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لتاب ارربمان 


قال الأيمان عل ثلانة أضرب ؛ الممين الغموس »؛ و يمين منعمدة , 
ويمين لغو , 


( كتاب الأيمان ) 





أي هذا كتاب في ببان أحكام الأمان » وهو جمع يمين » وهو في اللغة القوة » ومنه 
قوله تعالى «ل لأخذة منه باليمين » مغ الحاقة > أي بالقوة. و فيالشريمة عقدقوىعزمالخالق 
على الفعل أو الترك . وقال الافي الممين تقوية أحد طرفي الجزء بالقسم به » وطرفا الجزء 
الصدق والكذب . والممين على ضربين عين هي قسم »© وهو الممين بالله عزوجل > ويمين هي 
الشرط والجزاء مثل تعلمق الطلاق والعتاق ونحو ذلك بشرط » وهو يمين بعمرف أهل 
الشرع » وأمماؤه ستة : قسم ومين وخلف وعيد وميثاق وإبلاء . وللممسين شرط» وهو 
كون الحالف مكاه] » وسيب وهو إرادة ت#قرق ما قصده » ور كن »> وهو اللفظ الذي 
ينعقد به الممين » وحك وهو البر > ف) تحب البر فيه والكفارة على قرإية “ وإنما قيل فما 
حب فمه البر » لأن من الأيمان ما يحب فيه الحنث على ما يحيء إن شاء الله تعالي . 

( قال ) أي القدوري ( الأمان على ثلاثة أضرب ) أي على ثلاثة أنواع ( المعمسين 
الغموس »2 والممين المنءقدة » والممين اللغو ) قال فى الغرب الصواب أن يقال ططىثلاث 
أضرب » وإن كانت الرواية محفوظة بالتاء فعلى تأويل الآقسام . قوله ‏ يمين الغموس - 
قال الأترازي هذا من إضافة الجزء إلى نوعه > كقولم عم الطب »2 فخرج منه الجواب جما 
يقال أن الموصوف لا يضاف إلى صفته وبالعكس . وقال الكاكي الأصم من النحاة الممين 
الغموس صفة لليمين » وما قبل أنه من إضافة الجنس إلى نوعه كعم الطب غير صحيح © 


-. 


فالغموس هو الحلف عل أمر ماض يتعمد الكذب فيه 





لأن الطب لمس بصفة » ثم وجه الإنحصار بين الثلاثة أن الممين لا يخلو إما أن يككون فيها 
مؤاخذة » أو الثانى الأخير » والآولى إن كانت ال مؤاخذة في الدنيا فهو الانعقدة . وإرف 


كانت المؤاخذة فى العقبى فهو الغموس . وفي الإيضاح والأقسام الثلاثئة إنما س:أتي 
في الممين ,الله تعالى . 
والدمين في وجوب الحفظ أريعة أنواع : ما يحب فنها البر وهو الحلف ل فعل طاعة 

أو ترك معصمة » وذلك فرض علمه » وبالحلف بزداد وكادة . وما لا يحوز حفظبا وهو 
الحلف على ترك طاعة أو فعل معصمة > ومالا خير فيه بين الحدث والبر » والحنث خير 
من البر فمندب فنه الحنث » قال عتنتط من حلف على يمين ورأى غيرها خير منها فليأت 
الذي هو خير .. الحديث وأدنى الأمر الندب » وما ينوي فيه البر والحنث في الإباحة 
فنحى بمنه| وحفظه) أولى لقوله تعالى هل واحفظوا أعانكم » وم المائدة » وحفظ المعين ‏ 
يعد وجويا بالبر » ومتى حنث ف الممين والمنعقدة فعليه الكفارة بالنص وإجضاع الآمة . 
والفعوس لوزن تعول لسالئة »سيفب آنا تسن ماهيا ف النان »وقيل لانينا 
تغمس صاحبها في الإثم لأنه تعمد فرها الكذب . 

( فالغموس : هو الحلف على أمر ماض يتعمد الككذب فنه ) على إثبات شيء أونفيه » 
وسواء كان ماض] أو خالاً » نظير الماضي قول الرجل والله ما فعلت ذلك الأمر / وهو 
عال بأنه قوله . وذظير الحال قوله والله إنه زيد مع عامه إنه مرو» وما أشهه. وقول 
المصذف - على أمر ماض - وهو عبارة القدوري »> فذلك اقتضر المصنف عليه > ويشير 
قوله - على أمر ماض - قبدوا ذا الماضي والحال » سواء لآن الغموس لا يتحةتى في الحال 
أيضا » ولكنه اقتصر على الماضي بناء على الغالب » لآن الماضي شرط » ولمهمذا صرح 
صاحب التحفة وغيره أن الغموس يتحقق فى الخال أيضاً . 

وف شرح الكاني الممين 0 لمست بين فى الحق.قة » لآن الدمين عقد مشروع »© 


وهذه كبيرة محضة > وهي < ضد المشروع اوالخوسي وهار أ لارتكاب هذه 


ا ل ا ار أه مممعححة . 


ع 


فبذه اليمين يأئم فيبا صاحبها لقو له عليه السلام من حلف كاذباً أدخله 
تعالى وقد تحقق بالاستشباد بالله كاذياً » فأشبه المعقودة . 


الكبيرة باستعمال صورة الممين » وفي البخاري عن عبد الل بن عروة عن النبي مَلِتَهٍ قال 
الكبائر الإسراك بالله وعةوق الوالدين والممبن الغموس . [ 

( فهذه الممين يأثم فيبا صاحبها لقوله عنبتئد: ) أي لقول الني ملته ( من حلف كاذب 
أدخل الله النار ) هذا الحديث غريب بهذا الافظ » ولكن ورد في صحيح ان حبان من 
حديث أبي أمامة قال قال رسول الله مَطلثَيٍ من حلف على يمين هو فيها فاجر لمقطع بها مال 
امرء مسل > حرم الله عليه الجنة وأدخله الثار . وفي الصحبح سين من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه لقي الله وهو علمه غضيان . وفي سنن أبى داود من حديث عمران بن حصين 
قال قال رسول الله مَلَِةٍ من حلف على يمين مصبورة كاذب فايبدأ مقعده من النار » وقال 
ابن الأترازي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحم » وقبل لما 
مصبورة وإن كان صاحببها هو المصبور »> لأنه إِنما صبر من أجلها » أى حبس ووصف بالصير 
وأضف الله مجازاً . 

( ولا كفارة فمبا إلا التوبة والاستغفار ) وبه قال مالك وأحمد « رح » وكذا أهل 
العلمى منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وسعبد بن المسيب 
والحسن المصري والأوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الحديث 
وداود الظاهري . 
( وقال الشافمي فيها الكفارة ) وهو قول الزهري ومحمد بن مسم وعطاء بن أبي رباح 
(لأنا ) أي لآن الكفارة ( شرعت لدفم ذنب هنك حرمة امم الله تعالى ) فيه تتايع 
الإضافات ( وقد تحقق ) أي الحتك ( بالاستشهاد بلله ) أي الحلف لله حال كونه 
( كاذب فأشه الممقودة ) أي الممين المعقودة . 


ولنا أنما كبيرة محضة , والكفارة عبادة تتادى بالصوم ويشترط فيبا 
النئة » فلا تناط بها » بخلاف المعقودة » لانما مباحة 





( ولنا أنها ) أي الممين الغموس ( كميرة حضة ) لما روى البخاري من حديث عبدالله 
ان عمر قال قال الني عَلِثم من الكبائر الإشراك ,الله وقد مضى الآن »> ولو كان مها كفارة 
لذكرها . وقال الكاى والجبور قوله تزه خس من الكبائر لا كفارة فيبن > وعد متها 
الممين الفاجرة > رواه أبو الفرج . وقال ابن المنذر لا نعلم خبر] يدل على ما قال الشافمي 
من وجوب الكفارة ( والكفارة عسادة حتى تتأدى بالصوم » ويشترط فبه ا النية ) 
والمسروعات ثلاثة أنواع : عبادة محضة » وسبمها مماح » وعقوبة محضة وسبيهما حرأم 
حض »> وكفارات مترددة بين العمادة والعقوبة » ويشترط لها النبة كسائر العسادات » 
والنئة لا تشترط في العقوبات ( قلا تناط بها ) أي فلا تناط الكفارة بالكبيرة يعني أركف 
السمين الغموس با كانت كبيرة محضة م تكن مناط] لكفارة التي هي عبادة » بدليل 
أدامًا بالصوم . 

( يخلاف المعقودة ) أي يخلاف البمين المنعقدة » فإنها ليست يكبيرة ( لآنها مباحة ) 
فحاز أن بناط بها الممادة . وقال الأكمل وفيه بحث من وجوء . الأول: لوكان ما ذ كرتم 
صحمحاً لا وحمت الكفارة على المظاهر لكون الظهار منكراً من القول وزواً > وهذا 
نقض إجمال . الثاني : ما وجمت بالأدنى وجمت بالأعلى بطريق الآولى . الثفالث : 
الكميرة سيئة » والعمادة حسينة وأشباهها إياها ماح بها » اقوله عليه السلام اتبع 
البكة. الحسنة تهبا: 

والجواب عن الأول : أن الكفارة ل تحب بالظهبار » بل بالعود الذي هو العزم على 
الوطء » وهو مماح . وعن الثاني : بأنه لا يلزم من رفع الأضعف شيء رفم الأقوى يه . 
وعن الثالث : بأن الحسنة تمحو السيئة المقابلة لها » ومقايلة هذه الحسنة يهذهالسيئة منوعة» 
بل المظنون خلاف المقابلة لقوله نزيبتهد: خمس من الكبائر لا كفارة فببن .. الحديث »2 ولو 
كان فمها ذنب هذا جواب عما يقال المباح هو ما لا يككون فيه ذنب » والمنعقدةفيها دنب» 
فلا تكون متأخرة فلا تناط بها العبادة كا ذ كرتم . 
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ولوكان فيها ذنب فبومتأخر متعلق باختيار مبتدأ » وما ني الغموس 

ملازم » فيمتنع الإلحاق » والمنعقدة ما يحاف على أمر في المستقبل 

أن بفعله أو لا يفعله » واذا حنث في ذلك ازمته الكفارة » لقو له 

تعالى ط لا بي اخذ؟ الله باللغو في أيمانك » ولكن يؤاخذك بما عقدتم 

الأيمان > 5؟؟ البقرة » وهو ما ذكرنا ء ويمين اللو أن حلاف على 

أمر ماض » وهو يظن أنه كاقال والامر بخلافه » فهذه اليمين نرجو 
أن لا يؤاخذ الله برا صاحيبا : 





( ولوكان فمها ) أي في المنعقدة ( ذنب فهو متأخر ) عن اليمين بالحنث ( متعلق 
باخصّار مبتدأ ) ففما يفعل اختباري ( وما في الموس ملازم ) انما في الغموس من الدنب 
ملازم لا يفارقها لا ابتداء ولا انتباء » فإذا كان كذلك ( فيمتنع الإلحاق يها ) أي بالمنعقد 
فلا يصلح إلحاق الغموس بالمنعقدة قباس عليها . وقال الأكمل وفي هذا الجواب تلويح إلى 
الجواب عن قوله فأشمه المعقود . 

( والمنعقدة ) أي الممين المنعقدة ( ما يحلف ) الحالف ( على أمر في المستقبل أن يفمه . 
أو لا بفعله ) مثال الفمل والله لأدخلن دارك مثلآ » ومثال عدم الفعل والله لا أكلم فلانا 
مثلآ ( وإذا حنث في ذلك ) أي في إتمانه بالبمين المنعقدة ( لزمته الكفارة » لقوله تعالى 
« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك > ولكن يواخذك با عقدتم الأيمان # ه8* البقرة»وهو 
ما ذكرة ) أي المراد من قوله تعالى 8 بما عقدتم الآيمان # ما ذكرنا من قولنا » والمنعقدة 
ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعل أو لا يفعله » بحني حقيقة ما نص في الآية ما ذ كرنا. 

( ومين اللغو أن يحلف على أمر ماض > وهو ) أي الحال أنه ( يظن أنه كا قال ) 
يعني ظن أن الأمر كا ذكره لقوله والله لقد دخلت الدار » وال ما كاست زيدا ( والآمر 
خلافه ) أي والحال أن الأمر خلاف ما كان بظنه ( فبذه اليمين ) أي مين اللغو هذه 
حكميا ( نرجو أن لا يؤاخذ الله بها ) أي بهذه اليمين اللغو ( صاحبها ) وذلك لآن يْين 


,/ 


ومن اللغو أن يقول والله انه لزيد وهو يظنه زيداً وإنما هو عمرو . 
والأصل فيه قوله تعالى «٠‏ لا يؤاخذ؟ى الله بالغو في أيهانم ولكن 
يؤاخذكم » ... الآيةه”8 البقرة » نه علقه بالرجاء 


اليمين اللغو لاحي لها أصلا لقوله تعالى «9 لا يؤاخذك الله باللغو في أيمانم » ه«البقرة» 
أي لا يؤاخذكم بلغو اليمبن يحلفه أحد كم بالظن . وفي الشامل وعن الشافمي اللغواليمين 
الى لم يقصدها في الماضي والمستقبل » وهو إحدى الروايتين عن محمد رححمه الله , 

وف التحفة قال الشافعي. فممين اللغو هي الممين التى تحري على لسان الحالف من غير 
قصد »© مثل قوله لا والله » بل واش » أو كان بغير القرآن > فحرى على لسانه الممين. . 
وقال الكاكي وعن محمد يمعين اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله في كلامه » .وهو 
مروي عن عائشة موقوفاً ومرفوعا . وعن ابن عباس رضي الله عذه في روإية قال الشافعي 
وأحمد ومحمد في رواية . وقال الشافعي في رواية مثلها ذ كرها صاحب التحفة > وهو قول 
محمد فى رواية . وعن مالك أن اللغو هو الممين الغموس » كذا نقل عن الشافمية . وال 
اراقع الكت لتو البين أن غلك امسا هل مان أن حنيعة برقال الشتمى .ريرق 
لفو اليمين أن يحلف على معصية » ويتركها » فيكون لاغ ليمينه . وقال سعيد بن جبير 
لغو الممين أن يحرم على نفسه ما أحل الله له من قول أو عمل . 

( ومن اللغو ) أي ومن يمين اللغو ( أن يقول الرجل والله انه لزيد » وهو ) أيرالحال 
( دظنه زيداً وإنما هو هرو ) وكذا إذا رأى طائراً من بعد فظنه غرابا فقال و لله إنه 
غراب فإذا هو حمام ( والاصل فيه ) أي في اللغو الممين ( قوله تعالى « لا يؤاخذ كم الله 
باللفو في أعانم ولكن يؤاخذ كم » .. الآية ه78 المقرة ) ف بما عقدتم الأيمان 4 وقد 
مر تفسيرءالآن(أنهعلقهبالرجاء) أي غير أن محمداً علقفه بالرجاء . قال الكاكي هذا 
جواب عن سؤال مقدر » ذكره فى المدسوط . 

فإن قمل ما معنى تعلى محمدينفي المواخذة بالرجاء وعدم المؤاخذة ياللغومنصوص» 
وما عزه بالنص فبو مقطوع به . قلنا نعم » ولكن صورة ملك البمين محتلففبها بالرجاء 
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للاختلاف في نفسيره . 

تفي المواخذة في اللغو بالصورة الني ذكرها » وذلك غير مغلؤم بالنفي » مع أنه لم يرد 
يذلاك اللفظ التعذلى الرجاء بل أراد به التعظم والتبرك بذ كر امم الل تعالى » كا روي أنه 
عليه السلام مر بالمقابر » فقال السلام علمم. دار قوم مؤمنين » و وإنا إنشاء اشبك لاحقون. 
ومااذكر الاستثناء معنى المثل > فإنه كان يتعين بالموت »> قال الله تعالى ‏ إنك ميت # 
الآية » ولكن ممنى الاستشاء مما ذكر من الاختلاف في تفسير اللغو على ما اذ كرتاة. وعلق. 
ما نذكره إن شاء الله تعالى » وقال الأترازى قوله ‏ الآبية - علقه بالرجاء » هذا جواب 
سوال مقدر بأن يقال كمف علق القدوري عدم الموٌاخذة بالرجاء في قوله فبذه اليمين 
نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها » وعدم المؤاخذة مقطوع بالنص في اللغو» قالالهتعالى 
ؤلايؤاخذكم الله باللغو في أيمانم » 700 البقرة 

فأجاب عنه وقال نعم » لكن ( للاختلاف في تفسيره ) أني في تفسير اللغو » فأورث 
شبهة » فلبذا لم يقطع القول بعدم المؤاخذة فيا فسره من اللفو » وقد افتدى القدوري 
يمحمد بن الحسن رحمه الله » انتبى . قلت هذا كا رأيت فاءل قوله علقه لمحمد بن الحسن 
على ما ذكر الكاكي » وعلى ما.ذكره الأترازي هو القدوري » فتأمل أيها صواب. 
وقال الزجاج في تفسير اللغو يقال لغوت لغواً ولغوتالغى لغوأ » مثل اللغى »“ورحت 
التكم يحرث الحو والحي حو «'" » ويقال لغمت في الكلام الغى لغوا لغى إذا أتّبت 
بلغو > أو كل ما لاخير فيه مما يريم فبه اللغى ورقة التتككل » أو يككون غير يحتاج المه في 
الكلام فهو غو ولغا . ظ 

قال المجاج وقال الجوهري لفا يلغو لغواً » أي قال ياطلآً . ونناح الكلب 
لغو أيضا . ولغي بالكسر لغى والأغبة اللغو . وروى الرمحسري عن بجاهد هو 
الرجاء يحلف على الشيء برى أنه كذ لك » وليس كا ظن ٠‏ وروي أن الحسن سل 


| 
عن لعو ليبن » وعند الفرزدق قال با أبا سميد دعني أجبب عنك » فقال وليت بأخوذ 


بلغو بقوله : 
إذا لم تغمد عاقدات الغرائم ا 





(5) هكذا في الأصل . 4 


قال اورفاس اينيك و نامي ما 0 
55 والبمين . 


كر تسوس بيورزة الاققة ير قال أنقنا و متورة التقرة اللقتر الغتاتطك :الذي لا مد 
به في كلام وغيره » ولذلك قبل لجالا يعتد به في الدية من أولاد الإبل لغو . وقال شمس 
الأثمة السرخسي في أصوله قال عاماون اللغو ما يكون خالا عن فائدة اليدين شر عاووصةا» 
فإنفائدة الممين إظبار الصدى من الخبر » فاذا أضف إلى خير ليس قيه احمّال الصدق 
كان خالماً عن فائدة السمين » وكان لغوا . 

( قال ) أي القدوري ( والقاصد في الممين والناسي سواء ) النامي هو الذي أراد أن 
يتكلم بكلام » فجرى على لسانه اليمين وهو خاطىء حقيقة » كذا ذكره في التقويم » 
. وقبل النامي هو الذى يذهل عن التلفظ باليمين ثم يذ كر أنه تافظ بالممين ناسيا. وفييعض 
النسخ ذكر الخاطىء مكان النامي ( حت تحب الكفارة ) بيان نتيجة كون القاصد في 
السمين والمكره والناسي سواء » يعني لا فرق في وجوب الكفارة على هؤلاء جميعاً ( لقوله 
عليه السلام ) أي لقول الني مَلتْمْ ( ثلاث جدهن جد وهز هن جدالنكاح والطلاقواليمين) 
هذا الحديث ذكره المصنف « رح » » هكذا وبعض الفقباء يحمل عوض اليمين 
العتاق > ومنهم صاحب الخ لاصة والغزالى في الوسيط وغيرهما وكلاهما غردب» وإنا 
الحديث النكاح والطلاق والرجعة . أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد 
الرحمن بن حسمب بن أرك عن عطاء بن ألي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله مَل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد / النكاح والطلاق 
والرحعة » انتهى . 

وقد غلط النووي الغزالي في تهذيب الأمماء واللغات » فقال وقد وقم هذا الحديث في 
الوسبط النكاح والطلاق والعتاق » وليس بصواب » وإما الصواب الرجعة . قلت فيه 
نظر > روى الحارث بن ألى أسامة في مسنده حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن لهيعة عن عبد 


١ 


والشافعي هرس يخالفنافيذلك, وسنبينذلكفي الإ كراء إنشاء اللهتعا ى » 








الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله لتم قال لا يحوز اللمب في ثلاث » 
الطلاق والنكاح والعتاق »> فمن ها هن فقدوحين '١'‏ . وروى الطبرانى من حديث فضالة 
ان عد بلفظ ثلاث لا يجوز الامب فسين الطلاق والنكاح والعتاق . وفيه ابن شيعة كا مر 
وها قبل الكلام أن لفظ الحديث هو الذي رواه أبو داود والترمذي كا مر ومن الترمذي» 
وصححه الحاكم » وليس فيه لفظ البمين » وشراح الهداية كلهم سكتوا عن هذا غير :أن 
الأترازي قال في شرحه لنا ما روى أصحابنا عن الني عله أنه قال ثلاث .. إلى آخره» 
ولو سككت مثل غيره لكان أوحه . 

( والشافمي رحمه الله يخالفنا في ذلك ) أي فما ذكر من ين الككره والنامي فانهيقول 
لا ينعقد بمنه) . واحتج بقوله تزفتاد: رفم عن أمتي الحظأ والشسمان وما استكرهوا عليه. 
وأحاب أصحابنا عنه بأنه لسن المراد منه حقيقة الخطأ والنسيان والإكراه » لآنهها ليست 
ورفوعة سشفيقة ردلال زقوعا جما #.وزةا الرافستة الك وهر أناحت الدننا أء جم 
الآخرة » والأول بدلمل وجوب الكفارة والدية في القتل الخطأ » وهو من أحكام الزتا . 
وكذا يحب الغسل مما إذا جامع الخكره على الزظ بفسد ححه وصومه > وذلك من أحكام 
الدنيا » فتغين الثاني وهو رفم الإثم . 

فان قلت لا شت الكفر مع الإكراه فينبغي أن لاينعقد الممين به كالنوم والجذون » 
وأن لا يس صحة القياس لغدم الماثلة بين ”"' والمغمي عليه » لأن النوم والجنون ناقيارن 
التكلف يخلاف الإكراه » و هذا أباح شرب الخر للنكره »> ويحرم عليه قتل النفس والزنا» 
ودلك آبة الخطاب . 

( وسنمين ذلك فى الإكراه إن شاء الله تعالى ) إن أراد به ما يذكره في كتابالإ كراه 
يقوله - و كذا الممين والظبار لا يعمل فمها الإ كراه لعدم احتالهم| الفسخ - . 


. هكذا الجة فى الأصل‎ )١( 
. (؟) هنا كلام تأقص من الأصل‎ 


الحقية ا بالإحكراء وهو الشرط.. وكذا إذا فعله 
5 مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة . ولو كانت 
الحسكمة رفع الذنب 


( ومن فعل الحاوف عليه سا أر مكرهاً فهو سواء ) يعني إذا حلف لا يمل 
شيثا وكان طائعا في الحلف ثم فمله وهو مكره أو ناس. يحنث وبه قال مالك 
والشافعي في. قول وأحمد في رواية . وقال الشافمي. في الأصح وأحمد في رواية لا يحنث 
للحديث المذ كور . وهو أنه قد مر » وكذا عندة على ما يحيء إذا فمل الحاوف 
علمه وهو مغمي عليه أو بجنون لتحقق الشرط حقيقة » وقد وجد وهو الفمل الحق » 
لآنه لا ينعدم بالإكراه . 

فان قلت البمين عقل يقوي بها عدم الحالف على الفمل أو للترك » وهو من الأفمال 
الإخشتبارية » فكيف يكون النامي فيه كالقاصد » قلت ذلك هو القاس » وقد ترك 
النص لا يقال النص معارض بقوله علمه السلام رفم عن أمتي الخطأ والتغريان .. الحديث» ‏ 
لآنه حتمل ونص الممين . 

( لأن الفعل الحقيقي ) الذي يرجد حا ( لا يندم بالإكراء » وهو الشرط ) أي 
وجود الفعل الحقيقي » وهو الشرط وقد وجد ( و كذا إذافعله وهو مغمىعلبه أو يحنون) 
هذا ذكره المصنف تفريعاً لملة القدوري »2 لآن قوله ومن فعل الحلوف عليه مكرها أوتاسيا 
'فهو سواء للفظ القدوري » يعني إذا حلف وهو صحمح العقل ثم قعل الحلوف عليهقي حال 
الإغماء أو اراي ل م سويد اسرد 
تحقى حقيقة فمتحقق الشروط . ظ ظ 
( ولو كانت الحتكمة رقع الذنب ) هذا جواب عما يقال المع في شرع الكفارة رقع 
الذنب » لأنها سنارة كاسما » ولا ذتب للمجئون والمغمي عليه فعلا لمدم القيم » فيتبغي 
أن لا يحنث ولا يحب عليه الكفارة . فأجاب بقوله - ولو كانت الحكمة - أي مشروعمة 


000000١ 


فالحك يدار على دليله وهو الحنث لا على حقيقة الذنب 


الكفارة رفم الذنب على تقدير التسلم ( فالحك ) أي حكم الكفارة ( يدار على دليله ) 
أي دلمل الذنب ( وهو الحنث في البمين لا على حقيقة الذفب ) كا في الاستيراء » فانه يحب 
على المشتري لوجود دلمل الشغل » وإن / يوجد حقيقة الشغل . 

قال الآكمل ولقائل أن يقول إقامة الدليل مقام المدلول لدوران الحكم عليه إنمانكرن 
إذا كان المدلول أمرأ خفما عن الأصل » فبدور علمه . وإن ل يتصور الم دلول في بعض 
الصور كا ذكرت من شغل الرحم » والمدلول وهو الذنب في هذه الصورة عند الحنث محقق 
الظاهر » فلا يصح إقامة الدليل مقام المدلول . 


باب ما يكون يمينأ وما لا يكون يمينأ 


قال واليمين بالله أو باسم آتخر من أسماء الله تعالى كال رحمن والرحيم 
أو بصفة من صفاته النويحلف بها عرفأ كعزة الله وجلاله و كبريائه » لآن 





( باب ما يكون بمينا وما لا يكون بمينا ) 

أي هذا باب في بان ما يكون يمينا من الألفاظ وما لا يككون يمينا . 

( قال ) أي القدوري ( والممين بالله ) أي بلفظ الله لقوله عليه السلام من كان حالفاً 
فليحلف بلله أو ليصمت » رواه مالك في الموطأ ( أو باسم آخر ) أي اليمين باسم آخر 
( من أسماء الله عز وجل كال رحمن والرحم ) قال الكاى ثم جمبع أمماء الله تعالى في ذلك 
سواء يفار الناس الحلف ده أو لا » وهو الظاهر من مذهب أصحاينا وهو الصحيح © وبه 
قال مالك وأحمد والشافمي وقوله للحديث المذكور . والحلف مجميع أسمائه حلف الله . 
وذكر تمس الآمة الب.هقي في الشامل , ثم اليمين اسم آخر من أسماء الله تعالى إذا كارف 
إسما لا يشارك فنه غيره يككون من لأنه لا يحتمل غير الممين . ولو حلف باسم يشارك 
فبه غيره كالح والعزيز إن نوى به يكون ينا » وإلا فلا » لآنه يحتمل وسوى في التحفة 
بين أن يكون اسما خاصا لله تعالى » أو امماً يشارك فمه غيره . وقال الأترازى فبه نظر 
لآنه الإجمال لا يتعين اسم الله مراداً . ا 0 

( أو بصفة ) أي أو الممين دصفة ( من صفاته التي. حلف .ها عرفا كعزة الله وجلاله 
وكبريائه » لآن الحلف بها متعارف ) أي الحلف بصفة من صفاته متعارف المراد بالصفة 
هي الحقيقة > وهي العنى القائم بالذات إسماً لعزة ونحوها لا لصفة ألحى به كقولك مررت 


١: 


ومعنى الدمين وهو القوة حاصل؛ لأنه يعتقد بعظمةالله وصفاته,فصلح 
ذكره حاملاً ومانعاً . قال إلا قوله وعلٍ الله فإنه لا يكون ‏ 





برجل قائم . وقال الأتزازي ثم صفاته تعالى إن كانت من صفات الذات يجوز اليمين بها » 
وإن كانت من صفات الفعل » فلا يحوز الممين بها . والفاصل بينهما أن كل ما لا يحوز أن 
بوصف الله بضده فبي من ضفنات الذات كعزة الله تعالى وحلاله و كبريائه وقدرتم إلا العلم » 
فان البمين به لا يجوز لجواز إرادة المعلوم “ كا قال الله تعالى © ولا يحيطونيشيءمنءامه »© 
هده + النقرة * أي من معلوماته » كذا قال الزخشري . وكل ما يرز أنبوصف اللهعز وجل 
بضده“فبي من صفات الفعل كالر حمة والفضب. والسخط علبها على ما يحيء الآن . 

( ومعنى الممين وهو القوة. حاصل ) أي في صفاته التى على بها عرفا ( لأنه ) أي لآن 
الحالف ( يعتقد بعظمة الله وصفاته فصلح ذكره ) أي ذكر الحالف اسم الله تعاللى وصفاته 
صلح ( حاملا ) على الممين ( ومانعاً عنه ) حاضل الكلام أن يقال إن مبنى الأيمان على 
العرف فا تمارف الناس ماديا ره ينار إلا يعر غبار باارسيخ عاو 
النبر » لأن اليمين إنما يعتقد للحمل أو الملم » وذا إنما يككون بما يعتقد الحالف تعظيمه. » 
وكل «ؤمن دعتقد بعظمة الله وصفاته » إذ هو معظم تحميم أسمائه وضفاته » فصارت 
حرمة ذاته وصفاته حاملا أو ماتعا على ما قصد الخالف نفماً:وإثماتاً . 

وف المنسوط قال مشاكّنا العراق.ون الخلف بصفات الذات كالقسرة والعمظمة والعزة 
والجلال والكتنزياء غير » والحلف يصفات الفعل كالر حمة والسخط والغضب » ولا تكون 
عبناً » وقالوا د كر صفات الذات لذ كر الذات وذكر صفات الفمل لمس لذكر الذات » 
والخلف بالل مشررع دون غيره » وعلى هذا يتيفي أن يككون وعل الليينا » لأنسه: من 
صفات الذات ولككنهم تر كوا هذا القياس » لآن العم يذكر ويراد به المعلوم جمسع . 

( إلا قوله وعلر الله ) وفي بعض النسخ قال » أي القدوري إلا قوله وعنل الله # وهذا 
مستئنى منقطع. من قوله - أو بصفة من صفاته ‏ الت يحلف بها عرفا ( فانه ) أي فإن 
الحلف بعل الله ( لا يكون يمنا » لآنه غير متعارف ) لآن اليمين بدأ إذا لى يكق متعارفا 


١6 


٠‏ لأنه يذكر ويرادبه المعاوم » يقال اللبم اغفر عامك فينا » أي معلومك 

1 قال وغضب الله وسخطه لم يكن حالفاً ب وكذا ورحة الله 

لأن الحلف.بما غير متعازف » ولأن الرحة قد يراد .با أثرها 
وهو الملر 


كان استثئاء عن العرف منقطعا. وقال الشيخأبو نصر هذا الذي ذكره القدورياستحسان» 

والقياس أن يككون يمينا » وبه قال الشافمي « رح » > قلت قال الشافمي إذا قال وعل اط 
أو قدرة الله تعالي » ونوى به الممين أ, وأطلق فبو عين . ولو قال أردت المعلوم والمقدور 
م يكن يننا » و كذا في خلق الله ورزق الله ل يكن يمنا بلا نمة . وقآل مالك لا بممقند 
اليمين بصفات الفعل » وبه قال أحمد في رواية لآنه مشتر مشقرك 4 ومع الإشتراك حرمة له فلا 
ينعقد المين به . وعن أحمد فى القدرة مثل قولنا . 





( ولأنه ) أي ولآن الم ( ( يذ كر وبراة يه المعلوم » يقال اللهم اغفر عليك فيتبا أئ 
معلومك ) فان قلت على هذا القدرة فانها تصح بها البمين مع صحة إرلدة المقدور » » ومهذا 
يقال أنظر إلى قدرة الله تعالى » قلت لا نسل لآن المقدور بالموجودخرج أنيكونمقدوراً» 
لآن التحصيل تحل » فلم يحتمل إرادة بالحلئف . وقيل الموجود معدوم ولا تعارف في الخلف 
بالمعدوم » فكان اراد بالحلف بالقدرة هي الصفة القائّة بفنات الله تعالى » بخلاف العم 
إذا أريد يه المعلوم حيث لا يخرج المعلوم من أن يككون معلوما بالوجود > فظهى الفرق 
بين العلم والقدرة . ظ 
[ ( ولو قال وغضب الله وسخطه لم يكن حالفا ) و كذا إذا قال وعذاب الله أو ثوابه 
أن رضاه » وبه صرح الحا م في الكاني ( و كذا ) أي.و كذا لسرعين إذا قال( ورحمة الل » 
لأن الحلف.يها ) أي بغضب الله وب رحمته ( غير متعارف ) لأن الأصل أن كل ما يتمارفه 
العرف متا ول برد به النبي قي التثريعة كان عِمِناً وكلمالايتعاوفه العرف يننا لا يكورن 
مين ( ولآن الرحنة قد ) يذكر ( يراد بها أئزها وهو المطر ) قبل هذا منقوض بقدرة الله 
تعالى فإنه يقال أنظر إلى قدرة الله تعالى » والمواد أثره » وإلا لكان عمتى المقدور تكون 


1 


أو الجئة والغضي والسخط يراد ببما العقوبة . ومن حلف بغير الله 
لم يكن حالف كالني والكعبة ء لقوله عليه السلام من كان منكم حالف 
فلبحلف ,لله أوليذر. وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف 





القدرة غير مترتبة يكون كالعلم »ومع ذلك يحلف بها (أو الجنة) أي يذ كر الرحمةويراد بها 
الجنة » قال اللهعزو جل إففي رحمة الله هم فيها خالدون» . 
( والغضب ) مبتدأ ( والسخط ) عطف عله وقوله ( براد بها العقوبة ) خبر الممتدأ» 
ولو قال ولأمانة الله يكون عمنا » لأن مشاه والله يمسسين » وانه من صفات ذاته » كذا في 
الشامل وهذا الخلاف ما ذكره صاحب التحفة عن الطحاوي أنه لا يكون يمينا ؛ وإرتف 
نوى يخلاف ما روي عن أبي يوسف أنه لا يكون يمينا * وهو الاصح لماروي عن زيد قال 
قال رسول الله يليه من حلف بالأمانة فلمس منا > وهو الأصح . 

( ومن حلف بقير الله م يككن حالفاً كالني والكعبة ) أي قال والنى لا أفمل هذا 
والكعبة كذلك ( لقوله عتفتيدد ) أي لقول لبي عَلَهِ ( من كان مني حالف فلبحلف بلله 
أو لمذر ) هذا الحديث أخرجه الماعة إلا النسائي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنبما 
أن رسول الل يِه أدر كه في ركب وهو يحلف يأبيه » فقال إن الل يناع أن تملفرا 
بابائك» فمن كان حالفاً فلبحلف ,الله أو ليسكت » ولفظ الصحرحين أو ليصمت وفال يحرج 
الأحاديث عجب من الشخ زي الدين كيف عزاه للنسائي وترك الترمذي والنسائي / 
يذكر > وذكره برمته . 

( وكذا إذا حلف بالقرآتن ) لا يكون يمنا ( لآنه غير متعارف ) لآنه براد به المقدور 
هو غير الله تعالى . وقال الشافعي ظني لمس ينيغي أن يحلف رجل بتوريته من كتاب الله 
تعالى ولا بالقرآن ولا بالكعبة ولا بالصلاة ولا بالصيام ولا ميء من طاعات الله عز وجل. 
قال الأترازي أنه لو حلف فقال والصلاة لا أفعل » كذا كان قد حلف يغير الله تعالى ٠‏ 
وقال أبو بوسف إن قال وال رحمن لا أفمل كذا » وعني به سورة ال حمن لا حنث عله » 
كذا ذكره الناطفي في الأجناس . وكذلك .لو قال والرسول والنبي والمسجد الحرام وببت 


١و‎ 


قال ه رض » معناه أن بقول والني والقرآن» أما لو قال أنا بريء منبما 
يكون يا لاه الرزينا قو 


اغالا بكرن عبن ؛ كذا في شرح الطحاوي » وقال الكافى وما اعتاده الناس من الحلف 
بحاز تووسرتوا"'' . 0 

فإن اعتقد أنه حلف وأن البر به واجب يكفر كذا في محاسن الشرائع .. وفي التتمسة 
قال على المرازي أخاف هلى من قال نحساقى وحماتي وما أشبه ذلك أنه يكفر » واولا أرن 
العامة يقولون ولا يعامونه » لعله أنه شرك ؛ لأنه لا مين إلابالث »فاذا حلف يفير الله فكأنه 
أشرك معه غيره . وقال ان مسعود لآن الحلف بلله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغير الله 
صادقا » ثم الحلف بالكعية والني والقرآن والعرش والكرسي وما أشبه ذلك لا ينعقد 
عند المجبور . وعن أحمد ينعقد الممين بالحلف بالني عدن في رواية وعن ابن عم أنه مزقتيدد 
قال من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه الترمذي وقال حديث حسن . 

. فان قبل إن الله تعالى أقسم بغير ذاته وصفاته لقوله والشمس واللمل والضحى ونحو 
ذلك كثير في القرآن قلنا لله تعالى ولاية الإيحاه والآمر والنبي والتعظم والتحقير » وله أن 
يشمت الحرمة لمن شاء . ولمس للعمد ذلك بل علمه أن ينتبي عما نهاه الله تعالىعنه. وقد:هى 
الله تعالى أن يحلف بغيره . 

( قال ه رض » معناه ) أي قال المصنف معنى قول الحالف بالقرآن أو بالني ( أرنف 
.يقول والني والقرآن ) لا أفمل كذا ( أما لو قال أن بريء من النبي أو من القرآن يكون ‏ 
يمينا » لآن التبري منها ) أي من النبي والقرآن ( كفر )و كذا إذا قالهو بريء من الصلاة 
والدوم يككون يمنا عندنا » خلافا للشافمي » وكذأ إذا قال هو بريء من الإسلام إن فمل 
كذا » خلافاً للشافعي » وعليه نص في شرح الطحاوي . وقال في النوازل إنقالوالكتب ‏ 
الأربعة فليس هذا يمين » وإن قال هو أ بريء من الكتب الأريعة فعليه كفارة يمينواحدة 
وإن قال أنا بريء من التوراة » وبريء من من الإنجيل. » وبريء من الزبور » وبريء من القرآن 
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قالو الحلفبحروف القسمءوحروف القسم الواو كقوله والله. والباء 
كقوله الله . والتاء كقوله تالله ؛ 


وجبت عليه أربع كفارات . وقال في خلاصة الفتاوى ولو قال بحرمته سبد الله ولا إله 
إلا الله لا يككون يمنا . 

وقال في فتاوى الواوالجي رجل رفع كتاباً من كتب الفقه أو دفتر جساب قفبيبا 
مكتوب بسم. الله الرحمن الرحم وقال أن بريء مما فيه إن دخلت » فدخل تازمهالكفارة» 
لأنه بمين بالل تعالى . ولو قال أنا برئء من المصحف لا يكون يمينا ع لأن المصحف جد 
وأوراق . ولو قال أن بريء مما في المصحف يكون يمنا » لآن ما في المصحف قرآن . ولو 
قال أنا بريء من الحجة التى ححجت أو من الصلاة التي صلمت فلس بيمين » لاف ما لو 
قال أنا بريء من القرآن الذي تعامته فانه يمين > ولو قال أنا بريء من شهر رمضاف وأراد 





به البراءة من فرضمته فبو يمين > ولو أراد به البراءة عن آخرها لا يككون يمينا » وإرف م 
يكن له نئة لا يككون يمنا . 

( قال ) أي القدوري: ( والحلف حروف القسم ) أي الحلف يكون روف القسم 
( وحدروف.القسم ) ثلاثة » أحدها ( الواو » كقوله والله » والباء ) أى الثاني حرف الباء 
( كقوله بالله والتاء ) الثالث حرف التاء ( كقوله تالل ) الأصل فمبا الماء الموحدة » لانها 
للالصاق » وهي تضيف الخحلف إلى الحلوف يه في.قولك أحلف بلله » ثم يحذف الفمل 
تخفيفاً » ويكتفي يحرف القسم ويبدل منها الواو » والمناسبة بينه| لأن وضحها للجمع © 
وف المجم معنى الإلصاق 2 ثم يبدل من الواو التاء لمناسبة بينها » لآنهها من حروف الزوائد 
كا في تراث أصله وراث > وححجة.أصلها وحمة '' وبما كانت الباء أصلاً دخلت في إسم الله 
وغيره في المظبر لما كانت بدلاً » والمضمر والواو معاً البدل الخطت بدرجة حيث لم يدخل 
في المظهر والمضمر جميماً انحطت بدرجة » حمث دخلت في المظهر دون المضمر » والتاء لا 
كانت بدلا على اسم الله تعالى وحده . وقّال عمد القادر حكاه أبو الحسن من وهم ترى 


. هكذا في الأصل‎ )١( 


لأن كل ذلك معبود في الأيمان ومذ كور في القرآن وقد تضمر 

الحروف » فسكون جالفاً كقوله الله لأفعل كذاء لأن حذف 

الحرف من عادة العرب إكا زا .ثم قيل نصب لانتراع حرف خافض. 
وقبل بخفض فتكون الكسرة دالة على المحذوف . 


( لأنكل ذلك ) أى المذكور من الحروف ( معرود في الأيان ) التى.تستعمل بينالناس 
( ومذكور في القرآن ) كقوله تعالى ف بالله إن الشرك لظم عظم » ١‏ لقمان » و كقوله 
تعالى ل والله ربنا ما كنا مشر كين » س0 الأنعام و قوكك نكال ور ركان الله لاكدن 
أصنامم # /اه الأنبساء . 

ظ ( وقد تضمر حروف القسم » فمسكون حالفاً ؛ كقوله الك لأفمل كذا ) فارن حرف 
القسم أضر في قوله الله لأفمل كذا » فان أصل لا أفمل كذا » أو -أرادا يقوله فديحكون 
حالف ان إخمار حرف القسم وإظباره سواء في تحقق البمين » ثم أشار إلى وجه الإخار 

بقوله ( لآن حذف الحرف من عادة العرب إنحازاً ) أى لإيحاز » أى الإختضار » لأنه 
مطلو ب في كلامهم»ثم أن المصنف ذكر لفظ الإخضار في الروايةوذكر لفظالحذففي التعليل 
يطردق المساحة لما أن بين الإخمار والحذف فرقاً » فان فى الضمير ما يبقى أثره نحو قوله 
ل انتهوا لاحر ا و بوي 
أثره نحو قوله #واسأل القرية © 47 يوسف . [ ظ 
3< (ثم قبل ينصب لانتزاع حرف خافض ) أراد بهذا إلى بيان الخلاف في وجه النصب - 
والخفض في لفظ القسم .به بعد حرف القسم » فقيل ينصب » وهو قول البصريين » وعلل 
وجه النصب بقوله لانتزاع حرف خافض » وهو حرف القسمكلآن الأصل الله لا أفمل » 
كذا واش لا أفعل كذا » فاما حذفت :الواو وانتصب بنزع الخافض ( وقيل يخفض ) وهو 
قول الكوفمين » هذا ذكره في المدسوط (فتكون الكسرة دالة على الحذوف) أىالككسرة 
التي حل للتاوق ندر لفن كرون ترك الفح لقان الكا كي تعلمل النصب بإنتزاعالخافض 
والجر بدلالة التكسرةعليه.غير.مستقم عند أهل النحو 6ما.أن انتصابه على أنه عند حذف 


*” 


وكذا إذا قال لله في الختار » لأن الباء تبدل بباء قال الله تعالى 
( آمنتم له 4 7 طهء أي آمنتم به . 





حرف لاتصال فعل أحلف بالحلوف به » إلا أن تأويل قوله لانتزاع الخافض »2 أى يسنس 
انتزاع الخافض يصل أحلف بالخلوف به » وكذا الجر لإخمار حرف الجر > والعامل يعمل 
مله عند الإضمار » خلاف الحذف ؟ ذكرة » إلا أن يؤولويقول المراد بالمحذوف المضمر 
تساعحاً . وقال الكل هذه وظلفة نحوية في الأصل والأصول يبحث عنها من حيث 
البساط المزيل الفقبءة منها والواصل إلى حد الإشتغال بكتاب الهداية لايدون » وأرنف 
يكون قد وقف على ذلك ورآه . 

( وكذا إذا قال لله "٠١‏ ) يعني و كذا يكون يممنا إذا قال لله علي أن لا أكل فلاناً 
( في اتتار ) إنما قال في الحتار احترازاً عما روي عن ألي حشيفة أنه قال لو قال لله علي 
أن لا أكل فلاناً لست بيمين الا أن ينوى » لآن الصبغة النظر > ويحتمل معنى الممين > 
ذكره الولوالجي في فتاواه ( لآن الباء تبدل بها ) أى باللام ( قال الله تعصالى 9 آمنتم له © 
١اطه‏ أى آمنتم به ) فانهها يتعاقبان . وقال ابن عباس رضي الله عنهها دخل آدم الجن فلله 
ما غربت الشمس حق خرج به . 

وفي فتاوى قاضي خان قال بالل لأفطن كذا وسكن الحاء أو رفمها أو نصمها يكون 
.يمينا » لآن ذكر اسم الله عز وجل والخطأ في الإعراب لا يمنع صحة القسم لا في عرف 
الاستعمال ولا في عرف الشرط » لا روي في الحديث وكأنه والله ما أردت بالرفم » 
وبروى بالجر وعلبه الجبور . وعن آله من أضحاب الشافمي وأحمد قِ رواية أنه لو قال 
بالرفم لا يتكون يمينا إلا بالنبة » لآنه لم يأت بالموضوع ولا قصده . ويحتمل ابتداء 
الفمال والكلام » ويحتمل الممين » فلا يتكون يمينا إلا بالنبة » وعليه جمع من أصحاب 
الشافمي . وفي الحيط إذا قال بالله لا يكون يمينأ إلا إذا نوى . يعني إذا قال بكسر 
اللام ويككون المها . 


. في المتن  قال لله :وفي الشرح - قال الله - »© أه مصححه‎ )١( 


دك" 


وقال أبو حنيفة « رم » إذا قال وحق الله فليس بحااف » وهو قول 

حمد « رح » وإحدى الروايتين عن أبي يوسف «رح». وعنه في رواية 

أخرى أنه يكون ميناً » لأن الحق من صفات الله تعالى » وهوحقيقته 

فصار كأنه قال والله الحق والحلف به متعارف . ولما أنه يراد به 

طاعة الله تعالى » إذ الطاعاتن حقوقه » فسكون حالفاً بغير الله . قالوا 

لو قال والحق يكون ينآ . ولو قال حقاأ لا يكون يمينا لأن الحق 
من أسماء الله تعالى» والمنكر براد به تحقمق الوعد. 


( وقال أبو حشفة رحمه الله إِدَا قال وح الله فلس حالف ) يعني لا يكون يسنا 
( وهو قول همد « رح » وإحدى الروايتين عن أبى يوسف « رح » وعنه ) أى وعن أبي 
بوسف ( فى رواية أخرى أنه يكون يمينا ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد ( لأنالحق 
من صفات الله وهو حقءقته ) أى كونه حقا ( قصار ) الحالف ( كأنه قال والله الحق » 
والحلف به متعارف ) لأن الحتى من أسماء الله تعالى » ولهذا ذكر في عدد أسماء الله. وقال 
الله تعالى 9 ويعامون أن الله هو الحى المبين © 5« النور . 

( ولما ) أى ولأبى خنشفه ومحمد ( أنه براد به ) أى بالحتى ( طاعة الله تعالى » إذ 
الطاعات حقوقه » فسكون حالف يقير الله ) والخلف بالسادات لا نجوز ( قالوا ) أى 
أصحابنا كلهم قالوا ( لو قال والمى ) معسرف حيث ( يكو يمينا ) بالإجماع ( ولوقال 
حقا لا يكون يمنا ) ذكره يسبيل التفريع لما قبله ( لأن الحتى الممرف من أسماء الله 
تعالى » والمنككر يراد به تحقيق الوعد ) بريد به الفرق بين الى وحقاً بأن الفرق إسم من 
أسماء الله تعالى » قال الله تعالى 8 ولو اتسم الى أهواءهم 4 7١‏ المؤمنون > والحلف به 
متعارف »2 قمسكون يممثاً . 

وأماالمنكو فهو مصدر متنضوب بفعل متقدر » فكأنه قال إفعل هذا الفعل لا محالة » 
ولدس فنه معنى الحلف فضلا عن الممين . وقال الفقبه أبو اللبث في النوازل قال أبو نصر 


هذ 


ولو قال أقسم أو أقسم الله أو أخلف أو أحلف الله » أو أشي د 
أو أشبد بالله فبو حالف » لأن هذه الماط مستعملة في الحلف », 





البلخي يحق الله يكون ينا » لأن الناس يحلفون به . ولو قال حقا لا يكون يمينا » وهو 
منزلة قوله صدقا » وهو قول عمد بن سامة . وقال الحسئة بن أبي مطيم حى يمين لقوله 
تعالى ‏ ولو اتبع الى أهواءهم » 0١‏ المؤمنون » فالحق هو الله تعالى » فصار كأفه قال 
والله لا أفمل كذا . وقال أبو ندمر لو قال والح لا أفعل كذا إن نوى به اسم الله تعالى 
فبو يمين > وإن ل برد به اسم الله لا يكون بين . وقال الأترازي لنانظر في قوله - يحمق 
الله يكورن عرنا - لآن الإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف اليه » فيكو 
انلق . إن لقنس الأتفاق * انقرن: . أرااك سيل اقول أن لفن البلقي الل كو .اقلت 
الإضافة التي تقتضي المغاير : بين اضاف والمضاف إلمه إذا كانت الإضافة بمعنى اللام» "م في 
غلام زيد » وهنا يحتمل أن تكون الإضافة بعنى من ”ا في خاتم فضة © وهذا 
لا خفى على المتأمل . 

( ولو قال أقسم أو أقسم الله “أو أحلف أو أحلف ,لله © أو أشبد أو أسبد باش » 
فبو حالف ) وكذا لو قال أعزم أو أعزم وإلله . وقال زفر إذا م يقل بال في هذا القول 
لاايكون يمنا » وبه قال الشافعي « رح نوى أو م ينو . وقال مالك إدا نوى الممين 
بقوله أقسم بالله إلى آخره يككون يمينا . وإذا أطلق فلا . وعن أحمد إذا م يقل الله فوو 
دمين أيضا في رواية . وفي رواية كمذهمنا » سواء نوى الممين أو لا.وفى روايبسة 
لاني ذ كر اش 

( لآن هذه الألماظ ) أي أقسم وأخواته ( مستعملة في الحلف ) أما الأول فلقوله 
عز وجل 8 إذ أقسموا لبصرمنها مصبحين #» ١١‏ القلم » وأما الثاني غلقوله ت الى 
© يحلفون ,الله » ١١‏ النساء » وأما الثالث فلقوله تعالى © نشهد إنكُ ارسول الله © ١‏ 
المنافقون » ثم قال :يمد ذلك « اتخذوا أبرانهم جنة » ثم قولهم 8 نشهد إنك لرسول 
الله © يمينا “.وهم لم يقؤلوا نشبد » والعزم عبارة عن قصد التبليغ الذي ينئبي البه قصد 


وف 


وهذه الصيغة للحال حقيقة » وتستعمل للاستقبال لقر بنة فجعل حالف 
في الحال والشبادة يمين » قال الله تعالى.ه قالوا نشبد إن كارسول 
الله 4 ثم قال ١‏ اتخذوا أيمانهم جنة » المنافقون , 





العازم » فكان يميا » لآأنه تصريح لمعناة ( وهذه الصيغة.) أي. صيغة أقسم ( للحبال 
حقئقة ) بمنزلة اخترت » و كذا قول الموحد أشبد وقول الشاهد عند القاضيأشهد للحال . 

( وتستعمل للاستقبال بقرينة ) سوف والسين.(:فجعل حالقاً ) حقيقة عند الفقباء » 
كذا في الشرع في جعل قول المرأة اختان نفسي عند التخمير ( في الخال ) عند ذ كر لفظ 
من الألفاظ اللذ كورة:. 

فإن قبل البمين ما كان حاملاً ومانم] على فعل أو ترك » وعند الترك البر موجم] 
الكفارة » فقوله أقسم لا يكون من البر موجبا مجرداً»لآنه لم ينعقدعى فعل شيءأوتر كه » 
وكيف يكون يمينا » ولآن الكفارة ساترة لذنب.هتنك حرمة اسم الله » وليس في أقسم 
بحرد هنك حرمة اسم الله » فكمف يكون موجم] للكفارة » لآأن صمغة فعل المضارع 6 
يكون للحال يكون للاستقبال » فلا تجب الكفارة بالشك خصوصا في <ى الكفارة 
فإنها تلحقه بالحدود » ولههذا تداخلت . قلنا قوله أقسم للحال حقيقبة :قال المصنف » 
فكان بمنزلة قوله على يمين أو دمين الله » والإقرار باللمين بمين موجياً: لللكفارة » ذذكره 
“ق الذخيرة والبيبقي . 

( والشهادة يمين ) يمني إذا قال أشبد فإنه يمين 4 واستدل عليه بقوله ( قال الله تعالى. 
قالوا نشبد إنك لرسول الله # ) هذا إخبار عن قول المنافقين إذ جاووا إلى الني مده 
قالوا أنشهد إنك لزسول الله فبذاا دمين منهم يدل عليه ما حى عنبم بقوله ‏ اتقفذوا 
أبمانهم جنة » فأخبر الله تعالى أن قوهم نشهد إنك ارسول الله يمين منهم » وأار اليه 
المصنف بقوله ( ثم قال ) أي ثم قال الله ( © اتخذوا أبهانهم جنة » المنافقون ) قصدوا 
الجنة الوقاية . وى تفسير الشبادة نخري بجرى الدمين فما براد به من التو كمد» يقو ل الرجل 
أشهد في موضم أقسم © وبه شهد أبو حنفة على أن أسهد يمين . 
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رماب اده انبره اريخ وله يحظور » فصرف الع 
ظ ولذا قبل لا يحتاج إلى النية ؛ وقيل اا 
بعير غير الله . ولو قال بالفارسية س وكند مي خورم بف داي » يكون 
يمينا » لأنه الحال . ولو قال سوكند خورم ‏ قبل لا 
يكون يمينأ 





( والحلف بالله هو المعهود المسروع ) قال تاح الشريعة رحمه الله هذا جواب من يقول 
إن قوله - أحلف - ينبفي أن لا يكون يمينا » لجواز أن يكون ,حالف بغير الله تعالى 
الحلف بالله هوالمعهود المشروع » أي المعبود من الناس والمنصوص عليه في الشريعة »> لقوله 
عليه السلام من كان من حالفاً فليحاف بالله أو ليذر ( وبغيره محظور ) أي حلف يغير 
الله حرام ممنوع ( فصرف اليه ) إلى قوله - أخلف - ينصرف إلى الحلف بالله» لأ نالظاهر 
من حال المسلم الإتيان بالمشروع دون غيره . 

( ولهدا ) أي ولأجل أن الحلف بالله هو المعهود المشروع » وبغيره محظور ( قيل 
لايحتاج إلى النية ) في قوله - أحلف - أو - أشهد - او - أقسم - يككون يمينا صرفا 
إلى ما هو المعبود في الشرع » وعنيه صاحب التحفة ( وقمل لا بد منها ) أي من النية 
( لاحتال العدة ) أي الوعد » لآن اللفظ يحتمله » والعدة أصله الوعد © فلما حذفت الواو 
تدعا لفعله عوض عنم التاء ( والممين بغير الله ) يخر الممين عطفا على العدة» ولاحمّالاليمين 
بغير الل » فلا يتعين الممين بالل إلا بالنبة » وإليه ذهب أبو نصر الأقطع . 

( ولو قال بالفارسية - سوكند مي خورم يخداي - يكون يمينا » لأنه.) أي لآن 
هذا اللفظ ( للحال ) قمصح اليمين » لأن معناه بالعربي الحلف بالله» وصيةةأحلف للحال» 
فمنعقد السمين و - سو كند - بفتّح السين وسكون الواو وفتحالكاف الصاء وسكوناللون. 
وبالدال المبملة » ومعناه اليمين . و - مي خورم - يكسر المم وسككون الماء وهم الخاء 
المعجمة وفتح الراء المبملة وسكون الم » معناه أحلف . و - يخد ‏ بفتح الباء الموحدة 
وضم الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة المقصورة > ومعناه بالله . 

(ولو قال - سوكند خورم - قيل لا يكون بمينا ) لآنه بغير لفظ - مي - قيل لفظل 


هه 


ولو قال بالفارسية ‏ سو كند خورم بطلاق زنم بلا يعون يمينا 
لعدم التعارفء قال « رض » وكذا قوله لعمر الله وأيم الله لأن عمر 
أللّه بقَاء الله » ويم الله معناه أيمن الله » وهو جمع دمين . 





س خورم - يككون للاستقبال » فلا يككون يمينا . وقيل لا فرق بين اللفظين في أنهديكون 
يمينا . ولو قال سو كند خورده - إن كان صادقاً يكون يمينا » وإن كان كاذيبا فلا 
5 علمه ( ولو قال بالفارسية ‏ سو كند خورم بطلاق زثم م لعدم 
التعارف ) بينهم في كونه يمينا » والباق - بطلاق - مفتوحة مضاف إلى - زنم - بفتح 
الزاء والنون وسكون المم » ومعناه أحلف بطلاق امرأقي لا أفمل كذا لا يكون يمينا » 
لآنه 05 عتعارف عندهثم ْ ٠.‏ ومعنى 00 - امرأقي 0 زن - سم المرأة » وزيد قمه 

م الساكنة لبدل على معنى امرأقي > والمم بمعنى ياء 0 أجد من الشراح منتكم ١‏ 
5 الموضوع ولا ذكر ما ذحكره المصنف »> مم أنهم أهل 0 . غير أن الكا كي 
ا كر المصنف ول يضبط شيا من ذلك ولا تسر النظامة بالعربي والتععية 
الضءيف. 2 تككلم فيه كا ينبغي مع كوني دخملا في هذا الاسان . 

( قال ) أي المضنف ( وكذا قوله لعمر ال 6 وأج اله ) هذا عطاف على أصل المسألة؛ 
وفو قوله أقسم إلى آخره » أي وكذ' يكون يميناً هذان اللفظان » أما قوله -لعمرالش- 
فقوله تعالى ل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون # 7*١‏ الجر »2 والعمر بفتح العين و مها 
البقاء » إلا أن الغم لم يستعمل في القسم > وأشار المصنف إلى معناه أن البقاء بقوله 
( لأن عمر الله بقاء الله ) والبقاء من صفات الذات فجاز الحلف به مكان قال والالباق وم 
الله » فقد جاء في لفظ الني َلثم في حديث رواه البخاري عن ان عمر قال بعث رسول 
له ملق بعث ... الحديث © وفيه واسم الله إنه كان عليهم أمامة بن زيد للامارة » 
الحددث . [ 

) وأم الله معناه أيمن الله » وهو جمم يمين ) وهو مذهب أهل الكوفة » فكان 
التقد بر وأيمن الله فممين > كأنه قال حلفت بالل » فمكون يمينا » وبه قال أحمدرالشافمي 


ب» 


وقمل معناه والله وأ بم صلة كالواو ‏ والحلف باللفظين تق ساوفن:/ 
وكذا قوله وعبد الله يب بمين » قال الله تعالى 
« وأوفوا بعبد الله © 4١‏ النحل . والميثاق عبارة ع نالعبد » وكذا 
إذا قال علي نذر » أو نذر الله » لقوله عليه السلام من ودرا ولم 


يسم فعليه كفارة يمين 








في وجه لا يكون يمينا يدون النبة ( وقيل معناه والله » وأم صلة ) أي من صلات القسم 
من الله ( كالواو ) أي في وأي الله » وهذا عند الصصريين » قال الأكمل معناه والله» وكلمة 
أمصلة أي كلمة مستقلة كالواو » وفسه تأمل . وقال الزخشري حذف نون أم وحذف 
همزته عند الدرج في التحقى في القسم . 

( والحلف باللفظين ) وهما حمر لله وأم الله ( متعارف ) عند العرب استعملتب ما في 
القسم والحلف باللفظين » وهما عمر الله وأيم الله متعارف » يعني أن العرب استعملتبما في 
القسم ول برد النبي عنه » وهما مشهوران لغة وعرفاً وشرعا (وكذا! قولهوعبداللهوسثاقه) 
أي و كذا يمين قوله الحلف بعهد الله وميثاقه وبه قال مالك وأحمد والشافعي لا يكون يمينا 
بغير النبة ( لأن العبد يمينءقال الله تعالى ‏ وأوفوا بعهد الله 4 ١٠النحل‏ ) « إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأبمان بعد توكبدها © وقد جعل الله عهد الله في القرآن يمينا كما ترى (والممثاق 
عمارة عن العبد ) يعني في معناه » فإذا حلف بميثاق الله يكون ينا كا في عهد الله » و كذا 
إذا حلف بذمة الله لا يكون يمينا كذا في الأصل »2 والذمة العبد كذا في الفائق» فعلى هذا 
يكون ذمة الله يمينا لعهد الل لآنه في معناء . 5 

( وكذا ) أي وكذا يكون يمينا ( إذا قال على نذر أو نذر الله لقوله تاد ) أي 
لقول الني يَِلكعْ ( من نذر نذراً و يسم فعليه كفارة يمين ) هذا الحديث أخرجه أو داود 
وان ماجة عن ابن عباس أن رسول الله تتينتدد قال من نذر .. الحديث . وروى الترمذي 
عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله مَلثمٍ كفارة النذر إدا لم يسم كفارة دمين . وقال 
الحاكم في كافبه وإن حلف بالنذر فإن نوى شيئا من حج أو عمرة فعليه ما نوى > وإن م 
يكن له نبة فعلمه كفارة يمين 1 
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0 ؤ ل د 07 .كافر يي 
لأنه لما جعل الشرط عام على الكفر فقد اعتقده واجب الإمتناع , 
وقد أمكن القولبوجوبه بغيره يجعله يمينا يا نقولفي تحريم الحلال؛ 


وها هنا أريم مسائل : ظ 

الأول ز إن نفر نذراً مطلقاً فبو يمين كا ذكره في الكتب . 

. الثانية : أن يقول لله علي نذر صوم كذا » فعليه الوفاء مما نذر . 

الثالثة : أن يعلق نذرا يشرط إذا قال إذا جاء الاذ از ]ذا نسي |" قر يضي فعليصوم 
يرم كذا » فعليه الوقاء بما سمى . 

الرابعة : أن يقول علي نذر أن لا أفمل كذا » فبو ينمقد يمينا ويوجبه موجب اليمين. 

وللشافعي ثلاثة أقوال في هذه العلل ترا و ور برايف بالنذر 
والكفارة » وبه قال أحمد وفي قول يحب البقاء بما سعمى . 

) وإن قال إن فعلت كذا فبو يودي أو نصراني أو كافر يككون ينا > لأن ) أيلآن 
هذا القائل ( لما جعل الشرط علا على الكفر ) أي بما جعل ذلك الشيء الذي حلف عليه . 
عام » أي علامة على الكفر يمني شرطأ له ( فقد اعتقده واجب الإمتناع ) أي فقد اعتقد 
الحاوف عليه واجب الإمتناع هتتك حرمة امم الله » فصار يبنا » فكأنه قال حرمت علي 
نفسي ما حلفت علمه ) وقد أمكن القول بوجوبه بغيره يحمله يمينا ) أي بوجوب الإمتناع 

بغير الشرط » وهو الممين . وقال تاج الشريعة قوله بوجوبه بغير الله » وهو مباشرة الفمل 
الذي يحصل به النصرانية أو اليهودية يمني أنه اعتقد فمل كذا دصار ارايت قحب 
الإمتناع من ذلك الفعل . 

( كا نقول في تحرم الحلال ) بأن قال كل حل على حرام » فإنه يكون يمنا . فإنقلت - 
يشككل إذا قال إن فعلت كذا فعلي غضب الله حيث لا يحمل يبنا » وإن جمل عام على 
غضب الله الذي هو أحب الإمتناع . قلت الغضب قد بتحفق بارتكاب حظور فبو من 
فروع الممين » وبه لا يصير حالفا » لأنه حرمة تلك الأشياء ما يحتمل الفسخ والتبديل» 
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ولو قال ذلك الشيء قد فعله فهو الغموس ولا يكفر اعتبارأ 

بالمستقبل » وقيل يكفر » لأنه تنجيز معنى ا إذا قال هو يبودي ؛ 

والصحيح أنه لا يكفر فيبما إن كان بعل أنه يمين » فان كان عنده 

أنه يكفر بالحلف يتكفر فيهما » لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على 

الفعل . ولو قال إن فعلت كذا فعلى غضب الله أو سخط الله فليس 
يحالف » لأنه دعاء على 


فلا كوت في معنى حرمة اسم الله » بخلاف حرمة الكفر» لآنه لا يحتمل الفسخ والتيديل 
( ولو قال ذلك ) أي قوله إن فملت كذا فهو مودي أو نصراني أو كافر (بشيء قد فعله) 
في الماضي كاذباً قصداً ( فهو الغموس ) أي الممين الغموس لا كفارة فببا عندط » ولككن 
هل يكفر أم لا فيه اختلاف المشايخ . 

( ولا يكفر ) وروي ذلك عن أبىي عبد الله اللخي » فإنهقال لا يكفر » و كذا 
روي عن أبى بوسف ( اعتباراً بالمستقبل ) أي اعتبار الماضي بالمستقبل » لآن الكفر 
بالاعتقاد وهو لم يقصد الكفر © وإنما قصد بأن يصدقفي مقايلته ( وقبل يكفر ) قاله جمد 
معنى ) وإن كان تعلمقاً صورة » لأن عدسنه با هو موجود وتعلدتى بشيء كائن يتنحز » 

( كا إذا قال هو هودي ) لآنه صريح بالكفر ( والصحمح أنه لا يكفر فيها ) أي في 
الماضي والمستقبل ( إن كان يعم أنه يمين » فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيها ) 
أي في الماضي والمستقبل ( لأنه رضي بالكفر » حيث أقدم على الفعل ) لآنه بالإقدام صار 
مختار الكفر » واخشار الكفر كفر . وف الحمط لو قال إن فعلت كذا فاشب هوا على 
بالنصرائية فهو يمين . 

( ولوقال إنفملت كفا فعلى غضب الله أو سغط الله فليس حالف » لأنه دعاء على 


>35 


نفسه ولا تعلق ذلك بالشرط ؛ ولانه غير متعارف » وكذا 
إذا قال إن فعلت كذ فأنا زان أو سارق أو شارب خمر أو أ كل 
الرباء لان حرمة هذه الاشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم يكن في 

معنى حرمة الإسم , ظ 


نفسه . ولا بتعاق ذلك بالشرط ) لأن الشنرط ماله أثر من وحود الجزاء عند وحوده 
لتعلقه به » ولا أثر لوجود الشرط مع وجود المعصية في وجود الغضب » ولا يقدم الشرط 
مع وجود المعصية في وجود الفضب » ولا يقدم الشرط مع وجود المعصية فيعدمالغضب» 
فعلم أن الغضب من سيئات المعصية لا من سيئّات التعليق . و كذا لا أثر في وجود هذه 
الأفمال >لأن وجودها بأسباب أخر ( ولأنه غير متعارف ) أي ولآن قوله إن فملتفعلي 
غضب الله أو سخطه غير متعارف إالممين . وقال الحام لو دعى على نفسه باللعنة أو الموؤت 
أو عذاب النار لا يككون ينا » وكذا إذا قال هو يأكل الميتّة أو يستحل الدم أو لحم 
الخنزير أو بترك الصلاة أو الزكاة إن فمبل كذا لا يكون يميشن]» لآن ذلك وعد 
لا إلزام شيء . 

( وكذا إذا قال إن فعلت كذا فأنا زان أو سارق أو شارب حمر أو آ كل الريا ) يعني . 
لا يككون يمنا .هذه الألفاظ ( لأن حرمة هذه الأشاء ) أي حرمة الزة والسرقة وشرب 
الخمر وأكل الربا ( يحتمل النسخ والتبديل ) أما الزنا والسرقة فلا يحتملان النسخ . ولكن 
ذلك الفمل المقصود بالزنا » وذلك العين المقصود بالسرقة بعمنه جاز أن يكو نحلالاً بوجه 
النكاح وملك البمين » فسمي احلاً فقلآً ببسما من الحرمة إلى الحل بالسيب الزة نسغا] 
. وتمديلاآً » إذ المراد بالنسخ الرفم» وبالتبديل التعبير . وأما الخر والرب! فمحتملان النسخ» 
وهذا كان الخمس حلالاً ثم نسخ » والربا يحتمل النسخ من نفسها » وإن / برد النسخفيحقه» 
ولهذا كان صما-] في دار الحرب » ولآنه لا يكون زانيا أو سارقاً أو شارب خمر أو 5 كل 
ريا محرد قوله -. أو زان أو سارق - فما برنه وبعن الله تعالى بدو ناتصال الفملبالحالف» 
يخلاف قوله أنا .بودي أو نصراني . ؤ 

( فلم يكن في معنى حرمة الإسم ) أي فم يككن في معنى حرمة هتنك اسم الله تعالى» 


.ب 


ولانه ليس بمتعارف 
فصل في الكفارة 





لأن حرمة اسم الله تعالى لا يحتمل النسخ أصلا لقيام دلبل حد الزانية وهو حد المالْوليس 
كذلك الآشاء المذكورة لما ذكرة ( ولأنه ليس بمتعارف ) أي لأن الحلف بهذه الأشاء 
لبس بمتعارف » وهذا هو الصحبح في التعليل » ولا خلاف للأئّة الأربعة في هذه المسائل . 

فروع : لو قأل إني عبدك أشهدك وأشبد ملائكتك إني لا أدخل دارفلانفلسرسمين. 
ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأريعة فبي يمين واحدة . ولو قال أنا بريء 
من الإنجحبل > وبريء من التوراة » وبريء من الزبور »؛ وبريء من الفرقان 2 فهذه أربعة 
أغان . و كذا لو قال بريء من الله » وبريء من رسول الله » والله ورسوله بريئان منه فهو 
أر بعة أمان . لو قال بريء من الله ورسوله فممين واحدة . ولو قال والله والرحمن نكون 
ينين إلا أن يذكر الأول . وروى الحسن عن أي حشيفة وبه قال زفر يكون يمنا واحدة 
وإن دخل ببنها حرف العطف ٠‏ ولو قال والله فبو يمين »> ولو قال والله وواث يكورنت 
عيناً واحدة استحساناً . 

وفي المنتقى لو قال والله وواش » أو قال والله ثم والله لا أفمل كذا » وإن فعلت كذا 
فهو يمين واحدة استتحساناً . وفي القياس يبان وبه نأخذ . وعن أبى يوسف إذا قال وال 
لا أكامك فيبها يمينان . وروى الحسن إن نوى بالثاني الخير عن الأول يصدق ديانة . ولو 
قالواش لا أكمك ولو قالواشلا أ كلفلانا يوم]» والل لا أكلنه شهراً والله لا أكلمهسنة» إن 
كامه يعد ساعة فعليه ثلاثة أيمان » وإن كانه بعد يوم فعليه يمبنان » وإن كامه بعد شهر 
فعلمه يمين واحدة » وإن كمه بعد سنة فلا شيء عليه . 


( فصل في الكفارة ) 


أي هذا فصل في بيان الكفارة . ولما فرغ من يبان الموجب يككسر الجيم وهو الحنث 
شرع في بان الموجب بالفتح وهو الكفارة » لأنها موجبة عند الحنث * فإن الممين سبدب 


ا 


كسا عشرة مسا كين كل واحد ثوباً فا زاد وأدناهما يحوز فىه الصلاة و 
وإن شاء أطعم عشمرة مسا كين كالإطعام في كفارة الظبار» 


الكفارة بطريق الإنقلاب . وقال بعض أصحاب الشافعي الممين سيب عند الحنث تملك 
النصاب عند تمام الحول . وقال عامة أصحابه السمب الممين والحنث جميما لآنه لو كان 
جرد الممين سيب لوجمت الكفارة . وإن ل يوجد الحذث لكن يازم عليهم أن لا يوز 
الكفارة » قبل الهنث لعدم السبب قبله » وهذا اختار صاحب الوجيز الأول . 

( قال ) أي القدوري (و كفارةالبمينعتق رقبة يحزىءفمهاماحزىء فيالظهار ) بعينالرقبة 
المسامة والكافرة والذكر والأنثى والصغير والكبير إن الله عز وجل أطلق الرقبة في 
الموضعين وم يقبدفجاز هنا ما جاز ثمة ولا تحزىء العمياء ولا المقطوعة البدين أو الرجلين 
واللقطوعة بده ورخله من جانب الواحد » يلاف العوراء ومةطوعة إحدى البدين وأحد 
الرجلين . وني الأصم اختلاف المشايخ الآصح الجواز إذا صح سمى . 

( وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا ) عم أن الواجب على الغني أحدالأشماء 
الثلاثئة وهي عتق رقبة و كسوة عشسرة مسا كين وطعام عشسرة منهم » ويتعين ذلك باختمار 
العبد » لآن كلمة أو في الآية التخبير وهو مذهب عامة الفقباء والمتكامين . وقال بعضمم 
أحدها واجب غنساً عند الله تعالى » وإن كان يحبولاً عند العباد والله تعالى يعم أن العيد 
مختار ما هو الواحب عنده عز وجل . وقالت المعتزلة الواحب الكل على البدل على معنى 
أنه لا يحب تحصمل الكل » ولا يجوز ترك الكل » وإذا أتى بواحد كفى » ثم أنالكسوة 
إذا اختار الكسوة غير عشرة مساكين لكل مسكين ثوباً وإزاراً ورداء وقممصا أو كب 
5 حمة أو ملحفة » لآن لابس هذه الأشماء يسمى مكتسماً فمحزىء كل وأحد. 

( فها زاد ) أي فها زاد على الثوب ( وأدتاه ) أي أدنى الثوب ( ما يجوز فيه الصلاة ) 
لأن لسس مالا ححوز فمه الصلاة لا يسمئ لابسا ( وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام 
في كفارة الظبار ) يعني لكل واد من عشرة مساكين صاعاً من قر أو شمير أو نصف 


يض 


والاصل فيه قوله تعالى ‏ فكفارته إطعام عشرة مسا كين 4 الآية 4م 
المائدة » وكلمة أو للتخمير فكان الواجب أحد الاشماء الثلاثة . قال 
فإ نل يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة ئة صأم ثلاثة أيام متتابعات . وقال 
الشافعي « رم »يخير لإطلاق النص . ولنا ل رض » 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات ‏ وهي كالخبر المشبور ؛ 
صاع من حنطة أو دقفيق أو سودق » فإن دعى عشرة مسا كان فغداهم وعشاهم حرا © 
ولذلك إن أطعم خيزا ليس معه إدام » وإن غدام وعشاهم وفيهم صبي فيظم أوفوق ذلك 
شيثا إيحزئهوعلمه إطعام مسكين واحد » كذا دكر الحا م وغيره . 
( والأصل فيه ) أي في وجوب الكفارة ( قوله تعالى # فكفارته إطعام عشرة 
مساكين » .. الآية 9 المائدة ) أي أقر الآية » أو الآية فيه » فعلى الأول النصب على 
ارا » وعلى الثاني الرفع على الإبتداء بهذف 0 وكلمة أو التخبير فكان الواجب 
فبه ) أي في التكفير ( أحد الأشماء الثلاثة ) لأن هذا يقتضي التخمير . ْ ْ 
( قال ) أي القدوري ( فإن ل دقدر على أحد هذه الأشاء الثلاثة ) لأنالمعسر لاتقدر 
على شيء من ذلك ( صام ثلاثة أيام متتابعات ) فإن صامها متفرقة لم حزئه (وقال|اشافعي 
يخير ) يعني إن شاء فرق > وإن شاء تابم ( لإطلاق النص ) أي القرآن © وبه قال مالك 
وأحمد قِ رواية . وظاهر مذهب أحمد كقولنا » وهو قول الشافعي . 
فإن قبل الشافعي يحمل المطلق على المقيد في حادثة أو حادثتين فككيف ل يحمل فيه) 
. مع ورود القرابة مطلة) ومقيداً . قلنا أنه يقول لعارض هنا أصلان متمارضان أحدهما 
مقيد بالتفريق » وهو صوم التسعة في الحج الثاني مقمد بالتابم » وهو صوم كفارة 
الظهار والقتل » قلا يمكن إلحاقه يأحدهما إد إلحاقه بأحدهما برحب ترك العمل 
لنص الآخرون . 
[ ( ولنا قراءة ان مسءود رضي الله عنهها فصمام ثلاثة أيام متتابعات وهي ) أي قراءة 
ابن مسعود هنا ( كالخبر المشبور ) قال الأترازيوقراءته كانت مشهورة في زمن أي حنيفة» 


وض 


ثم المذكور في الكتاب في ببان أدنى الكسوة مروي عن حمد 





ويحوز الزيادة على النص بالمشهور . وقال تاج الشريعة لآنها نقلت عن رسول الله ميلد “وقد 
تبرت في السلف خبر لعل في المكاتب والزيادة بالخبر المشبور صحبحة ٠.‏ وقال الكا كي 
كابر المشبور » لأنه يقرأ سماعا من رسول الله بلق وم يشبت قراءته لعدم التواتر ») فصار 
كالروابة المشبورة عن رسول ال َي قصح التقبيد بها » وعندة لا يحمل مطل عل امقر 
كا في صدقة الفطر لإمكان العم بها » وها هنا غير ممكن » لأنها في حك واحد فيحادئة 
واحمدة » وهو الصوم » لأنه لا يقبل وصفين قضاء دين في وجوده . فإذا ثست تقسده 
بالتنايع في تلك القراءة لم بتى مطلقا ضرورة » يخلاف صدقة الفطر » » فإنهبا وردا في 
السبب » ولا منافاة بين الشيئين . وأما صوم المتعة لم يحزء قبل أيام النحر » لأنه م يشرع 
قبلها لأن التفريق واجب . 


( ثم المذكور في الكتاب ) قال الكاي » أي في المشهور » وقال الأترازي أي في 
مختصر القدوري > وأر اد بالمذ كور في قوله في أول الفصل »2 وأدتاه ما يحوز فمه الصلاة 
( في ببان أدنى الكسوة مروي عن مد رحمه الله ) مروي خبر الممتدأً ؛ أعني قوله 
الذكور » والمذ كور هو أدنى ما يحوز فية الصلاة وهو السراويل » وبه قال أمد في 
السراويل اختلاف الرواية . وقال في نوادر هشام لا يجوز في نوادر ابن مماعة يحوز » كذا 
. في الأجناس .. وقال الكرخي في مختصره لا يحزىءفي ذلك العيامة والقلنسوة ولاالسراويل» 
روى ذلك ابن سماعة وبشر وعلى بن الجعل عن أبى يوسف » ورواه أبو عمر ومد الككتابي 
في إملاء جمد عنه كذلك . لأن لابسه يسمى عريانا » فلا يتناوله اسم الكسوة . 
وفي الخلاصة عن محمد إن أعطى المرأة لا يحوز » وإن أعطى الرجل نحو زجوازصلاته 
فبه كالقميص . وذ كر ابن سجاع في كتاب الكفارات من وصفه قال أبو حشيفة إن كانت 
العرامة قدرها قدر الإزار الشائع أو ما يقطع قميصا يحزىء وإلام يحزئه » وهذاكله إذا 
كسى رجلا » فأما إذا كسى امرأة قال الطحاوي بزيد فمه الخار » لأن رأسبا عورة 
لا يحوز الصلاة إذا كانت مككشوفة . وقال الحام الشهبد « رح » في الكافي فإن أعطى'كل 
مسكين نصف ثوب / يحزئه من الكسوة » ولكنه يحزىء من الطمام إذا كان نصف ثوب 


. “5 


وعن أبي يوسف وأبي حنيفة « رح » أن أدناه مأ يستر عامة بذ له ع 

حتى لاايجوز السراويل وهو الصحيح لان لابسه يسمى عرياناً في 

العرف » لكن مالا يجزئه عن الكسوة يجزئه عن الطعام 
باعتبار القيمة ؛ 





يساوي نصف صاع من حنطة . ولو أعطى عشرة مساكين ثوب بينهم » وهو ثوب كتسسير 
القسمة يصمب كل إنسان منه أكثر من درع وخمار . 

وقال الشافمي يعتبر ما يطلق على اسم الكسوة حتى محوز ممص أو سراوي ل أوعمامة 
أو جمة أو قممص) أو مقنعة أو إزار أو رداء أو طراً » لأن الإسم بيقع على جمبيع ذلك » 
وله في القدرة والخنف وجهان » وعندنا ومالك وأحمد لا يحوز القلنسوة والخف . وعن ابن 
عمر رضي الله عنها لا يحوز أقل من ثلاضة أثواب قميص وسدر ورداء » وعن أن موسى 
الأشعري أنه يحرىء تويان م اعشار الفقر والغنى عند إرادة التكفير عندة . وعغندك 
الشافمي « رح » عند الحنث » حتى لو كان موسراً عند الحنث ثم أعسر جاز الصوم عندنا 
ولكن لا » وعنده على القلب . 

( وعن أبىي يوسف « رح » وأني حشيفة « رح » إن أدناه ) أي أدنى ما حزىء أزف 
كفر به ( ما يستر عامة بدنه خق لا يجوز السراويل ) لآنه لا تستر عامة اللدن وهو 
الصحبح > أي هذا المروي عن أبى حتيفة (وهو الصحبح>لآن لابسه ) أي لابس السراويل 
( يسمى عرياناً في المرف > لكن ما لا يحزئه عن الكسوه يحزئه عن الطعام باعتا رالقيمة ) 
يعني لو أعطاه ثوبا لا يحزئه عن الكسوة » مثل سراويل أو خف أو نصف ثوب يمحزئه 
عن الإطعام إذا بلغت فيه نصف صاع من بر » وبه قال مالك وأحمد » ثم في ظاهر الرواية 
يحزئه عن الطعام بغير نبة » وعن أبي يوسف إذا نوى يكون بدلا عن الطعام » ويحزئهعنه 
وإلالا . وقال زفر لا يحزئه عن الطعام نوى أو لم ينو . وعند الشافمي لا يحوز اعتسارأ 
لقئمته في الكفارة كا في الزكاة . 


وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه . وقال الشافعي « رح» يحزئه 
بالمال » لانه أداها بعد السبب » وهو السمين فأشه التكفير بعد 
الجرح . ولنا أن الكفارة تستر الجناية . ولا جناية ها هنا ؛ واليمين 


( وإن قدم الكفارة على الحنث ل يحزئه . وقال الشافعى يحزئه بالمال ) أي يحزىء . 
التكفير بالمال قمل الحنث »> وبه قال مالك وأحمد » وقيد بالمال لأن ظاهر مذهبه أرن 
الصوم لا يحوز » لآن العبادات البدنية لا تقوم على وقت الأداء » وفي وجديحوز » وهو 
قوله القديم » وبه قال مالك وأحمد « رح » ( لآنه أداها بعد السبب »© وهو الممين فأشبه 
التكفير بعد الجرح ) قمل الوقت » وكذا كفارة الظبار » فإنها يحوز بعد الظهار وقبل 
العود كالزكاة » فإنها يحوز قمل الحول . [ 

( ولنا أن الكفارة تستر الجناية ) لآنها تكفر الخطيئة » أي تسقر بها ولايتصورسترها 
قبل وجودها » وهو معنى قوله (ولا جناية ها هنا ) ولا يصح التكفير قبل الحنث » لآنه 
يازم تقدم السبب على المسبب فهو فاجر كا لو كفر قبل الإفطار ( واليمين ليست بسبب ) 
هذا جواب عن قوله لأنه أداها بعد السبب » تقديره لا نسل أن اليمين سبب بوجوب 
الكفارة » لأن أدنى درجات السبب أن يكون مفضياً إلى الح وطريقا له » والممسين 
مانعة الحنث > وهو معنى قوله ( لآنه مانع غير مفض ) وتذكير الضمير باعتبار المذ كور 
أو باعتبار ظاهر اللفظ مفض إلى الحم » والسبب ما يكون مفضما كا ذكرنا . 

( بخلاف الجرح ) جواب عن قياس المنازع فيه على الجرح قبل الموت ( لأنه ) أي لآن 
الجرح ( مفض ) إلى زهوق الروح » يخلاف الظهار » لأن نفس الظهار جناية »2 ويحوز 
الزكاة قبل الول » لأنها شكر لنهمة المال » وهو موجود » ومفضي الول تأجيل فيه » 
وإضافة الكفارة إلى الممين مجاز» لأنها على عوض أن يصير سبب على تقدير الحنث . 
فإن قلت احتج الشافمي بظاهر قوله تزنتيدذ لعبد الرحمن بن ثمرة إذا حلفت على ين 
فرأيت غيرها خيراً منها » فكفر يسنك وآت الذي هو خير متفق علمه » وفيلفظ أي 


0 


ثم لا يسترد من الممحكين لوقوعه صدقف ة . قال ومن حلف على 

معصية مثل أن لا يصلي أو لا بتكل إياه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث 

نفسه ويكفر عن يمينه لقوله عليه السلام من حلف على يمين ورأى 
غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير » ثم ليكفر عن يمنه » 





داود » ثم آت الذي هو خير . قات أصحاينا احتحوا يحديث عبد الرحمن بن ثمرة » 
فإنه عزمييد: قال له لا نسأل الإمارة .. الحديث »> وفى آخره وإذا حلفت على يمن ورأيت 
غيرها خيراً منها فات الذي هو يخير وكفر عن يمينك . . الحديث في الصحيح » ولا يقال 
الواو للجمع ثم للترتبب » فيدل على المع لا على التأخير والتقديم » بخلاف ثم للترتيب ©» 
لأنه جاء في رواية أخرى » ثم لنكفر يحتمل ما رواء الشافمي على أنه يمعنى الواو »> لآن 
ثم يحيء معنى الواو » قال الله تعالى ط ثم كان من الذين آمنوا © © ثم الله شبيد » 1:5 
يونس » فيكون ما روينا حكما في التأخير » وما رواه محتمل فحمل عليهبا ما دحكرنا 
إعمالا لاضرر » لآنه أمر بالتكفير مطلقا » ومطلق التكفير لا يجوز قبل الحنث » لآنه 
لا يحوز بالصوم إجماعاً . 

( ثم لا يسترد من المسكين ) عطف عن قولهم لم يجزئه يعني لا يسترد والمال عن 
المسكين » وإن كان لا يقع عن الكفارة ( لوقوعه صدقة ) لأنه قصد شيء حصو ل الصواب 
ورفم الذنب وم برفم الذنب لعدمه » فبحصل الصواب لإمكانفه فيكون صدقة» 
ولا رجوع فمبا . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حاف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكم إاه 

أو لمقتلن فلانا ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن ينه لقوله تيك ) ) أي لقول الني مي 
( من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير ؛ ثم ليكفر عن يمينه ) 
الي ا ا 
في فعل أو على ترك » لأن اليمين مركبة من مقسم به » وهو بالله ومقسم عليه » وهو قواه 
لأفملن أو لا أفعل لكان من باب ذكر الكل وإرادة البعض . وقال الاكمل في وجه 


يض 


ْ ولان فمما قلناه تفويت البر إلى جأير » وهو الكفارة ولا جابر 

. للمعصية في ضده وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال كفره أو بعد 

إسلامه فلا حنث عليه » لانه ليس بأهل لليمين » لانها تنعقد لتعظيمالله 
تعالى » ومع الكفر لايكو نمعظماً 


الاستدلال به نظر » لأنه قال ورأى غيرها شيراً منها فالدعى المطلق . والدليل مشيروط 
بروية غيره خير . والجواب أن حال المسل يقتضي أن يرى ترك المعصية خيراً منها فيجمل 
الشرط موحوداً نظراً إلى حاله . 

( ولآن فيا قلناه ) يعني إذ الكفارة بعد الحنث ( تفويت البر إلى جابر » وهوالكفارة 
ولا جابر ) وهو الكفارة لما أن الجاير يقتضي سبق ذلك المحمود وهو حل الممين بالحدث 
فما قلنا “فتصبح الكفارة جائزة ولا جائزة ( للمعص.-ة في ضده ) أي في ضد ما قلناء » 
وأراد بالضد التى في البمين » أي لا جائزة لممصية الحنث » فها قال الشافمي » لأن الحنث فا 
يتأخر عن الكفارة #تصبح الكفارة السابقة جائزة لذلك الحنث » لآن الجائز لا تقدم » 
كذا في النباية . وقال الكل وقال في بعض الشروح » ولأن فما قلنا أي في الحنث النفس 
والتكفير بعد ذلك لتفويت البر إلى جابر » والجابر هو الككفمارة والفوات إلى جابر كلا 
فوات » فتتكون المعصمة الحاصلة بتفويت البر كلا معصمة لوجود الجابر » أما إذا أتى بالبر 
وهو ترك الصلاة وقطع الكلام عن الأب “وقتل فلان يغير <دى تحصيل المعصبة يلا جابر 
.4 فتكون المعصمة قائمة لا حالة » فلهذا قلنا يحنث نفسه ويكفر يمه > وكلا الوجهين 
صحبح » والثاني أيسر . قلت أراد بالقائل بقوله وقال في بعض شروح الأترازي » لأنه 
قال في شرحه هكذ! وبرده الأككل برمته 

( وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد الإسلام » فلا حنث عليه ) أي 
فلا كفارة علبه » وبه قال مالك . وقال الشافعي وأحمد تازم الكفارة بالمال دون الصوم 
( لآنه ) أي لآن الكفارة ( لمس بأهل للممين » لأنها تنعقد لتعظيم الله تعالى » ومعالكفر 
لا يكون معظما ) لآنه هاتك حرمة الله تعالىبإصرارهطى الكفر والتعظيم مع المتك 
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ولاهو أهل للكفارة لانبا عبادة . ومن حرم على نفسه شيئأ مالايملكه 

لم يصر محرما ؛ وعليه إناستباحة كفارةيمين »وقال الشافعيدرح »لا 

كفارة عليه لأن تحريمالحلال قلب المشر و عفلاينعة د به تصر ف مشر وع 

وهو السمين ٠‏ ولنا أن اللفظ ينبىء عن إثيات الحرمة وقد أمكن 

إعماله يبوت الحرمة لغيره باثبات موجب اليمين » فصار اليه » ثم إذا 

فعل مما حرمه قليلا أو كثيراً حنث ووجبت الكفارة » وهو المعني 
لا يحتمعان » والبر لا يتحقق إلا من معظم » ولا يازم استخلافه في المظسام أو المنصويات 
أو هو مشروع في حقه » لأنه من أهل مقصود الاستخلاف وهو النكول والإقرار » و كذا 
هو من أهل الممين بالطلاق والعتاق © لأنة من أهل حكميا ( ولا هو أهل الكفارة ) أي 
ولا الكافر أهل للكفارة ( لأنما عبادة ) لكونها ساترة للذنب . 

( ومن حرم على نفسه شيئ) مما لا يملكه ) سواء كان ثوب أو طعام) أو أمة أو غيرهاء 
بأن قال حراء على ثوبي هذا أو طعامي هذا أو أمتي هذه ونحو ذلك (/ يصر محرما ) 
أي بعينه » بل صار حرما بالنص » فلبذا قال عقبه ( وعليه إن استباحه ) أي يعامل به 
معاملة المباح » فان أكل الطعام أو لبس الثوب أو وطىء الأمة فعليه ( كفارة يمين ..وقال 
الشافمي لا كفارة عليه ) لأنه ليس يمين إلا في النساء والجواري » وبه قال أحمد . وقال 
مالك من حرم على نفسه شيا غير امرأته لا يازمه شيء وليس يمين ( لأنتحرج الحلالقلب 
المشروع فلا ينمقد به » تصرف مشروع وهو الممين ) كمكسه » وهو تحليل الحرام . 

( ولنا أن اللفظ ينبىء عن إثبات الحرمة » وقد أمكن إعماله ) أي إمال اللفظ 
( يشوت الحرمة لغيره ) أي بغير اللفط ( باثبات موجب اليمين ) وهو الكفارة » وأصل 
لمس في وسعه إثبات الحرمة لذاته وعينه قلبت الحرمة لغيره » وهو جناية حرمةاليمين ' 
وهو الكفارة على تقد الحنث ( فيصار اليه ) أي إلى ثبوت الحرمة لفيره . 

( ثم إذا فعل مما حرمه قلي كاذه أو كثيرً ) انتصاب قليلا على أنه مفعول لقوله فعل 
( حنث » ووجبت الكفارة ) لأن التحريم ثبت بتناول كل جزء ( وهو المني ) يكسر 


م 


من الإستباحة المذكو رة » لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء 

منه » ولو قال كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن 

ينوي غير ذلك والقياس أن يحنث كا فرغء لأنه باشر فعلا مباحاً وهو 

التنفس ونحوهءوهذا قول زفر« رح ».وجه الاستحسان أن المقصود 
هو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم ؛ 





النون وتشديد الياء » أي المعصوم ( من الإستباحة المذكورة ) أى فعل ما حرمته هو 
المراد من الإستباحة التي ذكرها ( لأن التحرم إذا ثبت ) يعني تحرم العين » وهو دليل 
قوله إذا فعل مما حرمه قليلآ أو كثيراً حنث » وذلك لآن تحر المعنى إذا تبين ( تناول 
كل جزء منه ) أي مما حرمه » فيحنث بالقليل والكثير . وقال الأكمل وعورض بأرن 
اليمين إما أن يذكر مقسم به » وهو عند ذكر اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كا تقدم » 
أو بأنيذ كر شرطه وجزاءه » ولس شيء منهبما بموجود كيف صار يسف] واجب 
بسقوطها| بقوله تعالى هقد فرض الله لم تحلة أبوانم 4 ؟ التحر * بعد قوله « لم تحرم 
ما أحل الله لك » في تحرم العدل أو تحر ما به أطلق الأبمان على تحريم إطلاق وفرض 
تحلة الآبمان > والرأي لا يعارض النصوص السمعمة . 

( ولو قال كل حل على حرام فبو على الطعام والشراب » إلا أن ينوي غير ذلك ) هذا 
ظاهر الرواية قال الحا كم الشهمد في الكاني » وإذا قال لرجل هو على حرام سئل عزنيته » 
فان نوى يمنا فهو مين و كفرها » ولآنه حل امرأته في ذلك أن ينوا » فان نواها دخلت 
فنه » فاذا أكل أو شرب أو قرب امرأته حنث وسقط عنه الإيلاء » فان نوىفيهالطلاق» 
فالقول فب + كالقول في الحرام » أي يصح ما نوى » وإن نوى الك ذب فهو حكذب 
( والقياس أنه يحنث كا فرغ ) من اليمين ( لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه ) 
بفتح العبنين وفتح الشثفتين أو ضمها ( وهذا قول زفر « رح » ) فان عنده كا يفرغ 
من اليمين حلث . 0 ظ ظ 

( وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم ) لأرن صيغة 


؛ 


وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشر اب اعرف » فانهيستعمل 

فسا يتناول عادة ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبارالعموم ؛ 

وإذا نواهاكان إيلاء ولا تصرف اليمين عن المأ كول والمشروب» 

وهذا جواب ظاهر الرواية . ومشايخناه رح» قالوا يقع به الطلاق من 
غير نية لغلية الاستعالء وعليه الفتوى ‏ 





العموم إذا ل تكن أجراها على عمومها براد بها أخص الخصوص للتعبين » وهنا لا يمكن 
ذلك > لآن الإنسان لا يمكنه مع نفسه عن النفس وفتح العين وذلك له حلال » فحمل على 
الحلال الأعم وهو يعيش به من المطعوم والمشسروب » وهو معنى قوله( وإذا سقطاعتباره) 
أي اعشبار العموم ( ينصرف يمه إلى الطعام والشراب للعرف ) بين الناس ( فانه يستعمل 
فما يتناول عادة ) هذا القلمل لقوله للعرف معنى » إنما انصرف قوله كل حل علي حرام إلى 
الطعام والشراب » لأنه في عرف الناس يستعمل في ذلك ( ولا يتناول المرأة إلاالتنة 
لإسقاط اعتبار العموم ) لأنه لا يكن إجراء اللفظ على العموم لما قلنا . 

( وإذا نواها ) ) أي إذا نوى المرأة ( كان إيلاء ) لآن البمين في الزوجات إيلاء » 
وإن جامعها في المدة كفر عن يمسنه » وإن ل يقريها حتى مضت مدة الإبلاء بانت بالإبلاء 
( ولا تصرف المين عن المأكول والمشروب ) حتى إذا أكل أو شرب حنث (وهذا كله) 
أي هذا المذ كور كله ) حواب ظاهر الرواية ) وهو رواية الممسوط (ومشامخناهرح») 
قالوا أراد بهم مشايخ بلخ كأبي بكر الإسكاف وأبي بكر بن أبي سعيد والفقبه ألى حجعفر 
حمث ( قالوا يقم به الطلاق من غير نبة لغلبة الإستعمال ) فيا بين الناس في هذا الزمارن 
أنهم برون هذا اللفظ الطلاق ( وعليه الفتوى ) قال أبو اللسث © ويه تأخذ . 

وفي فتاوى النسفي حلال المسامين على حرام ينصرف إلى الطلاى بلا نبة للعرف »2 وإن 
م يكن له امرأة حب عليه كفارة » وإن كانت له امرأتان يقع الطلاق على واحدة » واليه 
البان في الأظهر لقوله امرأتي طالق » وله امرأتان » والمرأة في النسمية . وكذا لو قال 
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و كذا ينبغي في قوله حلال بروي حر امللعرف » واختلفوا في قوله 
هرجة بردأست راست كيرم بروى حرام أنه هل تشترط النية؛ 
والأظبر أنه يحعل طلاقاً من غير نبة للعرف 22 


حلال الله على حرام » أو حلال هذا » أي أو حلال ١”‏ ويروى حرام وله امرأة تنصرف 
السها من غير نمة للعرف » فان مراد العامه من هذا اللفظ الطلاق . 

( وكذا ينبغي في قوله - حلال بروى حرام - ) أي وكذا ينبغي أن يقع الطلاق 
بلا نبة في قوله - حلال بروى - يعني حلال على حرام ( للعرف ) أي لأجل عرف الناس 
بذلك في الطلاق . ظ 

(واختلفوا في قوله) أي الختلف المشايخ في قول الرجل ( هرجه بردست راست كيرم 
بروى حرام - أنه هل يشترط النية ) أي لا يشترط ( والأظبر أنه يحمل طلاقاً من غير 
نبة للعرف ) قوله - هرجة - بفتح الماء وسكون الراء وكسر الجم الفارسبة وسكون 
الحاء » ومعناه كل سشيء .فوق - بدست - بفتّح الماء الموحدة والدال المبملة وسكورن 
السين المبمة وبالتاء المثناة من قوله ومعناه ببدي . قوله - راست - بفتح الراء وسكون 
السين المبملة بعد الألف وبالتاء المثناة من فوق » ومعناه الممين يعني ببدي البمين . قوله 
- كيرم - بككسس الكاف وسكون الياء آخر الحروف » ممناه علي . وفي خلاصةالفتاوى 
ميا ايودي الى عيبو مانت االوددا تايار يا لاني بن 
راست كرفه ام - فهو بنزلة قوله - كيرم - . ولو قال - هرجه بدست حيب كرم - / 
في مجمع النوازل لا يككون طلافاً » وإن نوى . ولو قال - هرجه بدست راست كر فتم 0 
لا كون طلاقا ان المعرف في قوله - كيرم ‏ ولا عرف في قوله - كرقتم - . ولو قال 
- هرجه بدست راست كيرم - وم يقل - راست أو جب - فبو بنزلة قوله - هرجه 


بدست راست كيرم - . 


. هنا كامة غير مقروءة . أه مصححه‎ )١( 
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فعليه الوفاء بما سمى . وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه 
الوفاه بنمس النذر لإطلاق الحديث »؛ ولان المعلق شرط كالمنجز 


عنده . وعن أبي حنيفة « رح أنه رجع عنه . 


اياسم سس 

( ومن نذر نذراً مطلقاً ) أي مطلة) عن ذكر الشرط بأن قال لله على صوماسنة بدون 
التعلدق بشيء ( فعليه الوفاء به ) أي بما سمى ( لقوله عزستهدد ) أي لقول الني عَم ( 
نذر وسمى فعله الوفاء يما سمى ) هذا الحديث غريب . وفي جواب الوفاء النذر حديث 
صحاح مما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها أن رجلا قال 
ا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت قبل أن تحج » فقال مسد لو كان عليها 
دين أكنت قاضيه » قال نعم » قال فاقض دين الله فبو أحتى القضاء . 

وفي رواية أن أختي وفيها ما أخرجه البخاري ومسل عن ابن عمر رضي الله عنها قال 
يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف لملة في المسجد الحرام» قال فاو ف ينذرك » 
وزاد المخاري فاعتكف لدلة » ومنها ما رواه ه أبو داود فى سذنه من حديث مرو بن شعيب 
عن أبمه عن جده أن 7 أنت الذي مَل فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضر بعلى 
رأسك بالدف » قال أوف بنذرك .. الحديث . 

(وإن علق النذر بشرط ) بأن قال إن شفى الله مريفي أو رد الله غائي أو مات 
عدوي فعلى صوم شبر أو سنه ( فوجد الشرط فعليه الوفاء ) بتعيين بتعدين ( بتفس النذر ) ولا 
يخرج عنه بالكفارة ( ( لإطلاق الحديث ) المذكور » فانه ‏ يفصل بين كون النذر مطلق 
أو معاقا بشرط ( ولآن المعلق بالشرط كالنجز عنده ) أي عند وجوده ولوتجز النذرعند 
[ وجود الشرط ل تحزئه الكفارة » فكذا هنا » ويه قال مالك في المشهور عنه . وقبل إن 
كان الذذر في مماح يتخير » وفى الطاعة يازمه الوفاء مطلقاً . 

( وعن"أبى حشيفة درح » أنه رجع عنه ) أي عن نفس الوفاء بالنذر إلى التخمير بين 
الكفارة والوفاء . وعن عمد العزيز بن خالد القرمذي قال خرجت حاجا » فاما دخلت 


و 


وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة مال 

ملكه أَجِرّأه من ذلك كفارة بمين, وهو فول خمد «درح» ويخرج عن 

العبدة بالوفاءبما سمى أيضا » وهذا إذا كان شرطا لا بريد كونه لأن 

فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر ؛ فيتخير وسيل أي 

الجبدين شاء » بخلاف ما إذا كان شرطأً يريد كونه كقوله إن شفى 
الله مريضي لا نعدام معنى السمين فيه » وهو المنع , 





الكوفة قرأت ب القدوري والكفارة على أبي حشيفة رضي الله عنه » فاما انتببت إلى 
هذه المسألة » نوي ودار ا دي بر بابي توق رحمه الله 
فأخبرني الولمد بن ايان إنه رجع قبل موته سبعة أيام » ويه يف اسعاعيل الزاهد و همس 
يم البلوى يبه في هذا الزمان » وهذا لآن كلامه نذر فظضاهره 

( وقال 5 قال ) أي وقال أبو حنيفة إذا قال الرجل ( إن فملت كذا فملى حجة 
أو صوم سنة أو صدقة ) أي أو قال فعل صدقفة ( مال ملكه أجزأه من ذلك كفارة 
يمين » وهو قول محمد « رح » » ) وبه تلو اذاي في الخديد وأحمد ومالك في رواية ' 
وفي القدم يتمين الكفارة ويكون هذا نظو لايح ١‏ ( ومخرج عن للعبدة ) أي عن عبدة 
الممين ( بالوفاء بما سمى أيضاً ) حتى لو كان معسراً تحبا يوا درسي ارما 
يصوم شهراً » وهذا مروي عن أبي حنيفة في النوادر . ووحهماروي في السئن 
فسحسييكد 1 إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ملت قال كفارة النذر 
حفارة الممين . 

( وهذا ) أي هذا المذكور ( إذا كان شرط الى ]1 ظر متنا يشرط (لابريد 
كونه ) مثل إن شربت الخر فعلي صوم سنة ( لآن فيه معنى اليمين وهو امع ) عن اتفاذ 
الشرط ( وهو بظاهره نذر ) وهو ظاهر ( فيتخير ويمبل إلى أى الجبتين شاء ) أى 
التكفير أو النذر ( يخلاف ما إذا كان شرط ) أى مخلان ما إذا علق بشرط (بريد كونه) 
أى كون الشرط ( ( كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى الممين فمه وهو هو المنم ) ) لآن 
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وهذا التفصيل هو الصحيح . قال من حلف على يمين وقال إن شاء 
الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه لقوله عليهالسلام من حلف عل يمين 





قصده الرغمة فما حوله شرطأً ( وهذا التفصيل ) أى الذى ذكرنا بينشرطلا يريد كونه 
وبين شرط يريد كونه !١'‏ ( هو الصحيح ) . 

وقال الأكمل وفيه نظر » لأنه إن أراد حصر الصحة فبه من حبث الرواية فليس 
بصحيح » لأنه غير ظاهر الرواية » وإن أراه حصرها فيه من حيث الدراية لدفعالتعارض 
فالدفم مكن من حيث حمل أحدهما على المرسل والآخر على المعاق من غير تفرقة بينمايريد 
كونه وما لا بريد » على أن فيه إداء إلى القصور في الذهاب إلى ظاهر الرواية . 

( قال ) أى القدورى ( ومن حلف على سشيء ) وفي بعض النسخ على يمين » وعلى هذا 
قال الأترازي ومعنى قوله على يمين » أى على مقسم عليه ( وقال إن شاء الله تعالى متصلاً 
بسمينه فلا حنث عليه) وفي المبسوط حلف على بمين أو نذر وقال إن شاء الله متصلاً حنث 
عله » وبه قال أكثر أهل العم . وقال مالك يازمه حم البمين والنذر ( لقوله يََتتِيْْ ) 
أى لقول الني يلثم ( من حلف على بمينوقالإن شاء الله متصلاً فقد ير في يمبنه ) هذا 
الحديث ببذا اللفظ غريب » وبعناه أحاديث منها ما أخرجه أصحاب السأن الأريعة عن 
أيوب المخنافي عن نافم عن ابن عمر رضي الله عنها قال من حلف فاستثنى فان شاء مضى 
وإن شاء ترك غير حنث . انتهى بلفظ النسائي . 

وف لفظ له فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك » ولفظ أ, اضر » ولفظ 
أبي داود من حلف على يمبن فقال إن شاء الله فقد ... ولفظ الترمذى فقال إن شاء الله 
فلا حنث علمه وقال حديث حسن . ومنها ما رواه الترمذى والنسائي وابن ماجة من 
حديث ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يلم قال من حلف على يمين 
فقال إن شاء الله ل يحنث . 


. هكذا الجلتين في الأصل » اه مصححه‎ )١( 
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( إلا أنه ) استثنى من قوله فلا حنث عليه » يعني إنا لم يحنث إذا كان الاستثناء 
متصلاً بيمبنه وهو معنى قوله ( لا بد من الإتصال ) بأن لا يقطع قوله إن شاء الل يكلام 
أو سكوت » والفصل انقطاع النفس لا يعتبر لتعذر الإحتراز عنه » أما إذا كان الاستثناء 
منفصلاً فلا عدة به » فعلمه الحنث ( لأنه بعد الفراغ رجوع ) عن الممبن ( ولا رجوع 
في اليمين ) . [ 

فان قلت هذا تعليل في مقابلة النص فان الحديث باطلاقفه لا يفصل بسن المتصل 
والمنفصل . قلت الدلال الدالة من النصوص وغيرها على اللزوم المقهور هي التي توجب 
الإتصال . فان جواز الاستثناء منفصلاً يقضي إلى إخراج المقهور كلها من الببوع والأنكحة 


وغيرها من أن تكون يازمه » وفي ذلك من الفساد مالا يخفى » وهذا التعلمل يورافق 
تلك الأدلة » فبحمل حديث الاستثناء على الإتصال توفرق]ا بمن الأدلة » والله 
أعم الضواي. 

* # + 


كع 


باب اليمين في الدخول والسكنى 


ومنحلف لايد خل بتاً فدخلالكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة 
م يحنث» لأن البيت ما أعد للبيتوتة » وهذه البقاع ما بنيت لها. و كذا 
إذا:دخل دهليزأً أو ظلة باب الدار 
( باب اليمين في الدخول والسكنى ) 
أي هذا باب في بان أحكام الممين المتعلق يدخول البيت وحم السكنى فيه الدخول 
الإنفصال من الظاهر الداخل إلى الباطن والخروج على الكنس والسكنى عبارة عن كون 
السكون في مكان على سبيل الاستقرار والدوام » فإن من جلس في مسجد أو جاءت فيه 
لا بعد ساكة) فنه » ولما كان انعقاد اليمين على فعل شيء أو تر كه شرع يذ كر الأفعال التي 
ينعقد علمها الممين باب) . إلا أنه قدم هذا الباب على غير. لأنه أهم » لآن الإنسان يحتاج إلى 
مسككن يدخل فه ويستقر > ثم يترتب على ذلك سائر الأفمال من الأكل واللسرب . 
( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يدخل ببتا فدخل التكعبة أو المسجد أوالبيعة) 
يكسر الباء متعبد النصارى ( أو الكنيسة ) وهي متعبد اليهود ( لم يحنث » لآن البيت 
ما أعد للستوتة » وهذه البقاع ما بنيت لها ) أي للببتوتة » والمعتبر في الأمان المسادة 
والعرف »© والألفاظ المستعمة فى الأيمان مبنية على العرف عندة . وقال أحمد بني الاارتف 
على النئة » سواء نوى ظاهر اللفظ أو مجازه خاصا أو عاما » لقوله تتيتدز لكل امرىء 
مانوى . قال الشافمي رضي الله عنه مبنية على الحقبقة » لأنبا مراد . وعند مالك على 
معاني عل القراءات > لأنه على أصح اللغات وأقصح . 
( وكذا ) أي وكذالم يحنث ( إذا دخل دهليزا أو ظلة باب الدار ) والظلة ما أظل 





/عء 


أ ذ كرنا » والظلة ما تتكون على السكة . وقبل إذا كآن الدهليزا بحسك 

لو أغلق الباب يبقى.داخلة وهو مسقف يحنث ؛ لأنه بيات فمسه 

عادة. وإن دخل صفةحنث لأنه يبنى للبيتوتة فنه في بعض الأو قأن ؛ 

فصا مار كالشتوي والصيفي ٠‏ وفشل هذ| إذا كانت الصفة ذات را 

أريعة » وهكذا كانت صفافهم 

7ل ل سس 
فوق الباب اخارج الدار ما ذكرن » أشار إلى قوله لآن البيت ما أعد البيشوتة . وف التحفة 
ولو دخل دهليز الدار يحنث » لأنه في الداخل والظلةيكون على السكة ( لما ذكرة» والظلة 
ما تككون على السكة ) ) ما أظل فوق الاب خارج الدار » وهو يصلح أن يكو نتفسيرا ل 
ذكره المصئف . وأوضم ذلك صاحب الحصير » فقال الظلة هي الت أحمد طرفي جذعبا 
على هذه الدار وطرفها الآخر على حائط الجار القابل . وفي الذخيرة أراد بالظلة الساياط 
الذي يككون على باب الدار . قال صاحب المغرب قول الفقباء ظلة الدار بريدون بها السدة 
التي فوق الماب » والككل في الحقيقة معثى واحد . 

( وقبل إذا كان الدهليز بحيث لو أغلق الباب يبقى داخلآً وهو مسقف محنث ؛ لآ 
يبات فيه عادة ) قيد بقوله وهو مسقف يبقى أن لا يحنث »> ولكن الأصحم أن كل موضع 
إذا أغلق الاب لا مكنه الخروج يككون من الداو » فعلى هذا يحنث بدخولهالدهليزمنطاة) 
5 ذكره أولاً » وعله بقوله لأنه في الداخل . 

( وإن دخل صفة حنث ) أي في ينه لا يدخل بيتا ( لأنه يبنى للسستوتة فمه في بعض 
الأوقات » فصار كالشتوي والصيفي ) الشتوي هو الذي يبنى لأن يبات فمه فيالشتاء » 
والصيفي الذي لا يبنى » لآن يبات فيه في الصيف » فاستوى له جدران أربمة في وأسمد 
منها بأب » والصمفي له ثلاثة جدران ليس إلا هو وهو الصفة . وقسه قول بعض المشارخ 
مخلاف هذا أشار البه بقوله ( وقمل هذا ) ) أي حنث يدخول الصفة في المبتسدا لا يدخل 

ببتأ ( إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة » وهكذا كانت صفافهم ) أي صفانف أهل 
الكوفة » فحينئذ لا يكون فرق بين الست والصفة > »؛ فمحنث . لأنه يسان قببا ٠‏ وفي 
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وقيل الجواب بحري على إطلاقه وهو الصحيح . ومن حلف لا يدخل 
داراً فدخل داراً خربة لل ينث؛ ولو حلف لا يدخل هذه الدار 
فدخليا يعدمأ الممل مت وصارت صحرأء حسث »6 )3 الدار اسم 


للعرصة عند العرب والعجم يقال دار عامرةودار غأمرة ‏ 


المدسوط وفي عرفنا الصفة ذات حوائط ثلاثة قد يكون على همئة الست »2 فلا يكون بيت 
فلا بحنث » وبه قال الشافعي . 

وقال الفقبه أبو الليث في شرح الجامع الصغير ذكر عن أبي حاتم حازام فا أمشي 
بغداد » قال هذه ليلة كانت مشتملة حتى انتهيت إلى الكوفة فرأيت صفافهم مبسوطة ؛ 
فعامت أن الأيمان وضعبها على تعارفهم . قال أبو بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي 
قال أصحابنا ذلك على حسب عاداتهم كانت بالكوفة يسمون ببت) في جوف ببت آخر 
صفة > فأما اسم الصفة في يغداد لا يتناول الببت ولا اسم يتناول الصفة . 

( وقبل الجواب يحري على إطلاقه ) يعني يحنث أي صفة دخلها بالصحة البيتوتة »2 
والبه ذهب المصنف وذبه عليه بقوله ( وهو الصحبح ) وقال الكاى وهو الصحمح احتراز 
تقبد الصفة بعرفهم » يعني الصحيح الإطلاق لوجود البدتوتة في الصفة . 

(ومنحلف لايدخلداراً فدخلدارأخربة!يحنث ولو حلف لا يدخلهذه الدار فدخلها 
بعدما انبدمت وصارت صحراء حنث ) وقال الشافعي لا يحنث في الوجبين > وأشار 
المصنف إلى العرف بين الوجبين بقوله ( لآن الدار اسم للعرصة ) قال ابن الأثير العرصة كل 
موضع واسم لا ينافيه . وقال الجوهري العرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فمها شيء 
من بناء » واجمع العرصات والعراص . قلت ومنه عرصات يوم القبامة » وهي شديدة » 
وهي في لغة العجم كذلك » فلذالك قال المصنف ( عند العرب والعجم ) وهي يسحكون 
الواو يفتح في المع ( يقال دار عامرة ودار غامرة ) أي دار عامرة بالعين المهملة » ودار 
غامرة بالغين المعجمة . قال الجوهري الغامرة يعني بالغينالمعجمة منالأرض خلاف العامرة» 
يعني بالمهملة . وفي حديث عمر رضي الله عنه جعل على كل جريب عامر أو غامر أو رهما 


: 


وقد شبدت أشعار العرب بذلك فالبناء وصف فيها 


ومصرا . وقال ابن الأثير الغامر يعني بالغين المعجمة مالم بزرعما يحتمل الزراعةمنالأرض. 
والجواب من الأرض ستون ذراعاً في ستين . 
( وقد شبدت أشعار العرب بذلك ) أي بأن الدار اسم للعرصة » وجاء ذلك في 
أشعار كثيرة » منها ما قال سُعير العامري : 
عقب الديار محلها فمقامها منى تأيد غواها فرحا بها 
قوله عقب ديار الأحماب العرب ما كان منها للحلول دون الإقامة وما كان منبا 
للاقامة » وعفى يعفو لازم ويتعدى » وهنا لازم »> بعذي اندر ست.قوله - يمنى -بالتنوين 
وهو موضع يجمع ضريه هي الهرم . قوله - تأبد - أي أفقروا لصه الوحوش . قوله 
- غواها - يفتح الغين المعجمة و الرجاء بكسر الراء وبالجم » وهما جبلان معروفان . 
وقمل موضعان ٠‏ ظ 
ومنها ما قال السنابقة : 
دار ممة بالعلياء فالسندأقدت 2 وطلل عليها سالف الأبد 
وقفت فببا أصلا لا أسائلبا أعقر جواباً وما بالربع من أحد 
يخاطب السنابقة دار «مة اسم امرأة . والعلياء موضع مرتفع »و كذلك السند بفتحتين 
موضع مرتفع من ارتفاع الوادي أو الجبد » ثم أخبر عنها بقوله أقدت - أي أقفرت 
وخلت عن أهلبا ودهموأ وطال علبهم ما مضى من مرور الزمان » ثم يقول وقفت علمها 
. عشمة أسائلبا عن أهلبا أبن مضوا فم تقدر على الجواب “ و/ يكن فيبا أحد تكنى » 
والأصلان لا أصله أصلان مصغر أصلان جمع أصبلا » فأبداوا من النون لاما وو الأفيسل 
الوقت بعد المغرب » ومنها ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه . 
تلك دار الأاوف أصحت حلا بعدما بحلبا في نشاط 
والنشاط شره من الصمى. هذه الآنات يا ترى دالة على أن الدار سمي دارا بعد ارتحال ‏ 
أهلبا عنها وآ ثارها ودرس رسومبا وأطلالها . وقال الأترازي وقد أورد الفقبه أبو االنث 


فالبناء وصف فيها غير أن الوصف في الحاضر لغو » وفي الغائب معتبر. 





في شرح الجامع الصغير والإمام الاسبيجاني في شرح الطحاوي ها هنا يصلح يضبطالفقباء» 
وهي الدار وإن زالت حوائطها . والببت ليس ببيت بعد أن يندم ع ثم قال ولكن 
لا يصلح للاحتجاج به » فإن قائله ليس بمعلوم وإن شاء مثله لكل أحد غير عسير» انتهى . 
وذكر الكاى هذا الببت في معرض الإحتجاج فلا بأس به » لأنه وإن لم يعرف قائله يصلح 
للاحتجاج » ألا ترى أن النحاة كثيراً احتجوا بإثبات لا يعرف قائلبا » غير أنهم إذا 
عرفوا أن قائلها من السفر الحدثين لم يحتجوا فبها إلا للاستشهاد . 

( فالبناء وصف فبيا ) أي في الدار ( غير أن الوصف في الحاضر لفو» وفي الغائب 
معتبر ) أي هذا إذا كانت الصفة لم تككن داعمة إلى الممين نفعه كون الدار معينة . وفي 
الغائب إلى المنكر معتبرة » لآن الغفائب يعرف بالوصف » فتعلقت السمين الدار موصوفة 
بصفة فلا يحنث بعد زوال تلك الصفة » وفي الممين لغو » لآنه إشارة إلى تعريف فأغنت 
عن الوصف الذي وضع للتوضضح » فاستوى وجودها وعدمبا . وهنا اعتراضان : 

الأول : نقض إجمالى » وهو أن يقال هذا بل بما قال محمد في كتاب الوكالة بشراء 
دار فاشترى دارا خربة يازم الموكل » وينيغي أن لا يقم للموكل » لأن الصفة في الغائب 
معتبرة . الجواب أن الصفة في النكرة من كل وحه معتبرة » والدار في الممين منكرة من 
كل وجه . وفي الوكالة تفرقت من وجه » لأآن التوكيل بشراءا إنما يصح عند ببان الثمن 
أو محله ولسست في الممين كذلك » فلا يازم من صحته اتفاقا » والوكالة صحة انعقاد اليمين 
يلا تحفة الإعتراض . 

الثاني : بطريق المعارضة وهو أن يقال أن البناء لا يلو إما أن يكون داخلً في 
المسمى أو لم يكن » فإن كان داخلاً وجب أن لا مختلف الحال بالغيبة والحضور في الدخول 
كالعرصة » وإن م يكن داخلا وجب أن لا يختلف الحال أيضا في عدم الدسغول » ك5 إذا 
حلف لا يكم رجلا ينعقد يمينه برجل قاعد عالم » أي غير ذلك من الصفات الخارجة عنه. 
والجواب أن البناء صفة متعينة للدار » فجاز أن يكون مراداً يحك العرف المتعينة . وفي 
الرجل التراجم في الصفات ثايت من العم والفعل والقدرة والصناعة والحسن والجمال»وهذه 


أه 


ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلبا يحنث 
أو بستاناً أو ببتآ فدخله ل يحنث » لأنه لم يبق دارا لاعتراض اسم 
آخر عليه » و كذا إذا دخله بعد انهدام امام وأشاهه لأنه لآ بعود 
اسم الدارية . وإن حلف لا يدخل هذا البست فدخله بعدما انيدم 
وصار صحراء لم يحنث أزوال 
ااا سم 
الصفات بأئرها ينم إرادتها عادة » وليس البعض أولى من البعض في الإرادة » فيمتشع 
الإراد: أصلآً كذا ذكره في النهاية حالاً عن الفوائد الظبيرية . 
وقال الأكمل ورد بأن المناء ضده المذراب وحل الدار محل نوادرها » فكيف صار 
المناء صفة متعمنة فهو في يز النزاع . وأقول في جواب المعارضة المذ كور من التقسم غير 
حاضر أو أن يكون داخلا في المنكر لاحتياجه إلى التعريف غير داخل في المعروف 
لاستغئائة عنه . ظ 00 ظ 
( ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارأ أخرى فدخلها يحنث لما 
ذكرن أن الإمم باق بعد الإنهدام ) لم تبدل باعشار أصله » وإنما يبدل الوصف »© وذلك 
لا يعتبر في الحاضر . وللشافعي فيه وجبان ( وإن جعلت مسجداً ) أي وإن جعلت الدار 
مهدا ( أو حمام) أو بستانا أو برا فدخله ل يحنث لأنها م تبق دارأ لاعتراض اسم آخر 
علمبا ) لأنما لما تبدل اسمها كان ذلك منزلة متمدل اليمين ( وكذا ) أي وكذا لا يحنث 
( إذا دخله بعد اتهدام امام وأشاهه ) أي بعد كونه مسجداً أو بستاناً أو نبراً فجعلبا 
داراً ودخل ل يحنث ( لأنه لا يعود اسم الدارية ) بتشديد الياء آخر الحروف . وقال 
الكاى / يحنث » وإن عاد اسم الدار لككونه صفة جديدة © فنزل ذلك منزلة اسم 
آخر نظراً إلى تمدل الست » ولهذا لو حلف لا يدخل هذا المسحد فدخله يعدما 
البدم محدث . - الى 


> 


اسم البيت » لأنه لا ببات فيه حتى لو بقيت الحيطان وسقط السقف 

يحنث لأنه يبات فيه والسقف وصف فيه وكذا إذا بنى يتأ آخر 

فدخله لم يحنث » لأن الإسم لم يبق بعد الإنبدام ؛ قال ومن حلف 

لا يدخل هذه الدارفوقف على سطحبا حنث » لأن السطح من الدار ؛ 

ألا ترى أن المعتتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطم المسجد . 
وقبل في عرفنا لا يحنث . 





اسم الببت » فإنه لا بان فيه » حتى لو بقبت الحبطان وسقط السقف يحدث ؛ لأنه سات 
فمه ) أي في الببت الذي زال سقفه وجدرانه باقئة ( والسقف وصف فمه ) أي في السست» 
إذ السيتوتة تحصل بدونه »> والسقف صفة الكمال في المبت وم يضر زوال الوصف . 

( وكذا إذا بنى ) أي ذلك المبت ( بت آخر فدخله ل يحنث »2 لآن الإسم ل يق بعد 
الإنبدام ) لآن الثاني صار غير الأول » لأنه بصفة جديدة » وفي خلاصة الفتاوىعنالأصل 
لو حلف لا يسكن بمتا ولا نية له فسكن بمتا من شعر أو فسطاطع أو خيمة لايحنثإرف 
كان الحالف من أهل المصر » وإن كان من أهل المسادية يحنث . وذكر بعضهم في شرحه 
منقولاً عن الفوائد الظبيرية إنه إذا حلف لا هدم ببْ] فهدم ببت العتكبوت يحنث هذا 
أسر » لآنه خالف للأصل ولارواية » فإن الشمخ أبا نصر قال . وإن حلف لا يخرب بيت 
فخرب ببت العنكبوت / يحنث وإن سماه الله يبنا » ذكره في مسألة لا يأكل لما فال 
السمك / يحنث . 

( قال ) أي قال القدوري ( ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحباحنث » 
لأن السطح من الدار » ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد ) 
وكذا يصلح اقتداء الذي على سطح المسجد بن فيه . وذكر في الشامل حلف لا يدخلدار 
فلان » فقام على حائطه أو سطحه حنث . وقال في شرح الأقطم قال الشافعي « رح » 
لا يحنث . وقال بعض أصحابه يحنث ( وقيل في عرفنا لا يحنث ) أي بالوقوف على سطح 
الدار . قال الفقمه أبو اللمث في النوازل إن كان الحالف من بلاد العجم فإنه لا يحنث في 


- 


قال وإذا دخل دهليزها يحنث ويجب أن يكون على التفصيل الذي 
تقدم . وإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب كان 
ش خارجأ لم يحنث لأن الباب لإحراز الدار وما فيها فم يكن 


سس سس ست اب 0000 





هذا كله مام ددخل الدار » لآن الناس لا يعرفون ذلك دخولاً في الدار . وف جامع قاضي 
خان هذا فى عرفهم » وفي عرفنا الصعود على السطح والحائط لا يسمى وخولاً فلا حنث . 
ثم قال والصحمح جواب الكتاب إنه يحنث ٠‏ 0 

وف الفتاوى قال هذا إذا كان الممين بالعربية » فإن كانت بالفارسية وصعد السطح 
أو نحوه شحرة فمبا إن حائطأ فيها لا يحنث . وفي الكافي الجاز فى يلاد العجم أنهلايحنث . 
وفي الدهليز يحنث . وفي الإيضاح لكان فوق المسجد سكن ل يحنث > لأنه ذلك ليس 
سيل وق شرح الوجيز لو كانت في الدار شجرة متسره الأغصان متعاق سعضبا . فإن 
حصل في مجازات البيان حنث . وإن حصل في مجازات لأسارة السطح ففيه وجبات > 
وإن أعلا من ذلك يحنث وعند أصحاب أبي حثيفة « رح » أنه لو كان يحيث فى سقط 
سقط فى الدار يحنث . 

( قال ) أي قال القدوري ( وإذا دخل دهليزها يحنث وجب أن يكون على التفصيل 
الذي تقدم ) يمني إذا أغلق الباب ويبقى داخل وهو فى » وَإِنما قال هذا لآن القدرري 
أطلقه ( وإن وقف في طاق الناب حمث إذا أغلق الناب كان خارجا م يحنث » لأنالماب 
لإحراز الدار وما فمها » فم يكن الخارج من الدار ) أي خارج الماب منالدار لعدم الحرز 
به . وفي الحمط وكذا لو قام على أسكفة الاب والباب ييه وبين الدار لا يحنث . ولو 
دخل رأسه أو إحدى رجلمه أو حلف أن لا يخرج فخرج إحدى رجليه أو رأسهيحنث] 
وبه قال الشافعي « رح » ومالك وأحمد درح » في رواية او حلف لا يدخل بيت فلا نولا 
نمة له » ثم دخل في صحن داره لم ينث حتى بدخل الميت . 


هذا في عرفبم وني عرفنا الدار والبيت واحد فبحنث إن دخل صحن الدار » وعليه 


0 


قال ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى 
بخرج ثم يدخل استحسانأء والقياس أن يحنث لأن الدوام له حسم 
الابتداء . وجه الاستحسان أن الدخول لا دوام له , لأنه اتقصال 
من الخارج إلالداخل . ولو حلف لأ يلبس هذا الثوب وهو لابسه 
فنزعه في الحال لم يحنث » و كذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو 
راكبها فنزل من ساءته لم يحنث أو حلف لا يسكن هذه الدار 
وهو سا كنبا فأخذ في النقلة من ساعته . وقأل زفر « رح» يحنث 


الفتوى » وبه .قال الشافمي « رح » في وجه واحد. حلف لا يدخل دار فلان فيا تصاحبها 
فدخل ل يحنث » سواء كان على الممت دين أم لا . ولو باعبا فلان ثم دخلها إن عينها بأرن 
قال هذه لا يحنث عند ألى حشفة وأبى يبوسف » وعند محمد وزفر والشافمي «رح» 
ومالك وأحمد يحنث . ولو دخل دارا مشتركة بمنه وبين غيره » فإن كان الحالوف علمه 
يسكنبا يحنث . ولو دخل دارا يسكنما فلان بالإجارة أو بالإعارة يحنث > وبه 
قال مالك وأحمد . 

( قال ) أي قال القدوري ( ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فمها م يحنث بالقءود 
حتى يخرج ثم يدخل استحسانا . والقياس أن يحنث ) وبه قال زفر والشافعي « رح© في 
وجه ( لآن الدوام له حم الإبتداء ) أي لآن الدواء على الفعل له حك ايتداء الفعل كم إذا 
حلف لا يلس هذا الثوب وهو لابسه » أو لا يركب هذه الدابة وهو راكيبا 2 قدام 
على ذلك نحنث . 

( وجه الاستحسان إن الدخول لا دوام له » لآنه انفصال من الخارج إلى الداخل ) 
ولدس دوام ( ولو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث . و كذا 
إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته ل يحنث أو حلف لا يسكن 
هذه الدار وهو ساكنبا فأخذ في النقة من ساعته . وقال زفر «رح» يحنث ) 
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لوجود الشرط وإن قل . ولنا أن السمين تعقد لبر فيستئنى منه 

زمان تحققه ه فان لبث على حاله ساعة حنث » لأن هذه الأفاعيل 

لها دوام بحدوث أمئالها » ألا ترى أنه يضري لا مدة يقال ركبت 

يوم ولبثت يوما » بخلاف الدخول لأنهلا يقال دخلت يوم بمعنى 
المدة بمعنى المدة والتوقيت 





أي قماسا ( لوجود الشرط وإن قل ) أي شرط الحنث وشرط الحنث يستوي فيه 
القليل والكثير . 

( ولنا أن السمين تعقد البر فيستثني منه زمان تحققه ) إن تحقق البر ؛ إن قلت لا نسل 
أن الممين تعقد للبر » ألا ترى أن الحلف على البناء ينعقد » والبر لا يتصور . قلت الممين 
م منعقدة للبر أيضاً للإمكان » لكن العحز الظاهر انتقل الحم إلى الحلف» وهو الكفارة 
( فإن لمث على حالة ساعة حنث »> لآن هذه الأفاعمل ) وهو اللبس والر كوب والسيكتىئ 
( لها دوام يحدوث أمثالها ) أي يتحدد أمثالها بدليل صحة ضرب المدة » وهي معنى 
قوله ( ألاترى أنه يضرب لها مدة يقال لبئت يوم وركبت يوما ) فكان للدوام حم 
الابتداء فبحنث الآن » يعني الابتداء الخالص » فحمنئذ لا يحنث باللبس . 

(مخلاف الدخول 4 لأنه لا يقال دمخلت يوما يعني المدة والتوقبت ) إنما قبد بمعنىالمدة 
والتوقست احترازاً عما يقال في مجاري كلامهم دخلت عليه يوم » قال إلى كذا وكذا 
خرجت عنه يوماً قال إلى كذا » وإقرار الدخول باليوم » لكن يراد به مطلق الوقت ولا 
براد يه مضي المدة والتوقيت . 

واعم أن الأفعال على ضربين » ضرب بقبل الإبتداء وضرب لا يقبله » والفاصل بينجا 
قمول التوقست وعدمه » قبل التوقبت قبل الإمتداد وما لا فلا » والاستدامة على الممتد 
منزلة الإنشاء . قال الله تعالى ل فلا تقعد بعد الذدكرى مع القوم الظالمين © 4 الأنمام » 
أي فلا يمكث قاعداً » لأنه ملع كان بعظ الناس قاعداً » وعلى هذا قالوا إذا قال لها كلما 
ركيت فأنت طالق فمكث ساعة يمكتها للنزول فيها طلقت » وإن مكثت مثلبا طلقت 
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ولو نوى الابتداء الخالص يصدق , لأنه محتمل كلامه . قال ومن 
حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومتاعه وأهله فييباولم 
برد الرجوع المأ حدف ,) 


أخرى » لآن للدوام حك الإبتداء وكلمة كلما يعم الأفمال تفكر الجزاء بتكسر الشرط . 
ولو نص بما قال كلما ركبت داية فعلى أن أتصدق بدرهم فر كب دابة فعليه درهم وإن طال 
نتكتة اق ال كوي ون كاند ها ذ كرض سديسا لزنه أكترنين :ذللة.. 

وأجيب بأن الاستدامة فما يمتد بمنزلة الإنشاء إذا لم يكن الإنشاء الخالص مراداً و لهذا 
قلنا في هذا الفصل إذا كان راكباً وقت الممين إزمه في كل وقت يمكنه النزول والر كوب 
درهم لكون الإنشاء الخالص غير مراد . 

( ولو نوى الإبتداء الخالص ) أي لا بقوله إليشبعد النزع ولا أركب بعد التزوع 
( ويصدق ) فلا يحنث ( لأنه حتمل كلامه ) سماه حتمل » وإن كان قوله لا بركب حقمقة 
في الابتداء » لآنه حقيقة فبه إذا لم يكن راكبا » أما إذا كان راكباً في الاإتّداء من 
محتملاته . وقال تاج الشريعة لا يحنث لأنه قد يكون من حدث الابتداء » وقد يكورنل 
من حيث الدوام . وقد يكون بلفظ اللبس » فسكون ناويا يتخصص ما فى لفظه » 
فصحت النمة . 

( قال ) أي قال القدوري ( ومن حلف لا يسكن هذه الدار ) وهو متأهل بدامل 
قوله ( فخرج بنفسه ومتاعه وأهله فبها ) ومتاعه مرفوع بالابتداء وأهله عطف علمه » 
وقوله فبها خبر المبتدأ » أي في الدار » والواو فيه للحال ( ول برد الرجوع المها حنث ) 
وبه قال أحمد ومالك » وعن مالك لو أقام يوم وليلة حنث . وفي الأقل ل يحنث . وعند 
زفر يحنث عقيب الممين . وقال الشيخ أبو نصر قال الشافعي « رح » يحنث . وقالالكا كي 
عند الشافعي لا يحنث إذا خرج بنية التدويل » وهذا الخلاف ممني على أصل بيننا وبين 
. الشافمي « رح » > وهو أن عنده العبرة حقمقة اللفظ أو العادة يخلافها لا تعتبر » وعندتا 
العبرة للعادة » لآنها صارت على الحقبقة » والحالف بريد ذلك » فمحمل كلامه علمه » ألا 
ترى أن المديون يقول لصاحب الدين لأجرتك يبحمل ذلك على سدة المطل . 


لاه 


الى 


لأنه يعد سأكناً ببقاء أهله ومتاعه فيبا عرفاً » فإن السوقي عامة نباره 
.فى السوق ويقول أسكن سكة كذا , والببت واحلة بمنزلة الدار » 
ولوكان اليمين على المصر لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل فيما 
روي عن أبي يوسف « رح » لأنه لا يعد سا كنا في الذي انتقل عنه - 
عرفاً » بخلاف الأول » والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من المجواب 





( لآنه ) أي لأن الحلف ( يعد ساكناً ببقاء أهله ومتاعه فيببا عرفا ) أي من حيث 
العرف والعادة ‏ ثم أوضح ذلك بقوله ( فإن السوقي عامة نهاره ) أي في أكثر نهاره ( في 
السوق ) مشغولاً لما يعانية من الحرفة أو البيع أو الشراء ( ويقول أسكن سكة كذا ) 
بذكر سكة من سكن المديئة » فبذا يدل على أنه يعد ساكناً من أهله ومتاعه فيها 
( والببت وامحلة بمنزلة الدار ) أراد أن اليمين يقول لا أسكن هذا البيت ولا أسكن هذه 
الحلة مثل الممين بقوله لا أسكن هذه الدار . وفي الخلاصة السكة والحلة بمنزلة الدار . 

( ولوكان البسمين على المصر ) بأن حلف لا يسكن في هذا المصر أو في هذا البلد 
( لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل ) بمعنى إذا اتتقل إلى مصر آخر بنفسه وم ينقل 
الأهل وال مناع لا يحنث في يمينه ( فما روي عن أبي يوسف « رح » ) كذا نقل أبو اللسث 
في شرح الجامع الصغير في الأمالي عن أبي يرسف ( لآنه لايعد ساكنا في الذي انتقل عنه 
عرفا ) وإن ل ينقل الأهل والمتاع قال من يكون ببصرة لا يقال هو ساكن ببفداد 
وإن كان أهله ونقله ببغداد ( بخلاف الأول ) وهو قوله لا أسكن هذا الدار ولا أسكن 
هذه السكة أو الحلة كا ذكر ‏ وعند الشافمي المصر كالدار يعني لما ذكر أنه يعتبر حقيقة 
اللفظ لا العاده . [ ؤ 
(والقرية بمنزلة المصر ) وفي بعض الشروح والقرية كالمصر » يعني إذا كان لا أسكن 
هذه القرية فحكمه حك من قال لا أسكن هذا المصر ( في الصحيح من الجواب ) احترز 
به عن قول بعض مشايخنا أن القرية كالدار » وهو قول الشافمي « رح » أيضا » والأصح 
أنها كالمصر » وهو اختبار الشيخ الإمام الأجل برهان الدين والصدر الشهيد وقد عرفت 


مه 


ثم قال أبو حنيفة « رح » ولا بد من نقل كل لاع » حت أو بقي 

وقد يحنثء لأن السكنى ققد ثبت بالكل فبيقى ما بقي 

شيء مته وقال أبو يوسف «درح» يعتبر نقل الأ كثر » لأن 

قل الكل قديتعذر . وقال جمد «رح» يعتبر تقل مايقوم به 
كدخذاشته »2 


أن جملة هذه المسائل على ثلاثة أوجه 2 أما إن كانتت المسألة فى المصر أو القرية أو الدار » 
وقد عرقت حمكم كل وآأحد منها . 

( ثم قال أبو حشفة رضي الله عنه لا بد من نقل كل الماع » حتى لو بقي فبه »> وقد 
يحنث ) في يمبنه ( لآن السكنى قد ثيت بالكل فيبقى ) أي المسكن ( ما بقي شيء منه) 
أي من المتاع . ونقل صمحب الأجناس عن نوادر ألى بوسف رواية على بن الجمد وإت ترك 
فيها إبرة أو مسلة حنث » وبه قال أحمد . وفي انحط قال مشايخنا إنا يشقرط عند أبي 
حشيفة نقل الكل با بقصد مه السكنى كالوقد والمكنسة وقطعة حصيو بر في ينه . 
واعتزض على قول أبي حسفة بأن سكناه كان جميع ما كان معه من الأهل والمتاع » فإذا 
خرج بعضه انتفى سكناه » لآن الكل ينتفي بانتقال للبعض . وأجسب بأن الكل ينتفي 
بانتفاء جزء حققي لا اعتباري وما ذ كرتم ليسى كذلك » ويتبغي أن قف إلى ترك 
آخر حق ديرا . 

( وقال أبو يوسف « رح » يعتير تقل الأكثر ) أي أكثر ا متاع ( لآن تقل الكل قد 
يتعذر ) ويبقى الآقل لا يعد سأكنا » وعلبه الفتوى » كذا في الكاقي وقي المحيط ( وقال 
محمد « رح » يعتبر نقل ما يقوم به كدخذائته ) هذءنسبة إلى كد خذا أي يفتم الكاف 
وسكون الدال وضم الخاء المعحمة وبالفال المعحمة » وى آخره ياء آخر الحروف. بمده 
الفه سا كنة » و كدخذائي باللغة القارسية اسم له من الببت. الذي له عمال وخهم .وكذا 
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ليها دراه ذلك ليس من السكنى . قالوا هذا سيت وأرفق 
بالناس » وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير » حتى يبر 





يسمى - كرمى حاره - الذي له كلام في أهلها كداخذ ( لأن ما وراء ذلك ) أي لآن 
ما وراء الكدخذائية ( لس من السكنى ) يمد لا يعد من السكنى . 

( قالوا ) أي قال المشايخ في شرح الجامع الصغير ( هذا أحسن وأرفق بالناس ) وفي 
شرح اسع واستحسنه المشايخ » وعليه اافتوى » و كذا استحسنه صاحب المحيط . وعن 
مالك بغير نقل عباله دون متاعه ( وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حتى يبر ) 
أراد به إذا نقل على منزل آخر بلا تأخير لا يحنث . قال العتابى في شرح الجامع الصغير » 
فإن م يكن انتقل من ساعته » فإن كان ليلا لم يحنث »> لأنه قدم ما لا يمكنه الإمتناع عنه 
شيء عن الممين . وي خلاصة الفتاوى لو تحقى العذر ,«اللص وغيره » وهو معدذور . ونقل 
في الأجناس عن ال هاروني أنه إذا أخذ في الأهبة فنقله عن الثقلة بطلب الدابة أو من 
حمل متاعه لا نحنث . 

وقال في فتاوى الولوالجي ولو خرج في طلبمنزل من ساعته وخلف متاعه ينث »لآن 
الطلب من عمل النقل . ولو أخذ ف النقلة شيئا فإن كانت النقلات ل تعيرم يحنث > لأنه في 
النقل » فإن كان يمكنه أن يتأخر من ينقل متاعه في يوم » فليس ذلك » ولا يازمه الئل 
بأسرع الوجوه » بل يعذر ما سمى ناقلآً في المرف . وفي الشامل إن لم يمكنه النقفل من 
ساعته يعذر اللبل أو يمنع ذي سلطان أو عدم موضع آخر ينقل اليه م يحنث » لآن حالة 
الضرورة مستثناة » خلافا ازفر . وكذا لو سد عليه الباب فم يقدر على النقل أو كارف 
شريفا أو وضمعا لا يقدر على النقل إلا منعتهينفسه ول يحد أحداً ينقلا م يحنث حتى يحد 
من شقلها » وبلحق الموجود بالمعدوم للعدر . 

ونوقض با ذكر الشمخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل أن من قال إن لم أخرج من هذا 
المفزل البوم فامرأته طالق فقيد ومنع من الخروج يحنث » و كذا لو قال لامرأته وهي في 
منزل والدها إن/ تحضري اللملة منزلى فأنت طالى منعبا الوالد عن الحضور نحنث . وأجمب 
بأن في مسألة الكتب شرط الحنث المسكني > وانه فعل وجودي لا يحصل بدو نالإختيار» 


و 


فان انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر دامله في الزبادات أن 
من خر بج بعياله من مصره » فيا لم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول 
في حق الصلاة » كذا هذا 


ولايحصل الإختبار مع وجود الموانم المذكورة . وأما في صورة النقض فشرط الحنث 
عدم الخروج » والعدم لا حتاج إلى الإختيار . 

( فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر ) وفي جامم قاضي خان اختلفوا 
فيه . قال يعضبم لا يحنث »> لأنه لم يبق ماكنا فيها . وقال بعضهم بحنث » لأن سكناه 
لا ينقضي إلا بسكنى أخرى لا استدلالاً بمسألة الزيادات » أشار البه المصنف بقوله ( دلمله 
في الزيادات) أيدليل ماقالوا في كتب الزيادات»ولفظ دليل مرفوع بالابتداءوخبره قوله 
في الزيادات » وقوله ( أن من خرج بعياله ) بدل منه > أي بأن خرج رجله ( من مصره ) 
ومعه عماله ( فما م يتخذ وطناً آخر يبقى وطنه الآول في حقى الصلاة ) يعني لا يقصر . 
قال تاج السريعة صورته رجل مخاري متوطن بها » خرج منها بعياله إلى سمرقند » فاما 
وصل إلى الكوفة مثلا رجم وأراد الذهاب إلى خراسان > فدخل يخارى فإنه يتم الصلاة» 
لأنه ما انتتقض منها فى <ى الصلاة » فكذا في غيرها > انتبى . 

قلت هذا الذي ذكره صورة ما ذكر المصنف . وأما الصورة المذكورة في الزيادات 
في كوفي انتقل بأهله ومتاعه إلى مكة لبس وطنها فاما وصلبا بدا له أن يعود إلى خراسان 
فعاد ومر بالكوفة قال يصلى بها ر كعتين » لآن وطنه بها انقطع » وإن بداله قبل أن 
يدخلها فإنه إذا مر بالكوفة قال يصلى بها ركعتين صلى بها أربعاً » لأنه م يتخذ وطنا 
بقي وطنه بالكوفة . 

( كذا هذا ) يعني كذا حك هذا الرجل الذي حلف لا يسكن هذا الدار انه إذا 
انتقل إلى السكتنة أو إلى المسجد لا يبر في يمينه » لآنه لما لم يتخذ وطناً أخرى وطنه 
الأول '' فافهم » فإنه موضم دقيق . 


. هكذا امة في الأصل‎ )١( 
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باب اليمين في الخر وج والاتيان والركوب وغير ذلك 


قال ومن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنساناً فحمله فأخر جهحنثء 
فخ رجت ولو أخرجه مكرهاً لم يحنث » لآن الفعل لم ينتتعمل 
المه لعدم الآمر 





( باب اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك ) 

أي هذا باب في يمان حك السمين في الخروج > وهو انفصال من الداخل إلى الخارج » 
وذكر باب الخروج بعد باب الدخول تحقيقاً للمقابلة » وذكر الإتبان لأنما يتواردان بعد 
الخروج » ذكزهما عند ذكره » وأراد بقوله - وغير ذلك تحو قوله لا تخرج امرأته إلا 
بإذنه . وقوله لرجل إجلس فقعد عندي . وقوله لا تركب داية فلان . 
٠‏ ( قال ) أي مد ني الجامع الصغير ( ومن حلف لا يخرج من المسجد ) قيد الللمجد 
اتفاق » لآن الحم في الببت والدار كذلك » أو نسب عدم الخروج إلى المسجد يناء على 
غالب حال الملم » لأنه في الغالب يكون ملازما له ولا يخرج منه » كذلك قالوا . قلت 
المسألة في الجامع الصغير » كذا وقعت » وأوردها كا هي من غير تعبير لفظها ( فأمرإنسانا 
فحمله فأخرجه حنث » لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمرقصار كا إذا ركسدابةفخرحت 
به ) لأن خروجه ينسب المه والدابة آلتّه . 

( ولو أخرجه مكرها ) أي ولو أخرج هذا احالف إنسان حال كونه مكرها 
( لمويحنث ) وبه قال الشافمي ه رح » في الأصح وأحمد في رواية ( لآن الفعل ) أي الخروج 
( ينتقل المه ) أي إلى الحالف ( لعدم الآمر ) حاصله أنه أخرج ول يخرج فم بوجدشرط 
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ولو حمله برضاه لا بأمره لا ينث في الصحييم , لأن الإنتقال بالأمر 

لا بمجرد الرضاء . قال ولو حلف لا رج من داره إلا إلى جنازة 

فخرج الاثم أتتى حاجة أخرى لم يحنث » لأن الموجود خروج 
07 والمضي بعد ذلك 


الحنث . وقال مالك إن استصعب على الحاصل م يحنث »2 وإن راضى عليه يحنث »© يعني 
. إذا كان قادراً على الإمتناع وسكن عنده » ويحنث » لآن سكونه في هذه الحالة ثابة 
الإذن » وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وصورة | 'سألة فيالإخراج فيا إذا حمله الإنسان 
وأخرجه مكرها » لآنه لم يوجد منه فعل حمل »2 أما إذا حدده وجنح بنفسه خوفاً منه 
حنث لوجود الفعل منه » وبه قال مالك . 

وقال الأترازي أما إذا حمل فرضي به بقلبه ولم يأمره » فجوابه لم يذكر في اللجامم 
الصغير . قال في شرح الطحاوي اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم يحنث كا إذا خرج 
طائعاً » لآنه لا كان مكنا من الامتناع فل يمتنع صار كأمر الإخراج . وقال بعضهم 
لايحنث » لآنه ل يوجد منه فعل ينسب آلمه » و لهذا كان يقول الفقمه أبو جعفر » وهككذا 
روي عن أبى بوسف في الأمالى » ثم في صورة امل مكيرها لا يحنث بالاتفاق » ولك نهل 
ينحل اليمين أم لا » فقد اختلف المشايخ فبه » قال بءضهم تنحل»وعليه السبد أبو شجاع » 
فقال سثل شيخنا شثمس الأئمة الحلواني عن هذا ينحل اليمين . وقال بعضهم لا تنحل »وهو 
الصحيم > كذا قال التمرتاشي وغيره . 

( ولو حمله برضاه لا بأمره لا بحنث في الصحيح ) أي القول الصحمم احترازاً عن قول 
بعض المشايخ » وقد مر ذكره ( لأن الإنتقال بالأمر لا بمجرد الرضاء ) أي لآن اتتقال 
الفعل البه يكون بأمره » ولا يكون بمجرد رضاه » ففبه دلمل أن من أمر إنساناً بإتلاف 
ماله فأتلفه م يضمن » وإن أتلفه بغير أمره وصاحب المال ساكت لا ينباه ضمن » لأنفملء 
م ينتقل إلى صاحب المال ٠‏ 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة قخرج 
اليها ثم أتى إلى حماجة أخرى ل يحنث »> لأن الموجود خروج مستثنى » والمفي بعد ذلك) 


1 


ليس بخخروج . ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرجيريدهاء ثم رجع 
حنث لوجود الْخروج على قصد مكة , وهو الشرط » إذ الخروج هو 
الإنفصال من الداخل إلى الخارج . ولو حاف لا يأتيها لم يحنث حتى 
يدخلبا » لانه عبارة عن الوصول . قال الله تعالى # فآتتا فرعون 
فقولا 4 ١١‏ الشعراء » ولو حلف ١‏ يذهب اليبا قبل هو كالإتيان ؛ 
وقبلكالخروج. وهو الاصم ‏ لانه عبارة عن الزوال ‏ 


أي بعد الخروج المستثنى ( ليس مخروج ) لأن الخروج انفصال من الباطن إلى الخغارج 
وم يوجد » والوجود الإتبان إلى حاجة لبس يخروج » لأنه عبارة عن الدخول » والخروج 
عن الإنفصال »2 ولا دوائم للخروج بالإجماع . 

( ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرج بريدها ) أي يريد مكة ( ثم رجعحنث لوجود 
الخروج على قصد مكة > وهو الشرط إذ الخروج هدو الإنفصال من الداخل إلى الخارج ) 
والانفصال لا يمتد ( ولو حلف لا يأتيها م يحنث حتى يدخلها لأنه ) أي لآن الإتسان 
( عبارة عن الوصول > قال الله تعالى ‏ فاتبا فرعون فقولا » ١+‏ الشعراء ) لأن القول 
لا يككون إلا بعد الوصول اله . 

( ولو حلف لا يذهب المها ) أي إلى مكة ( قيل هو كالإتيان ) أي حكمهحك ما لو 
قال لا يأتمها » وهو قول نصر بن محدى ( وقميل هو كالخروج ) أي حكمه حم مالو قال 
لا خرج إلى مكة > وهو قول مد بن سامة . حاصل هذا أنه ثلاث مسائل» الخروجوالإتبان 
والذهاب » ففي مسألة الخروج يحنث » وفي مسألة الإتبان لا يحنث » وأما مسألة الذهاب 
فم يذكر جوابها في الجامع الصغير » واختلف فبه المشايخ م ذكرناه ( وهو الأصح ) أي 
الأصح قول من قال إن الذهاب كالخروج » وهو قول محمد بن سامة. 

( لأنه ) أي لآن الذهاب ( عمارة عن الزوال ) وقد استعمل الذهاب في الأمرينجيعا 


بمعنى الإتبان يا قال الله تعالى © إذهبا إلى فرعون # والمراد به الإتبان والإذهاب الإزالة» 
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قال و إن حلف ليأتين البصرة ء فل يأتها حتى مات حنث في آخر جزء 
من أجرَاء حماته » لان البر قبل ذلك مرجو , ولو حلف ليأتينه غداً 
إن استطاعء فبذا على استطاعة الصحة دون القدرة؛ 

فمكون الذهاب زوالا فلا يشترط فيه الوصول . وي بعض النسخ يعد قوله ومعنىالإزاله 
كا في قوله تعالى ‏ ليذهب عن الرجس أهل البيت » عم الأحزاب » أي ليزيل عبارة 
عن الزوال »> ولمس هذا الموجود في كثير من الدسخ . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( وإن حلف لبأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث 
في آخر جزء من أجزاء حباته » لأن البر قبل ذلك ) أي قبل الموت ( مرجو ) إلا أن 
الخالف ما دام جنا مرجي وجود البر » وهو الإتنان فلا بحنث » فإن مات فةه د تعذر 





شرط البر » » وتحقق شرط الحنث »> وهو ترك الإتدسان فمحنث فى آخر جزء من أجزاء 
حماته » لأن هذا الممين مطلقة عن الوقت . يخلاف اليمين الموقتة » مثل أن يقول إن لم 
أدخل هذه الدار البوم فصدي حر » فإن البوم معلق بآخر الوقت وم يدخل الداريحنث» 
أما إذا فات الوقت قبل دخوله وهو حي يحنث ويمتق العبد . 

( ولوحلف لبأتينه غداً إن استطاع ) أي لو حلف رجل ليأتني زيدأ في غد إن 
استطاع على ذلك ( فهذا على استطاعة الصحة ) أي صحة الأسباب والآلات > لآن 
الاستطاعة تطلق على معندين » أحدهما هذا » قال الله تعالى ف ولله على الناس حج الببت 
من استطاع البه سبيلاً © ١55‏ البقرة » وفسره رسول الله يله بالزاد والراحاة » والثانى 
القدرة الحقبقئة » وهو معنى قوله ( دون القدرة ) أي لا يبحمل على القدرة الحقيقية التي 
يترتب عليها الفعل عند إرادة جازمة خاى الله تعالى عند الفعل لا قبلء عند] © خلان) 
للمعتزلة » فمندهم سابقة على الفعل » وبه قال ااككرامية » وتسمى هذه الإستطاعة القضاة 
على ما يحيء . وقال الأترازي وقول القدرة فبذا على استطاعة الصحة دون القدرة » وقد 
أراد بالأول استطاعة الحال » وبالثاني استطاعة الفعل لنا فبه نظر » لآن المفبوم من قوله 
دون القدرة - دون استطاعة القدرة » فكأنه قال دون قدرة القدرة لآن للاستطاعة 
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وفسره في الجامع الصغير . وقال إذا لم يمرض ولم يمنعه السلطان ولم 
يجىء أمر لا يقدر عل إتيانه » فلم بأت حنث » وإنعنى استطاعة 
القضاء دين فيما بمئه وبين الله تعالى » وهذا لان حقيقة الإستطاعة 
فيما يقارن الفعل » ويطلق الإسم ع ْسلامة الآلات وصحة الاسباب 
في المتعارف فعند الإطلاق ينصرف اليه ويصح نية الاول ديانة , 





والقدرة من الألفاظ المترادفة » وهي عبارة ركيكة . ولو قال دون الفمل فنكان دون 
القدرة كان أولى » فلعله سهو من الكاتب صحف القدر بالنحاة و كتب القدرة مكانه . 

( وفسره في الجامع الصغير ) أي محمد فسر حم هذه المسألة في الجامع الصغير ( فقال 
إذا لم يمرض ول يمنعه السلطان ول حىء أمر لا يقدر معه على إتيانه » فلم يأت حنث )وإذا 
امتنع من الإتيان لعذر مرض أو منع سلطان وتحو ذلك لا يحنث » لأنه ليس بمستطبع » 
وإذا امتنع بلا عذر يحنث » لآنه مستطيع ( وإن عنى استطاعة القضاء دين فيا بمنه وبين 
الله تعالى ) أي استطاعة القضاء والقدر التي يقارن الفعل عند أهل السنة» وسممي استطاعة 
القضاء لأن الفعل يوجد بإيحاد الله تعالى وقضائه وقدرته » فاذا قضى بوحود الفعل أوحد 
قدرة العبد مع ذلك الفعل ول يوجد ذلك الفعل ل يوجد القدرة ؛ لأنها خلقت لأجل: ذلك 
الفعل انقضى عليه بالوجود فتمت استطاعة القضاء » فلا يحنث ديانة أيداً » لأنه في أي 
حال لم يفعل هو غير مستطيع حقيقة » لأنها تسبق الفعل » ذكره البزدوي في 
مبسوطه وجامعه .. 

( وهذا ) أشار به إلى قوله ما قبله ( لآن حقيقة الإستطاعة فيا يقارن الفعل ) يمني 
لا تسبق الفعل وهي عرض يحلفه الله تعالى معالفملمعا »وهي عليه للفعل عب دة وزعمت 
المعتزلة أنها سابقة على الفعل وموضع هذا عل الكلام ( ويطلق اسم الاستطاعة على سلامة 
الآلات وصحة الأسياب في المتمارف ) لآن الغالب في كلام الناس هذه الإستطاعة 
لا استطاعة الفعل حمل المطلق على المتعارف » وهو معنى قوله ( فعند الإطلاق ينصرف 
اليه ) أي إلى المتعارف ( ويصح نية الأول ) وهو استطاعة الفعل ( ديانة ) يعني من حسث 
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لانه نوى حقيقة كلامه؛ ثم قيل يصح قضاء أيضاً لما ببناء وقبل لا 

يصمح » لانه خلاف الظاهر . قال ومن حلف لا تخرج امرأته |لاباذته 

فأذن طهامرة » فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث » ولا 

بدمن الإذن في كل خروجء ولان المستثنى خروجمقرون بالإذن , 

وما وراءه داخل في الخطر العام . ولو توى الإذن مرة يصدق ديانة 

لا قضاء » لانه محتمل كلامه » لكنه خلاف الظاهر . ولو قال إلا أن 
آذن لك فأذن طامرة واحدة فخر بعت ثم 


الديانة » يعني فما بينه وبين الله تعالى ( لآنه نوى حقيقة كلامه ) لآنها ما يطلق على امم 
الاستطاعة بالنصوص حت امتنع عن الإتدان بعذر أو بغير عذر لا يحنث »2 أراد في يمنه » 
لأن الاستطاعة ل توجد أنها لا تسبق الفعل » ولكن هل يصدق قضاء فيه اختلاف الرواية 
أشار المه بقوله : 

( ثم قبل يصح ) أي يصح نية الإستطاعة قضاء . قال الشيخ أبو نصر قال الطحاوي 
يصدق ( قضاء أيضا لما ببنا ) أراد قوله لأنه نوى حقيقة كلامه ( وقيل لا يصج ) وهوقول 
أبي نكر الرازي ( لآنه خلاف الظاهر ) فبه تحقق له . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه » فأذن ها مرةفخرحث 
ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث * ولا بد من الإذن في كل خروج » لآن المستثنى 
خروج مقرون بالإذن ) لآن تقديره والل لا تخرجي إلا خروجباً ملصة] بإذفي » لآأن 
الباء للالصاق يقتضي ملصقا] وملصقف)] به ( وما وراءه ) أي وما وراءه المستثنى 
( داخل في الخطر العام ) لآن السمين باقية » لأنه نهاها عن الخروج عاماً بوقوع النكرة 
في موضع النفي . 

( ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة لا قضاء لآنه محتمل كلامه » لكنه خلاف الظاهر ) 
لكونه مالفا لمقتضى الباء ( ولو قأل إلا أن آذن لك قأذن لها مرة واحدة فخرجت ثم 
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خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث ؛ لان هذه كلمة غاية فبنتبي اليمين 
ه م 5 إذا قال حتى آذن لك » ولو أرادت المرأة الخروج فقال إن 
خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث » وكذلك إن أراد 
رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضر بته فعبدي حر فتر كهثم ضر به 








خرجت بعدها بغير إذنه 0 يحنث ) لوقوع الكفاية بإذن واحد » واعقرض عليه بقوله 
تعالى <9 لا تدخلوا يبوت.الني إلا أن يؤذن لكر # عبى الأحزاب »> وكان مراد الإذن لازم 
وأحيب بأن ذلك بدلمل خارجي > وهو قوله تعالى © إن ذلك كان يؤذي الني # ( لآن 
عذه ) أي قوله إلا أن 1ذن لك ( كلمة غاية )يعني تفبد معنى الغاية » لآن لآن ١١١‏ موضوع 
نفيك الاستثناء تعذر حمل علمه » لآن صدر الكلام ليس من جنس الاذن > حتى يستثفي 
الاذن منه » فحعل مجازاً عن حتى المناسبة بينها » وهو أن حم ما قبل الغاية حالف 
ما يعدها كا أن حم ما قبل الاستثناء مخالف حك ما بعده ( فينتبي اليمين ببه) 
أي بإذنه ( كا إذا قال حتى آذن لك ) حمث ترتفم اليمين بالاذن » لآنه يصير غاية 
+ترتفم به السمين . ٠‏ 

( ولو أرادت المرأة الخروج ) أي لو أرادت المرأة الخروج ( فقال إن خرجت فأنت 
طالق فحلست ساعة ثم خرجت / يحنث » وكذلك إذا أراد رجل ضرب عبمده » فقال له 
آخر إن ضربته فعبدي حر » فتركه ثم ضربه ) لم يعتى » وحكذلك الرجل يقول لآخر 
إجلس فقعد فقول إن تغديت فعبدي حر » ثم أتى أهله في ذلك فتغدى عندم م يحنث » 
إها السمين في ذلك على الفور ( وهذه تسمى بين الفور ) أي يمينالحال»وهي كل مين خرجت 
حوابا بالكلام أو بتاء على أمر يتقمد بذلك » بدلالة الحال » ولا يحنث في يمينه استحساناً» 
غلافا إزفر . والقور مصدر فارت القدر إذا غلمت فاستمير للسرعة » ثم سمبت الحالة 





() هكذا الملة قي الأصل . 


ل 


وتفرد أبو حنيفة د باظباره ووجبه أن مراد المتكل الرد عن 

تلك الضربة والخرجة عرفا » ومبنى الأيمان عليه . ولو قال رجل 

اجلس فتغذ عندي فقال إن تغذيت فعبدي حر فخرج فرجع إلى 
منزله وتغذى ل يحنث » لأن - 





التي لمس فمها به فصل > جاء فلان فخرج من فوره » أي من ساعته » وفي الفوائد الظهيرية 
مممت بهذا الامم باعشار ثوران الغضب . 

( وتفرد أبو حشمفة « رح » بإظباره ) أي ل يبينه أحد فبه » وكانوا يقولون اليمين على 
نوعين مطلقة ومقمدة بوقت »2 فاستنبط أبو حنسفة فمبا قسما ثالث وهي مطلقة لفظأوموقتة 
معنى » وَإِنما أخذها من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهها وابن جمير دعيا إلى نصرة 
إنسان فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراء بعد ذلك م يحنثا وأقر في ذلك العرق ومبنى 
الأمان على العرف . 

( ووجبه ) أي ووجه هذا الكلام ( أن مراد المتكم الرد عن تلك الضربة ) في قوله 
إذا أراد رجل ضرب عبده ( والخرجة ) في قوله إذا خرجت فأنت طالق ( عرفا ) يعني 
من ححمث العرف ( ومبنى الأيمان عليه ) أي على العرف وحاصل الكلام أن قصد الزوج 
في مسألة الخروج منعها من الخروج الذي شيبت قوله فصار كأنه قال إن خرجت هذه 
الخرجة فقصدت الممين بتلك الخرجة »> وكذلك قصده أن يمنع مولى العسد عن الضرب 
الذي تببأ له » فكأنه قال إن ضربت هذه الضربة الت تببأت لها فتعينت الممين بتلك 
الضربة بدلالة الحالة عرفا . 

( ولو قال له رجل إجلس فتغذ عندي»فقال إن تغديت فعبدي حر فخرج فرجع إلى 
منزله ) وفي بعض النسخ فخرج إلى منزله ( وتفدى لم يحنث ) أي في الاستحسان » 
والقياس أن ينث » وهو قول زقر والشافمي « رح » لأنه عقد يمبنه على مطلق الفيد 
بتناول كل غد » كا لو قال ابتداء والل لا أتفدى »2 ووجه الاستحسان وهو قوله ( لأن 
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كلامهخرج مخر جالجواب » فينطب ق على السؤال » فينصرف إلى 
الغداء المدعو اليه » بخلاف ما إذا قال إن تغديت ''' اليوم » لأنه 
زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئاً » ومن حلف لا يركب دابة 
فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غيرمديون لم يحنث عند 


أبي حنيفة «رح » 





كلامه خرج مخرج الجواب )بكلامه ( فينطيى على السؤال » فينصرف إلى الغداء المدعو 
النه ) فصار كأنه قال إن تغديت الغداء الذي دعوتني اليه فانصرف يينه إلى ذلك الغد 
بدلاله الحال . 

( يخلاف ما إذا قال إن تغديت اليوم » لأنه زاد على حرف الجواب ) لآنه ينصرف 
كلامه إلى الغداء المدعو اله فلا يتقمد يممنه يذلك » فلا حمل في كلامه بانياً على سو ال الرجل 
( فمجعل مبةدئا ) في الكلام محترزاً عن الغاء الزيادة التي تكلم فبها . 

فان قمل لمس كذلك بأن الله تعالى قال 8 وما تلك ببمسنك يا موسىكقال هيعصاي 
أتوكأ عليها وأهش بها على # ... الآبة م١‏ طه » فقد زاد على قدر الجواب > ومع ذلك 
جعل مجسما لا سسداً . قلنا كامة ما مستعمل للوّال على الذات والسؤال عن الصفات 2 ولا . 
استعمل فى حيز السؤال أثيته على موسى عتيتئهدة أن السؤال وقع عن الذات والصفة فجمع 
ينها لنكون مجيباً على كل حال . 

( ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديوت أو غير مديون لم 
يحنث عند ألى حنيفة رحمه الله ) يعني إذا لم ينو » ولا بد من تقديرهذا لاحل الاستئناء 
الذي يأ الداية ما يدب على الأرض لغة » ولكن المراد من دابة فلان فرسهوحمارهوبغكه» 
حى لو ركب بعيره أوبغلته لم يحنث » والقياس أن يحنث » لآن اسم الدابة يتناوها 
حقيقة . وفى الاستحسان لا يحنث لعاشا أنه لم يرد الهم في كل ما يدب على الأرض » 


. هكذا في الأصل > يذكرها بإعجام الذال مرة وأخرى ياهمالها . أه مصححه‎ )١( 
. هكذا في الأصل‎ )7( 


١/٠ 


إلا أنه إذااكان عليه دين مستغرق لا بحنث » وإن نوى لأنه لا ملك 

للمولى فيه عنده » وإنكان الدين غير مستعرق أو لم يكن عليه 

دين لا يحنث ما لم ينوه » لأن الملك فية لأمولل؛ لكنه يضاف إلى 

العسد عرفاً , وكذا شرعاً . قال عليه السلام من باع عب داً وله مال 
فبو للبائع .. الحديث 


وقد عقد يممنه على فعل الر كوب > فيتناول ما يركب من الدواب في الغالب » والضهم في 
البغال والمير مؤيدة قوله تعالى © والخيل والمغال والخمبر لتر كبوها © م النحل 2 فمر 
الر كوب فمها وني الأنعام بالأكل بقوله 8 والأنعام خلقها لكم # ... الآية» والقبلوالبقر» 
وإن كان بر كب في بعض الأوقات فذلك لا يدل على أن البمين يتناولة أن المقر والجاموس 
بر كب أيضاً في بعض المواضم ثم لا يفبم أحد من قول القائل لا تركب دابة فلان البقرة 
إلا أن ينوي جميع ذلك فبقع عليه ما نوى حقيقة كلامه وفيه تشديد عليه »© ولو نوى 
الخيل وححدها لا يصدق لا قضاء ولا ديانة » لآن في لفظه لفظ الركوب لا المر كب وبنمته 
بصح في اللفظ لا فيا لفظه التخصيص . ظ 

( إلا أنه ) أشار من يقدر غير ملفوظ » وهو الذي قدرتاه بعد قوله لم يحنث » يعني 
إذا لم ينو يعني لا يحنث بر كوب دابة العبد اللأذون » سواء كان عله دين أو لم يكن 
إذا لم ينو > إلا أنه ( إذا كان عليه دين مستغرق ) يكسر الراء ( لا بحنث وإن نوى ) 
واصل بما قبله » أي وإن نوى ركوب العبد ( لآنه لا ملك لامولى فبه ) أي في العبد الذي 
استغرق دين كسله ( عنده ) أي عند أبي حنشفة . 

( وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه ) فاذا نواه 
حنث ( لأن الملك فيه لمولى » لكنه مضاف إلى العسد عرفا ) أي من حمث العرف » 
حيث يقال دابة عبد فلان ( وكذا ) أي وكذا يضاف إلى العبد ( شرعا ) أي. من حبث 
الشرع » واستدل عليه بقوله ( قال تتتتهد: ) أي قال الني مِلِثَ ( من باع عبد وله مال 
فهو للبائع الحديث ) قال الأترازي كذا ذكر فخر الاملام في الجامع الصغير . ؤقالالكاني 


الا 


فتخختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية . وقال أبو يوسفه رح » 

في الوجوهكلبا يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة . وقال حمد « رح » 

بحنث وإن لم ينو لاعتبار حقيقة الملك , إذ الدين لا يفنح 
وقوعه للسيد عندهما 











وتمامه فما له ولاه . وفىي بعض الروايات فهو لبائعه . قلت هذا الحديث أخرجه الآقفة 
الستة كلهم عن الزهري عن سالم عن ابن مر رضي الله تعالى عنها قال قال رسول اله عي 
من باع عبدا وله مال ففاله للبائع إلا أن يشترط الممتاع ومن باع نخلا فثمره للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ( فتتختل الاضافة إلى المولى ) لانه يضاف إلى المولى ( قلا بد من النية ) 
ويضاف إلى العبد أيضاً ولا يدخل تحت مطل الآضافة إلا بالنية . 

( وقال أبو يوسف في الوجوه كلبا ) أي فيا إذا لم يكن عليه دين أو كان عليه دين 
مستغرق أو غير مستغرق ( يحنث إذا نواه لاختلال الاضافة ) أي إضافة الدابة نار إلى 
المولى وتارة إلى العبد ها ذكرنا . 

( وقال محمد « رح » بحنث ) أي في الوجوه كلها سواء كان عليه دين أولا“وسواء 
كانالد بن مستف رقا أو لم يكن » وسواء نوى أو لم ينو » لآن دابة مملوك له » فوجب أن 
يحثث » لآن العبد وما في يده لمولاه ( وإن لم ينو ) واصل با قبله ( لاعتيارحقيقةالملك) 
يمني للمولى ( إذ الدين لا يمنع وقوعه ) أي وقوع الملك ( للسيد عندهما ) أي عند أبي 
بوسف وحمد » ويقول قال مالك والشافمي « رخ » وأحمد » ولور كب داية مكاتسسه 
لا يحنث في قولحم جميعاً . ولو قال أعتقت عبدي وله عبد قبى على هذا الخلاف . 


خ# 28 نر 


7“ 


باب اليمين في الاكل والشوب 


قال ومن حاف لا يأ كل من هذه النخلة فبو عل ثرها ؛ 





( باب اليمين في الاكل والشرب ) 

أي هذا باب في بان حم ما إذا حلف لا يأكل أو لا يشرب لما ذكر أول حاحهة 
الإنسان » وهو المسكن ذكر بعده ما يحتاج المه في المقاء وهو الأكل والشرب © والأصل 
أن الأكل إيصال شيء إلى جوفه مما يتأتى فيه المضذوالهشم مبشوما ممضوغاً أوغير ممضوغ, 
والشسرب إيصال شيء إلى جوفه ما لا يتأتى فيه اشم والمضغ والذوق عبارة عن معرفة 
الثشيء من غير إحالة عبنه أن الحقبقة تترك بدلالة حالة المتكلم كا في ين الفور » وبدلالة 
حل الكلام » وبدلالة اللفظ في نفسه » وبدلالة العادة . وذكر الزندوسي الأكلوالشرب 
عبارة عن عمل الشفاه والحلق والدوق عيارة عن عمل الشفاه دون الحلق. والابتلاععبارة 
عن عمل الحلقى دون الشفاه . والمص عمارة عن عمل اللهاة خاصة » فم لى هذا لو حلف 
لا يأكل شيثا فابتلع ما فيه لا يحنث لككن ذكر في فتاوى أبى اللمث مسألةتدل على الحنث » 
ولو حلف لا يأكل عنبا أو رماناً فجعل يمضغ ويرمي تفله ويبلع ماء م حنث »> لآن هذا 
نص كا لا ١‏ كلاو لا ريا 

والحاصل أن الذي يصل إلى جوف الإنسان أربعة أوجه مأكول ومشروب وممضوغ 
وملعوق » فذ كرت الثلاثة الأول وبقي اللعوق » وهو ما يتناوله باللحسبالاصبع والشفاء» 
ولو حلف لا يأكل هذا الليبن فشربه لم يحنث إذا ثرد فبه . ولو حلف لا يثرد فمه فأكل 
لا يحنث » قالوا هذا إذا كانت البمين بالعرببة » أما إذا كانت بالفارسة فأكل أو شرب 
يحنث »2 وعليه الفتوى » كذا في الوجيز وفتاوى قاضي خان . 


( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها ) أي الممين 


وف 


لأنه أضاف الممين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه » وهو 

الثمر » لأنه سبب له فيصلح مجازاً عنه ؛ لكن الشرط أن لا يتغير 

بصبغة جد يدة حتى لا يحنث بالنبيذ والخل والدبس المطبوخ وإن 
حلف أ لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأ كله لم يحنث » . 





على مْرها بالثاء المثلثة » حتى لو كانت لا ثمرة لها بقع على تنبا » ذ كر في الفوائد المبدية في 
فتاوى الولوالجي إذا أكل عين النخلة لا يحنث وإن نوى ( لأنه أضاف اليمين إلى ما لا 
يؤكل فينصرف إلى ما خرج منه وهو الثمر » » لأنه سبب له ) الضمير في منه وفي لآنه يرجع 
إلى ما في قوله إلى ما يؤكل وهو عبارة عن النخلة » لأن النخلة لما كانت سببا لا يخرج منها 
( فيصلح مجازاً عنه ) الضمير في عنه يرجع اليها فما يخرج > » وكونه مجازا بطريق إطلاق 
اسم السيب على المسيب . 

( لكن الشسرط أن لا يتعين ) أي مر النخلة » بصبغة جديدة » حتى لا يحنث بالنبيذ ) 
أي بالنبيذ الذي يعمل من ثمرها ( والخل ) أي و كذا لا يحنث بالخل الذي يفعل منه 
( والدبس المطبوح ) أي و كذا لا يحنث بالديس المطبوخ منه » لآن ما صنع من ذلك الثمر 
فق الاشبناء المذكورة لبس بثمر » كا إذا حلف لا يأكل من هذا العنب فأ كل من الزييب 
ْ أو عصيره لا يحنث » وإِنما قبد الديس بالمطبوخ احقرازاً عما إذا أطلق الديس على مايصير 
من الرطب وغيره » ذكر في الذخيرة » وفي المجمل الدبس عصارة الرطب ٠.‏ 

( وإن حلف لا يأكل من هذا البسر ) فهو على ما يخرج منه » وهو حصرمه وعنيه 
وزبسبه وديسه > أي عصيره . ولو أكل من خل من ذلك لم يذكر جمد ني الجامع الكبير . 
وقال البستانى في شرح الجامع الكبير ينبغي أن لا يحذث » لأنه لا يخرج منالنخل والككرم 
كذلك »> وذكر الفقمه أبو الث أنه لا يحنث . وإن حلف لا يأكل من هذا البسر قال 
الجوهري البسر أوله طلع ثم حلال ثم ملح بسر ثم رطب ثم تمر » والواحدة بسرة ( فصار 
بلاحييه اااموو 00 » وتزول بزواله 
عليها ما يبقى . 


,ىق 


وكذا إذا حلف لابأ كلمن هذا الرطبومن هذا اللإنفصار الرطب تمراً 

أو صار اللبن شيرازاً لم يحنث » لأن صفة البسورة والرطوبة داعية 

إلى اليمين » وكذا كونه لبنآ فيتقيد به » ولأن اللبنمأكول فلا 

ينصرف اليمين إلى ما يتخذ منه » بخلاف ما إذا حلف لا يتكل هذا 
الصبي أو هذا الشاب فكامه بعدما شاخ , 


( وكذا ) أي وكذالم يحنث ( إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب أو من هذا اللين 
فصار الرطب مرا واللين شيرازاً م يحنث ) أي أو صار اللمن شيرازا بكسر الشينالمعحمة 
وسكون الماء آخر الحروف والراء بعدها الألف في آخره راء » وهو اللمن الرائب » أي 
الخاثر إذا استخرج تاء. » قاله الأترازي . وقال الكاني مثله » إلا أنه قال بعده حتى صار 
الصغير أط كالفالوذج الخاثر » ول يذكره الجوهري > ويفهم من كلام صاحب المغرب أنه 
فارسي وليس بعربي > وهذا التغمير الذي ذكر يقال له في لفة البلوين - قيبرس - وهو 
الي حب وجا اس عيي 
ويصير كالفالودج . 

( لأن صفة الدسورة والرطوبة ) وهي كونها يسراً » أو الرطوبة وهي كونها رطب 
( داعمة إلى الممين ) فلا ينصرف إلى ما يتخذ منه» وللقاعدةف هذا أن الممين إذا انعقدت 
على يمين كان موصوفا ندعو ذلك الوصف إلى الممين فتنعقد الممين تبعا لذلك!الوصف فيتغزل 
منزلة الإسم » فلذلك لا يحنث في الصورة المذ كورة . 

( وكذا كونه لبنآ ) داع إلى البمين ( فيتقيد به ) أي باللبن حقى لايحنث بأ كل شبرازة 
وقال الشافمى « رح » يحنث وتوقفه فمه بعض أصحابه ( ولأن اللمن مأ كول قلا تنصرف 
السمعن إلى ما بتخذ منه ) أى من اللمن مثل زبدة وشرازة » لأن ما عقد علمه السمين عنه 
توكل فلم ينصرف إلى ما يتخذ منه » أى من اللبن ( مخلاف ما إذا حلف ) جواب عما يقال 
فعلى ما ذكرتم إذا حلف ( لا يتكل هذا الصبى أو هذا الشاب » فكلمه بعدما شام ) 
ينبغي أن لا يحنث » لأنالصمامظنة الشفقة والشاب ثعمة من الجنون » فكاتا وصفبين 
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لأن هجران المسلم بمنع الكلام منبي عنه » فلا يعتبر الداعي داعياً 

في الشرع . ولو حلفلا يأ كل لحم هذا الخل فأ كل بعدما صار كبا 

حنث » لأن صفة الصغر في هذا ليست بداعية إلى اليمين » فإنالممتنع 

عيئهأ كثر امتناعاً عن لحم الكبش . قال ومن حلف لا يأ كل بسراً 

فأكل رطباً لم يحنث » لأنه ليس ببسر . ومن حلف لا يأكل رطبا 
أو بسر أو حلف لا يأ كل رطباً ولا بسراً فأ كلمذنباً 








داعين إلى الممين » وقد زالا عند الشبخوشة »> فكان الواجب أن لا يحنث . فأجاب بقوله 
مخلاف ما إذا حلف أى الحالف لا يكل هذا الصي أو هذا الشاب فكامه أى فكم الصي 
أو الشاب يعدما صار شخاً حنث . ظ 

( لأن هجران المسم بمنع الكلام منبي عنه ) قال الني يدم من م يرحم صغيرة وم 
يوقر كبيرة فليس منا » وترك الرحم للصغير وترك التوقير للكبير من أعظم الحجران ( فلا 
يعتبر الداعي ) يعني إلى هذا اليمين ( داعبا في الشرع ) لأن المهجور شرعاً كالمبجور عادة» 
فانعقدت الممين على الذات وهي موجودة حالة الشيخوخة » فبحنث في ينه . واعترض 
على دلمل الكتب بأن سامنا أن هجران المسم حرام > لكن الحرام بقع حاوف عليه > كا لو 
قال والله لبشرن الخر خمراً . وأجمب بأن الكلام في الحقبقة بحوز أن ترك هحرانالشرع 
فما إذا كان الكلام محتم للمجاز حلالاً من المسم على الصلاح. وأما أنينعقداليمينعلى الحرام 
الحض فلا كلام فيه . 

( ولو حلف لا يأكل لحم هذا الختل ) يفتح الحاء المهملة والمم » وهو ولد الفأنية في 

السنة الأولى ‏ والجمع حلان ( فأكل بعدما صار كيشا حنث » لأن صفة الصغر فى هذا 
لدست بداعمة إلى الممين »> فإن الممتنع عبنه ) أى عين المل ( أكثرامتناعاعن حم الكيش) 
فلم يتقبه الممين بلحم امل . 

( قال ) أى القدورى ( ومن حلف لا يأ كل بسر فأكل ريا يندت فلن ليس 
ببسر . ومن حلف لا يأ كل رطب أو بسراً أو خلف لا يأكل رطباً أو بسرا فأكلمذنبا) 


كو 


حنث عند أبي حنيفة ه رح ». وقالا لابحنشفيالرطب يعني بالبسر 

المذنب ولافي البسر بالرطب المذنب ء لأن الرطب المذنب يسمى 

رطب » والبسر المذنب يسمى بسراً » فصار 5 إذاكان اللمين على 

الشراء وله أن الرطب المذنبها يكون فى ذثية قلمل بسر + والدسر 

المذقع|ا فكبيهع فيكون | كله [ كل النسن والرطي »+ و كتسدل 
واحدمقصودني الا كل 


بكسر النون » وهو ما يبدأ الارطاب من قمل ذنمه » وتفسيره السسر الى ذنب هو الذى 
عامته بسر وفبه شيء من الرطب من قبل ذنمه ( حنث عند ألي حشيفة رضي الله عله ) 
ذكر المصنف أن حسفة وحده . وذاكر في الإيضاح والمسوط والاسراروشروح الجامعين 
فقول محمد مم أبي حنفة في أنه بحنث . وفي النهاية والله أعلم بصحته . وفي الكافي 
عكذا ذكر في الحداية » والنسخ المعتبرة تشبد بأنه مم أي حنيفة » وبه قال الشافمي 
درح » وأحمد. 

( وقالا ) أبو يوسف ومحمد » وبه قال الاصطخرى وأبو على من أصحم اب الشافمي 
زوع © [الااسنت فق الرطب مب السو الذنت » ولاق البسر بالزظب الذتب) أى 
ولا يحنث في قوله لا يأكل بسراً فأكل رطباً مذنباً ( لأن الرطب المذنب يسمى رطيا » 
والمسر المذنب يسمى بسراً » فصار كا إذا كان الممين على الشراء ) يعني لو حلف لايشترى 
رطبا فائترى بسرأ مذنيا لا يحنث . 

( وله ) أى ولآبي حنيفة ( أن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر > والبسر 
المذنب على عكسه ) وهو ما يكون في ذنبه قليل رطب ( فمكون أكله ) أى أكل كل 
واححد من الرطب المذنب والبسر المذنب ( أكل البسر والرطب ) فيحنث في الصورتين » 
وإن كان أحدهما غال] والآخر مغلوب » ألا ترى أنه لو ميزه فأكله حنث بالاتفاق » 
وعلل المصنف بقوله ( وكل واحد مقصود في الأكل ) لأن الأكل فمل حسن » وهو 
المضغ والابتلاع » وكل جزء مقصود بالأكل » لآنه نما يأكل شيئا فشيئا فتحقق أأكل 


ف|ف 


خلاف الشراء » لانه بصادف الحلة فيتبع القليل فيه الكثير . ولو 

حلف لا يشتري رطبأ فاشترى كياسة بسر فيها رطب لا يحنت » لان 

الشراء يصادف الْملة » والمغلوب تابع . ولو كانت اليمين على الا كل 
بحنث » لان الا كل يصادفه شسئأ فثسئاً» فكان ْ 


المسر و الرطب من الحالف فبحنث (يخلاف الشراء ) لآن كل جزء غير مقصوه بالشراء (لآنه) 
أى. لآن الدمين ( يصادف الملة ) يعني يضاف إلى الملة ( فيتبع القليل فيه الكثير ) لآن 
المغلوب يكون تمعاً للغالب . 

فإن قلت يشكل إذا حلف لا يشرب هذا اللمن فصب فمه ماء غلب اللمن لا يحنث 
ولا شرب الحلوف علمه وزيادة . قلت إن اللبن بانصباب الماء فيه يتسع في جمبع أجزاء 
الماء » فيصير مشتبما » و لهذا لا ترى مكانه بخلاف مانحن فيه » لأنه يرى مكانه وكان 
قائما زمان التناول . 

فإن قلت بلى » ولكن الحنث إلا بالمضغ والابتلاع » وعند ذلك يصيرمستبلككا] »2 
وصار هذا بمنزلة ما لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيراً فنه حبات حنطة إن أكل حبة 
يحنث » وإن جمع بين الحبات من النوعين في الأكل لا يحنث » لآنها إذ ذاكتصير مستبلكة 
قلت يعني الإستبلاك فها ذكرت من النظير أظبر وأبينلآنهإذ ذاكلايحنثمنطعمم الحنطة 
شئا قى حلقه > بخلاف ما إذا أكل مذننباً أو رطباً مذندا » لأنه يحد في حلقه شيئاً من 
خوصة المسر وحلاوة الرطاب . 

قال أي مد ولس في كثير من النسخ لفظة قال ( ولو حلف لا يشتري رطب فاشترى 
كباسة بسر ) بكسر الكاف وهو الفتو والفتا أيض . وقال لعوه القذف وهو عومة 
الكياسة المرجون والاهان » كذا ذكر أبو عبيد في غريب المصنف ( فيبا ) أي في 
الكماسة ( رطب لا ينث » لأن الشراء يصادف الملة » والمقلوب تابع ) للغالب » وهذه 
المسألة كالبيان للمسألة المتقدمة » وهو ظاهر . 

( ولو كانت اليمين على الأكل يحنث ) بأن حلف لا يأكل رطبا فأكل من كباسة بر 
فيها رطب يحنث ( لآن الأكل يصادفه ) أى يصادف الرطب ( شيا فشيئا » فكارنف 
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كل منبما مقصوداً وصار كا إذا حلف لا يشتري شعير؟ أو لا يأ كله 

فاشترى حنطة فيبا حبات شعير وأكلبا يحنث في الا كل دون الشراء 

لا قلناقال ولو حلف ليأ كل لآ فاكل لحم السم لك لا يحنث , 

والقياس أن يحنث » لانه يسمى لحا في القرآن وجه الاستحسان أن 
النسمية مجازية » لان اللحم منشأه من الدم ؛ 





كل واحد منه) ) أى من الرطب واليسر ( مقصوداً » فصار حكمه كا إذا حلفلايشترى 
شعيراً أو لا يأكله ) أى لو حلف لا يأ كل شميراً ( فاشترى حنطة فها حمات شعيرفا كلبا 
يحذث فى الأكل دوت الشراء ) أى لا يحنث في الشراء ( لما غلنا ) وهو أن الشراءيصادف 
الجلة » والأكل يصادفه شيئاً فشيثئاً . ولو عقد اليمين على البر يحنث في الوجوه كلبا > 
لآن الحقيقة تركب في الأمر للعرف » ولا عرف للير » فتعتير الحقيقة » لاف القطن 
والكتان » بأنه لو حلف لا مس قطنا أو كتانا فمس ثوبا اتخذ من قطن أو كتان 
لا يحذث فيهها . 

( قال ) أى محمد في الجامم الصغير ( ولو ملفلا يأ كل لما فأ كل حم السم كلايحنث) 
وهو ظاهر مذهب الشافمي وأحمد ( والقياس أن يجنث ) وهو قول مالك وأحمد في 
روايقوبعض أصحاب الشافمي ( لآنه يسمى لما في القرآن ) قال الله تعالى # ومن حكل 
تأكلون نما طريا © ١١‏ فاطر » باولمح ادك اتير . وقال في شرح الطحاوى 
وروى عن ألى يورسف أنه قال بحنث . 
( وجه الاستحسان أن التسمبة ) أي قسمية لحم السمك ( مجازية ) أي بطريق لجاز 

( لآن اللحم منشأه من الدم ) ولحم السمك لا يقشأ من الدم » إذ الدموي لا يسكن الماء 
ولاعماح عن مطلقة بدلالة الألفاظ © ومبنى الأيمان على المرف لا على الفاظ القرآرن 
ولهذا لو حلف لا يركب دابة فر كب كافراً لا بحنث بالإجماع » وإن ماه ف لملققرآندابة» 
والعرف معنا » لأنه لا يسمى بائعه لما ولا مستعمل استعمل اللحوم في المباحات > إلا أن 
ينوي فحمنئذ يعتبر > لآنه لحم من وجه فبه تشديد عليه . ولو جلف لا يجلس على الوتد 
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بحنث , لانه لحم حقيقي » إلا أنه حر أم » واليمين قد يعقد لأمنع . 
من الحرام ؛ 


فجلس على الجبل لا يحذث » وإن كان قال الله تعالى ل والجبال أوتادا 4 + النبا » لأن 
اللجم مةشأه من الدم ( ولا دم فيه لسبكونه في الماء ) لآن بين الدم والاء منافاةفي طبعهها. 
فإن قلت الدم موجود في السمك . قلت دم ضعيف ء لأن الدم إذا شمس اسود >2١‏ ودم 

السنك لبس كذلك . 
(وإن أكل لحم خنزير أو إنسان ) أي أو لحم إنسان ( يحنث ) وبه تقال مالك وأحمد 
والشافعي « رح » في قول ( لآنه لحم حقيقي » إلا أنه حرام » واليمين قد ينعقد للمنع من 
الحرام ) والحرام لا يمنع انعقاد الممين » ألا ترى أنه لو حلف لا يشرب شسراباً فشرب اخمر 
يحنث . واعترض بأن الكفارة فبها معتى العبادة فلا يناط وجوبها بما هو حرام محض 
وأكل لحم الخنزير والإنسان حرام بحض »© فكيف يتعلق وجوبه . وأجيب بأن هذه 
مغالطة » لآأن الكفارة تحب بعد يين نقضت بالحنث وقد وجدت > وكون الحنث بأمر 
مباح أو حرام لا مدخل له في ذلك » هذا الذي ذكره الأككل رحمه الله . 

وقال الأترازي فإن قلت قد ثىت قبل هذا أن ممنى الأان على العرف ولا سبق 
أوهام الناس من لفظ اللحم أنه لحم الختزير والإنسان » فينيغي أن لاا يحدث . قلت أرن 
الناظر لو ينظر إلى لحم الخنزير أو الإنسان ماه لما على الإطلاق » مخلاف لحم السمك © 
فإنه لا يسمى لمأ عل, الإطلاق » فظبر الفرق . وقال الكانىي ولا يقال الكفارة فمها معنى 
العبادة » فقكيف يحب بالحرام الحض »> لأنا تقول الم#ل والحرمة براعى في السبب .لا في 
الشرط » وسيب وجوب الكفارة الممين لا الحنث » وإنما لا يحوز به التكفير قبل الحنث 
ليكون الممين موصوفا بالإباجه والخطر . وأصل البمين مباح » والحنث حرام » كذا قبل. 

ومال الشافمي في وجه لا يحنث » وبه قال أشبب المالكي » لأن الممين دققم على العادة » 








ظ )١(‏ في الأصل - أسمد - ورعا الصحيح ما ذكرتاه » أه مصححه . 


«.م 


وكذا إذا أ كل كيداً أو ك رشأ لانه لحم حقيقي في » فإن عموه ١‏ من الدم 


ريش ل انعيال للم رقب الى ف هرانا لآ نهف لالندبة 
لاد سنا 0 





وهذا قال الزاهد العتابي من أصحاينا » فلا يحنث »> وعليه الفتوى » ذكرء في الكافي . 
وقال الأترازي قال الإمام السفناق في شرح الجامع الصغير في لحم الختزير والآدمي > قيل 
الحالف إذا كان مسلا ينبغي أن لا يحنث لأن أكله ليس بمتعارف » ومينى الآيمان على 
العرف » ثم قال وهو الصحمح . 

( وكذا ) أي وكذا ينث ( إذا أكل كبداً أو كرشا ) فيا إذا حلف لا يأكل مما 
( لآنه لحم حقمقة ) أى لأن كل واحد من الكبد والكرش لم حقيقة » وفبه نظر لايخفى 
( فإن موه ) يضم النون والمم وتشد تشديد الواو المقتوحة » وهو مصدر نما ينمو تماه الله » إا 
قال الجواهري نما المال وغيره دنا نما وربما قالوا ينمو نوا . وقال الكسائي لم أسمعه بالواو» 
وحكى أبو عسدة من ينمو وسمى ( من الدم ويستعمل استعال اللحم ) وقبه نظر أيضاً . 

( وقمل في عرفنا لا يحنث » لأنه لا يعد لما ) يتبغي أن يكون هذا صحيحاً . قال في 
خلاصة الفتاوى ولو أكل شيئا من المطون كاللمن والطحال يحنث »> هذا بي عرف أهل 
الكوفة » وفي عرفنا لا يحنث » وكذا قال صاحب الحمط في عرفنا لا يحنث » لأنه لا يمد 
لما ولا يستعمل استعال اللحوم » قلت هذا ظاهر » فلا يقال لبباع الكبود لما ولا لسباع 
الكروش لا ولا يستعملان في الطباخ موضع اللحم . وي ا حيط لو أكل اللحم التي قبل 
يحنث » وبه قال الشافمي وأحمد . وقيل لايحنث » وبه قال مالك . ولو أكل الرأس 
والأكارع يحنث » وبه قال الشافمي « رح » في الأصح وأحمد في رواية » ويأكل القلب 
بحنث عندة » وبه قال الشافمى « رح » في وجه »> و هذا قال عذيتد: أنه في الجسد مضغة 
والمضغة القطعة من اللحم . وقال الشافمي « رح » في الأصحلا يحنث وبأ كل الشحموالإلية 
لايحنث إلا إذا نوى في اليمين باللحم » وبه قال الشاقمي « رح » في الأصح وأحمد ويأكل 
شحم الظبر يحنث » ويه قال الشاقعي في الأصح ومالك في وجه لا يحنث » ويه قال أحمد 


م١‎ 


كشت 


قال ولو حلف لا بأ كل أو لا يشتري شحماً لم يحنث إلا في شحم 

البطن عند أبي حنيفة ه رح » . وقالا يحنث في شحم الظرر أيضاً ؛ 

وهو اللحم السمين لوجود نخاصية الشحم فيه » وهو الذوب بالنارء 

وله أنه لحم حقيقة , ألاترى أنه ينشأ من الدم » و يستعمل استعماله 

ويحصل به قوته . ولهذا يحنك بأحكمله في اليمين على أكل اللحم 
ظ ولا يحنش ببيعه في اليمين على ببع الشحم 


لأنه يعرف بامم آخر » قال الله تعالى ‏ حرمنا علمهم شُحومها إلا ما حملت ظبورهما #4 
5 الأنعام . 

( قال ) أي عمد ني الجامع الصغير ( ولو حلف لا يأ كل أو لا يشتري شحما لم يحنث 
إلا في شحم البطن عند أبي <نيفة رضي الله عنه ) حتى لو أكل كل شحم وهوالذي خالطه 
لحم ل يحنث عنده » وهو الصحمح . وقال الطحاوي رحمه الله قول مد مثل قو أبى حنسفة 
دوع :44 :ويقول أى عتقة 'قال الشاقعي ودوع »هق الأصيم ومالك : ظ 

(وقالا) أي أبو يوسف وحمد (يحنث في شحم الظبر أيضاً»وهو اللحم السمين) ريدقال 
الشافمي « رح » في و<ه واحد في رواية ( لوجود خاصصة الشحم قميه »> وهو الدوب 
بالنار ) ويصلح لما يصلح له شحم البطن » وكارى كشحم البطن »2 ألا ترى أنه تمالى 
اا شم لل ااا ا را ل المستثنى أن يكون 
وكيس المستتن عله 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أنه ) أي شحم الظبر ( لحم حقيقة » ألا ترى أنه ينشأ من 
الدم ويستعمل استعماله ) استعمال اللحم في الحافية اتخاذاً تصلبها العلايا ( ويحصل بدقوته ) 
أي ويحصل بشحم الظبر قو اللحم ومرقه يسمى مرقة اللحم فم يكن شحما مطلقاً » فلا 
يحنث1 كله ( وهذا يحنث بأكل ) أي بأكل شحم الظبر ( في اليمين على أكل اللحم ولا 
يحنث بميعه في الممين على ببع الشحم ) قال تاج الشريعة متى عقد يمينه على الشراء ذ كر 


ذه 


وقيل هذا بالعربية » فأما اسم ببه # بالفارسية لا يقع على شحم 
الظير حال لو حلف لا يشتري أو لا يأ كل لحم أو شحماً فاشترى 
إلية وأكلبا لم يحنث ء لأنه 





شمس الأمة السر.: سي لآنه لا يحنث بشراء شحم ااظبر بالاتفاق » والخلاف فيا إذا لم ينو . 
وفى الذخيرة والصحيح قول أبى حنيفة . وفي الكاني فصارت الشحوم أربعة» شحمالظهر» 
وحم مختلط بالعظم » وحم على ظلة الأم-اء.» وشحم البطن . وني شحم البطن يحنث 
بالاتفاق » والثلاثة على الإختلاف . ولو كانت عمنه على الشراء م يحنث بالاتفاق . وقبل 

وف جامع قاضي خان اختلف المشايخ في محل الخلاف » قل محل الخلاف في اللحم 
السمين على الظهر . وقمل في الشحم المتصل من داخل » قإن كان الخلاف ىق اللحم السمسين 
فكلام أبي حنيفة أظهر » وإن كان الخلا في اللحم المتصل بالظبر فكل منبا أظهر . 
وقال الإمام أبو حنيفة أظهر » وإن كان الخلاف في اللحم الماصل الظبرء فكلاهما أظهر. 
وقال الامام السرخسي لا يحنث بشحم الظهر في قولهم ميم » أما الاستثناء فمتقطع 
بدليل استثناء المواا يقوله # أو الطواااز ما اختلط بعظم © » ولو قبل المراد ما حملته 
الحواا . قلنا ذاك إخمار وهو خلاف الأصل » والانقطاع في الاستثناء » وإن كان سلاف 
الأصل لكنه ثبت بالدليل » وهو قوله 8 أو ما اختلط بعظم » لآن أحداً م يقل بأن مخ 
العظم شحم » كذا في جامع السرخسي رحمه الله . 

( قمل هذا بالعريية ) أي هذا الاختلاف إذا قاله بالعريبة . وقال في الحمط هذا 
الاختلاف في عرفبم (فأما أسم - بمه - ) يكسر الماء الفارسية وسكون المساء آخر 
الحروف والهاء ( بالفارسية ) أي باللفة الفارسمة ( لا يقم على شحم الظبر حال ) يمني 
أصلا لعدم العرف » وإذا حلف لا يأ كل أكب لآ ينبغي أن يقع على شحم الظبر والبطن 
والالبة جميعا . وفي بعض النسخم جمل هذا من المثفى ولس دصحيح . 
( ولو حلف لا يشتري أو لا يأكل لما أو محماً فاشترى إلمة وأكلها م يحنث لأنه ) 


لم 


نوع ثالث حتى لا يستعمل استع مال اللحوم والشحوم . ومن حلف 
لا يكل من هذه الحنطة لم يحنث <تى يقضمباء ولو أحكل من 
خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة « رم » . وقالا إن أكل من خيزها 
حنث أيضأ » لأنه مفيوم منه عرفا . ولأبي حنيفة ه« رح » أن 


أي لآن الالية دير الضمير على تأويل المذكور ( نوع ثالث حتى لا يستعمل استعيال اللحوم 
ظ والشحوم ) وبه قال بعض أصحاب الشافعمي «رح »6 . وقال بعص أصحابه وهو ششحم 
فدحنث ببمين الشحم لا اللحم » وبه قال أحمد ولو حلف لا يأكل لحم شاة » فأكل لحم 
غيره يحدنث . وذكر أبو اللدث أنه لا يحنث. » سواء كان الحالف مصرياً أو قروياً» وعله 
الفتوى . حلف لا بأ كل لحم بقرة فأكل لحم جاموس م يحدث . 

( ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة م يحنث حت يقضمبا ) القفم الأكل بأطراف 
الأسنان . وفي الكاني ولا.نية له فأ كل من خبزها وسويقها م يحذث عند أي حنيفة »و كذا 
من دقيقها حق يقضمما > وبه قال الشافعي « رح » ومالك ( ولو أكل من خبزم ا) 
أي من خبز هذه الحنطة الى حلف عليها ( م يحدث » وهذا ) أي عدم الحنث ( عند 
الي حنيفة « رح » ). 

( وقالا ) أي أبى يرسف ومحمد ( إن أكل من خيزها حنث أيضاً ) وبه قال أحمد 
ومالك في رواية ( لأنه مفهوم منه عرفا ) أي لآأن أكل الخبز مفبوم منه في العرف ويا كل 
سويقها بحنث عند محمد > ولا يحذث عند ألى حنيفة . ولو قضمبا يحنث عند الكل إلا 
عند أحمد » وإنما وضع المسألة في الحنطة المعينة » لأنه لو عقد يمينه على حنطة غير معينة 
ينبغي أن يكون جوابه كجواهم » ذكره شيخ الاسلام في أيمهان الأصل . ثم هذا 
الخلاف فيا إذام يكن له ننة » فأما إذا نوى قيمته على ما نوى بالاتفاق » ذكره 
في المدسوط والدخيرة . 

. ( ولأبي حضسفة ٠‏ رح » أن له ) آي لقوله لا يأ كل من هذه الحنطة ( حقيقة مستعملة) - 


:م 


فإنها تغل وتقل ون ؤكل قضماء وهي قاضية على المجاز المتعارف 
على ما هو الأصل عنده ولو قضمبا حنث عندهما هو الصحيح؛ 
لعموم المجاز ‏ كا إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان» واليهالإشارة 
بقوله في الخبز حنث أيضاً . قال ولو حلف لا يأ كل من هذا الدقيق 
فأكل من خبزهحنث»لأن عبنه غير مأ كول فانصرف إما يتخذمنه ؛ 








بين الناس » وأوضحبا بقوله ( فاتما ) أي فان الحنطة ( تغلى ) بالغين المعجمة على صيغفة 
الجبول من الغلمات » يقال غلمت القدرة يغلي وغليانا » ولا يقال غليت وغلا في الأمر 
بغلو غلواً » أي جاوز فيه الحد وعليه الشمر غلا ( وتقلى وتؤ كل قضماً ) على صيفة 
الجبول أيضاً بالعارف من القلى » يقال قلبت السويق واللحم فهو مغل » وقاوت فبو لغة» 
والرجل قلا بالتشديد والمد ( وهي قاضية ) أي الحقيقة المستعملة حاكمة ( على المججاز 
المتمارف ) بين الناس ( على ما هو الأصل عنده ) أي عند أبي حشيفة . والأصلني المسألة 
أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة المجاز متعارف » فعند أبي حثيفة العمل بالحقيقة 
المستعملة أولى » وعندهما العمل بعدم المجاز . 

( ولو قضمبا يحذث عندهما » وهو الصحمح ) احترز به عن رواية أخرى عنبم » 
وهي أنه إذا أكل عنن الحنطة لا بحنث »2 والأصح أنه يحذث عندهما . وفي رواية الجامع 
ورححبا شمس الأآمّة في مبسوطه وقاضي خان في جامعه . ورجح في الذنخيرة والفوائد 
الظبيرية عدم الحذث . وفي الذغيرة حلف لا يأكل من هذه الحنطة فزرعبا وأكل ماخرج 
منها لا يحذث ( لعموم الجاز ) وقد مر أن العمل به أولى عندهما ( ا إذا حلف لا يضع 
قدمه في دار فلان ) بحاث إذا دخلها حافياً أو راكتبا ( واليه الاشارة ) أي وإلى عموم 
الجاز الاشارة ( بقوله في الخبز حنث أيضاً ) لآنه مفبوم منه عرفا . 

( قال ) أي القدوري ( ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأ كلمن خيزه حنث >لآن 
عمنه ) أي عين الدقيق ( غير مأكول فانصرف إلى ما يتخذ منه ) وهو الخبز » و كذا إذا 
أكل عصيراً » وبه قال مالك وأحمد في شرح الأقطع . قال الشافمي « رح » إن أكل من 


6م 


ولو استفه ا هو لا يحنث هو الصحيمح لتعين المح از مراداً . ولو 

حلف لا بأكل خبزاً فسمنه على ما يعتاد أهل المص رأ كله خيزاًء وذلك 

خيز الحنطة رالشعير , لأنه هو المعتاد في غال البلدان . ولو أ كل 

من خبز القطائف لا يحنث » لأنه لا يسمى خبزاً مطلقاً » إلا إذا 

نواه » لأنه محتمل كلاءه . وك ذا إذا أكل بز الأرز بالعراق لم 
بحنث » لأنه غير معتاد عندثم, حتى لو كان 





خمزه م يحذث » وإن استفه حذث ( ولو استفه كا هو ) من سفه الدواء سفنه واستفا 
إسفافا إذا قحمه . قال الأترازي وقال الكافي اسفا المنصوب بفتح السين » وهو كل دواء 
يؤخذ غير معجون . وقمل السفوف دواء يوضع عليه الكف ويوٌ كل من غيره مضغ 
( لا يحنث ) وبه قال أحمد ( هو الصحيح ) احترازاً عن قول بعض مشاكنا أنه يحنث » 
وبه قال الشافعي . ولو نوى الدقيق بعمنه م يحنث بأ كل الخبز بالاجماع » لانه نوىح-ةمقة 
كلامه . والاصح أنه لا يحذث بعين الرقيق يغير نبته » لان هذه حقيقة 0 المجحاز 
موادا )من حيف: امرادا: ظ 

( واو حلف لا يأكل خيزاً فبسينه على ما يعتاد أهل المصر أكه خيزاً » وذلك خبز 
الحنطة والشعير » لانه هو المعتاد في غالب البلدان ) وقال الشاقمي بحذث بأي خبز كان» 
وم يفرق بين جنس وجنس » وبه قال مالك لاعتيبار الحقيقة . وفي شرح الوجيز هو 
المذهب . وقال الكافي وما ذكر في الوجيز ول يحنث مخبز الارز إلا بطوشاق يخالف ذلك 
واجبه فله فيه إمام الهرمين رحمه الله . 

( ولو أكل من خمز القطائف لا يحنث » لانه لا يسمى خشمزأ مطلقفا) إلا إذا نواه » 
لانه محتمل كلامه ) فمحدث حمنئذ قال بعد أن قال القطيفة دثار خمل » والمع قطائف » 
ومنه القطائف التي تؤكل ( و كذا ) أي وكذيك الحم ( إذا أكل خبز الارز بالعراق م 
بحاث » لانه غير معتاد عندهم ) أي عند أهل العزاق » والعراق على صفين رجله مثل 
بلاد مصر على صفين النمل ودورهما نحو مسافة شهرين ( حتى لو كان ) أي الحالف 


كم 


طيرستان أو في بلدة طعاميم ذلك يحنث 





( بطبرستان أو في بلدة ) أي ببلدة من بلاد طبرستان ( طعامبم ذلك) أي خب الآرذ 
( يحنث ) وقال الاترازي طبرستان اسم ايد » وأعمالها معرب من طبرستان » لان أهلبا 
بحاربون بالفاس » ثم قال مكذا قال بعضهم . ولنا فمه نظر . 

قال النسفي في كتب أدب الكتاب في باب ما يغير من أسماء البلاد » وأن طبرستا:. 
بالفارسية معناء أخذه بالفاس » كأنه لم يوصل اله حى قطع شجرة . وقال الكاكي 
وطبرستان أبد » وبلادها ممرسان » لآن أهلبا كانوا يحاربون مها معنى الناس معرب . 
وقمل طبرستان والنسمة المها طبري . وقال الأكمل وهي أهل دهاء » وأصلها طبرستان » 
لأن أهلبا كانوا يحاربون بالتبر » وهو الفاس » فعربوه إلى طبرستان . قلت طبرستان لآن 
أصلها إمم إقلم من الأقالم العراقية » وهي شرق كملان » وسميت ذلك لأنطبر بالفارسية 
الفاس > واستان الفاجة » ومن كثرة اشماك أشحارها لا يذهب فببا الجيش إلا بعد أرن 
بقطع الأشجار من بين أيدهم بالطبر » فسميت يذلك طبرستان » أي فاحبة الطبر » وقد 
ذكرة بلادنا في التاريخ الكبير » وإِنما يقال في النسبة المها الطبري » ليكون الفرق بسنها 
وبين النسبة إلى طبرية الشام » فإن النسبة المها طبراني ٠‏ 

وفي النشيرة. حلف لا يأكل خمزاً ولا نبة له فأكل كل ة أو جوزئيخا أونوالةبزيدة, قال 
حمدين سامة «رحعلايحنث في الوجوه كلها » لأنها لا يسمى خيزاً مطلقا.وقال أبو الليث لو 
أكل كلمة أو التوالة المقطوعة تحخنث » لأنها الكلمة حقدقة وعرفاً » واختصاصبا باسم آتعر 
لازيادة لا للنقصان » فلا يمنم دخولها تحت مطلق الإسم . وأما النوالة فخبز » لآن ليبا 
لا حمله شدثا آغر ولايحنث بأكل الجزر » لآنه لا يسمى خمزاً » بل يسمى قظائف » 
فيسمى خبزاً مقيدا » يقال خبز الجوزبيخ » يا يقال بالفارسية © لآنه لو ححلف لا يأخكل 
هذا الخبز فجففه ودقه ثم شربه ل يحنث . وبه قال الشافمي « رح » > لآنه لبس بأكل » 
بل هو شرب »> وهو الحملة فبا لو قال إن أكلت هذه الخمزة فامرأقه طالق »> فمسغي أن 
يدقها ويلقبها في عصيدة ثم يأ كلها ويطبخ حت يصير البز هالكا قبأكل العصمدة » ولا 
يحنث . وفى المحمط او أكله مبلولاً حنث . 


الم 


ولو حلف لا يأ كل الشواء فبو على الحم دون الباؤتجان والجزر» . 
لانهيراد به الحم المشوي عند الإطلاق » إلا أن ينوي 
ما يشوى من بيض أو غيره لمكان الحقيقفة . وإن حلف لا يأكل ' 
الطبيخ فبو على ما يطبخ من اللحم ؛ , وهذا استحسان اعتبارآ 
للعرف » وه ذا لان التعميم متعذر ؛ , فنصرف إلى خاأاص 
متعارف »وهو اللحم المطبوخ الماء » إلا إذا نوى غير ذلك , 


لازفضفئه شديداً 





( ولو حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر ) أي المشويارن > 
وكذلك السسض المشوي ( لأنه براد به اللحم المشوي عند الإطلاق ) يعني ذكر الأحم 
مطلقاً ( إلا أن ينوي ما بشوى من بمض أو غيره ) كاللفت والباذنجان > هو القباس > وبه 
أخذ الشافمي « رح » ومالك » فبحنث عندهها يكل مشوي بلا نبة»وبقولنا قال أحمد 
ورح » ( لمكان الحقيقة ) أي لمكان حققة كلامه > وفيه تشديد على نفسه . 
ظ ( وإن حلف لا يأكل الطبيخ فبو على ما يطبخ من اللحم ) هذا لفظ القدوري في 
مختصره . وال صاحب الهداية ( فبذا استحسان اعتبارأ للعرف ) وف المنسوط القباس 
أن يحنث في اللحم وغيره ما يطبخ والأخذ بالقياس ها هنا تفج » فإن المسبل من الدواء 
مطموخ » ونحن نعم أنه لم برد به ذلك »> » فحملتا على أخص الٌتصورص » وهو اللحم > ولا 
يقال لمن أكل الباقلاء المطبوخ أكل الطبيخ » وإن كان طبخا في الحقيقة » فاما كان كذلك 
حمل على المطبوخ باللحم الذي هو خاص متعارف . 
( وهذا) توضيح لما قبل ( لأن التعميم متعذر ) لأنه لا يمكن إجراءه على العموم 
( فيصرف إلى خناص متعارف > وهو اللحم المطبوخ بالماء ) احترز به عن تقلبة اليابسة » 
٠‏ الأنما لا تسمى مطبوخة ( إلا إذا نوى غير ذلك ) فيصدق ( لآن فبه تشديد ) على نفسه > 
وقد نوى حقيقة كلامه . 
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وإن أكل من مرقه يحنث لا فيه من أجزاء اللحم » ولانه يسمى 

طبيخاً . ومن حلف لا يأ كل الرؤوس فيمينه عل ما يكبس في 

التنائير ويباع في المصر ويقال يكنس » وفي لامع الصغير و لو 

حلف لا يأكل رأساً فهو على رؤوس اليقر والغنم عند أبي حنيفة 

«رح» . قال أبو يوسف ود ه« رح » وعلى الغنم خاصة» وهذا 

إختلاف عصر وزمان كان العرف في زمنه فيبما » وفي 
زمنهما في الغنم خاصة : 





( وإن أكل من مرقه ) أي من مرق اللحم المطبوخ بالماء ( يحنث لما فيه من أجزاء 
اللحم ) وهي ما يذوب منه ( ولأنه ) أي ولآن مرق اللحم المطبوخ . ولو طبخ ( يسمى 
طمسشا ) عرفا . وقال الكاى ولو طبخ أرزاً وعدساً بودك فهو طبيخ ومن لا . 

( ومن حل لاياكل الرؤوس فبميته على ما يكيس في التنانير ) أي يدخ لفيا من 
قولحم كبس الرجل رأسه في جب قميصه إذا أدخل > كذا في المغرب ومادته كاف وباء 
موحدة وسين مهملة » ويقال كنس بالنون بدل الباء على صيغة المبني للفاعل من كنس الطير 
فق مكناس إذا دخل قنه » والآول هو الصحمح ( ويباع في المصر ويقال يكنس ) في 
الأسواق ( وفي الجامم الصغير ولو حلف لا يأ كل رأسا فهو على روس البقر وَالْمم 
عند أبى حشفة «رح» ) . 

( وقالا ) أي وقال أبو يوسف « رح » و محمد ( يقع على الم خاصة ) وقال فخر 
الإسلام والقياس أن دقع على كل رأس حتقى رأس السمك لعمومه . وفي الاستحسان يقع 
على المتعارف ( وهذا ) أي هذا الاختلاف بين أبي حنيفة « رح » وصاحبيه ( اختلاف 
عصر وزمان ) لاختلاف حجة ويرهان ( كان العرف في زمنه فبه) ) أي في زمن أبيحنيقة 
د رح » في البقر والغثم » فأفق بوقوع اليمين على رؤوسها ( وفي زمنها ) أي وفي زمن أببي 
بوسف وحمد«رح»كان ( في الغنم خاصة ) فأفتيا بوقوع البمين عليها لا غير . وقال صاحب 
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وفي زماننا يفتي على حسب العادة 5اهو المذكور في المختصر . 


لختلف أجمموا على أنه لا يقع على رأس الجزور لمدم العرف إلا زواية عن أبي حثيفة . ولا 
على رؤوس الطير إلا أن ينويا . 

وقال المصنف ( وفي زماننا يفق على حسب العادة ) أيعلى اعتبار العرف والعادة 
( كا هو المذ كور في المتصر ) أي مختصر القدوري » وعلمه الفتوى » إذ العرف الظاهر 
أصل من مسائل الإمان . وعند الشافمي « رح » ينه على ما بباع منفرداً » وهي رؤّوس 
الإبل والمقر والغنم . فإن كان في يلد ماع فيه رؤٌوس الصيد منفرداً حنث بأكلها » وإن 
كان في بد لا بباع فبه فقد قبل لا يحنث . وقبل يحنث وعند مالك « رح » تقع يمينه على 
رأس كل حموان من الغنم والصيد والطير والحيتان » وبه قال أحمد « رض » اعمومالإسم 
فيه حقيقة وعرفا . وعند الشبب المالكي « رح » لا يحنث إلا برؤؤوس الأنمام الأربعة 
للعرف الغالب » هذا إذالم ينو نوعا » فإن نوى قممته على ما نوى بالإجماع» وعلى 
هذا الخلاف السراء . وعن أب هريرة « رح بباحبيد الشافعي « رح » لا يحنث 
إلا برأس الغنم . 

فإن قبل لحم الإشتار والخنزير لا يباع في الأسواق » ومع ذلك يحنث بالأكل إذا 
حلف لا يأكل لا . أجبب لما حاصله في الفرق بأن الرأس غير مأكول مجميع أجزائه » 
لأن منها المظم » فكانت الحقيقة متعذرة » فصار إلى المجاز المتعمارف هي ما يكبس في 
التنانير ويباع في الأسواق . وأما اللحم في ؤ كل يحميع أجزائه » فكانت الحقيقة مكنةفلا 
تترك فبحنث بأكل م الخنزير والإنسان . 

فإن فلت الحقمقة إن لم كن متعذرة فبي مبجورة ششمرعاً» والممجورة شرعا كالميجور 
عادة . وفي المبجور ششرعاً يصار إلى الم#از » ؟ا في المبجور عادة . قلت المبجور شرعاً 
هو الذي لا يكور بشيء من أفراده بعبراة بيجا لان عل رك لدم المي ' 
وها هنا لس كذلك . 

فان قبل سانا ذلك » ولكن لا يطرد في الشراء » فان الرأس يشترى تحمس عأجزائه» 
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قال وإن حلف لا يأكل فاكبة فأكل عنباً أو رماناً أو رطب أو قناء 

أو خبارا ل يحنث ؛ وإن أكل تفاحاً أو بط أ أو مشمشا حنث ؛ 

وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف و مده« رح » حنث في 

العنب والرطب والرمان أيضاً . والأصل أن الفا كبة اسم لما يتفكه 
به قبل الطعام » و بعده أي يتنعم به زيادة على المعثاد 





فلم تكن الحقيقة متعذرة . أجيب بأن من الرؤوس مالا يحوز إضافة الشراء المه كرأس 
النمل والذياب والآدمي © فكانت متعذرة . ْ 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإن حلف لا يأكل فاكبة فأكل عنيا أو رماناً 
أو رطبا أو قثاء أو خماراً ل يحنث »2 وإن أكل تفاحا أو بطبخ] أو مشمشاً حنث . وهذا) 
أي الحنث وعدم الحنث في الاشياء المذكورة ( عند أبي حشيفة رضي الله عنه . وقالاحنث 
في للعنب والرطب والرمان أيضاً ) وبه قال الشافمي « رح » وفالك وأحمد. وإذا 
أكل تنا أو خوخ أو سفر جلا أو إجاصاً أو كمثرى أو تفاحا أو جوزاً أو أرزا أوفستقاً 
أو عنباً يحنث بالإجماع » سواء كان وطبا أو بايساً . ولو أكل خياراً أو قثاء أو جزراً لا 
يحنث > لانها من البقول . ولهذا يؤدم معبا والمطبخ من الفاكبة » كذا ذ كره القدوري 
ويابس المطبخ لا يعد فاكهة » كذا ذكر فخر الإسلام في شرح الجامم الصغير . 

وقال فى خلاصة الفتاوى ذكر شعس الائمة الحلوائي أن البطبخ لبس من الفوا كه . 
وللشافعي « رح » وأحمد ه رح » فيه وجبان > أصحما أنه من الفواكه . قلت الايماتف 
مبنية على العرف » ولا أحد يتفكه بالبطيخ » وإنغا يو كل بالخبز غالب) © قيكون 
من الادام » نعم إن كان في يلاد لا يتكون عندهم إلا تادراً » ويرويه مثل الماكبة 
لندرته وقلقفه. 

( والأصل ) في هذا الباب ( أن الفاكبة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده > أي 
يننعمبه زيادة على المعتاد ) أي على الغذاء الأصلي > ولهذا سمى الثار فاكبة الشتاء » 


4١ 


والرطب والماس فنه سواء بعد أن يكون التفكه به معتاداً » حتى 
فمحنث مهأ ؛ وغير موجود في القثاء والخمار » لأنهما من البقول مدا 

التنعم بغيرها . وأبو حديفة « رح » يقول إن هذه الأشياء مما 
والزواج فاكبه لزيادة التنعم فيها ( والرطب واليابس فيه ) أي في التفككه يهذه الأشياهء 
( سواء بعد أن يكون التفكه به معتاداً » حق لا يحنث بيايس اليطبخ ) فإنه لايعتاد بأنه 
فاكبة في عامة الملاد ( وهذا المعنى ) أي التفكه ( موجود في التفاح وأخواته ) وهي 
التي ذكرتاها عند قولنا » وإذا أكل تيناً أو خوخا .. إلى آخره ( فبحنث بها ) أيبالتفاح 
وأخواتها ( وغير موجود ) أي وهذا المعنى غير موجود ( في القثاء والخمار » اهما من 
البقول ببعا ) يعنى من حيث الطسم » فاتها يباعان مع البقول ( وأكل2 ) أي من حيث 
ان ا 0 3 الأكل و وأما 
0 ١اباكل‏ فاكية. / 
نعم يؤكلان مع الخبز والخمز في بعض الأوقات » ولا البصل أيضا ما يوضع مع موائد 
الطعام 5 دهم بوصع المصل مم اللحم المسلوى السارد وحدده ل وهو الدي يسمى لحى ل 
والأحسن فى هذا ما قاله صاحب الحمط العبرة للعرف وما يو كل عادة على سبمل التفككه 
بعد فا كبة في المرف ويدخل في الممين » وإلا فلا . 

( وأما العنب والرطب والرمان فها ) أي فأبو يوسف « رح ه وعمد ه رح » (يقولان 
إن معنى التفكه موجود فمها فاتها أعز الفواكه » والتنعم بها يفوق التنعميغيرها ) فبحنث 
بأكلبا ( وأبو حنسفة « رح » يقول إن هذه الأشياء ) أي العنب والرطب والرمان ( مما 
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يتغذى بها ويتداوىيها فأو جب قصورفيمعنى التفكهللاستعال في حاجة 
البقاء وهذا كان الماس منبهامنالتوابل ومن الأقوات. 


بتغذى بها ويتداوى بها ) أما التغذي بالرطب والعنب فظاهر . وأما التداوي بالرطب 
فانه ثافم للمعدة الباردة ويريد في المني ولين الطسمع . وأما التداوي بالعنب فانه يسمى 
بسرعة تأثير به دما جيداً » وينفع الصدر والرطب . وأما الرمان فانه دواء صالح 
خصوصا للكيد . 

( فأوجب قصوراً في معنى التفكه للاستعمال في حاجة المقاء ) يعني في يقاء الإنسان 
وقوامه ( ولهذا ) أي ولأجل الاستعمال في بقاء الإنسان ( كان البابس منبا ) مثل الزبيب 
والتمر وحب الرمان يعد ( من التوايل ومن الأقوات ) فكان تاقصاً في معنى التفقككه 
للاستعمال في بقاء الإنسان فلا يننظم الإسم باطلاقه كالماتب حيث لا يتناول اسم المملوك 
في قوله كل مملوك لي حر للنقصان في ملو كمته» والتوابل جمم تابل بالتاء المثناة منالفوقانية 
وبالألف بعدها الماء الموحدة المفتوحة والمكسورة وباللام في آخره . 

قال الأترازي التايل الايزار . قلت هذا تعريف الشيء بما هو أخفى منه . وقال 
الجوهري الإزاري والأبازير التوابل. ثم قال في بابالام التابل والتايل أخفىتوابل القدر» 
يقال منه تويلت القدر » حكاه أبو عبيد في مصنفه » وهذا أيضاً غير مقنم » ولكن يعلممن 
قوله توبلت القدر أن المراد من التوابل هي الحوائج التي ترمى في القدر مم اللحم . قوله 
- من التوابل - "ا في الرمان أو من الأقوات م في بابس العنب والرطب »© ويؤيد قول 
أبي حنيفة « رح » قوله تعالى «ل فأنبتنا فيها حماً * إلى قوله © وأبا © ١1‏ عبس . وقوله 
تعالى © فيها فا كبة ونخل ورمان » ١8‏ الرحمن > فان اشعطفالفاكبة على العنب والنخل 
في الآية الأولى » وعطف النخل والرمان على الفاكبة في الآية الأخرى » والعطف 
يقتضي المغايرة . 

وقال الأترازي فان قلت لا نسل أن العطف يقتّضي المغايرة » ألا ترى إلى قوله تمالى 
© وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم » ؟ الأحزاب » فاو كانالعطف 
يقتضي المغايرة م يكن المعطوفون من الأندياء » قال اشتعالى © من كان عدوا للهوملائكته 
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يإدام والملم إدام » وهذا عند أبي حتيفة « رس » وأبي يوسف 
«رح». وقال مده رح » كل ما يو كل مع الخبز غالبا فهو 


إدام » وهو رواية 


ورسله وجبريل وميكال # وإنًا العطف في الآبتين لبيان فضية المعطوف لالمغايرة . 
قلت.تفضيل الأنبياء والملائكة بعضهم على بعض إنا يعرف بالخبر » فاحتاج إلى الخصص 
بالذكر » مخلاف ما نحن فمه » فان قصد هذه الأشاء على سائر الفواكه عرف بالحس 
والمشاهدة » فلا حاجة إلى الخبر » إذ لئس الخبر كالمعايئنة » فتمنن فائدة المطف 
لمغايرة » انتهى . 

قلت أجاب تاج الشريعة عن هذا بأحسن منه » فقال الشيء قد يعطف على جنسه 
التخصيص والتفضيل » كا ذكر من النظير » ولا يحوز ذلك فها نحن بصدده » لأنه موضع 
تعدد النعم » فلا يستقم الشيء الس سر صا وس 
واحدة مرتين » لأن فمه قصور النعم . 

( قال ) أي محمد في الجامم الصغير ( ولو حلف لا يأتدم ) يعني لو حلف لا يأكل 
إداما ( فكل شيء يصطبغ فيه ) وفي بعض النسخ اصطبغ به » قال الكا كي اصطبغ 
الطاء على بناء المفمول » هكذا المنقول . والاصطباغ - فان خورش كوفيين - ويعمد 
الطاء بالباء . وفي العرب الصبغ ما يصبغ يه »ومئهالصبةمئهالإدام» لآن الخيز يغمس فيه» 
ويكون كالخل والزبيب » ويقال اصطبغ بالخل وفي الخل لا يقال اصطبغ الخخر بالخل 
( فهو إدام ) كالخل والزيت والعسل والزبد واللبن والملح والمرق( والشواء ليس بإدام ) 
لأنه يؤكل وحده ( والملح إدام ) انه يؤكل مع الخبز ( وهذا ) أى المذكور ( عند أبي 
حشيفة « رح » وأبي يوسف « رح » ) في ظاهر الرواية . 
( وقال حمد كل ما. يو كل مع الخبز غالب] فهو إدام » وهو رواية ) أي قال محمد 
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عنأبي يوسف« رح » , لأنالإدام من الموادمة » وهي الموافقة» وكل 

ما يؤكل مع الخبز فبوموافق لهكاللحم والبيض ونحوه ولما أن الإدام 

ماي ؤكل تبعأ » والتبعية في الاختلاط حقيقة » ليكون قنهما به » وني 
أن لا يؤكل عل الإنفراد حكما ؛ 





رواية ( عن أبي يوسف ) وبه قال الشافمي وأحمد ( لآن الادام من المؤادمة ) أي مشتق 
منها ( وهي ) أي المؤادمة ( الموافققة معنى » و كل ما يو كل مم الخدز فبو موافق له 
كاللحم والبيض ونحوه ) مثل الخبز . وفي النباية وحاصل ذلك على ثلائة أوجه , فالخل 
والزيت واللمن والعمسل والزيد وأمثاها ما يستطيمع به فبو إدام والإجماع والبطبخ والمنب 
والتمر وأمثالها ما يؤ كل وحدها غالبا لمس بادام بالاتفاق . 

واختلفوا في الخبز والبيض واللحم » فجعلبا محمد إداما باعتبار أن هذه الأشساء 
والآخرة اللهم » و كتيب ملك الروم إلى معاوية أن ابعث إلى بسر إدام على بد بشرر جل » 
فبعث اليه جنا على يد رجل يسكن في ببوت أصارها '' » فلو م يكن الجبن إداما لما 
بعث المه » لأنه من أرباب الشأن . ويقول محمد أخنذ أب الليث بالعرف . وفي التمر 
للشافمي و أحمدورح» وجبانفي وجه إدام > لما روي أنه تنبتتط وضع التمر على الكسرة 6 
فقال هذا إدام. هذه رواية أبو داود . والقفاني لبس بادام » لآنه فاكبة » 
فأرشيه '؟) الزيسب 
الاختلاط حقيقة ) أي من حيث الحقيقة » بأن يصير مع الخبز كشيء واحد © فيتبعه 
ويقدم به » وهو معنى قوله ( لبكون قائماً به يحقيقة في أن لا يو كل على الإنفراد حكما) 


. هكذا الججلة في الأصل‎ )١( 
. (؟) الكلمة في الأصل - فأشيب - والصحيح ما أثيتناه . أه مصححة‎ 
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وتام الموافقة في الامتزاج أيضا » والخل وغيره من المائعات لا يكل 
وحدها ء بل يشرب والملح لا يؤكل بانفراده عادة » ولأنه يذوب 
فسكون تبعا » يخلاف اللحم ومأ يضأههه » لأنه بو كل وحدهء 
إلا أن بنويه ل#ا فيه من التشديد . والعنب والبطي لخ ليس بادام 


هو الصحيح . 


أي من حمث الحم حاصل هذا أن التبعية على نوعين حقيقة » وذلك في الاختلاط ليككون 
قائما يه . وحكممة وهي أن لا يؤكل عليه الإنفراد » واللحم ما يخلط » فيكون تيماً 
حقيقة ويؤكل منفرداً » فلا يكون تبعا حنكما » فلا يكون إداماً . 
0 وتمام الموافققة في الامتزاج أيضاً ) جواب عن قوله لأن الإدام من المؤادمة يعني 
ه » ولكن الإدامة الشاملة الكاملة في الامتزاج » يعنى حقيقة الموافقة بأن يكو 
و ع0 إلا أن نكون مجاوزاً له» فاذا ثست الحقمقة بطل الجاز. 
وأما الحديث فلا حجة له فيه » لأن يقال الجليفة سيد العرب والعجم » وإن لم يككن من 
العجم قاله الككاكي وفيه تأمل . وقال تاج الشريعة وأما قولهعني وهوالحديث المذ كور» 
فانه من أسماء الشرع . والأمان لا يتعلق بها . 

[ وال وغارة من ن المائعات' لااتؤكل وحذها بل يشرب ) فلا يكون إداما ( والملح 
لا يؤ كل بانفراده عادة ) فلا يكون إداما ( ولآنه يذوب فمكون تبعاً ) فمكون إداما 
( يخلاف اللحم وما يضاهيه ) أي وما يشابهة مثل الخبز والبيض » فانه! ليست يادام 
( لأنه ) أي لآن اللحم وما يضاهيه ( يكل وحده » إلا أن ينويه ) لآنه يحمتمل كلامه 
( لما فيه من التشديد ) على نفسه . 

٠‏ ( والعتب والبطيخ ليسا بادام هو الصحيح ) احترز يه عما قبل أن العنب والبطيخ 
على الخلاف . وذكر الإمام السرخسي أنها ليسا بادام بالإجماع » وهو الصحيح » لاما 
يؤكلان غالبا وحدهما . وفى الحمط قال محمد التمر والجوز لبس بادام » وكذا العنب 
والبطمخ » وكذلك سائر الفواكه » حتي لو كان في موضم يكل تبعا للخبز يككون إداما 
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وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظبر 
والعشأه من صلاة الظبر إلى نصضف اللمل.؛ لها بعداأزوال سمى 
عشاء 4 ولهذا يسمى الظهر أحدصلاق العشاء في الحديثك 








عنده » أما النقل لمس بادام بالاتفاق » لان أكل لا يسمى مأدماً . وعند الشافعي والبقول 
والمصل والفحل والؤار إدام» لانه دؤتدم به عادة » ذكره في شرح الوجيز . 

قال » أي القدوري ( وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الاكل من طلوع الفحر إلىالظبر) 
القدوري دايج في اللفظ » لان الغذاء عبارة عن طعام رو كل في الغداة لا اسم أكل» 
وكذلك أيضا بالفتح والمد اسم لطعام العشي » ولكن معناه أكل الفداء وأكل العشاء 
على حذف المضاف قال الاترازي وحوز أن يقال أراد بالغداء الغدي » وبالعشاء العشي 
بجازاً باطلاق اسم السبب على المسيب . وإذا حلف أحد أنه لا يتغدى » فاذا تغدىمابين 
طلوع الفجر إلى وقت الظبر في أي ساعة كانت من ذلك يحنث »> وعلبه الكفارة . 

( والعشاء من صلاة الظبر إلى نصف اللبل » لان ما يعد الزوال يسمى عشاء ) بفتح 
العين و كسر الشين. وتشديد الباء . قال في المغرب العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها» 
والمشبور أنه آخر النبار . وعن الازهري صلاة العشاء والظبر والعصر . وقال الاترازي 
لان ما بعد الزوال سمى عشاء يككسر العين الزوااء » لما كان عشاء كان الطعام الذي 
يكل في ذلك الوقت عشاء » فاذا فتح العين في موضمين يازم الفساد» وهذا حاص لكلامه » 
لكن هذا على كون لفظ النسخة عشاء . وأكثر لفظ النسخ عشاء كا ضبطناء . 

( وهذا ) أي ولكون ما بعد الزوال عشبا ( يسمى الظبر أحد صلاتي العشاءفي الحديث ) 
قال الاترازي كذا ر كعتين في السنين » وسكت . وقال الكاكي ذكر ورد في الحديث 
أنه نيهم صلى إحدى صلاق العشاء بريد الظبر أو العصر . وقال الاكل ذكر في الإدضاح 
في باب الحلف على العشاء » فقال ورد فى الحديث أن الني ملتَع صلى إحدى صلاني العشاء 
ركمتين » يريد به الراوي الظهر أو العصر . قلت هذا الحديث أخرجه البخاري ومسم 
عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله عِللتَعٍ إحدى صلاتي العشاء إما الظبر وإما العصر » 
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والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر , لأنه مأخوذ من السحر 

ويطلق على مأ يقرب منه » ثم الغداء والعشاء ما بقصد به الشبسع 

عادة » ويعت بر عادة أهل كل بلدة في حقهم » ويشترط أن يكون 
أكثر من نصف الشبع 





فس في ر كعتين . .. الحديث » فيا للعجب من هؤلاء في تقصيرم فما يتعلق بالاحاديث » 
وهم في ديار الحديث . قال الاترازي يقول في السنئن والحديث في الصحيحين والاكل 
وممخه الككا كي اكتفيا بما ذكر في الايضاح من غير ببان . ظ 

( والسحور ) بفتح السين ما يسحر به في المأكول والمشروب »2 وبفم السين مصدر 
( من نصف الليل إلى طلوع الفجر > لآن السحور مأخوذ منه ) أي مشتّق من السحر 
بفتحتين > وهذا الثلث الأخير من الليل إلى طلوع الفجر ( ويطلق ) أي يطلق السحور 
( على ما يقرب منه ) أي من السحر » لأنه قرب من الثلث الأخير ( ثم الفداء والعشاء ) 
بالفتح والمد فيها ( ما يقصد به الشسم ) بكسر الشين وفتح الباء ه الموحدة ( عادة ) في 
عادات الناس » لآن التفدي عبارة عن أكل مترادف أكثر من نصف شيعة »لأنه لا يقال 
أنه تغدى إذا أكل لقمة أ و لقمئين » وبه قال الشافعي ( ويعتبرعادة أهل كل بلدة في حقهم ) 

يعني إن كانت خيزأ فخمز » وإن كانت لما فلحم » وإن كانت لينا فلمن . آ 

عق الماسع او الا بقع على الخبز » فاو تغدى بغيره منالآرز والتمر 
واللمن / يحنث » وإن كان بدوياً فيتغدى بالتمر » أن العبرة مما يتغدى به على عادة أهل 
ذلك الموضم » ححق لغير الأرز بطبرستان 2 واللبن لأهل البوادي » والتمر ببغداد » 
واللبن يحنث . وسحاصل الكلا م العبرة من حلف لا يدخل ببتا فهو على المدر للبلدي» وعلى 
بت الشعر للبدوي » و كذلك الحم في التمشي . ظ 

( ويشترط أن يككون أكثر من نصف سبع ) قال الإمام الاسبيجابيفي شر حالطحاوي 
ومن حلف لا يتغدى فإنه يقم على الغداء المعروف » فإن كان الرجل كوفب] يقم على مد 
الحنطة والشغير » ولا يقع على اللبن والسويق » وإن كان الرجل يدوي يقع على اللبن 
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ومن قال إن لبست أو أكلت أو شر بت فعبديحر » وقال عنيت شيئا 
دون شيء لم يدن في القضاء وغيره » لأنالنية نما تصح في الملفوظ » 
والثوب وما يضاهمه غير مذ كور تنصيصاً »و المقتضي لا عموم له ؛ 
[ فلغت ننة الت لتخصص فيه . 





والسويقى » وإن كان حجازياً بقع على السويى » وأما في بلادة فبقع على خبز الحنطصة 
ويشترط أن يكون » أي الغداء أو العشاء أو السحور أكثر من نصف الشبع » لآن 
للأكثر حك الكل رواه المعلى عن أبي يوسف » وهوالصحيح» لآن من أكل لقمة أو لقمتين 
يصح أن يقول ما تغدي توما تعشيت . 

( ومن قال إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر » وقال عنيت ) أي قصدت 
( شيئا دون شيء ) يعني قصدت توباً دون ثوب > أو طعاما دون طعام » أو شراباً دون 
شراب ( ل يدين في القضاء وغيره ) يعني لا يصدق لا قضاء ولا ديانة . وقال الشافمي 
يصدق ددانة ؛ لأنه لمقتضى عموم] عنده » و كذ! في رواية عن أي بوسف ورح) »4 ويه 
أخذ الخصاف » والمذهب أنه لا يصح نبته ( لآن النية إنما تصح في الملفوظ ) حق يمصين 
ما يحتمل اللفظ ( والثوب وما يضاهيه ) أي وما يشابهه » مثل الطمام والشسراب 
( غير مذكور تنصمصاً ) أي غير ملفوط صريحم] »2 فإمًا هو مقدر انتقضاء» أي 
بطريق الاقتضاء . 

( والمقتضى ) بفتح الضاد ( لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه ) أي في قوله إن 
لدست » أو إن أكلت أو شربت . قوله والمقتضى الحاجزة جواب عما يقال هب أنه 
غير مافوظ تنصيص) ليس انه ثابث تقضى »2 والمقتضى كالملفوظ © فأجاب بقوله 
- والمقتضى .. إلى آخيره - . 

فإن قمل المقتضى أمر شرعي واقضاء الأكمل إلى الطعام ليس كذلك © لآنه يعرفه 
من له تعرف الشرع . قلت يجوز أن يكون المصنف اختار ما اختاره بعض الحققين من أن 
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وإن قال لبسح وبا أو أكلت طعاماً أو شربت شرابا لم يدين فيالقضاء 
خاصة 2 أنه نكرة في محل الشرط فتعم : 


التقفي هو الدي لا يدل علمه اللفظ » ولا يكون سقوط.-] به » لكن يكون من ضرورة 
اللفظ أعم من أن يكون شرعما أو عقلماً . 

فإن قبل سنا ذلك » لكن ما الفرى بين هذا وبمنها إذا قال إن خرجت فعبديحر» 
ونوى السفر » فإنه يصدق ديانة » مع أن السفر أو الخروج غير مذكور لفظاً » وبينه 
وبمنها إذا حلف لا يساكن فلاناً ونوى أن لا يساكنه في واحد » فإن الننة صحدحة » 
مع أن المسكن غير مذ كور لفظ)»-تى لو ساكن معه في الدار لا يحنث. أجيب بأن الأول 
منوعة منعها القضاة الأربعة أبو هيثم وأبو حازم وأبو طاهر الدباس والقاضي القمر رحمبم الله 
ولمسيعلمنقولهإن خرجت ولا يسا كن بفلان يدلان على المصدر لغة » وقد وقم الثاني في 
صريحالنفي » والأول في معناه » فبتناولان بعمومها عنده من الخروج والسفر » فحاز 
تخصصصها| إلا أنه خلاف الظاهر » فلا بريد في القضاء » كذا 1 لخصه الأكمل » ويسانه كا 
ينغي إذا وإن ماما فالفرق أن الخروج إلى مديد وقصير » وهما مختلفان اسما وحكما  »‏ 
فان المؤيد يسمى سفرأ » وأحكامه خلاف أحكام الخروج . 

فاذا وى أحد النوعين صحت ندته » كا لو حلف لا يتزوج ونوى حمدشية أو رومية 
يصدق . ولو نوى امرأة بعبنها لا يصدى » لآن الأول نوع » والثاني في مسألتنا » حق لو 
نوى الخروج إلى مكان بعينه كبغداد لا يصدق » و كذا في المسألة الثانية نوى نوعان من 
المساكنة » لآن المساكنة أنواع ما يكون في بلد واحد ؛ وما يكون في دار واحدة وهو 
ركيد رد ريت اعرد أتم ما يكون من المساكلة» كذا كر 
السر خسي وغيره . ظ [ 

( وإن قال إن لبست توبا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا م يدين في القضاء خاصة) 
يعني لم يصدى في القضاء ء خاصة » ويصدق ديانة ( لآنه نكرة ) أى لآن ثوب من إن لدست 
وطماما من إن أكلت وشراباً من إن شربت نكرة وقمت ( في محل الشرط ) وهو قوله 
إن فملت كذا ( فتمم ) لأن الشرط في معنى النفي » والنكرة ة في موضع النفي تعم » 


قال ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منباباناء لى بحنث حتى 
يكرع منبا كرعاً عند أبي حنيفة « رح » . وقالا إذا شرب منبا باناء 
حشث , لأنه المتعارف المغبوم . 








والعموم يحتمل الخصوص ( فعملت نمة التخصيص فيه » إلا أنه خلاف الظاهر )إذ الظاهر 
العموم ( فلا بدين في القضاء ) أي فلا يصدق في الحم > لآن في المتصدق فيه تخفيف له » 
فلا يصدى » يخلاف ما إذا قمل له انك تريد أن تغتسل الكل في هذه الدار عن الجناية » 
فقال إن اغتسلت فعمدي حر » فهو عن الجناية » لأنه جواب متقمد بالسؤال . ولو قال 
إن اغتسلت اللملة في هذه الدار و يقل في هذا الدار على كل اغتسال قضاء » لأنه زاد 
على حرف الجواب » فيكون مبتدأ أو لكن ١'‏ من هذا يصدق ديانة » لأنه متيل 
أثة آرافية الحواية: 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يشرب من دجلة ) وهو نهر بغداد ( فتسرب منها 
باناء لم يحنث حتى يتكرع فيها '؟' كرعاً ) والكرع يتناول الماء بالفم من موضعه من غير 
أن بأخذ بيده » يقال كرع الرجل في الماء إذا مد عنقه نوه يشرب منه 2 ومنه حكره 
عكرمة الكرع من النهر » لأنه فعل البهممة تدخل فمها أكارعباء والكراع مستدق الساق 
( وهذا عند أبى حشسفة رحمه الله تعالى عنه ) . 

( وقالا ) أي أبي يوسف ومحمد ( إذا شرب منما باتاء يحنث » لأنه المتعارف المفبوم ) 
بين الناس من الشرب من دجلة وهو الشرب من ماء تحرى رجله » وهو المججاز » فيعمل 
لعموم الجاز . فبحنث كيفما شرب » ا إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث في يمينه 
إذا دخلها راكا أو ماشيا أو حافيا أو مستعملاً » لعموم الجاز » وهو الدخول » فك_ذا 
هنا » فصار يا إذا حلف لا يشرب من هذه المثر فشرب من ماما باناء يحنث . 





() هكذا الملة في الأصل . 
(؟) منها - هامش . 


وله أن كامة من لاتبعيض وحقيقته في الكرع ء وهي مستعملة . 
ولهذا يحن بالكرع إجماعاً » فمنعت المصير إلى المجاز وإن 
كان متعارفاً . 





( وله ) أي ولآبي حنيفة « رح » ( إن كامة من ) في قوله من دجلة ( للتبعيض ) إعم 
أن من بيأتي لمعان كثيرة » فان كان المصنف « رح » بريد أنه وضع البعض وحده » فبذا /م 
يقل به أحد من أئمة اللغة » وإن كان بريد أنه قد يستعمل التبعيض »> فمن أبن يازم أنه 
هنا للتبعيض » قاله الاترازي مع تطويل الكلام فمه . قلت دلت القرينة اللفظية والخالة 
هنا أن من هنا للتبسِض » وهذا ظاهر لا يخفى ( وحقيقته ) أي وحقيقةالشر ب( فيالكرع) 
لان الحقمقة ابتداء أن يكون ابتداء الشرب متصلة يدجلة » وذلك بالشرب منبا كرعاً 
( وهي ) الحقيقة ( مستعملة ) مبجورة . 

( ولهذا ) أي ولاجل هذا أن الحقيقة مستعملة ( يحنث بالكرعإجماعا )دعوى الإجماع 
فمه نظر » لانه اختلف المشايخ في الكرع عندهما . قال الإمام العتابي في شرح الجامع 4 
قال بعضهم لا يحنث بالكرع عندحما لثلا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز . وقال بعضهم 
يحنث وهو الصحمح للعموم الجاز » ولس هو مجمع بين الحقيقة وامجاز فمنعواء أي الحقيقة 
المستعملة ( فمنعت المصير إلى الجاز وإن كان متعارفا ) هذا إذا م يكن له نية » فان نوى 
الكرع فعندة لا يحنث بالنجاز ديانة »2 قضاء » لانه نوى حقيقة كلامه “وإننوىالعرف 
فغنده صدق ديانة » لانه يحتمل ولا يصدق قضاء » لانه خلاف الحقمقة . 

ولو ملف لا يشرب من هذا الجب فان كان ملآن اتصرف إلى الكرع عن ده لبصير 
الحققة إن لم يكن ملان انصرف إلى المجاز » لامتناع الحقمقة » كذا نقل الشبخ أبو المعين 
النسفي في شرح الجامع عن الشيخ أبي القاسم الصغار » ولو عنى بقوله لا يشر بمنماءدجلة 
هل يصح أم لا و حتى لا يشرب من نهر يأخذ من دجلة هل يحنث أم لا قال الشيخ أبو المعين 
من مشايخنا من قال يصح نبته » لانه نوى إخمار الماء » واليه ذهب الشيخ أبو بكر 
الامش . ومنهم من قال لا يصح نيته » لان الماء نبته مقتضاء يقتضى »2 فلا يظهر في حق 
قبول النية . 


وإن حلف لا يشرب من ماه دجلة فشرب منها باناه حنث »؛ لأنه بعد 

الاغتراف بقى منسوبا اليه وهو الشرطءفصار أ إذا شرب من ماء نهر 

بأخذ من دجلة. ومن قال إن لمأشرب الماءالذي من هذا الكوز اليوم 

فامرأته طم الق » وليس في الكوز ماء لم يحنث » فان كان فيه ماء 

فأريق ''' قبل الليل لم يحنث » وهذا عند أبي حنيفة وجمد «رح» 
وقال أبو يوسف يحنث في ذلك كله » يعني إذا 





( لانه ) أي لان الماء ( بعد الإغتراف بقي منسوباً اليه ) أي إلى دجلة ( وهو الشرط ) 
أي شرط الحنث في الشرب كون الماء منسوبا » والماء في الاناء منسوب الييا » فككانف 
الشرط قائما ( فصار كا إذا شرب من نهر يأخذ من دجلة ) لان الشرط كون الماء من 
دجلة . وفي الكاني لو قال لا أشرب من الفرات فشرب من نهر آخر منه لم يحنث إجماعاء 
أما عنده فلأن يممنه على الكرع > وأما عندهما فلن النية إلى الفرات انقطعت فخرج عن 
عموم الجاز . أما لو قال لا أشرب من ماء الفرات فشرب من نهر آخر من الفرات حنث» 
لان يممنه على ماء منسوب إلى الفرات »> والنسمة لا تنقطع بالانهار الصغار . ولو قال 
لا أشرب ماء فراتاً ينث لكل ما أعذب في أي موضم كان » وبه قال الشافعي » لانه 
جعله وصفا للماء » قال الله تعالى ‏ وأسقناك ماء فراتاً © ١ا,‏ المرسلات © أيعذباً . 
( ومن قال إن ل أشرب الماء الذى في هذا الكوز اليوم فامرأتدط الق » وليس في 
الكوز ماء م يحنث ) سواء عم بأن منه ماء أو لم يعم ( وإن كان فيه ماء فأهريق ) أى 
فأريق » واحاء فمه زائدة ( قبل اللبل ل يحنث » وهذا ) أى عدم الحنث (عند أبىي 
حسفة ومحمد « رح » ) وبه قال الشافعي في وجه ومالك « رح » . 

( وقال أبو يوسف حنث في ذلك كله ) أى فما كان فيه الماء وفما لم يككن ( يمني إذا 


. أهريق هامش‎ )١( 


مضى اليوم » وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى » وأصله 
أن من شرط انعقاد اليمين وبقائه التصور عندها خلاقاً لأبي 


يوسفا هرح >») 





مضى الموم ) أشار به إلى أن الممين إذا كانت موقتة باليوم ( وعلى هذا الخلاف ) 
المذكور بين الثلائة ( إذا كان الممين يله ) بأن قال والله لآشرين الماء الدى في هذا 
الكوز البوم ولمس في الكوز ماء » أو كان فيه ماء فأهريق قبل لم يحنث عندهما » 
خلافاً لأبى حشفة . 

( وأصله ) أى أصل هذا الخلاف ( ان من شرط انعقاد الممين وبقائه التصور عندهما) 
أى عند أبى حشيفة ومحمد « رح » ( خلافاً لأبي بوسف ) وبه قال الشافمي « رح » في 
وجه > وتحقمق هذا أن تصور شرط لابقاء البمين المطلقة عن الوقت » وبقاء الممين العدة 
بالوقت عندهما » وعند أبي يوسف لا يشترط الصور الير في انقباد الممين المطلقة » ولا 
لبقائه ف الممين المقمدة » ويتفرع على هذا الخلاف مالو حلف لا يشرين ماء 
الكوز البوم فصب قبل مضي اليوم » فعتدهما لا يبقى ينه ولا تحلث أندا .. وعد 
أبي يوسف بحنث في آخر جزء من أجزاء الوقت » حتى تجحب عليه الكفارة إذا 
مضى اليوم » وعلى هذا لو قال إن لم يشرب هذا الماء الذى في هذا الكوز وعتده 
شنقى ويحذث . مضى الموم فامن أنه كذا » فأهريق قبل اللمل ل تبى الممين عندهما » 
وعنده تقى وبحذث . ظ 

وعلى هذا لو قال لأقتلن فلانا اليوم فيات فلان قبل مضي اللبل لا يبقى اليمين عندهما . 
وكذا لو قاللتقتلنهوهو جاهل بوته » وإِنما شرط جهله لموته » لأنه لو عم بموته ينمقفد 
الممين بالإجماع ويحنث في الحال . و كذا لو حلف إن أكل هذا الرغيف فاكل قبل الليل 
أو قال لأقضين دينه وفلان قد مات ولا أعل به لم ينمقد يمينه عندهما > وعنده بنعقد 
ويحنث في الحال » و كذا لو قال لأقضين فلاناً دينه فأبرأه فلان » و كذا لو قال لزيد إرف 
رأيت عمراً فلم أعامك فامرأقي طالق ثم رآء مع زيد فسكت ول يقل شيئاً » أو قال هو 


00 


لان اليمين إن تعقد للبر » فلا بدمن تصور البر ليمتكن إيجابه وله 
أنه أمكن القول بانعقاده موجباً للبر على وجه يظبر في حق الخلف » 
ونغوة الكفارة. قلنا لا بدمن تصور الاصل لينعقد في حق 
الخلف ء ولهذا لا بنعقد الغموس موجيا للكفارة ولو كانت 
اليمسن مطلفة ففي الوجه الاول لا يحنث عندهما » وعند أبي 


يوسا « رح» 


ااا اس 
عمر ولا يطلق عن دها لفوات الإعلام » فم برق الممين وعنده يطلق لبقاء البهين 
وفوات المعقود عليه . 

( لآن الممين إنما ينعقد للبر فلا بد من تصور البر » فيمكن إيحابه ) أي إيجاب البمين 
( وله ) أي ولآبي يوسف ( أنه أمكن القول انعقاده ) حال كونه ( موجباأ للبر على وجه 
يظبر في حى الخلف وهو الكفارة ) لآن عقد بمبته على فعل في المستقبل » فينعقد . وإن 
عحز عن تحقرق ما أخبر يظبر في الخلف » لقوله واهلأمسن السماء ( قلنا لا بد من تصور 
الأصل ) أي أصل الممين ( لمنعقد في حت الخلف ) فإذا لم يتصور الأصل لا ينعقد في حق 
الحلف ( وهذا ) أي ولأصل تصور الأصل لانعقاده في حقى الخلف » وهو الكفارة (/ 
تنمقد الغموس ) حال كونها ( موجبة الكفارة ) لأنه لالم يتصور الأصل لا يظهر في ى 
الخلف »> وهو الكفارة . 

فإن قلت البر يتصور في صورة الإراقة » لآن منالجائز أن يعبد الله عز وجل تل لك 
القطرات المهراقة في ذلك الكوز . قلت إن البر إِنما يحب في هذه الصورة في آخر جزء من 
أجزاء اليوم يحب أن لا يسع فبه غيره » فلا يمكن القول فبه بإعادة الماء في الكوز > 
وشربه في ذلك الزمان . 

( ولو كانت السمين مطلقة ) أي عن ذكر الوقت ( ففي الوجه الأول ) يعني إذا يكن 
في الكوز ماء ( لا يحنث عندهما ) أي عند أبي حنيفة وجمد « رح » ( وعد ألِي بوسف 


١٠١5 


يحنث ني الال » وفي الوجه الثاني لا يحنث في قوطم جميعاء 
فابو يوسف فرق بين المطلق والموقث. ووجه الفرق أن التاقنت 
للتوسعه »فلا يجب الفعل إلا في آخر الوقث ء فلا يحنث قبله . 
وفي المطلق يحب البر 6افرغ »وقد عجز فبحنث في الحال وهما فرقا 
بينبما » ووجه الفرق أن المطلق يجب البر ا فرغء فاذا فات البر 
بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث في بمينه » 5 إذا مات الحالف 
والمافناق أما ق الموقت عن الررى اده الاخير من :ارقت 
وعند ذلك لم يبق محلية البر لعدم التصور » فلا يجب البر فمهوتبطل - 
السمين ا إذا عقده ابتداء 


يحنث في الحال>وني الوجه الثاني ) وهو أن يكون فيه ماء أهريق (لايحنث في قو هم جميعاً) 
أي قول الثلاثة ( فأبو يوسف فرق بين المطلق والموقت ) أي بين البمين المطلق عن ذكر 
الموقت »> وبين الممين الموقت ,الوقت . 

( ووجه الفرق ) أي وجه فرق أبي يوسف ( أن التأقبت للتوسمه ) على نفسه » 
حتى يختار الفعل في أي وقت شاء ( فلا يحب الفعل إلا في آخر الوقت ) المقدر فها م يخص 
ذلك الوقت لا يتحةق ترك الفعل » لأن الفمل لا يتعين علمه فى آخر أجزاء الوقت ( فلا 
يحنث قبله ) فإذا فات الجزء الآخر فم يفمل يحنث حينئٌن ( وف المطلق ) عن الوقت 
( يحب البرك فرغ وقد عجز فبحنث في الحال » وهما ) أي أبو حنيفة وعمد ( فرقابيتها) 
أي بين المطلق والموقت ( ووجه الفرق في المطلق يحب البر كا فرغ ) لأنه م برد التوسمة 
على نفسه ( فادا فات البر بفوات ما عقد عليه الممين يحنث فى عمنه » كا إذا مات الحالف 
والماء باق ) أشار بقوله ما إذا مات الحالف إلى بقاء الحل شرط للبر لبقاء الحالف ( أما في 
الوقت تحب البر في الجزء الأخير من الوقت وعند ذلك ) أي وعند الجزء الأخير ( 0 يبق 
حلية البر لعدم التصور فلا يحب البر فيه ) للعجز ( ويبطل الممين » كا إذا عقده ابتداء ) 


١٠١5 


فيهذه الحالة . قال ومن حلف ليصعدن إلماء أو ليقلين هذا الحجر 

ذهيا إنعدت ته وحنث عقييها . وقال زفر « رح »لا تنعقّد لانه 

مستحمل عادة » فاشيه المستحمل حقيقة » فلا ينعقد . ولنا أن البر 

متصوو حقيقة . لان الصعود إلى السماء ممكن حقيقة » ألا ترى أن 

الملائكة يصعدون السماء » وكذا تحول الحجر ذهيا بتحويل الله 

تعا ى » وإذا كان متصوراً ينعقد السمين موجبا لخلفه ثم يحنث يحم 
العحز الثامت عادة » 


كا عقد السمين حال كونه مبتدأ ( في هذه الحالة ) وأشار ببذا إلى أن وجود المحل ا هو 
شرط لانعقاد السمين ذلك شرط لبقائا . 

( قالى ) أي للقدوري ( ومن حلف لمصمدن السماء أو ليقلين هذا الحجر ذهبا انعقدت 
عمنه وحنث عقيبها ) فتجب الكفارة وبه قال الشافمي في الأظهر » وفي وجه هو مم 
زفر ه رح » ( وقال زفر « رح » لا ينمقد لآنه مستحيل ) أي لآن صعود السباء أو قلب 
الححر ذهما محال (عادة فأشبه المستحمل حقيقة ) كا في الحلف على شرب ماء كوز ليسفيه 
ماء ( فلا يتعقد ) أي الممين فلا يحب شيء . 

( ولنا أن البر متصور حقمقة » لآن الصعود إلى السياء مكن حقيقة ) بطريق الكرامة 
( ألا ترى أن الملائكة يصمدون السياء ) و كذلك الأنباء عليهم السلام صمدوا ( وكذا ) 
أي و كذا نتصور ( تحول الححر ذسا بتحويل الله عز وجل ) بأن بقع ذلك كرامةلبعض 
الأولماء » وكرامة الأولباء خلاف العادة حتى عندة ( وإذا كان متصورأً ينعقد اليمين ) 
حال كونها ( موجبا لخلفه ) وهو الكفارة » وذكر الضمير في يخلفه على تأويل الحلف 
الحاء المبملة ( ثم يحنث يحم العجز الثابت عادة ) وإنما وجب الحنث في الحال لأرن لبر 
لبس له زمان ينتظر » يخلاف ما قاس عليه زفر فان شرب كوز ما ليس فيه ماء لايتصور 


١٠١اب/‎ 


كما إذا مات الحالف فانه يحنث مع احتال إعادة الحا 
الحلفءولا ماء فنه لا تصور فلم ينعقد 





يظهر الفرق ( كا إذا مات الحالف فانه يحنث مع احتّال إعادة الحماة ) وهو متصور » 

( بخلاف مسألة الكوز » لآن شرب الماء الذي في الكوز وقت الحلف » ولا ماء فنه ) 
أي والحال أنه لا ماء فيه ( لا يتصور ) هو خبر إن في قوله » لأن شرب الماء الذي في 
الكوز » فاذا كان غير متصور ( فلا ينعقد الممين ) فان قلت يتصور أن يخلق الله ففه 
الماء » ؛ وقدرته أعظم من ذلك جح رسب سار ورا وروي الرهر 
الذي انعقد عليه الممين » والله أعلم . 


باب اليمين في الكلام 


قال ومن حلف لا يكل فلانا فكامه وهو بحيث يسمع » إلا أنه نائم 
حنث » لأنه قد كامه ووصل إلى سمعه » لكتهلم يفيم لتومه » فصار كما 
إذا تأدأه وخر سيت همع لكنه لم يفهم لتخافله 5 


( باب اليمينني الكلام ) 

57 اب في بمان أحكام المين في الكلام . قال قوم الكلام عذر وفمه كلم يحذوف 
الزوائد نحو سم سلاما » وأعطى إعطاء . والدليل على ذلك أنه يعمل كسائر المصادر نحو 
عجب من كلامك زيداً » حدث نصب زيداً » ولو كان إسما لم يحز إعماله . وقال الأكثرون 
انه اسم المصدر » والمصدر الحقبقي المنككم . وقال الله تعالى ل و كلم الله موسى تكليماً © 
4 النساء . وقال الله تعالى # صلوا عليه وساموا تسلما © ١ه‏ الأحزاب » فالكلام 
والسلام إسمان للمصدر والكلام في اللغة عبارة عن الكل » وهو الجرح » وجمع على كلام 
بالكسر. وفي اصطلاح النحاة الكلام مأ تضمن كلمتين بالإسناد : و في اصطلاح الفقباء 
الكلام الذي يخفى كلم عبارة عن اسماعه كلامه لغيره . وعبارة أيضاً عن اسماع نعته . 
وفي المحمط الكلام حقيقة امم لما يننافي السكوت والخرس . ولككن في العرف اسم 
لحروف منطوقة مفبومات مقطعة مسموعة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن حلف لا يكلم فلاناً فكامه وهو بحسث يسمم إلا 
أنه ) أي إلا أن فلانا ( نائم حنث ) وبه قال الشافمي وأحمد ومالك « رح » في رواية 
( لأنه قد كامه ووصل إلى سمعه لككنه م يفبم لثومه > قصار كا إذا ثاداه وهو بحيث يسمع 
لكنه ل يغهم لتغافله ) إذ التككم عبارة عن إسماع الكلام كا في تكلم نفسه فإنة عبارة عن 


) 


وفي بعض روايات المبسوط شرط أن يوقظه . وعليه مشايخناهرمء 
لانه إذا لم يتنبه كان كما إذا تاداه من بعيد. وهو يحصت لا 


يسبع موده 





[سماع نفسه » إلا أن سماع الغير أمر يبطن لا يوقف عليه» فأقيم السيب المؤدى به مقامه» 
ويسقط اعتبار حقيقة السياع » كذا د كره شبخ الإسلام خواهر زادة «رح» . 

( وفي بعض روايات المبسوط شرط أن يوقظه ) أي شرط إيقاظ فلان الذي حلف 
أنه لا يكلمه » فانه قاله قناداه وأبقظه حنث شرط الإنقاظ » وبه قال مالك دورح»في 
رواية . ود كر في بعض الروابات فناداه وأيقظه فهذا بدل على أنه مق غداه حنث وإن 
م يوقظه » كذا في المبسوطين . ثم ذكر السرخسي في مبسوطه » والأظبر أنه لا يحنث 
إذا لم يوقظه » لأن النائم كالغائب ( وعليه ) أي على شرط الإيقاظ ( مشايخنا« رح»» . 
لآنه إذا إيتنيه كانيا إذا ناداه من بعد وهو بحيث لا يسمع صوته )فيكو نمناديا لامتكدا 
منادياً » فلا يحنث في عمنه . 

وفي التحفة ولو كان ما قناداه إن أبقظه حنث قي عمنه » لآنه أسممه كلامه » وإن 
م يوقظه لم يحنث > وهو الصحمح » لآن الإنسان لا يعد متكلما النائم . وقبل المسألة على 
الخلاف » فان عند أبي حضفة يحنث » لآنه يحمل النائم كالممتة » وعتدهما لا يحنث ٠‏ وفي 
الدخيرة لا بحنث حق تكل يكلام مستأتف يعد الممين بقطع عندحما » وإن كان موصولاً 
م يحنث » كا لو قال إن كامتك فأنت طالق فاذا قال قومي أو اخرجي أو شتمهأوزحره 
متصلا » لآن هذا من تمام الكلام الأول » فلا يكون عام بالممين » وهو وجه الأصحاب 
الشافمي « رح » وأحمد » ولو سم على قوم هو فيهم حنث ‏ إلا أن لا يبد لا ملام )٠7‏ 
فيصدق ديانة لا قضاء ‏ وعتد الشافمي ومالك يصدق قضاء أيضاً . وقال المدنى يحنث . 
ولو قال السلام علمم إلا على واحد لا يخنث » خلافاً الشاقمي وأمد » وهنا إذا سم 
خارج الصلاة . ظ 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 


ولو حلف لا يكامه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كمه حنث ؛ 
لأن الإخن مشتق من الأذان الذي هو الإعلامأو من الوقوعني الإإذن» 
وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع ٠:‏ 





ولو سم في الصلاة وا حاوف عليه معه في الصلاة » فان كان إماما قيلإن كانالمحلوف 
على يمينه لا يحذث »> وإن كان على يساره يحذث . وروى ابن سماعه عن محمد أنه لايحذث 
في التسليمتين » وهو المحيح » وإن كان موْمًا فعلى هذا التفصيل على قولم| . وعن محمد 
ورح ) يحذث سواء كان على يمبنه أو على يساره » وبه قال مالك « رح » . ولو اقتدى 
الحالف بالمحلوف علمه في الصلاة فسبى فسيح به الحالف أو فتّح عليه بالقراءة لم يحنث » 
وخارج الصلاة يحنث » وبه قال الشافمي « رح » ومالك رح » . ولو حلف لا يكم 
فلانا فقرع فلان الباب فقال من هذا » ذكر القدوري أنه يحدث » وذكر أبو الليث في 
النوازل لو قال بالفارسية - كيست - ولو قال - كجاتو - يحنث > ويه أخذ »2 وهو 
الختار » لأن قوله لسست بخطاب » وقوله - كجاتو ‏ خطاب . ولو اداه المحلوف علمه» 
| فقال لبيك أي لبى يحنث . ولو كتب اليه كتايا لو أرسل رسولا لا يحنث » وبه 
قال الشافءي في الجديد » واختاره المزنى . وقال في القدم بحاث »> ويه قال 
مالك وأحمد ورح». 
( ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له وم يعم بإذنه حقى كلمه حنث ) ويه قال مالك 
وأحمد والشافمي » رح » في وجه . وفي شرح الأقطع هذا هو المشهور من قولهم > أي 5 
قول أصحابنا » وعند أبى بوسف « رح » أنه لا يحنث » وبه قال الشافمي درح»(لآن 
الإذن مشتتى من الآذان الذي هو الإعلام ) ومنه قوله تعالى 8 وأذان من الله ورسوله » 
م التوبة » أي إعلام ( أو من الوقوع في الإذن ) أي أوان الإذن مشتى من الوقوع في 
الإذن لتسسته ( وكل ذلك ) أي الإذن من الأذان ومن الوقوع في الإذن ( لا يتحقى إلا 
بالسماع ) واعترض بأنه لو كان كذلك لا صار العمد مأذونا إذا أذن له مولاه » وهو لايمم 
لكنه يكون مأذوناً » فم يكن الإذن حتاجا إلى الوقوع في الإذن . وأجيب بأن الإذن 
هذا فك الحجر في حى العبد ينصرف بأهلية نفسه ومالكيه » فيثيت بمجرد الإذن . وأما 
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وقال أ يبوسف «درح» لا يحنث » لأن الإذن هو الإطلاق» وإنه 

بتم بالإذن كالرضاء . قلنا الرضاء من أعمال القن »ولا كذلك الإذن 

على مأ مر . قال وإن حلف لا بكاهه شهراً فهو من حين حلف , لأنه 

لم يذكر الشبر تتأبد اليهين » وذكر الشبر لإإخراج ما وراءه فبقي 
الذي يلي بمينه داخلا 





في الممين وقد حرمه كلامه إلا ياذنه ' فصار الإذن مستثنى لإباحة الكلام » فلا يد من 
الإعلام لذلك , 

( وقال أبو يوسف « رح » لا يحنث » لآن الإذن هو الإطلاق * وإنه يتم بالإذن ) على 
وزن الفاعل ( كالرضاء ) يعني إذا حلف لا يكامه إلا برضاه»“فرضي الحاوف عله بالاستثناء 
وم يعم الحالف يكامه لا يحنث » لما أن الرضى يتم بالراضي »2 و كذلك الإذن يتم بالإذزتف 
( قلنا الرضاء من أعمال القلب ) فيتم بالراضي ( ولا كذلك الإذن على ما مر ) انه إما من 
الآذان الذي هو الاعلام أو من الوقوع فالاذن » فذلك مقتضى السماع وم يوجد . ونقل في 
تثمة الفتتاوى والفتاوى الصغرى عن أعان النو ازل حلف لا تخرج امرأته إلا باذنه فأذ نلا 
من حيث لا يسمع لا يككون إذنا في قول أبي حنيفة وعحمد « رح » . وقال أبو يوسف«رح» 
وزفر « رح » هذا إدن . وقال نصير بن يحبى « رح » كتبت إلى البلخي رمالة با يختار 
في هذه المسألة » فكتب إلى انلا الاختلاف في هذه المسألة وهو إذن إجماعا» إنما الاختلاف 
فيمن يقول لا تخرجي إلا بأمري» لأن الاذن يككون إذنا يدون السماع » وأما الأمر فلا 
يكون إذناً بدون السماع . قال نصير إلا أن أن سلوان ذكر الاختلاف في الاذرن 
وهكذا القدوري أعانه . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإن حلف لا يكامه شهراً فهو من حين 
حلف ) أي اعتبار الشبر من زمان الحلف ( لأنه ) أي لأن الحالف ( لوم يذكر الشهر 
تتأبد اليمين ) لآن النكرة تعم في موضم النفي ( ف ذكر الشبر لاخراج ما وراءه ) أي 
ما وراء الشهر ( فبقي الذي بلي يمبنه داخلا ) أي ففي الشهر الذي يلى يمينه داخلا في 
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علا بدلا لة حاله » بخلاف ما إذا قال والله لأصومن شبراً » لأنه لو 
لم يكن الشبر لايتأبداليمين»فكانذكره لتقدير الصومبه؛وإنه منكرء 
فالتعيين اليه » وان حلف لا يتتكرٍ فق رأ القرآن في صلاته لا يحنث » 
وان قرأ في غير صلاته <نث . وعلى هذا التسبيح والتلميل والتكبيرء 
وفي القياس يحنث فيبماء وهو قول الشافعي «رح» لأنه كلام حفيقة . 


الامجاب ( عملا بدلالة حاله ) أي حال الحالف » لآنه الحامل على هذه اليمين الغليظ الذي 
لحقه في الخال » فكان مراده أن لا كمه في هذء الحالة . 

( بخلاف ما إذا قال والله لأصومن شهراً » لأنه لو لم يكن الشهر لا تتأيد اليمين » فكان 
ذكره ) أي ذكر الشهر ( لتقدير الصوم به ) أي بالشهر » وانه ( وإن الشبر منكر » 
فالتصين المه ) أي إلى الحالف فله أن يعين أي شهر شيئاً مطلقا متتابعا أو متبوعاً » هذا 
في الصوم » أما في الاعتكاف فانه بعين أي شبر شاء » ويازمه التتابع » لأن التتابع فيه 
أصل لملا ونباراً » إلا أنه إذا قال الشهر دون اللمالي » فحينئذ له أن يفرق»يخلا ف الصوم» 
فان التفريق فبه أصل » لآنه لم يوجد إلا في الشبر خاصة » إلا إذا قال منتابعاً » قيازمه 
التتابع » ونظير المسألة الأولى أما إذا أجر داره شبراً كان المراد منه الشهر الذي يل العقد ؛ 
لانه لوم يذكر الشهر ينصرف العقد إلى الاكثر لكنه يكون فاسدا»فكان ذكر الشهر 
لاخراج ما وراءه » فبقي الشهر متصل بالإيحاب يحكم أصل الإيحاب . 

( ولو حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته م يحنث »© وإن قرأ في غير صلاته حنث » 
وعلى هذا ) أي وعلى هذا التفصيل ( التسبيح والتهليل والتكبير ) يعني إذا حلف لايتكل 
فقال سمحان الل » أو قال لا إله إلا الله » أو قال الله أكبر » فان كان في الصلاة لا يحنث » 
وإن كان خارج الصلاة يحنث ( وفي القياس يحنث فيها ) أي في الصلاة وخارجما بالتسبيح 
وأحسنه ( وهو قول الشافمي ) وبه قال أحمد « رح » ( لآنه كلام حقيقة ) لآن الكلام 
- لحروف منطوية تحتها » يقال فمفبومه كوت قارىء القرآن أو المسبحأوالمهلل أوالمكبر 
متكاما لا محالة . 
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ولنا أنه في الصلاة ليس ببكلام عرفا ولا شرعاً » قال عليه السلام 
ان صلاتنا هذه لا يصلح فيبا شيء من كلام الناس . وقيل في عرفنا 
لا يحنث في غير الصلاة أيضا ء لأنه لا يسمى متتكام أ بل قارثاً 
ومسبحاً . ولو قال يوم أكل فلاناً فامرأته طالقفهو على الليل والنبارء 
لأن اسم اليوم إذا قرن بفعل لا يمد يراد به مطلق الوقت » قال الله 
تعالى ه ومن يولم يومئذ دبره 4 15 الأنفال » والكلام لاعتد, 


( ولنا أنه ) أي أن كل واحد من هذه ( في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا ) أما 
عرفاً فلآن الانسان لا يحلف على ترك الكلام ى يترك الصلاة » قعم أن الموجود في الصلاةٌ 
لا يسمى كلام حرفا » ولأن الكلام حرام في الصلاة » وهذا مباح . وأما شرعا ققد 
أشار المه بقوله ( قال تزيتيهم: ) أي قال الني مله ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فمها شيء من 
كلام الناس ) هذا الحديث قد مضى في كتاب الصلاة في باب ما يفسد الصلاة » وأخرجه 
مسلم من. حديث معاوية بن الحم السامي «رض »وهو حديث طويل»وفبهأن هذه الصلاة . 
لا يصلح فيها شيا من كلام الناس بإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن .. 

( وقمل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة » لأنة لا يسمى متكا بل قارئا ومسبحا ) 
قال شبخ الاسلام خارج الصلاة إذا سبح أو هلل أو كبر» لانصراف يمينه إلى كلام الناس » 
وعلبه الفتوى » وبه قال أحمد « رح » . وقال الفقيه أبو اللبث « رح » في شرح الجسامع 
الصغير هذا في عادة أهل العراق > وأما في بلادة إذا حلف الرجل أن لا يتككلم فقرأ 
القرآن لا بنبغي أن يحنث * سواء قرأ في الصلاة أو في غير الصلاة » واليه ذهب الصدر 
الشبد والعتابي «رح». ظ 00 

( ولو قال يوم أكم فلانا فامرأته طالق » فهو على الليل والنهار » لأن اسم الموم إذا 
قرن بفعل لا يمتد براد به مطل الوقت » قال الله تعالى ل ومن يرهم يومد دبره # ١١5‏ 
الأنفال ) أراد به مطلق الوقت ( والكلام لا يمتد ) لأنه عرض كا يوجد بقلا شيء » ولا 
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وإن عني النبار خاصة دين في القضاء , لأنه مستعمل فيه أيضأ . وعن 

أني يوسف «٠‏ رح ء أنه لا يدين في القضاء » لأه خلاف المتعارف. 

ولو قال ليلة أكل فلانا فبو على الليل خاصة » لأنه حقيقة في سوادالليل 
كالتبار للسماض خاصة » وما جاء استععاله في مطلق الوقت 


يقمل الامتداد لذاته بل متخذ الأمثال كالضرب والجلوس والر كوب وغير ذلك » لأرنت 
الثاني مثل الأول صورة ومعنى » فجعل كالغير الممتدة » أما الكلام الثاني بعد معنى غير 
ما يفيد الأول » قم يقم فيه القول يتجدد الأمثال » فيكون المراد من اليوم مطل الوقت 
لم كان أو تهاراً » فمحنث في عمنه إذا وجد الكلام مطلقاً ( وإن عني النبار خاصة ) أي 
وإن قصدت بالبوم النبار » وهو زمان ممتد من طلوع الفجر الصادى إلى عروب الشمس 
( دين في القضاء ) يمني يصدقى في الحم » لأنه مستعمل فيه أيضا ( لآن اليوم مستعمل في 
النهار أيضا ) لأنه نوى حقيقة كلامه . 

( وعن أبى يوسف « رح » أنه لا يصدى في القضاء » لأنه خلاف المتمارف ) أي لآن 
كون النهار مراداً من يوم قرن بفعل لا يمد » لاف القرون في المرف ( ولو قال لملة 
أكم فلات ) فامرأته طالى ( فبو على الليل خاصة » لآنه حقيقة في سواد الليل كالنبار 
الماش خاصة » وما جاء في استعاله ) أي استمال اللبل ( فيمطلق الوقت ) وفيالمدسوط 
الئل ضد التبار » قال الله تماق ط هو الذي جمل اللمل والتهار خلفة » ++ النحل * كا 
أن النبار مختص بزمان الضماء > فكذا اللمل يختص بزمان الظامة والسواه . 

فان قلت الأمل مستعمل لمطلق الوقت أيضا » قال الشاعر : 

وكنا جمنا كل بيضاء سشحمة لبالي لاقينا جذام وحمير 

والمراد مطلق الوقت لا الملاقاة للمحارية وهي تقع ليلا ونهاراً » والظاهر كوبا 

في النبار » وبعده . 
سقبناهم كأس سقينا بمثلها 2 ولكتهم كانوا على الموت أصبرا 
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ولو قال إن كاءت فلااً إلا أن يقدم فلان » أو قال حتى يقدم فلان ؛ 
أوقال إلا أن يأذن فلان » أو حتى يأذن فلان فامرأته طالق » فكامه 
قبل القدوم أو الإذن حنث . ولو كاءه بعد اق دوم أو الإذن لم 
يحنث » لأنه غاية » والسمين باقمة قبل الغاية ومنتبية بعدها » فلا يحنث 
لأني بوؤسف درح»» ٠‏ 
م000 
قلت الشاعر عرف ذكر اللمل بلفظ المع واحد العددين إذا ذكر بلفط المع يقتضي 
دخول ما بازائه من العدد . قال الله عز وجل 9 ثلاث ليال » وقال ظ ثلائة أيام إلا 
رمز » ١غ‏ آل عمران » والقصة واحدة » و كلامنا في المغرد . ظ 
( ولو قال إن كانت فلانا إلا أن يقدم فلان أو قال حت يقدم فلان > أو قال إلا أن 
بأذن فلان » أو حتى يأذن فلان فامرأته طالق » فكمه قبل القدوم ) أي قبل قدوم 
فلان ( أو الاذن ) أي أو كمه قبل الاذن حنث ( واو كامه بعد القدوم والاذن م يحنث» 
لأنه غاية ) أي لأن كل واحد من القدوم والاذن غاية » وكلمة حتى للغاية » قال الله تعالى 
طإحتى مطلعالقجر#هالقدر »وأما كلمة إلا ها هنا بمعنى الغاية » لآن حقيقة الاستثناء غير 
مرادة لتعذر استثناء الاذن والقدوم في الكلام » لأنها ليسا من جنسه » فحعل مجازاً عن 
. الغابة لها بين الاستثناء والغاية من المشاءهة من مث أن الحك بعد كل واحد منهسما 
مخالف الحم قبة . ظ [ 
( والممين ياقبة قبل الغابة ومنتبية بعدها ) أي بعد للغاية ( فلا يحنث بالكلام يمد 
انتهاء الممين ) بيانه أنه إذا كمه بعد القدوم » والاذن م يحنث > لأنه كانه بعد 
اتتباء المين » وإذا كه قبل القدوم والاذن يحنث » لآن شرط الحنث وجد حال 
( إن مات فلان ) يعني الذي أسند اليه القدوم أو الاذن ( سقطت اليمين ) لانتفاء 
ؤ قصور البر ( خلافا لأبى يرسف ه رح » ) فانه قال يبقى الممين مؤيدة بعد سقوط الغاية 
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لان للممنوع عنه كلام ينتبي بالإذن والقدوم ؛ ولم يبق بعد الموت 
كصوو الوحوه ءقنتكاف الميق :فاته التصور امسن اشر 
فعند سقوط الغاية يتأبد اليمين . ومن حلف لا يكل عبد فلان ولم 
ينو عبد بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان » فياع فلان عبده 
أو بانت منه امرأته أو عادى صديقه فكامبم لم يحنث ؛ لانه عقد 
يمبنه على فعل واقع في حل مضاف إلى فلان » أما إضافة ملك أو إضافة 


نسبة ولم يوجد فلا يحنث 





( لآن الممنوع عنه ) أي عن الحالف ( كلام ينتبي ,الاذن والقدوم » وم يبق يعد الموت 
متصور الوجود > فسقطت الممين ) فان قلت إعادة الحماة ممكنة » فكان الواحب أرت 
لا يبطل الممين انعقدت على القدوم أو الاذن في حماة القائّة لا العادة بعد موته» ولهذا ‏ 
قلنا إذا قال لآقتلن فلانا وفلان مبت » ولم يعم الحالف بموته لا يحنث . ولهذا قلنا إذا قال 
لأقتلن فلانا وفلان ممت ينعقد الممين » لأنما وقت القائُة . 

فان قلت إعادة عين الروح ممكن . قلنا الحياة غير الروح » لآن الله تعالى حي وليس 
له روج » كذا نقل عن العلامة مولانا ميد الدين رحمه الله تعالى . 

( وعنده ) أي عند أبي يوسف « رح » ( التصور ليس بشرط » فعند سقوط الغاية ) 
وهي الاذن والقدوم ( يتأبد اليمين ) وهذا الكلام في بيان هذا الأصل ببنهم . 
أي أو حلف لا يكم صديق فلان ( فباع فلان عمده أو بانت منه امرأته أو عادىصديقه 
فكامهم ) أي فككل العبد في المسألة الأولى أو المرأة في المسألة الثاننة أو صديق فلارن في 
المسألة الثالثة ( لم بحنث لأنه عقد يمبنه على فمل واقع في محل مضاف إلى فلان 2 أما 
إضافة ملك ) ك في المسألة الأولى ( أو إضافة النسبة ) كا في المسألتينالأخريين (وليوجد) 
واحد منها ( فلا يحنث ) الأصل في جنس هذه المسائل أنه مق عقد يمينه على فعمل في 
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حل منسوب إلى الغير مراعى للحنث » ووجود النسبة وقت وجود المحلوف عليه » ولا 
يعتبر بالنسية وقت البمين إذا لل يوجد وقت وجود الفمل المحلوف عليه » وإن كانمتسوياً 
إلى الغير لا بالملك تراعى وجود النسبة وقت البمين » ولا تعتبر كالنسبة وقت وجود 
الفعل المحلوف عليه . 

مثال الأول وهو قوله لا يكل عبد فلان » و كذا لا يدخل دار فلان أو لا ير كبدابته 
أو لا بأكل طعامه أو لا بلبس ثوبه وإِذا زال الملك ووجد الكلام أو الدخول أو الركوب 
أو أكل الطعام أو لبس الثوب لا يحنث . ومثال الثافي هو قوله لا يتكلم امرأة فلان 
أو صديق فلان فأائها فلان » أو عادى صديقه فكامهم يحنث . ووجه القرآن في الفعل 
الأول الحامل على السمين يعني في الملك > لآن هذه الآشياء لا تعادي رعاة . وف يالفعه ل 
الثاني بمعنى في مؤلاء مكان هؤلاء هجركه ويمادي عادة بمئى فميم » لان الاذى 
متصور منوم . 

فان قل يشكل هذا بعد فلان > فان الاذى متصور منه »كا في هؤلاء . قلنا ذدكر 
ان مماعة « رح » في نوادره أن في العبد يحنث عند أبي حشفة « رح » . لهذا وجد 
ظاهر الرواية أن السد مملوك ساقط الاعتبار عند الاحراز ملحى بالجادات » ولهذا تباع 
في الاسواق كالببائم > والظاهر أنه إذا كان الاذى منه لا يقصد هحرانه اليمين » بل 
يقصد سبده ء كذ! في المدسوط والدخيرة . 

فان قلت م يكن له زوجة ولا صديق ثم اتحد الصديى والزوجة » ثم كم مايكون 
حكمه . قلت ل يذكر هذا في الجامع الصغير » قالوا على قباس قو لأبو حنيفة « رح » 
يحنث . وأما حمد « رح » فقد قال في الزنادات لا يحنث . وقال فخر الاملام « رح ©» 
في شرح الجامع الصغير يحتمل أن يكون قال أبو يوسف ه رح » مثل ما قال أو حشيفة 
و رح » وإن وجدت الاشارة مع ذلك بأن قال لا أكم صديق فلان هذا وزوحة فلان 
هذه ثم زالت الزوجمة والصدقة ثم كلم حنث في قوهم» لانذ كرالنسية للتعري فالا شارة > 
فعانت الاكارة أولة:. 


١١م‎ 


قال ه رض » هذا في إضافة الملك بالا تفاق » وفي إضافة النسة عند 
تمد« رح » بحنثكالمرأة والصديق . قال في الزيادات لان هذه 
الاضاف ة للتعريف ؛ لان المرأة والصديق مقصودان بالهجران فلا 
يشترط دواهها فيتعلق الحم بعينه » "ا في الإشارة . ووجه ما ذكر 
هأ هنا وهو رواية الجامع الصغير أنه يحتمل أن يكون غرضه هجر انه 
لاجلالمضاف اليه و لهذا لم يعينهءفلايحنث بعد زوال الإضافةبالشك. 





( قال ) أي المصنف « رح » ( هذا ) أي عدم الحنث ( إضافة الملك بالاتفاق ) بين 
الثلاثة ( وف إضافة النسبة عند محمد ه رح » يحنث كالمرأة والصديى ) بيانه أن عند 
حمد « رح » يعتبر وجود النسبة وقت الحلف » فعلى هذا إذا طلق امرأته أو عادى 
صديقه يحنث عند .د « رح » ( قال في الزيادات ) وأشار إلى يبان وجه هذا بقوله 
( لأن هذه الإضافة للتعريف » لآن المرأة والصديق مقصودان بالهجران » فلا يشترط 
دوامها ) أي دوام إضافة المرأة إلى الزوج » وإضافة الصديق إلى فلان » لآن ما كاف 
للتعريف لا يشترط دوامه للاستشسفاء عنه بعد التعريف ( فمتعلق الحم بعينه ) أي يتعلق 
سك الحنث يعني المقصود » وهو المرأة أو الصديق ( كا في الإشارة ) يأن قال لإ أكل 
صديق فلان هذا أو زوحة فلان هذه . 

( ووجه ما ذكر ها هنا ) وهو عدم الحنث بعد زوال الملك والنسبة وهو قول أبي 
حنسفة « رح » ( وهو ''' رواية الجامع الصغير أئه يحتمل أن يككون غرضه همحرانه ) 
أي غرضه » والحالب هجران المضاف ( لأجل المضاف اليه » ولهذ! ) أي ولأجل أنف 
غرض الحالف هو أن المضاف لأجل المضاف المه ( لم يعبنه ) أي لم يعين المضاف حيث لم 
بقل صديق فلان هذا » أو امرأة فلان هذه ( فلا يحنث بعد زوال الإضافة إلشك ) 
لاحهال أن يكون هحرانه لأحل المضاف المه . 


. هأمش‎  يهو‎ )١( 
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وإن كانت يميته على عبد بعينه بأن قال عبد فلان هذا أو اموأة 

فلا بعمنها أو صديق فلان بعيته لم يحتث في العبد وحنث في المرأة 

والصديق » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف « وعم» . وقال. مد 

« رمم » يحنث ني العبد أيضأ وهو قول ؤفره رمم » . وإِنَْ حلف 

لا مدخل داو فلان هذه فباعبا ثم دخلبا فهو على هذا الإختلافه. 

وجه قول عمد وؤفر « وح أن الإضافة التعريف والإشارة أبالسغ 
منبا » لكونها قاطعة للشركة بخلاف الإضافة ؛ 





( وإن كاتت عمنه على عمد بعمنه بآن قال عبد فلات هذا » أو امرأة فلان بستبا) ظ 
بأن قال امرأة فلان هذه ( أو صديق فلان بعينه) أي أو قال صديق فلان بعينه (/ يحنث 
في العبد وحنث في المرأة والصديق » وهذا ) أي عدم الحنث ( قول أبي حنيفة « رح » 
وأبي يوسف د رح » . وقال جمد « رح » يحنث في العبد أيضا » وهو قول زفره رح ») 
وبه قال الشافمي ومالك وأجمد درح» ( وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه 
فباعها فلان 2١‏ ثم دخلبا فهو على هذا الإخلاف ) أي عند مد «درح » يحنث 
في الدار المثاو المها إذا ببعت ثم وجد الدخول 5 في العبد المشار البه إذا ببم ثم كلمه » 
وعندثنا لا بحنث ؛ لأن السد والدار لا يصلحان للمعاداة » أما الدار فظاهرة » وأما 
السد فلأنه يعادى لذاته وسقوط منزلته > وإما مج ران لمعتى في صاحمبا » فإذا زّال الملك 
ثم وجد الفعل لا يحنث مخلاف المرأة والصديق > فإنهيا يصلحان للمعاداة » فكيف وقد 
أشار السبها فمحنث بعد زوال الزوسجية والعدامة .. 

( وجه قول محمد وزفر < رح » أن الاضاقة التعرض والاشارة أبلغ هنبا ) أي من 
الاضاقة التى للتعريف ( لكونها ) أي لكون الاشارة ( قاطمة للتشركة ) لكونها بمتزلة 
وضع البد عليه ( مخلاف الاضافة ) لجواز أن يكون لفلات عبي دآ » قإذا كان كدلنك 


٠ وإن حلف - نسحة‎ )١( 


فاعتيرت الإشارة » ولغت الإضافة وصاركالصديق والمرأة . ولهما 
أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف اليه ء لأن هذه الأعيااتف 
لا تهجر ولا تعادى لذواتها » وكذا العبد لسقوط منزلته ؛ بل لمعنى 
في ملا كبا فتقيد السمين يحال قيام الملك» بخلاف ما إذا كانت الإضافة 
إضافة نسب ةكالصديق والمرأة » لأنه يعادى لذاته » فكانت الإضافة 
للتعريف والداعي لمعنى في المضاف اليه غير ظاهر لعدم التعيين , 


( فاعتبرت الاشارة ولغت الاضافة » وصار كلمرأة والصديق ) أي وصار العسد المشار 
المه كالصديق والمرأة » أشار المهها عند محمد وزفر « رح » > وكذا عنى الشافعي 
ومالك وأحمد « رح » . 

( وما ) أي ولأبىي حنمفة وأبي يوسف « رح » (أن الداعي إلى البمين معنى فيالمضاف 
اليه ) يعني لا نسم أن في الاضافة للتعريف » بل لبان الداعي إلى الممين معنى في المضاف 
المه( لآن هذه الأعمان ) أي الدابة » أي حسوان كات » والدار والثوب ( لا تعادى ولا 
تجحر لذواتها » وكذا العد ) لا بحر لذاته » بل ( لسقوط متزلته ) فإت قل يحتمل أن 
يعادي لذاتها على قبل وجاء الخبران الشُوم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس قلنا ذاك 
احمّال لم يعرف به العرف والعادة » فإن في العادة لا يعادى لذاتها » يبل لسيب آخر وهو 
غير معلوم » وفيا نحن فبه معادي بسبب أريابها عرفا » وهو معنى قوله ( يل لمنى في 
ملاكها ) أي بعادي يهجر هذه الأشياء لأجل معنى في ملاكبا بِمم المم وتشديد اللام»فإذا 
كان كذلك ( فتقيد الممين حال قمام الملك ) يقام المعنى الداعي إذ ذاك . 

( بخلاف ما إذا كانت الاضافة إضافه نسية » كالصديق والمرأة لأنه )أي لأن كل 
واحد منها (يعادي لذاته)وهو ظاهر (فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى في المضاف 
اليه غير ظاهر لعدم التعبين ) يعني الداعي إلى المعنى الذي في المضاق اليه غير متمين 
للبجران » لأنه مهجر لذاته لما ذكر أن الحر .هجر عادة بعينه » وقد حر يميره » قاذا 
جمع بين الاضافة والاشارة تعين الحجران بعينه » ولآن في اعتبار الهجران لشفير لفة 


١١١ 


خلاف ما تقفهم . قال وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطياسان 

فباعه ثم كلمه حنث ؛ لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف » لآن 

الإنسان لا بعادي عنى في الطبلسان » فصار م إذا أشار اليه. ومن 

حلف لا يكل هذا الشا فكامه وقد صار شرخاً حنث » لآن الحم 
تعلق بالمشار اليه » إذ الصفة في الحاضر لغو , 





الاشارة ( مخلاف ماتقدم ) وهي مسألة العبد لا ذكرن من تعبين المحجران 
وحية الاضافة . ظ 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإن حلف لا يحكم صاحب هذا 
الطملسان ) وهو تقريب طملسان » وجمعه طبالسة » والهاء في المع للعجمة » لآأنه فارسي 
يعرب > وهو من لبانس العمجدم مدوراً » وفي جمع التعاريف الطمالسة متها وسداها صوف» 
وفىي المغرب الطملسان تقريب اللسان » وهو لباس العجم » ومنه قَوهُم في ألستم يا ابن 
الطملسان 6 براد هك عجمي . والطيلس لغة في قاله مراد بن معيد فرفعمت راى للخمال» 
فيا رأى غير المطي وظل كالطبلس ( فباعه ) أى فباع صاحب الطيلسان طيلسانه > ثم 
( كلمه حنث » لآن هذه الاضافة لا تحتمل إلا التعريف » لآن الانسان لا يءادى لمعنى في 
الطملسان فصار 5 إذا أشار المه ) أى إلى صاحب الطيلسان » فتعلقت البمين به > وإن 
كل المشترى لا يحنث . 00 0 

( ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكامه وقد صار شيخا ) أى والحال أنه قد صار 
شخا وقد عل أن الجلة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً لا بد فيها من ذكر قد» وقديحذف 
( حنث » لآن الحم تعلق بالمشار البه » إذ الصفة في الحاضر لغو ) وفي الغائب معتبرة» 
إلا إذا كانت الصفة داعمة إلى الممين » فحمنئذ يعتبر » وتنعقد الممين بتلك الصفة © "ا إدا 
حلف لا يأكل بسراً فأكل بعدما صار رطباً » أو حلف لا يأ كل رطبا فأكل يعدما صار 
ترا لا بحنث لتقمد السمين بصفة البسورة أو الرطوبة » لأن تلك الصفة داعية إلى الدمين 
وهنا صفة الشأن ل تعتبر داعية » لآن هجران الصغير مبجور شرعاً > لقوله عليه السلام 
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وهذه الصفة لهست بداعية إلى اليمين على مأ مر من قبل 
ا 
قال ومن حلف لا يتكلم حيناً أو زماا أو الحين أو الزمان » فبو على 


تدب |شيره 





من لم برحم صفيرة و يوقفر كبيرنا » فلو اعتبرت الصفة داعبة يازم همحران المبحور 
شرعاً » فلا محوز ذلك . 

( وهذه الصفة ليست بداعمة إلى الممين ) هذا جواب عن سوال مقدر برد على ما قبله 
وقد اندرج يبانه فيا ذكرتاء الآن ( على ما مو من قبل ) أى في أول باب البمين في الكل 
والشرب في مسألة ما لا يأكل لحم هذا الجل . 


(فصصبل) 

أي هذا فصل في بيان مسائل متعلقة بالمباب الم كور » وإنما ذكر لفظ فصل » ولم 
يذكر لفظ باب » لأن مسائله داخة في الاب المذكور بالتبعبة . قال الاي ومسائل هذا 
الفصلى في الكلام أيضا » إلا أنها يتعلق بالزمان وما قملها متعلق بالأعان » فالأعيان 
أصل والأزمارت تيع له > افتهى . وفي قوله تابم له نظر لا يخفى 2 والترجمسح بلا «لمل 
لا محوز . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يكل حمنا أو زماناً ) أي أو قال لا يكاسه 
زماتا أو الحين » أي أو قال لا يككمه ( الحين ) بالألف واللام ( أو الزمان ) أي أو قَالى 
لا يكافه الزمان معرفا ( فهو ) أي تحلف واقع ( على ستة أشهر ) وبه قاق أحمد . وقال 
الشاقمي أدنى مدة » وهو ساعة > لآنه #بت بتعين . وي شرح الأقطم قال الشافمي إدَا 
حلف على نفي قممته على ساعة واحمدة . وإن حلف على الإثبات فقعل ذلك ف آخر عمره 
جاز . وقال مالك يحمل على ستة . قال الله تعالى ل تؤفي أطباكل حين » 00 ايراهم » 
والمراد بها لستة أشهر » ولآنه الوسط من المدة . قلنا المراد من قوله كل حمين ستة أشهر > 


١ع‎ 


لأن مين قد راد به الزمان القلمل ؛ وقد راد به أربعون ستة » قال 

لله تعالى هل أتىعل الإنسانحينمن الدهر » ١‏ الإنسان وقد يراه . 

بستة أشبر , قال الله تعالى غ9 عوتى أ كلبا كل حين » 5" ابراه ء 

وهذا هو الوسط ‏ فيئصرف الم ه. وهذ! لأن اليسير لايقصد بالمنع 

لوجود الإمتناع فيه عادة » والمديد لا يقصد به غالياً » لآنه بمنزلة 
الأبد» ولو سكت عنه يتأبد فتعين ما ذكرنا , 


كذا قاله ازن عباس رضي الله عنهها » لأن من حين يخرج الطلع إلى أن يدرك التمر ستةالتمر» 
فكان هو الوسط » فعند الإطلاق يحمل على الوسط »© فخير الأمور أوساطبا . 

( لأن الحين قد براد يه الزمان القلمل ) قال الله تعالى # فسبحان الله حين تسورن 
وحين تصبحون # ١7‏ الروم » والمراد به وقت الصلاة ( وقد يراد يه ) أربعون سنسة 
( قال الله تعالى ل هل أتى على الإنسان حين من الدهر 4 ١‏ الإنسان ) قال. أهل التفسير 
المراد به أربعون سنة ( وقد براد به سته أشبر » قال تعالى 8 تؤتي أكلها كل حين # هم 
ابراهم ) وقد ذكرن الآن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ستة أشهر ( وهذا هو الوسط ) 
أي الحين الذي ععنى ستة أشبهر هو الوسط » وقد مر الآن » فإذا كان كذلك ( فينصرف 
إل عمنة ) أي إلى قدر ستة أشهر إذا لم يكن له نية . 

( وهذاغ أي المل على ستة أشبر لما إذا ( لآن اليسير لا يقصد بالمنم ) لعدم الحاجةإلى 
الممين في الامتناع عن الكلام في ساعة .واحدة ( لوجود الامتناع فيه عادة ) أي قهير 
الساعة. من حسث العادة ( والمديد )أي الزمان المديد ( لا بقصد غال] » لآنه بمنزلة الأبد ) 
لآت من أراد ذلك مقول أيدا في العرف » فلو كلن مرادء ذلك لم يذكر المين ( واو سكت 
عنه ) أي عن المديد ( يتأبد ) أي الممين ( فتمين سما ذكرة ) وهو للوسط . 

مل أن الحين هو الزمان قلبة و كثيره كذا: في المممل وغيره؛ وقال ال زاف لفسعره 
سمسع ما شاهدنا من أهل ؛الغة:.يذهب إلى أن الحين اسم زمان كلوقت يصلح لمي عالأزملن 
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وكذا :الزمان يستعمل استعمال الحين يقال ما رأبتك منذ حين ومنذ 

زمان بمعنى » وهذا إذا لم تكن له نبة » أما إذا نوى شيئاً فبو عل ما 

نوى » لانهنوىحقيقة كلامه » وكذلك الدهر عندهما . وقال أبو حشفة 
«رح» الدهر لا أدري ماهو 





كلها طالت أو قصرت » ثم قال والدلمل على أن الحين بمنزلة الوقت قول التابعة أنشد 
الأصدمي في صفة الحية والملذوع : 
تنادرها الدافون من سوممها تطلقه حمةا وحمين تراجع 
وماقبله فنبت كا ساورتنيضئية 20 الراقشي في أنيابها السم ناقم 
قوله ‏ تناذرها - أي أنذر بعضهم بعض قوهم تطلقه بتشديد اللام معناه أرن السم 
سحق لا وقتا» ويءود وقتا . ومعنى ساورتني وأثنى من شاور المه الأسد أي وثب » 
والضمّيلة بفتح الضاد المعجمة و كسر الهمزة وباللام هه ي اخية الني تنقبض بوينظم بعضها إلى 
بعض والرقش بهم الراء وسكون القاف وبالسين المعجمة جمع رقشاء » وهي الحية التي في 
ظبرها خطوط ونقط » وتاقم بالنون والقاف > أي ثابت . 
( وكذا الزمان يستعمل استعال الحين يقال ما رأيتك مذذ حين ومنذ زمان بمنى ) 
واححد ( وهذا ) أي امل على ستة أشهر في قوله لا يكامهحمنا أو زماناً أوقاه بالتعريف 
( إذا لم يكن له نبة » فأما إذا نوى شيئا ) من معمانى الحين أو الزماتن ( فبو على مانواء » 
لأنه حقيقة كلامه ) فيعمل به » وكذا الدهر يعني يحمل على سنّة أسهبر إذا قال لا أكاف. 
دهراً أو الدهر ( عندهما ) أي عند أبي بوسف وحمد « رح » . 
( وقال أبو حنيفة الدهر لا أدري ما هو ) أي لا أدري كيف هو في حم التقدير , 
قال أبو بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي المشهور من قولما أن الدهر بالألف واللام 
على الأبد قد ذكرء محمد « رح » في الجامع الصغير » ولم يذ كر فمه خلافا. وكان أبوالحسن 
يقول إن قول أبي حنيفة « رح » في الدهر ودهراً واحداً » وإنه لم يحسب عنه بشيء » 
والغالب في كلام الناس أن الدهر على الأبد يقال فلان يصوم الدهر يعنور: الأبد . وقال 
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الكاى قال أبو حشيفة « رح » لا أدري ما الدهر » لآن الناس يستعملونه بمعنى الحين 
والزمان » وبمعنى الأبد » ألا ترى أن معرفة على الأبد يخلاف الحين والزمان» لآأنمعرفتها 
ومنكرهما سواء يقال فلان دهري بقم الدال إذا كان معمراً » ودهري بالفتح إذا قال 
بالدهر وأنكر الصانع » قال تعالى حكاية عنهم # وما هلكنا إلا الدهر 4 76 الجاثية 
:فكان بجم3ءفل بالسووا امو 
من كال عامه وورعه . 


وروي أن ابن عمر رضي الله عنها سثل عن ثيء » فقال لا أدري ثم قال بعد ذلك 
طوبى لان عمر سثل عن ثيء لا يدري فقال لا أدري . ثم قبل إنما قال لا أدري ثم قال 
بعد ذلك حفظا للسانه عن الكلام في معنى الدهر » فقد جاء في الحديث أنه يتيز قال 
لا تسسوا الدهر » فإن الله هو الدهر » معتاء أنه خالق الدهر . وقد جاء في حديث آخر 
أنه تدز قال حكاية عن الله عز وجل استقرضت من عبدي وأبى أن بقرضني وهو يسبني 
ولا يدري سبب الدهر » ويقول وأو هواه ''' » وإنا أن الدهر . وكا روي أنه روماه 
سئل عن شير البقاع فقال لا أدري حتى أمأل ربي فصعد ثم نزل > فقال سألتاللهعز وجل 

خير البقاع مساجدها » وخير أهلها من يكون أول الناس دخولاً » وآخرمم خروجا » 
فعرفنا أن الوقت في مثل هذا من الكلام لا ولص ا 
الإملام وقاضي خان . [ 

قل :وحيه قول أى ممدفة فارخ ع أن النتعن لات عليه عند طق أحد من أهل 
اللغة » ودلالة متعارضة فرحب التوقف فمه . ألا ترى إلى قوله تعالى # وما جلكنا إلا 
الدهر » ٠6‏ الجاثية » وإلى قوله عنمتئدد لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر . ولهذا قال 
صاحب المرة الدهر معروف . ثم قال وقال يوم الدهر مدت الدنبا منابتداما إلىانقضامًا 
وقال آخرون بل دهر كل قوم هو زمانهم . وقال ثعلب في التتمة الدهر الزمان الليبل 


(1) هكذا الساق ف النخة الأصلية » أه مصححه . 


1 


وهذا الإختلاف في المتكر هو الصحي م . أما المعرف بالائف 





والنهار لا خير لك . ثم أنشد أهل الدهر إلا لملة ونهارها إلى طلوع الشمس ثم غبارها » 
فاما لم يثبت العرف فيه لم يصح إلحاق الدهر والحين قاساً » لآن درك اللعان بالقساس 
لايستقم . وهذا إذا ذكر الدهر معرفايقم على الأبد اتفاقاً على ظاهر الرواية 
مخلاف الحين والزمان . 

وله قال لا أ كلم حمناً فبو على انين سنة عندتا » وعند أحمد درح» . وعند مالك درح» 
على أربعين سنة . وعد الشافعي «درح» جميع العمر (وهذا الإختلاف فالمنكر )الاختلاف 
المذكور في قوله لا أكامه دهراً بدون الالف واللام . 

( هو الصحيح ) احترز به عن رواية بشر بن أبي يومف « رح » عن أبي حشيفة ورح» 
أنه قال لا أفرق على قول أبي حنيفة « رح » بين قوله دهرا وبين قوله الدهر . وإذا كان 
الإختلاف في المنكر فالمعرف يكون متفقا علمه » فإما أن نكون ستة أشبر كاقالوا» وإما 
أن يكون يقع على الأبد بلا خلاف يبنهم » وهو الذى أشار اليه المصنف « رح » نقوله 
( أما المعرف بالآلف واللام يراد به الأبد عرفا ) . 

فإن قبل ذ كرت في الجامع الكبير وأجمعوا فنمن قال إن كلتك دهوراً أو سبورا 
3 سئينا أو جمعاً أو إياما يقم على ثلاثة من هذه المذ كورات » لآنها أوفى المع المتفق علمه. 
فكيف قال أبوحنيفة «رح»لاأدرى الدهر »وقد حك فيدهور أن أدناءثلاثةةدهورفكل دهر ستة 
أشهر كا هو قولما » ومن لا يدرى معنى الفرد لا يدرى معنى امع »إذ المع عبارةعن ثلاثة 
أفراد . قلنا هذا تفريع بمسألة الدهر على قول من يعرف الدهر » كا فرع ٠سائل‏ المزارعة 
على قول من يرى جوازها » ولذلك قال بالمعرفة إذا كانت ينه بالدهور على صيغة الجمع 
حلى بالألف واللام كا هو أصل في السنين والشهور » والمه أسار بالعشرة ة التمرتاشي . 

وقبل إن أبا حنيفة « رح » قال أوفى الجمع من عذه المذ كور ثلائة ئة »> ولكن لا يازم 
من هذا معرفة المراد من الدهر المنكر » يمني لو عرف المراد منه يكون المراد من الدهور 
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لما أن ذهراً ستعمل استعمال الحين والزمان يقال ما رأيتك منذ 

حين ومنذ دهر بمعنى » وأو حتيفة توقف في تقديره ء لان اللغات 

تدرك قباسأء والعرف لم يعرف استمراره لاخغقلاف في 

الاستعمال . ولو حلف لا ينكل أياماً فهو على ثلائة أيام » لأنه اسم 

جمع كر منتكراً » فيتتاول أقل امع وهو الثلاث . ولو حلف 

لا يكامه الأيام فبو على عشرة أيام عند أبي حنيفة « رح » ٠‏ وقالا 
على أيام الأسبوع . 





ثلاثة سنين» ومما يلق ذكره هنا ما قاله بعضهم من قال لا أدرى لما م يدره » فقد اقتدى 
فى النفقة بالنمات في الدهر والخنثى » كذلك حوايه . وصحل أطفال ووقت ختان. 

( لما ) أى لابى يوسف ومحمد « رح » ( أن دهراً يستعمل استممل الحين والزمان 
بقال ما رأيتك منذ دهر ومنذ حين بمعنى واحد > وأبو حشيفة توقف في تقديره » لان 
اللغات لا تدرك قماسا » والعرف لم يعرف استمراره لاختلاف في الاستعمال ) إذ هو باق 
معنى ألزمأن ويمعتى الايد . وقوهم دهر داهر ودهار برأى شديد . ويقال مادا يدهري» 
أى عاد يوم وما دهري بكذا » أى همني » ويراد به العمر » قال عزمتضيد لا صام الدهر 
مستعملاً فى معان مختلفة » توقف أبو حشسفة في تقديره ا ذ كرقاه . 

( ولو حلف لا يكلم أياما فهو على ثلاثة أيام » لأنه امم جمع ذكر متكراً فيتناول أقل 
الجم » وهو الثلاث ) هذا لفظ القدوري » وهو رواية الجامع الكمير » وذكر مق هأنه 
الاتفاق وذكر في كتاب الأبمان أنه على عشرة أنام عند » أي عند أبي حنفة «درح» 
كا في العرف . وقال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي والمذ كور في الجاممع أصح 6 
وذلك لأن ذكر الأيام بالتنكير ولا دلالة فمه على الجنس والعبد » فبقع على أقل الهم > 
وهو الثلاثة . ظ 


( فإن حلف لا يكلمه الأنام فبو على عثسرة ايام عند أبى حسفة . وقالاعلىايامالأسبوع. 


١١م‎ 


ولو حلف لا يكامه الشبور فبو علعشرة أشبر عنده » وعن دتما 

على انني عشر شبراً » لأن اللام لامعبود » وهو ما ذكرنا » لأنه يدور 

عليها » وله أنه جبع معرف » فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلعىمظ 
امجع وذلك عشرة 





ولو حلف لا يكامه الشبور فبو على عشرة أشهر عنده) عند أبي حنيفة «درح» (وعنده,اعلى 
اثني عشر شبراً » لأن اللام للمعبود ) لأن في الأنام المعبودة في عرف النا سأيام الأسبوع » 
فكانت الجمعة هي المرادة » وفي الشهور المعبودة سبور السنة » فكانت السنة هي المرادة 
( وهو ما ذكرة ) أن اللام للعبد ( لأنه ) أي لآن الشهر ( يدور علمها ) أيعل اثنيعشسر. 
قال الأترازي وكان القياس أن يقول لأنها تدور عليه » لككن أقول المذكور في الأول »؛ 
وفي الافراد في الثاني » فافهم . ونقل الأكمل هذا برمته بقوله وقبل » أي لآن الشهر يدور 
على اثني عشسر وكان القماس إلى آخره » ثم سكت عنه » فالظاهر أنه م يكن عنده معنى 
غير هذا حتى سكت ول يقل شيئا . 

( وله ) أي ولأبى حتمفة ( أنه ) أي لفظ الشهور ( جمع معرف بالألف واللامينصرف 
إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع » وذلك عشرة ) أي عشيرة . والأصل هنا أن حرف 
التعريف إذا دخلت في اسم الجمع ينصرف إلى أقصى ما ينطلق عليه اسم الجمع عند أبي 
حنمفة » وهو العشسرة » لأن الناس يقولون في العرف ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام » 
ثم يعد ذلك يقولون أحد عشر يوم ومائة يوم والف يوم » فإن كان العشرة أقصى ماينتبي 
اليه لفظ الجمع كانت هي المرادة » لآن اللام للجنس > مخلاف ما إذا حلف يقوله إرتف 
تزوجت النساء » حيث تقع اليمين على الواحدة لتعذر صوته إلى الجمع » وإن عني الجمع 
قبل لا يصدق » لأنه خلاف الظاهر . وقيل يصدق لأنه وى حقرقة كلامه . وقال أبو 
حشيفة يقال أي اللام للعبد » والعشرة معهودة في الجمع المعرف » فانه أقصى ما يذمكر 
بلفظ الجمع » فانه يقال ثلاثة أيام إلى العشره » ثم يقال أحد عشر يوماً » فكارن 
تعردفاً لهذا المعبود . 
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وكذا الجواب عنده في المع والسنين . وعندها ينصرف إلى العمر؛ 


لأنه لا معبود دونه . 





فان قلت هذا لا يستقم في الشبور 4 فانه لا يقال ثلاثة شبور بل يقال للاثة أشبر . 
قلت بل يقال ثلاثة شهور أيضا » كا يقال ثلاثئة فرد . 

فان قلت هذا هكذا عند اقتران العدد » لا عند تحرده عنه . وقد قمل في قوله تغالى 
وتلك الأيام نداولها #4 ١.٠‏ آل عمران » أي أيام الدنيا . قلت امم الجمع لعش وها 
دونها حقيقة في حالتي الإبهام والتعبين » ويقع على ما وراء المشرة في حالة الإبهام دون 
البقين » فكان الصرف إلى ما صرف ف الخالين أولى . 

فان قلت يشكل هذا بقوله تعالى إ وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا » ١٠١‏ الأعراف. 
قلت لا يرد هذا الال » لآن لفظ الأسباط لمس بتمبيز » وإما التسيز حذدوف» تقديره 
وقطعناه اثنتى عشرة فرقة أسباط » فحذف الموصوف وأقممت الصفة مقامه . 

( وكذا الجواب عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( في الجمع ) جمع جمعة »2 يعني 
إدذا حلف لا يكلم الجمع بقع على عشرة جمعة ( والسنين ) يعني و كذا الجواب في السنين » 
يعني إذا حلف لا يكم السنين يقع على عشرة سنين . وفي الحبط قاللا أكامهالأيام والشهور 
أو السنينأو المع أوالدهر أو الازمنة فبو على العشرة عند أبي حنيفة درح»»وعندهياالايام 
على الأسبوع » يعني سبعة أيام والشهور على السبعة وغيرها على العمر . 

( وعندهما ينصرف إلى العمر » لأنه لا معبود دونه ) أي دون العمر » لآن الأصل 
عندهما أن ينظر إن كأن ثّة معبود ينصرف المه » ولا ينصرف إلى جميع العمر . وفي الأيام 
إلى المعبود في عرف الناس أيام الأسبوع » فكانت الجمعة هي المرادة . وفي الشهور 
المعبودة شهور السنة » فكانت السنة هي المرادة ولا معبود في الجمع والسنين » 
فانصرف يمنه إلى جميع العمر . ولو قال جمم)] أو قال سنين بالتنكير بقع على ثلانة 
من ذلك بالاتفاق . 


وفي الكاني وقيل تنصرف الأيام على سبعة اتفاقاً . وعند الشافمي ومالك وأحمدهدرح» 


كيل 


ومن قأل لعبده إن خدمتتي أيامأ كثيرة فأنت حر فالأيام الكثيرة عد 
أبي حنيفة « رح » عشرة أيام » لانه أكثر ما يتناوله اسم الانام. وقالا 
سبعة أيام » لان ما ؤاد عليها تتكرار . وقيل لو كان اليمين بالفارسية 

ينصرف إلى سبعة أيام » لانه يذكر فيه بلفظالفرد دون امع . ظ 





ينصرف إلى الثلاثة في المنكر » لأنه أقل الجمع في المنكر في الأيام العرف ينصرف عند 
مالك إلى الابد . وقال بعض أصحابه ينصرف إلى الاسبوع » ويحمل الشهور على أثني 
عشر » وبه قال أحمد « رح » . وفي قوله عن مالك يتصرف إلى الابيد والسمين » والجمع 
ينصرف إلى الابد لقولهم وبه قال أحمد « رح » . 

( ومن قال لعبده إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر » فالايام الكثيرة عند أبي حنيفة 
« رح » عشرة أنام » لانه أكثر ما يشار له اسم الايام ) لان أكثر عدد يضاف إلى الايام 
عشرة » فمعد ذلك لا يسمى أياما يقال ثلائة أنام إلى عشرة أيام » ثم يرك ذكر الايام 
فنقال أحد عشر يوماً أو مائة يوم والف يوم ٠.‏ 

( وقالا سبعة أيام » لان ما زاد عليها تكرار ) فتكون الايام الحكثيرة سبعه . وقبل 
هذا ,الاتفاق ا ذكرة عن قريب ( وقمل لو كان الممين بالفارسية ) بأن قال لغبده أكتر 
خدمتها ردزها » أي سئل نوازا أو يخدم سبعة أيام قبعتق > وهو معنى قوله ( ينصرف 
إلى سبعة أيام » لانه يذكر فيها بلفظ المفرد دون الجمع ) وقال الاترازي في هذا التعليل 
نظر »> لات لفظ المفرد باافارسي لا يخلو من أحد الامرين » إما أن يفهم ممه معتى الجمع 
أم لا فان فهم قبتبغي أن يكوت العربي والفارسي سواء » وإت لم يفهم ينبغي أنلايكون 
الاسبوع مراد أيضا » انتهى . وقال الاكمل يمكن أن يحاب عنه بأنه بفهم منه معنى الجمع . 
قوله ينبغي أن يكون العربىي والفارسي سواء . قلا منوع لانه لفظ المارسي © وإن 
المراد معنى الجمع لكن ينتبي إلى العشرة » وتخصيص أيام الاسبوع لكوته المعبود 
أو لعدم القائل بالفصل . 


١١ 


باب اليمين في العتق والطلاق 
ومن قال لامرأته إذا ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولداً ممتأطلقت» 
وكذلك إذا قال لأمت 4ه إذا ولدت وإداً فأنت حرة » لأن الموجود 
مولود » فيكون و دا حقيقة » ويسمى به في العرف ويعتبر ولدأ في 
' الشرع حتى تنقضى به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد له فيتحقق 
الشرط » وهو ولادة الولد . 


) باب اليمين في العتق والطلاق‎ (١ 

أي هذا باب في بمان أحكام اليمين في العتق والطلاق » وقدم هذا الباب على غيره » 
لأن الحلف .ها أكثر وقوعاً » فككانت معرفة كأنه من غيره . 

( ومن قال لامرأته إذا ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولد] متا طلقت »© وكذا إذا 
قال لأمته إذا ولدت ولد فأنت حرة ) فولدت ولد ممتا عتقت ( لأن الموجود مولود 
فنكون ولداً حقبقة ) بعني يكون ولداً باعتبار الحقبقة وعرفاً وشرعا . أما حقيقة 
فظاهر » وأما عرفا فكذلك » أشار المه بقوله ( ويسمى به ) أي بالوثد ( في العرف ) 
وأما شرعا فبو قوله ( ويءتهر ولداً في الشرع حتى تنقضي به العدة والدم الخنارج بعده ) 
أي بعد الولد ( ناس وأمه أم ولد له فبتحقق الشرط » وهو ولادة الولد ) فتطلق الحرة 
وتعتق الآمة وها » ذكره الأترازي « رح » في التعليل أنه يحي ف الآخرة ويرجى شفاعته 
بدليل ها روى أبو عسسدة رضي الله عنه في حديث الني يله في السقط تعطبل محيطما على 
باب الجنة »2 والحمطي بروى لغيرهم » فعلى الأولى معنى المتخصب المستبطىء للشيء » 
وعلى الثاني معناه العظم البطن المنتفخ ع يعني مغضب وينفتح بطنه حتى يدخل 
أبواء الجنة . 


١ 


ولو قال إذا ولدت ولداً فبو حر فولدت ولداً مبتأ ثم اخ حبيا 
عتق الحي وحده عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يعتق واحد 
منبما , لأن الشرط قد تحقق بولادة المت على مأ ببنا ينحل اليمين 
لا إلى جزاء , لأن الميت ليس بمحل للحرية » وهي الجزاء . ولأبي 
حنيفة « رح » أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحيأة , 
لانه قصد إثبات الحرية جزاء» وهي قوة حكمية 
تظبر في دفع تسلط الغير » ولا تثبت في الميت فيتقيد 
بوصف الحيأة » 





( ولو قال إذا ولدت ولداً فهو حر فولدت ولد ميتا) ثم آخر ) أي ولدت ولدآ 
آخر ( حما عت الحي وحده عند أبي حشفة « رح » . وقالا لا يعتى واحد منبما » لآن 
الشرط قد تحققى بولادة المست ) لأن ششرط الحرية ولادة الولد » وقد تحققت ولادة الميت 
( على ما بمنا ) أار به إلى قوله لأن الموجود موود » فاذا كان كذلك ( فينحل اليمين لا 
إلى حزاء ) كا إذا قال لعبده إذا دخلت الدار فأنت حر فباعه فدخل الدار ينحل البمين 
لا إلى حزاء » حتى إذا اشتراه فدخل الدار لا يعتى » و كذا إذا قال لامرأته إن دخلت 
الدار فأنت طالق فأباها وانقضت عدتها ثم دخلت اندار ينحل الممين لا إلى جزاء » حي 
إذا تووجبا ثم دخلت الدار لا تطلق ( لأن المبت ليس بمحل للحرية » وهي الجزاء ) لآن 
الحرية عبارة عن قدرة حكمية تثبت في الحل يحنث بدفع تسلط الغير عليه والميت ليس 
بأهل للقوة الحكصة المذ كورة . 

( ولأبى حشفة « رح » أن مطلق امم الوليد مقيد بوصف الحياة ) تصحيح الكلام 
العافل » ولو ل يقيد بوصف الحباة صار لغو ( لآنه قصد إثبات الحرية جزاء ) يعني من 
حمث الجزاء ( وهي ) أي الحرية ( قوة حكمية تظبر في دفع تسلط الغيرعليه “ولاتثبت) 
أى القوة الحكممة (فى المت ) لأنه ليس بأهل لذلك ( فيتقيد ) أي الوالد ( بوصف الحياة 


0 


فصاركا إذا قال إذاولدت ولداً حمأبخلا ف جزاء الطلاق وحرية الام ؛ 

لانه لا يصلح مقمداً . وإذا قال أول عبد أشتريهفيوحر فاشترى عبداً 

عتق » لان الاول اسم لفرد سايق » فإن اشترى عبدين معاً ثم آخر 

يعتق واحدمنبم لاانعدام التفرد في الاولمن » والسبق في القفألث 

فانعدمت الاولية . وإن قال أول عبد أشتريه وحده » فهو حرعتق 

الثالث لانه براد به التفرد في حالة الشراء » لان وحده للحال لغة» 
والثالك سابق في هذا الوصفف» 





فصار كا إذا قال إذا ولدت.ولداً حما ) فولدت ولد حم وم يوجد (يخلافجزاءالطلاق) 
في قوله لامرأته إن ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولداً يقع الطلاق ( وحرية الام ) 
في قوله لامته إذا ولدت ولدآ فأنت حرة فولدت ولداً ميتا يقع المتى ( لانه ) اي لان 
كل واحد من جزاء الطلاق وحرية الام ( لا يصلح مقيداً ) للحياة لاستغناتها عن حياة 
الولد » ولذا إذا وضعت الولد بالموت صريحا » وعلق الطلاق وحرية الام » ويه قال إدا 
ولدت ولداً مبتا فأنت طالق > أو قال فأنت حرة كان صحيحاً . 

( وإذا قال أول عبد اشتريه فبو حر فاشترى عبداً عتى» لان الاول امم لفردسابق) 
لا يشار كه غيره فمه » فالذي اشتراء فرد سابق فيعتى ( فان اشترى عبدين .مغا ) يعني 
بصفة واحدة ( ثم آخر ) يعني ثم اشترى عبد آخر ( لم يمتتى واحد منهم » لانعدام 
التفرد في الاولين ) أي في العبدين الاولين ( والسبق ) أي ولانعدام السبقى ( في الثالث ) 
أي في العبد الثالث ( فانعدمت الاولية ) يعني لم توجد . 

( وإن قال أول عمد أشتريه وحده فهو حر عق الثالث و لانه يراد يه التفرد في حاله 
الثسراء » لان و.حده للحال لغة ) أي حال كونه وحده » وفي قوله - لغة - نظر » لآن 
وحده حال من جب ة الإعراب لا من جبة اللغة ( والثالث ) أي العبد الثالث ( سابق في 
هذا الوصف ) لانه هو التوحد في الشراء » بخلاف قوله أول عبد أشتريه واحداً فاشترى 


رن 


وإن قال آخر عبد أشتريه فبوحر فاشترى عبداً وملت لم يعتق » 
لان الآخر بفرد لاحق ولا سابق له ء فلا يتكون لاحةف أ . ولو 
اشترى عبداً ثم عبد ثم مان عتق الآخر ء لانه فرد لاحق ؛ 
فاتصف بالاخرية ويعتق يدم اشتراه وعنه أبي <نيفة ره 
حتى يعتبر من جنيع المال . وقالا يعتق يوممات حتى يعشبر 
من الثلث ء لان الآخرية لا يشثبت إلا بعدم شراء غيره بعده, 


و ذلك له هق 





غبدين ثم آخر لا بعتت واحد منهم لانعدام الاولمة » لان العدئ لمسا يفره لبس يسابق» 
والفرق بين قوله وحده > وبين قوله واحدآ ان الواحد يقتضي الإنفراد فيالذاتث» ووحده 
يقتفى الإنفراد فى القمل المقرون به » ألا ئرى أنه لو قال في الدار رجل واحد كان 
صادةا 000 امرآة مخلاف ما إذا قال في الدار رجحل وحده كاقبا إذا كان 
ا اد اك ظ [ 

( وإذا قال ١‏ آخر عبد أشتريه فبو حر فاشترى عبداً ثم مات ) آي المولى (إيعتق» 
لان الآغر بفرد لاحتى ولا سابق له » فلا كون لاحقا ) فلا يعثق لعدم الشرط ©» ولانه 
أول فلا يكون آخرا » لانه لمس من صفات الحلوقين أن يكون الواحد أولاآ وآغراً»وإنا 
هو من صفات البماريعر وحدل . 

( ولو اشقرى عبداً ثم عبداً ) أي ثم اشترى عبداً آخز ( ثم مات عدتى الآخر » لانه 
فرد لاحتق »> فاتصف بالآخرية ويعتق يوم اشتراه . وعند أبي حضفمة « رح » حبق يعتبر 
من جميع المال) إذا كان الشراء في وقت الصحة ( وقالا يعتتى يوم مات حتى يعبر منالثلث » 
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لان الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده وذلك ) أي عدم شراء غيره ( يتحقق 
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ولابى حتيفة ‏ رح » أن الموت معرف » فأما اتصاف +بالآخريقمن 

وقت الشراء » فنشبت مستنداً » وعلى هذا الخلاف تعليق الطلقفأت 

الثلاث به » وفائدته تظبر في جريان ''' الإرث وعدمه . ومن قال كل 

عبد بشرني بولادة فلانة فبو حر» فبشرهثلاثة متفرقين عتق الاول» 

لان البشارة اسم لخبر يغير شرة الوجه 

ايا ااا سمت 
بالموت ) أي بموت الولى ( فكان الشراء وعدم شراء '' غيره متحققا عند ا موت » فيقتصر 
علمه ) أي فيقتصر العتق غلى زمان الموت » فيعتق قبيل اموت بلا فصل . 

( ولابى حضفة « رح » أن الموت ) أي غير شرط له يعرف أن العبد الثاني هو آخر 
عمد اثتراه ( فأما اتصافه بالآخرية من وقت الشراء ) يعنى هذه الصفة حصلت له من 
وقت الشراء » إلا أن هذة الصفة يعرض الزوال بأن يشتري غيره بعده » فادا مات وم 
يشتر لم يوجد ما يبطلها ( فيثبت ) أي العتق ( مستن دا ) إلى وقت كان آخرأً من وقت 
الشراء ( وعلى هذا الخلاف ) المذكور ( تعليق الطلقات الثلاثة به ) أى بوصف الآخرية 
أو بلفظ الآخر بأن قال امرأة تزوحبا فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة ثم امرأة ثم مات 
يطلق الثانمة من حين تزوجها ولا ترث » وعندهما تطلق في آخر حياة الزوج > ويصير 
الزوج فاراً فترث المرأة » وأشار المه بقوله ( وفائدته ) أى فائدة الخلاف المذ كور 
( تظهر فى حرمان الإرث ) أى من الزوج ( وعدمه ) أى وعدم الحرمان » وقد مربيانه. 

( ومن قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر > فبشره ثلاثة ) أى ثلاثة عبيد حال 
كونهم ( متفرقين عت الاول ) أى العبد الاول ( لان البشارة امم لخير يتغير به بشرة 
الوجه ) من السرور . فالحاصل أن البشارة اسم لخبر غائب عن الخبر علمه » وقد يكون 





. حرمان - هامش‎ )١( 
. (؟) فكان الشرط متحققا عذد الموت - هامش‎ 


ل 


ويشترط كونه ساراً بالعرف » وهذا إن يتحقق من الاول . وإن 

بشروه معاً عتقوا » لاما تحققت من الكل . ولو قال إن اشتريت 

فلاناً فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يحزئه » لأن الشرط قران 
النية بعلة العتق وهي البفين » فأما الشراء فشرطه . 


بالشر » وقد يكون بالخير » لانه في العرف مستعمل قما ببنه وبين الخبرية > ويتحةقى من 
واحد وأكثر بأن أخبروه فى هذه اسألة مجتمعين عتّقوا » لان الدشارة حصلت منهم» وإن 
أخبروه متفرقين عدّق الاول خاصة ( ويشترط كونه ساراً ) أى كون هذا الخبر سار 
( فى العرف. ) لما ذكرة أنه يستعمل في الخير والشر ( وهذا ) أى كوة هذا شيو غبار 
يغير به بشرة الوجه ( إِنما يتحقق من الاول ) أى العبد الاول » لان الثاني أخره لما كان 





- 


ا 


معاوم]عنده“فلاتتغير بهعندهما( ولو بشروه مما ) يعني جتمعين ( عتقوا ) جميعا ( لانما ) 
أى لان الدشارة على الوجه المذكور ( حصات ١‏ من الكل ) فيعتق الكل وقد ذ كرتاه . 

( ولو قال إن اشتريت فلاناً فبو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه م يحزئه ) أي عن 
. الكقارة ( لآن الشرط ) أي شرط الخروج عن عبدة التكفير ( قران النية ) أي نية 
التكفير ( بعلة التق وهو السمين ) سمى جزاء اليمين » وهو قوله أنت حر يمن ] 2 لآن 
الجزاء معظم البمين » إذ اليمين تختلف ,اختلاف الأحزية » يقال مين الطلاق وعين العتاق . 
نما ذكر الضمير في وله وهو البمين باعتبار المذكور والأصل وهو اليمين » و كذا هو في 

بعض النسخ » وهي اليمين ول يوجد منه التكفير وقت عينه » لآن الكلام رياد 
الشراء فشرطه ) أي شرط المت » امد الت رطان الكل فكو رما اسه را 
يقرن نية الكفارة بها » حتى لو اققرنت جاز » كذا في المدسوط . حاصله أن نية الكفارة 
م تققرن بعلة العتتق ايز فقوتت فرظ اللققى دو لعي للفريل أت و إضاب» التق »لان 
العتق تثبت بقول سابق » وهو قوله فبو حر نصا » كأنه قال عبدي حر ثم نوىعن كفارة 
ممنه لا يحوز » فكذا هو 


. هامش‎  تققحت‎ )١( 
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وإن اشترى أبأه ينوي عن كفارة ينه أجر أه عندناء خلافاً أزفر 

درح» لها أن ع0 وهذا 

لأن الشراء ثبات الملك والإعتاق إزالته » وبينبما منافاة . ولنا 

الشراء اقرب إعفاق لقوله عليه السلام لن يحزي ولد والده إلا أن 

بحده ماوكا فيشتر به فمعتقف ه جعل نفس الشراء إعتاقاًء لأنه لا يشترط 
غيره » فصار نظير قولهسقاه فأرواه 





( ومن اشترى أباه نوى عن كفارة ينه أجزأ عندة » خلافا لزفروالشافمي رحمهالل) 
وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » » وهو قول أبي حنسفة « رح » أولاً ( ولهما ) أي 
زفر والشافعي رحمها الله ( أن الشراء : شرط الإعتاق » وأما الع ة فبي القرابة ) المتقدمة » 
فصار كعتقه بمبن متقدمة » 2 وإنما اقترنت النمة بالشراء الذيهو الشرط لا ,العلة. والدليل 
على أن استحقاق العتى بالقرابة أن أحد الشريكين إذا ادعى نسيه فضمن شريكه نصمبه 
كا لو أعتقه ( وهذا ) أي كون الشراء شرط) لا علة ( لآن الشرط إثبات الملك ) وهو 
ظاهر ( والإعتاق إزالته ) لأنه ليس بإئماتلملك ( وبينها منافاة ) قلا يكور 
الشراء إعتاقا . 

( ولد أن شراء القردب إعتاق لقوله مت ) أي لذو الني يق (لن يحزي ولد 
والده إلا أن يحده مملوكاً فيشتريه فمعتقه ) هذا ل ا ان 
كلهم عن سبيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول ال مي 
ولايحزي ولد .. الحديث ( جعل نفس الشراء إعتاقاً ) أي الحديث أو الشارع بين 
الشراء إِنما قالا حال (لانهلا يشترط) أي في الحديث ( غيره ) أي غير الشراء بالإجماع» 
فلا يحتاج إلى إعان آخر ومثله وارد في كلام العرب 2 أشار اله بقوله : 

( وصار نظير قوله سقاه فأرواه ) أي بالنفي نفسه » وكذا يقال ضربه فأوجعه أي 
نفس الضرب . وقال الكل قوله سقاء فأرواه » جواب عما يقال عطف الإعتاق على 
الشراء بألف » وهو يقتضي الزن بزمان » وإن عطف فلا يكون نفسه . ووجهه أن الفمل 
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ولو اشترى أم ولده لم يجزئه ومعنى هذه المسأله ان شول لأمة 
قد استولدها بالنكاح إن اشتر ق كانت حرة عق كفسارة يميني ثم 

” وين لوجود الشرط »؛ ولا يحزئه عن الكفارة ؛ لآن 
حرتبا مستحقة بالإستبلاء » فلا تضاف إلى البمين من كل وجه ؛ 





إذا عطف على فمل آخر بألف كان الثاني ابت بالأول في كلام العرب > يقال ضريه فأوجعه 
وأطعمه فأشعه » وسقاه فأرواه أي بذلك الفعل لا يغيره » وفيه مهسب وهو أن شراء 
لا ل ارا لآ» فإن أثيته لا بزيه » لأن المثبت بعينه لا 
يكون مزيداً » وإن لم يثبت لا يعتق عله » لآنه لا عتى فما لا يملكه ابن آدم لا يقالشراء 
القريب يشمت الملك » لأن ثبوت الملك في القريب إعتاق بواسطة موجبة » وهو ثبوت 
املك » لآنه أسند استحالته لأنه يازم أن يتكون مثلث الشيء » ونفي ثبوته إزالة له . 

والجواب أن قوهم ثيوت الملك في القريب اعاق معناه أن الشرع أخرج القردب عن 
حلة الملك بقاء » م أنه أخرج الحر عن تحلشته ابتداء وبقاء » وهذا لأن العتق لا بيقع إلا 
في الملك . فلو لم يقل بثبوت الملك ابتداء لم يتصور زواله » ثم أن المصنف قال ومناشترى 
أباه » وكذا الحم إذا اشترى أخاه » ل له أبوه 
أو تصدق به علمه أو أوصى له به » وهو نوى عن كفارته » ك ذا ذكر شمس الآثئمة 
السرخسي « رح » في شرح الكافي . ولو ورث أياه ينوي يه الكفارة لا يحزئه هذا الميراث 
يدخل في ملك الوارث بدون صنعه واختياره . والتكفير يتأدى بالتجويز الذي هو صفة. 
وف السة والصدقة والوصمة تحصيل صنعه» وهو القبول . 

( ولو اشترى أم ولده ل يحزئه ) عن الكفارة ( ومعنى هذه المسألة ) وهي من ا 
الجامع الصغير ( أن يقول لآمة لغيره ١”‏ وقد استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة 
ل ا لوحود الشرط ) وهو الشراء (ولا حزئهعنالكفارة» 
لأن حريتها مستحقة بالاستملاد » فلا تضاف إلى الممين من كل وجه ) لآن الموجب باليمين 


. ثم اشتراها - نسخة‎ )١( 
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بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتر يتك فأنت حرة عن كفارة يمين 

حيث يحزىء عنهأ إذا اشتراهاء لأن حريتها غيرمستحقة يجبة أخرى؛ 

فل تختل الإضافة إلى اليمين وقد قارنته النية » ومن قال إن تسريت 

جارية فبي حرة فتسرى جارية كانت في ملتكه عتقت » لأن السممن 
انعقدت ني حمبا لمصادقتها الملك 


ما يستحق حريتها من كل وجه > وهو معنى قوله فلا تضاف أي الحرية إلى البممين من كل 
وجه . ولقائل أن يقول القريب مستحق للعتق بالشراء أن أم الولد مستحقةلهبالاستبلاد» 
فا بالها م تعتى إذا اشتراها بنية الكفارة بعد التعلمق كا عتق القريب . والجواب أرنت 
الاستيلاد فعل اختياري من جبة المستولد » فكانت الحرية من جبتين » جهة الاستلاد 
والشراء > فلم يقع عن الكفارة من كل وجه » بخلاف القرابة » فإنها ليست كذلك » فلم 
يكن من جبة القريب في حريته سواء الشراء . فاذا اثتراء ا الخرية 
عن الكفارة من كل وحه . 

( مخلاف ما إذا قال لآمة ) وفي بعض النسخ لقنة ( إن اشتريتك فأنت حرةعن كفارة 
يمني 2١١‏ حبث يحزثه عنها ) أي عن كفارة ين ( إذا اشتراها » لأن حريتبا غير مستحقة 
يجبة أخرى ) وما هي بالشراء ( فم تختل الإضافة إلى البمين ) أي إضافة الحرية إلى 
البمين م ينحل لعدم استحقاقه القنة الحرية ( وقد قارتته النية ) أي والحال أن ننة 
الكفارة قارنت الشراء . 

( ومن قال إن تسريت جاريه فبي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت » لآن 
اليمين انعقدت في حقها لمصادقتها الملك ) وكل من انعقد في حقه الممين إذا وجدالشرط فمه 
يتدتب على الجزاء . واعل أن معنى تسريت اتخذت سرية وهي فعلية منسوبة إلى السر » 
وهو الجاع أو الخقاء إلى الدهر دهري بالفم > وإلى الأرض السبلة سبيلي . وقال الكافي 


. بين - هامش‎ )١( 


وهذا لأن الجارية منكرة في هذا الشرط » فبتناول كل جار يةعلى 

الانفراد . وإن اشترى جارية فتسرى بها لم تعتق بهذه اليمين » خلافا 

لزفر « رح » » فإنه يقول التسري لا يصم إلا في الملك » فكان ذكره 

ذكر الملك , فصار ؟ إذا قال لأجنبية إن طلقَتك فعبيدي حر يصير 
التزوج مذكوراً. 


تسرى معنى لغوي و سّرعي أما في اللغة فالتسري مأخوذ من السرية واحدة السرايا» وهي 
الأمة التى يبوء لها ببت » وكان الأخفش يقول أنها مشتقة من السرور » لأنه لوثبا » يقال 
قر تسرت وتسريت '''أيضاً كا يقال بطست وبطن قلمت أحد النونين باء . وقمل السرية 
مأخوذة من السرى وهو السمد » لأنه إذا اتخذها سرية فقد جعلها سبدة الجواري . 

وأما في الشرع فالتسري عبارة عن التخصمص من الوطء » وبه قال الشافمي « رح » 
في وجه . وقال فى وحه الوطء مع الإنزال والتحصين . وقال في وجه ككفي الوطء >2 وبه 
قال أحمد « رح » . وقال أبو بوسف « رح » يشترط مع الوطء طلب الولد» حتى لووطئها 
وعزل عنها لا تكون بسرية عنده » وعندهما السري عبارة عن أن يبوها ببتاً ويحصنها > 
وإن م يطلب ولدها . 

( وهذا ) توضمم لانعقاد الممين في حقها ( لأن الجارية منكرة فيهذا الشرط»فبتناول 
كل جارية على الإنفراد ) لآن النكرة وقعت في موضع النفي فعمت . 

( وإن اشترى جارية فتسرى بها / تعتق »2 خلافاً لزفر « رح » ) فعنده يعتق في الحالين 
( فانه ) أي فان زفر « رح » ( يقول التسري لا يصح إلا ني الملك » فكان ذكره ذكسر 
الملك لا يصح إلا به » وصار كا إذا قال لأجندية إن طلقتك فعس دي حر » يصير التزوج 
مذ كورا ) دلالة » لو عر مر ل اير انق 
نكحتك وطلقتك فعبدي حر . 


. هكذاالجةنفي الأصل‎ )١( 
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ولنا أن الملك يصير مذكوراً ضرورة صح التسري » وهو شرط 

فيتقدر بقدره» فلا يظبر في حق صحة الجزاء » وهو الحرية. وفي 

مسأله الطلاق إنما يظبر فيحق الشرط دون الجزاء » حتى لو قال لا إن 

طلقتك فأنت طالق ثلاثاً فتزوجبا وطلقبا لا تطلق ثلاثا , 
فبذه وزان سألتنا. 





فأن قبل هذا قول بالاقتضاء » وزفر « رح » لا يقول باقتضاء يحتاج فبه إلى التكفير» 
بخلاف الدالة » فان الثابت بها يفهم » ولهذا عند فلان سرية يفهم منه في أول الوهلة أن 
عنده جارية موطوءة » فلا برد علمه السؤال . 

( ولنا أن املك يصير مذ كوراً ضرورة صحة التسري > وهو خوط ) أن التسرى 
شرط ( فيةقدر بقدره ) أي يتقدر الملك بقدر الضرورة » وكذا الضمير الراجم إلى 
الضرورة بالذ كر على تأويل الاضطرار ( فلا يظهر في صحة الجزاء » وهو الحرية ) فلريصحم 
اليمين في حقى الآمة المشتراة ( وفي مسألة الطلاق ) جواب عن قوله كا إذا قال لأجنبسة » 
تقريره أن في مسألة الطلاق » وهي إذا قال لأجنبية إن طلقتك فمبدي حر ( إنما يظهر ) 
أي إنما يظهر ملك النككاح ( في حتى الشرط ) يعني في حق الطلاق الذي هو شرط (دون 
الجزاء ) يعني لا يظهر في حت الجزاء ( حتى لو قال لها ) أي لأجنسة ( إن طلقتك فأنت 
طالق ثلاث فتزوجها وطلقها ) يعني واحدة ( لا تطلق ثلاثة ) لأن ملك النتكاح ثبت 
اقتضاء ضرورة صحة الشرط . فلم يظهر في حق صحة الجزاء . ظ 

( فبذه وزان مسألتنا ) أي هذه المسألة وهي قوله إن طلقتك فأنت طالق فتزوجها 
وطلقها لا تطلق ثلاث نظير مسألتنا » وهي قوله إن سريت جارية فهبي حرة » لأن في كل 
منها لم يظهر الملك الثابت ضرورة في حق صحة الجزاء » ونظير مسألة زفر « رح » وهي 
قوله لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر » أى إذا قال لا تسريت جارية فعبديحر فتسراها 
فشراها يعت العبد » كا إذا تزوحبا فطلقيا , يعتى العبد » لأن الملك قائم في العبد في الحال 

في الصورتين جسعاً اي سي 0 والسرى 2 
فلا يكون بشرط الشرط شرطا الجزاء . 


١ 


ومن قال كل ماوك لي حر يعتق أمبات أولاده ومديروه وعبيده 

لوجود الاضافة المطلقة في هؤلاء » إذ الملك ثابت فيبم رقبة ويدأ , 

ولا يعتق مكاتبوه إلا أن ينويهم » لأن الملك عو انث دنا هذا 

لا يملك اكتسابه ولا يحل له وطء المكاتبة» بخلاف أم الولد 

والمدبرة » فاختلفت الإضافة فلا بد من النبة ومن قال لنسوة له هذه 

طالق أو هدوظلقت الأخرة ».وله الخبارى. الأولبيق ع ا لاثه 
7 لإنات أحد المذكورين ؛ وقد أدخلبا بسن 





( ومن قال كل مملوك لى حر يعتق أمبات أولاده ومديروه وعبيده لوحود الإضافة 
المطلقة في هؤلاء ) يعني أن كل واحد من هؤلاء بالإضافة إلى نفسه يقوله لي كامل ( إد 
املك ثابت فيهم رقبة ويداً ) فاذا كان ك ذلك دخلوا بحيث كل فيمتقون ( ولا يعتق 
مكاتبوه إلا إن ينوهم » لآن الملك غير ثابت يدا » وهذا لا يملك اكتسايه ) أى! كتساب 
المكاتب ( ولا نحل له وطء المكاتتة ) فكان المكاتب ملو كا من وجه دون وجه( مخلاف 
أم الولد والمدبرة فاختلفت الإضافة ) أى إضافة الملك إلى المكاتب ( فلا بد من النبة ) 
فاذا نوى عملت بنمته » و كذا معتق البعض لا يعتق إلا يالنية . وفي المبسوط ولو نوى 
بقوله كل ماوك لي الرجال دون النساء يصدق ديانة لا قضاء » لآنه نوىالتخصيص بوصف 
ليس فى لفظه» ولا عموم لا لفط له » فلا يعمل بنيته » يخلاف الرجال » لأن لفظ المملوك 
للرجال حقمقة دون النساء » ويقال للأنثى مملوكة » وليس عند الإختلاط مستعمل لما 
المملوك عادة » فلو نوى الذكر فقد نوى حقسقة كلامه » ولكنه خلاف الظاهر » فلايصدى 
قضاء ودصدق ديانة . ولهذا لو نوى النساء وحدها لا يصدق ديانة ولا قضاء . ولو قال م 
أنو المدير لم يصدق قضاء وديانة . وفي رواية يصدقى ديانة . 

( ومن قال لنسوة له هذه طالق أو هذه طلقت الآخيرة » وله الخبار في الأولبين ) أي 
في تعبين إحداهما ( لأن أو لإثبات أحد المذكورين ) أي لأحد الأولبين ( وقدأدخلبابين 


١ * 


الأوليين , ثم عطف الثالثة على المطلقة , لأن العطف لامشاركة في 

الحم » فيختص بمحلهء فصار "ا إذا قال إحدا م طالق وهذه , 

وكذا إذا قال لعسده هذا حر أو هذا وهذا عتق الأخير » وله 
الخبار في الأولمين لما بنا 


الأولمين ثم عطف الثالثة على المطّلقة » لأن العطف للمشاركة في الحم “فيختص بحله ) أي 
سكيم الحم » وحل الحك المطلقة من إحدى الأولبين » فكانت الثالثةطالقاًء 
لأن الواو تقتضي الإشتراك في الحم » والحكم هذا هو الطلاق ( فصار كأ إذا قالإحدا يا 
طالق وهذه ء وكذا إن قال لعبد له هذا حر أو هذا عتتى الآخر » وله الخمارني الأولمين) 
أي في قسين أخد البدن الآولن...وأما الآخر فق يلا شك : 

فإن قلت / لا يكون الشك في المرأة الثالثة أيضاً » لأن الواو للجمع > وقد جممالثالئة 
مع الثانية وفي الثانية » فشك فينبغي أن يقع الشك في الثالثة » ولمذا قال زفر « رح » 
والمرأة بقع في الحال شيء » ويمخير بين أن يوقم على الأو لأو علىالأخريين » كم إذا قال هذه 
طالق أو هاتان ذكر قولما في جامم الساقي . قلت نعم أنها للجميع » لكنه ذكر الثالئة 
بعد وقوع الطلاق على أحد الأولبين غير عين » فاقتضت الجمع بين طلاق الثالثة وبين 
طلاق إحدى الأولمين » فصارت الثالثة مرادة بإيحاب الطلاق . و كذا العسد الثالث » 
فكأنه قال إحداكا طالى . وقال الحا الشببد « رح »© في الكاني إذا قال أنت طالق 
وفلانة فالاولى طالى » والخيار في الاخريين . 

فإن قلت المطف ا يصح على من وق عليه المي يصح أيضا على من م يقم عليه المح » 
والاها عد م الحم » فبعطف على من بقع عليه الحم » يا في قوله وال لا أكل فلانا 
أو فلانا » فإنه إن كلم الأول حنث » وإن كم أحد الآخرين لم يحنث حتى كامهاء ويكون 
الثالث معطوفا على الثاني الذي لم يقم عليه الحى منفرداً » وهذا لآن الجمع يحرف الجمع 
كالجمع بلفظ الجمع » فصار كأنه قال هذه طالق أو هاتان » فحمنئذ كان هو لمخيراً في 
الطلاق والعتتاق إن شاء أوقم على الأولى » وإن شاء أوقم على الآأخريين . قلت أجمب بأن 
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هذا الذي د كرته هو رواية ابن سماعة « رح » عن حمدهدرح»»فأما الذي ذكره في الكتب 
فهو ظاهر الرواية والعرف بين ظاهر الرواية في الطلاق والعتاق » وبين قوله وال لا أكل 
فلانا أو فلانا وفلانا في أن الثالث معطوف على الثاني الذي لم يقع عليه الحم » وهو مسألة 
الجامع هو أن كلمة أو إذا دخلت بين شيئين يتناول أحدهما » فإذا عطف الثالث على حدهما 
صار كأنه قال أحدكا طالق وهذه » ولو عطف على هذا كان الحك ما قلنا . 

أما في مسائل الجامع فالموضع موضع النيء لا يعم » كا في قوله تعالى ف ولا تطع متهم 
ا أو كفوراً 4 ؛؟ الإنسان » فصار كأنه قال وال لا أكم فلانا ولا فلانا » فاما ذكر 
الثالث حرف الواو صار كأنه قال ولا هذين . ولو قضى على هذا كان الحم مك ذا 
فكذا هذا 


باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك 
ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فو كل من فعل ذلك لم 
لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه» فل يوجد مأ هو الشرط وهو 
العقد من الآمر » وإماالثابت له حك العقد 





( باب اليمين في البيع والششراء والتزوج وغير ذلك ) 

أي هذا ياب في ببان أحكام البمين إلى آخره . قوله - وغير ذلك - أي في الطلافى 
والعتاق والضرب > كا إذا قال لا دطلق ولا يعدقى ولا يضرب فأمر خبره يذلك»و سمجيء 
بمانه إن شاء الله تعالى . ولما كانت التصرفات في الأيمان في هذه الأشاء أكثروقوعابالنسية 
إلى الممين في الحج والصلاة والصوم » قدم هذا الباب على باب اليمين في الحج . 

( ومن حلف لا يببع ولا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فمل ذلك /م يحنث ) وبه قال 
الشافمي « رح » في الأظبر . وقال مالك وأحمد رحمهم الله يحنث » لآن الفمل يطلق على 
الموكل بالأمر يصير كأنه فعلة بنفسه » ا لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره يحلقفه يحنث 
( لآن العقد وجد من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ) أي على الو كيل والحقوق مثل تسلم 
المسبع » فاذا كان بائعاً قدضه إذا كان مشترياً » وقمضالثمن إذا كان بائعأوالر جوع علىالبائع 
عند ظمور الاستحقاق والخصومة ف العيب . 

( ولهذا ) أي ولكون عدم الحنث عند وجود العقد من غير الحالف ( لو كان الماقد 
هو الحالف يحنث فى ينه ) لوجود الشرط الذي هو العقد منه 2 وقوله (فلي جدماهو 
. الشرط وهو العقد من الآمر ) من تتمة تعلمل قوله م يحنث »2 لآأن شرط الحنث وهو عقد 
حو حو م 
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إلا أن ينوي ذلك » لان فنه تشديداً » أو يتكون الحالف ذا سلطان 
لا تولى العقد بنفسه» لانه يمنع نفسه عما يعتاده »ومن حلف لا يزوج 
أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث ؛ 








هذا جواب عما قال الخمم أن هذا العقد ثابت له لا للآمر » وتقريره أن النابت للآمر 
حك العقد وهو الملك . 

( إلا أن ينوي ذلك ) قوله ل يحنث » أي إلا أن نوى, الحالف أن لا يأمرغيرهأيضا» 
فحصنئذ يحنث ( لآن فمه تشديدا) أو تغلمظ علمه ( أو يكون الحالف ذا سلطان ) أي ذا 
شوكة ( لا يتولى العقد بنفسه » لآنه يمنع نفسه عما يعتاده ) أي لآن ذا سلطان كالقاضي 
وتحوه » إذا منع نفسه عن الفعل عنعها بما هو عادة له في ذلك الفعل » فاذا حلف لا يبيع 
ولا يشتري فكأنه قال لا آمر بالبيع ولا آمر بالشراء » بدلالة الخال فيحنث في ينه 
بفعل المأمور . 

واعم أن الضايطة في هذه التصرقات لأصحاينا فها يحنث بفعل المأمور » وفبا لا يحنث 
شيئان » أحدحهما أن كل فعل برجم الحقوق قبه إلى المباشرة » فالحالف لا يحنث لباشرة 
المأمور » وهو الذي ذكره المصنف « رح » يقوله ومن حلف لا يبع .. إلى آخره .وذ كر 
ثلاثة أشاء البيع والشر او الإعان راق هذا اليات التترس و الانتعانةوالعطامي عن 
مال القسمة والخصومة وضرب الولد . والثافى هو الذي لإ يتعلق الحقوق بالماماشرة » 
بل بالآمر » وم يكن له حقوق » فحبتئذ يكون فمل المأمور كفم ل الآمر > وهو الذي 
شاد المه يقوله : 

( ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلقأولا يعتق ) وذكر ثلاثة أساء في هذا القسم » ومن 
هذا الباب المكاتبة والصلح عن دم العمد والحبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب 
الولد والريح والبناء والخباطة والإبداع والاستبداع والإعادة والاستعادة وقضاء الدين 

والقبض والكسوة والمل وأحد الثلاثة التي ذكرها التزويج » فان + إذا حلف لا يتزوج 


( فوكل بذلك حنث ) وقال في نوادر هشام « رح » إذا زوجه غيره امرأة بغير أذ 
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لان الوكيل في هذا سفير ومعبر» ولذا لا يضيفه إلى نقسه بل إلى 

الآمر وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا اليه . ولوقال عنيت أن لا 

أتكل بهلم يدين في القضاء خاصة ‏ وسنشير إلى المعنى في الفرق إن 
شاء الله تعالى .20 





الحالف . ثم ان الحالف أجازه قال جمد « رح » لا يحنث . وفي مسائل أهل البصرة فما 
كتبوا إلى مد بن الحسن « رح » إذا حلف لا أتزوج فوكل وكيلاً بالتماح لا يحنث » 
وهو خلاف الأصل » كذا ذكر الناطفي « رح » في الأجناس » فوكل بذلك > أي يكل 
واحد من التذوج والطلاق والمتاق حنث » وبه قال مالك وأحمد والشافعي « رح » وفي 
وجه » ذكره في تتمتهم . وقال في الوجيز والتنبيه أكثر كتبهم لا يحنث لعدم الفعل منه» 
ولهذا يصدق ما تكح فلان » وإنما قمل له الو كيل التكماح ا في الببسع ونحوه » 
وقلنا حرم بالحنث . 

( ولآن الوكمل فى هذا سفير ) قال في المغرب السفير الرسول المصلح بين القوم » ومنه 
الوكبل سفيراً (ومعبر ) من التعبير » وهو الذي يعبر » أي بغير الوكيل » كا بقع بينه 
وبين الموكل من الآمر الذي وكل فيه ( ولهذا ) أي ولككونه سفيراً معبراً ( لا يضيفه ) 
أي لا يضيف الموكل إلى ما وكل فيه ( إلى نفسه »يل إلى الآمر ) أي بل يضيفه إلى الآمر 
وهو الموكل » فصار كأن الموكل فعله بنفسه ( وحقوق العقد ) أي في الأشياء الثلائة 
المذكورة ( برج ع إلى الآمر ) وهو المو كل ( لااليِه ) أي لا ترج ع الحقوق إلى 
المأمور » وهو الو كيل والحقوق ظاهر » وهي وجوب الهر في التذوج دقوع الضلاف 
ووقوع العتاى . 

( ولو قال عنيت أن لا أكله به ) أي بلفظ القزوج والتطليق والإعتساق ( لم يدين ) 
أي لم يصدى ( في القضاء ) لأنه خلاف الظاهر » وقمد بقوله ( خاصة ) لآنه يصدوديانة» : 
لأنه نوى شدئا يحتمله لفظه » فصحت النية والله يعم الباطن ( وسنشير إلى المعنى في الفرق ‏ 
إن شاء الله تعالى ) أراد به قوله في المتن » ووجه الفرق كأن الطلاق ليس تككل إلا بكلام 
يقضي إلى وقوع الطلاق عليبا إلى آخر ما قال . ظ 
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ولو حلف لا يضرب عبدهأولا يبح شاته فأمر غيره ققعل 
يحنث في يمينه » لان المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاتنه 
فيملك توليته غيره » ثم منفعته راجعة إلى الآمر » فيجعل هو مباش رأ 
إذ لا حقوق له يرجع إلى المأمور » ولو قال عنمت أن لا أتولى ذلك 
بنفسي دين في القضاء » بخلاف مأ تقدم من الطلاق وغيره . ووجه 
الفرق أن الطلاق ليس إلا تكلم بكلام يفضي إلى وقوع الطلاق 
عليها » والآمر بذلك مثل التتكل بهء واللفظ بنتظمهما ؛ 





( ولو حلف لا يضرب عبده أو لا يذبحشاته فأمر غيره ففعل يحنث في بمينه ) وبدقال 
مالك وأحمد وعند الشافمي لا يحنث ( لأنالمالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك 
تولمة غيره » ثم منفعته راجعة إلى الآمر فبجعل هو مباشراً » إذ لا حقوق له يرجع إلى 
المأمور ) توضمحه أن الفعل ينبت إلى الآمر ليس فيه حقوق لا يتعلق بالمأمور ومنفعته 
تعود إلى الآمر » لآن العسد يكون مؤتراً سفيراً بأمر الموالي » فككان فمل المأمور 
كفعل الآمر . 

( ولو قال ) أي الحالف المذكور ( عنيت أن لا أتولى ذلك بنفسي ) أي قصدت أن 
لا أتولى ضرب العمد أو ذبح الشاة بنفسي ( دين في القضاء ) قال الأترازي « رح » عند ف 
قضاء وديانة ( يخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ) مثل النككاح والعتاق » ثم أشار إلى 
الفرق بين الصورتين بقوله ( ووجه الفرق ) وهذا هو الفرق الذي وعلى قبل هذا ''' > 
وبمان وجهه ( أن الطلاق لبس إلا تككم بكلام يفضي إلى وقوع الطلاق عليها > والآمر 
بذلك ) أي بالطلاق والمتاق والنكاح ( مثل التكم به » واللفظ ينتظمهم ) أي ينتظم 
التكم بذلك والآمر بذلك ».لأن المأمور كالرسول » ولسان الرسول كلسان المرسل 
بالإجماع» فكون التطليق بلسانه كالتطليق بنفسه > فيكون ما معاه خلاف الظاهر»وهو 


. هكذا الجمة في الأصل‎ )١( 
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فإذا نوى التكل به فقد نوى الخصوص في العام فيدين ديانة لا قضاء ؛ 
أما الذبح والضرب فعلحسي يعرف بأثره:والنسبةإلى الآمربالتسييب 
مجازأ » فاذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق ديانة وقضاء. 
ومن حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانآ فضربه لم يحنث في يمينه »لان 
منفعة ضرب الولد عائدة الله وهو التأدب والتثقف 
متهم فبه » فلا يصدق قضاء > وهو معنى قوله ( فاذا نوى المتكم به فقد نوى الخصوصقي 
العام فبدين ديانة ) أي يصدق فبا بمنه وبين الله تعالى ( لا قضاء ) أي لا يصدق فيالقضاء» 
لأنه خلاف الظاهر كا ذكره . 
( وأما المرب ) أي ضرب العبد ( والنيح ) أي ذبح الشاة ( ففعل ١١‏ حسي يعرف 
بأثره ) ولا يحتاج فيه إلى الآمر » حتى يكون ضربا أو ذيحا ( والنسبة إلى الآمر ) أى 
نسبة الفعل إلى الآمر ( بالتسبيب) أي سبمل التسبيب (مجازاً » فاذا نوى الفمل بنفسه 
فقد نوى الحقبقة » فقصدى ''" ديانة وقضاء ) وإن كان في ذلك تخفيف له . وقمل ذحكر 
القضاء في مسألة الضرب رواية قي الطلاق » لآنه في الموضعين إدا نوى المباشرة فقد لوق 
حقمقة كلامه فمصدق قضاء في الفصلين . وقال الشافمي رحمه الله : ظ 
( وإن ''" حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه » ل يحنث في ينه » لآن منفمة 
ضرب الولد عائدة البه ) أي إلى الولد ( وهي ) أي المنفعة المذكورة ( التأدب والتثقف ) 
يقال ثقفت الرمح فتثقف »> أي سويته فاستوى » حاصله أن يتادب ويسل ك الطرائق 
المجمدة » ومختار السير الصالحة ويتجانب الأفعال المستقبحة ويترك البرى ”24 والشبوة » 


. فعل - هامش‎ )١( 

(؟) فيصدق - هامش . 

() ومن - هامش . ظ 
ة الكنة في الأصل . 


فم ينسب فعله إل الآمرء بخلاف الآمر يضري العبد » لأن منفعة 

الانتهار بأمره » فيضاف الفعل البه . ومن قال لغيره إن بعت 

لك هذا الثوب فامرأته طالق فلبس المحاوف عليه ثوبه في ياب 

الحالف فباعه ول يعلم لم يحنث , لأن حرف الام دخل على البيع 

فبقتضي اختصاصه به ءوذلك بأن يفعله بأمره إذ البيع يجري فيه 
النياية ولم يوجكل » 





فذلكمتفعة خالصة للولد » وإن كان فمه منفعة للوالد أيض] ها هنا فم يحمل ضر بالمأمور 
كضرب الآمر ( قم ينسب فعله إلى الآمر . يخلاف الآمر بضرب العبد » لآنمنفعة الائتار) 
أي الإنقياد بأوامره والإطاعة لمولى عائده إلى الآمر ( بأمره فمنضاف الفعل اليه ) أي 
إلى الآمر » أي لان ضرب الملأمور كضرب المولى فبحنث بضرب المأمور . 

( ومن قال لغيره إن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق » فلبس الحلوف عليه ثوبه ) 
أي أخفاء ( في ثياب الحالف فماعه ) أى الحالف والحالف أنه م يدر ( وم يعم بهلميحنث» 
لأن حرف اللام دخل على البيع فيقتضي اختصاصه به ) أى يقتضي اختضاض الففينيل 
الحاوف عشه ( وذلك بأن يفعله بأمره ) سواء كان العين مالكية أو لا ( إذ البيع يحري 
فيه النبابة ولم يوجد ) أي الآمر » فلا يحنث >لأن تقدير الكلام إن بعت ثوباً يوم بوكالتك 
أو بأمرك ول يوجد . والأصل في معرفة ذلك أن يعرف أن الكلام فد يككون للتمليكنحو 
المال (زيد » وقد يركون للتعلمل نحو فعلت هذا لمرضاتك ‏ أي لأجل ابتغاء مرضاتك > 
فلا بصرف لأحدهما إلا بوجود المرجح أو لتعذر صرفه إلى الآخر . 

وهنا أصلان آخران » أحدهما أن تصحمح الكلام مع مراعاة النظم أولى من تصحبحه 
مع تغير نظامه . والآخر أن كل فعل بحري فيه الوكلة قد يفعله الفاعل ترة لنفسه وتاره 
لغبره » وما يجوز فبه الوكالة لا يعمل لغيره فتنعين اللام فيه للملك » ففي المسألة المذ كوره 
يحنث » لآن المعنى بعت لأجلك ول يوجد الببع لأجل ال حاوف عليه لعدم أمره . 


١٠ه‎ 


بخملاف ما إذا قال إن بعت ثوباً لك حيث يحنث إذا باع ثوب بملوكاً 

له ه سواء كان بأمره أو بغير أمره عل بذلك أو لم يعلم ؛ » لآن حرف 

اللام دخل عل العين لأنهأقرب إليه فيقتضي اختصاص العين يهء 
وذلك بأن يكون ماوكأ له ٠‏ 


( تخلاف ما إذا قال إن بعت توب لك حيث يحنث إذا باع نوبا ملوكا له » سواء كان 
بأمره أو يغير أمره عم بدّلك أو م يعم » لآن حرف اتلام دخل على العين ) أي تعلق به 
( لآنه أقرب المه » فقتضي اختصاص العين به ) أي «المحلوف عليه » يعني ل ا كانت اللام 
مقرونة باليبع » والببع من الأقعال التي تملك بالعقد اقتضت أن يكون المع مختصاً 
بالحاوف عليه بأن بقع فمل البيع للمحلوف علبه » ووقوعه لزمان يتبعه بأمر المحلوفعليه 
وم يوجد الببع بأمره » فلا يحنث » حلاف ما إذا قال توب لك حيث يحنث إذا باعدبأمره 
أو بغير أمره “ولا يشترط العم بذلك » لآن اللام لما قرنت ,العين وكانت أقوب إلى العين 
من الفعل اقتضت د و ال ا ال ل ململك 
للنحلؤف عله . 

( وذلك بأن يكون ماوكا له ) أي الإختصاص ا محلوف علبه » بأن الثوب ملو كآلة» 
لآن اثلام في هذه الصورة صارت العين » فأوجب ملك العين لا ملك الفعل تقدير ينه إن 
بعت ثوباً هو مماوك » فلو باع توباً ملو كأ يحنث » سواء عل به أو لا . وف الدخول ونحوه 
يقنع السمين على تلك المين » سواء قدم اللام بأن قال إن أكلت لك طعاما أو شريبت لك 

شرابا » أو آخر بأن قال طماماً لك أو شرابا لك » لآن هذا الفعل ما لا ملك بالعمقد 
فوجب صرف اللام إلى مالك الفصل بالعقد > وهو العين ». تخلاف الفصل الأول » فإرتف 
كن.و اد منها مما يلك بالمعقد فرجحنا بالقرب > فإن نوى. غيره صدى قضاء فيا قيد تغليظا 
عليه » لافها فيه تحقيق . فإن نوى من قوله بعت لك ثوب لك » وعلى المسكس يصدق 
ديانة فيها » لانه نوى ما يحتمله كلامه بتأخير اللام وتقديمه » إذ اللام يحتمليا ولا يصدق 
قضاء فيا فيه تخفيف عليه . 


١6 ؟‎ 


ونظيره الصياغة والخباطة وكل ما يحري فيه النيابة » يلاف الا كل 
والشعرب وضرب الغلام» لأنه لا يحتمل النيابة فلا يفترق الم 
فبه في الوجبين ٠‏ 





( ونظيره ) أي نظير السبع ( الصباغة ١”‏ والخباطة ) ونحوهما » ذ كرناه عن قريب 
( وكل ما يحري فيه النيابة ) عطف على ما قبله وما بحري فبه النياية نحو الكتابة وافبة 
والصدقة » وقد ذكرت هذا القسم عن قريب عند ذكر التزوج والطلاى والعتاى . 

( تخلاف الأكل والشرب وضرب الفلام ) صرح قاصي خان فى حامءة بأن المراد 
بالقلام العبد » لآن الضرب ما لا يملك بالعقد . وقال المرغيناني المراد بالغلام الولد » و معمى 
الولد غلاما » وال الله تعالى © إنا نشرك بغلام اسمه يحبى 4 7 مرم > لآن ضرب العند 
يحتمل الوكالة والنساية » وهذا هو الصواب » لآن ضرب العبد يحتمل النيايبة ا ذ كرا > 
ولهذا لو حلف لآن بضرب عمده فأمر غيره بضريه حنث » لآن المنفعة تعود اليه 2 وقد 
ذكره المصنف قمل هذا . وقال الأكمل ومن الشارحين من وجه الآول . وقال تاج الشريعة 
رحمه الله قالاللام الأستاذ اقلا عن أستاذه أن ان المراد من الغلام العبد » قال ودحكر بعد 
الشار <ين صريحاً انتبى . وقال الكل أجاب عن المسألة المذكورة » أي أجاب الشارح 
الذى قال المراد من الغلام العبد بأن حمداً لم يذكرها » وهو تخالف م ذ كره المصنف و تخطية 
فإنه لا حقوق له ترجم إلى المأمور » ومع ذلك جعل مما يحتمل النياية . 

( لأنه ) أي لآن كل واحد من هذه الأشباء الثلاثة ( لا يحتمل النباية » فلا يفترق الحم 
فمه في الوجبين ) أي لا يفترق حك الحنث فيا لا يحزىء فبه النيابة كالكل وَالقيرات 
وضرب الغلام في الوجبين » يعني إذا قدم اللام أ أن + 

فإن قلت ضرب الغلام يحري فيه النابة كا سبق أن من حلف لا يضرب عبده يحنث 
بضرب مأموره . قلت المراد من جريان النماية بأنه تعلق بها حقوق يرجع الو كيل بما لحقه 


. هذا ما ورد ف المتن » وقد كنبت في الشرح المضاعة > أه مصححه‎ )١( 
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ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق لوجود 

الشرط ' وهو البيع والملك فيه قائم فينزل الجزاء وكذلك لو قال 

المشستري إن أاشتر بته فهو حر فاشتراه عل أنه بالخمار يعتق أيضأ : 
ظ لأن الشرط قد تحفقق )وهو الشراء والملك قائم فيه 


من العهدة على الموكل » وهنا ليس لضرب العبد حقوق تلدق الوحكيل يرجع بها على 
ا مو كل فافهم . 

( ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخمار عتتق لوجودالشرط وهوالبيسم» 
والملك فيه قائم ) لأن خماره يمنم خروج البيع عن ملكه باتفاق ( فبنزل الجزاء ) وهو 0 
الحرية » وبه قال مالك والشافءي « رح » في وجه . وقال أحمد « رح » لا يعتق » لأرن 
خمار البائع يخرج البيع عن ملكه عنده . وقيد بقوله باعه بالخبار » لآأنه لو باعه ببعابأن 
لا يعتق بالإجماع لخروج البيع عن ملكه » فلم ببق محلا للجزاء » فلا يترك الجزاء في غير 
املك » وههذا يعرف أن الم لة مع المعلولفيفترقان في الوجود . أما الشرط والمشروط 
غير مفترقان . 
فإن قبل لو كان البسع من غير إفادة الحم كافيا لوقوع ما على به لكاناانكاح كذلك» 
فإذا علق العتق بالنكاح ووجد النكاح فاسداً وجب أن يقول الجزاء ليس كذلك٠‏ أجيب 
آن عقوا ب البيع ليس مع المنافي » وجواز النكاح مع المناني لأنه رق وإلا تنافىه » 
فإذا كان النكاح فاسداً اعتقد فساده بما يخالف الدليل » فيترجح جانب العدم » فصار 
كأن لم يكن » يخلاف البيم » لأنه موافق للدليل » فكان موجوداً > فالإيحات والقبول 
في امحل وإن ل يفد الحم . 
( وكذلك لو قال المشتري إن اشتربته فبو حر » فاشتراه على أنه بالخيار عتتى )١(‏ 
ل ل 


.. يعتتى .- هامش‎ )١( 
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وهذا عل أصلبما ظاهر » وكذا على أصله , لأن هذا العتق بتعليقه » 

والمعل قكالمنجز ٠‏ ولو أتخز العتق يثبت الملك سابقاً » فكذا هذا . 

ومن قال إن لم أبع هذا الع د أو هذه الأمة فامرأته طالق فأعتق 
أو دبر طلقت 


هذا في قولحم جميعا ( وهذا على أصلها ) أي على أصل أبي يوسنف ومحمد ٠‏ رح » ( ظاهر) 
لأن خمار المشتري لا ينع ثبوت ملك المشتري عندهما » فثبت الملك سابقا:عى العتى » 
فنترك العتق في الملك » وبه قال أحمد والشافمي « رح » في وجه . وقال مالكو الشافمي 
«درح» في وجه لارستق » لآن اتتقال الملك سقوط الخبار » فقيل سقوطه وجد الشرط 
ومتحل النمين قلا بعتق لعدم الملك ( و كذا على أله ) أي أصل أي حنيفة « رح » يعني 
يعتتق . وإن كان حلف المشتري ينع دخول المببع في ملكه ( لآن هذا المتى بتعليقه )أي 
بتعليق المشتري لا يالملك ( والمعلق كالمنجز ) يعني المعلق بالشرط كالمنجز »فقكاأته قال 
بعد الشراء عقب هذا العقد . 

( ولو نجز ) أي المشترى ( العتتى ) في هذه الصورة ( يثبت الملك سابقا عليه ) أي 
على التخمير ( فتكذا هذا ) أي فك ذا في تعلق العتى بالشراء إذا وجد الشراء لآ ايكون 
كأنه يحزىء العتى حالة الشراء » يخلاف قوله إن ملكتك فأنت حر فاشتراه على أنه 
بالخمار لا يمتى > لأن شرط الحنث وهو الملك لم يوجد » لأن المشتري بالخبار لم يملكه عند 
أبي حنيفة « رح » ل يترك الجزاء » ويخ لاف ما إذا اشترى ذا رحم محرم بالخمار » 
حمث لا يعتق على قول أبىي حنيفة « رح » لعدم الملك » لآن الخيار من المشتري 
مانع لتملكه . 


( ولو" قال إن ل أمع هذا العبد وهذه الأمة فاموأتمه طالى فأعتى أو دبر طلقت 


. .ومن - هامش‎ )١( 
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امرأته , لأن الشرط قد تحقق , وهو عدم للبيع لفوات تحلية الببع . 

وإذا قللت المرأة لزوجبا تزوخجت عل »فقا لكل امرأة إيطالق ثلامأ 

طلقت هذه الني حلفته في القضاء.وعن أبي يوسف « رع إنهالا تطلق» 

لأنه أخرجه جوابا فبنطيق عليه. ولأن غرضه إرضاؤهاء وهو 
بطلاق غيرهاأ » فيتقيد به . 


امرأته » لآن الشرط قد تحقق » وهو عدم الببع لفوات محل'' البيم ) أي بالإعتاق 
والتدبير » فظلق الو مات الحالف أو العمد » ولا خلاف . 
فان قبل ل يقم البأس عن الببع بالتحرير والتدبير لجواز أن ترتد الجارية فتسعى بعد 
اللحاق فملكها هذا الرجل وبسعها بالتدبير » لجواز أن يقضي القاصي يحواز اليم » 
وأجمب بأن هذا موهوم » فلا يعتبر . وقيل الحالف عقد يمبنه على الملك القائم لا على 
الملك الدي سموجد . 
( وإذا قالت المرأة ازوجها تزوجت على » فقال كل امرأة لى طالى ثلاث طلقت هذه 
الذي حلفته في القضاء . وعن أبي يوسف « رح » أنها ) أي أن التي حلفته عليه (لاتطلق ) 
ومال أكثرهم إلى هذا القول ( لآنه ) أي لآن الزوج ( أخرجه ) أي أخرجالكلام (جوابا) 
لكلام المرأة ( فسنطيق عليه ) أي فينطبق الجواب على السؤال » فكأنه قال كل امرأةلي 
غيرك تزوحتها طالق ثلاث » والاستثناء قد يكون دلالة ما دككون إفصاحاًء فنكونانحلفة 
مستثناة من عموم اللفظ دلالة » فينصرف الطلاق الى غيرها . 
( ولآن غرضه ) أي غرض الزوج ( إرضاوها » وهو بطلاى غيرها ) لا بطلاق نفسها 
( فبتقيد به ) أي بالكلام السابق » والكلام الثاني في تروج غيرها . فإن قبل قد زاد 
على قدر الجواب. قلناالزيادة علىقدر الحتاج إله للجواب إنماخرج الكلا م على الجوا ب إذا لفت 
الزيادة . ومتى جعل جواباً لا تلغو الزيادة هنا إن جعل جوابا » لأنه قصد تطسمب قلبها 
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ووجه الظاهر عموم الكلام » وقد زاد على حرف الجواب ؛. فيجعل 

مبتدئا » وقد يكو نغرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيا أحله 

الشرع , ومع التردد لا يصلح مقيداً » وإن نوى غيرها يصدق ديانة 
لاقضاء » لأنه تخصيص العام 





وتسكين نفسها » وإذا يتطئب تغيرها على العموم » لجواز أن بقم في قلبها » أراد بما قال 

( ووجه الظاهر موم الكلام ( 5 وجه ظاهر الرواية أن العمل بعموم الكلام وأحب 
ما أمكن » وقد أمكن هنا » وهو قوله ( وقد زاد على حرف الجواب ) لآأن حوايه أن 
يقول إن فعلت فبي طالق ثلاث ( فيجمل مبتدئا ) أي يعتبر متدئا لا يحنث (وقديكون 
غرضه ) جواب عن قول أبي يوسف « رح » » لآن غرضه إرضاوها » أي وقد يكون 
غرض الزوج ( إبحاشها ) أي ريحاش المرأة » أي إنكاؤها ( حين اعترضت عليه ) أي على 
الزوج ( فها أحله الشمرع“ومعالتردد)يمني بين أن يككون غرضه إرضاوها»وبين أن يكون 
إيحاشها ( لا يصلح مقيداً ) بكسر الياء مقيداً لإرضائها بطلاق غيرها » وقيل أي بعموم 
اللفظ لأجل الإحتال المذكور . 

( ولو نوى غيرها ) أي غير الحلفة ( يصدق ديانة ) لآأنه يحتمسل كلامه » لأرن 
العام يحتمل الخصوص ( لا قضاء ) أي لا يصدق قضاء ( لآنه تخصيص العام ) لأنه 
غلاف الظاهر . 


١ باه‎ 


باب اليمين فق الحج والصلاة والصوم 


قال ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها على المشي إلى بمت الله تعالل 
أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشيا 


( باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ) 

أي هذا باب في ببان أحكام البمين في الحج وأحكام البمين في الصلاة » وأحكام البمينفي 
الصوم. وقدم هذا الباب على باب اللس الفضماة العبادة وأخرها عن الباب المتقدم لقفلة 
وقوع الممين في الحج والصلاة والصوم . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها ) 
أو علمه جمرة حال كونه ماشا . قال الكاى « رح » وفي لفظه » وهو في الكعبة إشارة 
إلى أن وجوب الحج أو العمرة بقوله ( على المشي إلى ببت الله ) بطريق المجاز» لا منحيث 
الحقبقة » إذ المشي إلى بيت الله » وهو في الكعبة » محال » كذا نقل عن العلامة مولاة 
حافظ الدين « رح » . وقال الآترازي « رح » وَإئما قبد بقوله في الكعبة لآن إيحاب الحج 
أو العمرة لما ثبت بقوله على المشي إلى ببت الله ( أو إلى الكعبة ) مجاز يطريق إطلاق إسم 
السيب على المسبب صار كونه في الكعبة . وفي تنقية أخرى سواء ذلك » لأن المي إلى 
بت الله سبدب للوصول إلى الحج أو العمرة في الملة » فبصير كأنه قال (فعلمه ححة أوعمرة) 
فإذا قال ذلك لزمه » فكذا إذا قال على المي إلى بيت الله » ثم إذا أراد الحج يحرم من 
الحرم ويخرج على عرفات ( ماشيا ) فإن ركب يازمه شاة . 

| وإذا أراد العمرة مخرج إلى التنعم ونحوه » ويحرم بالعمرة من ثمة » لآن إحرامالمكي ‏ 
للعمرة خارج الحرم » ول يذكر محمد رحمه الله أنه يخرج إلى التنعم ماشيا أو راكباً . وقد 
اختلف المشايخ فبه » قال بعضبم جاز له أن يركب وقت الرواح إلى التنعيم به » قال 
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وإن غاهر تيو افر انركناً : 





بعضهم جاز له أن يركب » لأن الرواح المه ليس يشي إلى بيت الله » وإنما المشي اليه وقت 
الرجوع . وقال بعضهم يشي وقت الرواح أيضا » لأن الرواح اليه للإحرام » فكانف 
مشما إلى بمت الله . 

( وإن شاء ركب وأهراق دما ) عطف على ما قبله » يعني المشي واجب عليه » فإن 
ركب أهرقى » أي أراق دما واهاء فبه زائدة . واعل أن هنا تمانية الفاظ في ثلاثئة بازمه 
بلا خلاف > وهي أن يقول على المشي إلى بت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة . وفي رواية 
النوادر أو إلى مكة » وبه قال أحمد والشافمي « رح » في قول . وفي الأصح لابازمه شيء 
يقوله على المشمي إلى بست الله » إلا أن ينوه » لأن جمسع المساجد بيت الله ٠.‏ وفي ثلائة 
لا .يازمه شيء باتفاق أصحابنا » وهي إذا نذر الذهاب إلى مككة أو السفر أو الر كوب 
المها أو المسير أو المضي > وبه قال مالك « رح » في قول قاله ابن القائم عله . وقال 
الشافمي وأحمد « رح » * وهو رواية أسْهب عن مالك يإزمه الحج أو العمرة » كا في قوله 
علي المشي إلى مكة . وفي لفظين خلاف بين أصحابنا . وهو ما إذا نذر المشي إلى الحرم 
أو المسجد الحرام » فمند أبي حنيفة « رح » لا شيء عليه »؛ وعندهمأ عله حمحة وعمرة 6 
وبه قالت الأثمة الثلاثة ه رح » . 

ولو ننير المشي إلى الصفا و المروة أو بقعة من الحرم بازمه المشبي المها بحج أو حمر .عد 
الشافمي .و أحمد « رح » واضع عن المالكية . وعندة لا يازمه شيء » وبه قال منالك» ولو 
ننبر المشي إلى مسجد رسول الله يَلِتَِ أو إلى المسجد الأقصى لا شيء عليه » وبسه قال 
أنه تتتتهد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » ال محد الحرام » والمسجد الأقصى » 
ومسحدى هذا . وقد نص بالإتمات وشد الرحال إلى هذه المساجد . 

ور.جح العراقبون وأكثر أصحابه القول الأول » لما روي عن جابر « رض » أن رجلا 
قال يا رسول الله مَلِنْم إني نذرت إن فتح الله لك مكة أن أصلي في ببت المقدس ر كعتين 
فقال .مد صل هنا » فأعاد يزئنتهدز صل هنا » ومعلوم أن هذا القدر متمين بالإنسان » 


١ هه‎ 


و فيالقيا سلا يازمه شيءءلأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة 
2 الأصل ٠.ومذهينا‏ مأثور عن على +رح »© 





وإن بمت المقدس لا يعقد بالشد » فأشه سائر المساحد » والمقصود من قوله عتتتيهد: لاتشد 
الرحال إلى آخره تخصمص القربة وفضلبا في هذه المساجد . 

( وفي القباس لا بازمه شيء ) يعني في إيحاب الحجة أو العمرة بلفظ المشي إلى البيت 
أو إلى الكعية ؛ لأن المشي أمر مباح فالقياس أن يبطل القدر به ( لأنه اندها لين 
بقربة واجبة ) أي لعبة ( ولا مقصودة في الأصل ) بل هو وسيلة لما هو قربة كالوضوء .. 

فان قبل الإعتكاف وهو اللمث ليس بقربة مقصودة لما شرع لانتظار الصوم » وقد 
صح النظر يه . قلنا الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم » والثواب من جنسالقربالمقصودة. 

فان قيل الإعتتككاف يصمح في الليل » وإن كان الصوم لا يصح فيه . قلنا صحة 
الإعتكاف في الليل تبع لصحة الإعتكاف في اليوم » ولههذا لو نذر الاعتكاف في اللمل. 
مفرداً عن اليوم لا يصح . 

( ومذهمنا مأثور عن على رضي الله عنه ) قال الأترازي « رح » قال تحمد د رح » في 
الاصل يلغنا عن على بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قالمن حلف على نفسه الحجماشياً حج 
وركب وذبح شاة لركوبه . قال مخرج الأحاديث هذا غريب؛ثم قالوروى السسبقي «رح» 
في الممرفة عن طريى الشافعي « رح » عن إن عميئنة عن سعيد بن عروة عن :ققنادة عن 
الحسن بن على « رض » في رجل يحلف على ححة المشي » قال مشي > فان عحز ركب 
وأهدى بدنة . وروى أبو عبد الرزاق « رح » في مصنفه أخيرنا عبد الله بن سعد عن 
الحم عن ابراهم عن على رضي الله عنه فيمن نذر أن يمشي إلى المبت » قال يمشي » فاذا 
أعري ركب ويبجدي جزوراً. 

وقال الكل بعد أن نقل ها قاله محمد « رج » في الأصل إلى آخره » كذا فى بعض 
الشروح > ولمس مطابق لما نحن فمه لجواز أن يكون ذلك ممن جعل على نفسه الحج ماشياً 
بغير هذا اللفظ » ونلمسى هذا .في بعض الشروح وشرح البزازي » غانه ذكر فبه هكذا “ثم 


١5 


ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ » فصار أ 
ذا قال علي زيارة الببت ماشياً » فبازمه ماشياً.وإن شاء ركب وأهراق 
كما #و قن ذكرتاه في المناسك 5 





ادعى أنه غير مطابى لما نحن فيه » وعلل يقوله الكلام فيه . وقال آخرون روي عن علي 
رضي الله عنه أنه أجاب في هذه المسألة بأن عله حجة أو عمرة » وهذا مطابق » 52 
روى شبخي في شرحه أن أخت عثبة بن عأمر « رض » نذر تأن تمشي إلى بيت اللهفأمرها 
الني علد أن تحرم بحجة أو عمرة » انتهى . 

قلت أراد بقوله في بعض الشروح شرح البزازي » فانه ذكر فبه همكذا ثم ادعى أنه 
غير مطايق لما نحن فبه . وعلل بقوله لجواز .. إلى آخره » وفيه نظر » بل كاد أن برد ؛ 
لأنه لم يذ كر وحه قوله » لجواز أن يكون إلى آخره » لآن فمه إثمات الخير بالاحال»وهذا 
لمس يطريقة العلماء » ول يبين أيضاً وجه قول الآخرية » بل ثبت ذلك عن على رضي الله 
عنه أولاً » ثم قال وقد روى شبخي أراد به قوام الدين الكاكي « رح » » فانه ذكره في 
شرحه »> وقصد هو وشيخه أيضا > حيث ل يببناه إلى مخرجه من أئمة الحديث . قلت هذا 
رواه أبو يعلى الموصلى في مسنده حدثنا زهير حدثنا أحمد بن عبد الوارث حدثنا قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه| أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية > 
فسثل النبي مكلثم لب ري ا ا ا ولتبدي بدنة » 
انتبى . وهذا كا رأيت ما ذكر الحديث كا روي عن الني يكم ولا نسبسه إلى أحد من 
المبعانة »وما واه إلا تقار دا وتقلمد محض . 

( ولآن الناس تعارفوا إحاب الحج والعمرة بهذا اللفظ ) أي بقوله على المي إلى ببت 
الله أو إلى الكمبة ( قصار ) أي فصار حك هذا في الوجوب ( 5 إذا قال على زيارة 
ماش الببت فيلزم ماش » وإن شاء ركب وأراق دما » وقد ذكرنه في المناسك) أي في 
كتاب النلاح . 

فإن قبل لما كان هذا اللفظ كناية عن الإحرام بالحج أو العمرة كان لفظ الشيء غير 
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ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى فلا شيء 
عليه , لأن الزام الحج والعمرة بهذا اللفظ غير متعارف . ولو 
فال علي المششي إلى الحرم أو إلى الصفأ والمروة فلا شيء عليه » وهذا 
عند أبي حنيفة « رح » . وقال أبو يوسف وعمد « رح » في قوله علي 
المثشي إلى الحرم حجة أو عمرة . ولو قال إلى المسجد الحرام فهو على 
هذا الإختلاف . لما أن الحرم شامل على البيت بالاتصال » وحكذا 
المسجد الحرام شامل على البيت فصار ذكره كذ كره , 





منظور اليه ينبغي أن لا يازم عليه المشي » كا لو نذر أن يضرب يثوبه حطم الكعمبة » 
حيث لا يازمه ضرب الثوب » بل يازمه إهداء الثوب إلى مكة . قلنا نعم كدلك » إلا 
اا يدل » قال الني يلدع من حج ماشياً فله بتكل خطوة حسنة من حسنات 
الحرم » قبل وما حسنات الحرم » قال واحد يسبعمائة باعي لفظه لإحراز تلك الفضماة 
ل و الظاهر إلزام القربة بصفة الكال . 

( ولو قال على الخروج أو الذهاب إلى ببت الله » فلا شيء عليه لآن الزام الحجوالعمرة 
بهذا اللفظ غير متعارف ) وم يرد النص » فوجب العمل بالقباس لما مر أن في القمساس 
لا يازمه شيء > وفيه خلاف الشافعي ومالك « رح » » وقد ذكراه عن قريب . 

( ولو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه » وهمذا 
عند أبي حنيفة « رح » . وقالا في قوله علي المشي إلى الحرم أو إلى الضفا' وائروة 
حجة أو عمرة ) وقد مر ذكر هذا أيضا بما فيه من خلاف الأثمة ( ولو قال إلى المسلحد 
الحرام » فبو على م ذا الإختلاف ) أي الإختلاف المذ كور بين أبي حنمفة درحع» 0 
وصاحمية رحمها الله . 

( هما ) أي لأبي يوسف وعمد ه رح » (أن الحرم شامل على الببت ) بالاتصال» و كذا 
المسجد الحرام امل على الببت ( فصار ذكره كذكره ) أي صار ذكر كل واحد من 
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بخلاف الصفا والمروة , لأنهما منفصلان عته. وله أن التزام الإحرام 

بهذه العبارة قير متعارف » ولاايمكن إيحابه باعتبار حقيقة اللفظ ؛ 

فامتنع أصلاً . ومن قال عدو سوق أب انار قال عمدت 

وشبد شاهدا نعل أنه ضحى العام بالكوفة لم يعتق عبده . وهذا 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح ء . وقال مد « رح » يعتق » لآن 

هذه شباأدة قامت على أمر 07 وهو التضححيه » ومن ضرورته 
اتتفاء الح » فيتحقق الشرط . 





الحرم أو المسجد الحرام الببت ( يخلاف الصفا والمروة » لمم منفصلان عنه ) 3 
الست » د و امالس ين مما منفصلارن عنه » قم يكن 
ذكرهما كذ كره : 

( وله ) أي ولأبى حشسفة « رح » ( أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف ) 
فمعمل بالقياس وعدم الوجوب ( ولا يمكن إتحابه ) أي لا يمكن إلزام إاب الإحرام 
( باعتمار حققة اللفظ ) أي لفظ المثي * لأن اللفظ لم يوضع عليه » والعرف أيضاً 
منتف » ولما انتفت الدلالة على الإيحاب حقيقة وعرفا ( فامتنع ) الإيحاب ( أصلا ) 
فلا يازم سيء . 

( ومن قال عبدي حر إن م أحج ج العام » فقال حججت وتبد شاهدان أنه ضحى العام 
الكوفة لم يعتق عبده » وهذا ) أي عدم العتى ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله) 
يو 1 اا 
الليث « رح » في شرح الجامع الصغير . 

( وقال مد « رح » يعتق لأنها ) أي لآن شهادة هذين الشاهدين ( شبادة قامت على 
أمر معلوم » وهو التضحمة »> ومن ضرورته ( أي ومن ضرورة هذا الأمر المعلوم ( انتفاء 
الحج » فمتحقى الشرط ) وهو حجة هذا العام . 
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ولا أنها قامت على النفي , لأن المقصود منبا نفي الحج لا إثيات 
التضحية » لأنه لا مطالب لما » فصار 5 إذاشبدواأنه لم بحج 5 غايءة 
الأهر أن هذا النفي مما بحبط علم الشاهد به » ولكنه لا يميز بين 





( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ( أنها ) أي أن هذه الشهادة( قامت 
على النفي ) فلا تقبل ( لآن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحمة » لأنه لامطالب.لها) 
من حجة العباد » فلا تدخل تحت القضاء » لأنما إن كانت طوعا] فظاهر » وإرن كانت 
واجبة فالقاضي لا نحيز علمها » فيشبت عدم المطالبة » فلما انتفت الشهادة على المطالبة 
بالتضحية ثبت أنها قامت على نفي الحج لا تقبل ( فصار كا إذا شهدوا أنه لم يحج في هذا 
العام ) أي فصار حم هذه الشهادة » ؟ إذا شهدوا أنه م يحج في هذا العام 2 فإن هذه 
الشبادة لا تقبل » فكذا تلك الشهادة غاية الأمر جواب عن سؤال » وهو أن يقال إنا 
لا تقبل الشهادة على النفي إذا لم يكن الشاهد عالماً بالنفي»أما إذا كان عالماً والشيء مما يعم 
وحاط تقبل الشهادة على النفي » وفما نحن كذلك فإنه ذكر في السير الكمير شاهدا نشيدا 
على رجل أن سمعناه يقول المسبج ابن الله وم يقل قول النصارى ؛ فمانت منه امرأته » 
والرجل يقول إنما قصدت به قول النصارى يعني قلت المح ابن الله قول النصارى » قلل 
إن الشبادة مقبولة * لآن ذلك مما يحاط به ويعم . 

وتقرير الجواب أن يقال ( غاية الأمو أن هذا النفي )وهو قول الشبرة أنه لم يحج العام 
( مما يحبط عل الشاهد به » ولكنه لا ييز بين نفي. ونفي ) أي لا يفرق بين نفي ونفي بأن 
يقال يقبل فما إدا كانالنفي مما يعم ويحاط »ولا يقبل فما لا يعم ويحاط » بل لا تقبل في كل 
النفي ( تبسيراً ) ودفعاً للحرج عن الناس »> وهذا إذا ادعى رجل على رجل أنه عضه 
أو جرحه يوم كذا » فشهد شاهدان أن هذا الرجل في ذلك البوم كان في مكان كذا وكذا 
لا يقبل شبادته) » لآن مقصوده أنه لم يجرح ول يغضب . ظ 

وقال تاج الشريعة بعد أن قال فإن قلت الشهادة على النفي مقبولة بدليل ما ذكر محمد 
. « رح »في السير الكبير » وهو ما ذكرته الآن . ظ 
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ومن حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر من يومه 
حنث لوجود الشرط ؛ إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على قصد 
لا حنف» لأنه براد به الصوم التام المعتبر شرعاًء»وذلك بإتمامه إلى البوم 


فان قلت أنه صدق الشبوة فما شبدوا عليه من نبوة المسبح » وهذا القدر منه كارن 
لثدوت النبوة » ثم بعد ذلك عنفى النبوة بقوله قد قلت : وقال النصارى فلا يصدىي 
تفسيره © انتبى . 

مسألة السير قامت الشهادة فمها على أمر ثابت معاين > وهو السككوت عقيب قولهالمسمح ٠‏ 
ابن الله > فلا برد علمنا نقضاً . 
إد الصوم هو الإمساك عن المفطرات ) وهو الكاء ل الشمرون والجماع ( علىقصدالتقرب''! ) 
لس يشرط . 
لايحنث » لآنه براد به الصوم التام المعتبر شرعاً » وذلك باتقامه إلى اليوم > واليوم صريح 
فيتقدير المدةبه)فلا بد من البوم الكامل . فان قبل المقصود في قوله لا يصوم مذ كورلغة . 
قلنا بلا لغة لا شرعاً » وعند ذكر الصدر صرح )] منصرف إلى الكامل » وهو الصوم 
لقة :وشوها-.: 

فان قمل يشكل هذا بما لو قال والله لأصوم من هذا الوم » وكان ذلك بمدما أكل 
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ولو حلف لايصلي فقام وقرأ ور كع لم يحنث » وإن سحل مع 

ذلك ثم قطع حنث , والقياس أن يحنث بالافتتاح اعتباراً 

بالشروع في الصوم . وجه الاستتحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان 

الختلفة ء فلم يأت بجميم ا لا يسمى صلاة » بخلاف الصوم ؛ 

لانه ركن واحد » وهو الإمساك » ويتكرر في الجزء الشاني . 

ولو حلف لا يصلي صلاة لا يحنث ما لم يصل ركعتين » لانه يراد به 
الصلاة المعتبرة شرعاً » وأقلبا ركعتان 





أو شرب أو بعد الزوال صح يمينه بالاتفاق » والصوم مقرون باليوم » ومع ذلك ل يرد به 
الصوم الشسرعي »> فان الصوم الشرعي بعد الأكل او بعد الزوال غير متصور. والجوا بأن 
[ الدلالة قامت على أن المراد به لس الصوم الشرعي > وهو كون الممين يعد الزوال أو بعد 
الأكل » فانصرف إلى الصوم اللغوي > وانعقدت بينه علمه » يخلاف ما نحن فمه > فانه 
لبى فيه ما يمذعه عن الصوم الشرعي > فيصرف اليه . 

( ولو حلف لا يصلي فقام وقرأ أو ركع ل يحنث » وإن سجد مع ذلك ثم قطع حنث» 
والقباس أن يحنث بالافتتاح اعتباراً بالشروع في الصوم ) فار:_ في الصوم يحنث بمجرد 
الشروع > فكان ينبغي أن يكون هذا كذلك » ألا ترى أن الناظر اليه يسميه مصليا حين 
افتتح الصلاه ( وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان المحتلفة ) من التكمير من 
القبام والقراءة وألر كوع والسجود ( فهام يأت يجميعها لا يسمى صلاة ) فلايحنث (يخلاف 
الصوم » لأنه ركن واحد » وهو الإمساك » ويتكرر في الجزء الثاني ) من حين ما مضى . 
وفي مبسوط تككرر » ولا يشترط لأنها نصف القمام الموجود في أول الإفتتاح » والتكرار 
لين شرك 

( ولو حلف لا يصلي دلاة لا يحنث ما م يصل ركعتين » لآنه براد به الصلاة الممتيرة 
شرعا » وأقلبا ركمتان ) وقال الشافمي « رح » في قول وأحمد ه رح » في رواية يحنث 


حل 


النري عن البتيراء 





بر كعة » لآن الر كعة الواحدة صلاة عندهما » وعند الشافمي « رح » في قول وأحمد «درح» 
قاووانة يذنث بالشروع » لآنه ميس بل “وق وجه يحنت ولام على وجة الصحبة 
( للنبي عن البتيراء ) قد ذكر المصنف حديث المتيراء في كتتاب الصلاة في بابصلاةالوتر . 
وأخرجه ان عبد البر في كتاب التمبيد عن عئلن بن محمد « رح » أبن أي ربيعة عن عمد 
الرحمن حدثنا عمد العزيز الداوردي عن عمرو بن يحبى عن أبيبه عن سعيد أن رسول 
الله ملت نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها » ومضى الكلام فيه هنالك . 
وقال صاحب المغرب المتيراء تصغير المقراء تأتيث » الا وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم 
جعل عبارة عن الناقص . 
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باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 


ومن قال لامرأته إن لبست من غير ذل اك فبو هدي فاشترى قطنا 
فغزلته ونسجته فلبسيه فبو هدي عند أبي حنيفة « رح ». وقالا 
ليس عليه أن هدي حتى تغزل من قطن ملكه يوم حلف , 


( باب اليمين في الثياب واللبس والحلي وغير ذلك ) 

أي هذا باب في بان أحكام الممين في ليس الشباب واللى يفم الحاء وكسر اللام 
وتشديدالماءجمع حل بفتّح الحاءو سككون اللام » بمعنى الحلى وجمم الحلمة حلىي:الكسر والقصر» 
وقد جاء ضم الحاء في قلمل الإستميال » كا جاء في لحى جمع لحبة » وجاء ضم أيضاً. والحلي 
في اللغة ما ليس من ذهب أو فضة أو جوهر » كذا في الجمبور . وقال ابن الأثير الل اسم 
لكل ما يزيد من مصاغ الذهب والفضة »> وقوله وغبر ذلك مثل الحلف على أن لا يحلس 
٠‏ على الأرض > ولا يجلس على سسرير . 

( ومن قال لامرأته إن ليست من غير ذلك فبو هدى ) أي صدقة تصدق بة علىفقراء 
لا هدى إلى منكة » أي يستعمل المها للتصدق ؛ ثم إذا نذر أن هدي توباً جاز له أن 
يتصدق به على مساكين مكة وغيرم . ولو نذر أن هدي لمالا يحوز أن لا يذبح يمككة 
ودتصدق . ولو تصدق به حما لا يحوز » ولا يككون هديا حى يذيح . ثم إذا سر لاشيء 
عليه » كذا ذكره صاحب الأجناس »> وذلك لقوله تعالى © ثم حلها إلى الببت العتيق © 
عم الحج » وإذا نذر بما لا ينقل يكون نذراً بالقيمة لتعذر نقل العين . 

( وقالا ليس عليه أن هدي حت تغزله ) أي امرأته ( من قطن ملكه يوم حلف » 
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ومعنى الحدي التصدق به بمكة لانه اسم لم بدى البا . لما أن 
النذر إنما يصم في الملك أو مضافاً إلى سبب الملل ك ٠‏ ولم 
يوجد » لان ما لبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملك ه . وله أن 
غرّل المرأة عادة يتكون من قطن الزوجء والمعتاد هو المرادء وذلك 
سبي لملكه , ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مماوك له وقت النذر ؛ 
لان القطن لم يصر «ذكوراً . ومن حلف لا يلبس حلياً فلس خاتم 
فضة لميحنث لانه ليس بحلي عرفاً ولاشرعاًء حت ىبسح استعمالهلارجال 





ومعنى الحدي التصدق به ) أي بالثوب ( بمكة » لآنه امم لما هدى اليها ) وقد يسطنا 
الكلام آنفا ( هما ) أي لأبي يوسف وعمد ه رح » ( أن النذر إنما يصح في الملك أو مضافاً 
إلى سدب الملك ) لقوله ينيعد لا نذر فما لا بملك ابن آدم ( وم يوجد ) أي واحد منوهبا 
( لأن الس وغزل الثوب من أسباب الملك ) فلا يصح الممين في حتى القطن المشترى بهذا 
محلف »> وهذا هو القماس . 

( وله ) أي ولأبي حنيفه « رح » ( أن غزل المرأة عادة يككون من قطن الزوج ) إلا 
نادراً » وممنى الأمان على العرف والعادة » فيكون البمين مقيدة بالعادة ( والمعشاد هو 
المراد » وذلك سيب الملك ) أي لملك الزوج » فكأنه قال إن لبست من غزلك من قطن 
أملكه » فلو قال هكذا بتناول القطن الحادث » فكذلك هذا ( ولهذا يحنث ) إبضاح 
لقوله » وذلك سدب لملكه ( إذا غزلت من قطن ملوك له وقت النذر » لآن القطن لم يصر 
مذكوراً ) حاصل الممنى أن يحنث بلبس القطن المفزول المملوك يوم النذر » مع أن القطن 
المملوك له يوم النذر ليس بمذكور وقت اليمين » لكنه أريد بذلك بدلالة العادة » فكذا 
في المشترى »> قكانت الإضافة إلى غزها إلى ملكه عادة . 

( ومن حلف لا بليس حلا ) بفتح الحاء وسكون اللام ( فليس خاتم فضة م يحنث > 
لأنه ليس يحلى عرفا ولا شرعا » حتى أبيح استعاله لارجال ) وعند الآثمة الثلاثة كا ١‏ 
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والتختم به لقصد الختم » وإن كان من ذهب حنثء لانه حلي 

و لهذا لا يحل استعماله للرجال . ولو لبس عقد لول غير مرصع لا 

يحنث عند أبي حنيفة ه رح » . وقالا يحنث لانه علي حقيقة » حتى 

سمي بهفي القرآن . وله أنه لا يتحلى به عرفاً إلا مرصعاًءومينى الأيمان 
على العرف . وقيل هذا اختلافعصر وزمان» 


وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير » فإن كان الخاتم ما يلبسه النساء 
ينغي أن يحنث . وفي جامع قاضي خان قال مشائخنا « رمم » هذا إذا كان خاتم الفضة 
مصنوعاً على هيئة خاتم الرجال إذا م يكن فبه فص » فان كان فبه فص حنث »© ويحنث 
بلس السوار والخلخال والقلادة والقرط والدملوج > سواء كان من فضة أو ذهب بالإجماع 
( والتختم به للتختم ) أي أبيح التختم يخاتم الفضة لأجل الختم بفتح الخاء وسكون التاء » 
يعني لا لأجل الزينة . وقال الكاكي « رح » وإنما حل التختم لإقامة السنة لا للتذين » ف 
يككن حلا كاملا » فلا يدخل تحت مطلقى امم الحلي . 

( وإن كان ) أي الناتم ( من ذهب حنث » لأنه حلى » ولهذا لا يحل استمياله ) أي 
استعيال الذهب ( للرجال ) سواء كان فيه فص أو لم يكن ( ولو لبس عقد لوْلوٌ ) بكسر 
العين .وهو القلادة ( غير مرصع ) أي غير مركب بذهبوفشةنن الترصمع وهو التركيب. 
( ل يحنث عند أبي حشسفة . وقالا يحنث ) وبه قالت الثلاثة ( لأنه حلى حقبقةحق سمي به) 
أي بالحلي ( في القرآن ) وهو قوله تعالى ه تستخرجون منه حلية تلبسونبا » ؛٠١‏ 
النحل * والمستخرج من الجوهر اللؤاؤ غير مرصع » وعلى ه ذا الخلاف عقفد زيرجد 
أو زمرد غير مرصم .. 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رض » ( أنه ) أي اللواؤ ( لا تحلى به عرفا إلا مرصعا » 
ومبنى الأيمان على العرف ) وقال التمرتاشي « رح » والرعباني » ومن مشايخنا ه رح » من 
قال على قياس قول أني حشيفة « رح » لا بأس بلبس المرأة والرجال اللواوٌ ( وقبل هذا 
اختلاف عصر وزمان ) لا حجة وبرهان » لأنه لا يتحلى به وحده في زمانه . وفي زمانها 
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ْ ويفقي قولهما »لان التحلي به على الإنفراد معتاد . ومن حلف لا ينام 

على فراش فنا م عليه وفوقه قرام حنثء لانه تبع للفراش فيعد نامأ 

عليه » وإن جعل فوقه فراشأ آخر فنام عليه لا يحنث » لان مثل 

الشيء لا يتكون تبعاً له, فتنقطع النسبةعن الاول. ولوحلف لا يجلس 

عل الارض فجلس عل بساط أو حصيرلم يحنث» لانه لايسمى جالسا 
على الارضء بخلاف ما إذا حأل بنهو بين الارض لبأسه؛ 





كان يتحلى به وحده . قال الفقبه أبو اللبث « رح » كل واحد متهم قال على عادة زمانه . 
وقال صاحب الهداية ورض » » ( ويف بقولما ) لأن قولما أقرب ألى عرف ديارتا . قلت 
همكذا العرف فى سائر الديار » خصوصاً في الديار المصرية . 
( ومن حلف لا ينام على فراش ) أي فراش معنى » يدليل قوله وإن جمل فو + 
فراش آخر ( فنام عليه ) لايحنث * فلو كان المراد منكراً حنث » لأنه نم على فراش ش فنام 
علمه ( وفوقه قوام ١‏ ) يكسر القاف وتخقيف الواو وهو الرقيق » كذا في « 
( حنث لأآنه ) أي لآن القوم ( تبع للفراش » قبعد اتا عليه ) الأصل في هذا أن الشيء 4 
إذا كان فوق شيء > فان كان الأعلى يصلح أن يكون أصلاً بنفسه يضاف الجلوس والنوم 
المه لا إلى الذي تحته » وإن كات الأعلى تبعاً يضاف إلى ما تحته » فاعتبر ذل كك في الذي 
مضى » وف الذي يأقى وهو قوله ( وإن جمل فوقه فراش فنام عله لا يحنث »© لأن مثل 
السيء لا نكون تبعا له » فقنطم النسبة عن الأول ) أي عن الفراش الأول فلا محنث 6 لآن 
مسنه على الأول » وم يتم على الأول » وهو ظاهر الرواية عن أصحاينا» وهي روأية الجامع 
الكمير . وقال صاحب الختلف قال أبو بوسف « رح » في الأمالي بحنث » لآنه تام عليها 
جممعا ويقال في العرف أيضاً نام على الفراشين . 


واو حلف لايجلس على الأرض فجلس على بساطل أو حصير م يحنث » لأنه لإيسمى 


. قرام -- هامش‎ )١( 
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لانه تبع له » فلا يعتبر حائلا . وإن حلف لايجلس على سرير فجلس 

على سرير فوقه بساط أو حصيرحنث »؛ لانه بعد جالساً عله 

والجلوس عل السرير في العادة كذلك؛ بخلافما إذا جعل فوقه سرير 
آخر , لانه مثل الاول » فقطع النسبة ء: 





حائلاً > أي حاجزاً بين الحالف وبين الأرض ( لآته ) أي لان لباس الحال ف(تبعله) أي 
للحالف ( فلا يعتبر حائلا ) فحنث . 

( ولو حلف لا يحلس على سرير فمجامن على سريو فوقه يبساط أو حصير حنث » لأنه 
يعد جالساً عليه ) أي على السرير ( والجلوس على السربر في العادة كذلك ) ألا توى أنهم 
يقولون جلس الأمير على السرير > وإن كانه فوق السرير بساطاً فيعدونه تبما للسرير 
( بخلاف ما إذا جعل فوقه سريرأً آخر » لآنه مثل الأول » فتقطع النسية عنه ) وقال 
الحام الشبيد في الكافي » وإن حلف لا يمشي على الأرض فمشى علمها بنعل أوخف حنث» 
وإن حلف على بساط لم يحنث . وإن مشى على ظهر أحجار حنث » لآنها من الأرض .. 


باب اليمين في القتل والضرب وغيره 


ومن قال إن ضربتك فعبدي حر » فهو على الحماة» لان 
الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن والإيلام لا يتحقق في المت 


( باب اليمين في القتل والضوب وغيره ) 


أي هذا أب في ببان حلم الممين في الضمرب وح الممين في القتل قوله ‏ وغيره ‏ أي 
وغير المذ كور من الضرب والقتل مثل القتل والحى القص . 
( ومن قال إن ضربتك فعبدي حر ) فهات فضربه ( فبو على الحياة ) أي حلف على 
كونه المحاطب حيا ( لآن الضرب امم لفعل مول ) أي موجع ( يتصل بالبدنوالإيلام 
لا يتحقق في الميت ) ونوقض بقوله تعالى و وخذ ببدك ذغثا فاضرب به ولا تحنث »© )6 
ص »> رصف بن أبوب تتنتئلاذ في يممنه الضرب بهذا الذي ذكر وم يوجد الإيلام لما أن 
الضغث عبارة عن الحرمة الصغيرة من ريحان أو حشيش » فم يكن مجموعه إيلام» كيف 
الجزاء . وأجمب بأنه جاز أن يكون هذا حكما ثابتا بالنص في حى أيرب تند خاصة 
]كرام له في حى امرأته تخفيفا عليها » لعدم جنايتها على خلاف القياس » ولا يلحى به 
غيره . وقمل ذلك ثبت رخصة في حقه خاصة » حمث حلل الله يمينه بأهون شيء أداءه 
عنام رأته وحسن خدمتها إياه » وكلامها في العزفة فلا يقاس على ما ثبت رخصة > 
خلاف القناس وغيره . 

وفي شرح الطحاوي ومن حلف ليضرين فلاناً مائة سوط فضربما مرةّواحدة إن وصل إلمة 
كل سوط حاله » بر في يممنه » والإيلام شرط فيه » لآن المقصود من الضرب الإيلام » وبه 
قال المزني « رح » . وقال الشافمي « رح » يبر بمحرد الضرب بدون الإيلام . وقال مالك 
وأحمد يحنث . وق وصول الام شرط عندها . 


١/١ . هكذا في الأصل‎ )١( 


ومن يعذب في القبر يوضع فيه الحا في قول العامة » وكذلك 
الكسوة» لانه يرادبه التمليك عند الإطلاق » ومنه الكسوة في 
الكفارة » وهومن الميت لا يتحقق إلا أن ينوي به الستر . ظ 


( ومن يعذب ف القبر يوضم فيه الحياة ) هذا جواب عن سؤال مقدر » بأن يقال إن 
قولم الإيلام لا يتحقق في الميت لكل بعذاب المت في القبر » فأجاب بقوله ومن يوضم. . 
إلى آخره (في قولالعامة ) احقرز به عن قول الكرامية والصالحية » وهم قوم ينسبون إلى 
أبي الحسين الصالحي »> فانهم لا يشترطون الحياة شرطع لتعذيب المسيب » وعناب القبر 
ابت عند أهل السنة وإن اختلفوا في كيفيته » فقال بعضهم يؤمن بأهل العذاب ويسكت 
. عن الكيفية » لأن الواجب علمنا تصديق ما جاء في السنة المثهور » وهو التعذيب يعد 
الموت . وعند العامة يوضع فبه الحياة » لأن الإيلام لا يككون بلا حماة ولا عل . ثم اختلفوا 
فقمل يوضم فيه الحياة بقدر ما يتأم لا الحياة المطلقة . وقيل يوضم فبه الحماة من كل وجه.. 

( وكذلك الكسوة ) يعني إن قال إن كسوتك فعبدي حر » فكساه بمد الموت 
لايحنث ( لأنه يراد به ) أي بالكسوة على تأويل الإكتساء ( التمليك ) أي ليك الثوب 
( ومنه الكسوة في الكفارة ) أي في كفارة الممين » قال الله عز وجل « أو كسوتهم »# 
فلو أنه اكتسى عشرة أموات عن كفارة ينه لم يحزئه» لعدم التمليك يؤيده أن الرجل لو 
قال كسوتك هذا الثوب يصير هبة . قال الآترازي « رح » وفبه نظر لا يخفى ( وهو ) 
أي التمليك ( من الميتة لا يتحقق ) ولهذا لو تبرع عليه أحد بالكفر ثم أكله التبع يعود 
الكفر إلى المتبوع لا إلى وارث المت » ذكره التمرتاشي ( إلا أن ينوي به ) أيبالكسوة 
على تأويل الإإكتساء ( الستر ) فحمتئ ف يحنث »> لأن فمه تشديدا علمه » والمست 
يستر كالحي . 0 

فان قبل الميت مما يكسا الكفن . قلنا لا » ولكن يلبس الكفن » والإلباس غير 
الإكتساء » فانه لا يبنى على التملمك » والاكتساء يسنى على التمليك » يقال كسا الأمير 
فلاناً » أي ملكه كسوة » والإلباس عبارة عن الستر والتغطية » والمست محل لذلك » ألا. 
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وقيل بالفارسياً ينصرف إلى الابى» وكذا اتكلام والدخول؛ لان 





ترى أنه لو حلف لا يلس فلانا ثوباً فبو على الحماة والوناء جميماً كذا ذكره قاضي نان 
والمحيون درح». 

( وقمل بالفارسية ) قائك أبو اللبث « رح ٠‏ أن البمين المذ كور إذا كانت باللغة الفارسة 
(ينصر ف إلى الليس ) يعني يراد به اللبس »> ولا يراد يه التمليك ( و كذا الكلام )وإنحلف 
لاايكل فلاناً فكامه بعد موته لا يحنث ( والدخول ) بأن حلف لا يدخل على فلان فدخل 
علمه بعدما مات لا يحنث في يمبنه ( لأن المقصود من الكلام الإفبام ) أي إفيامه فلاناً 
( والموت ينافيه ) أي يناني الكلام » لآن المراد من الكلام الإسماع » والمست لبس يأهل 
الإسماع . ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك لا تسمع الموتى # 5ه الروم ‏ وإلى قوله تعالى 
ف وما أنت بمسمع من في القبور # ١؟‏ فاطر . 

فان قبل قد روي أنه يزيتدد كل أصحاب القليب يوم بدر حيث سرام بأسمائم > فقال 
هل وجدتم ما وعد ريم حقا » فقد وجدت ما وعدني ربي حة) . قلت أجاب الآ ملبآن 
ذلك كان معجزة له تتدئدن . وفال الاترازي « رح » إنهم لما قالوايا رسول الله [نهم 
لا يسمعون ‏ فقسال انهم يسمعون 5 تسمعون ؛ وإثما أراله بهم أنهم يعامون أن الذي 
قلت هم حقا . 

قال الكاكي فان قبل قد روي أن قتلى بدر 1 القوا في القليب قام رسول الله ملعل ( 
رأس القلمب » وقال هل وجدتم ما وعد ريك حقأ » ففال عمرو رضي الله ننه أتكل 
الممث يا رسول الله علقم + فقال عزمتنهم ما أنتم بأممم من هؤلاء . قلنا هو غير ثبت 4 فاته 
لا بلغ هذا الحديث عائّشة » قالت كذبتم على رسول الله يَلِِهْ : فانه نعالى قال ي إنك 
لا تسمم لموتى # 8ه الروم » © وما أنت بمسمع من في القبور » 7١‏ فاطر * على أنه 
عليه السلام كان مخصوصة به معجزة له . وقبل المقتصود به وعظ. الآحياء لا إقهام الموتى كا 
روي عن على رضي الله عنه أنه إذا أتى المقابر قال عتنضد ديار قوم مؤمئين أمانسائك فقد 
نكاحت: * وأما أموالمٌ فقد قسمت > وأما دوركٌ قد سكنت > فبذا خبرم عندة > فسا 
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والمراد من الدخول علمه ؤبأرثه»و بعد الموت رزاو قبره لا هو. 





خبرة عند » وكان يقول سبيل للأرض من شّى أتبارك » وغرس أشحارك » وحنى 
تارك » فان لم تحبك جوابآ بإجابتك اعتبارا كان ذلك على سببل الوعظ للأحماء 
لا للخطاب لننوتى . 

( والحراد هن الذخول عليه ) أي على فلاف ( زيارقه » وبعد الموت يزار قبره لا هو ) 
أي لا يزار المت » لآن المراد من الدخول عليه إكرامه بتعظم أو إهانته بتحقيره أوزيارته 
فلا يتحقق الكل بعد اللوت . ولأن المت كالغائب ف حت الأخمار . ومن طاف يمساب 
رجل لا يعد زائرا له . ولو دخمل غلمه وهو نائم لايد زائراً أوثى . وقال في شرح 
الطحاوي الأصل في هذا أن في كل بلد ودوم ونعم بموسر يقنم على الحماة '١١‏ دؤر: الماث 
كالضرب والماع والشتم والككسرة والدخول عليه . وفي الكانىي الآصل قهذا أن مايشارك 
الم < فمه الحي فاليمين » وقال على الخالين » وأما ما اختص به الحي فمتقيد بالحماة . قاو 
قال إن ضربتك أو كسوتك أو كلمتك أو دخلت علمك أو قال لامرأثة إن وطئتك 
أو قدلتك فعبده حر يتقبد بالحماه » حتى لو فعل هذه الأشاء بعد الموت لايحذث “»والفرض 
في الوطء والتقسمل لا دتحقق بعد الموت . 

فان قبل إن الني َلثم قبل عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعدما أدرج في الكفن » 
وقبل أبو بكر بين عبني رسوله الله مللئَعٍ بعدما أدرج في الكفن . قلنا ذا ضرب الشفقة 
أو التعظيم والموت لا ينافيه » وتقبيل النساء لإقضاء الشهوة » فيقيد بالحياة حتى لو كارن 
للشفقة أو النمظم ؟ في الولد أو الوالد والعالم . قبل لا يقيد بالحياة . وقبل يتقمد أيضاً » 
لأن الأوهاء لا تنصرف إلى تقبيل المست مخلاف . وإن غسلتنك أو لك أو متكثر 
أو المشك » فلنها لا تقمد بالحباة » لآن الغسل براد به التنظف والتطبير » وهذا يتحقق 
في المست أشار المه بقوله : 


. هكذا الجة في الأصلى »> وفنها غطأ . اه مصححه‎ )١( 
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لوقأل ]ن انان تسر بللا يندا نات يسدق لاك اقيق 

هو الإسالة » ومعناه التطبير » ويتحقق ذلك في المت . ومن حلف 

لا يضرب امرأتهفمد شعرها أو خنقها أوعضها حنث »لانه اسم 

لفعل موّلم » وقد تحّق الإيلام . وقيل لا يحنث في حال الملاعبة ؛ 

لانه يسمى مممازحة لا ضرباً ومن قال إن لم أقتل فلاناً فامرأته طالق» 
وفلان مبت وهو عالم به حنث »ء لانه 


( ولو قال إن غسلتك فعبدي حر » فغسله يعدما مات يحنث »> لآن الغس لهو الإسالة» 
ونعاء تلن ريدق ذلك وليه الى انه طب غيل اليف بتطيير كيف 
يناقيه » ولو صلى على مبت فلل الغسل / محر > وبعده يحوز . 

( ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو عضها أو خنقبا حنث » لأنه) أي 
لأن الضرب ( امم لفعل مول » وقد تحقق الإيلام ) بهذا الفعل » وكذلك إذا قرصها 
أو وجأها » ذكره في الأصل ء وبه قال أحمد ومالك « رح » » فمالك يعتبر وصول الآلم 
إلى جسمها أو قلبها من سب أو شم أو غيره ليتحقى الايلام بها » وهو المقصود » ويعض 
أصحاب الشافعي « رح » مثل قوله » وعند الشافعمي القص والخنق والقرص ونتف الشعر 
فليس بضرب © ولا يشترط قبه الايلام . 

( وقمل لا يحنث في حال الملاعبة > لأنه يسمى مازحة لا ضربا ) قال الكا كي «درح» 
وهذا يدل على أنه لو ضربه حال المازحة لا يحنث . وقال فخر الاسلام البزدوي في شرح 
الجامع الصغير هذا إذا كان في الغضب » أما إذا كان بلاعبها فضربها برأسه خطأ منه 
فأصاب أنفها فأدماه وآلمها لم يحنث » لأن هذا لا يعد ضرباً . ونتقل في الخلاصة عن 
المنتقى إذا حلف لا يضرب قلانا فتعص ثوبه فأصاب وجبه » أو رماءه يحجر أو نشايبة 
قأصابه لا حنث . 


( ومن قال إن قتل فلاناً فامرأته طالق » وفلات مبت »6 وهو عام به عنث »> لأنه 
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عفد يميئه على حياة يحدثها الله تعالى فيه » وهو متصور فينعقف د ثم 

يحنث للعجز العادي .و إن لم يعم لا نحنث . لأنه عقد يممنه على حياة كانت 

فيه. ولا يتصور فيصير قياس مسألة الكوز على الإختلاف . وليس 
في تلك المسألة تفصيل العلم هو الصحيح 





عقد يرنه على حماة بحدثها الله تعالى فبه » وهو متصور ) يعني يمكن بالنظر إلى قدرة الله 
لجسجو ا 00 عادة عن قتله ( وإن / بعلم 
بأنه منت لا د بحنث » لأنه عقد ينه على حماة كانت فيه » ولا يتصور ) البر ؛ فمالم 
تعور لان بترن ادن امير ) أي ع هدم اليا (افيناس حال الكرر ) اذا 
حلف إن ل أشرب الماء الذي في هذا الكوز البوم » فامرأته طالق ( على الاختلاف ) 
المذكور فبها » وهو أن.عندهما لا يحنث » وعند أبى بوسف « رح » بحنث »> كا قال في 
مسألة الكوز » لآن تصور البر ليس بشرط عنهه » وقد مر تقريره في باب المنمين 
في الأكل والشرب . 

( ولمس في تلك المسألة ) أي في مسألة الكوز ( تفصمل العم ) يعني أنه لا يقال فمها 
أنه عم أو لم بعلم » يعني سواء عم عدم الماء في الكوز أو لم يعم مخلاف قتل فلان » فانه إذا 
عل بموته يحنث » وإذا لم يعم بموته لا يحنث ( هو الصحبح ) احترز به عن قولالمشايخ 
في العراق » فانهم قالوا في مسألة الكوز » هذا إذا لم يعم » يعني عدم الحنث عند أبي 
حضشفة ومحمد « رح » > إذا لم يعم بعدم الماء في الكوز » فأما إذا علم فبحنث أي يصح ‏ 
بمدنه » فبحنث نقل قولهم فخر الاسلام البزدوي « رح » في شرح الجامع الصغير . 
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باب اليمين في تقاضي الدراهم 


قال ومن حلف ليقضين دين ه إلى قريب » فهو مادون الثبر » 

وإن قأل إلى بعيد » فهو أ كثر من الشبر » لأن ما دونه يعد قريباء 

والشهر مأ زاد عليه يعد بعبداً ‏ ولهذا يقال عند بعد العبد ما 
لقستك منذ شبر . 


( باب اليمينني تقاضي الدراهم ) 

أي هذا باب ف بان الممين بتقاضي الدين » وإنها خص الدرام بالذكر دون الدانير » 
لآنها أكثراستعالاً حتى قدرأقلالمهرونصاب الس قة بها دون الدنانير »ونقب الباب بتقاضي 
الدن » يعنى استآفاوه وهو الطلب بقضائه » وذكر مسائل بلفظ القضاء » وهو الأداء . 
والقضاء و ا الأداء قال الله تعالى «إفإدا قضات الصلاة» ٠١‏ الجمة »أي إدا أدبت , 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن حلف لبقضين دينه إلى قريب » فبو على ما دون ' 
الشهر » وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهر » لآن ما دونه يعد قريبا » والشهر وما زاد 
عليه بعد بعيدا ) وقال الشافمي « رح » لا حد لدّلك م قاله قي شرح الأقطم » وببارن 
مذهبه أن مدة القريب والبعيد لا تنفذ بشيء » وبه قال أحمد « رح » لوقوعها على القلمل 
والكثير فمق قضاءه بر » وإنما يحنث إذا مات قبل أن يقضيه مم التمكن ( هذا ) أي 
ولأجل أن ما زاد على الشهر يعده بعبداً ( يقال عند بعد العهد ما لقمتك منذ شهر ) وهذا 
فها إذا لم ينو » أما إذا نوى . فبو على ما نوى يدلمل ما ذكره فى الأجناس . 

وقال لو حلف والله لا أكانك قريباً » فهو على أقل من شهر بيوم » ثم قال أبو حشسفة 
د رح » » إن نوى أكثر من شهر يدين في القضاء وفي فتاوى الولوالجي » او قال لأعطين 


١/4 


ومن حلف لبقضين فلانا دينه البوم » فقضاه ثم وجد فلان بعضب أ 
زيوفا أوبنبرجة أو مستحقة ل يحنت الحالف ء لأن الزيافة عيب ؛ 
والعيب لا يعدم لجنس . و لهذا لو تجوز به » صار مستوفياً 





حقك عاجلا » وهو ينوي وقت] » فهو على ما نوى » وإن نوى سنة » لآن الدنى'١‏ كلبا 
قريب عاجل > فإن قبل ما من زمن إلا وهو قريب ٠‏ بالإضافة إلى ما هو فوقه 2 وبعبيد 
بالإضافة إلىماهودونه» فم يدل دلبل على إرادة البعض دون البعض » وأجيب بأة لا نسم 
عدم الدلالة » و كيف لا يدل والعرف دليل يمبنه» ومبنى الايمان. على العرف . 

( ومن حلف لمقضين فلاناً دينه اليوم فقضاه » ثم وجد فلان يعضها ) أي بعض دراهم 
الدين (زيرقاً) جمع زيف » وهو ما زيفه بمت المال » لككن يروج فيا بين التجار > وهو من 
زافت علمه درام » أي صارت مردودة علبه ( أوبنبرجة ) قال الأترازيالبنبرجما.برجه 
التجار لغش فبه وهو أردى من الزيف . وقال الكاكي قبل البهرجة لفظة أعجمية معربة» 
وأصلبا بنبرجة » وهو الحظ » يعني حظ هذه الدراهم من الفضة أقل ومن الغير أحكثر ما 
يوجد في دار الضرب . وفي الماسوط البنبرجة ما يرجه التجار والتسامح منهم تحويزه . 
والمستفيص مدهم لا يحوز به الغش فمه ( أو مستحقة )أي أو وجدهافلان مستحقة استحقها 
شخص ينيب ( لم يحنث الحالف ) وقال الشافمي « رح » بقولنا ؛ وال مالك ورح» 
حنث . قال اللخمي من أصحابه هذا مراعاة اللفظ ‏ أما بالنظر إلى القامة لايحنث (لآان 
الزافة عب ) وفي المغرب قئاس مصدره الزيوف » وأما الزيافة لغة الفقباء «رح» 
( والعسب لا يعدم الجنس ) يعني اسم الدرام لا يزول يهذه الأوصاف لأآنبا غير العيب 
لا يعدم الجنس . 

( ولهذا ) أي ولأجل عدم زوال امم الدراهم بهذه الأوصاف ( لو تجوز به)أيلو 
تسامح القابض بالدراهم الزيوف والبنبرجة ( صار مستوفيا ) حقه » و كذا لا تجوز بها في 
رأس مال المسلم وبدل الصوم فيجوز ولوفات بذلك إمم الدراهم لكان يفسد ألاوهو حرام 





() هكذا رممت في الأصل . اه مصححهة . 


ما 


فوجد شرط البرءوقبض المستحقةصحيح. ولا يرتفعبرده البرالمتحقق؛ 
وإن وجدها رصاصاً أو ستوقة حنث » لأنهما ليسامن جنس الدرام ؛ 
حت لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلمءوإن باعه بها عبدأ وقبضه 


فبها ( فوجد شرط البر ) فلا يحنث ( وقبض المستحقة صحيح ) حتى لو أجازت المستحق 
جاز وعند عدم الإجازه ينفسخ القبض . و كذا لو أجازه المستحقق في الصرف والسلم بعد 
الإفتراىق جاز فبوجد شرط البر فيه ( ولا برتفم بردء ) أي برد ما فضى من الزيوف 
والمنبرجة أو المستحقة ( البر المتحقتى ) لآن شرطهالبر » لا يحتمل الانقاض لأن السمين لا 
انحلت بوجود الشرط / يقل الفسخ » والانقاض كالكتابة » فإن مولى المكاتب إذا رأى 
المدل لكونه زيوفا أو بنبرجة أو استرد بالاستحقاق لا ينقض العتق » مخلاف قضاءالدين» 
فانه ْقض برد القدود بعسب © أو الاستحقاق لأن بناء القامة وقد زالت . 

( وإن وجدها رصاصاً أو ستوقة ) بفتح السين فارسية معربة ومعناها ثلاث طاقات»؛ 
لأا صفر مموه من الجانبين بالفضة » وقبل الستوقة أردى من المنبرجة . وعن الككرخي 
الستوقة عندهم ما كان الصفر أو النحاس غالبا ( حنث ) . ويه قال الشافمي درح» 
ومالك « رح » (لأنها ) أي لأن الرصاص الستوقة ( ليسا من جنس الدراهم حت 
لا يحوز التجوز بهم في الصرف والسم ) أي حتى لا يحوز التسامح بهها في تمن الصرف » 
و كذا في السم لآنها ليست من جنس الدراهم » ولهذا لو وجد مولى المكاتب بدل الكتابة 
رصاصاً أو ستوقة » لا يعت المككاتب . كذا قال الشيخ أبو الممين النسفي « رح » وذكر 
التمرتاشي لو أدى المكاتب بدل الكتابة وحم بعتقه ثم وجد البدل ستوقة لم يعتق » ولو 
وجد زيوفا أو بنبرجة أو مستحقة ل يبطل العتق . 

( وإن باعه بها عبداً ) أي وإن باع الحالف المديون رب الدين بالدراهم التي لرب الدين 
عبد ( وقبضه ) أي قبض العبدين رب الدين ( بر في يمينه ) أي بر الحالف في يمبنه » لأنه 
قضى دينه » لآن قضاء الدين طريقه المقاصة ( لأن قضاء الدرن طريقه المقاصة » وقدتحققت 


١م١‎ 


بمجرد البيع فكأ نه شرط كم دبه»وإنوهما له يعني الدين ». 





عات الما دان ردي أن حتى رب الدين ف الدين لا في العين» والقضاء 
لا يتحقق في نفس الدين لأنه وصف ابت في الذمة » ولكن ما يقتضيه رب الدين من العين 
يصير مضمون علمه » لآنه قبض على جبة التملك » فكان ديا عليه لمديرن » ولرب الدين 
على المديون مثله » فا كتفى الاتبان قصاصاً . وهذا معنى قول أصحاينا المديون » فقضى 
بأمثالها لا بأعياتها فلا تحقق انفساخه بمجرد البيع قيض الدين العبد أو م يقبض » ولكن 
قبد القبض وقع في رواية جامع الصغير » أشار المه المصنف « رح » بقوله : 

( فكأنه ) أي فكأن جمد ه رح لي ا ا 
أي لمتأكد اليم بالقبض » لآن المنبع إذا هلك قبل القبض بخة ينفسخ الببع » لكن لا برتفع 
البر لأنه لا يقمل الانتقاض » هذا الذي يناقي الببع الصحيح . أما في الببع الفاسد إذا 
قمض العمد » فإن كان في قيمته وفاء بالحق بر وإلا حنث لآأنه مضمون بالقسمة ( وإمف 
وهيها ) أي وإن وهب المداين دراهم الدين ( له ) لمديون » وفسره بقوله ( يعني الدين م 
يبر ) لأنه شرط البر القضاء ول يوجد ( لعدم المقاصة ) قال الكاكي « رح » » قوله لم يبر 
قوهم أنه يحنث » بل معناء ل يبر ول يحنث أيضا عندهما خلافا لآبي يوسف « رح » لفوات 
المحلوف علمه وهو الدين كا في مسألة الكوز » لآن قوله م يبر أعم من قوله يحسث > ومن 
قوله [بطل الممين فحمل على الثاني تصحيحاً لكلامه . 

وقال الأترازي ه رح » فمه نظر » لآنه حمندذ يازم منه ارتفاع النقيضين» وهو فاسد» 
لأن البر نقيض الحنث »© فمن وجود أحدهما يازم ارتفاع الآخر » ومن ارتفاع أحدهما 
ظ يازم وجود الآخر > فلا يجوز أن برتفعا جميعاً . وقال الأكمل « رح » رداً عله » ليسا 
بنقيضين على اصطلاح أهل المعقول وغير الحالف لا نتصف بأحدهما وشأن النقيضين ليس 
كذلك » » فإذا يطل الممين بفوات تصور البر صار كغير الحالف من الناس > فيجوز أرت 
لايتصف بواحد منها » وقبل ذكر الموم في وضع المسألة وقع سبواً من الكاتب. وذكر 
الزدوي والسرخسي اا ا ار . وفي دده أ 


8م 


لأن القضاء فعله » والهية إسق اط من صاحب الدين . ومن حلف لا 
يقبض دينه درهماً دون ذرثم » فيض بعضه لم يحنشحتى يقبض 
جميعه متفرقاً » لأن الشرط قبض الكك ل ؛ لكنه بوصف التفرق 
ألاتري أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضاف اليه » فينصرف 
إلى كله » فلا يحنث إلا به»فإن قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل بمنهما 
إلا بعمل الوزن لم يحنث » وليس ذلك بتفريق . لأنه قد يتعذر قبض 
الكل دفعة واحدة عادة » فيصير هذا القدر مستثنى عنه 


أو وهيه ل يحنث » وكذا لو حلف لا يفارق غريه حتى يستوفي الدين» فوهبه وأبرأء / 
يحنث عندهها » خلافا لأبي يوسف « رح » » وبه قال الشافمي وأحمد « رح » . 

( لأن القضاء فعله ) أي ولأن القضاء فعل المديون بالإبراء أو الهمة ( واهمة إسقاط من 
صاحب الدين ) يعني الحبة فعل الدين بالإبراء » وهو إسقاط منه » فلا يكون فعل أحدها 
فملاآ للآخر » قلا يبر المديون بفعل الدائن ( ومن حلف لا بقيض دينه درهماً دون درهم > 
فقبض بعضه ل يحنث حق يقبض جميمه متفرقا » لأن الشرط قبض الكل ) أي لآن شرط 
الحنث قبض كل الدين متفرقاً » وهو معنى قوله ( لكنه بوصف التفرق آلا ترى أنه أضاف 
القيض إلى دين معرف ) حمث قال لا يقيض دينه ( مضاف البه ) أي إلى الدين (فينصرف 
إلى كله فلا يحنث إلا به ) أي بالشرط المذكور وهو قيض الكل متفرقاً ولو قبض في 
أول الشبر بعضه وفي آخره بعضه حنث لوجود الشرط خلاف التفريق الضروري أشار 
اليه بقوله : 

( فإن قبض دينه في وزنين وم يتشاغل بمنها إلابعمل الوزن م يحنث وذلك ليس 
بتفريق » لأنه قد يتعذر قمض الكل دفمة واحدة عادة فنصير هذا القدر مستثنى عنه ) 
هذا الذي ذكرء القدوري « رح » استحسان والقياس أن يحنث . كذا ذكر أبو المين 
النسفي « رح » في شرح الجامع الكبير » وبالقياس قول زفر « رح » لآن شرط الحنث 


لما 


ومن قال إن كان لي إلا مانة در فامر أتءطالقءفل يملك إلا خمسين 

درهماً لم يحنث » لأن المقصود منه عرفا تفي ما زاد على الماثة » ولآن 

استئتاؤها بجميع أجزائها . وكذلك لو قال غير مائة أو سوى مائة لأن 
كلذلك أداة الإستثتاء ظ 





قبض الكل متفرةا » وقد حصل ذلك لما وزن خسين فدفعها البه » ثم وزن خمسين أخرى 
فدقعها المهلأنه حصل قيض الكل يصفة التفريق . وحه الاستحسان أن الناس يعدون هذا 
قيض الجملة دفمة واحدة » فسقولون قمض فلان حقه دفعة واحدة » والحال إدذا خثر 
لا عكن قرضه إلا .به نذا الطريق » قصار هذا القدر من التفرق ما لا يمكن الإمتتاع 
منه فمجمل مستثّتى عن الممين لا بدلالة الحال » وهو نظير لا أسكن هذء الدار 
وهو ساكنها . 

( ومن قال إن كان لى إلا مائة درهم فامرأته طالق » فل يملك إلاخمسيند رهما لمبحنث » 
لأن القصود منه عرفاً » نفي ما زاد على المائة ) وشرط الحنث ما زاد على المائة » فلميوجد 
الشرط فا دون المائة فم يحنث ( ولارف استثناؤها لجيع أجزائها ) و كذا لآن مستثني 
المائة بكون مستثناء للخمسين ضرورة » لان الاستثناء لا يكون إلا بجميام ‏ 
أجزاعًا » والخسون من أجزائًا ( وكذلك لو قال غير مائة أو سوى مائة » لأن كل ذلك 
أداة الاستثناء ) لأن حك لفظ غير ولفظ سوى حك الأدنى الجامع الكبير » لو قال عبده 
حر ان كنت لا أمذك إلا سين درها » فلم ملك إلا عشرة م يحنث لأنها بعض لمستثنى » 
ولو ملك زادة على سين أو كان من حجنس مال الزكاة » وحلف مالى مال >» يحنث عمال 
الزكاة » وعند الشافمي « رح » بحنث بكل مال وعند مالك «درح» المال هو 
الذهب والفضة . 


184 


مسائل متفرقة 
وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبداً , لأنه نفي الفعل مطلقاً فعم 
الإمتناع» وضرورة عموم النفي وإن حلف ليفعلن كذا قفعله مرة 
واحدة بر في بمينه » لأن الملتزم فعل واحد غير عين إذ المقام مقام 
الإثبان » فبير بأي فعل فعله ' وإنا يحنث لوقوع اليأس عنه وذلك 
بموته أوبفوت حل الفعل 


( مسائل متفرقة ) 

أي هذه مسائل متفرقة > وارتفاع مسائل على أنه خبر مبتدأ محذوف إلى هذهمسائل 
ومتفرقة صفتها ومعناها من مواضم شْتى > وقد جرت عادة المصنفين « رح » بأن يذ كروا 
ما سذ من المسائل في كل كتاب في آخر أبوابه استدار كا له . 

( وإذا حلف لا يفعل كذا ترحه أبدا لأنه نفى الفمل مطلقاً فعم الإمتناع ) أي 
الإمتناع في الفعل أبداً ( ضرورة عموم النفي ) لآن قوله لا بفعل بمقتضى مصدره انتكره» 
بدلالته على المصدر ظاهراً » لآنه لا نفك عنه . وأما كونه نكرة » فهو الأصل » لأرن 
المعرفة تعارض النكرة » وإذا وقت في موضم النفي تعم > فإذا فمل بوجه من الوجوه 
ووقت من الأوقات حنث . 

( وإذا حلف لمفعلن كذا ففعله ) أي فعل ذلك الفمل ( مرة واحدة بر في يممنه » لأن 
اللتزم ) بفتح الزاي أي الذي التزمه الحالف ( فعل واحد غير عين ) أي غير معمين » نحو 
قوله لمصلين أو ليصومن أو لمحجن أو ليتصدقن » فإنه إذا فعل ذل لك الشيء من هذه 
الأشياء مرة واحدة بر في يمبنه ( إذ المقام مقام الإثبات ) لأن النكرة في موضم الإثيات 
لاتعم فتجزى. بأدنى ما ينطلق عليه إسم ال حاوف عليه » سواء فعله مختاراً أو مكرها 
أو ناسياً بطريق الوكالة وهو معنى قوله ( فيبر بأي فعل فعله وما يحنث وقوعاليأسعنه ) 
أي عن ذلك الفمل ( وذلك ) أي البأس منه ( بموته ) أي يموت الحالف ( أو يفوات 
حل الفعل ) وهو الحلوف علمه » 5 إذا حلف لآ كلن هذا الرغيف » أو لأبصرن البصرة » 


١ 6م‎ 


وإذا استحلف الوالي رجلا لمعامنه ككل داعر دخل البلد . فبذا 
عل حال ولابته خاصة لأن المقصود منه دفع شره أوشرغيره بزجره . 





فان مات هذا حنث . قال صاحب التحقة ونحب عليه الكقاره وبرضى با إذا كارن 
الحالك هو الحالف . 
0 قال الكاكي « رح » هذا الذي ذكره فب إذا عقد يمينه مطلق] » أما إذا عقده موقتا» 
فلا يحنث قبل مضي ذلك الوقت » وإن وقع اليأس بموته يفوت الحل » لما أن الوقت مانع 
من الإنحلال » إذ لو انحل قبل مضي الوقت »م يكن للوقت فائدة كذا في الإيضاح . 

وقال الأترازي « رح ٠‏ » ومعنى قوله لا يفعل كذا تركه أبداً فها إذا كانت البسين 
مطلقة . أما إذا كانت موقتة بزمان » كالموم والشبر » فمتوقت يمينه بذكر الزمان » 
فبعد ذلك تنحل يمنه » ولا يازمه ترك الفعل بعد ذلك الزمان . وأما التوقبت فيالإثبات 
كقوله والله لآكلن هذا الرغيف الموم لاسي علمه 
قائمين » والموم باق . أما إذا قضى الموم يحنث » وإن كان قائمين بفوات الير لفوات 
الوقت المعين . وأما إذا هلك الحالف قبل مضي الموم لا يحنث ,الاتفاق » وإن هل لك 
المحلوف عله وهو الرغيف قبل مضي الموم » أجمعوا أنه لا يحنث في الحال » فاذا مضى 
اليوم اختلفوا . قال أبو حشفة وحمد « رح » لا بحنث في يمينه » وقال أبو يوسف « رح » 
بحنث »> ونحب الكفارة » لأن تصور البر ليس بشرط عنده خلافاً لما . 

( وإذا استحلف الوالي ) بتشديد اللام من التحليف ( رجلا لبعانه ) من الإعلام 
( يكل داعر دخل البلد ) وفي بعض النسخ مكان كل ماعر » والداعر بالدال: والعين 
البملتين “ على وزن فاعل وهو الخسث المفسد من الناس » وجمعه دعار من الدعر » 
الفساد . يقال دعر الءود تدعر دعر من باب عل يعم إذا فسد ( فيو على حال وليه 
خاصة ) أي يفيد البمين على حال ولايته » وبه قال الشافمي « رح » في قول » وأحمد 
د رح » في رواية ( لأن المقصود منه ) أي لأن غرض المستحلف من هذا (دفع شره أوشر 
غيره ) أي دفم الداعر أو ذفع غيره أي غير الداعر ( بزجره ) أي بزجر الداعر > يعني 


كما 


فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته» والزوال بالموت وكذا بالعزل 

في ظاهر الرواية » ومن حلف أن يِب عيده لفلان » فوفيه ولم 

يقبل فقد برفي مبنه خلافا ازفر « رح » » فإنه يعتبره بالبيع » لأنه 
ليك مثله » ولنا أنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع » ولحذا يقال وهب 





لو زجر الداعر يتزجر غيره من الرعاة ( فلا يفمد فائدته ) أي فائدة الزجر ( بعد زوال 
سلطنته ) أي سلطنة هذا الوالى » أي سُوكته وقدرته على ما بطلت منه (والزوالبالموت) 
أي بموت هذا الوالىي ( وكذا بالعزل ) أي يعزله . 

( في ظاهر الرواية ) عن أصحابنا وهي رواية الزيادة » وعن أبي يوسف « رح » أنه 
يحب الرفع اليه بعد العزل . وبه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » في روايةلآنه 
يفيد في الملة لاحتال أن يولى #نبا » فبؤدي الداعر عبنه لببطل الدفم بقوله لا بموته» 
وكذلك السلطان إذا حلف رج أن لا يخرج من الكوزة إلا باذنه » فبو على حال 
ولايته » كذا فى الزيادات . 

( ومن حلف أن .يب عبده لفلان » فوهبه وم يقبل ) أي الموهوب له ( بر في يمينه ) 
أى لم يحنث ( خلافا لزفر « رح » ) فانه يحنث عتده . وفي الكاقي حلف لهب عبد. 
بغداد فوهبه له ولم يقبل » وإن كان الموهوب له غائيا لم يحنث إجماعاً > وإن كان 
حاضرا حنث استحسانا » وبه قال أحمد والشافمي « رح » في قول > وقال زفر « رح »> 
لا يحنث . وبه قال الشافمي « رح » في قول بدون القمول . وفي قول لم يقبل وعقبيص 
وعلى هذا الخلانف الاعارة والصدقة والاقرار والوصمة » ذكره في جامع النسكرى وفي 
الكفارة » و كذا القرض وفي رواية عن أبي يرسف « رح » قبول المستقرض شرط » لآن 
الغرض في حلم المعارضة ( فانه ) أى فان زفر « رح » ( يعتبرء ) أي يعتير عقد الممة 
( بالببع لآنه تمليك مثله ) فلا يتم إلا بالقبول . 

( ولنا أنه ) أى أن الهبة باعتبار الوهب ( عقد تبرع فبتم المتبرع ولمذا يقال وهب 


١ /امم‎ 


ولم يقبل , ولأن المقصود إظبار السماحة » وذلك يسم به . وأما البيع 
قشم ورداً أوياسميناً لايحنث ء لأنه إسم مالا ساق له وها ساق . 


وم يقبل) ولا يقال باع ول يفن » يعني لا يسمى تبعا ما م يرجد القبول ( ولان المقصود ) 
من الهبة ( إظبار السماحة ) أى الكرم ( وذلك ) أى إظهار السماحة ( يتم ببه)أي 
بالحالف الواهب . ( وأما البسع ) جواب عن قول زفر » يعني أن السِع فلس كذلك » 
لآنه مبادلة الما بالمال » وهو ممنى قوله ( فمماوضة فاقتضى الفمل من الجانبين ) أى من 
جانب البائع وجانب المشترى . 
( ومن حملف لا يشم ريحانا فشم ورداً أو ياسممنا لا يحنث لأنه ) أى لأن لاريحان 
( اسم لما لا ساق له ولا ) أى وللورد وللماسمين ( ساق ) الريحان في اللغة كل ما طلب 
ريحه من النبات وهذا يتناول. الورد والباسمين يا هو مذهب أحمد « رح » > ولكنعند 
الفقباء الريحان ما بساقه رائحة طمية كالورقة كالآس والورد ما لورقه رائحةطمية فحسن 
كالماسمين . كذا ذكره صاحب المغرب . 
وقال الفقيه أب الليث « رح » في شرح الجامع الصغير » روى هشام عن مد ه«رج »0 
أنه قال » كل ما حضر فهو ريحان مثل الآس والشاهفرم ونحو ذلك وما سوى ذلك لبس 
بريحان . وقال الأترازي « رح » وعلل فخر الإسلام « رح » في شرح الجامع الصغير بقوله 
لآن الريحان إمم لما لا يقوم على ساق من البقول مما له رائحة طيبة » وهو موضوع ذلك لغة» 
وقلده الصدر الشببد وصاحب الهداية » ثم قال والمامين والورد لما ساق. ثم قال الأترازي 
رح » ولنا فبه نظر » لآنه لا يبت قي قوانين اللغة الريحان بهذا التفسير أصلا » ولئن 
صح ما قالوا كان ينبغي أن لا يحنث بالأمر » لأنه له ساى ولمس من البقول أيضاً » وقد 
نص الحاك « رح » على أنه يحنث انتهى . قلت نظره وارد في هذا » لآن في البلاد النصرية 
ينبت ريحان وله ساق قدر نصف ذراع » وأيضا الايمان بنيته على المرف لا على الاغةينبغي 
أن يحنث إذا شم ورداً أو ياسميناً » ونظرن إلى اللغة لآن جماعة من أهل اللغة قالوا » كلما 
طاب ريحه من الات فبو ريحان » فعلى هذا يطلق على الورد والماممين والرحات . 


١مم‎ 


ولو خلف لا يشتري بنفسجاأً ولا نئة له»فبو عل دهنه اعتباراً للعرف: 
بقع على الورق وإن حلف عل الورد فاليمين على الورق لأنه حقيقة 
فيه » والعرف مقرر له » وفي البنفسج قاض عليه . 





( ومن حلف لا يشتري بنفسجاً ولا نمة له فبو على دهنه اعتماراً للعرف ) لأن الإيمان 
عمولة على معاني كلام الناس وفي عرفهم إذا ذكر بنفسج براد به دهئه لا ورقه ( ولمذا) 
أي ولآجل اعتبار العرف ( يسمى بائعه بائع البنفسج والشراء يبتني عله » وقبل في عرفا 
يقع على الورى ) وفيه نظر لا يخفى ودؤيده قوله » وقبل في عرفنا يقم على الورق » وقال 
الفقيه أبو الليث هذا عند أهل العراق » فأما في بلادة » فلا بقع على الدهن إلا أن ينوي . 
وقال الشافعي « رح » وأحمد « رح » لا يحنث بشراء دهنه اعتبارأ حقبقة اللفظ 2 ولو 
اشترى ورق البنفسج ل يحنث »© خلافاً للشافعي « رح » وأحمد « رح > > وذكر الكرخي 
« رح » أنه يحنث أيضا . 

( وإن حلف على الورد فالممين على الورق لآنه حقيقة فبه ) أي لآن الورد حقيقة في 
العرف ( والعرف مقرر له ) أي العرف أيضاً يقرر لوقوع الحقيقة » أو لكون الحقيقة 
مرادة له ( وفي المنفسج قاض عنه ) أي غالب عليه على وقوع الحقيقة » فلا يقععلى ورقه» 
لآأن مبني الايمان على العرف لا على الحقمقة » وقال مشايخنا رحمهم الله » والبنفسج والورد 
بقعان على الورى في عرفنا » قاله الكاكي « رح » وهو الصواب والآوجه والله أعل . 


١4 


لتاب المر ود 


قال الحد لغة هو المنع » ومنه الحدادللبواب» وفي الشريعة هو العقوبة 
المقدرة حقا لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا لانه حق .العبد 
ولا التعزير لعدم التقدير » والمقصد الاصلي من شرعه 





ظ ( كتاب الحدود ) 

أي هذا الكتاب في ببان أحكام الحدود . وجه المناسبة بين المابين من حبث أنفي 
الأعان الكقارة التى هي دايرة بين العبادة والعقومة » والحدود من العقوبات الحضة 
والحدود جمع حد . [ 

( قال ) أي المصنف ( الحد لغة ) أي معنى الحد في اللغة ( هو ال منع ) يقال حد عن 
كذا و كذا » أي منع عنه ويه “مى السجان حداً ولمنعه الحبوسين عنالخروج(ومنهالحداد 
للبواب ) أي ومن هذا المعنى » قبل للبوب حداً ولمنعة الناس عن الدخول فيالدارالتي هو 
باب فمها وسمى المعرف للشيء حد » لأنه ينع الخارج عن الحدود عن الدخول . 

( وفى الشريعة هو ) أي الحد ( العقوبة المقدرة حقا لله تعالى ) ينوي بها حق اله 
تعالى ( حتى لا يسمى القصاص حداً لآنه حى العبد ) بدلالة جواز العفو والاعتياض ( ولا 
التعزير حد)أي ولايسمىالتعزير دا أيضاً ( لدم التقدير فبه ) أي لبس يقدر هذا 
على ما عليه عامة أصحابنا « رح » . وقال صدر الإسلام البزدوي « رح » في ميسوطه » 
والقصاص سمي حداً أيضاً » وحدود السرع موانع قبل الوقوع وزواجر بعده » أعنيعن 
القصد المنبي عنه ( والمقصد الأصلى من شرعه ) أي القصد الكلي من مسروعية الحد 
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الإنزجار عما يتضرر به العباد . والطبارة ليست أصلية فيه » بدلمل 

شرعيته في حق الكافر . قال الزنا يثبت بالبينة والإقرار» والمراد ثبوته 

عند الإمام » لان البيئة دليل ظاهر » وكذا الإقرار لان الصدق فمه 
مرجحء لااسيا فيما بتعلق بثبوته مضرة ومعرة ؛ 





( الانزجار ما يتضرر به العباد ) في النفس والعرض والمال » ففي حد الزنا صمانة النفس» 
وفي حد القذف صمانة العرص » وفي حد الر! صمانة المان . 

(والطبارة ليست بأصلية فيه) أي في الحد ( بدلي ل شرعيته ) أي مشروع ته 
( في الكافر ) وهذا حب المحد على الذي زنا » ويظهر عن الذنب بإجراء الجدعليه » 
فمم أن المقصود من الحد الإنزحار لا الطبر . 

) قال ) أي القدرري « رح » ( الزنا ممست ب«الممنة والإغرار )هدا لفظ القدرري «درح» 
في مختصره “ قلل صاحب الحداية « رح » ( والمراد ثبوته عند الإمام ) أي امام ؛ إها 
قال ذلك لآن ثيوت الزة في نفس الأمر لا بقف على وجود السبنة أو الإقرلر » لأنه أمر 
حسي بوجد > وإن 0 يوجد أو قد يرجدان ولا يوجد الزة لاحهال التكذب قسهيا » فحصل 
الإنفكاك بين الزة وبمنها وجودا وعدما . فالقاضي مأمور الحم بشيت عنده من الظاهر» 
فلأجل هذا يشترط ثبوته عند الإمام بالبينه والإقرار ( لأن البينة دلمل ظاهر ) لأن الله 
تملى قال فو فاستشهدوا عليهن أربعة منم 4 ١6‏ النساء كر ا اال لجر 
اكيء اللا رقا شرت ندر 1 غرم طافر نمق بينة القرمن ألبر دسف 
( ومعرة ) أي عار تلحقه بانتسابه إلى الزنا والعار أشد من النار . 

وفي ديوان الأدب المعرة المساءة والأذى مفعلة من المر وهو الحرب > وني الصمحاح 
المعرة الاسم واعل أن الزنا بمد وقصر » فالقصر لأهل الحجاز ‏ والمد لأهل لد . قال 
الفردوب وهو من .بحو بشعره أ حاضر سعر : 


من يزن | يملرف زته ومن يشر ب الخر طوم يصبح مسكرا 
94١‏ 


والوصول إلى العم القطعي متعذر » فيكتفى بالظاهر . قال فالبيئة أن 

يشهد أربعةمن الشهود على رجل وامرأة بالزنا لقوله تعالىإفاستشبدو| 

عليهن أربعة متكم 4 ٠١‏ النساء » وقال الله تعالى « ثم لم ياتوا بأر بعة 

شبداء 4 ؛ النور » وقال عليه السلام للذني قذف امرأته » ايت بأربعة 
.يشهدون على صدق مقالتك , 


بفتح الكاف من التسكير » وهو الخخمور » والخرطوم اسم من أسماء الحجر > والنسبة إلى 
المقصور زنوى وإى الممدود زناوى . [ 

وربما يظهر أن معنى الزتا في اللغة البغي » وفي الشرع الزن قضاء المكلف شبوته في 
قبل امرأة خالمة عن الملكين» وشمهتهها وشبهة الإشتماه » ويمكن المرأة عن ذلك»واختبر 
لفظ القضاء إشارة إلى أن مجرد الإيلاج زة و لهذا تحب فيه الفسل هديا للنكلف لمخرج 
الصبي وامجنون . والمراد بالملكين ملك النكاح وملك الممين » وشبهة النكاح وهي ما إذا 
وطىء امرأة تزوجبا بغير سُهود أو بغير إذن مولاها وما أشبهه » أو شهة ملك الممين 
ما إذا وطيء جارية ابنه أو مكاتبه أو عبده المأذون وشببة الاشباه » فإذا وطىء الابن 
جارية أيبه على ظن أنها تحل له . 

( والوصول إلى العم القطعي ) بغير الوصول إلى ثبوته إلى العلم القطعي ( متعذر ) 
لأنه أمر مبناء على الاخفاء والستر(فيكتفي الظاهر ) الببنة والاقرار . ( قال ) أي 
القدورى « رح » (فالممئه أن بشهد أربعة من الشهود على رجل وامرأة بالزنا . .لقولهتعالى 
طإفاستشهدوا عليون أربعة منسك.» ١6‏ النساء . وقال الله تعالى ط ثم لإيأتوا بأربعةشهداء 2# 
؛ النور » وقال عزمتد: ) أى قال الني مِلِتَوٍ ( للذى قذف امرأته إيت بأريعة شبداء 
يشهدون على صدق مقالتك ) هذا الحديث .بذا اللفظ غريب . 

وبمعناه ما رواه أبو يعلى الموصلى في مسنده من حديث ابن كثير عن الفضل بن مالك 
قال الأول لعان كان في الاسلام أن شريك بن غمامة قذفه هلال بن أمبة بامرأته فرفعه إلى 
الني ِنَع فقال له يا رسول الله مِلٍَِ أربعة سهداء يشبدون و إلافحد في ظهركءقال يارسول 


١ 


والإشاعة صضذده 





الل ملِتمٍ إن الله تعالى يعم إن شهدوا لصادق ولبنزلن الله عليك ما يبرىء ظهرى منالحد» 
فأنزل الله تعالى آية اللعان ولاعن الني ملل » وفرق بمنها » وأخرجه البخارىفي اللعان 
عن ابن عماس رضي الله عنها » أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك » فقال الني ملل 
السئة وإلا فحد في ظبرك . 

( ولآن فى اشتراط الأربعة ) هذا احتراز عن قوله البعض » فإنهم يقولون إنما اشترط 
الأريم لازن لا يتم إلا بآيتبن » وفمل كل واحد لا يثبث إلا بيشبادة شاهدين . قال 
المصنف لمس كذلك بل هي في اشتراط الأربع ( تحقيتى ٠١‏ معنى الستر وهو ) أى الستر 
( مندوب المه ) لما روى الترمذى « رح » من حديث أبي هرة « رض » قال : قالرسول 
لله عطَِع من ستر عليها ستره الله في الدنيا والآخرة » والشسرط في الأرسع من الرجال أن 
يكونوا أحراراً»عدولاً » بالفين » فلا تقبل شبادة الرجال مع النساء » ولا يقيل فيه 
كتا بالقاضيو لاالشبادةعلى الشبادة ( والاشاعة ) أى إظهار الزة ١‏ ضده ) أي ضد 
الستر . فاما كان الستر متدوبا » كانت الاشاعة مؤقتة وكيف فانه تعالى قال © إن الدين 
يحبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا 4 ١١‏ النور » لا يذم المستعبر »© ولهذا لو أخذ 
شيء من شرائط الشهادة بأن أشهد الأصبل من أربعة أو شبدوا بالزا متفرقين في حالس 
غتلفة واحداً بعد واحد > فائهم يحدون حد القذف عندة خلافا للشافمي « رح » . 

في المدسوط أشار عمر رضي الله عنه أن اشتراط الأربع لأجل الستر حتى شهدأبوبكر 
رضي الله عنه وسئل ابن معير ونافم بن الأزرق على المغيرة بن شعبة بالزنا » فقال الزيادة 
وهو الرابع » ثم يتشهد قال رأيت أقداما بادية » وأنفاسا عالية وأمراً منكراً . وفي 
رواية قال رأيته) تحت لحاف واحد » يخفضان ويرفعان ويضطربان اضطراب الخيزان » 
وفي رواية رأيت رجلا أفمى وامرأة صرعى ورحلن محضونتين واسكه نحي وتذهبب »© 


. يتحقى - هأمش‎ )١( 
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وإذاشبدوا يسألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ومتى 


زني وبمن زنى 





وم أر ما سوى ذلك ا اي 

من أسيمات: .سول هه ملم . 

( فاذا شهدوا ) أى شهدوا الزن الشبود ( يسأهم الامام ل 
الزة وماهيته لأنه حايس فكامه ما إلا عن الماهية » لأن من الناس من يعتقد كل ولء 
حرام أنه زنا » كوطء الحائض » والنفساء » والأمة الجوسية » والآمة المشتركة » والأمة 
التي هي أخته من الرضاع » فان كل ذلك حرام وليس بزتا » ولآن الشرع سمىفمل الحرام 
فيما دون الفرج زنا مجازاً » بقوله العنان تؤنمان وزتاها النظر » والمدان تزنمان وزتاها 
البطش » والرجلان تزنيان وزنها المشي » والفرج يصدى ذلك أو يكذب 

والحد لا يحب إلا بالجماع وات وى السو كر ارا درل إلا أن 
ذكر الكاف والنون أراد به قوله فككن » لأن ذلك صريح في الوطء » والماق كناية عنه » 
. وأيضاً يمكن أن يسمى الشبود مقدمات الزنا زنا ويحب الإحتراز عن مثل ذلك . 

( وكيف هو ) أي يسأهم أيضاً عن كيفية الزنا للاحتراز عن مثل ذلك عا سالفرجين 
من غير إيلاج . ألا ترى أنه عنزيتهدن استقر ماعزاً و رض » عن كدفية الزنا » فقال كالمل في 
المكحلة » والرشاد في البئر » وقمل للاحتراز عن صورة الإكراء » لأن وطء المكره 
لا يوجب الحد ( وأينزنى) أي يسأهم عن المكان بقوله أين زنى فإنه احقراز عن الزنافي 
دار الحرب » لآن المسم إذا زنا في دار الحرب ثم خرح الينا لا يحد لأنه لم يكن الإمام على 
بدنهعند وجوب الحد ( ومتى زنى) أي يسأهم عن الزمان فقوله مت زنى كأنه احترزعن 
زنا متقادم والشبود إذا شهدوا بذلك لا يقبل » واحترزا أيضاً عن وطء الصبي والمجنون 
لأن فعله) لا يوصي بالحرمة ( وبمن زنى ) أي يسأهم بمن زنى » يعني المزنية من هي» فإنه 
احتراز عن الوطء الواقع في بحل يكون الوطىء فيه بشببة لا يعرفبا الواطىء » 
ولاالشبود كجحارية الإإن » ويحوز أن تككون الموطوءة امرأة الواطىء » أو جاريته 
ولاافذانها المشيوه. 
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لان الني عليه السلا م استفسر ماعزاً رض » عن الكيفية » وعن 
المزنية » ولان الإحتياط في ذلك واجب ء لانه عساه غير الفعل في 
الفرجعناه»أو زنى فيدار الحرب ء أو في المتقادم من الزمان »أو كانت 
له شيبة لا يعرفها هو ولا الشبود » كو طء جارية الإين.فيستقضيفي 
ذلك احتالا للدرء » فاذا بينوا ذلك. وقالوا رأيناه وطئها في فرجبا 


( لآن الني عَلِتَم استفسر ماعزاً ه رض » عن الكيفية وعن المزنبية ) هذا أخرجه 
أو داود « رض » عن يزيد بن تعم عن أبية نعم « رض » بن هزال » قال » كان ماعز بن 
مالك « رض » يتيما في حجر أبي » فأصاب جارية من الحي ققال له إبت رسول الله عَل 
فأخبره بما صنعت » لعله يستغفر لك » قال فأتاه فققال لا رسول الله يله » إني زنست > 
فأقمعلى كتاب الله فأعرض عنه » فعاد حت قالما أربع مرات » فقال عزمتهد » إنك قد 
قلتها أرصع مرات قبمن قال بفلانة » قال هل ضاجعتها قال نعم » قال هل باش رهسا قال 
نعم > قال هل جامعتها قال نعم » فأمر به أن يرجم الحديث . 

( ولآن الإحتباط في ذلك واحب ) أي في الاستفسار ( لأننه ) أي لآن المشهود عليه 
بالزنا ( عساء غير الفعل في الفرج عناه ) أي قصده » ولا يكون ماهية الزنا » ولا كيفية 
موجودة في دار الحرب . 

( أو زنى في دار الخرب ) أي أو يكون المشبود عليه زتى في دار الحرب ( أو في 
المتقادم من الزمان ) أي أو يكون زنى في الزمن المتقادم ( أو كانت له شببة لايعرفباعو) 
أي المشهود عليه ( ولا الشهود ) أي ولا يعرفها الشهود ( كوطء جارية الإبن فيستقضى) 
أي الإمام وضبطه اساي « رح » » على صيغة الجبول ( في ذلك ) أي فيا ذكرمن الأشماء 
وقد د كرتها جميعاً . 

( احالاً للدرء ) أى لأجل الحبلة لدرء الحد » لما روى الترمذي « رح» من حديث 
عائشة رضي الله عنها » قالت قال رسول الله عَكِْثمْ » ادروا الحسدود ما استطعتم ( فإذا 
ببنوا ذلك ) أي فإذا بين الشهود الزا » بما ذكر من الأمور ( وقالوا رأيناه وطثهافيفرجها 


ناحلا 


كالميل في المتكحلة . وسأل القاضي عنهم . فعدلوا في السر والعلانية . 
حم بشبادتهم ولم يكتف بظاهر العدالة في الحدود ٠.‏ احتالا 
للدرء قال عليه السلام ادروٌوا الحدود مأ استطعتم : خلاف سائر 
الحقوق عند أبي حنيفة اه وتعديل السر والعلانية نبينه في 
الشبادات إن شاء الله تعالى » قال في الأصل حبسه ' 





كالمل في المكحلة ) بضمتين وما الكحل ( وسأل القاضي عنبم ) أي عن الشهود (فعدلوا) 
عن صغفة المجهول ( في السر والعلانئنة ) صورة التعديل في السران » يبعث القاضي 
بأسماء أول الشهود إلى العدل » بكتاب فيه أسماوم وأتسابهم وحلاميم واكم 
وسوقهم » حتى يعرف العدل ذلك » فيكتب تحت إسم من كان عدلاً» عدلى جائز الشهادة» 
ومن لم يككن عدلا فلا يكنب تحت أسمه شيئاً » أو يكتب الله أعلم » وصورة التمديل في 
العلانئة » أن يحمم بين العدل والشاهد > فبقول العدل هذا هو الذي عدلته » وسيجيء في 
كتاب الشهادات معض منه إن شاء الله تعالى . 

ر حم بشهادم ) حواب قوله فإذا بينوا بالرجم إن كان الرجم موجب الزن وبالجد 
إن كان موحمه الجد هنا » أوم يعرف القاضي عدالة الشبود » أما إذا عرفها فحكم بلا 
تعديل ( ولم يككتف ) على صبغة المعلوم أي م يتكتف القاضي » وقال الكاكي « رح » 
أبو حنيفة لم يكتف بسوق الكلام المه ( بظاهر العدالة في الحدود احتبالاً بالدرء ) أي 
الدفع ( قال بيد ادرؤوا الحدود ما استطعتم ) وقد ذكرة الحديث عن قريب ( يخلاف 
سائر الحقوق عند أبىي حنيفة ) حمث يكتفي فيها بظاهر العدالة » لقوله عتنتهد: المسامون 
عدول بعضهم على بعض > إلا إذا طعن الخصم تعد يدر القاضي عن الشهود 
عندهأيضا . 

( وتعديل السر والعلانية نببنه في الشهادات إن شاء الله تعالى ) أي بان صورتها 
بذكره فى داب الشهادات وقد ذكرته آنفا . 
( قال في الأصل ) أي قال مد في المدسوط ( يحيسه ) أي يحيس القاضي الشهود عليه 
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حتى سأل ع نالشهود » للاتهام بالجناية وقد حبس رسول الله عليه 
السلام رجلا » بالتيمة بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور 
العدالة وسبأتيك الفرق إن شاء الله 





الزنا » بعد وصف الشهود الأشماء المذكورة ( حتى بسأل عن الشبود للاتهام «الجناية ) أي 
لأجل كون الشهود علمه متبما بالجناية قلذلك يحبسه خوفاً من خروج 2 فلا يظبر بعد 
ذلك » ولا يأخذ الكفيل منه » لآن في أخذه نوع احتياط » فلا بكون مشروعا > كا 
بدرأ بالشبهات » فإن قبل الإحتياط في المجلس أظبر . قلنا حبسه للتعزير لآأنه صار متهم 
ارتكان الفاحقة وأثار اليه المصنف « رض » يقوله للاتهام . 

( وقد حيس رسول الله ل رجلا «التهمة ) هذا روي عن جماعة من الصحاية «رضص» 
عن معاوية بن جندب « رض »© أخرج حد يمه أبو داود « رح » والترمديه« رح »والنسائي 
د رح » أن رسول الله يَلِنَوٍ حبس رجلاً في ت#همة » وزاد الترمذي والنسائي » ثم خلى 
سبيله » وقال الترمذي « رح » حديث حسن » ورواه الحا « رح » في المستدرك © 
وصححه ؛ وعن أبي هريرة « رض » أخرج حديثه الحام في المستدرك والبزار وأبو نعم 
« رح » في مسنديها > أن الني يَلِقَهٍ حبس رجلا في تهمة أيام] وليلة استظهاراً أوا حتياطا» 
وفيمسئنده ابراهم بن خيثم » فقال الرببعي متروك . 

وعن أنس « رض » أخرج حديثه ابن عدي والعقيلي « رح » في كتابيه) أن الني ملأ 
حبس رجلا في تهمة ذكر في مند ابراهم بن زكريا الواسطي « رح » » قال المقبلي «رح» 
يحوول وحديثه خطأ . وقال ابن عدي « رح » وهو باطل »2 وعن أنس « رض » أخرج 
حديثه الطبراني « رح » في الأوسط أن الني مَلِرٍ حبس رجلا في تهمة . 

( بخلاف الديون حبث لا يحبس فيها قبل ظربور العدالة ) لآأن أخذ الكفيلفمهاشروع»؛ 
فلا يتلف الى فلا حاجة إلى الحدس قبل عدالة الشبود ( وسأتمك الفرق إنشاءاشتعالى) 
أي الفرق بينه وبين المديون » وقال الأترازي « رح » هذه حوالة غير رائحة ونحن بيناء » 
قلت أراد به ما ذكره الآن لأن أخذ الكفيل فيبامشروع إلى آخره . 
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قال والإقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع 
لوا و ؛ كلا أقر رده القاضي ٠‏ 
فاشتراط الباوغ , والعقل لأن قول الصي والمجنون غير معتبر أو هو 
غير موجب للحد » واشتراط الأربع مذهبنا » وعند الشافعي «رح » 
يكتفي بالإقرار مرة واحدة اعتبا راضائر الحقوق وهذا لأنه مظبر 
وتكرار الإقرار » لا يفيد زيادة الظبور بغلاف زنادة العدد ني 


الشبادة » ولنأ حديث مأعز « رض » 





( قال ) أي القدوري ورح » ( والاقرار أن يقر العاقل البالغ على نفسه الزة أريم 
مرات في أربع بجالس مختلفة من مجالس المقر » كلما أقر رده القاضي ) هذا كله كلام 
القدوري « رح » نقله المصنف «درح » ثم شرحه ( واشتراط البلوغ والعقل لأن قول الصي 
والجنون غير معتبر أو هو غير موحب للحد واشتراط الأريع ) يعني في الاقر ار (مذهينا) 
وبه قال أبو حشسفة « رح » وأحمد « رح » » ( وعند الشافعي « رح » » كتفي بالاقرار مرة 
واحدة ) وبه قال الامام مالك « رح » ( اعتباراً بسائر الحقوق ) يعني في سائر الحقوق 
القرب يعتبر فى الشهادة دون الاقرار فكذلك هنا ( وهذا ) أي الاعتبار بسائر الحقوق 
( لأنه ) أي لآن الاقرار ( يظهر ) حقبقة الآمر حجة بنفسه » فلا يشترط التكرار » م 
في سائر الحقوق . ظ 

( وتكرار الاقرار لا يفيد زيادة الظبور مخلاف زيادة العدد في الشهادة ) لأن الشاهد 
الثاني > يفيد طمأنينة القلب زبادة على ما أفاده الأول ٠‏ 

( ولنا حديث ماعز « رض »© ) حديث ماعز بن مالك مشهور رواه البخاري ومسم 
ورح » عن أبي هريرة « رض » قال أن رجلآ من المسامين جاء رسول الله عَلثَر رهو في 
للسجد فناداء فقال با رسول الله يل إني زنيت فأعرض عنه حتى نفى ذلك أريع مرات 
فلا شبد على نفسه أربع مرات » دعاه رسول الله مِلَِمِ فقال إنك يجنون > قال لا » قال 
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فإنه عليه السلام أخر الاقامة إلى أن تم الاقرارمته أربع مرات في 
أربع مجالس فلو ظبر دوتما لما أخرها لثبوت الوجوب : 


فبل حصنت » قال نعم > فقال رسول الله مَلِدَم اذهبوا به فارجموه » فرجمناءه المصلى فاما 
اذلقة الحجارة هرب * فأدر كناه بالجمر فرجمناه وروى حديث ماعز « رض » أيضاً مسم 
عن جاير بن عروة ورواه أيضاً عن ان عباس « رض » وعن يزيد « رض » أيضاً في الكل 
الاقرار بأريم مرات . 

( فإن الني يِل أخر الإقامة ) أي إقامة الحد ( إلى أن تم الإقرار منه ) أي من ماعز 
ه رض» ( أربع مرات في أريم مجالس فلو ظبر دونها ) أي فلو ظبر إقراره موجبا الحد 
دون الأربم » أي أربع مرات ( لما أخرها ) أي لما أخر إقامة الحد ( لشبوت الوجوب ) 
حاصل ال عنى لو كان الإقرار مرة واحدة كأن ل يؤخر » لآن إقامة الحد عند الصورة 
واجبة » وتأخير الواجب لا يظن برسول الله مَلكْهْ » فإنقال قائل إذا لم يش تالحدبإقراره 
مرة واحدة » فقد اعترف بالوطء لا بوجب الحد » بوجب المهر وإذا وحب المبر »لاحب 
الحد مما بعد » لآن المهر والحد لا يجتمعان في وطىء واحد . 

أجيب بأن الإقرار أربع مرات »2 ولما اعتبر حجة لإثبات الزن ل يتعلق بوجوب المهر 
بالإقرار مرة واحمدة فقد اعترف بوطىء لا يوجب »> وإِئما الحم موقوف بأن تمت الححة » 
وجب الحد وإن ل يتم » وجب المهر . فإن قبل إِنما أعرض الني عَللتهٍ لأن هاشتبر أيفي 
عقله » فقد جاء أشعث أغبر مغير اللون 2 إلا أنه لما أمر على إقرار دوام على نبج التقفل 
أقبه » بعد ذلك ع ثم لزوال الشبة بالسؤال » فقال إن ك يجنون » أما تغير 
الحال بدليل التوبة والخوف من الله عز وجل » لا دلمل الجنون » وَإئما قال رسول 
الله يلتم إنك بجنون » تلقينا لما يدرأ بالحد » كا يقال » لعلك وطئتب! لترجع عن 
الزة إلى الوطء بشمبة فيسقط الحد عنه » ويا قال للسارق أسرقت » ما أخاله سرق » 
ولأن الشبادة فيه دليل معقول » فظن جواب عن اعتبار الشافمي « رح » يسائر 
الحقوق وتقريره : ظ 
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ولأن الشبادة اختصت فه بزيادة العدد . فكذا الاقرار إعظاما لأمر 

الزنا وتحقيقاً لمعنى الستر , ولا بد من اختلاف المجالى لما ووينا . 

ولأن لاات اد المجلس أثراً في جمع المتفرقات فعنده يتحقق شببة 

الاتحاد في الاقرار والاقرار قائم بالمقر فبعتبر اختلاف مجأسه ذون 

مجلس القاضي ٠‏ فالاختلاف بأن يرده القاضي كا أقر فيذهب حيث 
لايراه ثم يجيء فيقرء هو المروي عن أبي 





( لآن الشهادة فمه ) أي في از ( اختصت بزيادة المده ) لأجل التغفليظ وم يختص 
سائر الحقوق بذلك ( فكذة الإقرار ) اشترط أوبع مرات » لآأن إحدى الححتين لا 
اغتصت بزيادة لسست في سائر الحقوق » فكذلك في الحجة الأخرى ( إعظاما لأمر الزن 
وتحاقيقا لمعنى الستر ) أي لأجل تعظم أمر الزنا وتحقيق معنى الستر » لأن المكن ستدوف: 
منه ا ذكرظ ( ولا بد من اختلاف الجالس ) أي في الإقرار خلافا لأحمد واين أبي ليلى ' 
رحمها الله ( لما روينا ) أشار إلى قوله لأنه نزيتتيد: » أخر الإقامة إلى أن قم الإقوار منه 
أربع مرات في أريم بجالس ( ولآن لاتحاد المجاس أثراً في جمع المتفرقات ) كا في المسجد 
( فمند ذلك ) أي عند اتحاد الجلس ( يتحقتى شببة الإتحاد في الإقرار ) ألا ترى إلىماقال 
في حديث ماعز رضي الله عنه » من إقراره خمس مرات فكان منيا مرتما في جيةواحدة. 
لم يعتبر ذلك » ول يذهب اليه أحد من الجتهدين د رح » ( والإقرار قائم مقر فيمتهر 
اختلاف جلسه ) أي مجلس المقر في وجوب الحد ( دون مجلس القاضي ) وفي يعض النسخ 
فنصير اتحاد بجلسه أي يعتير اتحادالمجلس المقر في عدم وجوب الحد » لا مجلس القاضي ‏ 
( والاختلاف ) أي اختلاف مجلس بأن برده القاضي في كل مرة بأن يقول إنك مجنون 
ولعلك قبلتها أو لمستها فقال بعضهم © يعتير اختلاف مجلس القاضي » والصحيحالأول» 
كذا في شرح الطحاوي » وفي المصنفه رح » الاختلاف بقوله : 

( بأن برده القاضي كلا أقر فب ذهب حيث لا براه ثم يحيء فيقر » هو المروي عن ألي 


3” 


حتيفة رحمه الله لأنه عليه السلام طرد ماعزا « رض » في كل مرةقحتى 
توارى يحبطان المدينة . قأل » فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن 
الزنا » ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى » فاذا بين ذلك لزمه 
الحد » لتمام المحة » ومعنى السؤّال عن هذه الأشياء بيف اه في 
الشبادة ٠‏ ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان وذكره في الشبادة » لآن 
تقادم العبد ؛ ؛ يمنع الشبادة دون الاقرار » وقبل لو سأله جاز 





حشفة رحمه الله » لأن النى يلمع طرد ماعزاً في كل مرة حت توارى ) أي استقر ( بحيطان 
المديتة ) هذا الحديث » بهذا اللفظ غريب ومعناه » مارواه ان حبان في صحبحه من 
حددث ألى هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النى علِثر فقال » 
ألا تعذرق فقال له تلك » ما يدريك من الزن » فأمر به فطرد وأخرج » ثم أتاء الثانيبة 
ققال مثل ذلك فأمر به فطرد ثم أظه الثالثة فقال له ذلك » فأمر به فطرد وأخرج ثم 
أأه الرابعة فقال له مثل ذلك أدخلت وأخرجت قال نعم فأمر به أن يرجم .. الحديث . 

( قال ) أي القدوري في ختصره ( فإذا تم إقراره أريع مرات سأله عن الزنا ما هو 
وكصف هو وأين زنى ويمن زنى » فإذا بين ذلك ازمه الحد ) هذا كله لفظ القدوري وفال 
المصنفعقيه (لتام الحجة ) أي لتام الدليل الموجب لاقامة الحد ( ومعنى السؤال عن هذه 
الأشاء ) أى عن ماعز الزنا وكفمته ومكانه عن المزنية ( ببناه في الشبادة ) على الزن » 
وهو تحقنى ما يوجب با الحد ( ( وم يذكر السؤال ) أي القدوري ( فيه ) أي في الاقرار 
( عن الزمات ) أي عن سؤال الزمان ( وذكره ) أى والحال أنه ذكره » أى ذكر السؤال 
من الزمان. ( في الشهادة ) على الزن بأن يقول متى زنيت ( لأن تقادم العمد ) أى 
الزمان ( تنم قبول الشهادة ) لتهمة لحقه » والمرء لا يتهم على نفسه » فيقل إقراره وإن 
تقادم العهد » ومو معنى قوله ( دون الاقرار وقمل لو سأله جاز ) أى لو سألهالزمانجاز» 
قالوا في الفتاوى وححوز أن يسأل الزمان في الاقرار أيضاً . 


١١ 


لجوازأندزنىفيصباء »فان رجع المقرعن إقرأره قبل إقامة الحد أو في 
وسطه » قبل رجوعه وخلى سبياه » وقال الشافعي « رح » وهو قول 
ابن ألي ليل . يقيم عليه الحد . لأنه وجب الحد باقراره . فلا يبطل 
برجوعه وإنكاره. ما إذا وجب بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف . 


( لجواز أنه زنى في صباه ) أى في حالة الصغر ( فإن رجع المقر ) أى المقر ,الزن إذا 
رجع ( عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلى سديله > وقال الشافمي 
« رح » وهو قول ابن أي ليلى يقم الحد عليه ) يعني لا يقبل رجوعه بعد الاقرار > ويازمه 
الحد . واسم ابن أبى لملى مد بن عبد الرحمن بن أبي لبلى « رح » قاضي الكوفة » واسم 
أبي ليلى «رح» يسار خلاف الممين وقال الكاكي « رح » كذا وقم في نسخأصحاينا 
« رض » يعني ذكر خلاف الشافمي ه رح » هنا » ولككن خرج في كتب أصحابالشافمي 
د رح »أنه لو أقر على نفسه بالزنا » ثم رجع » يسقط عنه الحد » وكذا لو رجم بعدما 
أقم الحد » يترك الباتي » قبل قولنا . [ 

وعن أحمد « رح » مثل قولنا » وعن الامام مالك في قول الرجوع روايتان » وقال 
الكاكي أبضاءثم اختلاف الجلس في الشهادة بمنع قبول الشهادة فيالزة وبهقال مالك وأحمد 
والأوزاعي والحسن بن صالح » إذا شهدوا بالزتا متفرقين يحدون حد القذف قال الشافمي 
د رح » وعؤان «ورض» الذين لا يحدون حد القذف » إذا كان الزنا واحد » فلايشترط اتحاد 
ا مجلس > وحد اتحاده:» ما دام الحا جالس] لآن النص شرط الأربع مطلقا » فلا يفيد 
باتحاد المجلس كسائر الشهادات ولنا قول عمر « رض » لو جاوُوا مثل رببمة ومضر كل 
فرادى لجلدتهم » ولو كان الزوج أحدهم يقبل عندة » خلافاً للشاقمي «رح» هو 
يقول فيه تهمة ونحن نقول أنه يعتبر بزنا امرأاته فكارن أبعد عن التهمة كشب ادة 
الوالد على الولد . 

( لأنه وجب الحد بإقراره فلا يسطل برجوعه وإنكاره » ؟اإذا وجب ) أى الحد 
( بالشبادة وصار كالقصاص وحد القذف ) أى صار حك هذا كسك من برجع في القصاص 


دلق 


ولنا أن الرجوع خبر محتمل الصدق كالاقرار . وليس أحد يكذبه 
فيه » فيتحقق الشببة في الاقرار . بغلاف ما فيه حق العبد وهو 
القصاص . وحد القذف لوجود من يكذبه. ولا كذلكما هو خالص 
حق الشرع . ويستحب للامام أن يلقن المقر الرجوع فيقول له : لعلك 
لمست أو قبلت لقوله عليه السلام لماعز « رض » لعلك لمستها أو قبلتها 


عن حد القذف إذا ثبت أن الاقرار حمث لا تقبل الرجوع ( ولنا أن الرجوع خبر يحتمل 
الصدى كالاقرار ولدس أحد يكذبه فمه ) أى في الرجوع ( فمتحقق الشببة في الاقرار ) 
فتعارض الرجوع مع الاقرار يسقط الحد » لأن الحدود تندرىء بالشببات . 

( بخلاف ما فمه حى العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يككذبه ) هو الخصم 
(ولاكذلكماهوخالصحق الشرع ) فإن أحد أ تكذبه فصح الرجوعفيه » لكن إذا اغتربالسرقة 
ثم رجع صح رجوعه » في حى القطع » ولا يصح في حى المال » كذا في شرح الطحاوى . 

( ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوعوبةول له لعلك لمست أو قبلت لقولهتستيدم) 
أى لقول الني مَلِكَمٍ ( لماعز « رض » لعلك قبلتها أو لمستها ) هذا كلام القدورى فيختصره 
روي هذا الحعديث بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك عن حفص بن حمر العدني » حدئنا 
الحاكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أن ماعز رضي الله عنه أتى إلى 
رجل من المسامين فقال إني أصمت فاحشة فهما تأمرنىي فقال له اذهب إلى رسول الله مَلَع 
ليستغفر لك » فأتى النى عَلكْعْ فأخبره » فقال له لعلك قبلتها » قال لاءقاللعلك لمستها » 
قال لا » قال ففملت بها كذا أو لم يكن » قال نمم » قال اذهبوا به فارجموه » 
وسكت الحا كم عنه . 

وتعقمه الدهي « رح » في مختصره » فقال وحفص بن حمر المدنٍ ضعفوه » والحديث 
عند البشخارى بلفظ لملك قبلت أو لمست أو نظرت » قال لا » قال أفنكتها » قال نعم » 
فعند ذَلِكُ أمر برجمه » وعند أحمد « رح » في مسنده لعلك قبلت أو لمست أو نظرت . 


3" 


وقال في الأصل وينبغي أن يقول له الإمام لعلك تزوجتها أو وطتتبا 
بشبهة » وهذا قريب من الأول في المعنى . 
فصل في كيفية الحد وإقامته ‏ 
وإذا وجب الحد وكان الزاني محصناً رجمه بالحجارة حتى يموت » 





( وقال في الأصل ) أى في المبسوط ( وينيغي أن يقول له الامام لعلك زووحتبا 
ال وطدّتها بشبهة ) قال في المبسوط يرد الامام المعقرف بالزنافيالمرة الأ ولىوالثانية والثالثة » 
فإن عاد الرابعة فأقر عنده لما سأله عن الزنا ماهو و كيفهوعفإذا صنعته وأثيتهقال له لملك 
تزوجتها أو وطئتها بشبهة ( وهذا ) أى المذكور في الأصل ( قريب من الأول في المعنى ) ' 
أى قريب با قاله القدورى « رح » * لأن في كل منها تلقسين الرجوع للفقر » حتق لو قال 
المقر نعم سققط الحد . 


( فصل في كيفية الحد وإقامته ) 

أي هذا فصل في ببان كيفية الحد . والكيفية ما يقالبه للشيء كيف هذا » وصكيف 
كلمة موضوعة للسؤال عن الحال . قوله وإقامته » أي وفي يبان كيفية إقامة 
ا ا ري ا ا سي 
الحد في الوحود . ' 

( وإذا وجب الحد وكان الزانى ) أي والحال أنه قد كان الزاني ( محصناً رجمه بالمحارة 
حتى يموت ) أي الإمام أو القاضي والحصن من أحصن الرجل فهو حصن بقتم الصاد » 
وهذا أحد ما جاء على أفمل » فهو مفعل > وامرأة حصنة أي متزوجة » وليس في كلامهم 
أفمل » فهو مفعل إلا ثلاثة أسرف » أحدها هذا » ويقال أسبب من لذع الحمة » أي ذهب 
عقله وهو سبب . قال المراجم فهات عطشادوعاش مهيا » ويقال القح الرجل فبو يلقح 
إذا وقف حاله . 


لأنهعليه السلام رجم ماعزاً وقد أحصن . وقال فيالحديث المعروف 
وزنأ بعد إحصان ٠‏ وعلى هذا إجماع الصحابة « رض » . 


( لآنه هيتهدم ) أي لأن الني مَلِنُه ( رجم ماعزاً رضي الل عنه وقد أحصن )على 
صمغة ابول » أى والحال أنه كان محصنا وقد مضى الحديث من رواية المخاري ومسمَ 
عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه علمه السلام قال له أحصنت قال ني © نتسال ناه 
اذهموا به فارجموه . 

( قال وفي الحديث المعروف وزناً بعد |< : أن ) هذا مروي من حديث عمؤان «رض» 
وأخرجه الترمذي والنسائي وأبن ماجة عن حماد بن زيد عن يحمى بن سعبد عن أسعد بن 
سبل عن أبي أمامة الأنصاري عن عثمان رضي الله عنه أنه أشرف عليهم يوم الدار » فقال 
أنشد كم الله » أتعامون أن رسول الله عات قال لا يحل دم أمرىء مِسمْ إلا بإحدى ثلاث 
زة بعد إحصان »> وارتداد بعد إسلام » وقتل نفس بغير حت » قالوا اللبم نعم » قال 
فغلام فقتتلوا في الحديث وقال الترمذي حديث حسن > وروي من ححمديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه أبو داود في سننه عنبا قالت قال رسول الله يلع لا يخل دم امرىء 
مسم إلا بإحدى ثلاث » رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم > ورجل خرج محاربا 
لله ولرسوله فإنه يقت لى أو يصلب أو ينفى من الأرض » ورجل قتل نفس] فإنه يقتل 
بها ( وعلى هذا إجماع الصحابة ) أي على وجوب رجم الحصن إجماع الصحابنة رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين . 

وروى الترمذي باسناده عن سعيد بن المسسب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
رجم رسول الله يَِلِنَهٍ » ورجم أبو بككر » ورجمت » ولولا أن أزيد في كتاب الله لكتبته 
في المصحف » فاني خشيت أن يححيء أقوام فلا يحدرنه في كتابالله » فسكفرون فمه . 
وححديث عمر رضي الله عنه مذ كور في الموطأ أيضا ٠‏ قلت قد كان رجم أو بكر وعحمر 
رضي الله عنها حضرة الصحابة » وم ينتكرها أحد فحل نحل الإجماع . وفي شرح الأقطم 
ولا خلاف في ذلك بين الأمة » إلا ما روي عن الخوارج أن الحد كل الجلد » ولا رجم » 
وإنما قالوا ذلك لأنهم لا يقبلون أخبار الآحاد » وقوهم لا يلتفت المه» لأنهدخرق الاجماع» 
والأحاديث فمه كادت أن تكون متواترة . ظ 


قال ويخر جه إلى أرضفضاء وببتدىء الشبود برجمه ثم الإمام ثم الناس, 

كذا روي عن علي «رضءولأن الشاهدقد يتجاسر على الاداءثم يستعظم 

المباشرة فيرجع فكان في بدايته احتيال للدرء » وقال الشافعي » رح » 

. لا يشترط بدايته اعتباراً بالجلد » قلناكل واحد لا يحسن اللجإد ء 

فربما يقع مبلكأ والإهلاك غير مستحق » ولا كذل لك الرجم 
لأنه إتلاف . 





( قال ) أي القدوري ( ويخرجه إلى أرض فضاء » ويبتدىء الشبود برجمه »2 ثم 
الإمام » ثم الناس > كذا روي عن على رضي الله عنه ) قوله كذا روي عن علىفي المصنف 
روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الله بن ادريس عن زيد عن عبد الله بن أي ليلى أن 
علي رضي الله عنه كان إذا شبد عنده الشبود على الزن أمر الشهود أن يرجموا ثم رجم 
الناس وإذا كان باقرار بدأ هو فرجم ثم رجم الناس . 

( ولآن الشاهد قد يتجاسر على الآداء ) أى يحترىءعلى اداء الشهادة كاذبا (ثميستعظم 
المباشرة فيرجع فكان في بدايته احتيال للدرء له ) أي فكان في ابتداء الشهود بالرجم حملة 
لدفع الحد » لآنا أمرنا به . 

( وقال الشافعي لا يشقرط بدايته ) أي بداية الشاهد » وبه قال مالك بو أحمد وأبو 
يوساف رحمهم الله » في رواية ( اعتباراً بالجاد ) حبث لا يشترط فيه بدايتهم » وقالت 
الشافعية «ه رح » ولكن يستحب حضورهم وبدايتهم بالرمي > و كذا لو ثبت الزنا باقرار» 
لا يشترط حضور الإمام ولا نائبه عندهم » ولكن يستحب حضوركم وبدايتهم بالرمي > 
و كذالو ثبت الزنا بالإقرار لا يشترط حضور الإمام . 

( قلناكل أحد لا يحسن الجد فر ما يقع مبلكاً والإاملاك غير مستحق ) أي في 

الجد (ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف ) لأن فئه مستحق للنقل مخلاف الجالد لأنه 
للتأديب والزجر . ٠‏ 


قال فإن إمتنع الشبود من الابتداء سقط الحد لأنه دلالة الرجوع 
وكذ! إذا ماتوا أو غابو! » في ظاهر الرواية . لفوات الشرط , 


(قال) القدوريدرح»(فان امتنم الشهود من الابتداء سقط الحدلآنه ) أيلآن امتناعهم ' 
عن الإبتداء ( دلالة الرجوع ) وكذا إذا امتنع بعضهم ( وكذلك ) أى سقط الرجم 
( إذا ماتوا ) أى الشهود ( أو غابوا ) لآن الشرط بدا لهم وقد تقدم ذلك بالموت والغيبة» 
و كذا زحموا أو خرسوا أو جمنوا أو فسقوا أو ارتدوا وقذفوا فحدوا سواء اعترض ذلك 
قبل القضاء » أو بعد القضاء »> قبل الامضاء » لأن الإمضاء من القضاء في باب الحسدود > 
فاذا لم يحصل الإمضاء فكأنه م يحصل القضاء وقيل بقوله ( في ظاهر الرواية لفوات 
الشرط ) احترازاً عما روي عن أبي بوسف « رح » في شرح الطحاوي أنه قال لا يبطل 
الرجم بموت الشهود » ولا يفقهم هذا » إذا كان الشبود عليه محصن] . أما إذا كان غير 
حصن فقد قال الحاكم الشبيد « رح » في الكاني أقم عليه الحد في الموت والةمبة » ويبطل 
فما سواها » و كذلك م١‏ سوى الحدودمن حقوق الناس . 

وفي الذخيرة » ولو كان الشهود أو بعضبم مقطوع اليدين » أو مرضى لا يستطبعون 
الرمي > وحضروا رمي القاضي » ولو قطعت بعد الشيادة » امتنعت الإقامة » ولو غاب 
وأحمد منهم © أو يرجم حق بحضر كلهم . 

وني المبسوط إذا امتنع الشهود » سقط الرجم . ولككن لا يقام الحد على الشهود» لأنهم 
ثابتون على الشهادة » لآن الإنسان يمتنع عن القتل يحق ويستحب للإمام أن يأمر طائفة » 
أي جباعة من المسامين أن يحضروا لإقامة الحد » وقد اختلف في عدد الطائفة عن ابن 
عباس « رض » وبه قال أحمد « رح » وقال عطاء وإسحاق رحمهم الله اثنتان » وقال 
الزهرى « رح » ثلاثة » وقال الحسن المصرى « رح » عسرة»وقال مالك والشافمي رحمها 
الله أربعة » وفي الإيضاح لا بأس لكل من رمى أن يعبد قتله » لآأنه المقصود من الرجم »> 
إلا إذا كانالرجم حرم من المرجوم فانه لا يستحب أن يتعمد قتله . وقد روى عن حنظلة 
ابن عامر « رض » أنه استأذن رسول الله مَكْثرٍ في قتل أببه وكان كافراً فمنمه من ذلك » 
وقال رعه يكفبك عراوٌء . 


وإن كان مقر ابتداً الإمام ثم الناس » كذا روى عن علي « رض  »‏ 
ورهى رسول الله 0 الغامدية بحصاة مثل الحمصةوكانت قد اعترفت 
بالزنا ويغسل ويككفن و يصل عليه لقوله عليه السلام لماعز رضي الله 





( وإن كان ) أى وإن كان الزانيالمحصن ( مقراً ) بالزنا ( ابتدأ الامام ثم الناس كذا 
روى على « رض » ) وقد ذكرناه عن قريب ( ورمى الني عَكتَوْ الغامدية يحصاة مل 
الحمصة وكانت قد اعترفت بالزنا ) وهذا رواه أبو داود « رح » في سفته ك2 من حديث 
أبي بكرة عن أبيه أن النى عكر رمى امرأة يحفر لا أى إلى البعدة . قال أبوداود«رح» [ 
حديث عن عمد الرحمن بن عبد الوارث حدثنا زكريا بن مسلمَ أبو عمران بأساتيد نحوه . 
وزاد ثم رماها يحصاة مئل المصة » قال ارموا واتقوا الوجه قاما طفيت أخرها » 
وصلى عليها انتهى . 

وهذه المرأة هي العامرية . وقال المإرد ينسبه إلى بني عامر قبيلة من العرب في كتب 
المصاب العرب عايد بطن من غذاعمة ٠‏ وقال المبرد في الكامل يتو عايد بن تضير ,نالأزد 
ان الغوث في هذه القبيل يقول القائل الأهل أاها على نائً) مما فصحبقومباغايدفحشيمم 
بان فارس واحد ١”‏ . 

( ويفسل ) أى المرجوم ( ويكفن ويصلى عليه لقوله تتجتهد ) أى لقول النبي عَك2 
( لماعز رضي الله عنه اصنعوا به كا تصتعون بوتكم ) هذا رواء ابن أبي شيبة قي مصنقه » 
حدثنا أبو معاوية عن أبي حشسفة عن علقمة مرتد بن أبي بريدة عن أببه قال لما رجمماعزاً 
قالوا يا رسول الله يِه ما نصنع به » قال اصنعوا به ما تصنعون بمونا كم منالغسل والكفن 
والحنوط والصلاة علمه . وروى اصنعوا به ما تصنعونب واكم على أهل الحجاز لو سقهم 
وقد رأيتهمينغسون فيأنهار الجنة . وعن مالك لا يصلى على للرجوم الف 
ذكر في الجواهر من كتب المالكية غسل وصلى عليه . 


)١(‏ همكذا ساق الكلام بالأصل » بهذا اللفظ > أه مصححه. 
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ولأنه قتل يحق فلا يسقط الغسلكالمقتول قصاصأ » وصلٍ الني عليه 
السلام على الغامدية بعدما رجمت »وإن لم يكن محصنأً وكان حرا 
فحده مائة جلدة » لقوله تعالى 8 الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد 
منبما مائة جلدة 4 النور إلا أنه انتسخ في حق المحصنء فبقي في حق 


غيره معمولاً به 


( ولأنه ) أى ولآن المرجوم (قتل يحى » فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصا )فانه 
يغسل ويصل عليه ( وصل النبي عَلَِمٍ على الغامدية يعدما رجمت ) وقد روى الماعة إلا 
المخارى عن ان حصين أن امرأة من جبينة أتت النبي عِلكْكَمْ وهي حبلى من الزنا » فقالت 
ا تبي الله أصبت حداً فأقمه على ... الحديث “وقيدثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها .. 
الحديث » » وصح في السان أيضاً أن الني عَكتَعٍ صلى على الغامدية ودفنت »> وق 58 
لقد تايت توبة لو 5.ها صاحب مكس لغفر له » وصاحب المكس هو العشار منيا » 
والمكس ما دأخذه . 

( وإن م يكن ) أى وإن لم يكن الزاني المقر ( حصنا وكان حرا فحده مائة جلدة > 
لقوله عز وجل 8 الزاتمة والزاتي فاجلدواكل واحد منها مائة جلدة © ) قولهالزائية 
مبتدأ » والزانى عطف علمه » والخبر محذوف تقديره فيها فرض علمك الزاتية والزاني » 
أى حكمها » وهو الجلد » ويحوز أن يكون الخير قوله 0 المبرد» 
والأول مذهب الخلمل وسسويه . ودخول الماء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى !اشرط >لآن 
الألف واللام فيه بمعنى الذى » أى التى زنت والذى زنى فاجلدوهما ل قز فين 
فاحلدوا » كذا قرره الأترازى وفمه تأمل . 

( إلا أنه انتسخ في حق المحصن فبقي في حق غيره معمولا به ) في حق الحصن بآية 
أخرى غيره » يبانه أن قوله تعالى ه الزانبة والزاني فاجلدوا # ؟ النور » والآبة عامةفي 
الحصن وغيره » إلا أنه انتسخ في حق آية أخرى »> فنسخت تلاوتها وبقي حكمبا »2 
والآبة الأخرى هو قوله - الشبخ والشمخة فارجموهها البتة نكالاً من الله » والله عزيز 


"م 


بأمر الإمام بضربه بسو طلا مرةله ضربا متوسطاً لأن علياً ه رض » 
لما أراد أن يقيم الحد كسر مرته»والمتوسط بين المبررح وغير الموم لا 








حكم - رواها عمر رضي الله عنه في خطبته يحضرة الصحابة « رض » من غير .فكير 6“ 
وقال إن مما يتلى في كتابالله الشيخ والشيخة إذا زنيا رجموها المتة نتكالاً من الل » 
والله عزيز حكم » ولا بئمه في روايته إلا أن الله تعالى صرفها من قلوب العباد لمتكمة 
ل يككتبها حمر في المصحف » وقال لو كان يقول الناس زاد عمر في كتتاب الله لكتيتبا . 

( يأمر الإمام بضربه ) أي يضرب الزافي غير الحصن ( بسوط لا مرة له ) ثمرة الوط 
عقد أطرافه » ذكره ه في الصحاح . وقبل المراد بالثمرة ذنبه وطرفه ‏ لأنه إذا كان ذلك 
يصير الضربة ضربتين » وهذا أصح > لما روي أن علياً رضي الله عنه جلد الولمد بسوط له 
طرفان > وفي رواية له ذنبان أريمين جلدة » فكانت الضربة ضريتين » والأول هوالمشهود 
( ضربا متوسطأ ) أي بين القوي والضعيف » والآن يفسره المصنف » لما روي ( لأرت 
علماً ه رض » لا أراد أن يقم الحد كسر ثُرته ) هذا غريب وروى ابن أبي شيبة في مصنفه 
حدئنا عيسى بن يونس عن حنظة العدوي » قال ممعت أنس بن مالك « رض » يقول كان 
يؤمر بالسوط فبقطع مرته » ثم يدق بين حجرين > حتى يلين ثم يضرب به . قلنا لأنس في 
زمان من كان » قال في.زمان عمر بن الخطاب « رض » وروى عبد الرزاق فيمسندحدثنا 
معمر عن يحيى بن ألي كثير أن رجلا أتى النبي ملل » فقال يا رسول الله مَلقع» اي أصبت 
حدا فأقمه » فدعى رسول الل بَلِنَوٍ بسوط » فأتى بسوط شديد » له مر فقال سوط 
دون هذا » قال يسوط بكفو لين » فقال سوطفرق هذا > فأتى يسوط بين سوطين فقال 
هذا » فأمره فحلده . ظ ظ ظ 

(والمتوسطبينالمبرحوغير. المؤل ) والمبرحغير بكسر الراء من برحفي هذا الأمرغلطعلى» 
واشتد ومن برحا المى » وغبرها شدة الأذى » والمولم بككسر اللام أي الموجع من الإيلام 
( لا قضاء الأول الهلاك ) أي المبرح ( وخلو الثاني ) وهو المؤلم (عنالمقصودوهوالإنزجار) 
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وينزع عنه شابه معنأه » دون الازار لأن علياً ه رض » كان يأمر 

بالتجريد في الحدود » ولأن التجر بد أ باخ في إيصال الألماليه » وهذا 

الحد مبناه على الشدة في الضرب » وفي نزع الازار كشف العورة 

فلمتوقاه » ويفرق الضرب على أعضائه لأن المع في عضو واحد ؛ 
َي يفضي إلى التلف , 





وف فتاوى الولوا لي إذا كان رجل وحب عليه الحد وهو ضعمف الجلد فخي عليهالهلاك 
إذا ضرب » يحلد لدأ خفيفا مقدار ما يتحمله . 

( وينزع عنه ثبايه ) هذا لفظ القدوري »2 وقال المصّف ( معناه دون الأزار ) دعني 
معنى كلام القدوري ينزع ثياب الزاني غير الحصن دون الازار ( لآن عليا « رض » كان 
يأمر بالتجريد قي الحدود ) وهذا غريب وقد روي عنه خلاف رو ايةعبدالرز اق قيمصنفه» 
أخبر؟ النووى عن جابر عن القامم بن عبد الرحمن عن أببه عن علي رضي الله عنه أنه أتى 
برجل في حد وعليه فضربه كساء قسطلاني قاعداً . 

( ولأن التحريد ألم في إيصال الألم آلبه ) أي إلى المضروب وبخلافه روي عن ابن 
مسعود روآاه عمد ألرة زاق في مصنفه » أخبرنا أبو حنيفة عن مطوق الشعبي » قال سألت 
المغيرة بن شعبة « رض » عن الحدود» أينزع عنه ثيابهءقال لا إلا أنذيكونفرداً أومحقراء 
قال أخبرئ عن جمدر عن الضحاك ن مزاحم عن ابن مسعود قال لا يحل ف هم ذه الآمة 
التحريد ولا بد ولعل . 

( وهذا الحد ) أي حد الزتا ( ممناء على الشدة في الضرب ) احترز به عنحد القذف» 
فإن القادف مضرب وعشله شابه ولككن يتزع عنه الفرو » والحشو » وبه قال مالك «رح» 
وقال الشافمي وأحمد « رح » لا يتزع بل يترك عليه قميص أو قميصان ( وفي نزع الازار 
كشف المورة فليتوقاء ) يمني يحترز منه ولا ينزع ( ويفرق الضرب عىأعضائه ) أعضاء 
الحدود على الكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين . 

( لأت المع ) أي جمم الضرب ( في عضو واحد قد يفضي إلى التلف ) وذلك غير 
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والحد زجر لامتلف »ء قال إلا رأسه ووجبه وفرجه , لقوله 
عليه السلام للذي أمره يضرب الحد » اقق الوجه والمذا كير . 


القدوري ( إلا رأسه ووجبه وفرجه ) هذا اسكثنى من قوله وبعرف الضرب على أعضائه » 
وقال الحاكم الشهيد في الكافي ويعطي كل عضو حظه من الضرب » ما خلا الوجه والرأس 
والفرج . وفي قول أبي حنمفة وحمد وقال أبو يوسف رحمهم الله » يضوب الرأس أيضاً » 
وكان قوله والأقوال مثل قول أبي حشيفة « رح » في شرح الطحاوي وروي عن أبى يوسف 
أنه قال يضرب على الرأس ضوية وأحدة . 

وعند الشافمي « رح » يضرب كل هلى الظبر > وكذا ذكر عن الشافمي درح©في 
الكافي » والمنظومة > وهذا خلاف ما ذكر في كتبه المشبورة »> وهذا قال في شرح ال مجمع 
بتر كب ذكر الخلاف » وعن مالك يخص الضرب على الظهر وما يلمه » وروى ان سماعة 
عن محمد «رح »أنه يضرب فيالظبر التعزير » وفي الحدود يضرب الأعضاء “وقال الحسن بن 
صالح يضرب في التعزير أيضا الأعضاء كلبا إلا الوجه والمذا كير . 

ولا خلاف في اتقاء الوجه والفرج ( لقوله عَتتِوم للذي أمره يضرب الحد » اتق الوجه 
والمذا كير ) هذا الحديث غريب مرفوعاً “© وروى موآوفاً عن علي در ض »© 
رواه أن أبي شبة في مصنفه » حدثنا حفص بن عمر عن ابن أبى لملى « رح » عن عديين 
واعط كل عضو حده » واتق الوجه والمذاكير » ورواه عبد الرزاق أيضاً في مصنفه » 
والمذاكير جمع الذكر » على خلاف القياس » كأنهم فرقوا بذلك المع بين المذكور الذي 
هو الفحل» وبين الذا كر الذي هو العضو . [ [ 

والنبي عن ضرب الوجه في الصحيحين عن أبي هريرة « رض » قال قالر سول الع 

إذا ضرب أحد كم فليتق الوجه وأخرج مسلم عن جابر « رض » قال نهى النبي َع عن 
الضرب في الوجبين وعن الوشم في الوجه ٠‏ 


ولآن الفرج مقتل والرأس مجمع الجواس وك ذا الوجه وهو 

مجمع الحاسن أيضاً » فلا يؤمن فوات شيء منب! بالضرب وذلك 

إهلاك معنى » فلا يشرع حداً » وقال أبو يوسف «رح» يضرب 

الرأس أيضاً دج اليه » وإئما يضرب سوطأ لقول أبي بكره رض » 

اضربوا الرأس فإن فنه شسطاناً » قلنا تأويله » انه قال ذلكفيمن أبيح 
نقله » ويقال أنه رد في 





( ولآن الفرج مقتل ) أي موضع قتل يؤدي إلى الملاك ( والرأس مجمع الحواس ) 
فسخاف منبها على غاية عقله وعامة حواسه ( وكذا الوجه وهو مجمع الحاسن أيضاً ) هو 
جمع حسن على خلاف القباس ( فلا يمن فوات شيء منها ) أي من الحواس والماسن 
( .الضرب وذلك إهلاك معنى ) لأنه يضرب مثله وهي منبية فإذا كان كذلك (فلا يسرع 

( وقال أبو يوسف « رح » يضرب الرأس أيضاً رجع اله ) أي إلى ضرب الرأس » 
كأنيقول أولآ لا بضرب الرأس ثم رجع وقال ( إنما يضرب سوط ) وبه قال الشافمي 
« رح » في أظهر الوجبين وفي الإيضاح ويضرب الرأس عبد » لآن ضريه سوط وسوطين 
يخشى لا يحيء منه الفساد » روى صاحب الأجناس من كتاب الحدود » املاء رواية ألى ّْ 
سلمان » قال أبو يوسف يتقى الوجه والفرج والبطن والصدر » ويضرب لارأس » وقال في 
الكامل ومن نص مشايخنا لا يضرب الصدر والبطن لآنه يقتل كال رأس . 

( لقول أبي بكر « رض » اضربوا الرأس فإن فيه شيطاناً ) هذا رواء ابن أبي شيبة في 
من أبمه قال أبو بكر « رض » الرأس فإن الشيطان في الرأس . والمسعودي ضعيف . 

( قلنا تأويله ) أي تأويل قول أبي بكر « رض » ( أنه قال ذلك ) أياضربوا الرأس 
( فيمن أببح قتله ) قال الأترازي وأمر أبو بكر لبس حجحة لأبي يوسف ( ذلكُوره في 
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حربي » كان من دعاة الكفرة والاه لاك فيه مستحق ويضرب في 

الحدود كلبا قائماً . غيرا بمدود لقول علي « رض » يضرب الرجال في 

. الحدود قياماً والنساء قعوداً » وكان مبنى إقامة الحد على التشبير ؛ 
37 القيام أبلغ فيه ثم قو له غير ممدودء فقدقبل المد - 





مشرك من أهل الحرب ) محلوق الرأس وضرب رأسه وجب » والهلاك مستحق » كذا 
أجاب عنه فخر الإسلام وغيره » في شرح الجامع الصغير انتهى . 

قلت فبه نظر من وجوه . الأول : أن أمر أيا بكر رضي الله عنه وره في رج لابتغى 
من أببه ولم يذكر فيه » من مشرك من أهل الحرب » الثاني : أن المشرك من أهل الحرب 
اذا دخل دار الإسلام بأمان لا يقتل . والظاهر أن أحدا منبم لا يدخل للرجال إلابأمان. 
والثالث : لو سامنا أن هذا المشرك إذا استحق القتل يقتل بلا ضرب على رأسه » لآن 
الشارع أمر بإحسان القتل » وهذا كله على تقدير أن يكون أمر أبي بكر «رض»صحيحاًء 
وهو ضعمف »> كذا ذكرنا فلا يحتاج إلى تطويل الكلام فبه » ونقل أنه أي أن أمر أبي 
بكر « رض » ورد في حربي ( كان من دعاة الكفر عنه ) أى يدعو الناس السهم » وقد 
مر الكلام فبه ( والإهلاك فيه ) أى هذا الحربي الذى هو من دعاة الكفرة ( مستحق ) 
والتعذيب بضرب الرأس قبل القتل غير مستحق لما ذكرة ( قال ) أى محمد « رح » في 
الجامع الصغير ( ويضرب في الحدود كلبا قاءمً) ) أى حال كونه قاتئما ( غير ممدود لقول 
على رضي الله عنه قال يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعوداً ) هذا أخرجه عبد 
الرزاق فى مصنفه » اخبرني الحسن بن أبي عمارة عن الحك عن يحبى ابن الجزار عن علي 
ورض » قال يضرب الرجل قائما) والمرأة قاعدة في الحد .قوله قماما أى قائمين 
وقعوداً أى قاعدات » كذا قبل » قلت القعود جمع قاعدين » وجمع النساء قواع د 
جمع قاعدة . 

( ولآن ممنى إقامة الحد على التشهير » والقيام أبلغ فيه ) أي في الرجل ( ثم قوله ) 
أي قول مد ( غير ممدود ) أي حال كونه غير ممدود » واختلفوا فبه ( فقد قيل المد 


0 . ) ويقال أنه رد في حمربي ( هامش‎ )١( 


أن يلقى على الأرض ويد » ا يفعل في زماننا » وقيل أن يمد 
السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه ؛ وقبل أن يمده بد الضرب »؛ 
وذلك كله لا يفعل , لأنه زيادة على المستحق . و إن كان عبداً » جلده 
خمسين جلدة»لقولهتعالى « فعلمبن نصم ماعل الحصنا تمن العذاب »# 
5 النساء » نؤّلت في الاماء » ولأن الرق منقص للنعمة», 





أن يلقى على الأرض ويد ؟! يفعل في زماننا ) بعد أن يتعمقد رجل على رأسه والآخر 
على رجحل . [ 
ظ ( وقمل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقبل أن يمده بعد الضرب ) قال 
تاج السريعة « رح » يعني بعدما أوقع السوط على البدن لا يمده لآنه زيادة مبالغة لم برد به 
الأثر » ولا روي فيه الخبر » وقال بعضبم لا يمد المحدود بين العقايين كا يفعل بينديدي 
الظامة » لأنه بدعة » والعقاباة عودان ينصبان بقودين في الأرض » يمد بين ها المضروب 
أو المصلوب . ( وذلك كله لا يفعل ) ذلك إشارة إلى ما ذكر من الإقرار ( لآنه زيادة على 
المستحق ) لأنه يكون ظلماً » والمستحق قدر الحد » قالوا في الحدود كلبا لا يسك ولا 
بربط » ولا يبطح » بل يترك قائم] إلا أن يعجزم » فلا بأس أن يشدوه على أسطوانة 
ونحوها » وعند مالك يضرب حالساً ولكن غير ممدود . 

( وإن كان ) أي الزاني ( عبدآً جلده ) أي جلده القاضي ( خمسين سوط لقوله تعالى 
9 فعلمون نصف ما على المحصنات من العذاب # 76 النساء نزلت في الاماء ) وقبلباطفإذا 
أ٠حصن‏ > فإن أتين بفاحشةفعلبون» أي الإماء إذا أسصن »2 أي تزوجن > فإن أتينبفاحشة 
أي زنين © فعلمون نصف ما عى المحصتات » أي الحرائر من العذاب » أي الحد > أي 
علمبن نصف الحد » والحد مائة جلدة » على الحر أو الحرة » إذا م يكوة محصنين » نصف 
ذلك خسرن » فمكون ذلك حد الآمة » فاذا كان ذلك حد الآمة» يكو نحد العبدأيضاً» 
لأن المؤثر للنقصان فمها واد ( ولآن الرق منقص للنعمة ) ألا ترى أن العبد لا يتزوج إلا 
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فبكون منقصاً للعقوبة» لأنالجناية عند توافر النعم أفحش» فيكون 

أدعى [لىالتغليظءو الرجل والمرأة فيذلك سواءءلأن النصوص تشملبما 

غير أن المرأة لا بنزع من ثيابها إلا الفرو والحشو » لأن في تحر يدهأ 

كشف العورة والفرو والحشو يمتعان وصول ١‏ إلى المضروب » 

والستر حاصل بدونبمافينزعان وتضرب جالسةلما رويناء ولأنه 

أستر لها ء قال وإن حفر لا في الرجم جاز » لأنه عليه السلام حفر 
للغامدية إلى دييها » 


اثنين » والآمة من القسم نصف ما بالحرة . أن الرق منقص للنعمة ( فيكونمنقص] للعقوبة 
لآن الجتاية والقتل عذد توافر النعم ) أي عند تكائثر النعم بكسر النون جمعنعمة (أفحش) 
يؤيده قوله تعالى ط يا نساء الني من يأت 0000 
ضعفين » .م الأحزاب» ثم قال © با نساء النبي لستن كأحد من النساء » مم الأحزاب 

ثم أيد بالعذاب فى الآمة الجلد لا الرجم » بدلالة السماق » لآن الرجم قل »والقتل ينتصف 
قائما » وإنما علمبن نصف الشيء الدي له نصف » وهو الخلد . 

( فمكون أدعى إلى التغليظ ) أي فيكون الجناية عند توافر النعم أدعى إلى التغليظ 
فما يستحقى عليه ( والرجل والمرأة في ذلك ) أي في الحد ( سواء لأن النصوصتشملها غير 
أن المرأة لا ينزعمن ثمابها إلا الفرو والحشو كلان في تحريدها كشف المورة والفرو والحشو) 
هو النوب المحشو بالقطن ونحوه ( يمنمان وصول الأم إلى الضروب ) لكنها فيها(والستر) 
أي ستر المضروب ( حاصل بدوتها ) أي يدو نالفرو والحشو ( فيتزعان ) ليصل الم الى 
بدنها ( وتضرب ) أي المرأة ( جالسة لما روينا ) من حديث على «رض» وهو قولهيضرب 
الرجال في الحدود قماما » والنساء قعوداً . 

) ولأنه ) أي ولآن الضرب وهي جالسة ( أستر مر لها ) لآنها تنضم وتنتجحمم ( فال ) 
أي القدوري (وإن حفر لما في الرجم جازكلأنه عليه الصلاة والسلام) أي لأن النبي عَلِتع 
( حفر الغامدية إلى ثديمها ) هذا الحديث رواه أبو داود « رح » في سننه حدثنا عثيان بن 
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وحفر على « رض » لشراحة ال همدانة . وإنترك لا يضره ء لأنه 
عليه السلام لم يأمر بذلك , 





أي شمبة » حدثنا وكبع بن الجوارح ز كريا بن مسلم بن عمران » قال معت شبخنا يحدث 
عن أبى بكرة أن النبي عه » رجم امرأة فحفر لها إلى ثدييها » فيه مجبول»وحديثئهاني 
مسلم من روأيةبريدة وفيه ثم أمر بها » فحفر لها إلى صدرهاءم أمرالتاسف رجموها» ويوحيد 
فى بعض نسخ الحداية حفر لها إلى ثديبها » والثدي يذ كر ويؤنث . 

قال الجوهرى » الثدى لارجل والمرأة » وقال ابن فارس الثدى للمرأة » ويقال للرجل 
ثدوه. وهذا مشعر بتخصص الثدوة لارجل » قمل ول بر ترك أحد استعمل الندوة للمرأة 
قلت »> هذا ابن حمر « رض » روأية إلى داود استعالهما للمرأة » ودعوى تخصيص الرجل 
بالثدوة » وما وقع في الصحبح » أن رجلا في وضع ذباب سيفه يين ثديبه » وذكر في 
المغرب > أن الثدوة بفتح الدال والواو » وبالضم والحمزة » فوضع الواو والدال في الحالين 
مضمومة ثدى الرجل » أو لحم الثديين . وقال في المجمل ثدوة الرجل كثدى المرأة وهو 
مشهور > إذا ضم أوله فإذا فتح له همز . 

ودقال هو ضرب الثدى » فعلى هذا يكون » المراد من الحديث طرف القدى »2 وهو 
قوله ( وحفر على « رض » لسراحة الحمدانبة ) هذا أخرجه أحمد « رح » في ستو معن 
يحمى بن سعد عن مجالد عن الشبه » قال كان لشراحة زوج غائب بالشام » وأنها حملت > 
فجاء مولاهما إلى علي «و.رض » فقال أن هذه زنت » فاعترفت فحلدها يوءالخمس ورجمبا 
يوم المجعة » وحفر لما إلى السرة > وان هذا الحديث قوله الهمدانبة » نسبة إلى حمدانبفتح 
الا وسكون المم حي من العرب > كذا نقل الأترازى « رح » عن ديوان الأدب »> قلت 
اسم همدان أوسلة بن مالك بن رببعة « رح » شعب عظم ينسب البه خلى كثير من الشعراء 
والعاماء » والفرسان » وأما ممدان بفتح الهاء وفتح المم والدال الممحمة مدينة من أشهر 
مدن الحمال » وإن ترك لا يضره . 

( وإن ترك الحفر لا يضره » لأن النبي عَكِثَرٍ م يأمره يذلك ) هذا ذهول من المضرة. 
وتناقض »> فإنه يقدم في كلامه أنه عليه الصلاة والسلام » حفر للغامدية وهو في مسلم 


517 


وهي مستورة بشيابها » والحفر أحسن , لأنه أستر , ويحفر إلى الصدر 

لا رويناء ولا يحفر للرجل لانه عليه السلام »ما حفر لمأعز #ارعن' 

ولان مبنى الاقامة عل التشبير في الرجال والربط والامساك 

غير مشروع. ولا يقيم المولى الحد على عبده » إلا بإذن الامام » وقال 
الشافعي « رح» له أن يقيمه ظ 


( وهي مستورة بثمايها والحفر أحسن » لأنه أستر ويحفر إلى الصدر لما روينا ) أى من 
حديث الغامدية » حيث حفر للا إلى الندوة . 

( ولا يحفر لارجل لأنه تنييضدد ) أى لأن النبي عِلكلقم ( ما حفر لماعز « رض » ) رواء 
مسلم من حديث أبي سعيد الخدرى « رض » » قال إنما أمر النبي ملع برجم ماعز بن 
مالك « رض » فرجمنا به المقبع الرافها راد عي ولكنه قامالحديث 
ودفم في حديث مسلم أيضا . ظ 

لأنه حفر له من رواية بريدة وقتمبة » فاما كانت الرايعة حفرت له حفرة » وأمر به » 
فرحم > وفي مسند أحمد « رح »© أيضاً من حديث أبي ذرعة « رض ») أنه عليه الصلاة 
والسلام حفر له » والتوفيق بين الروايتين » أن الأخذ بروايةالمثبت» أولى من روايةالثاني» 
لا "١‏ قال أنه ما يذكره ولا يازم منه عدم الوقوع . 

( ولأن مبنى الإقامة ) أى إقامة الحد ( على التشهير في الرجال ) وترك الحفر أبلغ 
في ذلك » قال الأترازى « رح » وهذا هو ظاهر الرواية » وقال الطحاوى « رح » إرت 
شَاوٌوا حفروا له وإن شاؤوا م يحفروا له ( والريط والإمساكغير مشروع )يعني فيالرجم 
وذلك لأن ماعزه رح » ل بربط ول يمسك »2 وقد ذكرة أنه إذا تصعب يريط . 

ظ ( ولا يقم المولى الحد على عمده إلا بإذن الإمام » وقال الشافعي له أن بقيسمه )أي 

لوراك ل اع لوانت وأحمد رضي الله عنها » وعن مالك 2 


)١(‏ هنا كلام مكشوط من الأصل . أه مصححه 
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لان له ولاية مطلقة عليه »كالامام بل أولى لانه يمللك من التصرف 
فيه » مالا يملكه الامام » فصار كالتعزير ولناقوله عليه السلام أربع 
إلى الولاة » وذكر منبا الحدود , 





لا حوز أن يتولى المولى إقامة الحد في الآمة المتزوجه »و فيالعديتولى بكل حال »ولاصحاب 
الشافعي « رح » في الأول وحبان > أحدهما السد أولى لفرض استصلاحملكه و أظبرهما 
أن الإمام أولى لولايته العامة » ولبخرج عن الخلاف وهذا فما إذا عن سيده من العبد » 
أو أقر المد عنده » أما لو ثبت ب«السنة فله فبه قولان » وفي حد الق ذف والقصاص 
له وحيان . 

( لآن له ) أى للمولى ( ولابة مطلقة عليه ) أى على عبده ( كالامام بل أولى » لأنه 
ملك من التصرف فيه >ما لا يملكه الإمام فصار كالتمزير) حبث يجوز للموىأن يعزر عبده» 
بدون إذن الامام . 

( ولنا قوله علمه الصلاة والسلام ) أى قول النبي عَلِكم ( أربع إلى الولاة وذكر فيها 
الحدود ) هذا غريب »> وروى أن أبي شببة في مصئفه » حدثنا عبسدة بن عاصم « رح » 
عن الحسن « رح » قال أربعة إلى السلطان الصلاة والزكاة والحدود » والقصاص . 

دنا ابن مبدى « رح » عن حماد بن مسلة ه رح » عن جب بن عطية ٠‏ رح » عن 
عمد الله بن جرير « رح » قال المعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان . 

حدثنا عمر بن أيوب « رح » عن مغيرة بن زيادة « رح » عن عطاء الخراساني « رح » 
قال إلى السلطان الزكاه والممة والحدود » وقال الأترازى « رح » ولنا ما روى أصحاينا 
في كتبهم عن مسعود واءن عباس وان الزبير رضي الله عنهم موقوفاً ومرفوعاً أريع إلى 
الولاة » الحدود والصدقات والجماعات والفيء » و كذا قال الكاكي « رح » نحوه » غير 
أنه قال ومرفوعا إلى النبي عِكِقَعٍ » قال أربع إلى الولاة إلى آخره و كذا قال ال ككل «رح» 
فانظر إلى هذا التقصير من هؤلاء » كمف سكتوا عن تحرير الحديث الذى ذ كره المصنف 
من غبر أصل » والخصم الذى يحتج لمذهيه بالأحاديث الصحبحة هل يرضى بهذا الحديث 
الذى لبس للترمذى « رح > أصل . 
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لان الحد » حق الله تعالى . لان المقصود منه , إخلاء العالم عن 
203 الفسادء لهذا لا سقط باسقاط العبد , 





وما احج به الخصم فماذهب اليه ما رواه الترمذى « رح » باسناده إلى أبي عمد 
الرحمن السامي « رح » قال خطب علي رضي الله عنه فقال » يا أها النناس أقسموا الحدود 
على أرقابم من أحسن منهم ومن لم يحسن » وان أمة لر سول الله يِه زنت فأمرني أرف 
أجلدها فأتيتها » فاذا هي حديث عبد بنفاس فخشيت إن أن جلدتها أن أقتلبا» 
أو قال تموت » فأقيت رسول الله يِه فنذكرت ذلك له » فقال © أحسنت » هذا 

وروى الترمذى « رح » أيضاً عن أبي هريرة « رض » قال قال رسول الله كلاق إذا 
زنت أمة أحدم » فلبجلدها ثلاث بكتاب الله تغالى » فان عادت فلمبمبا » ولو يحل من 
شر » وفىي رواية أبي داود « رح » من حديث على رضي الله عه المذ كور » وأقمموا 
الحدود على ما ملكت أعانم . ظ 

وأجاب الأترازي عن هذا بأن ذلك محمول على السبب بأن يكون المولى سبب في حد 
عبده ' بالمرافعة إلى الامام وإنما قلنا ذلك » لأن ظاهره متروك بالاجماع » لأنهيقتضي 
الوجوب »2 ولا يحب على المولى إقامة الحد على عبده بالاجماع . أما على مذهمنا فظاهر » 
وكذا على مذهب أي مذهب الشافمي ٠‏ رح » لأنه يحوز أن يقبم الحد على عبده “ولايحب 
عليه » فاما كان الحديث متروك الظاهر حملناه على ما قلنا » وقال الكاي ورح »وفائدة 
تخصمص الماللك أنه لا يحملهم المشقة على ملككهم » على الامتناع على إقامة الحد عليهم . 

( ولأن الحد حتق الله تعالى ) فلا يحوز لامو أن يستوفيه » لأنه أجنبي في حقه , 
فلا يحوز للأجنبي أن يتصرف في حتى غيره ( ولأن المقصود منه إخلاء العالم عن الفساد ) 
يتحقى الحكومة إلى يوم التناد ( ولهذا لا يسقط باسقاط الممد ) فتكون الولابة مستحقة 
النبابة والسلطان نائبه » أما ا مولى فولايته بالملك فلا يصلح تثب عنه وقداستدلهذاالكلام 
بقوله الحق » ولا قلتم أن الحد حت لله تعالى ونحن لا نسم ذلك ولئن سامنا » لكين لا نسم 
أنه حق الله تعالى ينافي كونه حقا للعبد » ولما لايحوز أن يكون حقا لامولى أيضا . 
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فيستوفيه من هو نائب عن الشرع » وهو الامام أو نائبه» بتغلاف 
التعزير لانه حق العبد و لهذا يتعزر الصبي » وحق الشرع موضوع 
ظ عنه . قال واحصان الرجم 


ثم تكلم بكلام طويل يذهل ذهب الناظر فيه » فنحن نقول ما قاله تاج الشريمة 
رحمه الله ملخصاً » وهو أن الحق مستمملاً غير مضاف » ومءناه وجود الثبوت ويذكر 
في مقابلة الماطل بقال هذا حى وهذا باطل ويستعمل مضافاً » وهو مأ استحق به الغير 
أو يطلب منه رعاية جاتب الغير على وجه يليت به . فان حتى الله تعالى ما طلبه منهرعاية 
جانيه وعلى وجه يلمق به وهو تعظيمه . وامثال أمره » وحق الانسان ما طلب مله 
رعايه جانب منه على وحه يلق به © وهو كونه نافمأ في حقه > دافعاً للضرر عنه 2 وإنما 
قلنا حتى الله لآن الجنائة وردت على حقه > لآن حرمة الز وشرب افر لح الله تعالى » 
ولهذا لا يعمل فيه رضى الغير ولا يسقط باسقاطه . 

والواجب بالجناية على حتى الغير » يكون منها حقا لذلك الغير» و كذا يستحب للإمام 
الاختيار فمه للدرء » ولا يستحب له ذلك في حت العبد » ولا يتمكن من استيفاء كل حق 
إلا لصاحمه أو نائبه » كا في غيره من الحقوق وق م أسه على التقرير لا يصج » لأن حق 
العمد إذ المقصود منه التأديب 6 وهذا العذر من لا يخاطب لحقوق الله تعالى » كالصمي © 
وهذا أي ولأجل كون الحد حى الله تعالى قوله تعالى يسقط باسقاط العبد . 

( فيستوفيه من هو نائب عن الشسرع وهو الامام ) أي الخليفة ( أو نائبه ) كالقاضي 
ونحوه ( يخلاف التعزير ) جواب عن قول الشافمي » فصار كالتمزير» بيانه أن التعزير 
مفارق الحد ( لآنه حمق المبد ولهذا ) إيضاح لقوله حت العسبد ( يعزر الصبي © وحق 
السرع ) أي والحال أن حق الشرع ( موضوع عنه ) لأنه غير مخاطب (واحصان الرجم) 
قمد فبه احترازاً عن احصان القذف » فانه غير هذا على ما يحيء > والاحصان والتحصين 
في اللغة » المنم » قال الله تعالى ‏ لتحصنك من بأسم ١4#‏ الأندباء وقال«فيقرى نحصنة» 
وقمل الأصل الدخول في الحصن » وورد الشرع بمعنى الاحصان » ويعنى العقل وبعتى 
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أن يكون حراً عاقلاً بالغأ مساماً , قد تزوجامرأة نكاحاً صححاً , 
ودخل بها وها على صفة الاحصان . فالعقل والبلوغ شرط لاهلية 
العقوبة . إذ لا خطاب دونهما . وما وراءه|يشترط لتكاءهل الجناية 
بواسطة تكامل النعمة إذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها » ' 

وهذه الأشضاء ظ 


الحرية وبمعنى الترويح » وبمعنى الاصابة في النكاح » ويقال أحصنت المرأة أي عفت » 
وأحضتا زوحها . وأحصن الرجحل بروج . 

( أن يكون حراً عاقلا بالغا مساماً قد تزوج امرأة نكاحا صحمحاً ودخل بها 2 وهما 
على صفة الاحصان ) هذا على صفة الاحصان > هذا لفظ القدورى في مختصره » وشرح 
المصنف « رح » لبيان هذا والشروط بقوله ( فالعقل والملاوغ شرط لأهلية العقومة إذ 
لا خطاب دونها ) أى دون العقل والبلوع لقوله عليه الصلاة والسلام » رفم القم عن ثلاثة 
عن النائم حتى يستبقظ وعن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يعقل > ولأن الرجم 
عقوية » وهما ليسا أهل العقوبة . [ 

( وما وراءهما ) اى ما وراء العقل والبلوغ من الشرائط ( يشترط لتكامل الجناية 
بواسطة تكامل النعمة ) وذلك لآن الرجم » نهاية في العقوبة فيكون سيبه نهاية فيالجناة 
أيضا » لأن السبب أبداً » يثبت يحد ثبوت السير حسا وشرعا > وتناهي الجنايةإنما يكون 
إدا وجدت هذه الشرائط في الزاني » إذ عند وجودها يتوافر النمم والجناية » عند توافر 
النعم أغلظ > وأفحش » وأشار المه بقوله : 

( إذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها ) أي عند تكثر النعمة » والنعمة ما أنعم الله 
على عماده من مال ورزق »> كذا في الجبرة » وفي الاصطلاح يعني بها النفع الواصل من 
.جهة الغير من غير سابقة الاستحقاق » على ذلك الغير . 

( وهذه الأشاء ) أي الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول بها في نكاح صحبح 


شف | 


من جلائل النعم » وقد شرع الرجم بالزنا عند استج)عبا ء فبناط به 

بخلاف الشرف والعلم لآن الشرع ما ورد باعت بارها » ونصب 

الشرع بالرأي متعذر » ولأن الحرية متكنة من التكاح الصحيح ؛ 

والنكاح الصحيح , ممكتن من الوطء الحلال» والإصابة 
- بالحلال . والإسلام يمكنه من نكاح المسامة 


وهما على صفة الاحصان ( من جلائل النعم ) أي من عظائمها ( وقد شرع الرجم بالزنا عند 
استجاعها ) أي عند استجماع هذه الأشياء ( فيناط به ) أي تعلق الرجم باستجماع هذه 
الأشباء » فإذا وجد الزنا عند استجماعبا يحب الرجم وإلا فلا . 

( بخلاف الشرف والعم ) جواب عما يقول لما كانت الأشياء ا اا 
كانت شرائط الاحصان » والثسرف والعم أيضاً من أجل النعم © ة فشغي أن يكونا من 
شرائط الاحصان » فأجاب عليه بقوله مخلاف الشرف والعم . 

( لآن الشرع ما ورد بإعتبارهما ) ها هنا لآنها لا يضبطان لآنه ليس لما حد معلوم » 
والشرف علو الحسب > وحسب الرجل مآثر آبائه . 

( ونصب الشرع بالرأي متمذر ) إذ لا دخل للرأي في نصب الشرع لآنه صفة 
وصفه الشارع . 

( ولآن الحرية ) دمل على الإقتصار على تلك الشرائط فمتضمن بأنه لها حد خلاني 
الاستغناء عن الزنا . دون غيرها من العم والشرف » يمني لآن الحرية ( ممكنة )منالتمكين 
( منالنكاح الصحبح » والنكاح الصحبح ممككن ) من التمكين أيضا ( من الوطء الحلال » 
والاصابة ) أي الدخول بالنكاح الحلال ( شبم بالحلال ) أي شسم للزوج من الزنا » 
بكسر الشين * وفتح الباء يمني يحصل بالتككاح الصحبح » تمكنه في الوطىء الال » 
وبالدخول حصل الشمم . 

( والإسلام يمكنه ) من التمكين أيضاً ( من نككاح المسامة ) يعني الإسلام يحصل به 
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ويؤكد اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزتا » والجناية بعد 
توافر الزواجر أغلظ . والشافعي « رح » يخالفنا فياشتراط الإسلام: 
وكذا أبو يوسف « رح »في رواية لما ء مااروي أن الني عليه السلام ؤ 


رجم جوديين قل زفياء 


الممكنة من نكاح المسامة ( ود كد ) أي الإسلام ( اعتقاد الحرمة ) كل واحمد منها نعمة 
يشترط في أحصان الرجم » لنكون وجوب الرجم المشاهى في العقوبة » بمد كامل 
النعممة * ( فيكون الكل مزجرة عن الزنا ) قال الأترازي أي سبب الزجر قلت 
الاصح يسّى زجر . : 

( والجناية بعد تواقر الزواجر ) عن أنها تكون الجناية ( أغلظ ) يعني أشدوهوالرجم» 
والزواجر جمع زاجرة » وأراد بها قوله » ولأن الحرية إلى هنا » فافهم > ولقائل أن يقول 
في العم بأحوال الآخرة » وما يترتب على الزة من الفساد عاجلاآ » والعقونة آجلآ من 
الزواجر لا محالة » واجمال في المنكوحة مقنع يعني للزوج عن النظر إلى غيرها » والشرف 
بردع عن طوف لهوق معرة الزظا > فكان الواجب أن يكون من شرائطه » والجواب أن 
المسم الناسي قاما يخاوا عن العم بما ذكرت »2 والجمال والشرف لبس لما مد معلوم يضبطان 
به » فلا نكون معتبراً . ظ 

( والشافمي يخالفنا في اشتراط الإسلام ) حمث يقول الإسلام ليبسيشرط فيالاحصان» 
وبه قال أحمد وأبو يوسف رحمهم الله في رواية » ومذهب مالك و رح» لقولنا أنه 
شرط ( و كذا أبو يوسف « رح » ) أي وكذا يخالف أبو يوسف « رح » أيضاً في اشتراط 
الإسلام ( في رواية ) وهي غير ظاهر الرواية وثمرة الخلاف »© أن الذي في الببت الخحر إذا 
زنى عند يحلد ولا يرجم > وعند الشافعي ١‏ رح » ومن قال يقول يرجم . ( لمما) أي 
للشافمي وأبي يوسف « رح » ( ما روي أن اللي عَكتَمٍ رجم بهوديين قد زنبا)هذا الحديث 
أخرجه الآئمة الستة عن ابن عمر رضي الله عنها مختصراً » ومطولاً » وفبه قام بهها رسول 


الله حلم فرجا . 
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قلناكان ذلك بحك التوراة ثم نسخ » يؤيده قوله عليه السلام » من 
أشرك بالله فليس بمحصن » والمعتير فيالدخول الإبلاج في القبل على 
وعنه يوحن القبدل مو شر مقة الاجهنا اقيم عند المخوالن. 


(.قلنا كان ذلك ) أي برجم الني عَِلِتْم بوديين ( حك التوراة ) يعني في ابتداءالإسلام 
ولهذا سألهم رسول الله مِلِتَعٍ عن حد الزئ في التوراة » لما تقرر الإسلام فنسخ ذلك (ثم 
نسخ يؤيده ) أي يؤيد النسخ ( قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني مَلِنَهٍ ( منأشرك 
الله فليس بمحصن ) هذا الحديث رواه إسحاق بن راهويه . أخيرة عبد العزيز بن عمد 
د رح » حدثنا عبد الله « رح » عن نافع رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن 
النبي عَلِْةْ قال من شرك ببنه فليس بمحصن » وقال إسحاق « رح » رفمه مرة فقال عن 
رسول الله علد ودفعه مرة ورواه الدارقطني من طريق إسحاق » وقال الأترازي « رح» 
ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم عن ابن عمر « رض » ثم ذكر الحديث » و كأنهلم يطلع 
على شيء غير ذلك » فكذلك قال » ولنا ما روى أصحابنا وم يذكر شيئاً غير ذلك. 

( والمعتبر في الدخول ) يعني في قوله نكاحا صحبحا ودخل بها ( الإيلاج )أي الدخول 
وأصلهالأولاج قلمت الواو بأء يسككوتها » واتكسار ما قبلبا » لآنه من ولج ولوجا > أي 
دخل وأولج إيلاجا أي أدخل ( في القبل ) أي الزوج ( على وجه يوجب الغسل ) يمني 
بالتقاء الختانين » قال إلا كله فيه نظر » لأنه بنافي ما تقدم من قوله » الاصالة تنبعبالحلال؛ 
فإن الشبع إنما يكون الإنزال » دون الإيلاج » وعرف ذلك من حديث رفاعة « رض » 

قلت ولا وجه لنظره لأنه ذهل عما قاله الأصحاب » إن الشرط الدخول»في التحلمل» 
والشرط » والإيلاج » دون الإنزال » لآنه كال » والشرط أن يكون موجما للغفسل وهو 
التقاء الختانين » والعسيلة كان عن لذة الماع دون الإنزال » وشذ الحسن البصري ة رح 4 
في قوله العسملة الإنزال . 

( وشرط صفة الاحصان فيها عند الدخول ) أي في الزوج والزوجة يعني شرطت ف 
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حتى لو دخل بالمنتكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو الصبية 

لا يكون حصنأ ء وكذا إذا كان الزوج موصوفاً باحدى 

هذه الصفات » وهي حرة مسامة عاقلة بالغة » لأن النعمة بذلك تتكامل, 

إذ الطبع ينفر عن صحبة المجنو نه » وقاما يرغب في الصبية لقلة رغبتبا 

وفي المنتكوحةالمملو كة حذراعنرق الولد ولا ائتلاف مع الاختلاف 
في الدين . وأبو يوسف يخالفنا في الكافرة , 


قول القدوري » ودخل بها وهما على صفة الاحصان » وفائدته ما أشار إلمهيقوله(لو دخل 
بالمنكوحةالكافرةوالمملوكةأو اجنو نة أو الصبيةلا يكون حصنا ) وقال الحام الشببد في 
الكاني قال أبو يوسف « رح » يكون حصنا بجماع الكافرة > هذا هو ظاهر الرواية » عن 
أبي بوسف « رح »© وروى الطحاوي والكرخي في ظاهر الرواية عن أَبي بوسف 9رح» أن 
النصارى يحصن بعضهم بعضا > وان المسم يحصن النصرانية وهي لا تحصن المسل ٠‏ 

( وكذا إذا كان الزوج ) هو أيضاً من فائدة شرط الاحصان فبها » عند الدخول » 
أي و كذا لا يكون الزوج حصنا إذا كان ( موصوفاً بإحدى هذه الصفات) وهي الكفر 
والصبية والمجنون والصبي ( وهي ) أي والحال أن المرأة ( حمرة عاقلة بالغة مسامة لأرن 
النممة بذلك ) أي بما ذ كر من الحريه والعقل والبلوغ والإسلام ( متككامل إذ الطبع 
ينفر عن صحبة المجنونة وقاما برغب في الصمية لقلة رغبتها ) أي رغبة الزوجين فمسه 
أي في الصبي ٠.‏ ظ 

( وفي المنكوحة المملوكة حذرا عن رق الولد » ولا ائتلاف مع اخ لاف الدين ) فلا 
تتكامل النعمة مام تنتف هذه العوارض . فإن قلت كيف يتصور أن يكون الزوج 
كافرأ » والمرأة مسامة يتصور فبا إذا كانا كافرين فأسافت المرأة ثم دخل بها الزوج » فاته) 
بعدا زوجان ما لم يفرق القاضي بالاباء عند عرض الاسلام . ( وأبو يوسف «١‏ رح » يخالفنا 
في الكافرة ) حمث يقول المرأة الكافرة لا تنم احصان الرجل » وقد مر الكلام فبه 


ضض 


والحجة عليه ما ذكرناه . وقوله عليه السلام لا تحصن المسل اليهودية 
ولا النصرانبة ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد . قال ولا يجمع في 
الحصن بين الرجم والجلد لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع ؛ 


ملللستب--- سي عم بو صم 





آنف) ( والحجة عليه ) أي على أبى بوسف رحمه الله ( ما ذكرناه وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام » لا يحصن المسم اليبودية ولا النصرانمة ولا الحر الآمة ولا الحرة العبد ) وقال 
الأترازي هذا الحديث مذكور مرسلا هكذا في باب الاحصان من مبسوط ثمس الأمة 
السرخسي درح»»ولكنحمداً قال في الأصل لا يحصن الرجل المسلم إلا المرأة الحصنة > إذا 
دخل بها ثم قال » بلغنا ذلك عن عامر وابراهيم النخمي > وقال الأكمل ذكر هذا شمس 
الآئمة السرخسي « رح » مرسلاً في مسوطه . 

قلت هذا الحديث غريب لس له أصل وروى ان أبي شبة في مصنفه من طريقة 
الطبراني في معجمه والدارقطني في مسنده وابن عدي في الكامل من حديث أبي بكر بن 
أبي مريم عن على بن أبىي طلحة عن كعب بن مالك » أنه أراد أن يتزوج هودية فقفالله 
النمي عدو لا تتزوجها فانها لا تحصنك . 

قال الدارقطني وأبو بكر بن أبي مريم ضعبف وعن علي بن أبي طلحة ل يدرك كمباء 
وقال ابن عدي أبو بكر بن أبي مرح الغساني ممن لا يحتج يحديئه » ويكتب حديثه فانها 
صالحة » وقال ابن القطان هذا حديث ضعيف ومتنقطم . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يجحمع في الحصن بين الجلد والرجم ) هذا لفظالقدورى» 
وقال:!'صنف ( لأنه عليه الصلاة والسلام ) أي لآن النبي ملت ( / يحمع ) أي ينبا » 
لأن في حديث ماعز الرجم فقط » ولس فنه الجلد » حتى أن الأصولبين استدلوا على 
تخصمص الكتب بالنسمة!١'»‏ فانه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا ول يحلده » لأرن آية 
الجلد شاملة للتحصين وغيره » وهو قول مالك والشافمي والزهري والأوزاعي والنخعي 


. هكذا في الاصل - تخصيص الكتب النسبة - وهذا خطأ » أه مصححه‎ )١( 
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والثنوري وأبي تور وأحمد « رح » في رواية . وعن أحمد في رواية وداود وجلد مائنة 
وبرجم 6 واخمنار أبن النذر من أصحاب الشافعي ما روى مسم عن عسادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال البريول اله ار درا علي قلا دل لذ لمن بياذ البكر ,لكر 
جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . 

وروى أحمد ثم السبقي من رواية الشعبي عن على رضي الله عنه أنه جلد شراحة بوم 
الخخمس »2 ورجمها يوم الجمعة » وقال جلدتها بككتاب الله عز وجل ورجن,تها بسنة رسول 
اله لم . 

أجمب عن حديث عبادة بأنه منسوخ . لآن أول آدة نزلت في هذا الباب قوله تعالى 
« واللاقي يأتين الفاحشة من نسائك » إلى قوله ط أو يحمل الله لمن سبيلاً # ١١‏ النساء » 
ثم نسخ بقوله علمه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً .. الحديث 2 وم 
نكن بين الحديث وبين الآية مم آخر . 

ثم حديث ماعز « رض ؛ يكون وتأخر ا عن ديت عمادة لاحالة الحكالمتأخر ينسخ 
لمتقدم لا ححالة إذا كان بين الحكمين مخالفة ٠‏ 

فان قلت كيف يصح دعوى النسخ وحديث على يرد هذا.قلت قد ثبت إجماعالصحاية 
قبل ذلك مخلافه في خلافة عمر رضي الله عنه * فاجماعهم أولى من تفرده نحم يعد الاجماع 
المصون » وذلك عن عمر رضي الله عنه في خلافته رجم ول نحلد بحصرة ة اسحيان رسول 
الله عنم “ وم يخالفه أحد » فحل محل الاجماع . 

وجواب آغر يحتمل أن يكون على رضي الله عنه جلدها » لآنه لم يشب تعنده احصاناً» 
نم لما ثبت إحصانها رجمها وقال جلدتها بكتاب الله تعالى » وهو قوله ط الزانية والزاني 
فاجلدوا ... » الآية ؟ النور » ورجمتها بالسنه حتى ثبت الاحصان . وقال الخارجي في 
كتابه وروى حديث ماعز رضي الله عنه جياعة كسبل بن سعمد وابن عباس © وبعرف 
آخر إسلامهم ديو 0ت » وبين الزمانين مدة . 
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ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم لأن زجر غيره » يحصل 
بالرجم » إذ هو في العقوبة أقصاها وزجره لا يحصل بعد هلا كه . 
قال ولا بحمع في البكر بين الجلد والنفي » والشافعي 
# رمع حمم سنبما حداً لقوله عليه السلام البكر بالبكر جلد 


قائة وتعر بيب عام ؛ 





( ولآن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم ) يعني إذا حصل الرجم يحصل المقصود » 
وهو العقوبة المتناهية » وهو الرجم » فلا حاجة إلى ما دونه وهو الجلد ( لآن زجرغيره) 
أي غير الزاني ( يحصل الرجم » إذ هو ) أي المرجوم ( في العقوبة أقصاها ) لآنه لاعقوبة 
فوقها ( وزجره ) أي وزجر الزاني ( لا يحصل بعد الملاك ) يمني إذا كان الزجر لازاني 
بزجره بعد هلاكه بالرجم لا يكون ولا محمع بيتها . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولايجمع في السكر بين الجلد والنفي ) وقالالمصنف 
( والشافعي يجمع بينها ) أي بين الجلد والنفي ( حد ) أي من حيث الحد يشربه » أي 
النفي أبر به عندتا يجوز بطريق التعزير والماسة ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول 
النسي مَك ( السككر باليسكر جلد مائة وتغريب عام ) هو حديث رواه مس عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه وقد ذ كر عن قريب . وروى البخاري عن زيد بن خالد عن 
النمي ملكو أنه أمر فيمن زنى وم يحصن بجلد مائة وتغريب ''' عام . 

والبكر بتكسر الباء خلاف الثبب »ويقعا نعل الر جل والمر أة »ومعنى البكر بالبكر أوزنى 
النكر بالنكر حده » كذا بقول الشافمى . قال أحمد وهو قولالثوريوالأوزاعىوالحسن 
ابن صالح وعمد الله بن الممارك وإسحاق رحمهم الله قالوا يجلد وينفى سنة إن كان البكر 
حرا > وفى العبد ثلاثه أقوال عن الشافمى في قول يغرب ستة أشهر » وفي قول سنة » وفي 
قول لا يغرب أصلا بل بجلد سين » وقال مالك يجمع ببنهها الرجل دون المرأةوالعمد. 


6 لقد وردت في الأصل - تقريب د والصحنح ما أثيتناه © أه مصححة . 
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ولأن فيه حسم باب الزنا » لقفلة المعارف ء» ولنا قوله تعالى ‏ 

«فاجلدوا4 جعل الجلد كل الموجب رجوعاً إلى حرف الفاء أو إلى 

كونه كلالمذكور. ولآن التغريب فم بابالزنا لانتعدام 
الاستحماءمن العشيرة» 


وعن الشافعى في قول تغريبالمرأة حرم > وأجرته عليها قي قول وعلى بمت الماليقول ©» 
والتبيان أشفع الحرم » قبل يجبره السلطان على الخروج معها . وقيل لا . وإذا كانت 
الطريق آمنة ففى تغريبها بغير حرم حرم وجهان » ولا ينتقض في مساقة الغرية عن 
رحلتين » وله الخمار في حيبت '' السفر »> فان رجع الغريب إلى بلده م يتغير عزله > وإذا 

( ولآن فبه ) أي في النفى ( حسم باب الزنا ) أي قطعه ( لقلة المعارف ) لأن الزنا 
إنما يكون بالمصاحية. والحادثة مع الأحباب والجناب عند الفراغ الغرب القلب »6 والغربة 
تفودت هذه الأشاء وتنم عنها . 

( ولنا قوله تعالى هل فاجلدوا » جعل الجلد كل الموجب رجوعاً إلى حرف الفاء ) 
ببانه أن الله تعالى جعل جزاء كل واحدة من الزانية والزانى الجلد لا غير » وهذا لآن الفاء 
الخبر » والجزاء عبارة عن الكافي المنانى » فمنبغى وجوب غيره » كا إذا قال لامرأته إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحذة » فاذا وجد الشرط يقع طلقة واحدة لا غير » لأنها هى 
الجزاء » فلا يجب النفى إذا ( أو إلى كونه كل المذكور ) أي أو رجوعا إلى كون الجلد 
كل المذ كور في الآبة » لأن المذ كور فمها هو الجلد لا غير » فاذا كان كل المذ كور يكون كل 
الواحب » لآنه لو كان يحب شىء آخر لممنه » لآن الموضم موضم تحناج البه ف السبان 4 
وترك البيان في مثل هذا الموضع لا يجوز لازوم الاخلال . 

( ولأنه في التغريب فتح باب الزن لانعدام الاستحياء من العشيرة ) هذا جوابعنقول 


)١(‏ همكذا رمعت الكلمة في الأصل. 
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ثم قطع مواد البقاء » فربمائتخذ زنلها مكتسبة وهو من أقبح وجوه 
الزنا » وهذه الجبة مرجحة لقول علي « رض » 





الخصم » ولآن فيه باب الزنا .. إلى آره بيانه أن الإنسان ينع مج ةلزن اق لوقه تحبا 
من أقاربه وعشائره بها ويعض معارفه » ففي القربة برتفع الحباء » فتقع الفاحشة ويفتح له 
باب الزنا لعدم من يستحي منه » وإن كان النفي إلى المرأة يحتتاج إلى النفقة لا حالة » وهي 
عاحزة عن الكسب فتتخذ الزةا متكس] ١١‏ > فتقمد فخير قبحة > وذلك من أقبح 
وحوه الزء وأفحشبا . 

وأشار إلى قولنا وإن كان النفي لامرأة .. إلى آخره بقوله ( ثم فيه ) أى في النفي 
( قطع مواد البقاء ) وهو الكسب مما يحتاج البه سن اللأكول والمسروب ( فربا تنذ ) أي 
المرأة تتخذ ( الزا مكسمة ) لأنها لما تباعدت عن الأقارب والأوطان ونزلت في الرباط 
أو الجنان أخرجبا انقطاع مواد المعاش على اتخاذ الزة مكسية لانقطاع الوانفى والمواقم'"' 
من المعاش ( وهو من أقبح وجوه الزة ) يعني هذا أقوى مما قاله الخصم . 

( وهذه الجهة مرجحة لقول على رضي الله عنه ) يحوز يكسر الجم وفتحها . قال 
الكا ى معنى رجحبا قوله عليه الصلاة والسلام للتعليل . وقال الأ كل مرجحة نقل بفتح 
الهم وعنمها » فوجد الفتح أن هذه الجملة من العلة أقوى من علة الخصم بشهادة قولعلي رضي 
الله عنه » واللام للتململ . وقال الأكقل مرجحة نقل يفتح الجيم و كسرها > فوجد الفتح 
أن هذه الجلة من العلة أقوى من علة الخصم بشبادة قول على رضي الله عنه بصحة ما قلنا . 
ووجه الكسر أن الخصم يتكر صحة نقل قول على رضي الله عنه . وقال المصنف هذه 
الجلة من جبهات العلل » بريد صحه قول على » فكانت اللام للصلة داخلة على المفعول» ”ا في 
قوله تعالى ف والذين هم لازكاة فاعلون » ؛ المؤمنون » وفي الوجه الأول كانت للتعليل » 
ثم قال ملخصا من كلام السفناق كان قال في الأصل أن ما يصلح مرجحاً » وهذه الجهبة 
علة » فكشف صحت علة . 


(1) هذه الكلمة في الأصل رمدت هكذا ع ا ا 
(؟) هكذا الجمة فى الأصل ,بهذا اللفظ . 
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كفى بالنفي فتنة » والحديث منسوخ كشطره وهوقوله عليه السلام 
الثبب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة » وقد عرف طريقه 


أجمب بأن هذه الجهة ليست ينه للحد » بل هي باقبة » مع أن النفي ليس محم . 
وأجيب في الحد فيصلح للتزويج » ففي مثل هذا الموضع يذكر التعليلموضحابمضهابعضاً» 
وما أرى أخبار المصنف « رح » لفظ الجبة على لفظ العلة لهذا . 

( وكفى بالنفي فتنة ) هذا رواه عبد الرزاق وعمد بن الحسن « رح » في كتابه الآثار 
قال أخيرنا أبو حنفة « رح » عن حماد بن أبى سليان.عن ابراهيم النخعي قال قال عبد الله 
ابن مسعود في البكر يزني بالنكر » قال يجلدان مائة وينفيان سنة قال » وقال علي رضي 
الله عنه حدسها من فعل الفتئة أن ينفمان » وروى محمد بن الحسن الشمماني أخيرة أبوحددفة 
ارح وق خاي أن مل ان عن زرافي التق قال اكتى النتن ين 

( والحديث منسوخ كشطره ) أراد بالحديث قوله البكر بالبكر جد مائة وتغريب 

عام » وهو منسوخ بشطره » أي شطر الحديث ( وهو قوله تزيتئد الثبب بالثيب جاد مائة 
ظ ورجمبالحجارة) والعحب من الخصم أنه يح في الحديث الواحد بأن نصفه منسوخ ونصفه حك 
( وقد عرف طريقه ) أي طريق نسخ قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام ( في موضعه ) يعني في طريق الخلاف > قاله الأترازي . 

وقال الكاى « رح » في موضعه من التفاسير و كتاب الناسخ والمنسوخ فإن قبل هذا 
إثبات النسخ بالقباس . أجيب بأنه بيان لكون الحديث منسوخا بناسخ » وم يبين أرن 
الناسخ ما هو » والناسخ حديث ماعز » أوقوله تعالى © الزانية والزافي فاجبل دوا » ؛ 
النور » لا قوله علمه الصلاة والسلام قال خذوا عني قد جعل الله لهن سسلاً » نزلت من 
ولو كانت هذه الآية نزلت من نزلت من قبل استثناء من قوله ولا مجمع في المكربين اثنين» 
والجلد يعنى إذا رأى الإمام مصلحة يقال خذوا عني القرآن » فدل على أن الآية متأخرة 
ناسخة لحديث التغريب . 
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إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة » فيغر به على قدر مايرى » وذلك 

تعزير وسياسة » لأنه قد بشضشسل في بعض الأحوال» فنكون 

الرأي فيه إلى الامام ؛ وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم : 





( إلا أن برى الإمام مصلحة ) استثناء من قوله ولا يجمع في البكر بين اثنين والجلد » 
يعني إذا رأى الإمام مصلحة للنفى ( فيغريه على قدر ما برى © وذلك تعزير وسباسة ) 
لا علىأنه حد ( لآنه قد يفمد في بعض الأحوال » فيكون الرأي فبه للإمام)وهذا لايختص 
بالزة » بل يجوز يذلك في كل جناية » ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام نفى هبة الحنث من 
المديئة » وتفى عمر رضى الله عنه نصر بن الحجاج من المدينة حين سمم قائة تقول : 

هل من سبيل إلى خمر فأشريها أم من سبيل إلى نصر بن حمجاج 

وذلك لا بوحب النفى » ولكن فعل ذلك لمصلحة » فقال ما ذني يا أمير المؤمنين » 
فقال لا ذنب لك » وإِما الذنب حمث لا أظهر دار .المجرة عنك . قلت قائل هذا الشعر 
سليم » وكان جميلآ راعيا » ولما سمع عمر ذلك سير نضر إلى البصرة » وكان حمر رضي الله 
عنه ممم قائآ أيضاً بالمدينة يقول : 

أعوذ برب الناس من شر معقل إذا معقل راح البقيع مرجلا 

يعنى معقل بن سنان الأشجعي » وكان جميلا » قدم المدينة فقال بر رضي الله عنه 
إلحق ساديتك > فقال رجل شعره . جعدة بالجسم إذا رحله بالجم إذا جعلا . 

( وعليه ) أي على ما ذكر من التعزير والسياسة (يحمل النفي المرويعن بعص الصحابة ) 

رضي الله عنهم » وروى الترمذي حدثنا أو كريث ويحمى بن أكتم قال أننأة .ه وروي 
القدوري حديث أبي كريث يحيى بن أكتم قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبد الله عن 


0١ 


وإذا زنى المريض وحده الرجم رجم لأن الاتلاف مستحق»؛ 

فلا بمتنع سيب المرض » وإن كان حده الجلدلم يحلد حتى 

يبرأء كيلا يفضي إلى الىلاك وهذا لا يقام القطع عند شدة 
الحر والبرد و 





نافع عن ابن عمر رضي الله عنهها أن الني علثُر ضرب وغرب » دار أي بكر « رض © 
ضرب وغرب 4 دار حمر د رض © صرب وغرب > وقال حديث غريب . وروى ابن أبي 
شمية في مصنفه حدما جر بر بن المغيرة عن ابن يسار مولى النممان » قال حد عمان حمان 
ور ض » امرأة في زن » ثم أرسل بها مولى » أي قال له المبدي إلى خيير نفاها ''" . 
( وإذا زنى المريض وحده الرجم رجم ) أي والحال أن حده الذي استحق الرجم 
في الحال ( لأن الإتلاف مستحقى » فلا يمتنع يسبب المرض ) وهذا اتفاق الآئمة الأربعة . 
وعن بءض أصحابنا الشافمي « رح » في وجه إن ثبت زناه بالإقرار يؤخر إلى أن يبرأ » 
لأنه يسأل الرجوع ‏ وربما رجع » ولكن المشهور عنهم أن الرجم لا يؤخر . 
( وإن كان حده الجلد ل يجلد حت يبرأ » كيلا يفضي إلى الاك ) وهذا في مرض 
برجى زواله . وعن ابن القطان من أصحاب الشافمي « رح » أنه لا يؤخر » ويضرب ف 
المرض نحمث ما يحتمله » وبه قال أحمد . وعن أحمد « رح » أنه يؤخر كقول المامة > 
وإن كان مرض لا برجى زواله كالسل وتخدوج الخلقة » أي ضعيف الخلقة لا يحتمل 
الساط » فعندت والشافمي وأحمد يضرب يعشكال فيه مائة ثمراخ » فيضرب دفعمة واحدة 
أو يضرب مائة سوط مجتمعة ضربة واحدة » وذكره في المحبط » وقيه ( ولهذا لا يقام 
القطع في الحر الشديد والبرد الشديد ) وبه قال الشافمي « رح » * بل يؤخر إلى زمارن 
اعتدال الهواء . وقال مالك بضرب المريض مائة سوط مستفرقاً » بحسث ما يحتمله وإن م 
يكن آغر » ولهذا » أي ولأجل الإفضاء إلى الهلاك لا يقطع أي يد السارق عند شدةالحر 
والبرد » لخوف التلف . [ 





. هكذا لفظ الحديث فى الأصل . أه مصححه‎ )١( 
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وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملبا » كبلا يؤدي إلى هلاك 

الولد' وهو نفس محترمة وإن كان حدها الجلد لم تحلد حتى تتعالى من 

فاسبا . أي ترتفع . يريد به تخرج منه ٠لان‏ النفاس نوع مرض . 

فمؤخر إلى زمان البره . بخلاف الرجم . لان التأخير لاجل الولد . 

وقد انفصل » وعن أبي حنيفة «رح» أنه يؤخر إلى أن يستغني 

ولدها عنبا إذا لم يكن أحد يقوم ترسته . لان في التأخير صانة 
الولد عن الضياع. وقد روي أنه عه السلام 





( وإذا زنت الحامل ل تحد حتى تضع حملا ) وإن كان حدها جلداً أو رجماً ( كيلا 
يؤدي إلى إهلاك الولد » وهو نفس محترمة ) والحد شرع زاجراً لا متلفا ( وإن كانحدها 
الجلد لم تجحلد حتى تتعالى من نفاسها ) أي فلا تحد حتى تخرج من نفاسها » وقولهحق تتعالى 
لفظ القدوري « رح » »> فتكذلك فسره يقوله ( أي برتفع بريد به الخروج '' منه ) أي 
بريد العذر » أي بقوله الخروج به » أي من النفاس ( لآن النفاس نوع مرض > 
فيؤخر إلى زمان البرء » يخلاف الرجم > لآن التأخير لأجل الولد وقد انفصل ) وهذا 
ظاهر الرواية . : 

( وعن أبي حنمفة ''' يؤخر ) أي الرجم ( إلى أن يستغني ولدها عنها إذا م يكن 
أحد يقوم بتربمته ) أي بتريمة الولد»وبه قالت الثلاثة. ولو ادعت أنها حيلى لا يقمل قوذها» 
لكن القاضي بر بها النساء » فإن قلن حملى خلا حيسها إلى حولين > فإن ل تلد رجمبا 
للقن يازمهن ولو وجدت امرأة لا زوج لها <يلى » فلا يجب عليها الحد ( لآن فيالتأخير) 
أي في تأخير الرجم ( صمانة الولد من الضباع » وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام ) أي 


. مخرج - هامش‎ )١( 
. (؟) أنه هامش‎ 
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قال للغامدية بعدما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك .ثم الحبلل 
تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كيلا تهرب . ينغ لاف 
الاقرار . لان الرجوع عنه عامد ٠‏ فلا يفيد الحبس . والله أعلم 


أن الني عِلِث ( قال للغامدية بعدما وضعت ارجعي حتى يشفع ' ) وكذلك هذا بهذا 
اللفظ غريب » وهو في مسلم عن سرير بن المباجر عن عبد الله بن يزيد عن أبيسه » قال 
جاءت الغامدية فقالت با رسول الله إنى زنبت فطبرني وانه ردهأ ع فاما كان الغد قالت 
يا رسول الله لعلك تريد أن تردنى كا رددت ماعزاً » فوالله انى لحبلى > فقال لما لا فاذهي 
حتى تلدي »> فاما ولدت أتنه بالصبى في بده كسرة خبز » فقالت هذايا رسول الله قد 
فطمته فقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسامين ثم أمر بها فحفر لما إل رصدرهاء 
وأمر الناس فرجموها . ظ ْ 

(ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كيلا تهرب » مخلاف الإقرار » 
لآن الرجوع عنه عامد فلا يفيد الحبس ) وقال الحاك الشبيد في الكافي » فإن ادعت أنها 
حبلى أداها القاضي النساء » فإن قلن هي حبلى حبسها إلى سنتين ثم يرجمها » وإذا شبدوا 
علمها بالزة فادعت أنها عذراء أو رتقاء فنظر البها النساء قلن هي كذلك درىععتها الحد» 
ولاحد على المشبود أيضا » و كذلك الجنون » ولا حد على قاذفه . ويقبل في الرتقاء 
والعذراء والأشياء التي يعمل فيبا بقول النساء قول امرأة واحدة » وفي فتاوى 
الولوالجي والمعنى أحوط. 


ضف 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


قال الوطء الموجب للحد هو الزنا » وإنه في عرف الشرع واللسان 
وطء الرجل المرأة في القبل 





( باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ) 


ولا ار ابي ندا بو داكي" 
رحب الحد. . 

( قال ) أي المصنف قال الآترازي « رح » اعم أولاآ أن وضع كتاب الهداية على بمان 
مسائل الجامع الصغير والقدوري » ففي كل موصعم يذ كر لفظ »قال بريدبهحمدأوالقدوري 
وهذا ذكر لفظ قال ولم برد به أحمداً منها » فكان على وضعه » وكان ينبغي أن يقول قال 
العبد . الضعيف بإسناد الفعمل إلى نفسه » أو يقول اعم أن ( الوطء الموجب للحدهوالزنا) 
حتى برتفع الإلتباس » انتهى . قلت هذا كلام عجبب منه صادر من غير تأمل » لأرن 
المعمترف لما يذ كر لفظ قال قط بقول محمد » وقال القدوري بل يقول قال على اسكت» 
لأنه يعم فاعل . 

قال محمد أو القدوري من المسألة المتوجة به بأن كانت المسألة من مسائل القدوري 
يعم أن فاعل قال هو القدوري فإن كانت من مسائل الجامع الصغير يعم أن فاعله هو محمد 
رح » > وإن م يكن فبها يعم أن فاعله هو المصنف » فلا يحصل له الإلتباس» لأن التمسيز 
يحصل من مسائل » والذي ليس له أهلية في ذلك لا يعرف السمو من البر » ولا ينبغي له 
أن متعلق بالهداية » لأنه لا تهتدي بالحداية الوطء الموجب للحد 5 الز لقولهتعالى #الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » ؛ النور . 

( وانه ) أي وإن الزنا ( في عرف الشرع الروك استحياتي زا ار 
وفي عرف الأسان وهو اللغة ( وطء الرجل المرأة فى القسل ) ) قمد .هذا » لآ رت العرب 
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في غير الملك ‏ وشببة الملك » لأنه فعل عحظور ء والحرمة على 
الإطلاق عند التعري عن الملك » وشببته» يؤيد ذلك قولهعليهالسلام 
أدروٌوا الحدود بالشسبات 6 


لا يسمون ما يحري بين الس كرين من الوطء وطئا بل يسمونه لواطاً » لأن كل فعل له اسم 
خاص > فمن أتى بالقبل يقال أنه زنى ومن أتى بالدير قبل أنه لاط ( في غير الملك وشبهة 
الملك ) حتى يكون حراماً على الإطلاق » وينيغي أن يكون كل واحد منبما مشتهى » 
لآن وطء المبتة والبهيمة لا يسمى زنا لعدم كونها مشتهاة » وكذلك وطء الصبيوالمجنون» 
وينبغي أن يكون عازيا عن الحل » لآن وطء الآمة المشتركة » وإن كانت حراماً لوقوع 
التصرف فى ملك الغير “بدون الإذن » ولكن لا نحكون زة ديري عن كي ة الحل 
لكون بعض التصرف في ملك الواطىء . 

فإن قلت ثأن الحد أن ينظر ويتعمكس » وهذا غير منعكس > لآن الزنا يصدق فى 
فمل المرأة هذا الفعل والتعريف لدس بصادق عللمه . قلت هذا التعريف إنما هو بالنسمةإلى 
الأصل » والمرأة تدخل فمه بتغاير التمكين طوعاً . 

( لأنه فمل ححظور ) أي لأن الزنا فمل حرام . فإن قلت هذا تعلمل واقم في غير 
حله » لأنه في التصورات . قلت التعلمل لثبات التعريف » وإِنما هو لبان اعتمارهم انتفاء 
الشبهة الشهوة في تحقق الزنا . وتقرير كلام المصنف إما اعتيروا أن يكون في غير شبهة 
الللك » لأنه فعل محظور موجب الحد » ويعتبر فمه الكيال » لآن النأقص ثبت من وحه 
دون وحه »> فلا بوحب عقوبة . 

( والحرمه على الإطلاق عند التعري عن الملك و * شبهة ١١‏ الملك يؤيد ذلك قوله علمه 
الصلاه والسلام ) ) أي قول النبي يِه ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) هذا الحديث | 
اللفظ غريب » وذكر أنه في الخلافمات أن السبقي عن على «ه رض » . وفي مسند أبي 


لواحجة ماين 
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ثم الشببة نوعان شببة في الفعل » وتسمى شببة اشتباه وشببة في ا حل , 

وتسمى شببة حكمية فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه » لأن 

معنأه أن يظن غير الدليل دليلاً » ولا بد من الظن لتحقق الإشتباه ؛ 
والثانية تتحقق بقيام الدليل النافي الحرمة في ذاته: 





حنيفة عن ابن عباس رضي الله عنه . وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه حدثا هشم عن 
منصور عن الحارث عن ابراه قال قال عمر رضي الله عنه لأن أعطل الحدود بالشببات 
أحب إلى من أن أقممها بالشبهات » حدثنا عبد السلام عن إسحاق عن ابن أبي فروة عن 
عمرو بنشعيبعنأبذهأنمعاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر » قالوا إذا شي تعليك 
الحد » فأدراه. وأخرج عن الزهري قالوا ارفعوا الحدود بتكل شبهة » والعجب من الكاي 
حمث قال هذا الحديث يعني الذي ذكره المصنف متفق علمهتلقته الأمة بالقول . 

( ثم الشبهة نوعان » شبهة في الفعل » وتسمى شبهة اشتباه ) وهي أن تسميه عليه 
الحال بأن يظن أنها تحل له ( وشبهة في المحل ) من وهي أن تكون الشبهة التي في المحل 
شبهة ملك الرقبة أو ملك البضع ( وتسمى ) أي هذه الشبهة ( شيهة حكمية ) باعتبار 
أن المحل أعطي له حك الملك في إسقاط الحد » وإن لم يكن الملك يتا حققة وذكر 
التمرنالكي و المرغينان وااشوة اللتكية سمي أنذا غيية للزك. #اوهى عبارة يعن كنا 
العلة بلا عمل لمانم اتصل بها » وهي مانعة الحد على التقادير كلها . وفي المحمط الشمهةثلاثة » 
شببة في الفمل » وشبهة في المحل » وشبهة في العقد . 

( فالأولى ) أي الشبهه الأولى ( تتحقق في حق من اشتمه علمه » لأن معناه أن بظن 
به غير الدليل دلي ) كا يظن أن حارية امرأته تحل له » بناء على أن الوطءنوعاستتخدام» . 
والاستخدام حل » فكذا الوطء ( ولا بد من الظن لتحقى الإشتباهء ) فنكون تحققا 
بالنسمة إلى الظان . 

( والثانبة ) أي الشبهة الثانبة ( تتحقق بقبام الدليل النافي للحرمة في ذاته ) مثل 


خرف 


ولا تتوقف عل ظن الجاني واعتقاده » والحد يسقط بالنوعين لإطلاق 
الحديث » والنسب يثيت في الثاننة إذا ادعى الولد » ولا يثبت في 
الأولى وإن ادعاه » لأن الفعل تتحض زناً في الأولى » وإنما سقط 
الحد لأمر راجع اليه وهواشتباه الأمر عليه » ول يتمحض فيالثانية, 





قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لآببك ( ولا يتوقف على ظنالجاني واعتقاده »والحد 
يسقط بالنوعين لإطلاق الحديث ) وهو قوله علمهالصلاةوالسلامادروٌُوا الحدودبالشمبات 
( والنسب يئيت في الثاني '١'‏ ) أي في المذكور الثاني » وهو شمبة المحل (إذا ادعى الولد) 
لأن الفعل لما ل يكن زناً بشمهة في المحل ثبت نسب الولد بالمدعوة » لأن النسب مما يحتاظ 
في إثباته ( ولا يشبت ني الأول وإن ادعاه ) أي لا يبت النسب في شبهة الفعل وإنادعى 
الولد » لآنه لاحق له في المحل » فوقم الفعل زناً » إلا أنه سقط الحد بدعوى الإشتساه » 
وإن / يدع الظن وحب الحد . 

وفي الولوالجي ولو ادعى أسمدهما الظن وم يدع الآخر فلا حد عليه) » لأن الشبهة في 
أحد الجانبين يتعدى إلى الآخر » وقال الكاكي قيل هذا ليس يحوي على العموم » قال في 
المطلقة الثلاث يثبت النسب لأن هذا الوطء في شهة العقد » فنكفي ذلك لإثبات النسب» 
ذكره التمرتاشي . وفي المعراج المطلقة بعوض والختلعة ينبغي أن يكون كالمطلقة ثلاثاً . 

( لأن الفمل تمحض ) أي خلص » من الحض » وهو اللين الخالص الذي لايخالضفه 
شيء ( زنا في الأولى » وإن سقط الحد بأمر راجم اليه ) أي إلى الواطىء ( وهو اشتماه 
الأمر علبه » وم ينمحضص الثانية ) وهي الشبهة في المحل لوجود الدليل الشرعي على حل 
الوطء » وإن ل يثبت الحل فكذلك حكمه في الظن وعدمه في سقوط الحد > لما أن 
الملكإدا يثبت بوجه لم يبى معه اسم الزنا من كل وجه . وما قيل في المحبط وفي الكافي 
وشببة في الفعل راجم إلى شببة الدلميل » وهي شبهة في المحل © ولهذا قبل 
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فشيبة الفعل في مانية مواضع » جارية أبيه وأمته وزوجته , والمطلقة 

ثلاثاً وهي في العدة » وبائناً بالطلاق على مال وهى في العدة » وأم الولد 

أعتقبا مولاها » وضي في العدة وجارية المولى في حق العبد : والجارية 
المرهونة في حق المرتمن في رواية كتاب الحدود , 





( فشمبة الفعل في ثمانية مواضم » جارية أببه ) أي وكذاحاربة حدته وإن على 
( وأمه ) أي وجارية أمه » وكذا جارية جدته وإن زوجته » أي جاريته ( وزوحته 
والمطلقة ثلاث ) أي وجارية مطلقة ثلاث ( وهي في العدة ) أي والحال أنما في العدة . 

لا ا ظننت أنها تحل لى . 
أجمب بأن وجبه بقاء بعض الأحكام يعض المطلقات الثلاث من النفقة والسكدى وحرمة 
نكاح الآخت وثبوت النسب » حتى لو جاءت بالولد يثبت النسب إلى مننتين . 

فان قبل بين الناس اختلاف فيمن طلق امرأته ثلاثاً » هل يقم أو لا“ فيشغي أن يصير 
ذلك شببهة في إسقاط الحد . أجيب أنه خلاف غير معتدة » حى لو قضى به القاضي / 
ول اقشازه + فلك سن سرعب الزبدة من الروافض أن إرسال الثلاث جملةلايوج بالحرمة 
الغليظة » والفرق بين الخلاف والاختلافق » أن الاختلاف مستعمل في قول بني على دليل» 
والخلاف قما لا دلمل عليه . 

( وبائنا ) أي والمطلقة طلاقاً بائنا ( بالطلاق على مال » وهي في العدة ) أي والحال 
أنها في العدة . وَإِنما قبل بالطلاق البائن بال مال لأنه إذا لى يكن على مال فوطئها في العدة 
فلا حد عليه . وإن قال عامت أنها على حرام على ما نيحيء ( وأم الولد''" إذا أعتقبامولاها 
وهي في العدة ) لآن أثر الفراش » وهو العدة باق لمرلاها» فكان الوطء في موضعالأشباء» 
كا في المطلقة ثلاثاً ( وجارية المولى في حى العبد ) وشبهة العسد في جارية مولاء انيساط 
العبد في مال مولاء ( والجارية المرهونة ) فجاز أن يظن حل الإنبساط فيها بالوطء 2 
والجارية الموطوءة ( في حتى المرتهبن في رواية كتاب الحدود ) والببوع » يعني إذا قال 
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ففي هذه المواضع لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي » ولو قال عامت ‏ 

أنها علي حرام وجب الحد . والشببة في امحل في ستة مواضع » جارية 

ابنه » والمطلقة طلاقا بائنأ بالكنايات , والجارية المبيعة في حق البائع 

قبل التسليم » والممبورة في حق الزوج قبل القبض » والمشتركة ببنه 

وبين غيره » والمرهونة في حق المرتين في رواية كتاب الرهن » ففي 
هذه المواضع لا يجب الحد . 


المرتهن ظننت أنها تحل لي لا يحد » وهو الأصح »2 لأن عقد الرهن بشت ملك اليد حقا 
لمرتهن > وبه يثبت شبهة الإشتباه جا في العدة في خلع » ويه قال الشافمي في قول » وفي 
قول لا يسقط الحد » وبه قال أحمد « رض » » والعبرة لارهن فيهذاجنزلةالمرتهن (ففي هذه 
المواضم ) وهي ثمانية مواضم المذكورة ( لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي ) لوجود 
الشمبة في الفمل . [ 

( ولو قال عامت أنها على حرام يحب أن يحد ) لانتفاء الشببة ( والشبهة في ا حل في 
ستة مواضم » جارية ابنه ) لقيام مقتضى الملك » وهو قوله عليه الصلاءٌ والسلام أنت 
ومالك لأبيك » وفي الولوالجي و كذا لو وطئها الجد وإن علا من قبل الآب» لآن امم الأب 
يطلق علمه ( ( والمطلقة طلاقاً بائناً بالكنايات ) لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في كونها 
رجعية أو بائنة ( والجارية المببعة في حى البائع قبل التسليم ) لأن التي كان بها متسلطع على 
الوطء باقئة بعد » فصارت شببة في الحل ( والممبورة في حتى الزوج قبل القبض ) لقما 
تلك المد ( والمشتركة ) أي الجارية المشتركة ( بينه وبين غيره ) لقيام ال للك في النصف 
( والمرهونة في حتى المرتبن في رواية كتاب الرهن ) يعني إذا قال المرتهن ظئنت أنها تحل 
لي » لا يد في رواية كتاب الرهن » سواء ادعى ظن الحل أو لا » كا في الجارية المشتركة» 
وهكذا دذكر أيضاً في شرح الجامع والذخيرة » وذكر في الإيضاح في المرهونة إذا قال 
ظننت أنها تحل لى فقد ذكر في كتاب الرهن من لا يحد . وذكر في الحدود أنه يحد ولا 
يعتبر ظنه ( ففي هذه المواضم ) وهي ستة مواضع ( لا يحب الحد ) . 
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وإن قال علمت أنها على حرام . ثم الشيبة عند أبي حنيفة « رح » 

تثبت بالعقد . وإ نكان متفقاً على تحريه وهو عالم به » وعد الباقين 

لا تثبت إذا عل بتحريه » وويظبر ذلك في نكاح المحارم على ما يأتيك 

إن شاء الله تعالى . إذا عرفنا هذا ومن طلق امرأته ثلاثأ هم وطئها في 

العدة وقال علمت أنها علي حرام حد زوال الملاك الملل من كل 
وجه » فتكون الشببة معه منتفية 


( وإن قال علمت أنها علي حرام ) كلمة إن.واصلة با قبله » والحاصل أن شبهة الحل 
هو أن يكون الحل عَائا في الحقمقة » إلا أن الحل يحلف عنه » وششببة الفمل هي أن 
لا يكون دلمل الخل قاًاً » ولكتبه يظنه ضلالاً مار كنه الحلال في شيء لا دلاله 
المحسل . ظ 

( ثم الشبهة عند أبي حضفة تثبت بالعقد ) هذه شببة أخرى غير الشبهتين المذكورتين 
وهي شببة العقد » فإنها تثبت بالعقد مطلقا » وهي معنى قوله ( وإن كانمتفقاعلى تحريه ) 
يعني سواء كان العقد حلالاً أو حراماً متفقاً علمه أو مختلفاً فبه » سواء كان الواطىء عالاً 
بالحرمة أو جاهلا بها » وهو معنى قوله ( وهو عالم به ) أي والحال أنه عال بالتحريم 
( وعند الباقين ) أي وعند العلماء الباقين ( لا يثبت ) أي لا تثبت الشببة بالعقد ( إذا 
عل بتحرعه ) أي بتحرم العقد ( ويظبر ذلك في النكام ٠‏ الحارم على ما بأتك إن شاء 
الله تعالى ) وذلك عند قوله ومن تزوح امرأة لا يحل له تكاحبا فوطئها لانحد عند 
أبى حشفة :رض ». [ 

( إذا عرقنا هذا ) أي هذا الذي ذكراه من بان نوعي الشيبة نذكر ما يتعلق بها من 
المسائل » قنقول ( ومن طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة » وقال علست أتها على حرام 
حد لزوال ملك المحل من كل وجه » فتكون الشببة معه منتفمة ) لأن الملك أصلاً وسمبة 
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وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل » وعلى ذلك الإجماع . ولا يعتبر 
قول الخالف فيه , لأنه لاف الإختلاف . وو قال ظننت أنها تحل 
لي لا يحد , لأن الظن في موضعه » لأن أثر الملك قائم في حق النسب 





الإنتفاء أيضاً منتفية » لآن الواطىء يقول عامت بأنها على حرام . وأما إذا قال ظننت - 
أنها تحل لى لا حد عليه » ولا على قاذفه نص عليه الحا م في الكاني . وإنما قال لزوالالحل 
من كل وجه يدل عليه القرآن > وهو معنى قوله ( وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل ) وهو 
قوله ‏ فإن طلقها فلا تحل له من يغد حمق تتكح زوجا غيره # 70٠‏ البقرة ( وعلى ذلك 
الإجماع ) أي وعلى انتفاء الحل انعقد الإجماع » فلا يمتبر قول الخالف فيه » هذا .جواب 
سؤال » وهو أن يقال اختلف الناس في وقوع الثلاث جملة » فعند الزيدية من الروافض 
بقع واحدة » وعند الإمامية منهم لا بقع شيء » ويدعون أنه قول علي رضي الله عنه» 
فيشبغي أن يصير ذلك شببة في المحل > فقال في جوابه : 

( ولا يمتبر قول الخالف فنه » لأنه غير معتبر » لأنه خلاف الإختلاف) وقد ذكرة 
الكلام فبه عن قريب . وقال الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله في شرحه الفرق بين 
الخلاف والاغتلاف » أن الاختلاف أن يكون الطريق محختلفاً » والمقصود واند. والخلاف 
أن يكون كلامبا مختلفا . وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير الاختلاف 
من كر الرحمة . والاختلاف من آثر المدعة » وأراد به الفرق المذكور . قال الأترازى 
وكذا إرادة صاحب الهداية ولى فبه نظر » لأنه لم يشبت في قوانين اللغة ما قالوا . 

ويقال اختلف القوم اختلافاً وخالفوا بخلافه وخلافاً إذا ل يوافق بعضهم بعضا » 
انتبى . قلت نظر.موجمة من جبة عدم دلالة اللغة عليها على ما قالوا » ولكنه لم يورصف 
الكلام حقه . فأقول الخلاف من باب المفاعلة وأصله للمشاركة بين آيتين أو أكثر » 
والاختلاف من باب الافتعال » وأصله للاتحاد » والكسريجحيء بمعنى التفاعل نحواختصموا. 

( واو قال ظننت أنها تحل لي » لايحد > لأن الظن في موضمه لأن أثر الملك قائم في 
حتى النسب) أي ثابت في حدق ثروت .... النسب ولدت باعتبار العلوق السابق على الطلاق 
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والحبس والنفقة » فاعتير ظنه في إسقاط الحد وأم الو لد إذا أعتقبا 

مولاها » والختلعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلق ة الثلاث لثبوت 

الحرمة بالإجماع , وقيام بعض الكثار في العدة . ولو قال .ىما أنت 

خلمة أو برية » أو أمرك ببدك فاختارت نفسبا ثم وطئها في العدة ؛ 

وقال عاءت أنها على حرام لم يحد لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم 
فيه » فمن مذهب عمر رضي اللهعنه أنها تطليقة رجعة. 


لا النسب فى هذا الوطء » فإنه لا يئبت ( والحبس ) أي المنع من الخروج ( والنفقة ) أي 
وحوب النفقة » وهذا وكله دلمل لكون الظن في موضعه ( واعتبر ظنه في إسقاط الحد 
وأم الولد ) بالرفع على الابتداء ( إذا أعتقها مولاها ) يمني يحزء عتقها ( والختلعة ) بالرقع 
أيضا عطف على أم الولد . 

( والمطلقة على مال ) عطف أيضا على ما قبله » وقوله ( بنزلة المطلقة الثلاث ) خبر 
الممتدأ » وما عطف عليه توضيم معناه أنه إذا وطىء كل واحدة منبن في المدة » وقال 
عامت أنها على حرام حد ( لثبوت الحرمة بالإجماع ) لزوال الحل من كل وجه ( وقيام 
بعض الآثر فى العدة ) أي بعض آثر الملك مثل وجوب النفقة ومنعها من الخروج > وإن 
قال ظننت أنها تحل لى في هذه الصورة لا يحد للشببة » لآن قبام أثر المللك من العدة 
ونحوها أورث شببة . ظ 

( ولو قال لها أنت خلمة أو برية أو أمرك ببدك » فاختارت نفسها ثم وطئها في العدة 
وقال عامت أنها على حرام ل يحد لاختلاف الصحاية فيه ) أي في حكهذا الفصل والصحابة 
الدين روي عنبهم في هذا الناب على الإختلاف عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد 
ابن تابت وجاير بن عبد الله وعبد الله بن مر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
وعنمان رضي الله عنهم . 

أما المروي عن عمر رضي الله عنه فأشار البه بقوله ( فمن مذهب عمر أنها مطلقفة 


رجعمة ) وأخرجه عبد الرزاق « رح » فقي مصنفه فبو واحدة » وإن اغختارت زوحيا 
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وكذا الجواب في سائرالكتايات, 





فلا سي ء ٠‏ ورواه أيضاً عن النسفي من العني قال قالعمروابن مسعود إناختارتزوجبا 
فلا بأس »> وإن اجتارت نفسها فبي واحدة 6 وله علمها الرجعة . 

وأما المروي عن زيد بن #ابت فأخرجه عبد الرزاق أيضا أخبرنا سفيان بن عبينة عن 
أبي الزناد عن القامم بن مد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل امرأته بيدها فطلقت 
نفسها ثلاثا » قال هي واحدة . 

وأا اللزوى عن سالو رورس #اقرواء عسي الاق نقتا أشوة ابن ريج الخيرق 
أو الزبير أنه مم جابر بن عبد الله بن عمر « رض » قرواه الشافعي في مسن ده - 
مالك عن ابن عوانة قال في الخلية والبرية والبتة إن كل واحد منها ثلاث تطليقات »> 
ورواه مالك في الموطأ . 

وأما المروي عن على بن ألي طالب رضي الله عنه فرواه الدارقطني في سننه عن عطاء 
ابن السائب عن الحسن عن على قال في الخلية والبرية والبائن والحرام الثلاث لا يحل لدحق 
تنك زوجا غيره . 

وأما المروي عن ابن عباس فرواه عبد الرزاق أخبرة الشميس عن أيبه عن الحسن بن 
مسلم عمر ممع أبن عباس « رض » يقول في الرجل يقول لامرأته أنت برية إنها واحدة . 

وأما المروي عن عثان بن عفان ه رض » فروآه ابن أبي شيبة عنه وعن ان عباس 
.وان عمر إذا ملك الرجل امرأته أمرها بسدها فالقضاء ما قضت »> إلا أن يتكررالرجل» 
فقول ل أرد إلا واحدة الح ا ا امار و وأخرجه 
عمد الرزاق أيضاً نجوه . 

( وكذا الجواب في سائر الكثايات ) قال الحا م الشبيد وفي الكاني وإن أبإننا بشيء 
من الكتايات ثم جامعها وهو يقول عامت أنها على حرام فلا حد عليه . وقال الفقبه أبو 
الليث في شرح الجامع الصغير » فإن طلقها طلقة باثئة ثم وطئها في العدة لا حد عليه * 


. فلا يأس - هامش‎ )١( 
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وكذا إذا نوى ثلاث لقيأم الإختلاف مع ذلك , ولا د على من 
وطىء جارية ولده وولد ولده . وإن قال عامت أنها على حرام » لآن 
الشيبة حكمية لأنبأ نشأأت عن دليل 





سواء ادعى الشببة أو لم يدع فبها الشبهة شبهان » شببة حم » وشببة اشتباء 2 فبا هنا 
شبهة حك » لآن الصحابة اختلفوا فبه » قالبعضهم الكتايات كلها بوائن . وقال بعضهم 
رجعية وجعلها بعضهم ثلاث فأورث اختلاف الصحابة شبهة في المحل » لآن في الواحدة 
لارجعية يبقى الحل » فينيغي على هذا أن يثبت النسب بالدعوى على ما أشار البه الصدر 
الشبمد بقوله ولا يثبت إذا لم يدع » وذلك لآن الفعل م يقع وفاء لبقاء الحل باعتار 
الشببة في المحل . 

ولكن قال فخر الإسلام الإشهاد البزدوي في شرحهللجامع الصغير » ولا يشبت نسب 
الولد في ذلك كله » لآنه زة » وإنما يسقط الحد بالشيبة لآنه عقوبة » ولايثبت النسب 
بالزة حال . وقال الأترازي كأنه جعل هذه الشيهة شبهة الإشتباه » وليس ذلك يصحيح 
عندي » لآن الرواية منصوصة في الجامع الصغير . وفي الكاني للحام أنه لا يحب عليه 
الحد . وإن قال علمت أنها على حرام . فلو كان الأمر كا قال فخر الإسلام « رح » لوجب 
الحد » لزوال الاشتباه بقوله عامت أنها على حرام » فاما لم حب عم أنه من قبيل شببة 
المحل . وفي شببة المحل لا يقع الفعل زنا » فيثبت بالدعوة . 

( وكذا إذا نوى ثلاثا ) أي وكذا الحم إذا نوى ثلاثاً من الفاظ الكنايات ثم وطنّها 
في العدة » يعني لا يحد » وإن قال عامت أنها علي حرام ( لقيام الإختلاف ) أي اختلاف 
الصحابة ( مع ذلك ) أي مع نية الثلاث » لآن اختلاف الثلاثة لا يرتفع بنية الشلاث >2 
فكانت الشببة قائمة » فلا نحب الحد. 7 

( ولا حمد على من وطىء جارية ولده وولد ولده وإن قال عامت. أنها على حرام» لآن 
الشبة حكمة » لأنها نشأت عن دليل ) وسواء ادعى الآب الشيبة أو لم يدع . وأما الجد 
إذا وطىء جارية ولد ولده لا يحب الحد ولا يثبت النسب أيضا إذا كان الأب حب » لآنه 
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وهو قوله عليه السلام أنت ومالك لأببك ء والأبوة قائمة فيح قالجد: 

ويثبت النسب منه وعليه قممة الجارية » وقد ذكرناه . وإذا وطىء 

ولا عل قاذفه . وإن قال عامت أنها على حرام حد » وكذا العبد إذا 
وطىء جارية مولاه ؛ 


مححوب بالأب وسقوط الحد لفغو منه الولاد » وذكر البزدوي إذا وطىء جارية حافدة 
والأب في الحا لا حب الحد ( وهو قوله علمه الصلاة والسلام ) أي الدليل هو قول 
الني مله ( أنت ومالك لأبيك ) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة وعن عمر بن 
الخطاب أخرج حديثه البزار في مسنده عن سعيد بن المسيب عله . وعن حابر أخرج 
حديثه الطبراني في الصغير والسسبقي في دلائل النبوة مطولاً عن جمد بن المنذر عنه » وفيه 
أنت ومالك لأبمك . 

وعنسمرة بن جندب أخرج حديثه البزار في مسنده والطيراني في معجمه عنالحسن 
عنه نحوه . وعن ابن مسعود أخرج حديثه الطبراني في معجمه عن علقمة بن قيس عنه 
نحوه . وعن ابن عمر ه رض »© أخرج حديثه أبو يعلى في مسنده عن أبي إسحاقعنه نحوه» 
وعن عائشة رضي الله عنها أخرج حديثها ان حبان في صحصحه عن عطاء عنها نحوه . 

(والأبوة قائمةفيحق الجد ) يشير بذلك إلىأن حك الجد مثل حك الأب فيعدموجوب 
الحد » وان كان الآب حمسا » ولكن لا يثبت النسب وقد ذكرناه الآن (ويشيت النسبمنه) 
أي من الأب ( وعليه قيمة الجارية ) لآأنه يملكها عند ثبوت النسب » ولا عقد عليه >لآنه 
الما ملكها يجمع سقط العقر » لآنه ضمان الجزاء ( وقد ذكرته ) أي في بابتكاح الرقيق. 

( وإذا وطىء جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال ظئنت أنبا تحل لى فلا حد عليه » 
ولا على قاذقه . وإن قال عامت أنها على حرام حد > وكذا العبد '" ) أي وكذا حم 


. إدا وطىء حارية مولاه - هامش‎ )١( 
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لان بين هؤلاء انبساطاً في الانتفاع » فظنه في الاستمتاع حتمل » 

فكانت شيهة اشتباه » إلا أنه زنا حقبقة ء فلا يحد قاذفه » و كذا 

إذا قالت الجارية ظننت أنه يحل لي » والفحل لم يدع في الظأهر , 
لان الفعل واحد 





العسد بالتفصل المذ كور ( لآن بين هؤلاء انبساطا في الانتفاع ) لآن الإين يتناول مالأبويه 
وينتفم به الأكل والصرف » و كذا الزوج في مال الزوجة » وكذا العبد في مال مولاه > 
فاما جرى الإنبساط بمنهم اشتببه الوطء » فإذا ادعى الإشتباه سقط الحد للشهة » لكن 
لايثبت النسب » لآن الفعل زنى في الواقع . وإذا قال علمت أنبا على حرام حد لزوال 
الإمتماه » ولا يحد قاذف الإن والزوج والعبد بعد الحرية . لآن الفمل وقع زة إلا أرنف 
الحد أسقط الشبهة . وقاذف الزاني لا يحد . وقال في الأجناس قال في أمالي الحسنقال 
أبو حنيفة « رح » إذا زنى نحارية.امرأته وقال ظننت أنها لى حلال عليه العقر » ولا حد 
علمه . ولا يبت نسب الولد إن جاءت به صدقته المرأة أو م تصدقه . ولو قال علمت 
أنها على حرام لا عقر عليه » وعلبه الحد » ولا يثبت النسب . 

( وظنه في الاستمتاع محتمل ) أيوظن الواطىء الإنبساط فى الانتفاع كلا واستعملاً 
في حل الاستمتاع بالجارية فيه ( فتكان ) أي ظنه هذا ( شببة اشتباه » إلا أفه زنا في 
حقمقته » ولاايحد قاذفه » وكذا إذا قالت الجارية ظئنت أنه يحل لي ) معطو ف على قوله 
وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه أي والحال ( والفحل لم يدع في الفاهر ) 
متصل بقوله و كذا » أي لا حد على العبد في ظاهر الرواية ( لأن الفمل واحد ) أي لآن 
فمليا واحد » فإذ!ا سقط عنها سقط عنه الحد . وروي عن أبي حنيفة ورح» أرتف 
الجارية إن ادعت الحل ول يدع الفحل حد » لآن المرأة تابعة فى فعل الزة » فالشبهيبة 
المتمكنة فى جانب البائع لا تعتبر فى جانب الآصل » بخلاف ما إذا ادعى الرجل الظن» 
لأنه أصل فى الفعل » فيتورث شببة فى التابم . وقلنا لما كان الفمل واحداً ووردت 
الشبهة فى أحد الجاننين يكتفي لإسقاط الحد على الآخر . 
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وإن وطىء جارية أخيه أو عمه وقال ظننت أنها تحل لي حد , لأنه 
لا انبساط في ا حال فيا ببنبما » وكذا سائر المحارم سوى الولاد لما 
ببنا. ومن زفت المه غير امرأته وقالت النساء أنها زوجتكفوطئبا 
لا حد عليه » وعليه المبر قضى بذلك علي رضي الله عنه وبالعدة , 
ولأنهاعتمد دليلاً وهو الاخبارفي موضع الإشتباه إذ 


فإن قبل يشكل با إذا زنى يشكل البالغ بصبيته » حبث يحب الحد على المالغ دون 
الصبية » مع أن الفعل واحد . قلنا سقوط الحد عن الصبية باعتبار عدم الأهلة لعقوبته» 
. لا باعتبار الشببة فى الفعل > وفها نحن فيه باعتبار الفعل » فيؤثر فى الج انب الآخر 
لا محمالة . ظ 

( وإن وطىء جارية أخيه أو مه وقال ظننت أنها تحل لى حد » لآنه لا انيساط في 
المال فما بينها ) فلا يعتبر دعوى الظن ( و كذا سائر المحارم ) أي وكذا الحكي » وهو 
الحد( سوى الولاد ) أي سوى قرابة فما به الولاد » كالخال والخفالة وغبرها هذا المعنى 
( لما بينا ) أي قوله لآنه لا انيساط في المال فما يمنهها » يخلاف ما لو سسرق من بمت هؤلاء 
حيث لا يقطم » لأن الحرز لم يتحقى في حى لدخوله في ببت هؤلاء فلا استئذان » وحمث 
هو القطع دائر مع هتك الحرز . ظ 

( ومن زفت المه غير امرأتة » وقال النساء أنها زوجتتك فوطثها لا حد عليه » وعلمه 
المبر قضى بذلك علي رضي الله عنه ) هذا غريب جداً . قوله زفت على صبمة من الجهول 
أي بعث من باب زصر ينصر . قوله وقال النساء ب تبن كير الفمل » لآن تأنيث الم لنس 
يحقبقي > قال الله تعالى ‏ إذا جاءك المؤمنات #4 ١١‏ الممتحنة 2 وفي بعض النسخ وقلن 
النساء . قال الأترازي لا يحوز إلا على ضعبف . قلت حكى سيبويه « رح » ذلك فمنغير 
قبد نصف »2 كقولهم أكلوني البراغيث ( وبالعدة ) أي وقضى وجوب المدة . 

( ولأنه ) أي ولآن المزفوف ( اعتمد دلبلا وهو الإخبار في موضم الإشتباء 2 إذ ‏ 
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الإنسان لا مميز بين امرأائه وبين غيرها في أول الوهلة » فصار 
كالمغرور » ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن أبي يوسف ه« عه لأن 
املك منعدم حقيقة . ومن وجد امرأة على فراشه فوطتها فعليه الحد , 
لأنه لا اشقياه بعد طول الصحبة؛ فل يكن الظن مستنداً إلى دلمل . 


الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة ) يفتح الواو وسكون الهاء يقال 
لقبته أول وهلة » أي أول كل شيء يعني لا ييز في أول الوهة إلا بالإخبار » وخبر الواحد 
مقبول في أمور الدين والمعاهلات » ولهذا إذا جاءت الجارية وقالت بعثني الك مولاي 
هدية يحل وطئها اعتاداً علببا » ذكره الأترازي . وأما وجوب المبهر فلآن البضع لا يخاو 
علمها من أحد الوجبين إبانة لخطر المحل . أما الحد وأما المهر فلم يحب الحد للشببة قفبجحب 
المبر . وقال الأترازي وهو مؤيد بقضاء على رضي الله عنه روى أصحابنا في كتبهم أنه 
قضى كذلك » ويثيت نسب الولد إن جاءت به ولدست كالتي فجرمحوما '١'‏ وقالحيستها 
أموااق شلك لشت لبي ولدها ريحب عله الله »ريه صرح :الفا 1ق االتكاق العبار 
كالمغرور ) أي صار الذي زفت المه غير امرأته فوطئها كالمفرور » وهو الذي زف أي 
امرأة معتمداً على مالك يِين أو نكاح ثم استحق فلا يجب عليه الحد للائتباء »> فكذا 
الذي زفت المه غير امرأته هذا المعنى . 

( ولايحد قاذفه ) أي لا يحد قاذف الذي زفت البه غير امرأته فوطئها في ظاهر 
الرواية ( إلا في رواية عن أبي يوسف ) حيث قال إنه يحد ( لأن الملك منعدم حقيقة ) 
هذا دلمل ظاهر الرواية » أراد يه أن لا ملك له فمه » إلا فى الأخسية يسقط إحسانه 
لوقوع الفعل زة فلا مخد قادفه . 

( ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد ) لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة 
فم يكن الظن مسند إلى دلبل ) وقال زفر والشاقعي ومالك وأحمد « رح » لا حد علمه» 


() هكذا الجلة يبذا االفظ فى الأضل »© أه مصححه . 


أ" 


وهذا لأنهءقد ينام على فراشبا غيرها من المحارم التي في بيته| » و كذا 

إذاكان أعمى , لأنه يمكنه التمبيز بالسؤال وغيره , إلا إذا كان دعاها 

فأجابته أجنبيية وقالت أنا زوجتك فواقما .ء لأن الإخبار 

دليل .ومن تزوج امرأة لايحل له نكاحها فوطثبا لايجب عليه الحد 

عند أبي حنيفة « رح » » لكنه يوجع عقوبة إذاكان علم بذزلك ٠‏ 

وقال أبو يوسف « رح » وعمد « رح » والشافعي « رح » عليه الحد 
إذا كان عالاً بذلك , 





أي ظن أنها امرأته قباسا على لبلة الزفاف وعلى من شرب شرابا على ظن أنه ليس يخمر 
فإنه لايحد ( وهذا ) إشارة إلى قوله لأنه اشتباه ( لأنه قد ينام على فراشها غيرها من 
المحارم التي في بيتها ) فلا يكون مجرد النوم دليل على أن النائمة هي زوجته . 

( وكذا إذا كان أعمى ) أي إذا وجد الأعمى في بيته أو فراش زوجته امرأة فوطئها 
على ظن أنبا امرأته يحب عليه الحد ( لأنه يمكنه التسيز بالسؤال ) أي يمكنه تمبيز امرأته 
بالسؤال عنها ( وغيره ) أي وغير السؤال من العلامات ( إلا إذا دعا فأجابته أجنيسة 
وقالت أ زوجتك فواقعها ) أي فيا ممها لا يجب الحد ( لأن الإخماردليل )فاستنداليه . 

( ومن تزوج امرأة لا يحل له تكاحها ) مثل نكاح المحارم » والمطلقفة الثلاث > 
ومنتكوحة الغبر » ومعتدة الغير » ونكاح الحاملة » وأخت المرأة في عدتها » والمجوسية 6 
والأمة على الحرة » ونكاح العبد والأمة بلا إذن المولى » والنكاح بغير شبود ( فوطئها م 
يجب علمه الحد عند أبي حنيفة « رح » )في جميع ذلك . وإن قال عامت أنها على حرام 
( ولكنه يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك ) يعني يضرب طريقى التقرير ضرباً مؤل] عقوبة 
علمه لا بطريق الحد . 

( وقال أبو يوسف وحمد والشافعي رحمهم الله عليه الحد إذا كان عالماً بذلك )وإلافلاء 
ولكن أبا بوسف وعمد رحمها الله قال فما لسس يحرام على التأبيد لا يجب الحد بالتكماح 


"00 


لأنه عقد لم يصادف محله » فبلغو 15 إذا أضيف إلى الذكور , 

وهذا لأن محل التصرف ما ييكون محلا لحسكمه ؛ وحتكمه الحل ؛ 

وهي من المحرمات ولأبي حنيفة « رح » أن العقد صادف محله ؛ 

لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده . والأنثى من بنات بني آدم 
قابلة للتوالد» وهو المقصود , فكان يتبغي أن ينعقد في 





بغير شهود ( لأنه عقد لم يصادف >*له فيلغو » كا إذا أضف إلى الذكور » وهذا لآن محل 
التصرف ما يككون ملا لحكلمة ) وهذا المخل ليس محلا لحكمة ( وحتكمه الحل » وهي 
من المحرمات ) على التأبيد » فلا يكون محلا للحل » قلا ينعقد أصلا كالبيع الوارد على 
الميتة والدم » وفي المغني لابن قدامة الحنلي > فأما الأنكحة الجمع علىما يطلق بها النكاح 
الخامسة والعقدة والزوجة للغير ومطلقة ثلاث وذوات حارم من نسب أو رضاع لا يمنم 
وجوب الحد » كا روي عن عمر أنه قال حين رفم اله امرأة تزوجت في عدة قضاءلهبغيره 
عاسا فقالا لا » فقال عمر رضي الله عنه لو عامت لرجمتكا . 

وقي وطء محارمه بالعقد ويغيره روايتان في رواية يحب الحد لعموم الآبة . والثانية 
يقبل بككل حال لما روي عن البراء قال لقبت عمي وفي يده الراية » فقلت إلى أبن تريد » 
قال بعثني رسول الله يَيِتْمْ إلى رجل نكح امرأة أببه من بعده أن شرت علق وان 
ماله . قال الترمذي هذا حديث حسن . وروى ابن ماجة بإسناده أنه عليه الصلاةوالسلام 
قال من وقم على ذات حرم فاقتلوه » انتبى كلامه . قال الملامة هذا حديث شاذ لمحالف 
لظاهر الكتاب والأحاديث المشبورة » فمؤول ذلك في حتى من يستحله أو أمر بذزالك 
بيسباسة وتعزير الحد . 

ا ( ولأبى عدي أن العقد صادف حله ) لأن الوطء حصل عقيب النكاح المصادف إلى 
حل قابل لمقاصد النكاح » والنككاح بصيغة زوجت وتزوجت وما يجري ذلك المجرى من 
الألفاظ » فصادف محل ( لآن محل التصرف ما يقمل مقصوده ) أي مقصود المتصرف » 
وهو المطلوب من التككاح » وهو قضاء الشهوة والولد والسكنى ( والآنئى من بني آدم 
قابلة للتوالد » وهو المقصود ) ولا سّْك أن المحل هذه الصفة ( فكان ينبغي أن ينعقد في 


عون ؟ 


حق جميع الأحكام » إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل» فبورث 

الشببة » لأن الشببة ما يشبهالثابت لا نفس الثابت » إلا أنه ارتكب 

جرية وليس فيه حد مقدور فيعزر . ومن وطىء أجنبية فيما دون 
الفرج يعزر ؛ لأنه منكر ليس فيه شيء مقدر 


حتى جمبع الأحنكام ) وأن يثبت العقد حقيقة الحل > لككن ل يثيتها إلا قضاء المنصوص» 
مخلاف دلك >2 وهو معنى قوله : 

( إلا أنه ) أي إلا أن هذا العقد ( تقاعد عن إفادة حقيقة الحل»فيورث الشببة ) أي 
شمهة الحل (لأنالشيهة مايشبهالثابت لانفس الثابت )فإن قلنا من أن برث شبهة المحل » وقد 
ثبت الحرية بالنص من كل وجه » فانتفى الحل من كل وجه . قلت سانا أن الحل ينتفي 
من كل وجه > فنحن لا ندعي المحل من وجه حتى برد السؤال » بل ندعي شبهة الحل 
لصورة العقد » وهي حاصلة . وقد علل المصنف ذلك بقوله لأن الشمبة إلى آخره . 

فإن قلت لو كانت الشببة ثابتة لوجبت العدة > وثبت النسب .قلت ممع بع ضأصحاينا 
عدم وجوب العدة وعدم ثبوت النسب . وعلى تقدير التسلم نقول مبنى وجوب العم دة 
وثبوت النسب على وجود الحل من وجه أو من كل وجه » وهنا يوجد الحل أصلا » 
ويعني بالحل أن يكون الفاعل على حالة الإيلام عليها . وها هنا إيلام الواطىء ويعمذر 
عقوي اه ( 

( إلا أنه ارتكب جرعة ) استثناء من قوله فمورث الشببة أي يورث العقد الشبهة » 
فلا يحب الحد إلا إن ارتكب جرية » أي ذنبا ( ولمس فمه ) أي في هذه الجريمة ( ححمد 
مقدور ) فإذا م يكن حد مقدر ( فبعزر ) عقوبة عليه . 

( ومن وطىء أجنبية ) أي امرأة أجنبية ( فا دون الفرج ) كالتبطين والتفخيذ 
ونحوهما > ولسن المراد منه الإتبان في الدير » لآن بيانه يجيء عقمب هذا ( يعزر ) قالوا 
أشد التعزير ( لأنه ) أي لآن الوطء فيا دون الفرج ( منكر ) لأنه شيء قبمح ( لبس فمه 
شيء مقدر ) في الشرع وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في رواية » وفي روابةيقتل . 


> 


أنى امرأة في الوضع المكروه أوم ل عمل قوم لوط فلا حد 
ب أبي حنيةف 4« رح »» ويعزر . وقأل ني الجامع الصغير 
ويودع ني السجصن . 


( ومن أتى امرأة في الموضم المحكروه ) أي في الدبر ( أو عمل عمل قوم لوط ) أي 
أو أتى في دبرالذكر ( فلا حد عليه عند أبي حنيفة « رح » ويعزر ) هذا لفظ القدوري 
( وقال ) أي محمد « رض » ( في الجامع الصغير ويودع في الحبس "١١‏ ) وصورته فيالجامع 
الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حشيفة في الدبر يعمل عمل قوم لوط قال لا يملغ حد الزنا» 
لكنه يحبس ويعزر . وذكر علاء الدبن في طريقة الخلاف يعزر ويحبس إلى أن يتوب 
أو يموت . وفي روضة الزندوسي الخلاف في الغلام » أما لو أتى امرأة في الموضع المكروه 
يحد بلا خلاف . ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلان » وكذا في 
الفتاوى الظهيرية . وفي الكافي في الأصح أن المسد يحد » وفي الآمة والمنكوحة عدم 
الحد الكل على الخلاف » نص عليه في الزيادات . وقد انعقد الاجماع على تحريم إتبان 
المرأة في الدير » وإن كان فيه خلاف قدي فقد اتقطم . وكل من روي عنه إباحنه فقد 
روي عنه إنكاره . 

فأما القائلون بتحريه من الصحابة رضي الله عنهم فعلى بن ألي طالب وابن عباس وأبو 
هريرة وأبو الدرداء وابن مسعود . ول يختلف منه أحد من الصحابة إلا ابن عمر » ومن 
التابعين إلا نافم . فأما ان عمر رضي الله عنبما فروى النسائي في سننه والطبري من 
طريق مالك قال أشهد على ربيعة يحدثني عن سعبد بن يسار أنه سأل ابن حمر عن ذلك 
فقال لا بأس به » وقد صح عنه أنه أتكر ذلك فما روى النسائي من رواية الحارث بن 
يعقوب عن سعيد بن يسار قال » قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فسحض لمن » قال 
وما التمحيض » قال إتمانهن في أدبارهن » فقال ابن عمر أويفعل هذا مسمَ . 
وروى المائي أيضا من رواية كمب بن علقمة عن ابن السرانة أخيره قال لنا في مولى 


. في السجن - هامش‎ )١( 


وقالاهو كالزنا فص د ' وهو أحد قولي الشافعي درح». وقال في 
فول يقتلان بكل حال لقوله عليه السلام اقتلوا الفاعل والمفعول ؛ 
ويروى فأرجموا الأعلى والامة بولا أنه في معنى الونا 2 آنه قضاء 


ابن عمر قد أكثروا عليك القول » إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى عمن نوق النساء في 
أديارهن » فقال نافع لقد كذبوا على . وقال ابن حزم في الحلى وما روينا إباحة ذلك عن 
أحد إلا عن ابن عمر « رض » باختلاف عنه . وعن نافع باختلاف عنه »ء وعن مالك 
اختلاف عنه » وروى الثعلى في تفسيره عن رواية عطاف بن موسى « رض » عن عبدالله 
ابن الحسن عن أبيه أنه حكى عن مالك إباحة ذلك > وأنكره أصحايه . 

( وقالا ) أي قال أبو بوسف ومحمد « رض » ( هو ) أي اللواطة ( كالزة فبحد ) 
فإن كان حصنا يرجم » وإلا فبجاد ( وهو أحد قولي الشافمي « رح » * وقال في قول 
يقتلان بكل حال ) يعني سواء كان حصنا أو غير حصن » وله فبه وجوه > يقتلان,السيف 
وفي وجه برجمان بكرا كان أو ثيبا » وبه قال مالك وأحمد « رح » تغليظاً . وفي وجه 
هدم عابه جدار . وفي وجه برمى من شاهق حتى يموت . وفي شرح الوجيز وأصح القولين 
يحلد إن كان من بكر » ويعزر إن كان محصناً برجم ''' ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) 
أي لقول الني يِه ( اقتلوا الفاعل والمفعول ) هذا رواء أبو داود والقرمذي وان ماجة 
من ححديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنما قال > قال رسول الله يليه وجدتوه 
يعمل حمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ( وبروى فارجموا الأعلى والأسفل ) روى 
هذا ابن ماجة من حديث ألي هريرة قال » قال رسول الله ملم الذي يعمل عمل قوم لوط 
فارحموا الأعلى والأسفل. ظ 

( ولما ) أي ولأبي يوسف وحممد ( أنه ) أن فم لاللواطة > وفي بعض النسخ ولما أنها 
اىالإتيان في الموضع المكروء من المرأة وعمل قوم لوط ( في معنى الزة » لأنه قضاء 


. هكذا مياق الكلام في الأصل . اه مصححهة‎ )١( 


كه" 


الشبوة في محل مثه: تبوعل سبيل الكمال على وجه تمبحض حر اما لقصد 
سفح الماء . وله أنه ليس زنا لاختلاف الصحابة « رض » في موجبه 





الشهوة في بحل مشتهى على سببل الكبال ) وقال الكاكي قوله في معنى الزن » أيني المعنى 
الذي تعلق به الحد عن كل وجه 2 - حتى أن من لا يعرف الشرع لا يفصلبينها. قوله_لآنه- 
أي لأن إتبان الدبر قضاء الشهوة في محل مشتبى»إذ الحل إنما يصير مشتهىباللينوالحرارة؛ 
وذلك لا يخاو من القمل والدبر » بل الإسْتهاء والرغبة في الدير أبلغ » لأنه لا يتوهم حدوث 
الولد » مخلان القبل . وقال الأترازي وقبد الال احترازاً عن الشببة » لآن فرجها 
ينفر عنه الطباع السليمة » فلم تكن تشتهى على سبيل الكيال ( على وجه ) يتعلقبقولهلآنه 
قضى الشهوة .. إلى آخره ( تمحض حرام ) عن قوله ( على وجه القصد سفح الماء“' ) 
قال الأكمل هو مناط الحد في الزنا فملحق به اللواطة بالدلالة » لا بالقياس » لآن القياس 
لا يدخل فما يدور بالشببات . وقال تاج الشريعة رحمه الله معنى سفح الماء هنا أبلغ » لآن 
امحل لا يصلح للنسل والحرث » فيكون أشد تضميعاً للماء ل 
لا ينبت يكون أشد تضميعاً . 

( وله ) أي ولآبي حشفة « رح » ( أنه ) أي الإتبان في الدبر ( لبس بزنا لاخل لاف 
الصحابة رضي الله عنهم في موجبه ) أي موجب الإتيان في الدبر ( من الإحراق بالنار ) 
روى الواقدي في كتاب الردة في آخر ردة بني سلم فقال حدثني يحبى بن عبد الله بن أبي 
فروة عن عبد اطهنأبي بكر بن حزام قاله كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق 
أخيرني أني أقبت برجل قامت عندي البينة أنه يرطأ في دبرء كا توطأ المرأة » فدعى أب 
بكر « رض » أصحاب الني ِنَم واستشارهم فيه » فقال له عمر رضي الله عنه أحرقه 
بالنار » فإن العرب يأتف أنفاً لا يأنفه أحد غيرهم . وقال غير هما 1ه لدوه » فكتب أبو 
بكر إلى خالد , بن الولمد أن احرقه بالنار » فحرقه خالد . 


. تمحض حراماً لقصد  هامش‎ )١( 


وهدم الجمدار والتنكيس من مكان مرتفع باتياع الاحجار وغير 

ذلك ؛ ولا هو في معنى الزناء لانه ليس فيه إضاعة الولد واشتباء 

الانساب , وكذا هو أندر وقوعاً لانعدام الداعي في أحد الجانبين 
والداعي إلى الزنا من الحانبين 





( وهدم الجدار عليها ) وقال الأثر ازي اختلف الصحابة في حده فقال بعضهم يهدم 
[ علمها الجدر . فلت وم أجد من أخرج هذا عن أحد من الصحابة « رض » ( والتننكيس 
من مكان مرتفع باقباع الأححار ) يعني ينكسان من أعلى المواضم > ثم يتمعان بالحجارة . 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا غسان بن مضر ١١‏ عن سعيد بن زيد عن أبي نضرة 
قال سئل ابن عباس ما حد اللواطي »© قال ينظرأعلى بناء في القرية وبرمى منه منكسا » 
ثم ينبم بالحجارة ( وغير ذلك ) أي وغير ما ذكر من الأشاء المذكورة » وهو قوله 
بعضهم يحبسان في أنتن المواضم حت يمو . 

( ولاهو) أي الإتبان في الدبر ( في معنى الزن » » لأنه لس فبه إضاعة الولد ) بمانه 
أن الوطء في القبل سيب لخصول الولد ظاهراً غالم) » * ثم إذا حصل الولد لا يقوم حضانته 
وتربمته لا الزاني ولا الزوج » لعدم. الوثوق بككون الولد منه والآم عاجزة عن الإنفاق 
عليه » فيضيع الولد » وليس هذا في الإتيان في الدبر ( واشتباءه الأنساب ) أي ولس 
فيه أيض] اشتباه الأنساب » لآن اشتباه الأنساب مبني على الدعوى » وهم ذا المعنى 
مقصود ف اللواطة . [ 

( وكذا هو أندر وقوعاً ) أي كذا فمل اللواطصة » وقد روي وقوعا (لانمدام 
الداعي من أحد الجانبين ) وهو جانب المفعول ( والداعي إلى الزة من ' 
الجانبين ) وجانب الفاعل وجانب المفعول » فم يكن اللواطة في معنى الزن » فلا يست 
حكمه فنه) قناساً . 


. هكذا الإمم في الأصل‎ )١( 


ومارواه مول على السأسة أو عا المستحيل ؛ إلا أنه يعزر حعنذه 
لا ببنأه . ومن وطىء بهيمة فلا حد عليه ء لانه ليس بي معنى 
عنه . والحامل عليه نباية اليفه وإفراط الشبق » ولهذا 


لا يحب ستره » 





( وما رواه ) أي الشافعمي وهو قوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا القفاعل والمفعول 
( حمول على السياسة » أو على المستحيل > إلا أنه يعزر عنده )أي عند أبي حشفة يعزر 
اللواطي > وإن كان لا نيحد » وهذا استثنااء من قوله لمس بزة » ولا هوق معنى الزن 
( لما بمناه ) إشارة إلى قوله لآنه منكر لبس فيه شيء مقدر ( ومن وطىء. بهممة فلا حد 
عله ) وبه قال زفر ومالك وعثمان رضي الله عنهم عن الني عَِلِثم » وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنها مثله » وبه قال الشافمي في قول وأحمد « رح » في رواية» وفي قو لالشافمي 
رح » يحد كالزة » وبه قال في رواية . وفي قول يقتل رجما » بكرأ كان أو ثيبا » كا 
روي عن عكرمة عن ابن عباس قال » قال رسول الله عل من وجدتموهعلى بهيمة فاقتاوه 
وأقتلوا المهممة . 

( لأنه ) أي لآن وطهء البهممة ( لبس في معنى الزنا في كونه جناية ) لآنه نأقص ( وفي 
وجود الداعي ) أي ولا في وجود الداعي ( لآن الطبع السلم ينفر عنه ) أي عن وطء 
البهبمة ( والحامل عليه ) أي على وطهء البييمة ( نهاية السفه ) لآن العاقل لا يفمل هذا 
الممنى وساعه ( أو فرط السمى ”2 ) يفتح السين المهملة » والباء الموحدة وهو شدة الغلة 
( ولهذا ) أي ولأجل نفرة الطبع السليم ( لا يحب ستره ) أي سقر فرج البهيمة 2 وإنما 
أخمر عليه وإن ل يسبق ذكره ذكر الببيمة ملزمة » كذا قاله الاكمل . قلت 
دقوي الامسازاع عر عوحة » نعم يفهم ذلك عن ذ كر النهمسمة » ولو كان الطبع 
داعبا علمه لوجب. ستر ذلك الموضم > كا في القبل والدبر » والإبلاج فمه كالإيلاج 

في الكوز »و لمذا لا تحب الغسل » ولا ينقض الطبارة بنفس الإيلاج يدون 


. هامش‎  ىبشلا‎ )١( 
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إلا أنه بعزر 1 مناه . والذي يروى أنه نذ بم الببمة وتحرق » 
فذلك لقطع التحدث به »ولس يواجب 





الإنزال » فلا يكون في معنى الزن ( إلا أنه يعزر لما ببنا ) يعني قوله ارتكب جريمة > 
وليس فيها حد . 
( والذي بروى ) أي والحديث الذي يروى ( أنه تذبح اللببمة وتحرق )بهذا 
اللفظ غريب » نعم روى الأربعة من حديث عكرمة عن ابن عماس قال > قال رسول 
لل يِل من أتى بهبمة فاقتلوه واقتلوها ( فذلك لقطع التحدث به ) أراد بهأن الأم 
تقمله » وقتل البهممة لأجل قطع حدب الناس بعداً » لآن الناس إذا ردوا المبيمة ربا 
بقولون هذه هي المبممة إلتى فءل بها » فلا نتقرب به فلان ويتضرر ويقعون أيضاً في 
الغسة » فلأحل ذلك تقتل المبممة » فكيف لتحدث الناس على أن نقول أن الحديث شاذ 
ضعيف »© ضعفه البخاري ويحمى بن معين وأبو داود مع أن بارد بن !١'‏ روى عنابن عباس 
أنه َال لا حد من أتى مهممة . 
وكذلك روى الثقات عن ابن عباس وإن ثبت قوله في حتى المستحل لتأويل قوله 
عله السلام من أتى امرأته الخائتض أو امرأته في غير ما أتاها » فقد كفر يما أنزل على 
محمد . وقمل إنما قال ذلك في فاعل اعتاد بذلك قتل سياسة عندة » » ألا ترى أنهأمر 
بالقثل المطلق ‏ وم بفرق بين المحض وغيره » ولو كان عنزله النساء يفرى بمنه وبين 
المحض وغيره . 
( وليس بواجب ) أي الآخر وليس بواجب . وقال شمس الأثمة السرخسي الإحراق 
جائز ولس بواجب » فإن كانت الدابة مما يؤكل مها تذبح » ويؤكل لا حرق بالنار على 
قول أب يوسف . وقال أو بوسف حرق بالنار ويضمن الفاعل القممة إن كانت لشاء » 
ولأنما قتلت لأجله كلا يعتبر . وقال الطحاوي وإن أتى بهممة وجب التعزير »ولا حد 
الحد . وإن كانت السبسمة ذيحت ولا تؤكل » قال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي 


6 هكذا في الأصل » وهنا نقص واضح #ا وش ع : 
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ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج البنا فلا يقس أم 
عليه المحدء وعند الشافعي درح » يحد »لانه التزم بإسلامه 
قاد الثرب مولن الفصرد عو الإنزببار 


لمس هذا من أصحاينا في كتبهم » فأما محمد « رح » روى عن عمر أنه لم يمحد واطىء 
البهيمة » وأمر بالببممة حتى أحرقت بالنار . وقال بعض أصحاب الشافمي تقتل ولاتحرق» 
ويضمن الفاعل إن كانت بغيره . وقال بءض أصحابه لا تقتل » وفرق بعض أصحابنافقال 
إن كانت ما يؤكل لا يذبح » وإن كانت مما لا يؤكل يذبح . وفي أكلبا وجهان > أحدها 
لا نيحد ويضمن بغدره . ؤ 

( ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي » ثم خرج المنا » فلا يقام عليه الحد ) يعني 
إذا خرجوأقر عند القاضي ( وعند الشافمي « رح » يحد ) وبه قال مالك ورح» وأحمد 
د رح » ( لأنه التزم بإسلامه أحكامه ) أى أحكام الإسلام ( أينا كان مقامه ) بضم المبمين» 
أي ثبت موضع إقامته الضمير يرجع إلى من في ومن زنى . 

( ولنا قوله ميتهدد ) أي قول الني مَل ( لا يقام الحدود في دار الحرب ) هذا 
الحديث غريب »> وأخرج البيبقي عن الشافمي « رح » قال قال أبو يوسف حدثنا بعض 
أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثبت قال لا يقام الحدود في دار الحرب مخافة أن بلحق 
أهلها بالعدو » والمراسيل عندة ححة كالمسند . وقال الكاكي في شرح الصاع دي روى 
محمد « رح » في السير الككبير عن الني عَلِتّم أنه قال من زنى أو سرق في دار الحرب 
وأصاب بها حدأ ثم هرب وخرج البنا فإنه لا يقام عليه اللحد » ثم قال وجه التمسك 
حديث الككتاب أنه مزمتهدز حقق عدم الإقامة لانقظاع ولاية الإمام عنها > فكان المراد 
من عدم الإقامة عدم وجوب الحد . فإن قبل الحديث يعارض بقوله تعالى ه فاجلدوا 4. 
قلنا خص منه مواضع الشببة بالإجماع » فيجوز تخصيصه جخير الواحد .. 

( ولآن المقصود ) أي من إقامة الحد ( هو الإنزجار ) وذا لا يحصل بنفس الوجوب » 
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وولايةالإهام منقطعة فيبماءفبعي الوجوب عنالفائدة» ولا يقام بعدماأ 
خرج » لانها لم تنعهد موجبة فلا تنقلب موجبة ء ولو عزى من له 
ولاية الإقامة بنفسهكالخليفة وأمير المصر يقيم اللحد على من زنى في 
معسكره » لانه تحت يده » بخلاف أمير العسكر والسرية لانه لم 
بفوض اليبما الإقامة . وإذا دخل الحربي في دارنا بأمان فزنى بذمية 
ؤ أو زنى ذمي بحربية يحد الذعي والذمية عند أبي حنيفة « رح » »ولا 
يحد الحربي والحرببة » وهو قول مد « رح » في الذمي يعني إذا زنى 





بل الاستمفاء . ولا يمككن استيفاؤه ثمة لعدم ولابة الامام » فامتنع الوجوب لعدم فائدتة » 
وهو الاستمقاء » أشار اله المصنف بقوله ( وولاية الامام منقظعة فيها ) أي في دارالحرب 
ودار البغي كذلك ( فيمرى الوجوب عن الفائدة ) وهو الاستيفاء ( ولا يقام بعدما خرج 
لأا م تنعقد موجبة ) أي لآن هذه الفعلة أو الزنية لم تنمقد حال كوتها لاد 
( فلا تنقلب موحمة ) بعد الخروج المنا » فلا يحد . 

(ولوعزىمزله ولايه الاقامة ) أي إقامة الحدود ( بنفسه ) أي باختصاصه بذلك 
( كالخلمفة وأمير المصر يقم الحد على من زنى في معسكره » لآنه تحت يده ) أي لآن من 
زنى في معسكر من له الولاية يختاره ( يخلاف أمير المسكر ) لآنه لم يفرض له ولايةإقامة 
الحدود ( والسرية ) أي يخلاف أمير السرية وهم الذين يسرونبالليل ويخفون بالتبار > 
وناغ ارا ييا را برقن بيبا 17 ] يوباي لباه لسر 
وأمير السرية إقامة الحدود . 

( وإذا دغل الحري دارئ بأمان فزنى بذمية أو ذمي يحربية يمد الذمي والذمية عند 
أبي حتيفة رضي الله عنه ولا يحد الحربي والحربية ) ويقول أبي حشيضة قال الشافمي 
وأحمد رحمة الله غلمها في حد از والذمية . وقال مالك رحمه اللهلاحدان ولانحد الحربي 
والحريية . وقال الشافمي رحمه الله ( وهو قول محمد رحمه الله في الدمي يمني إذا زني 
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بحربية » فأما ذا زنى الحر بي بذمية لا يحدان عند عمد » وهو قو لأ بي 

حنيفة « رح » قول أبي يوسف أولا '' . وقال أبو يوسف «رحء 

يحدون كلبم » وهو قوله الآخر لابي يوسف « رح» أن المستأمنالتزم 

أحكامنا مدةعمره فيدارنا في المعاملات ”ا أن الذمي التزمبا مدة عمره 

ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصاً ‏ مخلاف حد الشذرب » لانه 
يعتقد إباحة. وما أنه ما دخلدارنا 


يحريبة » فأما إذا زنى الحربي بذمية لا يحدان عند محمد رحمة الله » وهو قول أبي يرسف 
أولا . وقال أبو يوسف ) آخراً ( يحدون كلهم ) وبه قال الشافعمي وزفر ( وهوقولهالآخر 
لأبي بوسف أن المستأمن التزم أحكامنا مدة إقامته *"' في دارة في المعاملات » كا أنالذمي 
التزمها مدة عمرء » ولحذا ) أي ولأجل التزامه أحكامنا مدة إقامته ( يحد حد القذف ) 
إذا قذف مسلا ( ويقتل قصاصا ) إذا قتل ويمنم من الزبوا ''' وشر العهد للسلوالمصحف» 
ويحبر على بيعههما بعد الشراء كا يحبر الدمي بخلاف حد الشسرب جواب عما يقال لو كان 
كذلك لا يقم عليه حد الشرب » لأنه من أحكامنا » أجاب بقوله : 

( بخلاف حد الشرب ) يعني حد الشرب لبس كذلك ( لأنه يعتقد إباحته ) فإن قلت 
فبو يمتقد إباحة قتل المسم وقذفه » فينيغي أن لا يقتص منه » ولايحد لقذفه . قلت 
المعنى باعتقاد الاباحة وهو أن يكون قتل النفس والقذف حرام عندهم في دينهم » فأما 
حقهم ذلك لبس بدين » وإِنما هوهوى وتعصب ”' . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة ومحمد « رح » ( أنه ) أي المستساأمن ( ما دخل دار 

.: هكذا في الأصل > وهو غير الموجود في الشرح . أ تمجه‎ )١( 

(؟!) مقامه - هامش . 

(©) هككذا الكلمة في الآصل . 

(4) هكذا سماق الجملة في الأصل . 
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لقرار بل لحاج ته كالتجارة ونحوها » فلم يصر من أهل دارنا » 

ولمذا تمكن من الرجوع إلى دار الحرب» ولا يقتل المسم ولا 

الذمي بهءفإن) التزم من الحم ما يرجع إلى تحصي ل مقصوده ؛ 

وهوحقوق العباد . لاأنه لمأ طمع ىْ الإنصاف بلتزم الإنصاف 

والقصاص » وحد القذفمن حقوقهم . أما حد الزنا حق الشرع » 

ولمحمد « رح » 
للقرار » بل لحاجته كالتحارة ونحوها ) مثل زيارة أقريائه أو لأجل الطب لأجل هومنه» 
فإذا كان كذلك ( فلم يصر من أهل ديارت » ولهذا ) أي ولأجل عدم كونه من أهل دارة 
( تمككن ) أي الحربي المستأمن ( من الرجوع إلى دار الحرب ) إذا عزم على الخروج من 
دار الاسلام على الدخول في دار الحرب ( ولا يقتل المسم ولا الذمي به ) أي بسببه إذا 
فتل مسلم أو ذمي »2 والذمي إذا قتله مسم يقتص به عندن » فعم أن الحربي لم يك نكالدمي 
( فنا التزم من الحم ما يرجع إلى #صيل مقصوده > وهو حقوق العباد » لآنه ) أي لآن 
الحربي المستأمن ( لما طمع في الانصاف ) المسامين » أي طمع في المدل لأجله على غيره 
( يلتزم الانصاف ) أي قبل العدل لغيره عليه » يقال انتصف الرجل إنصافا إذا 
أعطي ''' الحتى » وتناصف القوم إذا تعاطوا ااحق بينهم ( والقصاص وحد القذف من 
حقوقهم ) أي من حقوق العباد . ئ 
( وأما حد الزة محض حى الشرع ) فلم يلتزمه فلا يازمه » ولما فرغ عن الجواب عن 

قول أبي يوسف من جبة أبي حشيفة « رح » ومحمد « رح » شرع في بيان إثيات ما لكل 
منها فما ذهب المه فقال ( ولحمد ) يعني في الفرق من المسلم أو الذمي إذا زنى حربسة 
مستأمنة حمث تحب الحد عنده على الفاعل © وبين المسامة أو الذمية إذا زنت بحربيحيث 
لا يحب عنده علمها . 


. في الأصل - أعطيف - وريا الصحمح ماءذ كرناه » أه مصححه‎ )١( 
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وهو الفرق أن الاصل في باب الزنا فعل الرجل » ؛ والمرأة تابعة له على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى » فامت_اع الحد في دق الاصل .وجب 
امتناعه في حق التبع» أما الامتناع في حق التبع لا يوجب الإمتناع 
في حق الاصل » نظيره إذا زنى البالغ بصبية أو مجنونة ومين 
البالغة من الصبي والمجنون. ولابي حنيفئه« رح» فيه إن فعل 
الحربي المستأمن زناء لانه مخاطب بالحرمات على ما هو الصحيم 
وإن لم يكن عنخاطبا بالشرائع على أصلنا » والتمكين من فعل هو زنا 
موجب للحد علببا ؛ 


انه ما قال يقوله ( وهو الفرق أن الأصل في باب الزن فعل الرجل» واهرأة تابعة له ) 
لكونها محلا ( على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) أي في مسألة زنى صحبحبمجنونة أوصغيرة 
( فامتناع الحد في حتى الأصل بوجب امتناعه في حى التبم ) لأن الحد [ما يحب عليهب) 
بالتسكين من فعل موجب للحد فما مكنت من فعل موجب للحد » فلا تحد . 

( أما الإمتناع في حقى التبع لا يوجب الإمتناع في حى الأصل ) وإلا ما كان مستتيعاً 
فكان أصلا » والغرض أنه تبع » وذلك خلاف باطل ( نظيره ) أي نظير هذا ( إذا زنى 
البالغ يصبية أو مجنونة ) فإنه يحد البالغ دونها » لأن الإمتناع في حتى التبع لايستازمه في 
حتى الأصل ( وتمكين البالغة ) أي ونظيره أيضاً تمكين البالغة نفسها ( منالصي والمجنون) 
فإنه لا يحب الحد علمها » لآأن الامتناع في حتى الأصل يستازمه في حت التبع ١‏ 

( ولأبي حنفة « رح » فيه أن فعل الحربي المستأمن زة لأنه محاطب الحرمات ) 
كحرمات الكفر والزن وإن ل يكن مخاطبا » فإذا ما يحتمل السقوط من العسادات 
( على ما هو الصحبح ) احترز به عن قول بعض مشاكنا العراقين > فإنهم قالوا بوجوب 
الأداء ( وإن لم يكن مخاطيا بالشرائع على أصلنا ) إشارة إلى قول مشايخ ديارة » أي ديار 
المصنف ( والتسكين ) أي كين المرأة نفسها منه ( من فعل هو زنا موجب للحد عليها ) 


3”3ظ»> 


بخلاف الصي والمجنون » لأنهما لا يخاطبان , ونظير هذا الإختلاف 

إذا زئىالمكر ه بالمطاوعة تحد المطاوعة عندهوعند مد «رس» لا نحد .قال 

وإذا زنى الصبي أو المجنون بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها. 

وقال زفر «رح » والشافعي « رح » يجب الحد عليها » وهو رواية 

عن أبي يوسف « رح » . وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة تجامع 
مثلبا حد الرجل خاصة» وهذابالجماع ٠‏ 


لقوله تعالى ‏ الزانية والزاني فاجلدوا » ؟ النور » فجب الحد عليهبا لوجوب المقتضى 
وانتفاء المانع . ؤ 

( يخلاف الصي وامجنون » لآنما لايخاطبان ) هذا جواب عن شببة عحمد « رح » على 
أن سقوط الحد من الأصل بوجب السقوط من التبع . ووجه ذلك أن هذا ليس بنظر ما 
نحن فيه ؛ لأن الصبي والمجنون لا يخاطبان » فلا يكون فعلها » والتمككين من غير الزة 
. ليس بزة » فلا يوحب المد والحربي لمخاطب بفعل الزن » والتمكين من الزن 
زا وحب الحد . 

( ونظير هذا ) أي نظير هذا ( الإختلاف ) الواقع بين أبي حنيفة ومحمد«رح» 
( إذا زنى المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » > وبه قال 
الشافمي ومالك وأحمد ( وعند محمد درح» لا تحد ). 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإذا زنى الصبي أو الجنون بامرأة طاوعته ) 
أي طاوعت الصى أو المجنون ( فلا حد عليه ولا عليها . وقال زفر والشافمي يحب الحد 
علمها ) أي على المرأة المطاوعة ( وهو ) أي قول زفر والشافعي « رح » ( رواية عن أبي 
يوسف ) ويه قال مالك وأحمد « رح » لأنها زانية حقمقة . 

( وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة » وهذا بالإجماع) 
نما قبد بقوله يحامع مثلبا » لآنها إذا لم يكن يجامع مثلها فوطئها لا يجب عليه الحد » 


أ 


ولا أن العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحدمن جانبه»؛ 

ذمكذا العذر من جاننه وهذا لأ نكلاً منبما مؤاخذ بفعله . ولنا أن فعل 

الزنا يتحقق منه » وإنما هي محل الفعل؛ ولمذا يسمى هو واطئأ 
وزانياً » والمرأة موطوءة ومر بيانها 





لأنه كإتان السهممة » لأن الطباع السليمة لا ترغب في مثلبا » ألا ترى إلى ما قااء صاحب 
الأجناس في كتاب الصوم . ولو وطىء الرجل جارية لما خمس سنين وأفضاها ولا يحتمل 
الوطء للسرها لا كفارة عليه » ولا بفطر إذا م يترك > وهو كإيلاج البهيمة » ونقل أيضاً 
صاحب الأجناس عن نوادر ان رستم . قال أبو حششفة إذا جامع ابنة امرأته وهي صغيرة 
لا يجامع مثلها فأفضاها وأفسد بها لا يحرم عليه ابنها » لأن هذه ممن لا تامع . وقال 
أبو يوسف أكره له البنت والأم . وقال محمد النثرة أحب إل » ولكن لا أقفرق 
بسنه وبين أمما . 

( هما ) أي لزفر والشافعي ( أن العذر من جانبها ) كا في صورة الإجماع بأرن كانت 
يحنونة أو صممة أو نائمة أو مكرهة ( لا توجب سقوط الحد من جانبه ) أي من جانب 
الرجل بالاتفاق ( فكذا العذر من جانبه ) بأن كان صببا أو مجنونا » واللجامع كون كل 
واحد منهها مؤاخذ لفعل » وهو معنى قوله ( وهذا لآن كل ١١‏ واحد منها ) أيمنالرجل 
والمرأة أو من الذكر والأنثى ( مؤاخذ بفعله ) أي لا بفعل صاحيه . 

( ولنا أن فمل الزنا يتحقق منه ) أي من الرحل 5-6 منه حضقة 
( وإنماهي )أي المرأة ( محل الفغمل ) أي فمل الزن ( و لهذا ) توضبح لكون 
الفمل حقيقة من الرجل » أي ولأجل ذلك ( يسمى هو واطبا وزانبا ) على صورة 
امم الفاعل ( والمرأة ) شر » ويسمى المرأة . وأوجب على الزانفِة الحد. 
وتقرير الجواب أن الله تمالى عنهم المرأة «ماها ( موطوءة ور بيانبا * 


. وهذا لآن كل منهها - هامش‎ )١( 


51 


إلا أنها ميت زانية مجازأً تسمية للمفعول باسم الفاعلكالراضية في 
معنى المرضية أو لكو نها مسببة بالتمكين , فيتعلق الحد في حقب|ا 
بالتمكين من قبيح الزنا » وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه , 
ومؤثم على مباشرته . وفعل الصبي ليس ببذه الصفة » فلا بناط بهالحد . 


إلا أنها سمت زانية مجازاً تسمسة للمفعول بامم الفاعل كالراضية في معنى المرضية )فيقوله 
تعالى © في عدشة راضية » 7١‏ الحاقة » بامم المرضية » وهذا أحد التأويلين والتأويل ‏ 
الآخر بمعنى ذات رضن » ولا فى قوله تعالى ٠١‏ بمعلى فرق . 

( أو لكونها ) عطف على قوله تسمية للمفعول باسم الفاعل »2 أي ولكور: المرأة 
( مسيبة ) أي صاحمة سبب ( بالتمكين ) أي يسبب التمكين ( فيتعلق الحد ) مبتدأ 
( في حقها ) في حى المرأة ( بالتمكين ) أي سبب التمكين ( من قبيح الزة ) خبر المبتدأ » 
والإضافة فيه مثل الإضافة في حرف تصنيفه ( وهو ) أي الزنا ( فعل من هو محاطب 
إلكف عنه ) أي عن الزنا ( ومؤثم ) بكسر الثاء المثلثة من التأثبوأيالزنا(طىمباشرته) 
أي بفعله ( وفعل الصي ليس بهذه الصفة ) لآن الصبي ليس مخاطب بالكف عن الزنا » 
ولمس ثم أيضا إذا باشر وطء الأجنببة » لأن القلم مرفوع عنه » وكذا فعل الحمور » 
فإذا كان كذلك ( فلا ناط به ) فلا يتعلق به ( الحد ) . 

إن قبل لما ل يجب الحد على الصبي والجنون بالزنا بمطاوعته ينبغي أن يجب علمهما 
العقر » لأن الوطء ؤم غير الملك لا يخلو عن أحد الأمرين » إما العقر » وإما الحد» والعقر 
هو مبر المثل . ولهذا لو زنى الصبي بصمية أو مكرهة يجب عليه المبر » وها هنا ريحب 
ذكره في الذخيرة » فيا الفرق . قلنا لا فائدة في إيجاب المهر عليه » لأن لواجمنا عليه كان 
لولى الصبي الرجوع علبها في الحال بمثل ذلك » لأنما لما طاوعت صارت امرأة لها بالزنا 
معها » وقد لحقه بذلك عزم > وصح الآمر من المرأة » لأن لها ولاية على نفسها » فلا يقيد 


. هنا كلمة غير مشقروءه‎ )١( 


قال ومن أكرهه السلط ان حتى زنى فلا حد عليه » وكان أبو 
حثيفة « رح » يقول أولاً يحد ؛ وهو قول زفر « رح »» لأن الزنامن 
الرجل لا يكون إلا بعد انتشار الالة » وذلك دليل الطواعية » ثم 
رجع عنه فقال لا حد عليه لأن سببه الملجىء قائم ظاهرا م والانتشار 
دلمل متردد , لأنه قد يكون من غير قصد » لأن الانتشار قديكون 
طبعاأ لا طوعاً » كافي النائم فأورث شببة ٠‏ وإن أكرهه غير السلطان 


حهدل عنك أبي حنيفة « رح » . وقالا لا بحد , 


الإبحاب » مخلاف ما إذا كانت مكرهة أو صممة » فإن المحكرهة لمست بامرأة» والصبسة 
لا يصح أمرها لعدم ولابتها على نفسبا » فكانت بمنزلة المكرهة . 

( قال ) أي محمد ه رح » في الجامع الصغير ( ومن أكرهه السلطان حتى زنى فلا حد 
علبه » وكان أبو حشفة « رح » يقول أولاً يحد » وهو قول زفر ) وبه قال الشافمي «رح»6 
في قول وأحمد ( لآن الزنا من الرجل لا يكون إلا بعد انتشار الآ لة»وذلكد امل الطواعية ) 
أي علانمتها » وعلانية الإخششسار أيضاً فافترق بالإكراء ما ينافيه » فانتفى الاكراه “يقال 
طاع يطوع طوعاً وطواعية مثل أطاع يطيع إطاعة » إلا أنهم يقولون طاع له » ولا 
يقولون طاعته كا يقولون إطاعة » وفلان طوع يدك أي منقاد لك ( ثم رجع عنه » وقال 
لا حد عليه » لأن سببه الملجىء قائم ظاهراً » والانتشار دلبل متردد » لآنه قد يكونمن 
غير قصد ) أي انتشار الآل2 ( لآن الانتشار قد يكون طبعاً ) أي من حيث طبع الرجل 
( لاطوعاً ) أي من حبث الطوع ( كا في النائم ) فإن النائم قد تنتشر آله لفرط فحولته 
وإن م يكن قصده واختار ( فأورث شببة ) فاندرأ الحد » وبه قال زفر والشافعي «رح» 
في فول » ولكنه بعزر وهو قولهما . 
قول وأحمد ( وقالا ) أي وقال أبو يوسف وحمد « رح »ء ( لايحد ) وغير السلطان مثل 
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لأن الإكراه عندهها قد يتحقق من غير السلطان » لأن الو ثر 

خوف المهملاك » وأنه يتحقق من غيره . وله أن الإ كراه من غيره 

لا يدوم إلا نادراً لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو بجماغة المسامين 

وتمكنه دفعه بنفسه بالسلاح والنادر لا حك له , فلا يسقط به الحد , 
بخلاف السلطانء لأنه يمسكنه الإستعانة 


السلطان عندهما » يعني لا يحد سواء أكرهه السلطان أو غيرء ( لأن الإكراء عندهما قد 
تحقق من غير السلطان » لآن المؤثر ) أي في الحم (خوف المملاك 2 فبتحقق من غيره ) 
أي من غير السلطان » وبه قال الشافمي وأحمد « رح » . 

( وله أنه إكراه من غيره ) ) أي ولأبي حنيفة « رح » أن الإكراه من غير السلطارن 
لا يدوم إلا تدرا لتمكنه ) أي لتمكن المكره ( من الاستعانة بالسلطان أو جاعة 
المسامين وتمكنه دفعه ) وتمكنه بالجر عطفاً على قوله لتمكنه بقوله » وقوله دفعه بالنصب 
مفعول المصدر »2 أي دفع غير السلطان . وحاصل أن المكره يتمكن من دفم الإكراه إذا 
وقم من غير السلطان ,الساطان أو ماعة المسامين أو بنفسه باستعمال السلاح . قلت فيه 
نظر فإنه لا يتمكن بشيء من ذلك فى هذا الزمان . أما السلطان فإنه لا يصل المه كل 
واحد » لا سما إذا كان المكره بالمحكره كسر من غلمة السلطان . وأما جماعة المسامين 
فإنهم ليس هم غيرة الإسلام في هذا الزمان كا ينيغي . وأما دفعم المكره الإكراه 
( بنفسه بالسلاح ) أو بغيره » فيعمد حداً ؛ لاسي إذانكن الإكراء من ول اللسرطة 
أو من العمال الككال الظامة الخونة . 

ولأجل هذا ذكر في الكاني أن هذا الإغتلاف عصر وزمان لا اختلانف ححةوبرهان» 
فالسلطان كان في زمنه قوة وغلمة يحنث لا يتجاسر أحداً على | كراه غيره » وفىي زماتنا 
ظهرت القوة لكل متغلب » فيتحقق الاكراه من غير السلطان فها فقءكل منهم با 
عابن » وفي زماننا ظبرت القوة لكل متغلب لا يفقى بقولما . 

( والنادر لا حم له فلا يسقط به الحد » يخلاف السلطان » لأنه لا يمكنه الاستعانة 


"7 


بغيره » ولا الخروج بالسلاح عليه فافترقا . ومن أقر أربع 

مرات في مجالس مختلفة أنه زى بفلانة* وقالت هي تزوجني أو أقرت 

بالزنا وقال الرجل تزوجتبا فلا حد عليه وعليه المبر في ذلك » لأن 

دعوى النكاح يحتمل الصدق » وهو يقوم بالطرفين فأورث شببة وإذا 
سقط الحد وجب الممهر تعظيماً لخطر البضع . 





بغيره ) أي بغير الساطان (ولا الخروج ) أي ولا يمكنه الخروج (السلاح ' 
علمه فافترقا ) . 

قال مد في الجامم الصغير ( ومن أقر أربع مرات في أربعة بجالس مختلفة أنه زنى 
بفلانة » وقالت هي تزوجني أو أقرت ) أي المرأة ( بالزة وقال الرجل تزوحتها فلا حد 
علمه ) ولا عليها » كذا في الكافي . وفي بعض النسخ عليهما كذا ضبطه الأترازي » وفي 
نسخة شخنا علاء الدين السرابي رحمة الله تعالى عليه و كتب في الحاشية ولا عليبا » وإكا 
قبد بقوله أربع مرات في بجالس مختلفة » لأنه إذا أقر أريع مرات في مجلس واحد يعتبر 
ذلك مرة واحدة ( وعلمه المبر في ذلك ) لأنه لما سقط الحد وجب المبر بأنه خطرا حل 
لكن هذا فما إذا كان دعوى النكاح قبل أن يمد المقر » فإذا كانت الدعوى بعد الحد 
فلا مبر لها » لأن الحد لا ينقض بمد الاقامة . 

فان قلت كمف يحب المبر إذا أقرت بالزنا وادعى الرجل النكاح وهي ماقرارطاليته 
آفية المهر ١١‏ قلت نعم إن الأمر كذلك » لكن الحد سقط عنه) بشبهة ثابتة شبهة من 
دعوى النكاح » فبعد سقوط الحد / يلتفت إلى إقراره الزن فوجب العقر » وهو مبرامثل 
إانة لخطر لحل . 

( لأن دعوى النكاح يحتمل الصدى » وهو يقوم بالطرفين ) أي النكاح يقوم بطرفي 
الرجل والمرأة ( فأورث شيبة ) أي فولها تزوحني أو قوله تروجتها أورث شببة في سقوط 
الحد عن المدعي ( فاذا سقط الحد.وجب المهر تعظيما لخطر البضع ) وهو الحل ‏ لآن المهر 


(1) هككذا رمم الكلام في الأصل. اه مصححه . 
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ومن زنى يجارية فقتلها فإنه يحد وعليه القيمة معناه فقتلها بفعل الونا 
لأنه جنى جنابتين فموفر على كل واحد منبما حتكمه. وعن أبي 
فصار 5 إذا اشتراها بعدما زنى بها » وهو على هذا الاختلاف 





يجب حقا لله تعالى في النكاح » ولهذا يجب في المفوضة > وهنا لما سقط الحد عنها يشت في 
حقها بشبية النكاح فلا ينفى المهر بانتفائًا كا في حقيقة النكاح . 

( ومن زنى نجارية فقتلها » فانه يحد ويجب عليه القممة ) إنما وضع المسألةفي الجارية » 
وإن كان الحم وهو وجوب الحد مع الفمان لا يتفاوت لآن المرة والابة '' فانه لو فمل 
هذا مع الحرة يجب الحد والدية » لما أن الشبهة في عدم وجوب الحد إِنما برد فيحق الأمة» 
لأن في حقى الحرة لا تصير ملكا للزانى عند أداء الدية » والأمة تصير ملكا كيلا يجتمع 
البدل والمبدل في ملك رجل والحد ( معناه ) أي معنى قول محمد « رح » ( فقتلها بفعل 
الزن ) إنما هو قول محمد « رح » » لآن المسألة من مسائل الجامع الصغير » قال الأترازي 
« رح » وم يذكر فيه الخلاف »2 ولككن ذكر أبو اللبث في شرحه للجامع الصغير ذكر أبو 
بوسف في الأمالي أن هذا قول أبي حنيفة خاصة . وفي قول أبي يوسف له حد علمه » ولو 
كانت حرة فعلمها الحد بالاتفاق » و كذا ذكر الخلاف في المنظومة بين أبي حنيفة وأبي 
بوسف » ولا قول فمه لمحمد ( لأنه جنى جنايتين ) وهما الزنا والقتل ( فموفرعلى كلواحدة 
منجا ) أي من الجانبين ( حكمها ) أي حم الجاريه » يعني تؤاخذ بموجب كل واحدةمنها 
قبحد للزنا ويضمن القيمة بالجناية على النفس » ولا منافاة يبنها فيجتمعان » فلا يككورن 2 
ضمان القيمة مانعاً عن وجوب الحد » لآنه ضمان الدم . 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه لا يحد » لأن تقرر غمان القسمة سبب للك الآمة ) فلا 
بملكها قببل إقامة الحد سقط الحد ( فصار ) أي حك هذا ( كا إذا اشتراها ) أي الآمة 
( بعدما زنى بها ) قبل إقامة الحد ( وهو على هذا الخلاف ) أي شراء الجاريةبعد الزتاقبل 


. هككذا الكلمة في الأصل‎ )١( 
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واعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه »ا إذا ملك 

المسروق قبل القطع . ولهما أنه ضمان قتل فلا يووجب الملك » لأنه 

ضمان دم . ولو كان يوجبه فإنما يوجبه في العين ؟! في هبة المسروق 

لا في منافع البضع » لأنبا استوفيت » والملك يثبت مستنداً ؛ 
فلا يظبر في المستوفى لكونبها معدومة » وهذا 


إقامة الحد على هذا الخلان عند أبي حتنفة ومحمد شلافاً لآبي بوسف »> وكأنه رد 
الختلف إلى الحتلف > لكن الخلاف في المشتراة بعد الزا مذكور في ظاهر الرواية »2 
مخلاف ما نحن فمه . 

( واعتراض سيب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه ) أي سقوط الحد ( كا إذا 
ملك المسروق قبل القطع ) أي كا إذا ملك المسروق منه قبل قطعيد السارق سقط القطع. 

( وما ) أي ولأبي حنسفة ومحمد ( أنه خمان قتل ) أي أن هذا الفمان همان قتل » 
لهذا يجب على العاقلة في ثلاث سنين ( فلا يوجب الملك »© لآنه ضماندم ) والدممما لايمكنه 
ويمكن أي يقرر هكذا » لآنه ضان دم وضمان الدم بجحب بعد الموت والملك والمست لبس 
بمحل لاملك ( ولو كان يوجبه ) أي ولو كان خمان القتل يوجب الملك ( قانما يوجبه فيالعين 
كا في هبة المسرنوق لا في منافع البضع > لأنها استوفيت ) تقريره لو كان هذا الفمان يوجب 
الملك لا يوجب في الءين التى هي موجودة لا في منافع البضم التي هي أعراض استوفبت » 
فانمدمت وثلاثة . 

( والملك يثبت مستند؟ ) إلا أن الملك الثايت يما نالعدوان بثيت يطريق الاستناد» 
والاستناد يظبر في القائم لا في الغائب » وهو معنى قوله ( فلا يظهر في المستوفى ) بفتح 
الفاء ( لككونها ) قال الأترازي والضمير راجع إلى المستوفى على تأويل منفعة البضع » أي 
لا يظبر الملك في منافع المستوفاة » لأنها انعدمت »2 والأوجه أن يكون أربع (معدومة) 
فاذن لم يشبت شببة الملك في منافع البضم المستوفاة » فم يسقط الحد ( وهذا ) أي هذا 


يفف 


بخلاف ما إذا زنى بهافأذهب عينها يجب عليه قيمتها ويسقطالحد ؛ 
لان الملك هنالك يشبت في الجثة العمياء ؛ وهي عين » فأورئت شبهة. 
قال وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا 
القصاص » فإنه يؤخذ به وبالاموال ؛ لان الحدود حق الله تعالى » 
وإقامته اليه لا إلىغيزه » ولايمكنه أن يقيم على نفسه لانه لا يفيد ؛ 
بخلافحقوق العباد لانه يستوفيهولي الح قإما بتمكينه . 





الذي قلنا ( يخلاف ما إذا زنى بها ) أي بالجارية ( فأذهب عبنها ) حيث ( يجب عليه 
قدمتها ) أي قممة العين » وهو نصف قممة الجارية (ويسقط الحد » لآن الملك هناك بشت 
في الجئة العمماء وهي عين ) لا عوض > فجاز أن يثبت الملك فمهابطريق الاسناد ( فأورث 
شبهة ) في سقوط الحد » وفي صورة المتنازع فيه لم يثبت الملك في الجارية أصلاآ 2 لآن 
ذلك الفمان خمان دم » ولم يشت في المنافع أيضاً » لأنبا معدومة يسقط الحد 
لفقدان الشمبة . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وكل شيء صنعه الامام ) فارن قذف 
إنسانا أو زنى أو شرب اغخمر » والمراد من الامام الخليفة » قاله أبو اللمث » وفسرهبقوله 
( الذي لبس فوقه إمام ) ولا شك أن الخليفة ليس قوقه إمام ( فلا حد عليه إلاالقصاص» 
فانه يؤخذ به ) أي ويؤخذ أيضا ( وبالآموال » لأن الحدود حتى الله » وإقامته ) أي 
إقامة الحدود ( البه ) أي إلى الامام ( ولا إلى غيره ) أي لمس غير الامام إقامةالحدود. 

(ولايمكنه ) أي ولايمكن الامام (أنيقم )أن يقم حق الله تعالى ( على نفسه » لآنهلايفيد) 
الوجوب الموجوب فائدته » لأنه لا يقع موا » فلا يقع زاجراً » والمقصود من الزاجر 
الحد > فلا بد أن يكون الزاجر غير المزجور » ولا يقدر القاضي أن يقضي عليه » لأنه 
هو الذي ولاه القضاء بسقط <ق الله تعالى في الدنما . 

( يخلاف قوق العباد » لآنه يستوفيه ) أي يستوفي الحتى ( ولى الحتى ) أي صاحب 
الحتى » واختار لفظ الولى لمتناول الوصي والوكيل ( أما بتمكينه ) أي بتمكين الامام 


8 


أوبالاستعانة يمئعه المسلمين والقصاص والاموال متها . وأما حد 
القذف قالوا المغلب فيه حق الشرع فحكمه كحم سائر الحدود التي 
هي حق الله تعالى . 





إياء فى أخذ حقه ( أو بالاستمانة يمنعه المسامين ) أي يقوتهم > يقال فلان في عز ومنمة 
نعه ع أي تمنع ى من قصده من الأعداء ( والقصاص والأموال منها ) أي من حقوق 
العباد » فالامام وغيره فيها سواء » لأنه يمككن استبفاء القصاص والمال ينمه المتامين » كذا 
قالوا وفمه تأمل . 9 ظ 

( وأما حد القذف قالوا ) أي قال علماونا ( المغلب فيه حى الشرع ) على ما بحيء في . 
بابه إن شاء الله تعالى ( فحكمه ) أي فحك حد القذف ( كحك سائر الحدود التي هي حق 
الله تعالى ) يعني لا يؤاخذ به الامام وتقايل أن يقول لو كان المغلب فيه حتى الشرع لوجب 
أن لايحد المستأمن إذا قذف » كا لو زنى وقد تقدم أنه يحد » لآنه حت العبد . والجواب 
أن قذف القاذف يشتمل على الحقين لا محالة » فمستعمل يكل منها حسب مايليق يبه» 
وما يلمق بالحربي أن يكون حت المبد لامكان الانتفاء وما يليق بالامام أن يكون حق 
اله تعالى » لأنه لبس فوقه إمام يستوفيه منه والله أعلم . 


وا" 


باب الشهادة على الزنا والوجوع عنها 


ل لاه 9 
شبد عليه بسرقة أو بشرب خمر أو بزنا بعد حين لم يؤخذْ به » وضمن 


السرقة.والأصل أن الحدود الخالصة حقاً 





( باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ) 
أي هذا اب في بمان أحكام الشبادة على الزنا » وسبأتي حك الرجوع عن الشهادة قد 
مر أن ثبوت الزن عند الإمام إِنما نكون بأحد شيئين لا غيرء وهما الإقرار والشومادة » 
وأخر الشبادة ها هذا عن الإقرار لقلة ثبوت الزن بالشهادة وندر » حتى لم ينقل عن السلف 
شبوت الزن عند الإمام بالشهادة إذ رؤيته أربم رجال عدول على الوصف المذ كور كالميل 
في المكحل » كا في الكلاب في غير غاية القدرة . 
( قال ) أي القدوري ( وإذا شهد الشهود يحد متقادم ل يمنعهم عن إقامته يعدهم عن 
الإمام م تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة ) هذا لفظ القدوري في مختصره * ثم 
ذكر المصنف لفظ الجامع الصغير بقوله ( وفي الجامع الصغير وإذا شهد عليه الشبود بسرقة 
أو بشرب خمر أو بزة بنمد حين م يؤخذ به » ويضمن السرقة) لاشتاله على 
زيادة إيضاح على تعديد ما يوجب الحد صريحاً من السرقة وشرب الخر والزنا » 
وزيادة لفظ الحين الذي استفاد منه بعض المشايخ وقدر ستة تم في التقادم وزيادة 
إشمات الضمان في السرقة . 
( والأصل ) يحل في هذا الماب ( أن الحدود الخالصة حقاً ) أي خلوصاً حقا) كائنا 


و" 


لله تعالى تبطل بالتقادم ؛ خلافاً الشافعي « رح » وهو يعتبرها يحقوق 

العباد وبالإقرار الذي هو أحد الحجتين . ولنا أن الشاهد مخير بين 

الحسبتين من أداء الشبادة والستر , فالتأخير إنكان لاختمار الستر 
فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة هيجته ؛ 


( لله تعالى ) السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر ( تبطل بالتقادم» خلافا للشافمي )حيث 
يقول لا تبطل الشهادة والاقرار بالتقادم » وبه قال مالك وأحمد « رح » . وعن أحمدمثل 
قولنا . وقال ابن أبي لبلى الشهادة والاقرار لا يقبلان بعد التقادم . وعن أبي حنسفة وأبي 
بوسف الاقرار لا يبطل بالتقادم إلا الاقرار بشرب الخر » فإنه يبطل بالتقادم . وقال زفر 
التقادم يمنم الاقرار بالحدود اعتماراً لححة الاقرار مححة المينة . 

( وهو ) أي الشافعي ( يعتبرها ) أي يعتبر الشهادة ( يحقوق العباد ) حيث لا ينع 
التقادم في حقوق العباد ( وبالاقرار ) أي ويمتبرها بالاقرار ( الذي هو أحد الحجتين ) 
وهما المينة والاقرار . 

( ولنا أن الشاهد مخير بين الحسبتين ) تثنة حسية » بكسر الحاء وسكون السين 
الميملتين . قال في المجمل الحسبة احتسابك الأجر عند الله تعالى . وقالالكاى بين حسيتين» 
أي أجرين مطلوبين » يقال أحسب بكذا أجراً » والامم الحسبة » والمع الحسب » إذ 
الشهادة والستر . قال الأترازي كلاهما بالجر على أنها بدلان من حسيتين . قلت الرفع فمها 
أحسن على أن كل واحد منه) خبر لممتدأ محذوف تقديره أحدهما ( من أداء الشبادة ) 
والآخر ( والستر ) أما الشهادة فلقوله تعالى ه وأقيموا الشهادة لله 4 ١‏ الطلاق» وأما 
الستر فاما روى أبو هريرة عن الني عَِلِْمٍ أنه قال من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا 
والآخرة » ثم أن الشاهد إذا ل يشهد في أول الأمر يحمل أمره على الصلاح » بأن يقول إنه 
اختار الستر المندوب ولا الحد » ثم بعد ذلك : 

( فالتأخير ) أي تأخير الشهادة ( إن كان لاختمار الستر فالاقدام ) أي إقدامه ( على 
الأداء بعد ذلك لضغينة ) بالمعجمتين » وهو الحقد ( هيجته ) أي بعيئه من هرجت 


اا 


أو لعداوة حر كته » فيتهم فببا » و إن كان التأخير فيبما لا الستر يصير 
فاسمَأ أمما , فمتيهن بالمانع » بخلاف الإقرار » لأن الإنسان لا 
يعأدي نفسه» فح .د الزنا وشرب المر والسرقة خالص حق . 
فنه مانعاً » وحد القذف فيه حق العبد » لما فيه من دفع العار عنه )» 
العماد » لأن الدعوى فيه شرطءفبحتمل تأخيرم على انعدام الدعوى , 
[ فلا يو جب تفسيقبم » يلاف حد السرقة , 
ما هسحت الناقة فانيعث ( أو لعداوة حر كته فيتهم فيها ) أي في الشهادة » فم يقبل 
ر وإنكات التأخير فيها ) أي في الشهادة ( لا للستر ) أي لأجل الستر عليه ( يصير فاسفا 
1ع ) لآن تأخير الحد » فإذا كان كذلك ( قبتمقن بالمانم ) من القبولة » فلا تقبل » ألا 
ترى لو طلب المدعي الشهادة في حقوق العباد فأخر الشاهد يلا عذر ثم ادعى لا يقبل 
( مخلاف الاقرار ) حمث لا يبطل بالتقادم ( لآن الانسان لا يعادي نفسه ) فتنعدم 
. الثمة ( فحد الزنا وشرب الخر والسرقة خالصة حق الله تعالى » حتى يصح الرجوع عنها 
بعد الاقرار » فسكون التقادم فيه مانعا » وحد القذف فيه ى العبد » لما فيه من دقع 
العار عنه » و لهذا ) أي ولأجل كونه حد القذف فيه حتى العبد ( لا يصح الرجوع نعد 
الاقرار والتقادم غير مانم في حقوق العباد > لآن الدعوى فيه ) أي في حت العبد ( شرط 
فمحتمل تأخيرم ) أي تأخير الشهود والشبادة ( على انعدام الدعوى » فلا يوجب ) أي 
بأجرتها وتم نفسهم » أى تأخير شرائهم ( تفسقهم ) لعدم الموجب . 
مخلاف حد السرقة ) جواب عما يقال الدعوى شرط في السرقة ؟ في حقوق العباد » 
ومع ذلك تمنع التقادم ‏ فيعلم أن القبول بعد التقادم في حقوق العباد م يكن إلا بشرا 


ف 


لأن الدعوى ليست بشرط الحد » لأنه حق خالص حق الله تعالى على 

مامر , وإنا شرطت امال , ولأن الحك يدار على كون الحد حقا لله؛ 

فلا يعتبر وجود التبهة في كل فردء ولأن السرقة تقام على الاستسراء 

عل غرة عن المالك»فيجب عل الشاهد إعلامه : وبالكتان يصير فاسقأً 
آثماً ثم التقادم كا بمنع قبول الشبادة في الابتداء يمنع 





الدعوى » فأجاب أولا بالمنم بقوله ( لآن الدعوى فيه ) أى في حد السرقة ( لبسث يتسرط 
للحد ) أى لاقامة الحد ( لآنه خالص حت الله تعالى على ما مر ) من قوله فحد الزناوشرب 
الخر والسرقة خالص ححق الله تعالى . ؤ 

(وإما شرطت) أى الدعوى وتذكير الفمل على تأويل الادعاء ( للمال ) أى لأجل 
المال » فامالم تكن الدعوى شرطأ للحد كان تأخير الشبادة مانعاً يقومها » لأنه وقع بلا 
عذر ( ولآن الحم ) جواب آخر ( يدار على كون الحد حقا لله تمالى ) تقديره أن معنى 
الممطل للشبادة في التقادم في الحدود الخالصة حقاً لله تعالى ثم هو الصفة والعداوة » وذلك 
أمر باطن لا يطلم عليه » فيدار مدار الحكم على كون الحد حقا لله تعالى » سواء وجد 
ذلك المعنى في كل فرد أو لا » كا أدير الرخصة على السفر من غير توقف على وجود المشقة 
في كل فرد من أفراده ( فلا يعتبر وجود التهمة في كل فرد ) من أفراد الحد . حاصله صورة 
التقادم قائمة مقام التبمة » سواء وجدت التبمة أو لا » كا في السفر » وقد ذكرناه . 

( ولأن السرقة ) جواب آخر » وتقديره أن السرقة ( تقام على الاستسراء ) لأنهسا 
توجد في ظلٍ اللمالي غالبا ( وعلى غرة ) أي غفلة ( عن المالك ) فلا يكون المسروق منه 
عارفاً بالشبادة حتى يستشبد بالشاهد ( فبجب على الشاهد إعلامه ) بشهادته ( وبالكهان 
يصير فاسقا 1 ثاً ) فرد شبادته » مخلاف -حد القذف » فإن القذف يككون في النهار الشهادة 
غالما » فمعرف المقذوف الشاهد ويراء » فإذا لم يمامه لا يصير فاسقاً . 

( ثم التقادم كا يمنع قبول الشهادة في الابتداء ) أى في ابتداء الأمربلا خلاف ( يمنع 


لحف 


الإقامة بعد القضاء عندنا » خلافاً لزفر رح حتى لو هرب بعدما 

ضرب بعض الحد ء ثم أخذ بعدما تقادم الزمان لا يقام عليه الحد ؛ 

لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود » واختلفوا في حد التقادم ؛ 

وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر » فإنه قال بعد حين » وهحذا 

أشار ااطحاوي و . وأبو حنيفة « رح » لم يقدر في ذلك 

وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر . وعن جمد «رح» أنه 
قدره بشبر » لأن مادونت 





الاقامة ) أى إقامة الحد ( بعد القضاء عندنا » خلافاً لزفر ) فقبده لا يمنم وأوضح ذلك 
بقوله ( حتى لو هرب ) أى الزاني ( بعدما ضرب بعض الحد » ثم أخذ بعدما تقادمالزمان 
لا يقام عليه الحد » لأن الامضاء ) أى الاستيفاء ( من القضاء في باب الح دود ) كان 
الامضاء تتمة للقضاء » ولهذا كان تفويضاً إلى الامام » وهذا لآن القضاء إما أن يحكون 
الاعلام من له الحى بحقه أو لتمككينه من الاستيفاء » وذلك لا يتصور في حقوى الله تعالل 
فسكون المعتير في حقوق الله تعالى السساببة يحقيقة الاستيفاء » فنان التقادم قبل الاستمفاء 
بعد القضاء كالتقادم قبل القضاء . 

) ا ا ااا لو عد ال ال 
ستة أشبر . فانه قال بعد حين ) والحين ستة أشبر . وقال فخر الاسلام م برد يه الآمر 
اللازم ( ومكذا أشار الطحاوي) أي إلى ستة أشبر»لآن اسم الحين عند الاطلاق ينصرف ٠‏ 
إلى ستة أشبر » كا فى مسألة لا أكامه حمنا . 

( وأبو حنيفة م يقدر في ذلك ) أى في حد التقادم م يقدر شيئاأ 555 
بالرأى متعذر » لأن العقل لا اهتداء له في ذلك ( وفوضه ) أى فوض أبو حشيفة درح» 
حد التقادم ( إلى رأى القاضي في كل عصر ) لما أن التقادم يختلف بالأحوال والأعصار » 
فيفوض إلى رأى القاضي كل عصر . 

( وعن محمد « رح » أنه قدره ) أى التقادم ( يشهر » لآن ما دونه ) أى ما دوت 
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عاجل » وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسفةرح» وهو الأصح : 

وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شبر » أما إذاكان تقبل 

شبأدتهم إلا أن المانع بعدمم عن الإمام فلا يتحقق التبمة والتقادم 

في حد الشرب كذلك عند عمد «رح» » وعندها يقدر بزوال الرائحة 

على ما يأني في بابه إن شاء الله تعال » وإذا شبدوا على رجل أنه زنى 
بفلانة وفلانة غائبة فإنه يحد , 





الشبر ( عاجل ) قال الأترازى « رح » أنه أدنى العجال شرعاً » بدليل أن من حلف 
سقفي حى فلان عاجلا يقم عليه ذلك ما دون الشهر . وقال الكا كي وما وجدت هذه 
الرواية في كتب أصحاينا المشبورة ( وهو ) أن تقدير التقادم بشهر ( رواية عن أبي حنيفة 
وأبى يوسف » وهو الأصح ) أى تقدير التقادم بشهر هو الأصح . ونق لالناطفي فيالأجناس 
عن نوادر المعلى قال أدو بوسف جهدنا على ألى حنيفة « رح » أن يوقت في ذلكشيئا فأبى» 
وقد ذكر ف المجرد . وقال أبو حشيفة لو سأل القاضي الشبود متى زنى بها » فقالوا ستة 
أقل من ستة أشهر أقم الحد » وإن قالوا هرا أو أكثر . وروي عه الحد » قال أبو 
العباس الناطفي وقد قدره على هذه الرواية بشبر » وهو قول أبي يوسف ومحمد درح» . 

( وهذا ) أى هذا الذى قلنا من تقدير التقادم بشهر ( إذا لم يكن بيتهم ) أى بين 
الشبود ( وبين القاضي مسيرة شهر » أما إذا كان ) أى ينهم وبين القاضي مسافة شهر 
( تقمل سّهادتهم » لآن المانع بعدهم عن الامام» فلا تتحقق التمهة ) لآنهم معذرروتف 
( والتقادم في حد الشرب كذلك ) أى حد التقادم في حد الشرب حكذلك بشبر ( عند 
محمد « رح » > وعندهما يقدر بزوال الرائحة على ما يأتي في بابه إن شاء اله تعالى ) أى 
في باب حد الشصرب . 

( وإن ''' شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة » فإنه يمحد ) وبه قالت 


. وإدا - هامش‎ )١( 


>ظ4م1١‎ 


وإن شبدوا أنه سرق من فلان وهوغائبلم يقطع ؛ والفرق أن بالغيبة 
بنعدم بالدعوى وهي شرط في السر قف ة دون الزنا وبالحضور يتوثم 
دعوى الشببة ولا معتير بالموهوم 


الآئمة الثلاثة على قول أبي حنيفه « رح » أولاً لا يحد » وهو القماس »2 كذا ذكره أبو 
اللبث في شرحه للجامع الصغير » لأنه إذا حضرت ربا جاءت الشببة دارئة للحد» 
والحدود تندرىء بالشبهات» وعلى قول الآخر » وهو قول أبي حشفة ومحمد « رح ييحد 
الرجل » والآن يأقي الكلام . [ ظ 

( وإن شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب لم يقطم والفرق ) أى من المسألتين ( أن 
الغيبة) أى بغمية المرأة التي الوا إن فلانا زنى بفلانة ( تنعدمالدعوىوهي ) أي الدعوى 
( شرط في السرقة دون الزنا ) يعني لاشتراط الدعوى في الزنا » ألا ترى أنه علمه الصلاة 
والسلام رجم ماعزاً بالاقرار بالزنا لغائبة ( وبالحضور ) أى وحضور المرأة الغائية 
( يتوهم دعوى الشبهة ) بأن قالت تزوجني »> أو كانت أمته » ولا يعتبر الموهوم حواب 
سؤال > وهو أن يقال ينبغي أن لا يحد الرجل » لآنها لو حضرت ربما يدعي التكاح » 
فبصير شببة » فأجاب بقوله : 

( ولا يعتبر بالموهوم ) لآنه يحتمل أن بدعي »2 ويحتمل أن لا يدعي » فعلى تقدير 
الدعوى تصير شببة » وإذا كانت غائية كان المكاتب الشابت عند غببتها وحود شببة 
الشبهة ع وهو الممنى الموهوم » والممتبر الشبهبة دون شببهة الشيهة © لثلا يسد 
باب إقامة الحد. 20 

فإن قبل إذا كان بين الشريكين وأحدهما غائب لا يستوفى القصاص لإجمال العفو عن 
الغائب : الجواب أنه إذا حضر »> ففي سقط القصاص صحققة العفو لا بشبهة العفو » فإذا 
كان غائياً يكون احتال العفو شببة » فاعتبرت الشبهة فما نحن فبه إذا حضرت المرأة 
وادعت النكاح كان شبة » فإذا غابت واحتمل الشبهة وذلك شببة الشببة » فلا 


يعتبر » لآنه وهم . 
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وإن شبدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفوتها لم يحد لاحتمال أنها امرأئه 
أو أمته» بل هو الظاهر وإ أقربذلك حدء لأف ه لا يخفى عليه أمته 
أو امرأته » وإن شبد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها وأخران 
أنها طاوعته درىء الحد عنبما جميعاً عد أبي حنيفة « رم » » وهو 
قول زفر « رح »> . وقالا حد الرجل خاصة لاتفاقهما على الموجب 


ولشرد أحدهما 





( وإن سبدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفوتها لم يحد لاحتال أنها امرأته أو أمته » بل هو 
الظاهر ) أي بل كون المرأة امرأته أو أمته هو الظاهر » لآن ظاهر حال المسل أن لايزفي 
. والشهود لا يفصلون بين زوحته وأمته وبين غيرها إلا المعرفة > فلم يعرفوها » فلم يمككن 
إقامة الحد بشبادتهم » فلو قال الشهود عليه أن الذي رؤوها معنى ليست بامرأتي ولا أمتي 
م يحد أيضا » لأن الشهادة قد بطلت » ثم هذه اللفظة ليست ياقرار منه بالزة » فلا يحد > 
ولو كات الإقرار إقراراً فحد الزن لا يقام بالإقرار مر . 

( وإن أقر دذلك حد ) أي وان أقر بالزة يامرأة لا يعرفها حد ( لأنه لا يخفى عليه 
امرأته أو أمته ) أي لايخفى عليه امرأته أو أمته عن غيرهما » وليس ينهم في إقرارء على 
نفسه > قمحد ( وإن شبد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها ) بإثشرها » أي زنى بها وهي 
مكرهة ( وآخران ) أي شهد آخران ( أنما ) أي أن المرأة ( طاوعنه ) أي طاوعت 
الرجل على الزنا ( هرىء الحد عنها ) أي عن الرجل والمرأة ( جميعاً ) ومعنىدرىء دفع * 
وهو على صصمغة المحبول من الدرء » وهو الدفم . قال الله تعالىطفادرؤوا عن أنفسك ا موت » 
14ل ععمران أيادفعوا (عند أبي حشفة » وهو قول زفر ) وبه قالت الثلاثة . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد « رح » ( الحد على الرجل خاصة لاتفاقه) على الموجب) 
بكسر الجم » أي لاتفاق الفريقين » أعني شاهدي الطواعة وشاهد الإكراه على موجب 
الحد في حقه > أي في حتى الرجل > وموجب الحد هو الزة عن طوع ( وتفرد أحدهما ) 
بحر الدال عطفا على قوله لاتفاقها » أي لتعداد تفرد أحد الفريقين » أراد بأحد الفريقين 


1 


بزيادة جناية؛ وهو الإ كراه بخلاف جانبها » لأن طواعيتها شرط 
تحقق الموجب في حقها » ولم يثبت لاختلافهما ؛ وله أنه اختلف - 
المشبود عليه؛لآن الزنا فعل واحد يقوم بهما » ولأن شاهدي الطواعية 
صارا قاذفين لماو إنما يسقط الحد عنما بشبادة شاهدي الإكراه , 
لأن زناها مكرهة يسقط إحصاتها » فصارا خصمين في ذلاك ٠‏ 


شاهدي الإ كراه ( بزيادة جناية » وهو الإكراه ) والضمير راجم إلى الزيادة والتذ كير 
بالنظر إلى الخبر ( بخلاف جانبها ) أي جانب المرأة ( لأن طواعيتها شرط تحفق الموجب 
في حقها وم يبت ) أي شرط تحقق الموجب في حقبها وهو طوعبا ( لاختلافهبا) أي 
لاختلاف الفريقين » وفي بعض النسخ لاختلافهم . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رحمه الله ( أنه اختلف المشبود عليه ) قال الكاكى > أي 
المشهود به . وقد صرح به في الكافي . وني الفوائد الجنازية أراد بالمشهود عليه المشهود به» 
وعلىبمعنى الباء » كا في قولهتعالىحقيق على أنلاأقول على الله إلا الحى ه١١‏ الأعراف»أى 
جدير بأن أقول على الله » ذكره في التفسير . وقال الكاكي يمكن أن يحري على حقمقته» 
لأن المشهود علمه في القتل القدير اثنان.. وإن كان واحد إذا الطائعة غير المكرهة»4و لكن 
تعلمل قوله ( لأن الزة فعل واحد ) -قيقة بأن عنه ظاهراً » لأن الزن فعل واد ( يقوم 
بها ) أي بالرجل والمرأة » وهو فعل حقبقة ل ل لي ا ل 
ظ جانبها فيكون مختلفا في جانبه ضرورة . 

( ولأن شاهدي الطواعية ) دليل آخر » وتقريره لأن شاهدي الطواعية ( صارا 
قاذفين لما ) لعدم نصاب الشهادة » والقاذف خصم » ولا شبادة للخصم . وكان ينبغي 
إقامة الحد على شاهدي الطواعبة ( وإنما يسقط الحد عنهها بشبادة شاهدي . الإكراه » لأن 
زنآها مكرهة يسقط إحصانها ) لوجود حقيقة الزا » لككن لا يأثم يسبب الإكراه (فصارا 
خصمين في ذلك ) أي صار شاهدي الطواعنة بسبب قذفيها خصمين فى شبادتها . 


>22: 


وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بها بالبصرة 

درىء الحد عنبما ؛ لآن المشبود بهفعل الزنا » وقد اختلف باختلاف 

المكان » ولم يتم على كل واحد منبما نصاب الشهادة ولا يحد الشبود 

خلافاً لزفر « رح» لشببة الإنحاد نظراً إلى اتحاد الصورة والمرأة . 

وإن اختلفوا في بست واحد حد الرجل والمرأة » معناه أن بشبد 

كل اثنين على الزنا في زاوية . وهذا استحسان. والقساس أن لا يحد 
لاختلاف المكان حققة. 


0 اثنان آخران ( أنه 
زنى بها بالمصرة درىء الحد عنهما ) جمعاً ( لآن المشبود به فمل الزن » وقد اختلف 
اختلات المكات و1 يترعل كرو ايم مسي اتسان الخرا جم ولا حد الشبود خلافاً لزفر ) 
فان عنده يحد الشبود حد القذف > وبه قال الشافعي في قول الشهيد الاتحاد هذا دلمل لدأ 
لا لزفر » بريد شمهة اتحاد المشبود به » تقديره أن الشهادة دائرة به في الحدود بالحديث ؛ 
وقد وجدت »> لأنهم شهدوا ء» وهم أهلية كاملة » ولهم عذر كامل على زنا واحد صورة في 
زعمهم نظرأ إلى اتحاد صورة النسبة الحاصلة منهم واتحاد المرأة » وإِنما جاء الاختلافبد كر 
المكان فئمت ( بشممة الإتحاد ) في المشبود به » فمتندرىء الحد ( نظرأ إلى اتحاد الصورة 
والمرأة ) أي اتحاد صورة نسمة الزنا واتحاد المرأة . قال في المحتلف وعلى هذا الخلاف إذا 
شهد القادف الفاسق بذلك . 

( وإن اختلفوا ) أي الشهود ( في بست واحد حد الرجل والمرأة ) هذا إذا كانت 
المنتة صغيراً » فاختلفوا وقال اثنان إنه زنى في هذه الزاوية من الست > وقال آخرون 
أنه زنى في الزاوية الآخرى فيه » وهو معنى قوله ( معناه أن يشهد كل اثنين على الزنى 
في زاوية » وهذا استحسان ) أي حد الرجل والمرأة فها إذا اختلف الشهود في الببت 
الصغير ( والقياس أن لا يحد ) أي أحدهما » وهو قول زفر والشافمي ومالك رحمهم الله 
( لاختلاف المكان حقيقة ) فاختلف المشيود به » وهو الزنا ما في الدارين . 


226ظ2> 


وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء القعل 

فيذاوية» والاتتباءفؤ زاوية أخرى بالاضطراب أو لأن الواقع في 

وسط البيت فبحسبه من في المقدم في المقدم » ومن في المؤخر في 
المؤخر , .فيشبد بحسب ماعنده 


( وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء ) 
أي انتهاء الفمل ( في زاوية أخرى بالاضطراب ) يتتقلان إلى الزاوية الأخرى » يخلاف 
ما إذا كان الببت كبيرا لا يحتمل التوفيق » حيث لا يقبل شهادتهم » إذ لل يقبل شهادة 
الشهود لا بحدون حد القذف للشبة » خلافاً لزفر درح» ( أو لأنالواقع في وسطالبيت. 
فبحسبه ) أي يظن الواقع ( من في المقدم ) أي من كان في مقدم الببت يظنه ( في المقدم » 
ومن ١١‏ كان في مؤخر البيت ) يظنه ( في المؤخر » فيشهد كل بحسب ماعن ده ) أي 
مخسي .ها تنك ده 

فان قبل في التوفيق احتمال للإقامة » وقد أمرنا بالاختمار للدرء » قلنا هذا احتمال 
بقول الشهادة والتوفمق في الحدود مشروع » والشهادة ححة جرى تصحمحا حسب صحتها 
مها أمكن » ثم إذا قبلت كان من ضرورة قب وها وجوب الحد . 

فان قبل الإختلاف في هذه المألة مككوت عنه » والاختلاف في المكان في الزاوية 
منصوص عليه » فكيف يقاس ذلك عليه . قلنا التوقيى مشروع فها إذا كان الإختلاف 
منصوص علله بأن شهد اثنان بأنه زنى بامرأة بنضاء » وآخر بامرأة سوداء » أو سهد ظ 
اثنان بأن علمها ثوباً أحمر > أو آخران بأن عليها ثوباً أصفر . و كذلك لو اختلفواق الطول 
والقصر » أو في السمن والهزل » ولكن هذا يشكل على قول أبى حنمفة في مسألةالإكراء 
والطواعية » لما أن التوفيق يمكن بأن يكون لابتداء الفمل بالإكراء وانتهائه بالطوع » 
كذا في قاضي خان وغيره . أجمب بأن الإكراه أسقط > سواء كان أول الفمل أو آخره» 
لأنه بالنظر إلى الابتداء لا يحب > وبالنظر إلى الإنتهاء يحب » فلا يحب بالشك . 


. ومن ف المؤخر  هامش‎ )١( 


ةي 


وإن شبد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس 

وأربعة أنه زني بها عند طلوع القسمس بدير يندرىء الحد 

عنبم جميعاً » أما عنهما فلأنا تيقنا بكذب أحد الفريقين من غيرعين» 

وأما عن الشبود فلاحتمال صدق كل فريق » وإن شبد أربعة على 

امرأة بالزناء وهي بكر درىء الحد عنبماءوعن,م لأن الزنا لا يتحقق 
مع بقاء البكارة » 


( وإن شبد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخية ) بضم النون وفتح الخاء المعجمة وسككون 
الباء آخر الحروف وباللام والهاء امم موضع قريب من الكوفة . ومن قال بفتح الباء 
سموا بنخملةامر أةمن ولد عمرو بن الغفوث أخي الأزدني الفوث ( عند طاوعالشمس وأريعة) 
أي وشهد أربعة أخرى ( أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدير يندرىء الحد عنبم ) أي 
عن الرجل والمرأة ( جميعا أما عنه) ) أي عن الرجل والمرأة ( فلأنا تبقنا بكذب أحد 
الفريقين ) أو من هذا الفريق من غير تعمين أحد الفريقين بعين ( من غير عين ) أي أحد 
الفريقين » لأنه يحتمل أن يكون الكذب من هذا الفريق من غير تعبين أحدهماء وأحدهما 
لا مالة كاذب » لأنه لا يتصور الزنا في ساعة واحدة من شخص واحد فيمكانينمتباعدين 
لكنه لم يتميز الكاذب من الصادق لما ذكرنا » فلهذا درىء الحد عنهها . 

( وأما عن الشهود ) أي وأما درء الحد عن الشهود ( فلاحتال صدق كل فريق ) أي 
لاحيال كل واحد من الفريقين أن يكونوا ثم الصادقون . وقال زفر « رح » لا يسقط حد 
القذف عن الشبود . 

( وإن شهد أربعة عل امرأة بالزنا وهي بكر ) أي والحال أنها بكر ( درىء الحد 
عنها وعنهم ) أى دفم الحد عن الرجل والمرأة » وبه قال الشافعي وأحمد « رح » .وعند 
مالك يحب الحد علمها » لأنه لا يعتبر قول النساءفي الحدود عنهها » أى درأ الشبود أيضاً » 
وبه قال الشافمي وأحمد « رح » ( لأن الزنا لا يتحقق مم بقاء النكارة ) 


/امم؟ 


ومعنى المسألة أن النساء ينظرن اليباءفقلن أنها بكر » وشبادتين حجة 
في إسقاط الحدء وليس بحجة في إيجابه » فلبذا سقطالحد عنهماء 
ولا يحب عليهم . وإن سبد أربعة على رجل بالزنا وهم عم يان 
أو مخدودون في قذف أو أحدمم عبد أو محدود في قذفء فانهم 
بحدون ولا يحد المشبود عليه , لأنه لا يثبت بشهادتهم المال» فكيف 
يشبت الحد وهم ليسوا من أهل الشبادة » والعبد ليس بأهل التحمل 
والاداء » فل يثبت شببة الزنا » لان الزنا يشبت بالاداءء 





( ومعنى المسألة أن النساء ينظرن اليها فقلن أنها بكر وشهادتبن حجة في إسقاطالحد 
وليس بحجة في إيجابه ) أي في إيحاب الحد ( فلهذا ) أي فلأجل هذا المعنى وهو أرن 
شهادتبن حجة في إسقاط الحد » وليس بحجة في إتحابه ( سقط الحد عنهها ) أي عنالرجل 
والمرأة ( ولا نحب ) أي حد القذف ( عليهم ) أي على الشهود وفي الكافي للحا م الشبود» 
وكذا إذا خرجت المرأة رتقاء » وتقبل في الرتقاء والعذر أو الأشباء الت يعمل فيها يقول 
النساء قول امرأة واحدة . وفي الفوائد الظبيرية وعلى هذا لو سهد بزا رجل» وهومححوب 
لايحد هؤلاء الشهود أيض] © لآن الحد إنما يحب على القاذف لنفي الماروالشأنعن المقذوف: 
وإنه منفي ينتفي عنه لمكان الحب . 

( وإن شهد أربعة على رجل الزنا وهم عمبان ) أي والحال تبه عميان ( أو محدودون) 
أي والحال أنهم محدودون ( في قذف أو أحدم ) أي أحد الشهود ( عبد أو ممح دود فى 
قذف فإنهم ) أي فإن الشهود ( يحدون » ولا يحد المشهود علمه » لأنه لا يبت بشهادتهم ) 
أي بشبادة هؤلاء(المال“فكيفيثيت الحد ) أي فكيف يثبت الحد الذي يندرىء بالشببة 
( وهم ليسوا ) أي والحال أنهم ليسوا ( من أهل أداء الشهادة والعبد ليس بأهل للتحمل ) 
أي تحمل الشهادة ( والآداء ) أي ولا من أهل أداء الشهادة ( فلم يبت شبهة الزن » لأن 
الزنا يثبت بالأداء ) أي يشبت عند القاضي بأداء الشهادة عند عدم الإقرار . 
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وإن شبدوا بذلك وهم فساق أو ظبر أنبم فساق لم يمحد . ولان 

الفاسق من أهل الاداء والتحمل » وإنكان في أدائه نوع قصور 

لتبمة الفسق » ولهذا لو قضى القاضي بشهادة فاسق ينفذ عندنا 

فيثبت بششهادتهم شببة الزن » وباعتبار قصور في الاداء لتبمة الفسق 

يثبت شببة عدم الزناء فلبذا امتنع الحدان؛ وسيأتي فيه خلاف 

الشافعي ٠‏ رح» بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشسادة ؛ 
فبو كالعبد 





( وإن شهدوا بذلك وهم فساق ) بضم الفاء وتشديد السين جمع فاسى ( أو ظهر أنهم 
فساق ) يعني سُبدوا » فبعد الشهادة ظهر أنهم فساق ( م يحدوا » لآن القفاسى من أهل 
التحمل والأداء » وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفستى » ولهذا ) أي ويكون منأهل 
التحمل والأداء » وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسى » وهذا لو قضى القاضي 
بشبادته ينفذ عندنا » والدللل على أن من أهل الأداء قولهدتمالى 8 إن جاءكم فاسق ينبأ 
فتسنوا » وفائدة الثبت أي تثيتوا » فلو لم يكن للفاسى شهادة > يقال فلا تقباوا وم يقل 
ذلك » بل قال فتسمنوا » وفائدة التثبيت القبول عند ظهور الصدى أرجحانه عند القاضي 
بالتأمل فى الدان » مثل هذا الفاسق هل يكذب في العادةأم لا . 

وقال الفقمه أبو اللث في شرح الجامع الصغير ( ولو قضى القاضي بشبادة الفاسق 
جاز ”'" ) يعني ( عندنا فيثبت بشهادتهم شبهة الزن » وباعتمار قصور في الآداء لتهمةالفسق 
يبت بشببة عدم الزن ) الفسى جاز » يعني عندة الزة ( فلبذا ) أي فلأجل ذلك ( ينم 
الحدان ) أي حد الزن على المشبود عليه ود القذف على المشهود . 
( وسأق فمه ) أي في حم هذء المسألة . ( خلاف الشافمي رحمه الله » بناء على أصله 


. هامش‎  ففني‎ )١( 
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عتبيدة :2 وان نقص عدد الشبود عن أربعة: حدوا لانهم 
فذفة , إذ لاحسبة عند نقصان العدد وخروج الشبادة عن 
القذف باعتبارها . 00 











أن الفاسق لمس من أهل الشهادة فبو كالعبد عنده ) أي الفاسق في شهادته كالعيد عند 
الشافمي > ويحد الشبوه حد القذف عندة » وبه قال أحمد « رح » في رواية ومالك. 

( وإن نقص عدد السهود عن أربعة حدوا ) هذا لفظ القدوري في مختصره » وهو / 
أحد قولي الشافمي « رح » » وفي قول الآخر لا جد عليهم . وقال الكاكي حدوا 2 أي 
عند طلب المشهود عليه الحد ذكرء البزدوي لاختلاف الأثة فيه » لقوله تمالى « فإن ل 
بأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم » ( لأنهم قذفة ) أي لأن الذين نقصوا عن الأربعة قذفة جمعه 
قادف » كسرقة جمع سارق ( إذ لا جسية ) لإقامة الحد ( عند نقصان المدد وخروج 
الشهادة عن القذف باعتبارها ) أي باعتبار الحسبة » لآن الشاهد مخير بين حسيتين علىمامر 
في أول الباب . وهنا لم يوجد حسبة الستر » فذاك ظاهر » ول يوجد حسمة »> إذ الشبادة 
أبضاً فتعين القذف » فازم الحد » ولآن الله تعالى جعل نصاب الشهادة في الزنا أربمة » 
فادا نقص العدد عنها صاروا قذفة فيحدون حد القذف » لقوله تعالى © والذين برمورن 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوثم تمانين جلدة » ؛ النور . 

واعم أن في قول المصنف « رح » لا ينهم قذفه أثراً أخرجه الحام في المستدرك في 
فضائل المفيرة بن شعبة عن عتاب سبل بن حماد عن عبد العزيز بن أبي بكرة » قال للا 
جاوساً عند باب الصغير الذي في المسجد أبو بكرة وأخوه نافع وسهيل بن معبد والمغيرةين 
شعبة تسمى في ظلال المسجد » والمسجد يومئذ من قصب » والمفيرة يومل ف أمير البصرة 
أمره عليها جمر بن الخطاب رضي الله عنه » فاتتهى إلى أبي بكرة يسم عليه » فقال له أبو 
بككرة أيها الأمير ليس كذلك » لككن ذلك اجلس في ببتك وابعث إلي من شت فبحد , 
فتحدث ممه » قال أبو بكرة ولا بأس ثم دخل المفيرة من باب الأصغر حتى تعدى إلى باب 
أم جميل امرأة من سير » فدخل عليها فقال أبو بككر والله لأصبر على هذا » ثم بعث غلاما 
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له فقال أبو بكر « رض » له أرني القذفة والنظر من الكوة قد هر '' فنظر فم يلبث أن 
رجع » فقال وجدتهها في لحاف واحد » فقال أبو بكر للقوم قوموا معي / معي » فقاموا » قبدأ 
أبو بكرة فنظر ثم استرجمع “ ثم قال وجد في لحاف »> فقال أبو بكرة للقوم قوموأ معي 
فقاموا » قدأ أبو بكرة فنظروا * ثم استرجع ثم قال لآخمه انظر » فقال ما رأيت » قال 
قن عنه) » 2 قال لاك انط قط ف لكر فال شيل كلاه كفا أشرسية الله 
علمك » قالوا نعم 

ان : إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما رأى »2 فبعث 
عبر أبا موسى الأشعري ' "» رضي الله عنها أمير] على البصرة وأمره أن برسل اليه المغيرة 
وهل لك إن كان ومعه » أي بكرة وشهداء ؛ فاما قدم أبو موسى أرسل الملغيرة وأبو 
ركرة وشبوده وقال لمغيرة وهل لك إن كان مصدوق] عليك وطوبى لكإن كان مكذوباً 
علمسك » فاما قدموا على حمر رضي الله عنه » قال لأبي بكرة هات ما عندك » قال أمحه 
أفي رأيت الزنا حصنا » ثم تقدم آخر وهو نافع » فقال نحو ذلك » ثم تقدم سبل بن 535 
المجلى > فقال نحو ذلك > ثم تقد م زياد فقال له ما رأيت > قال ر رأيته) فى لحاف وسممت 
نف] عاليا » ولا أدري ما وراء ذلك » » فكبر عمر رضي الله عنه وفرح إذ أنمى المشيرة 
وضرب القوم الحد إلا زياد » انتبى وسكت عنه . 

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن سليان اليمني بن عنان الهري قال حهد أبو بنكرة 
ونافم » يعني ابن علقمة علقمة وسبل بن معبد على المغيرة أنهم نظروا اليه ا ينظرون المرود في 
المحكحلة » » فحاء زياد فقال عمر رضي الله عنه جاء رجل لا يشهد إلا بالحق » فقال ر رأنت 
بحل فح وأنتهاراً » فحلدهم عمر الحد . قال أبو نعم هؤلاء الذين شيووااخرة 1 
اسمها معمة وزياد بن كمير كان ممية كان سممى زياد بن أهيلة » انتبى الانتبار من التهر 
وهو النفس التالى . 


. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 
. فى الأصل العشري » والصحيح ما أثبتناء . أه ممححة‎ )+( 
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وإن شبد أربعة على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم ثم وجد 

أحدم عبداً أو محدوداً في فذف» فانبم يدون 2» لأنبم قذزفة , 

إذ الشبود ثلائة ء وليس عليبم و لاعلى بيت اال #ال إرش الضرب 

وإن رجم فديته على بيت المال» وهذا عند أبي حنيفة «رح» 

وقالا إرش الضرب أيضاً عل بست المال . قال العبد الضعيف عصمة 
الله » معناه إن كان جرحه » 





( وإن شهد أربعة على رجل باازنا فضرب بشبمادتهم ) يعني جلد وكان غير محصن » 
فحرجته البساط ( ثم وجد أحدم ) أي أحد الشبود ( عبداً أو >دوداً في قذف » فانهم 
يحدون > لآنهم قذفة إذ الشهود ثلاثة ) لآن الشهود في الزنا إذا كانوا أقل من أربعة يحب 
علمهم حد القذف لقصور عدم الشهادة » ويحب الحد على العبد والمدود » وكذلك إذا 
وجد أححد الشهود أعمى ( ولمس علمهم ) أي على الشهود (ولاعلىبيت المال إر شالضرب ) 
ومعرفة الإرش أن يقوم ال محدود عبداً سلمما من هذا الأمر ويقوم وبه هذا الآثر » فبنظر 
أما ينقص با ينقص به القسمة » فمنقص من الدية مثله . 

( وإن رجم ) بأن كان حصنا ثم ظبر أحد الشهود عبداً أو محدوداً في قذف ( فديته 
على بمت المال ) هذا بالاتفاق » لآن القاضي أخطأ في قضائه للمامة من حيث الفمان في 
ماحم ( وهذا ) أي المذكور من الفصلين ( عند أبفيى حشيفة وقال إرش الضرب أيضاً على 
يمت المال ) والحربى إذا قذف مسااً يحب عليه بالاتفاق وحد الخر لا يجب عليه بالاتفاق» 
وحد الزنا والسرقة يحب عند أبي يوسف «١‏ رح » »2 ولا يجب عند أبي حنيفة وحمد 
ورح» » والذمي يجب عليه جميع الحدود إلا حد الخمر » وقد مر في باب الوطء 
الذي يوجب الحد . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( معناه ) أي معنى كلام مد في الجامع الصغير إرش 
الضرب أيضا على بيت المال ( إذا كان جرحه ) أي الضرب لأنه إذا م مخرج لا يجب شيء 
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وعل هذا الخلاف إذا مات من الضرب , وعلى هذا إذا رجسع 

الشنهود لا بضمئون عنده » وعتدهما يضمئون . لما أن الواجب 

بشادتهم مطلق الضرب إذ الإحتراز عن الجرح خارج عن الوسع 

فينتظم ال جارح وغيره » فيضاف إلى شبادتهم فيضمنون بالرجوع ؛ 

وءند عدم الرجوع يحب على بيت المال , لأنه ينتقل فعل الجلاد إلى 

القاضي » وهو عامل لاسامينء فتجب الغرامة في مالحم » فصار 
كالرجم والقصاص . 





على أحد » كذا ذكر السفئاقي ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( إذا مات ) 
أى المجلود ( من الضرب ) يحب دية النفس في يمت المال عن دهما إذا ظهر بعض الشهود 
عبداً أو محدوداً في قذف أو أعمى . وعند أبي حشسفة « رح » لا يجب شيء . 

( وعلى هذا ) أى وعلى هذا الخلا المذكور ( إذا رجع الشبود ) يعمد الجرح بالجلد 
أو الموت والجلد ( لا يضمئون عنده ) أى عند أبي حشسفة « رح » أصد لا ضان النفسولا 
ضما نالإرش ( وعندهما يض.نون ) إرش الجراحة إن ل يمت المجلود والدية إن مات . 

( هما ) أي أبو يوسف وحمد « رح» ( أن الواجب بشهادتهم مطلق الضرب ) يعني 
بغير قمد السلامة ( إذ الإحتراز عن الجرح خارج عن الوسم ) أي عن وسع الضارب 
( فيتتظم الجارح وغيره ) أي يشمل الضرب الجارح وغير الجارح ( فيضاف ) أي الجرح 
أو الهلاك (إلى شهادتهم » لأنهم ) أثيتوا الجلد ( فيضمنون بالرجوع ) لأنه ظهر كذيهم في 
شهادتهم ( وعند عدم الرجوع يجب ) أي الفمان ( على ببت المال » لأنه ينتقل فعل الجلاد 
إلى القاضي ) لآنه أخطأ في قضائه » ولا برجم إلى الشهود لأنهم ما رجعوا » والقباضي 
إذا أخطأ في قضائه يجب الغمان على من وقعت منفعة القضاء لأجله » وقد وقعت المنفعة 
العامة » لأن منفعة الحد وهي خلاف العام عن الفساد بقع العامة ( وهو ) أي القاضي 
( عامل لسامين فتحب الغرامة في مالهم ) وما لهم ببت مال |اسامين ( فصار كالرجم 
والقصاص ) أي قصاص الجرح أو الحلاك بالحد على تقدير عدم رجوع الشهود بأن نظر 
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ولأبي حنيفة هرح » أن الواجبٍ هو الجلد وهو ضرب مؤلم غير 
جارح » ولا مبلك فلا يقع جارحا نف اهراً إلا لمعنى قي الضازب ؛ 
وهو قلة هدايته فاقتصر عليه » إلا أندلا يجب عليه الضمان في 
الصحيح كيلا بمتنع الناس عن الإقامة مفافة الغرامة» وإن شبد - 
أربعة على شهادة أر بعة على رجل بالزنا لم يحد لمأ فيبا من زيادة الشببة ؛ 





بعضهم عبدأً أو محدوداً كالرجم والقصاص » يعني في الرجم والقصاص يجب الغرامة في 
ببت المال » فكذا في الجرح أو الموت بالجلد . 

( ولأبي حشيفة رضي الله عنه أن الواجب هو الجلد » وهو ضرب موّم غير جارح ولا 
مهلك ) ألا ترى أن الجاد لا يقام في الحر الشديد أو البرد الشديد ولا على المريض حت يبرأ 
كبلا يق متعلقا ولا بسوط له كمرة كيلا بقع جارحا ( ولا يقع ) أي الضرب حال كونه 
( جارحا ظاهرا إلا لمعنى في الضارب » وهو قلة هدايته ) في عمله » أي المعنى في الضارب 
قلة هدايته في عمله وترك احتباطه ( فاقتضر علمه ) أي فاقتصر الجرح أو الهلاك على 
الضارب من غير أن يضاف إلى الشهود أو القاضي » إلا أنه استثنى من قوله فاقتصر علمه» 
وهذاجواب جما يقال لما اقتصر عليه كان ينبغي أن يجب الممان عليه > وهو القباس . 

فأجاب عنه بقوله ( إلا أنهلا يحبعليه الفمان ني الصحبح ) وهو الاستحسان ( كيلا 
يمتنع الناس عن الإقامة ) أي عن إقامة الحدود ( مخافة الغرامة ) أي لأجل الخوف عن 
الغرامة » وقبد الصحمح احقرازاً جما روي في مبسوط فخر الإسلام . ولو قال قائل يجب 
الضمان على الجلاد فله وجه 2 لآنه ليس بأمور بهذا الوجه “ لأنه أمر بضرب مول لا جارح 
ولا كاسر ولا قابل » فإذا وجد الضرب على هذه الوجوه فقد وقع فعله متعديا فيج بعليه 
الضيان > والله أعل . 

( وإن شهد أربعة على شبادة أربعة على رجل بالزة لم يحد ) أي الرجل ( لمافيه ) 
أي في شهادة الفروع ( من زيادة الشبهة ) يعني لما فيها من شبهة زاده على الأصل لم يكن 
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ولا ضرورة إلى تحملباء فان جاء الأولون فشبدوا على المعاينة 

في ذلك المكان لم يحد أيضأً , معنا شبدوا على ذلك الزنا بعينه 

ان شبادتهم فل ردت من و حه برد شبادة الفروع في عين هذه 

الحادثة إذ هم قائمون مقامبم في الأمر والتحميل ولا يحد الشبود »لآن 

عددهم متكامل » وامتناع الحد على المشهودعليه لنوع شبهه » وهي 
كافية لدرء الحد لا لإيجابه . 





فه » فإن الكلام إذا تداولته الآلة يمككن فيها زيادة ونقصان ( ولا ضرورة إلى تحملب! ) 
أي على تحمل زيادة الشبهة » لأن الحدود لدرما لا لإثباتها » وبه قال الشافمي « رح © في 
قول مد ومالك وأحمد . وقال الشافمي « رح » في الأصح يقبل إذا كارف قالط 
كشبادة الأصول . ظ 

( فإن جاء الأولون ) أي الأصول بعدما شهد الفروع ( فشهدوا على المعانة في ذلك 
المكان ) بريد به ذلك الزة بعبنه ( لم بحد أيضاً معناه ) أي معنى قول محمد « رح » في 
ذلك المكان ( شهدوا على ذلك الزء بعمنه »> لآأن شهادتهم ) أي شهادة الأصول ( قد ردت 
من وحه برد شهادة الفروع في عين هذه الحادثة » إذ هم قائمون مقامبم بالآمر والتحمبل ) 
أي الفروع قائمون مقام الأصول » وهذا التعليل تعليل لرد شهادة الأصول ليست لرد 
شبادة الفروع » فإن هذا في الحقوق المالئة » فإن ثمة تقبل شهادة الأصول بعد رد شهادة 
الفروع . والجواب أن المال يثيت بالشبهة » بحلاف المحدود ( ولا يحد الشهود )أي الأصول 
والفروع لا يحدون ( لآن عددهم متكاءلى ) والآهلية أيضاً موجودة ( امتناع الحد على 
المشبود عليه لنوع شببة ) وهي شبهة البدلية الركر '' والمكال » لاحهال الزيادة 
والنقصان ف الفروع وشبهة الرد في الأصول ( وهي كاقفمبة لدرء الحد لا لإيحابه ) 
أي شهة كافمة لإسقاط الحد » لا لإيجاب الحد » يعني أن الشببة لبست لموجبة الحد » 
ولكنبا مسقطة له . 


. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 


ا 


وإذا شبد أربعة على رجل بالزنا فرجم فكاما رجع واحد حد 
الراجع وحده وغرم ربع الدية» أما الغرامةفلانه بقي من يبقى بشمهادته 
ثلاثة أرباع الحق » فيكون الفانت بشبادة الر اجع ربع الحق . وقال 
الشافعي «رح » يجب القتل دون المال ل بناء عل أصله في شبود 
القصاص » وسنبينه في الديات إن شاء الله تعالى . وأما الحمد فمذهص 
عامائنا الثلاثة « رح » . وقال زفر «درح» لا يحد لأأنه إن كان الراجع 

قاذف حي فد بطل بالموتءو إن كان قاذف ممت فبو مر جوم ب 
القاضي» فبورث ذلك شببة. ولنا أن الشبادة إنماتنقلى قذفاً بالر جوع» 
لأنبهتفسخ شهادته؛ فجعل للحا قذ فآ للميتء وقد نفسخت ا حجة فينفسخ 








٠‏ ( وإذا شهد أريعة على رجل بالزنا فرجم ) أي الرجل ( فكاما رجع واحد منهم حد 
الراجع وححده وغرم ربع الدية » أما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلائة أرباع 
الحى » فسكون الفائت بشهادة الراجم ريم الحق » وقال الشافمي « رح » يحب القتل ) 
أي قتل الراجع ( دون المال بناء على أصله ) أي أصل الشافمي «رح» (فيشهودالقصاص) 
يعني إدا رجهوا بعد القصاص » فيقتلون عنده » فكذا هنا إذا رجعوا بعد الرجم يقتلون» 
ويقول الشافعي « رح » قال ابن أبي لبلى وهو قول الحسن البصريأيضاً (وسنسنه في الديات 
إذشاء الله تعالى ) قال لأترازي هذه <والة لسس لها رواج إن حاء ذكر ذلك العام . 

( وأما الحد فمذهب عمائنا الثلاثة ش وقال زفر « رح » لا يحد » لآنه إن كان الراجع 
ا 00 وإن كان :.قاذف مبت فهو مرجوم بحم القاضي > فمورث 
شبة2) إشارة إلى كون المست. مرحونا ع الفا 
( ولنا أن الشهادة إِنما تنقلب قذفاً بالرجوع » لأن به ) أي بالرجوع ( تفسخ سهادته 
فجمل لاحال ) أي في الحال ( قفا للميت»وقد انفسخت الحجة) وهي الشهادة ( فبتفسخ 
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ما يبتنى عليه » وهو القضاء في حقه » فلا يورث الشببة » بخلاف 

ما إذا قذفه غيره , لأنه غير حصن في حتىغيره » لقيام القضاء في حقه؛ 

فان لم بحد المشبود عليه حتى رجع واحدمنيم حدوا جميعاً وسقط 

الحد عن المشبود عليه . وقال مد « رح » حد الراجع خاصة » لآن 

الشبادة تأكدت بالقضاء » فلا ينفسخ إلا في حق الراجع » ا إذا 
رجع بعد ا لامضاء 





ما يمتني علمه » وهو القضاء في حقه ) والضمير في علمه برجم إلى الحجة على تأويل الكلام 
لاني دورح» و إلى 0 
القضاء انفسخ في حقه . 

( بخلاف ما إذا قذف المت غير الراجم » لأنه ) أي لآنه الرجوع ( غير محصن في 
حت غيره ) أي غير الراجم ( لقيام القضاء في حقه ) أي في حق الراجم » فصار لقمام 
القضاء بشمبة في حقه > فلم يحد » فظبر الفرى ( فإن لم يحد المشهود عليه حى رجم وأحد 
منهم حدوا جميعاً ) يعني حد الشهود كلهم . 

واعلم أن رجوع الشهود لا يخلو » إما أن يكون بعد القضاء والإمضاء أو بعد القضاء 
قل الإمضاء أوقمل القضاء والإمضاء > فهذه فصول ثلاثة » :وقد ذكر الفصل الأول وشرع 
هنا في الفصل الثاني » وهو ما إدا رجحم بعد بعد القضاء والإمضاء » وهو قوله فإن لم يحد 
المشهود علمه » وهو ما إذا رجم بعد القضاء قبل الإمضاء يحدون كلهم ( ( وسقط الحد عن 
المشهود علمه ) في قول ألى حشسفة وأبي يوسف رحمها الله فيالقول الآخر . 

( وقال محمد « رح » حد الراجم خاصة » لآن الشبادة تأكدت بالقضاء » فلا تنفسخ 
إلا في حتق الراجم ) لا في حتى غيره ( كا اذا رجع بعد الإمضاء ) وبه قال أبويوسف«رح» 


يض 


وَظْنا أن الإمضاء من القضاء فصار كا إذا رجع واحد منبم قبل 

القضاء » ولهذا سقط الحد عن المشبود عليه . ولو رجع واحد 

منهم قبل القضاء حدوا جمبعاً. وقال زفر « رح » يحد الراجع 

خاصة , لأنه لا.يصدق على غيره . ولنا أنكلاممم قذف في الأصل ؛ 

وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به فاذا لم يتصل به بقي قذفاً, 
فبحدونء فان كآنو| خمسة فرجع أحده 





أولا وهو قولرف اسان ونال الكافسي زوج وى اعداذ ره اااي 

( وما ) أي ولأبي حشفة وأبي بوسف رحمهم الله ( أن الإمضاء من القضاء ) أي أن 
إمضاء الحد بمنزلة القضاء بدلمل أن الإمضاء لا ححوز إلا بمحضر من القاضي » ولهذا تجعل 
لإثبات الحادثة في الشهود كالارتداد والفستى والجنون والتعمل والموت والفسة » وهذا ‏ 
بعد القضاء قبل الإمضاء » كالحادئة قبل القضاء . فإذا كان الإمضاء في القضاء كالرجوع 
قبل القضاء فبحدون جمبعا » وهو معنى قوله ( فصار كا إذا رجع واحد منبم قبل القضاء؛ 
ولهذا ) أي ولأجل أن الإمضاء من القضاء في باب الحدود ( يسقط الحد عن المشهود علمه) 
إذا رجع واحد قبل القضاء وقبل الإمضاء كي يسقط إذا رجع قبل القضاء . 

( ولو رجم واحد منهم ) هذا هو الفصل الثالث »> وهو ما إذا رجم ( قمسل القضاء 
ل 0 

جمبعا ) أي يحدون كلهم . 

( وقال زفر ورح »حد الراجع خاصة > لأنه ) أي لأن الراجع ١‏ (لأيسق ليم 

يعني أن رجوعه حجة على نفسه لا غيره باتصال . 

( ولنا أن كلامهم قذف في الأصل ا ما شيا 
باتصال القضاء به ) ) أي بكلامه ( فإذا لم يتصل به ) أي فإذا لم يتصل القضاء بكلامهم 
( بقي قذفا فيحدون ) لقصور عددهم ( وإن كانوا خمسة ) هذا عطف على أصل المسألة » 
وهو قوله وإذا شهد أربءة بالزنا ( فرجم أحدهم ) يعني بعد الرجم » لأنه وضع المسألة في 
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فلاشيءعليهم , لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق » وهو شهادة . 

الأربع » فان رجع آخر حد وغرما ربع الدية . أما الحد فاما 

د كريا: وأما الغرامة فلانه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الح , 

والمعقير بقاء من بقي لا رجوع من رجع على ما عرف . وإن شبد 

أربعة على رجل بالزنا فزكوا فرجم فاذا الشبود مجوس أو عبيدفالدية 
على المزكين عند أبي حنيفة « رح » » معناه 





ذلك ( فلا شيء عليهم ) أي لا الحد ولا الدية » لا على الشبود ولا على الراجع > وبه قال 
الشاقمي « رح » في الأصح ومالك وأحمد رحمهبم الله . وعن مالك لا تحب الدية بالرجوع 
أصل . وقال الشافمي « رح » في وجه يجب خس الدية ( لآنه بقي من يبقى بشهادته كل 
الحق » وهو شهادة الأريعة » فإن رجم آخر ) أي من الآربعة ( حد ) أي الراجع الأول 
وهو الخامس والراجع الثاني من الأربعة ( وغرما رجحم الدية ) قال الشافمي « رح » إن 
قالا تعمدة الكذب وجب علمها القود . وإن قالا أخطأنةا وجب عليها فسقطبم في 
الدية وغرما ريع الدية . 

( أما الحد فاما ذكرة ) إشارة إلى قوله ولنا أن الشبادة إفا تقلب قذفا بالرجوع . 
وقال الأترازي فإن قلت حين رجع الواحد من الخسة لا شيء عليه أصلاً » فف د ذلك 
كف يحب علبه الحد والغرامة برجوع الآخر . قلت إنما م يحب عليه شيء وف ترجوعه 
مانم مع وجود السبب » والماتع بقاء الحجة الكاملة . فاما رجع آخر زال المانم» 
قعمل السبب عمله . 

( وأما الغرامة فلأنه بقى من يبقى يشْبادته ثلاثة أرياع الحى » والمعتير يقاء من بقي » 
لا رجوع من رجع على ما عرف ) أي في كتاب الشبادات . 

( وإن شبد أربعة على رجل بالزنا فزكوا ) على صبغة المجهول من التز كبة منز كى نفسه 
إذا مدحه وتزكيت الشبود الوصف يكوتنهم أزكياء ( فرجم ) أي الرجل ( فإذا الشهود 
عسد أو بحوس » فالدية على المز كين عند أيي حنيفة ) وقال المصنف رحمه الله ( معناه 
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المال. وقبلهذا إذا 0 تعمدنا نا التركية مع عاهنا يحالم . ' 





إذا رجعوا ) أي المزكون ( عن التزكية ) وقال الأترازي و رح » قال صاحب الحدايية 
« رح » معناه إذا رجموا عن التزكمة » أي معنى قوله فالدية على المز كين » قال ويد ل على 
صحة تأويله ما نص عليه الحاك في الكاني إذا شبد الشهود على رجل بالزة والإحصان » 
فزكاهم يعني زعموا أنهم أحرار ورجم ثم وجدوهم عبيداً قال لا حد على الشبود » فإرنف 
رجع المز كون عن سشهادتهم خمنوا . قلت فإن ل يقولوا أنهم أحرار “ونوا دريام 
وجدوا عبيداً قال لا خمان على المدعين » وهذا قول أبي حشفة « رح » . 

وقال أبو يوسف وحمد رحمها الله » فان 0 يقولوا أنهم أحرار وقالوا همعدولثم وجدوا 
عبيدا » قالا لا ضمان على المزكين » وإلى هاهنا لفظ الاك رحمه الله . وقال الكاكي درح» 
قوا: معناه إدا رجعوا عن التزكية بأن قالوا قلنا هم أحرار مسامون » مع عمنابحالهم 
أنهم عبيد » وكذا في نسخ الشروح » فعلى هذا ينبغي أن لا يذكر في الكتب قوله .وقمل 
هذا إذا قالوا تعمد من غير أن يقال » وقمل لأن قوله وقمسل يقضي أن يكون معنى 
الرجوع عن التزكية الت توجب الضهان عنده في قول آخر سوى التعمد وليبس حكذلك » 
فان المز كي إذا قال أخطأت في التزكية لا يضمن بالإجماع » وإنما الخلاف فما إذا تعمدت 
ذلك مع عامي يحالهم > ذكره في جامع قاضي خان »2 واليه أشار في المبسوط . وقال. تاج 
الشريعة معناه إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا تعمدة التذكية مع عامنا أنهم بجوس »حتى 
لو قالوا أخطأة لا يضمئون . 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف وتحمد رحمها الله ( هو على بت المال ) أي الضان على 
بيت المال ( وقيل هذا ) عند أبي حنيفة » أي وجوب الضمان '( إذا قالوا ) أي المزكون 
( تعمدة بالتزكبة مع علا حالهم ) أما إذا قالوا أخطأنا فلا يحب عليهم الضمان . قال 
الإمام السفناق « رح » في شرحه للجامع الصغير إذا قالوا عامنا أنهم بحوس »2 ومع هذا 
زكمناهم » أما إذا قالوا أخطأة » فلا يجب عليهم الضمان » لآنهم يأتونعلى القاضي والقاضي 
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لما أنبم أثنوا على الشبود خيرأ » فصار "ا إذا أثنوا على المشبود. عليه 

خيراً بأن شبدوا على إحصانه » وإن الشبادة إنما تصير حج ة عاملة 

بالتزكية » فكانت التزكية في معنى علة العلة » فيضاف الح اليياء 

بخلاف شبود الإحصان لأنه بحض الشرط ء ولا فرق ببنهما إذا 
شبذوا بلفظة الشبادة أو أخبروا » وهذا 








لا خطأ لا خمان علمه » فكذا ها هذا » وإنما وجب ااضهانعليهم إذا تعمدوا لآنهم أظبروا 
ملة علة التلف . 

( هما ) أي لأبي يوسف « رح » ( أنهم ) أي أن المزكين ( أثنوا على الشهود ) قبل 

حمث أثمتوا بذلك شرط الحجة » وهي العدالة ( فصار كا لو أثنوا على المشهود عليه خيراً 
تن كيد وانعل الفهتانة ) فلا يضمنون شيعا » وبه قالت الثلاثة » فاذا م يضمنوا شيا 
وجب الضمان على ببت المال . ظ 

( وله ) أي ولآبي ح: حضفة رضي الله تعالى عنه ( أن الشهادة إنما تصير حجة وعاملة 
بالتذكمة ) إذ الشهادة في الحدود لا توجب شيا بلا تزكية ( فكانت القزكية في معنى علة 
العلة ) لآن التزكمة بعمله للعلة » والعمل للعلة علة العلة » والحكم يضاف إلى علة العلة » 
يا يضاف إلى العلة » ألا ترى أن حفر البئر لما كان هو الذي لعلة يجمل فقد علة المار 
للوقوع في المثر » فبضاف الحم البه عند تعذر إضافته إلى الفمل ( فبضاف الحم اليها ) 
أي إلى علة العلة » 4 فصار المزكون كالشهود إذا رجموا ( مخلاف شبود الإحصار: »> لأنه 
حض الشسرط ) حاصل أن الشهادة على الإحصان شرط بض > وعلامة معرفة الحكم الزن 
الصادر بعده وحود الإحصان » ولا حاجة لشوت الزنا إلى شبود الإحصان » لآن الزنا 
ثمت يشبود الزنا قبل الإحصان > ولكن لا يثبت الزنا بشبود الإحصان مام يزكوا » 
فظبر الفرق بين التز كمة وشبادة الإحصان . 

( ولاافرق بسنها إذا شهدوا بلفظة ) أي المزكون بلفظ ( الشهادة أو أخبروا ) بأن 
قالوا نشبد بأنهم أحرار أو قالوا هم أحرار ( وهذا ) أي وجوب الضيان على المز كين على 


١ 


إذا أخبروا بالحرية والإسلام أما إذا قالوا ثم عدول وظبروا عبيداً 
لا يضمون ء لأن العبد قد يكون عدلاً ولااضمان على الشبود ؛لأنه 
م يع كلامهم شهادة » ولا يحدون حد القذفء لأنهم قذفوا حياً وقد 
مات ؛ فلا يورث عنه . وإذا شبد أربعة على رجل بالزنا فأمر القَاضي 


برجمه فضرب رجل عنقه ثم وحد 





قول أبي حنيفة « رح » ( إذا أخبروا بالحرية والإسلام ) أي فا إذا أخبروا يجخرمة 
الشهود وإسلامهم » ثم ظهر الشهود مجوساً أو عبيداً . 

( أما إذا قالوا هم عدول وظهروا عبيداً لا يضمنون » لأن السد قد بكون عدلاً ) 
أيضا بتركه حظور دينه . واعلم أن زكاة المزكي شرط عند أبي حشيفة » خلافا فى) » 
ذكره في الختلف » ولا يشترط العدد في المز كي عند أبي حنشفة وأبي يوسف رحمها الله » 
خلافاً لمحمد « رح » » ويشترط الإتبان في سائر الحقوق والأريعة في الزنا » ويحوزشهادة 
رجل وامر أتين على الإحصان » كذا قال الحا ( ولا ضمان على الشهود ) لأنه بق عكلامهم 
بشهادة فبه » نظراً لما تقدم أن كلام كل منهم يصير شُهادة باتصال القضاء» وقد اتصل به 
القضاء > فا وجه قوله ( لأنه لم بقع كلامهم سهادة ) والجواب إذ القضاء لما أظهر خطأء 
بيقين > صار كأن لم يكن » فلا يتصل القضاء بكلامبم © فلا يصير شهادة . 

( ولا يحدون ) أي الشهود ( حد القذف > لأنهم قذفوا حم » وقد مات قلا يورث 
عنه ) أي لا يورث حد القذف عن الميت» لا يقال ل يحمل قذفا للمست لارجال بطريق 
الإنقلاب ما في صورة الرجوع عن الشهادة » لأثا نقول عله الإنقلاب لارجوع عن الشهادة. 
فالجواب فم يوجد . 
صيرورة الشبادة قذفا وكلامهم / يقع شهادة . 

( وإذا شبد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي بر جمه فضرب رجل عنق ه ثم وجد 
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الشبود عبمداً , فعل القاتل الدية . وفي القياس يجب القصاص »ء لأنه 
قتل نفساً معصومة بغير حق . وجه الاستحسان أن القضاء صحيح 
ظاهراً وقت القتل » فأورث شببة » بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء ؛ 
لأن الشبادة لم تصر حجة بعد » ولأنهظنه مباح الدم معتمدأ على دليل 
مبيح » فصار 5 إذا ظنه حر بآ , وعليه علامتهم . ويجب الدية في 
ماله » لأنه عمد » والعواقل لا تعقل العمد » ويحب ذلك في ثلاث 


سنين » لأنه وجب بنفس القتل » وإن رجم ثم وجدوا 





الشبود عسد] فعلى القاتل الدية ) في ماله ( وفي القياس يحب القصاص » لآنه قتل نفسا 
معصومة بغير حق وجه الاستحسان أن القضاء صحمح ظاهراً وقت الل و0 
كنكاحالفاسد يككون شمهة أسواط الحد . 

( مخلاف ما إذا قتله قل القضاء ) حيث يحب القضاء لعدم الشببهة لآن القضاء هو 
المورث للشيبة ل يوجد > أشار اليه بقوله ( لآن الشهادة م تصر حجة بعد » ولآنه ظنه ) 
عطف على قوله أن القضاء صحيح ظاهر وقت القتل » أي ظن الذي قتله ( مماح الدم 
معتمدا على دلبل مببح » فصار كا إذا ظنه حربياً وعليه علامتهم ) أي كا إذا ظن المسم 
والغازي أو الشخص حربيا » وعليه علامتهم » أي علامة أهل الحرب > فقتله عمداً » ثم 
ظبر أن المقتول ليس تحربى لا يحب القصاص بشمهة ظنه مباح الدم ( وتحب الدية في ماله » 
لأنه عمد والمواقل ) المع جمع عاقلة ( لا تعقل العمد » ويجب ذلك على ثلاث سنين > 
لأند وحب بنفس القتتل ) لا بالإقرار » وكل شيء يجب بنفس القتل تكون الدية 
في ثلاث سنين . 

اواك الم سي 0 رجم دلك ظ 
الحجارة . ولفظ صاحب الوجيز وإن كان هذا الرجل قتله رجما ( ثم وجدوا) أي الشهود 


.م 


ولو باشره بنفسه يحب الدية في بست المال لما ذكرنا »و كذا هذا بخلاف 
ما إذا ضرب عنقه , لأنه م يأر بأمره . وإذا شهدوا على رجل 
الوّنا » وقالو | تعمدنا النظر قبلث شبادتهم , لأنه يبام النظر لهم 
ضرورة تحمل الشبادة فأشيه الطبيب والقابلة . 
( عسداً فالدية على بيت المال » لآنه امتثل أمر الإمام فينقل فعله اليه ) أينقل فعمل هذا 
الدي رحعه إلى الإمام ( ولو اشره ) الإمام الر جم ( تنفسه بحب الدية في ست المال لما 
ذكرنا ) عند قوله فها مضى قمل »© وزفه بقوله لأنه انتقل فعل الجلاد القاضي وهو عامل 
للمسامين ؛ فمجب الغرامة في ماهم ( كذا هذا ) أي كذا حم هذا » وأشار به إلى فمل 
الرجم ( يخلاف ما إذا ضرب عنقه > لأنه لم يأتمر بأمره ) أي أمر الإمام» لآنه أمربالرجم 
دون القتل » فلم بنتقل فعله المه . ظ ظ 
( وإذا شهد أربعة على رجل بالزة وقالوا تعمدنا النظر ) أي إلى فرج الزاني والزانة 
( قبلت شهادتهم ) وبه قال الشافعي في المنصوص ومالك وأحمدرحمبه الله » ولو قالوا 
تعمد النظر للتلذذ لا يقل إخماعا . وق جامع السرخسي قال بعض العاماء لا تقبسل 
شهأدتهم وبه قال الاصطخري من أصحاب الشافمي « رح » » لإقرارهم بالنظر على 
أنفسهم » إد المظر إلى عورة الغير فسى ( لأنه بباح النظر نهم ضرورة تحمل تحمل الشبادة ) 
لأنهم كلفوا على إقامة الشبادة على أنهم رأوه كالممل في الحكحلة» والرشاء في المثر » - 
والقغ قِ الحيرة 
( فأسْبه الطسسب والقابلة ) أي شه نظر 7 ال زا إلى فرج الزانية لضرورة ق ذلك » 
كا ينظر الطبنب والقابلة إلى للفرج » وهذا لأن الطسسب يحوز أن ينظر إلى موضع العورة 
لصرورة المداواة . وقال فى خلاصة الفتارى لا بخوز النظر إلى العورة إلا عندالضرورة» 
وهي الإحتّقان والحنان والمداواة والولادة والمكارة في المالفة والرد بالعسب؟والمر في ب 
المرأة أولى ؛ وإن : بوحد ستر ما وراء موصم الضرورة . 


3 


وإذاشهد أر بعةعلى رجل بالزنا فأنكر الإحصان و لهام رأة قد ولدت منه 
فإنه يرجم » معناه أن ينتكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط » لآن 
الحم بثبات النسب منه حكم بالدخول عليه » ولهذا لو طلقا يعقب 
الرجعة والإإحصان يثبت بمثله ٠‏ فان لم تكن ولدت منه وشهد عليه 
بالإحصان رجل وامرأتان رجم ٠‏ خلافاً لزفر« رح » والشافعي«رح» 
فالشافعي « رح »مر على أصله أن شبادتهن غير مقبولة في غير الأموال. 
وزفر « رح» يقول أنه شرط في معنى العلة» لأن الجناية تتغلظ عندهء 


فبعضاف الك 


( وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه فإنه 
برجم . معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط ) أي شرائط الإحصان ( لآن 
الحكم بثبات النسب منه حك بالدخول عليه ) أي على الرجل( وهذا )أي ولأجل لمكم 
بالدخول عليه ( لو طلقها يعيب يعقب الرجعة ) أي الطلاق تعقبه الرجمة له أن يراجعها 
بعد الطلاق * والطلاق قبل الدخول لا يعقب الرجعة ( والإحصان يثبت بثله ) أي بثل 
هذا الدلمل الذي دل ظاهراً » وفمه شبهة . 

( فإن م يكن ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم » خلافا لزفر 
والشافعي ) ومالك وأحمد رحمهم الله ( فالشافمي « رح » مر على أصله أن شهادتهن غير 
مقدولة في غير الأموال » وزفر يقول إنه ) أي الإحصان ( شرط في معنى العلة ) فلا 
تقبل شهادة النساء فيه » لآأن شبادة النساء لا مدخل لا في باب الحدود (لأنالجنايةتتغلظ 
عنده ) بيانه أن علة حد الزتا هو الزنا » لكنه يتغلظ عند وجود الإحصان» وهذا يحب 
الرجل الذمي هو أقطع العقوبات فكان الإحصان شرط في معنئ العلة » فلا تقمل شهادهن 
على علة الحمكم » فلا تقبل أيضاً على شرطه وهو الإحصان » لأنه في معناها لتغلظ الجنابة 
عنده » وهو معنى قوله لآن الجنابة تتغاظ عنده » أي عند زفر أيضاً ( فيضاف لم5 





.م 


آلنه » فأشبه حقيقة العلة » فلا نقبل شبادة النساء فيهء فصار 5 إذ| 

شبد ذميآن على ذمي زنى عبده المسل أنه أعتقه قبل الزنا »فلا تقبل ا 

ذكرنا . ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال ال#مدة ءوأنها مانعة ‏ 

من الزنا على ما ذكرنا » فلا يكون في معنى العلة » وصار ؟إذا شبدوا 

به في غير هذه المالة » بخلاف ما ذكر » لأن العتق بثيت بشههادتهما ؛ 
وأ لا يقبت بسبق التاريخ »لأ يتتكر 0 





اله ) أي إلى الإحصان ( فأشيه حقيقة الملة ) قال 0 صى ذلك أمران » 
أحدهما ما ذكره في الكتاب » وهو قوله ( فلا تقئل شهادة النساء فيه ) حفيا لا للدرء » 


أي لدفع الحد » والثاني أن شبود الاحصان إذا رجعوا بعد الرجم يضمنون عند » لأن 
شبهود العلة يضمنون بالرجوع بالاتفانتى . 
( فصارما إذا شبد ذمبان على ذمي زنى عبده امس أثه أعتقه قبل الزخ فلا بقل ) 

يمني أن الزاني لو كان ملو كا لدمي »؛ وهو مسل فشهد شاهدان ذممان أنه » أي أنمولاء 
الذي أعتقه قبل الزنا م برجم ( لما ذكرنا ) أي لآن الاحصان شرط في معنى بعلة . 

( ولنا أن الاحصان عبارة عن الخصال الميدة ) بعضها ليس فيموضم كالحريةوالمقل» 
وبعضها فرض عليه كالاسلام » ويعضها مندوب اليه كالنكاح الصحمحوالدخول بالمتكوحة 
( وانها ) أي وأن الخصال الحمدة ( مانعة من الزنا » فلا تككون في معنى العلة » وهذا كا 
إذا شهدوا به ) أي بالاحصان ( في غير هذه الحالة ) أراد بهذه الحالة ما بمد الزنا . قال 
الأكمل « رح » يعني لو شبد رجل ربياه 1غ وري عل الراة وال يسا قملت 
شبادهم » فكذلك هاهنا . [ 

بخلاف ما ذكر ) أي يخلاف ما ذكر زفر « رح »© بشهادة الذمية على ذمي أنه أعتق 
عبده قبل الزنا ( لأن العتق يثمت بشبادتها ) أي بشهادة الذسين ( وإنما لا يشت بسبق 
التارييخ ) يعني يثبت العتق » لككن لا يئبت سابقا على الزنا ( لآنه ينككر بنكره المسم ) أي لأن 


١ 


أو يتضرر به المسل » فان رجع شبود الإحصان لا يضمنون عندنا ؛ 
خلاقاً لزفر « رح » ؛ وهو فرع ما تقدم 





سبق التاريخ ينكر المسم لا يبت شهادة الكافر بل الذممية » ولآن المسم يتصور سبق 
التاريخ من حمث تغلمظ '١'‏ المقوبة عليه » فلا يجوز أن يتضرر المسم بشبادة الكفار » 
كذا في المبسوط > وهو معنى قوله ( أو يتضرر المسلم ) أما شبادة النساء في غير الحدوده ' 
مقمولة وإن تضرر به المسل . 

( فإن رجم شهود الاحصان لا يضمئون عندنا » خلافاً لزفره رح » وير 
ف همان شبود الاحصان ثلاثة أوجه : 

أسمدها : لا ضهان عليهم » وهو قولنا . 

والثاني : بحنسث > وهو قول زفر « رح ©». 

والثالث : إذا رجعوا مع الشهود على الزنا إن شبدوا بالاحصان قبل ثبوت الزنا / 
يِصَمئوا » وإن سهدوا بعد ثبوت الزنا خمنوا . 

وفي قدر ما يضمنون من الدية وجهان . وجه : يضمئون بضمان الدية » الثانى : ثلث 
الدية » كذا في الحلمة . 

( وهو فرع ما تقدم )أي عدم الضمان عليه شبودالاحصان عندنا إذا رجعوا ووجوب 
الضمان عند زفر « رح » » يبان على ما قلنا أنه في معنى الملة عنده » وشرط تحصن عندنا 
لا يتعاق به الوجود » بل هو علامة معرفة حككم الزن الصادر بعد . 

قروع : وفي الاحصان كفي الشهود أن يقولوا أدخل بها زوجهبا . وقال محمد درح» 
لا بد أن يقولوا جامعها أو ياضعها > كذا في التأمل . و كذا لو أنكر الاحصان بعد ثبوت 
الزنا فشهد أنه تزوج تادر اء ودكل عا فت [نتضان حتى برجم كك لو قال وطئها أوجامعبا 
عند أبي حنيفة وأبي بوسف رحمها الله » وبه قالت الثلاثة . وقال محمد لا يشمت إحصانه 
قلا يرجم »الو شهد أنه أقر بها أو أتاها . ولو شهد أربعة أنى زنى بامرأة وأربعمة 


(:) في الأصل تملاط » والصحمح ما أثمتناه ( أه مصححه 1 


ا 


سس ا ات 
أخرى مرة أخرى فرجم ورجع الفريقان غمنوا ديته بالاجماع وحدوا للقدف عند أبي 
حشفة وأبي يوسف > ويه قال أحمد . وقال محمد رحمه الله لا يحدور: >2 وبه 
قال الشافمي « رح > . 

خبدو سق لزناو افر سر يدسند لد عمد ريع فنويه قات الل لقالا : 
لأن السنة وقعت معتبرة » فلا تبطل بالاقرار » وعند أبي حتيفة وأبي يوسف رحمها الله 
لايحد » وهو الأصح . وإذا أقر أريع مرات لا يحد عندنا » خلافاً للشافمي ومالك أحمد 
رحمها الله » فإن عندم يحد القاضي إذا أمر بالرجم أو بالجد هل يسعى مع من لم يماين 
الشمادة أو سبب وجوب الرجم أو الجلد » فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمب م الله 
بسمى > وعند محمد لا يسعى من م يشأها » وأقنى فقباونا وراءهم الفى '' بقول محمد 
و رح » لعلة الفساد على القضاء “فلاب منون على الخصوص في الحدودالتي تندرىء بالشمبات» 
وقد فصل بمض المشايخ في ذلك » فقال القضاة أريعة : 

عام عادل » وهذا واحب الطاعة » فيجب الاثتار . 

وعادل : وهذا يسأل عن كيفية ثبوت ما ثبت عنده » فإذا أخبر بمانرافق الشسرع 
قبل قوله وعمل به . 

وظالم عالم ظام جاهل . وهذان لا يقبل قوما » ولا يلتفت اليها . 

وقبل يسأل الثالث عن ثبوت الحمك عنده » فإن وافق مقتضى ل حمل به »> وإن 
ظبر فيه أنه ظلمه ترك . ظ ظ 


عل عاد جا 





(و) الجلة بهذا السياق في الأصل . اه مصححه . 


م.م 


باب حد الثيرب 


ومن شرب اخر فأخحذ وريحها موجودة أو جاعوا به سكران فشهد 
الشبود علمه بذلك فعليه الحد 6 وكذلك إذا أقر ورحماأ مو جو دة 6 
لأنجنايةالشرب قدظهرت ولميتقادمالعبد .والأصل فيه قولهعليهالسلام 





( باب حمد الشرب ) 


أي هذا باب في ببان حم حد الشرب . قدم حد الزن على الشرب لا أن دعاء الطيع ' 
إلى الزن أكثر عند فرط الشبتى » ولهذا ضربه أسْد من ضرب الشرب . وفي الزة قتتل 
النفس . وفي شرب الخفر فوات العقل > وكأن العقل كالتابع للنفس ©» وأخرج القذف 
عن حد الشرب لآن الجريمة في الشارب دون القاذف » لأنه يحتمل أنه صدق في القذف 
ان ا لدرك دان ريد ارسي اوداك عوسي الخبع ‏ وتأخير حد السرقة لا 
أنه شرع لصيانة الآموال » والمال تبع . 

( ومن شرب افر فأخذ وريحها موجودة ) أي والحال أن ريح الخمر موجودة في فمه 
( أو جاءوا به سكران ) أي جاءوا به إلى مجلس القاضي حال كونه سكران ( فشهد 
الشهود علبه بذلك ) أي بشرب الخر ( فعلمه الحه » وكذا إذا أقر ) أن يشرب الخر 
( وريحها موجودة ) أي والحال أن ريحها موجودة في فمه » ذ كره حمين الريح التأننث » 
لأن الريح من الأسماء المذكرة السماعة ( لأن جناية الشرب قد ظبرت ول يتقادم العبد) أي 
والحال أن العهد لم يتقادم في الحدود إلا في حد القذف مانع عن قبول الشهادة الاتفاق 
على ما يأنى الآن . 

( والأصل فيه ) أي في هذا الباب ( قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني مَل 


ا 


ومن شرب الخمر فاجلدوه » فانعاد فاج إدوه فان أقر بعد 
ا 0 أبي حنيفة درح» » وأبي يوسف 
درح ٠»‏ وقال جمد . 

( ومن شرب الخر فاحلدوه » فإن عاد فاحلدوه ) هذا الحديث رواه الماعة من الصحاية 
رضي الله عنهم عن ألي هريرة » أخرج حديثه أصحاب السنن إلا القرمذي عن أبي سامة 
عنه قال » قال رسول الله عَلافه إذا سكر فاجلدوه » ثم إن سكر فاجل_دوه فإن عاد 
ار ابعة فاقتلوه » ورواه ابن حبان « رح » في صحيحه > وقال معناه إذا استحل وم يقبل 
التحرم » ورواه الحام في المستدرك وقال صحيح على شرط مس ول مخرجاه . 

وعن معاوية « رض © أخرج حديثه الماعة إلا النسائي عن أبي صالح عنه قال : قال 
رسول الله علا من شرب افر فاجلدوه .. الحديث . وعن ابن عمر رضي الله عنها أخرج 
حد ينه أو داود قال » قال رسول الله لِك نحوه وقال في الخامسة إن شرها فاقتاو. » 
وعن قمصة بن دويت ١١‏ ' أخرج حديثه أبو داود عنه أن الني عَييهْ قال من شرت اشر 
فاحلدوه » فإن عاد فاجلدوه > فإن عاد فاحلدوه» فإن عاد في الثالثة أو الرايعةفاقتلوه » 
فأقي برجل قد شرب فجلده » ثم أتي به فجلده » ثم أتي به فجلده »مم أتي به فجلده 2 ثم 
أتي به فجلده ه » ورقم القتل » ف رضي اجا لي سس غلوان : ظ ظ 
ظ وعن جابر أخرج حديثه ابن ماجة مرفوعاً من شرب اخخر فاجلدوه .. إلى 00 
وعن عبد الله بن عمر وأخرج حديئه الحاء في المستدرك مرفوعاً نحوه . وعن جرير 
أخرج حديثه الحا كم أيضاً مرفوعاً نحوه . وعن ابن مسعود ه رض © أخرج حديئه 
الطيراني في معحمه . 
ظ (فان أقر بعد ذهاب رائحتها ل يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال جمد 





(1) هكذا رمم الإسم فق الأصل وليس كذلك ورما هو ما ورد قِ تقريب التهذيب 


قسصة بن ذؤيب من رواة الماعة » أه مصححه . 


و ؤثم 


درخةء بحد , وكذلك إذا شهدوا عليه بعدما ذهب رما عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف « رح» . وقال حمد « رم » يحد , فالتقفادم 
يمنع قبول الشبادة بالاتفاق » غير انه مقدر بزمان عنده اعتباراً 
بحد الزنا » وهذا لأن التأخير يتحقق بمضي الزمأن والرائحة قد 
تكون من غيره كا قبل شعر : | 

يقولون لي إنكه شربت مدامة فقلت لهم لابل أكلت السفرجلا 


رحمه الله يحد ) وبه قالت الثلاثة ( وكذلك إذا شهدوا علمه بعدما ذهب ريحها عند أبى 
حضفة وأبي يوسف . وقال محمد رحمه الله يحد » فالتقادم يمنم قبول الشهادة بالاتفاق » غير 
أنه مقدر بالزمان عند ) أي عند محمد « رح » ( اعتباراً يحد الزنا ) فقدر بشهبر > لآن 
ما دونه قريب ( وهذا ) بمعنى تقدير الزمان ( لآن التأخير يتحقى بمفي الزمان ) ولا بد 
من تقدير زمان »2 أما أن ذلك بستة أشبر أو شهبر واحد » فعلم في موضع آخر . 

( والرائحة قد تكون من غيره ) أي من غير شرب اغفر ( كا قبل شعو : 

يقولون لي إنكه شربت مدامة 2 فقلت لهم لابل أكلت السفرجلا ) 

بروي الثبت بكلمة قد شريت » وهي رواية المطرزي في المغرب > وبدونه أ وهي 
رواية الفقباء * فعلى الأول تسقط همزة الوصل من انكه في اللفظة » وعن الثاني تحرك 
بالكسر بضرورة الشعر » ولا تسقط . ويجوز تحريك همزة الوصل ف الجود والانصاب ٠‏ 
قوله إنكه بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الكاف وسكون الخاء » هو أمر من نكه 
ينكه بأمره بأن ينكه لبعل أنه شارب هو أو غير شارب > وأصله من النكبة >2 وهي 
ربح الفم » ونككهته إذا شمت يمد . قال الجوهري واستنكه الرجل تككبة في 
وجبين نكه ينكه تكبا إذا أمره أن ينكه لبعل أنه شارب أو غير شارب © وكلامه بدل 
على أنه يأتي من باب منع ينع > ومن باب ضرب »> وهو يتعدى ولا يتعدى » والمدامة إسم 
من أسماء الخر . وقال الأترازي والمدامة بمعى المدام » وهو الخمر » قلت لا يحتاج أن يقااء 
بمعنى الخر © لآن كلمهها من أسماء الخمر . 


"١١ 


وعندهما يقدر بزوال الرائحة » لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيه 
فان وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه » ولأن قبام الأثر من أقوى دلالة 
على الشرب » وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره ؛ 

والتمييز بين الروائح ظ 


( وعندهها ) أي وعند أبى حشسفة وأبي يوسف رحمها الله ( يقدر ) أي التقادم (يزوال 
الرائحة لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيه » فان وجدتم رائحة اخمر فاجلدوه ) هذا 
عن عبد الله بن مسعود « رض » غريب بهذا اللفظ . وروى عبد الرزاى في مصنفه ففعاوا 
ثم عاد به من الغد ودعى يسوط ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين حتقى صارت درة > ثم 
قال للحلاد احلد وارفع بدك واعط كل عضو حقه ترتزوه أمر من الترترة يتاءين عن عبداهه 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى يسكران قال ترتروه واستنكهوه ومزمزوه > ففعلوا 
ثم عاد به من العدو ودعا بسوط ثم أمر يخرقة فدقت بين حجرين حتقى صارت درة » ثم 
قال للحلاد اجلد وارفم بدك واعط كل عضو حقه . 

قوله ترتروه أمر من الترترة بتاءين مثناتين من فوق > وهي التحريك» و كذلكمزمزوه 
أمر من المزمزة بزاءءن معجمتين »> قال صاحب المغرب الترترة التثلثة » والمزمزة التحريك 
الشديد . قوله استنكبوه » أمر من الاستنكاه » وهو طلب النككبة » وهي رائحة القم » 
وقد مر الكلام فيه آنفا . وقال أبو عبيد « رح » أنكر بعض أهل العم هذا الحديث » 
لأن الأصل فى الحدود إذا جاء صاحبها مقراً بها الرد والإعراض» وعدم الأسبماء احتال 
للدرء كا فعل رسول الله ملق حتى أقر ماعز » فكيف يأمر ابن مسعود « رض » بالتثلقة 
والترترة والاستنكاه » حى يظبر سكره » فلو صح فتأويه أنه جاء رجل مولع بالشرب 
مدمن » فاستحازه كذلك انتبهى . قلت ليس في حديث ابن مسعود رضي الله عله أنه 
أتى به » وهو مقر حتى يضعف هذا بذاك » وإنا أتى به وهو سكران »> فقال ترتروه إلى 
آخره لمعل أنه سكران أم لا. 

) ولأ قبام الأثر ) أي أ لخمر ( من أقوى دلالة على الشرب ) أي على قرب العبد 
( وإِنما بصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره) أى اعتبار الآثر ( والتسيز بينالروائح 


ام 


ممكن للمستدل » وإنما يشتبه على البال ‏ وأما الإقرار فالتقادم 

لا ببطله عند جمد ه« رح » »ء كا في حد الزنا على ما مر تقريره ؛ 

وعندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة: لآنّ خد اشر نيف 

باجماع الصحابة رضي الله عنبم» ولا إجماع إلا برأي ابنمسعودهدرض» 
وقد شرط قيأم الرائحة على ما روينا 


مكن للمستدل ) هذا جواب عن قوله والرائحة قد تكون من غيره ( وإنما يشتبه ) أي 
الآثر ( على الجهال ) بضم الجم وتشديد الهاء جمع جاهل » وأراد بالجهال الذين لا يميزون 
الروائح ( وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد ىا في ند الزن على ما مر تقريره ) أن 
الإنسان لا نكون متبماً بالنسمة إلى نفسه . 

( وعندهما ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ( لا يقام الحد إلا عند قيام 
الرائحة » لآن حد الشرب ثبت باجماع الصحابة » ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود «رض» 
وقد شرط ) أي ان مسعود ( قيام الرائحة على ما روينا ) بمعنى قوله فان وحدتم رائحة 
الخمر فاجلدوه . وقال الأكمل رحمه الله فئه نظر » لآن الاجماع عقد على ثبوت حد 
الشرب باتفاق ابن مسعود . ولكن لا دلمل على أن الشرط الذي شرطه ابن مسعودهدرض» 
وهو قمام الرائحة أجمع عليه الباقون » وأيضا كلام إن مسعود « رض » شرطية »؛ 
والشرطبة الوجود تقبد الوجود عند الوجود لا غير. جواب الامام فخر الاسلام بان العدم 
عند العدم ليس من مفبوم الشرط » بل انتفاء المم عليه مدفوع بما ذكرة أولاً . وأيضاً 
ذكر في أول الباب أنه تابت بقوله عله الصلاة والسلام من شرب الخمر فاجلدوء > 
انتهبى كلامه . 

قلت قوله ولا كذلك لا دليل على بحرد النفي > وهو لا ينافي الممان الدلمل قوله يقيد 
الوجوب عند الوحود لا غير » يعني لا يوجب العدم عند عدمه » قلهذا يجب اللحد عند 
وجود الرائحة ؛ ولا ينمدم عند عدمها . قلت عدم الحم عند عدم الرائحصة »؛ 
باعتبار أت عدم الشرط أوجب عدم الحم ؛ بل لعدم الاجباع على الحد على ذلك 
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فان أخذه الشبود وريحها يوجد منهأو هو سكران» فذهبوا به من 

مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حد في قوم 

جمعاً , لأن هذا عذر كبعد المسافة في حد الزنا ‏ والشاهد لا يتبم به 
2 مشاه . ومن مسكر من النبيذ <لل 


الثقدير > لآن إجماعهم امسر ا اميه 
عند انقطاع الرائحة . 

قاذ اقلت إن ل ويه لاني فقت رد النص 5579 
شرب الخمر فاجلدوه » ولسس فب ه اشتراط الرائحة . قلت قد خص منه الشرب ( 
اضطراراً أو | كراهاً » فتمكنت الشببة » فلا يصح إيجاب الحرية . قوله وهما متنافبين . 
قلت الحديث من قبل الاحاد » ولمثل لا بثيت الحد » والاجماع حجة قطعبة » فيئيت به . 


( فإن أخذه الشبود وريحبا بوجد منه » أو هو سكران فذهبوا به من مصر إلى مصر 
فبه الإمام » فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به ) بهذا السكران > أي انقطع ريح المر قبل 
أن يشهد يهذا السكران إلى الإمام ( حد في قولهم ) أي قول أمْتنا الثلاثة ( جميعاً ) يعني 
بلا خلاف بينهم » لآن زوال الرائحة بالعذر لا يضر » وفي المحيط كا لو زالت الرائصحة 
بالمعالجة » والأصل فبه قوما شهدوا عند عثان رضي الله عنه على عقبة « رح »© 
بشرب الخمر » وهو كان بالكوفة » فحمله عثمان إلى المدينة وأقام عليه الحد ( لآن هذا 
عذر كمعد المسافة في حد الزن » والشاهد لا بتهم به في لبي ب زوال 
الرائحة بالعذر . 
(ومن سكن من النيية تُحد ) النييذ على وززن قعل معن مقغول © وهو الذي يعمل 
من الأشربة من التمر والنسذ والمسل والحنطة والشعير والذرة والأرز » ونحو ذلك من 
نذت الثمر إذا القنت على غلبته الماء لتخرج على حلاوته البتة. وسواء كان مسكرا أوغير 
مسكر » فإنه يقال له نبمذ » ويقال لامعتصر من العنب نيبذ الماء » يقال لانبيذ خمر وما 
يتخذ من الزبيب شيئان نقيع ونبيذ » فالنقيع أن ينقع الزيبب في الماء ويترك أياماً لتخرج 
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لماروي أن عمر رضي الله عنه أقام اد عل ىأعرابي سكر من 


التبيذ » وسنبين 





حلاوته إلى الماء » ثم يطبخ أدنى طبخة » فيا دام حلوا يحل شربه » وإذا غلا واثتد 
وقذف بالزبد بحرم . 

وأما الندبذ فهي التي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة يحل به ما دام لوأ وإذا 
غلا واشتد وقذف الزيد عليه على قول أبلى حتيفة وأبى يوسف رحمها الله الآخر يحل شربه 
ما دون السكر . وعند محمد والشافعي رحمها الله لا يحل وما يتخذ من التمر ثلاثة السكر 
والنضمخ والنسيذ » فالنديذ هو ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه في قولحم ما دام 
حلوآ وإذا غلا واشتد وقذف بالزيد > عن أبي حشفة وأبي يوسف يحل شربه التداوي 
والتقوي إلا المعدي المسكر . 

وقال محمد والشاقمي رحمبم) الله لاحل . وإنما قال ومن سككر من النييف 
قبد بالسكر فيه » لآنه شرط يخلاف الخمر » فإنه يحب يشرب قطرة منها بدون 
السكر الإجماع »2 والحد في غير الخمر لاانحب الاالسكر » ويه قال النخمي 
وأبو وائل . وقال مالك والشافمي وأحمد والأوزاعي والحسن وقتادة 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم يحل في قليله و كثيرء كالخمر والسكر ليس يرب 
إذا كان هو المسكر . 

( لماروي أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على أعرابي سكر من النبيذ ) هذا أخرجه 
الدارقطني في منته عن سصد بن ذي لغوة أن أعرابياً شرب في خلافة عمر رضي الله عنه 
نذا فسكر فضريه الحد » قال الدارقطني هذا لا يثبت »> ورواء العقيلى في كتابه وزاد 
فنه فقال الأعرابي نما شربته من أدائك » فقال عمر إنما جلدتك على السكر “» وأعله سعمد 
هذا مجبول » قال واستند تضعمقه عن البخاري »© وقال ف التنقمح قال ابن المدى صسصد 
هذا يحبول . 

فإن قلت قوله مد غير معلوم ما هو من حمث الكمية . قلت وعديبانه بقوله (وستبين 


ا 


اكلام في حد السكر ومقدار حده المستحق عليه إن شاء الله 
تعالى ٠‏ ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقبأها ؛ لأن 
الرائحة محتملة » وكذا الشرب قد يقّع عن | كراه واضطرار 


الكلام في حد السكر ومقدار حده المستحق عليه إن شاء الله تعالى ) ويأتي ببانه في هذا 
الماب عن قريب . | 

( ولاحد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقبأها ) أي تقبأ الخمر ( لأن الرائحة ) 
قال الأترازي برد على تعلمله هذا إشكال » لأنه قال قمل هذا والتسيز بين الروائح مكن 
لمستدلة قطم الإجماع إن الإحال هنا سكر . ثم قال وتكلف بعضبم في توجيه ذلك » 
فقال الإحيّال في نفس الروائح قبل الاستدلال والاحهال » كن م يعاينه والتسيز بد 
الاستدلال على وجه الاستقصار . وقال أيضاً أو التمسيز ممكن لمن عاين الشرب والاكال 
من م بعايئه » وفبه نظر » لآن من عاين الشرب بنى الأمر طِى عبان وتمين لا على 
استدلال ويحيء . [ 

وتخمين صاحب الهداية ثبت التمبيز في صورة الاستدلال لا صورة المنان » فقد وقع . 
إذ كلام هذا الشارح عن كلامه فرق » انتبى . قلت أراد بقوله وتكلف بعضمم فإنه كذا 
ذكرهفيشرحهوالاً كملأيضا أخذكلامه هذا » وذكره في شرحه وذكر الموانين واستحسن 
الجواب الثاني . وقال في وجه حسنه لاشتّاله على تغير تفسير المستدل » فانه يدل على أن 
المستدل هو من معه دلمل » وهو معاينة الشرب » والجاهل هسو من ليس معه ذلك »ثم 
قال ويحوز أن يكون قوله لآن الرائحة ( محتملة ) على مذهب محمد رحمه الله . 

( وكذا الشرب قد يقع عن | كراه واضطرار ) على قولما » فلا يازم بشيء > وحديث 
عمر رضي الله عنه ححة أيضا » فانه م يحده بوجود الرائحة » ولا يثبت بمثله الحسد كالنج 
..ولين الرماك » وبه قالت الثلاثة . وفي النهاية وهو حالف لما ذكر الإمام الحبوبي ف جامعه . 
وعن أبي حشيفة « رح » أن من زال عقله بالبنج إن عم أنه ينج » فحيتئذ لابقع طلاقفه 
وعتاقه » وإن ل يعم يقع » ثم قال والسكر من هذه الأشربة » وأشار إلىالأشربة المتخذة 
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فلا يحد السكران حتى يعل أنه سكر من النبيذ وشر به طوعاً , لأن 

السككر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك 4و كنذا 

شرب المكره ال 
لمقصود الإنزجار ؛ 





من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة والشهد والعسل والفرصاد وغيرهما حرام بالإجماع » 
لأن السككر من البنج حرام لأنه مأ كول غير مشروب » فمن المشروب أ أول بعض المشايخ » 
قالوافي زماننا الفتوى على ما إذا سكر من البنج بقع طلاقه ويحد لتشوحد 2١"‏ لفو هم ذا 
الفصل فما بين الناس . 

( ولا يحد السككران حتى يعم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا » لأن السكر من 
المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك ) هذا مخالف لما ذكره المحبوبي من قوله » لأر:. 
السكر من البنج حرام مع أنه مأ كول غير مشروب » وفد ذكرتاه الآن بما فمه الكفاية . 
وقال الأكمل هذا ليس بصحمح » لآن رواية الحموبى تدل على أن السكر الحاصل من البنج 
حرام لا على أن البنج حرام . وكلام المصنف يدل على أن المنج مباح » ولا يأقي ببنبما 
انتهى . قلت فما قاله تقوية لمن يولع «البنج » وقبه من الفساد ما لا يخفى . وقال في أشربته 
الخاصة وشرب البنج للتداوي » ولا بأس . فان دهبت بعقله م حل >2 وإن سكر منه 
ميحد عندهما » خلافاً محمد « رح » . قلت ينبغي اليوم أن يفتي بقول محمد « رح » 
قطعاً لمادة الفساد . 

( وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ) لعدم اختياره ( ولا يحد حتى بزولعنه السكر 
تحصيلة لمقصود الإنزجار ) لأنه إذا حد في حال السكر لا يجيء بأل الحد » حت يؤيده 
ما روي عن حمر رضي الله عنه أنه جلس سكران إلى حين يصح » فاما صم حده وبه 
قالت الآئمة الثلاثة . 


. هككذا رممت الكلمة في الأصل‎ )١( 
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وحد الخمر والسكرفي الحر انون سوط لإجماع الصحابة « رض » 
من الرواية . وعن مده رحء» أنه لا يجرد [ظباراً التخضف » 





( وححد الخمر والسكر فى الحر ثمانون سوط ) أي حد الخمر كبفما شربها قليلاً كان 
أو كثيراً بعد أن كان عن طوع سكر أو ل ينكر بسكر » ولو شرب قطرة وحد السككر 
بهم السين » وفي غير الخمر ثمانون سوط) » والحد في الخمر غير موقو ف عل السك ربالا جماع > 
وفي غيرها من السكران موقوف على السكر عندة »> خلافاً للآئمة الثلاثة على ما يجيء في 
الأشربة إن شاء الله تعالى ( لاجماع الصحاية « رض » ) أي على الثيانين » وروىالبخاري 
في صحبحه عن حديث السائب بن يزيد هد رض » وقال كذا فملوا بالشارب على عبد 
الكت وأمره أبو بكر رضي الله عنه وصدرأً من خلافة عمر رضي الله عنه » فنقوم البه 
باينا ونعالنا وأرددتنا 2١١‏ » حتى كان آآخر أمره عمر رضي الله عنه فجلد أريعين > حق إذا 
عتوا فسقو | جد ممانين» ولا بنك رأن مر رضي العنه جلدتانين يحضرة أ صحابر سول اله عكلع 
فلم ينكر عامه أحد منهم فحمل الاجباع . 

ويقول قال مالك وأحمد رحمها الله وني رواية واختاره ابن المنذر « رح » ٠‏ وقال 
الشافمي وأحمد رحمها الله في رواية أربعون » فلو ضرب قريباً من ذلك بأطراف الثياب 
والنعال » كفى على أصح الوجبين عنه » ولو رأى الامام أن يجلده ثمانين جاز على الظبر. 

( يفرق على بدنه ) أي يفرق الثمانون على بدنه ( كا في حد الزنا على ما مر ) في فصل 
كيفية الحد ( ثم يحره في المشهود من الرواية ) أي ثم يجرد الحدود عن ثيابه في جميع 
الحدود والتعزير إلا الازار احترازاً عن كشف العورة إلا حد القذف » فانه يضرب » 
وعلمهشمابهإلا الحشووالفرو»فانذلك ينزعوسيجيء بيانه في بابه إن شاء الله تعالى . 

( وعن محمد « رح » أنه لا يجرد إظهارا التخفيف » لأنه لم برد به تص ) أي لدم 


. همكذا ساق الجلة في الأصل‎ )١( 
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ووجه المشهور أنا أظبرنا التخفيف مرة » فلا يعتبر ثانا وإنكان 
عبداً فحده أر بعون ؛لأن الرق منصف على ما عرف 





ورود النص بذلك . وقال الأترازى « رح » . وقال بعضهم في شرحه » أي نص قاطم 
فيه نظر » لآنه لا حاجة إلى التقبيد بالقطع » لأنه ل برد بالتحرير نص أصلا في كتب 
الحديث . قلت أراد بقوله قال بعضهم الكاي فاته قال م يئبت بالنص > لأنه لم برد به 
النص القاطم » كذا قبل » وهو إيصائهبه إلىغيره » وأما الأكمل فانه قال برد به نص » 
أي بالحد نص قاطع أو بالتجريد نص » وبقول محمد « رح » قالت الثلاثة . 

( وجه الظاهر ) أي من الرواية ( أ6 أظهرة التخفيف مرة ) يعني من حيث العد ؛ 
حيث لم يجعله ماية كا في الزنا ( فلا يعتبر ثانا ) من حمث الصفة بترك التحرمد . وقال 
الأكمل فيه بحث من وجهين» الأول أنه ليس لأحد الجتبدينالتصرف في القدرات الشرعمة ؛ 
والثاني أن الثمانين تغليظ لا تخفيف» لأنه روي أنهم ضربوا في زمان الني مَك بالاكيام 
وبالأيدي وغير ذلك » ثم جلد أربعين » فالتقدير بعد ذلك تغليظ لا تخفيف . والجواب 
أن قوله إنا أظبرة التخفيف » هذا كلام عن السلف الجتمعين » والتخفيف إنما هو باعتمار 
أن الله تعالى جاز له أن يقدر حد الشرب مائة كحد الزة » إذ هو الفاعل انار » وحمث 
م نص على مقدار معين كان تخفيفا منه » ولما جعله الصحابة رضي الله عنهم بمحد من 
أظبر التخفيف كفلم يقدروا انتهى. وأما من أظهر التخفيف الذي كان تانمابترك التنصص» 
والمه أشار بقوله درء لطائفه (" . 

( وإنكان ) أي الممدود ( عبداً فحده أربعور:_ »> لأنالرق ) أظبرة التخفيف 
فود لطائفة » وإن كان « أي المحدود التخفيف» عبد يحده أربعور:_ » لأن الرق 
( منصف على ما عرف ) في فصل كيفية الحد وإقامته . وقال الأترازي على ما عرف » 
أي في أصول الفقه . 





» هككذا سياق الكلام في الأصل » وهو غير مطرد » وربما فنه خطأ من الناسخ‎ )١( 


َه مصححه . 
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ومن أقر بشرب الخمر والسكر ثم رجع لم يحد ؛ لأنه خجالص حق 
الله تعالى ظ ويشبت الشرب شبادة شاهدين » وسست بالإقرار مره 
واحدة . وعن أبي بوسف « رح» أنه يشترط الإقرار مرتين » وهو 


نظير الإختلاف في السرقة » وستبيتبا 





( ومن أقر بشرب الخمر والسكر ) بفتحتين هو ينقع النمر إذا غلا وم يطبخ » كذا 
فسره الناطفي في الأجناس . وقال في الخمر السكر كل شراب أسكر . وقال في ديوان 
الأدب السكر حمر النبيذ . وقال في المجمل السكر شراب . وقال في المغرب السك رعصير 
الرطب »> والمراد هنا ما ذكر الناطفي » وإنما خصه بالذكر مع أن الحم سائر الأشرية 
كذلك »> حبث يصح رجوعه » لآن السكر كان الغالب في بلادهم . 

قال الآترازي ولا يروى السكر يضم السين » لأن شرب الخمر حال » الهم إلا إذا 
قبل أنه معطوف على الشرب لا على الخمر » على أن معنى أقر بشرب الحم رأو أقر بالسكر 
فذلك صحيح من حيث العريبة 4لكنإلاالسماع لم يقع إلا على الأول ولكن الإقرار 
بالسكر لا يخاو إما أن يكون يعد زوال السكر 6 أو حال السكر » قالأول لا نحوز 
التقادم . والثاني أيضا لا يحوز > لأن السكر لا يحل يحد بإقرار وهي مسألة آآغرالكتاب. 
ورأيت في نسخة شخي العلامة البرهاني رحمه الله بفتحدين . وكتب نسخة مخط شخي 
و كتب على الحاش.ة » والرواية الصحيحة في الكتب السكر بفتح السين . ويروى بضم 
السين » ثم قال عكذا قادنى شخي رحمه الله . 

( ثم رجع لايحد » لآنه خالص حق الله تعالى ) لأنه لا يتكذب له في الرجوع > وهو 
خالص حتى الله تعالى » فصار كال جوع فيالإقرار بإلزة ( ويثبت الشرب بشهادةشاهدن» 
ويثبت بالإقرار مرة واحدة ) وهذا قول أبي حنشفة وحمد وعامة أهل العم . 

( وعن أبي يوسف « رح » ) وهو قول زفر « رح » ( أنه يشترط الإقزار مرتين ) في 
بجلسين اعتبار أ لعدم الإقرار بعد المشهود ( وهو نظير الاختلاف في السرقسة » وستيمتيبا 
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لأن فيبا شببة البدلية وتهم ة الضلال والنسيان . والسكران الذي 
يبحد هو الذي لا يعقل منظقاً 


هناك إن شاء الله تعالى ) أي سنمين هذه المسألة في السرقة إن شاء الله تعالى (ولايقملفمه ) 
أي في حد الشرب ( شهادة النساء مع الرجال ) ولا نعم فبه خلاف ( لأن فيها ) أي في 
شهادة النساء مع الرجال ( شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسبان ) ذكر هذه الأشماءالثلائة 
إشارة إلى ما في قوله تعالى © واستشهدوا شبب دين من رجالكم » ؟8١‏ البقرة إلى قوله 
« فتذكر إحداهما الأخرى » » من رجالع » أي من أهل ملتنم . أما شبهة البدلية > 
فلآن الله تعالى أثيت سْهادتين مع الرجال عند عدم محض الرجال وما يكون عند عدم 
شيء آخر يكون كالبدل عنه » ا في الوضوء والماء . 

قال شبهة البدلية دون حقيقة البدلية » لأن شبادة النساء في المواضم التي حازت 
شهادتين يحوز من غير ضرورة العجزعن إسهاد الرجال » بخلاف سائر الأبدال . وأما تهمة 
الضلال فلآن الله تعالى قال © أن تضل إحداهما » ؟8, البقرة » أي أن لاتصدق إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى أن لا تبتدي إحداهما للشبادة » من ضل الطريق إذا لم بد البه» 
فتذكر الأخرى . وأما النسبان فرؤخذ من تذ كير إحداهما الأخرى . وفي التفسير الضلال 
النسيان » فالمعتى على هذا من أضل » أي تضل إحداحما الشبادة » أي تنسى فتذكرها 
الأخرى » فملى هذا يكون قوله والنسان بالعطف عى الضلال عطف تفسير » حكذا 
قاله شخي المعلامة . 

فاذا كان كذلك صارت البدلية والنسيان شبهة » فلم يسمع شبادتين في باب الحدود » 
لأنها تندرىء بالشبهات كالشهادة لا تسمع في باب الحدود » يؤنده ما روي عن الظهري أنه 
قال مضت السنة من لدن رسول الله يَلَِعْ والخليفتين من بعده أن لا شبادة للنساء فى 
باب الحدود والقصاص ١‏ 

( والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا ) قال الجوهري المنطق الكلام »رقد 
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لا قليلاً ولا كثيرأ, ولا يعقل الرجبسل من المرأة . وقال 

العبد الضعيف هذا عتد أبي حنيفة «درح» وقالا هو الذي مذي 

ويختلط كلامه , لأنه هو السكران في العرف , والبه مال أكثر 
المشأيخ درح» 





نطق منطقا وأنطقه غيره ( لا قلما ولا كثيراً ) أي لا منطقا قلملا ولا منطقا كثيرا (ولا 
يعقل الرجل من المرأة ) وفي الفوائد الظبيرية ولا يعرف الأرض من السماء . ظ 

( قال العبد الضعيف ) أي المصنف رحمه الله ( وهذا ) أي المذكور قي حد السكران ‏ 
( عند أبي حشسفه رضي الله عنه ) إنما بين الخلاف بقوله لأن المذكور أولاآ من مسائل الجامع 
الصغير > وم يذكر فيه الخلاف . 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف ومحمد رحمها الله ( هو ) أي السكران ( الذي هذي ) 
بفتح الماء وسكون الهاء و كسر الذال الممحمة . قال الجوهري هذا في منطقه بدي و .بهذو 
هذواً وهذياً . قلت الهذيان كلام محبط مختلط من غير أن يفيد شيأ ( ويخلط كلامه ) 
يصلح أن يكون تفسيراً ميزا اقوله .هدي ( لآنه ) أي لأن الذي بهذي ويخلط كلامه 
( هو السكران في العرف ) أي في عرف الناس وعادتهم» وبه قالالشافمي وأحمدومالك 
وأبو ثور رحمهم الله . وإن كان نصف كلامه هذياناً » ونصفه مستقمما فلس يسكرارن 
( والمه ) آي إلى قوهما ( مال أكثر المشايخ « رح » ) كذا في المبسوط» واختاره للفتوى. 

وعن بشر بن الولند ه رض » سألت أ يرسف من السكران الذي علبه الحه» قال 
يستقرأ أن يقرأ ه قل يا أبها الكافرون » ولا يقدر عليه .. فقلت له غير هذه السورة » 
وربما أخطأ فمه الصا-حي “قال لأن الله تمالىبين الذي عجز عن قراءة هذه السورةسكر ان» 
لأن واحد من الصحابية صلى بالناس قبل تحر الخمر وكان سكران > وقرأ هذه السورة » 
بخلاف ما أنزلت » فنزل قوله.تعالى ط يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » 
م؛ النساء » فثمت أنه إذا عجز عن قراءة.هذه السورة.عرف أنه سكران » كذا ذحكره 
الفقمه أبو اللنث رحمه الله » يدل عليه ما حدثه الترمذي « رح » في جامعه بإستاده إلى 
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وله أنه يؤخذ في أسباب الحدود بأقصاها درءاً للحدء ونباية السكران 
أن يغلب السرور على العمل فيسلبه التمبيز بين شيء ومأ دون ذلك 
لا يعرى عن شببة الصحو » 





عبد الرحمن السامي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه طماما » فدعاا وسقاء من الخمر » فأخذت الخمر منا » وحضرت ظ 
الصلاه فقدمونيٍ فقرأت « قل ا أيها الكافرونءلا أعبد ما تعبدون #ونحن لعبدناتعبدون» 
قال فأقول لما أنزل الله عز وجل 9« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حق 
تعاموا ما تقولون © خ؛ النساء . 

وقال الكاي السكاى وحي أن أمة بلخ اتفقوا على استقراء هذه السورة » ثم أنيعض 
الشرطة أتى بسكران إلى أمير بلخ » فأمر الأمير أن يقرأ هذه السورة » فقال السكران 
له اقرأ أنت سورة الفاتحة » قاما قال الأمير المد لله » قال له السكران قف أخطأت من 
وجبين » أحدهما أنك تركت التعوذ عند افتتاح القراءة » والثاني تركت التسممة وهي آية 
من أول الفاتحة عن بعض الآئمة والقراء » فخجل الأمير وجعل يضرب الشرطي ويقول له 
أمرتك أن تأتيني بسكران فأتيتني بمقرىء بلخ . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة ( أنه يؤخذ في أسباب الحدود بأقصاها درء] المد ) أي 
دفما له » ألا ترى أن في الزن يمتبر الخالطة كلمل في المكحلة » وفي السرقة يمتير الأخذ 
من الحرز التام » فكذا هنا اعتبر أقصى غايات السكر » وهو أن يبلغ ميلف ] لا يعرف 
الآرض من السماء والرجل من المرأة . وإذا لل يبلغ هذ المبل في غير الخمر من سائر الأشربة 
الحرمة لا يحد » لآن السكر تناقص في النقصان شببة العدم » يخلاف الخمر حبث يشقرط 
فيها السكر أصلا » لآن حرمتها غلظة قطسة » لأتها اجتهادية . 

( وتهاية السككر أن يغلب السرور على العقل » فيسلبه التمبيزبينشيء وشيء ومادون 
ذلك لا يعرى عن شبهة الصحو ) بعتي إذا كان عيز بِينَ الأشاء » عرفتا أنه مستعمل لعقله 
مع غاية في السرور »> فلا يكون ذلك تباية قي السرور وف النقصان شبهة العدم“والحدوه 
تندرىء بالشببات بالزمان . 


يفش 


والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه بالإجماع أخذأ 

بالاحتياط . والشافعي « رح * يعتبر ظبور أثره في مشيته وحركاته 

وأطرافه وهذا مما يتفاوت ء فلا معنى لاعتبارهء ولا يحد السكران 

باقراره على نفسه لزبادة سب واي » فبحتال لدرثه ؛ 
لأنه ختاللس حق الله تعالى » 


وا الحرمة غير الخمر الممتبر في القدح الذي 
عصل يه لكر( سق الطموبة عااقالاء ) آي قال او بومتاوعيد رسيي هر 

الذي يهذي ويخاط كلامه . 

حاصل الكلا ال ا ار اليه أخذاً ) أي 
أن أيا حنيفة درأ الحد ( بالاحشاط ) فاعتبر في إمحاب الحد النباية » إذ الاحتياطفي الدرء 
واعتبرقحق الشرب ما قالاه » لآأن الاحتاط فيه ( والشافمي « رح» يعتبر) يعني السكر 
( ظهور أثره ) أي أثر السكر ( في مشيته ) يكسر الم ( وحركاته وأطرافه ) أي في 
يديه ورجليه . وقال الأترازي وصاحب الهمداية في هذا الكلام فخر الاملام السردرى 
قال في شرح الجامع الصغير إذا ظهر أثره في مشيته وأطرافه وحركاته فهو السكرات 
ولنا فيه نظر » لأن الشافمي ١‏ رح » يوجب الحد في شرب النبيف المسكر يه جنسه . وإن 
قبل وهو المذكور في كتببم » ولا يعتبر السكر أصلاً . 

( وهذا ) أى الذى قاله الشافمي « رح ( مما يتفاوت ) لأن ك من صاح يتايل ويازق 
في مشيته » و كم من سكران بت في مشيته ولا يتايل ( فلا معنى لاعتباره ) أىلاعتبار 
ما قاله » لأنه.لا يكون دللا ( ولايحد السكران إقراره على نفسه ) بعنيبالحدودالخالصة 
حقا لله تعالى » نحو حد الزئ والشرب والسرقة ( لزيادة احتال اكتكذب في إقرارء ) لآن 
الاقرار خبر محتمل الكذب » فاذا صدر من سكران فبذا زيادة احيال كذبه » فاذا كان 
كذلك ( فمحتال لدرئه) لآن الحدود يحتال لدرما لا لاثماتها ( لأنه خالص حت الله تعالى) 
إلا أنه يضمن المروق » لآنه حتّى العبد . 
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بخلاف حد القذفء لأن فيه حق العبد » والسكر ان فيه كالصاحي عقو بة 
لأن الكفر من با الاعتقاد , فلا يتحقق مع السكر , وهذا قول 

أبي حنيفة وعحمد « رح » . وفي ظاهر الرواية تكون ردة . 

( يخلاف حد القذف » لآنه فيه حتى العيد ) إلا أنةيحدحد القذفإذا صح (والسكران 
فيه ) أى في حتى العبد ( كالصاحي عقوبة عليه » كا في سائر تصرفاته ) كالقصاص أقر 
على نفسه أو بطلاق أو بمتاق صح إقراره . 

( ولو ارقد السككران لا تبين منه امرأته ) في الاستحسان . وفي القماس تبين كذا في 
الممسوط ( لآن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق ) الاعتقاد ( مع السكر » وهذا قول 
أبي حشفة ومحمد رحمها الله » وفي ظاهر الرواية تكون ردة ) لآأن كلامه هذا هذيان 
لا إقرار له والله أعم بالصواب . 





باب حد القذف 


وإذاقذف الرجل رجلاً محصنأ أو امرأة محصنئة بصريالز ناوطالب 
المقذوف بالحد حده الحاى انين سوط إنكان حرا » . 





أي هذا باب في بان حك حدالقذف » وهو في اللغة الرمي وفي اصطلاحالفقباءنسبة من 
أحصن إلى الزة صريحا أو دلالة » فكان :القاذف وضم حجر القذففي مقدمة لسانه ورمى 
المقذوف والقذف من الكبائر بإجماع الأئمة » لقوله مِكِتَم اجتنبوا الموبقات قبل ما هن 
ا رسول الله عَقيَرٍ » قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرمها الله وأكل الزيا وأكل 
مال المتم » والتولٍ يوم الزحف وقذق المحصنات المؤمنات الغافلات » مثفق عليه . . 

( وإذا قذف الرجل رجلا حصنا أو امرأة ) أي أوقذف امرأة ( محصنة بصريحالزة) 
بأن قال الدصن با زافي » والمحصنة ا زانية » أو قال يا ولد الزئا » أو با ابن الزنا » أو لست 
لأببك وأمه حرة مسامة ( وطالب المقذوف الحد ) أي طالب المقذوف القاذقعندالحا كم 
( يحد..الحاكم انين سوط إن كان حرا ) هذا مشتمل على قبود : ظ 

الثاني : أن يكون القاذف من أهل العقوبة » وإلا فلا حد عليه كالصي والجنون . 

الثالث : التقسسد بصريح الزن » لآن حد القذف لا يحب بالكتابة » حتى لو قال رجل 
لرجل يا زافي » فقال رجل آخر صدقت لم يحد المصدق » لأنه ما صرح بنسبت ه إلى 
الزنا يتصديقه إاء . 


الرايع أن بطالب المقذوف والأقذف ترك حقه » فلا يستوي الحد حينئذ 006 


شضا 


لقوله تالى ١‏ والذين يرمون امحصنات 4 إلى أن قال ف( فاجادوم 
انين جلدة الآآية؛ النورء والمراد الرمي بالزنا بالإجماع » وفي النص 





الخامس : قبد بالحر » لآن القاذف إذا كان عبداً فحده أربعون على ما يأق . 

السادس : قيد الرجل, انين في الحر » لآن ذلك منصوص في الآية . 

السابم : الشرط كون المقذرف محصناً على ما يأتي . 

( لقوله تعالى ل والذين يرمون المحصنات 4 إلى أن قال ا فاجادوم ثمانين جلدة 4.. 
الآية ؛ النور » والمراد الرمي بالزء بالإجماع ) أي بإجماع العلماء . قال الكل «رح» 
ملخصا من كلام صاحب النهاية . واعترض أن التقبيد بصريح الزن غير مقيد لتحققفه 
بدونه بأن قال لست لأببك ء وكات القياس أن لا يحب المطالية » لآن حت الله فمه 
غالب »2 والمغلوبفيمقابلته كالمستهلك وحمث فلمست مطالبة المقذوف بلازمة » فإان 
اينه إذا طاليه حد . 

والجواب أنه إذا قذفه بصريح ووجد الشروط وجب الحد لا محالة » فتلك قضمة 
صادقة . وأما إذا قذفه بنفي النسب لا تحب فليس '' لآن التقيسد لإخراج ما كان قنه 
بطريق الكتابة » مثل أن يقول ١‏ زاني »> فقال الآخر صدقت لا لاخر لما ذحكرت وحتى 
العبد » وإن كان مغلوبا لكن يصلح اشتراط مطالبته احتبالاً للدرء » واين المقذوف إن 
يقدر على المطالبة لقيامه مقام المقذوف:ولهذا لم يكن له حت المطالية إلا إذا كان المقذوف 
مبتأ ليتحقق قيامه مقامه من كل وجه . 

( وفي النص إشارة اليه ) أي إلى الرمي بالزنا ( وهذا شعرط ''' أربعة من الشهداء ) 
حمث قال فإن لم يأتوا بالشهداء ( إذ هو مختص بالزن ) الضمير في إذ هو برجع إلى اشتراط 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
. (؟) وهو اشتقراط أربعة  هامش‎ 


يفض 


1 و يشترط مطالبة المقذوف لأن فيه حقه من حيث دقع العار وإحصان 
المقذوف لما تلونا . قال ويفرق على أعضاله لما مر في حد الزنا » ولا 
يحرد من ثيابه » لان سببه غير مقطوع به » فلا يقام على الشدة , 
بخلاف حد الزنا ء غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو ء لان ذلك ممنع 
إيصال الالم به ؛ وإن كان القاذف عبداً جلد أربعين سوطأ لمكان الرق 








الأريعة » معناء أن الزنا هو المحتص بأربعه شبداء ( ويشترط مطالبة المقذوف > لآن فيه 
حقه من حمث دفع العار ) صورة المطالية أن يقول هذا قذفني وأن لي عليه حد القذف قأن 
أطالمه بذلك . وسأل تاج السريعة « رح » بأن الغلبة فبه لح أبيه » فلا يشترط الطلب . 
قلت الجواب قد مر آنفا من كلام صاحب النهاية والحداية ( وإحصان الم ذوف )أي ؤ 
يشترط إحصان المقذوف ( لما تلونا ) إشارة إلى قوله تعالى إ والدين يرمون المحصنات © 
؛النلنور. 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ويفرق على أعضائه ) أي يفرق الضرب 
على أعضاء القاذف ( لما مر في حد اازنا ) أن المع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف > 
وإنًا يفرى على الأعضاء ما خلا الوجه والرأس والفرج ( ولا حرد من ثيابه ) هذا أيضاً 
لفظ القدوري ( لآن سدبه ) أي سبب الحد وهو القذف ( غير مقطوع به ) لاحهال كون 
القاذف صادقاً في القذف في الواقع » وإن كان عاجزاً عن إقامة البينة على ما قذف »© 
لااشقراط أمور في الشبادة على المقذوف » فاما يتبيأ للشهود تحقيى ذلك عند القاضي 
فاما جرى في القذف احتال الصدق ل يحرد من ثيابه طلبا للخفة في إقامة الحد » وهومعنى 
( فلا يقام على الشدة» مخلاف حد الزة) سببه مقطوع به لثبوته بالبينة أو بالإقرار“فيجرد 
الدي يقام عليه الحد > إلا الإزار توقداً عن كشف العورة » فيقام على الشّدة » إلا شارب 
الخر فإنه لا جرد وقد مر . غ) : 

( غير أنه ينزع عنه الغرو والحشو » لآن ذلك ) أي الفرو والحشو (يمنع إيصال الآلإبة) 
أي بالمحدود ( وإن كان القاذف عبد جلد أربعين سوظا لمكان الرق ) وقد مر أي الرق 
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والإحصان أن يتكوت المقذوف حراً عاقلا بالغاً مساماً عفيفاً عن 

فعملالرّنا أما الحرية فلانه ينطلق عليه اسم الإاحصان ؛ قال 

لله تعالى 8 فعلين نصف ما على الحصنات من الع_ذاب » 
النساء أي الجرائر . 


منصف ( والإحصان ) شرع في ببان شبروط الإحصان > وهي خمسة فبينها بقوله ( أن 
يكون المقذوف حراً عاقلا بالغ مساماً عفيفا عن فعل الزن ) هذا باتفاق العاماء » إلا ما 
روي عن داود الظاهري « رح » أنه أوجب الحد على قادف العبد . وعن ابن المسدبوابن 
أبي ليلى «رح» تحب أن يحد بقذف الذميةالتي لها ولد مس . وعن أحمد في رواية لا يشترط 
الدلوغ » بل يشترط بحيث أن يكون مجامع . وفي الأصم يشترط كالعلامة. قولهوالاحصان 
إلى قوله عن فعل الزنا لفظ القدوري في مختصره . 

وشرعالمصنف في تبيين كل ذلك بدلائلهفقال (وأما الحرية فلأنه ينطلق عليه اسم الإحصان» 
قال الله تعالى© فعلمبن نصف ما على المحصنات من العذاب » هء النساء » أي الحرائر ) 
يعني إن شاء الله تعالى » أراد بقوله قعلمبن نصف ما على المحصنات من العذاب » الحرائر ؛ 
لا الإماء » فدل على أن الرقيق لمس بمحصن . 

وقال تاج الشريعة »> فإن قلت قال الله عز وجل 8 فإذا أحصن © والمراد منهالاماء. 
قلت الاحصان يذكر ويراد منه الحرائر فشرطنا الحرية احشالاً للدرء . 

وقال الكاكي فإن قبل المحصنات جاءت في القرآن بأرسم معان »2 أحدها بعمنى 
العفائف . والثاني بمعنى الحرائر . والثالث بمعنى زوجات #8 والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أعانم م والرايم بمعتى الاسلام » قال الله تعالى 9 فإذا أحصن » قال ابن مسعود 
رضي الله عنها إحصانها إسلامها » فيمكن أن يكون العبد حصنا يحبة » وغير يحضن 
يحبة » فكيف يازم أن يكون الحرية شرط الاحصان في القذف . قلنالما م يكن العسد 
حصنا من وجه لم يدخل تحت الآبة لقصوره فيه » وعلبه أجمع الفقهاء . 


هف 


والعقل والبلوغ؛ لان العار لا يلحق بالصي والمجنون لتعدم 

تحقق فعل الزنا منبما ٠‏ والإسلام لقوله عليه السلام من أشرك 

بالله فلس بمحصن . والعفة» لان غير العفيف لا يلحقه العار » و كذا 

القاذف صادق فيه . ومن نفى نسب غيره وقال لست لاببك فإنه يحد , 
وهذا إذا كانت أمه حرة مسامة لانه 





( والعقل والملوغ » لآن العار لا يليدى بالصبي والمجئون لعدم تمقق فعل الزتامتهها ) أي 
من الصبي والمجنون » وبقوله قال الشافمي و أحمد ومالك رحمهم الله » إلا أن مالكا قال في 
المحصنة التي يحامم مثلها تحد فاذنها وإن م تكن عحصنة . ظ 
فان قيل لول يتحقق قبل الزنا منها » فينبغي أن يحب المد على قاذف الجنون زنى 
خالة حئونه » ولا حد » وإن قذفه بعد قاذفه . أجبب بأن معنى قوله لعدم تحقق فمل 
الزنا منهها الزنا الذي يأثم صاحمه ول يتحقق الزنا الموجب للإثم لعدم الطاب . وأما 
الوطء الذي هو غير ملوك قد متحقق منبا » وبالنظر إلى هذا كان القاذف صادقاً قذفه » 
فلا يحب الحد ط القاذف » ولا على المقذوف كن قذف رجالا وطىء الشببة أو وطىء 
حاريته المشتركة بمنه وبين غيره . 

( والاسلام ) وأما شرط الاسلام ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني عللاه 
( من أشرك بالله فلمس بمحصن ) هذا الحددث قد تقدم في حد الزتا » رواه إسحصانى بن 
راهويه باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهها عن النبي عِلِتَعٍ وسر الكلام فيه هناك . 

( والمفة ) أي وأما اشتراط العفة عن فعل الزنا ( لأن غير العفيف يلحقه المار ) 
بالنسمة إلى الزنا ( وكذا القاذف الصادق فيه ) فلا يحد . 
( ومن نفى نسب غيره وقال لست لأبيك فانه يحد ) لآن معناء أمك زانية أو زنت 
فولدتك من الزنا » فلما كان فى الحقمقة قذفاً للأم يشترط أن الم محصنة حى يحدالقاذف » 
وإلا فلا » وهذ| معنى قوله؛( وهذا ) أي وجود الحد ( إذا كانت أمه حرة مسامة » لآنه 


كرض 


في الحقمقة قذف لامه » لان النسب [نا ينفى عن الزانى لا عن غيره 
ومن قال لغيره في غضب لست بابن فلان لابه الذي يدعي له يحد ولو 


قأل في غير غضب لا بحد , لان عند الغضب يراد به حقيقة سيأ له , 


في الحقيقة ) أي في نفس الأمر هذا ( قذف لأمه » لآن النسب إمما ينفى عن الزاني لا عن 
غيره ) تقريره أن فرض المسألة فما إذا كان أبوه وأمه معروفين » ونسبه من الم ثابت 
يسفين '١'‏ > وخفاه عن الأب المعروف »> فكان دللا بأنه زنى بأمه » وفي ذلك قذف 
لأمه لا محالة . وقال الكاكي « رح » وفي قوله هذا قذف لأمه بالزنا فكأنه قال أمك 
زانية » لأنه مق م يكن من غير أبيه ضرورة » ولا نكاح لغير أبيه » فكان في نفسه من 
أمه إلى الزنا ضرورة . 

نان قلي أن لا كر ايد اسمن أ ولا دككون تبت أمه زانية بأرلن 
كانت موطوهة بشمهة . قلنا إذا وطئت بشمهة كان الولد #بت النسب من إنسان 6 وإنا 
لا يككون ابت النسب من الأب إذا كانت هي زانية فعرف أنه هذا اللفظ قاذف لآمه » 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم » إلا أن مالكا لا يشترط كون أمه وأيبه مسادين 
حرين > بل يشقرط نفي الإحصان » وبه قال أحمد « رح » فيروايته»وفيالمبسوطوجوب 
الحد ها هنا بطريق الاستحسان لا القياس » وفي القباس لا حب إن تركنا كالقيام بأثر 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا حد في قذف محصنة أو نفي رجل عن أببه . 

فان قلت هذا كله إذا قال لس تلأبسكءفاذا قاللستلأمكماحكمه. قل تلا يحد4وبه 
صرح في التحفه » لآنه صدى لآن النسب إلى الآباء لا إلى الأمبات . وقال الأترازى يشترط 
في قوله ليست أن يكون على سس ل الغضب الإ به يدلبل 
المسألة التى تلى هذه . 

( ومن قال لغيره في غضب لست با بن فلان لأيبه الذى يدعي له ) وفي ٠‏ بعض النسخ 
يدعي اليه ( يحد > ولو قال في غير غضب لا يحد » لأن عند الغضب يراد به حقيقةسباً له) 


. هكذا رسمت الكلمة في الأصل وربما هي - سقين‎ )١( 


م 


وفي غيره يراد به المعاتبة بنفي مشابهته إياه في أسباب المروءة . ولو 
قال لست يابن فلان يعني جده لم يحد ؛ لأنه صادق في كلامه ء ولو 
نسبه إلى جده لا يحد أيضأ ؛ لأنه قد ينسب اليه محازاً . ولو قال له 
با ابن الزانئة وأمه مبتة حصنة فطالب الابن بحده حد القاذف » لأنه 


أي شتما له فبحد » لأنه يصير قاذفا لأمه ( وفي غيره ) أى في غير غضب ( براه به المعاتية 
بنفي مشابيته إياه ) وفي بعض النسخ أباه بالماء الموحدة ( في أسباب المروءة ) منهبا 
الأخلاق الجيلة » وعن المعاشرة مع الأصحاب وإظهار الكرم . ظ 

فإن قبل ما الفرق بين هذه وبين قوله في حالة الغضب أو غيرهما لست بابن فلان ولا 
إن فلانة » وهي أمه التي يدعى لها حبث لا يكون قذفاً » مع أن القذف برادهذا اللفظ. 
أجبب بأن قوله ولا إن فلانة » يعني أن أمه وإنما ينتفي منها بانتفاء الولادة » وكان نفب] 
للولادة ونفي الولادة نفي للوطء » ونفي الوطء نفي الزة » بخلاف ما إذا لم يصل لك 
بعنى » ولا أبن فلانة نفي من الألد وولادة الوك تابتة من أمه » فصار كأنه قال أنت ولد 
الزة » كذا في الذخيرة . 

( ولو قال لست بابن فلات يعني جده ) يعني أراد به جده لا أباه ( ل يحد » لأنه 
صادق في كلامه ) لآنه في الحقيقة ابن أيبه لا جده ( ولو نسمه إلى جده لا يحد أيض] » لآنه 
لما ا سو ضيه 
إلا أن يتهم جده بأمه أو أراد المسألة ويحب الحد رواية واحدة . ظ 

. ( ولو قال له ما ابن الزانية وأمه ) أي والحال أن أمه ( ميتة حصنة » فطالب الإبن 
يحده حد القاذف » لآنه قذف تمحصنة بعد موتها ) والموت لا بزيد الإحصان بل مو كده » 
وإنما قبد يكون الأم حصنة » لأن الحد لا يحب على قاذف غير محصن » لأن الله تمالى ظ 
شرط الإ-صان بالأبد » ثم الاحصان يثبت بإقرار القاذف أو بالبينة على المقذوف»والبمنة 
رجلان أو رجل وامرأتان عندن خلافاً لزفر » فانه يشترط رجلين » فان أتكر القاذف 2 
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ولا طالب بحد القذف لامبت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه, 
وهو الوالد والولد ؛ لأن العار يلتحق به لمكان الجزئمة » فنكورتف 
القذف متناولا له معنى . وعن الشافعي « رح » يثبت حق المطالبة 
لكل وارث ؛ لأن حد القذف يورث عنده عل ما نبين ؛ وعندنا 
ولاية المطالبة ليس بطريق الإرثء بل لما ذكرناه » ولهذ| 








عق البيتة لا متمق يستحق القاذف » فالقول قوله » لأن الظاهر يصلح للدفم لا للاستحقاق » فلا 
بشت إحصانها بالظاهر > وإن) كانت المطالبة بالحد إلى الابن » لأن القذف بعد الموت ألحق 
الع الابن » فكان حى المطالبة له لدفم العار عن نفسه . 

( ولا يطالب يحد القذف لاميت إلا من يقع القدح ) أي الطعن ( في نسبه بقذفه» 
وهو الوالد والولد ) وقال الفقمه أبو الليث « رح » يعني الوالد والجد وإن علا » وولد 
الولد وإن سفل » لآن الجد يسمى أب وولد الولد يسمى أبنأ » ولسس للأخ والأخت والعم 
بأن يأخذوا بالحد ( لانالعار اتحق به ) أي بكل واحد من الوالد والولد (المكان 
ال ار امن )ررس اال بال بالحرية 
غير صحيح لتخلف الحمك عنها وإدا كان المقذوف حماً غائيا » » فانه لس لأحد أن بأخذ 
تحده إذ ذاك. وأجدب بأن الأصل في الماب هو القذف لا محالة وغيره ممن بمنه وبين حريته 
يقوم مقامه » وإنا يقوم الشيء مقام غيره إذا وقع اليأس عن الأصل » وإننا يقم اليأس 
موته فلا يقوم غيره مقامه قمل موته . 

( وعند الشافمي « رح » بشت حق المطالية لكل وار ث4لأنحد القذفءورث عنده/ 
أي عند الشافمي « رح » يثبت حت المطالمة ( ( على ما نبين ) أي عند قوله ومنقذف غيره 
ومات المقذوف بطل الحد . وقال الشافعي « رح » لا يبطل » وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي رحمهم الله » فمن يرثه ثلاثة أوجه » أحدها أنه يريد جمع الورثة » والثاني غير 
من ترث ب«الزوحمة ©» والثالث برثه العصدأت دون غيرهم . 

( وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الارث » بل لما ذكرتاه ) وهو صحق العلة (ولهذا) 


اباس 


ثبتت عندنا لأمحروم عن الميراث بالقتل » ويثبت ولد البنت #ايثبت 

لولد الإبن خلافاً محمد « رح » » ويثبت ولد الولد حال قيام الوإد ؛ 

خلافاً لزفر « رح» . وإذاكان المقذوف محصناً جاز لإبن ه الكافر 
والعبد أن يطالب بالحد 





أي ولأجل ولاية المطالبة الخوف من العار ( ثبتت ) أي المطالبة ( عندة للمحروم عن 
المحراث بالقتل »> ودشمت لولد البنت كا يثبت لولد الابن . خلافاً محمد رحمه الله ) فانه روي 
عنه أن حت المطالية لا يثبت لولد اميت » لأنه منسوب إلى أبيه لا إلى أمه » قلا بلحقه 
الشين بزة أمه » ألا ترى أنه لا يدخل ابن المست البنتف الوقف على أولادهو أولاد أولاده. 
وفي الواقعات والفتوى على قول همد . وفى ظاهر الرواية المت النسب يبت منه» ويصير 
الولد به كرم الطرفين » فكان المقذوف متا دلالة » أما الوقف فبو ممنوع على رواية 
الحضان « رح »> ١‏ ولس مسلم > » فالوقف في معنى الوصمة التي هي أخت الميراث والولد 
فنه يثبت إلى الأب دون الأم » ألا ترى أنه لا يحجب عن النصف والزوجة عن الربع 
وبححمها ولد الان » فكذلك الحك في الوقف . 

( ويشمت ) أي المطالبة ( لولد الولد حال قيام الولد خلافا لزفر رحمه الله ) فاه يقول 
لبس لولد الولد حال قيام الولد أن يخاصم » لآن الشين الذي يلحى الولد فوق م بلحق 
ولد الولد » واعتبر هذا بطلب الكفارة » فانه لا خصومة فيه للأبعد مع بقاء الآقرب ©» 
ونحن نقول حتى الخصومة باعتبار ما لحقه من الشين نسمة المه » وذلك موجود في حمق ولد 
الولد كوحوده فى اللمه فان خاصم يقام الحد لخصومته » خلاف القذف» فان -ت الخّصومة 
باعتمار تناول القاذف من عرضة مقصوداً » وذلك لا يوجد في حتى ولدء» بخلا الكفارة 
فان طلمها إنما يشمت للاقرار لقوله ملت الانككاح إلى العصب ات وفي الحم المركب على 
العصوية يتقدم الأقرب لى الأبعد . 

( وإذا كان المقذوف تحصن جاز لاينه الكثافر والعبد أن يطالب بالمد ) هذا لفظ 





() هكذا الاسم في الأصل . 


الف 


خلافاً ازفر ه رح » » هو يقول القذف ينناوله معنى لرجوع العار اليه 
ولس طريقه الإرث عندناءفصار 5 إذا كان متنا لا لَه صورة ومعنى. 
ولنا أنه بره عدف حصن » فأ خذه بالحد 6 وهذأ لأن 


القدوري في مختصره » وهذا إذا كان المقذوف ممت ؛ لآنه إذا كان حبا ليس للابن أرن 
يطالب بالحد وإن كان المقذوف غائيا > وإنها لم يعده القدوري « رح » إلممت » لآنه ساق 
كلامه في قذف المست قمل ذ كر هذا > حمث ذكر ولا يطالب صحد القذف للممت » إلا من 
بقع القدح في نسبته . ظ ظ 

( خلافا لزفر ه رح » ) فإنه يقول ليس لهأن يطالب بالحد ( وهو ) أي زفر « رح » 
( يقول القذف يتد_اوله ) أي الابن ( معنى ) أي من حيث المعنى لا من حبث الصورة 
( لرجوع العار المه » ولسس طريقه الإرث عندنا ) لآن حد القذف لا يورث ( فصار ا 
إذا كان متناولاً له ) أي للابن أو العبد ( صورة ومعنى ) فى رجوع العار البه بأن قذفه 
إنسان بالزنا ايتداء لا يحب الحد » لعدم الإحصان لكفره أو رقه » فكذ| هذا »: حاضل 
لو كان متناولا له صورة ومعنى فإن قذفه إنسان كا ذكرة م يحب عليه الحد 
لعدم الاحصان المقذوف » فكذا هذا إذا تناوله معنى قبل قوله ولمس طريقفه الارث 
غير مقبه له في هذا المقام » لآنه لو كان طريقه الارث أيضاً لم يكن له أن خاصم » 
لأن المانع عن الارث موجود » وهو الكفر أو الرق » وقمل تحر كلامه أرن 
الحد إما أن يحب في هذه الصورة على الغائب لقذفه أمه أو المقذوف نفس هذا الن لا 
الكفر لا يحوز أن يكون لأحل أمه » لآن الحد لا بورث » ولا أن يكون لأحل نفسه > 

( ولنا أنه ) أي أن القاذف ( عيره ) بالعين المهملة » أي رماهء بالعار » يعني القاذف 
عير الابن الكافر أو العبد ( بقذف حصن ) وهذا ظاهر » لآن فرض المسألة فيه ( فسأخذه 
بالحد ) لآن كل من عير بقذف محصن جاز أن يؤخذ يحده (وهذا) إيضاح لما قبه ( لأرن 


عم 


الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييراً على الكيال , ثم 
يرجمهذا التعيير الكامل إلى ولده , والكفر لا ينافي أهلية 
الإستحقاقءبخلاف ما إذا تناول. القذف نفسه , لأنه.لم يوجد التعيير 





ال حرة المسامةء لان المول لابعا_بسبس عبدهءو كذا الا سس أينه, 


الاحضان في الذي ينسب إلى الزنا شرط لمقم تعميراً على الكمال » ثم برجم هذا التعبير 
الكامل إلى ولده ) فحاز له أن بأخذ بالحد . 

( والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق ) قال 5ج الشريعة « رخ » » ولمهمذا تستحى 
الحفوق الراجعة إلى المعاملات كالديورن ونحوها . وقال الأككل « رح » فان قمل جاز أن 
يكون المانع موجوداً » فلا يثبت المي على المقتضى > فأجاب بقوله والكفر لا يناقي أهل 
الاستسقاق استحقاق أهلة الخصومة »2 لآن استحقاقها بإعتبار لحوق الشين» وذلكموجود 
في الولد الكافر والمملوك » لآن النسبة لا تنقطم بالرق والكفر . [ 

( مخلاف ما إذا تناول القذف » لأنه لم بوجد التعبير على الكيال بفقد الاحصان في 
المنسوب إلى الزن ) لآن شرط وجوب الحد الاحصان وم يوجد ( ولسى المبد أن يطالبٍ 
مولاه بقذف أمه الحرة ) هذا لفظ القدوري « رح » صفة صورة قذف عبده والعيد أم 
نسبة محصنة ( ولا ئلاءن ) أي ولبس للابن أيضا ( أن يطالب أباه بقذ ف أمهالحرةالمسامة) 
وفي الايضاح ولا حد وإن علا “ولا ابنه ولا أم أمه وإن ل يحلف».وبه قال الشاقمي وأحمد 
ومالك « رح » في رواية . وقال مالك في المشهور للاين أن يطالب أباه بقذف أمه به » 
قاله أبو ثور « رح » وابن المنذر ( لآن المولى لا يعاقب يسبب عبده ) أي سائر الحقوق » 
ولهذا إذا قتله لا مقثل به » فكذا لا تحد بعمده . 

( وكذا الأب ) أي و كذا لا يعاقب الأب ( يسبب ابنه ) لآن الولد مأمور بتعظم 


م 


ولهذا لا يقاد الولد بولده ولا السيد بعبدهء ولو كان لها اين من , 

غيره لهأن يطالب بالحد لتحقق السبب واتعدام المانع . ومن قذف غيره . 

فات المقذوف يطل الحد . وقال الشافعي « رح » لا يبطل ؛ ولو 
مات بعدما أقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا » 





الأبوين وممنوع عن اضرايها » وهذا نهى عن التأقيت والضرر في الحد أكثر من ضرر 
التأقنت » قيمتنم عنه كا عنع من التأقبت ( ويهذا ١”‏ ) أيوبعدمجواز معاقمة الوالد لجل 
ولدء ( لا بقاد الولد بولده ) أي إذا قَتل لا يقتص لأجل » وهذا لفظ الحديث قد روي 
عن الني عَم لا بقاد والد ولدء . 

( ولا السيد يبتسدده ) رواه الترمذي ون ماجة « رح » عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عن الني عقو » ولفظه لا دقاد الوالد الولد » انتبى وأخرج الحام في المستدرك 
عنه قى حديث طويل » ولفظه لوم يسمع رسول الله عَلَِرٍ يقول لا بقاد مماوك عن مالك » 
ولا ولد عن والده لا حد فمها اقذقها.. الحديث فق قصة جارية مع سبدها ولا سيد 6 
أى ولا بقاد سد يعبدء إذا قتله لمس ف الحديث »> ولا سيد يعبده > وقد بيتاه 0 

( ولوكات لما ابن من غيرء ) أى من غير القاذف » صورة ما قال الحا كم في الكاقي . 
رجل قال لابنه ما ابن الزاتية وأمه ممتة » ولا ابن من غيره فجاء يطلب الحد ( له أرن 
طالب بالحد لتحقق السيب ) أى سيب وجوب الحد وهو القذف ( وانعدام المانع ) أى 
ولأجل انعدام المانع » لأت المانع عن إقامة الحد قي حت الاين ول يوجد في حتى أخيه » 
وهو الآبوة يحب الحد إِذا طاليه . ظ 

( ومن قذف غيره فيات المقذوف بطل الحد ‏ وقال الشاقمي رحمه الله لاسطصل ) 
الحد يموت المقذوف ( ولو مات ) أى المقذوف ( يعدما أقم بعض الحد بطل الباق عندة 


. ولهدذا- هامش‎ )١( 


ا 


خلافاً له بناء على أنه يورث عنده» وعتدنا لا يورث»؛ ولا 
خلاف أن فيهحق الشرع وحق العبد» فإنه شرع لدفع العار عن 
المقذوف ٠‏ وهو الذي ينتفع به على الخصوص » فمن هذا الوجه حق. 
العبد » ثم أنه شرع زاجراً » ومنه سمي حداً م والمقصود من شرع 

الزاجر إخلاء العالم عن الفساد, . 






خلافا له ) أى للشافعي « رخ » ( بناء على أنه يورث عنده ) أى بني هذا الخلاف بناء على. 
أن خد القذف يررث عند الشافعي ( وعندة لا يورث »ولاخلا ف أنفيه) أى فيخدالقذف 
( حتى الشرع وحتق العبد ) وهذا لاخلاف فنه » أما كونه حت الشرع فمن حيث أن 
نفعه يقع عام باخلاء العا عن الفساد » لأنة لسس ئة آدمي مختص به > وأما مكونه حتى 
العبد فلآن فمه صبانة العرض ودفع العار عن المقذوف ثم حمق الله تعالى لايجرى فمهالارث 
ولا يجرى فيه التداخل ولا يسقط باسقاط العد .. 

وحق العبد يجرى فيه الارث » ولا يجرئ أنه التداخل > وأسقط باسقاطه > وقد 
أشار المصنف إلى هذا بقوله ( فانه ) أى فان حب القذف ( شرع لدفع العار عنالمقذرف» 
وهو الدى ينتفع به على الخصوص » فمن هذا الوجه ) قال ناج الشريعة « رح » » أى من 
دهين الوجبين وهو قوله فانه شرع لدفع العار عن المقذوف »> وقوله الذى ينتفع به على 
الخصوص مقدم الوجبين وجباً » وذكر في الجامع الصغير الوجهين في ( حبق العسد ) لان 
هذا يرجع البه لا إلى الشرع . ظ 

( ثم أنه ) أى أن حد القذف ( شرع ) حال كونه ( زاجرا ) لانهتزخر المقذوف. 
( ومنه ) أى ومن كونه شرع زاجراً ( سمي دا ) وقد مضى الكلام في معنى ‏ الحد في 
اول كنات الحدود . وقال تاج الشريعة حدا يدل على أنه حت الله » لان ما بحب لله 
تعالى يسمى حداً كا في حد السرقة »> وحد الزتا وحمد الشرب وما بيجب للعمد لا يسمى 
حدا » بل سمي قصاصاً وتعزيراً . ظ 
( والمقضود ) أى القصد ( من شرع الزاجر إخلاء العالم عن الفساد ) إذ لولا الزواجر 


0 


وهذه الآآية حق الشرع , وبكل ذلك تشهد الأحكام وإذا تعارضت 

الجبتان فالشافعي مال إلى تغليب حق العبد تقدها لحق العبد باعتبار 

حاجته وغناء الشرع » ونحن صرنا إلى تغلمب حق الشرع » لأن ما 
للعبد من الحق بتو لاهمولاه ؛ 


اس سس 
لفسدت أحوال الناس ( وهذه الآية حت الشرع ) أي وهذا المذ كور علامة حق الشرع 
( وبكل ذلك ) أى وبكل ما ذكر من حتى الشرع وحتى العبد ( تشبسد الأحكام ) أما 
الأحمكام التي تشبد على أن حد القذف حت العبد > فاشتراط الدعوى في عدم بطلانته 
بالتقادم » واته يحب على المستأمن ولا يعمل فيه الرجوع عن الاقرار ويقيمها القاضي بعلم 
نفسه » ولا يخلف القاذف »2 وأما الأحمكام التي تشهد على أنه حتى الله تعالى أن الاقامة 
للإمام والتنصف بالرق وأنه لا ينقلب مالا عنده سقوط . 

( وإذا تعارضت الجبتان ) أى جبة حق الشرع » وجبة حق العبد ( فالشافمي مال 
إلى تغليب حتى العبد ) قال ابن دريد يقال غالب الرجل على ف لان إدا حم له بالغلب 
( تقديما لحقى المسد ) أى لاجل تقد حدق العمد ( باعتبار حاجته ) حد ( وغناءالشرع ) 
مرعنا يه حتى العبد أولى يدفع حاجته وبه قال مالك وأحمد ( ونحن صرة إلى تغليب حمق 
الشرع لله تعالى » لان ما للعبد من الحتى يتولاه مولا ) يمني لو صر إلى تغليب حت الشرع 
يكون بعضهم حتى لله تعالى مع كون حت العبد مرعبا » لان مولى العبد له أن يستوقي 
ما للسد على الناس دون العكس » وإنما يرجح حدق العبد في مواضع يازم من اعتبار حى 
لله تعالى إهدار حت العمد لانتباء وفاء لحتى الله تمالى > لان الله غني والعبدحتاج » وهاهنا 
إن ترك الرعاية في حق الوارث من وجه لكن فيه رعاية حتى القاذف من حيث السقوط 
موت المقفذوف > فاذا ثبت هذا الاصل » فتقول أنه لا يورث » لان الارث لا يجرى 
فها هو من حقوق الله تعالى » لانه من خلافه الوارث المورث بعد موته » والله تمالى 
يتعالى عن دلك . 


ذان قلت حت الله تعالى أيض) لا يسقط بموت المقذوف . قلت نمزلا نقول بالسقوط » 


0 


سرس اليد نري ب ؛ واكاك كيد أن ارلا افيد 

في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة » وهذا هو الأصل المشبور الذي 

يتخرج علي هالفروع اتختلف فيبا » منها الإرث إذ الإرث ري 3 

حقوق العباد لا في حقوق الشرع » ومنبا العفو فإنه لا يصم عفو 

المقذوف عندنا ويصمم عنده » ومنها أنه لا يجوز الاعتياض عن 

ويجري فيه التداخل وعنده لا يحري . وعن بي يوسف ارج “يي 
العفو مثل قول الشافعي «رح» 





ولكن تعذر استمفائه لانعدام شرطه » فالشرط خصومة المقذوف »© ولا يتحقق فمه 
الخصومة بعد الموت . 

( فيصير حق العبد مرعياً به ) أى محق الشرع كا قررتء الآن ( ولا كذلك عكسه ) 
وهو أن يكون ما لامولى من الحق يتولاء عبده ( لانه لاولاية للعبد في استيفاء حقوق 
الشرع إلا نياية ) ولا نيابة » وها هنا ( وهذا ) أى كون حى العبد غالبا عند الشافمي 
دو رح »© حق الله تعالى عندة (هوالاصلالمشهور الذى يتخرج عليه الفروعالحتلف فمهامنا) 
أى من الفروع الختلف فيها ( الارث ) أى في حتق القذف فعند الشافعي يجرى فنه 
الارث > وعندة لا يورث ( إذ الارث يجرى في حقوق العباد لا في حقوق الشرع > ومنها 
العفو » فانه لا يصح عفو المقذوف عندنا > ويصح عنده ) . 

( ومنها أنه لا يجوز الاعتياض عنه ) أي أخذ المعوض عن حد القذف » وبه قال 
مالك ( ويحري فيه التداخل عندة '١'‏ وعنده ) أي وعند الشافمي « رح » ( لايحري ) 
التداخل بقذف الماعة بكامة واحدة أو يقذف واحد مراراً . ظ 

( وعن أبي يوسف « رح » في العفو مثل قول الشافعي « رح » ) أي روي عن أبي 


6 التداخل عنده - هامش ٠‏ 


قن 


ومن أصحابنا من قال أن الغالب حق العبد وخرج الأحكام والأول 


أظبر. ومن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه؛ لأنلامقذوف 
فيه حقاً فيتكذبه في الرجوع , 





يوسف « رح » عن عفو المقذوف مثل قول الشافمي « رح » في أنه يصح» ويه قال 
مالك وأحمد درحم».٠‏ 

( ومن أصحاينا من قال أن الغالب حتق العند ) أراد من أصحاينا صدر الإسلامالبزدوي 
فإنه ذكر في مسوطه أن الغالب حق العبد كا قال الشافمي « رح » ( وخخرج الأحكام ) 
عطفاً على قول من قال » أي أجاب عن الأحكام التي تدل على أنه حق الله تعالى جواب 
يوافق المذهب » يقال في تفويض الإمام أن كل واحد لا هتدي إلى إقامة الحد » وقال في 
عدم الإرث أي عدمه لا ستوحب كونه حى الله تعالى كالشفعة وخمار الشرط » لأرنف 
الإرث لا يحزيء في الأعيان . وأجاب كون القصاص يورث بأنه في معنى مالك الغير » 
لأنه ملك إتلاف العين وملك الإتلاف ملك العين عند الناس 4 فإن الإنسان لا يملك شراء 
الطعام إلا الإتلاف » وهو الأصل > قصار كن عليه القصاص كالملوك لمن له القصاص > 
وهو باق » فمملك الوارث في حق استبفاء القصاص ( والأول أظبر ) أي كون حى الله 
مغلما أظبر من كون حت العمد مغليا » وعلى الأول عامة المشايخ . 

وقال أبو بكر الرازي في شرحه لختصر الطحاوي أطلق مد في بعض المواضم > أي 
حد القذف من حقوق الناس © وأطلق في بعضها أنه من حقوق الله تعالى » والمبارةكن 
صحصحتان » أما قوله إنه من حقوق الناس قائم] أراد أن المطالبة من حقه لما خالفه عقد 
من الشيثين بقذفه » وتناوله في عرضه > ولول يطالب ل يحد . وقوله أنه من سمقوق الله 
تعالى أراد به نفس الحد لا المطالبة لأنه ليس يمتنع أن يكون الح لواحد » والمطاليبة 
لواحمد كالو كيل بالببع يطالب » ومذك الثمن للآمر » و كذلك المئترى إذا كان وكيلاً 
فإن قيض المبد المه والملك للآمر. 

( ومن أقر بالقذف ثم رجم لم يقبل رجوعه » لأن المقذوف فيه حقاً » فيككذبه في 
الرجوع ) لأنه من الأحكام التي تشبد بكونه حت العبد » ولاايصح الرجوع فيه بمد 


54١ 


قال للعربي با نبطي لم يحد لأنه يراد به التشبيه في الأخلاق وعدم 


الاقرار لوحود المكذوب » وهو الممد ( يخلاف ما هو خالص حق الله تعالى ) منه حد 
راربا مره 03 كدب اناي )الخال ررغ © دور تيرك وين 
القطم » ونحب المأل . 

( ومن قال للعربي با نبطي ل يحد ) النبطي نسمة إلى نبط بفتحتين » وهم قوم يتزلون 
سواد العراق » قال الفرزدق في هجو طيء : 

من أهل حرمران تصيفيم ومن أهل التمر كانت سطورها .. 

وقال الفقيه أبو االيث النبطى رجل من غير العرب > وذكر عبد الله بن أحمد المالقي 
في تفسير المالقة الثالثة من كتاب ويسقور يدروس وبلاد الجرامقة هي يلاه الننط 5 
لارى والموصل والجزيرة فيا وصفه بعض الغرر حين ( لأنه يراد يه التشبيه في الأخلاق ) ٠‏ 
بوحيث اطنابة رالفل أو م الفصاحة ) أى أو يراد به عدم الفصاحة » فكأنه 
قال في عدم الفصاحة مثل النبطي »2 و كذا أى و كذا لا يحد إذا قال العربي لس يعربي 
( لما قلنا ) أشار به إلى قوله يراد به النسبة إلى آخره . 

( وكذا إذا قال لست يعربي ) من قميلة فلان التى هو فيها لا يحد ال ا روي . وقال 
مالك وابن أبي لبلى حد في رواية والشافمي في قول إذا نوى الشتم يحد لما روي أنه علمه 
الصلاة والسلام كان يقول لا ولي برجل بقوله إلى كتابه لست من قريش إلا جادته» ولآنه 
لم نهاء » وعن قبيلته صار كفقتة عن الحد الأعلى . وقلنا والشافمي « رح » في قول وأحمد 
في أصح الرواية عنه لا يحب » لأنه قد براد به التشبه في الأخلاق والتشبيه في المبل 
والكبنة » يعني عدم الفصاحة لا ولد بين التي عن الأب عادة كمن قال المصرى باقرارى. 

وف المسوط ألا ترى أنه لو قال أنت شامي أو كوفي ولا نزيد بشيء من ذلكالقذف» 
ولا يحد وقدمنا أنه مروى عن ابن عباس رضي الله عنه فإنه سثل عن رجل وقال القرشي 


ع 


ومن قال لرجل ءا ابن ماه اليا فليس يعاذف , لأنهيراد به التشبيهني 
الجود والسهاحة والصفاء لها اليقاه لقب'٠‏ به لصفائه وسخاثه 





با نمطي » فقال لا حد عليه » وأما الحديث فشاذ ويمكن أن يككون قال ذلك يطريق 
التعزير » لأنه قال إلا جلدته » وما قال لا حد » وعن مالك إذا قال لعربي يا رومي > 
أو يقال لفارسي يا رومي أو لرومي يا فارسي » أو يقول يا ابن الخياط لم يكن في بابه من 
هذه الصفة ففي جميم ذلك يحد لدفع العار . 

( ومن قال لرجل يا ان ماء السماء فلمس بقاذف ) هذا لفظ القدوري في مختصره » 
وعلل المصنف « رح » يقوله ( لآنه يراد به التشييه في الجود والسماحة ) لآأن ماء السماء 
لا ينحل » بل يصب فيماء السهل والجبل » وسمي النعمان بن المنذر به وكانت أم المنذر 
يقال لهاماءالسهاء لحسنبا » وأشبر المنذر بأمه » فقمل له المنذر بن ماء السماء » ثم سمي به 
النعمان لجوده وسخائه ( والصفاء » لآن ماء السباء لقب به لصفائه وسخائه ) أى لقب بهذا 
اللفظ لأجل صفائه وسخائه ؛ وم يذكر من هو الملقب به » وقد ذكرة أن النعمان بنالمنذر 
لقب به “ ولقب به أيضا المزتيسا » وهو لقب عمرو بن عامر قاله الأكمل . قلت عمرو بن 
عامر بن حارثة العطريف بن أسرى القمس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وماء السماء لقب > 
والعامر بن المذ كور والمذ كورة » ومن نفما لقب عمرو لقب به )'١!‏ » لأنه كان يليس كل يوم 
حلقتين ثم يمر فمهها » لأنه كان يكره أن يعود فيه) » ويكره أن يليسها غيره ٠‏ 

ومريقما بضم المم وفتّح الراء وسكون الباء آخر الحروف القاف يعمدها باء أخرى 
مخففة مدودة » وإنما سمي أبو عامر بماء السياء لأنه في القحط أقام ماله مقام الفطر » وكان 
عنائا لقومه مثل ماء السباء للأرض »> وكانت أم المنذر بن امرىء القمس أيضا فسمي عاء 
السياء لجمالنها وحسنها وأبوها عرف بن م بن مريقيا هو الذى ذكره حسان في قوله أولاد 
حض حول قراءة اسم أبيهم قير بن مارية الكريم الفضل يسقون من ورد المريض "' النير 


.. هكذا الجملة .بذا اللفظ في الأصل‎ )١( 


)9( سترد بعد أسطر البريض > اه مصححة . 


مم 


وإن نسبه إلى عم ه أو خاله أو إلى ذوج أمه فليس بق اذف ء 

لا نكل واحد من هؤلاء يسمى أب أمأ » الأول فلقوله تعالى © نعيد 

إلحك وإله أبائك ابراهيم واسماعيل وإسحاق 6 1١0‏ اليقرةء اسماعيل 

كان عا له » والثاني لقوله عليه السلام الخال أب . والثالث للقريبة . 
ومن قال لغيره زنأت في الجبل » وقال عنيت 





عليهم » برد ما بصفق بالرحيق السلاحستة 7 هو تقليد العنقاء » وسمي العتقاء لطول 
عنقه » ومارية ابنة ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية ثور بن أببه » وهي الت ب لالمثل» 
وبقال خذها ولو بقرطي مارية > وكان دقوم ظاها بأريعين الف ديتار . 

وقبل كان في موطىء مارية درمان كبيض الام لم بر مثلها » ويقال أول عريسة 
تفوطت »2 والبريض بفتح الباء الموحدة موضع يدمشق » ويروى بالفتحات نهر بدمشق . 
قوله بضمق > أي بمزج » والسلسل القذف السهل الدخول فى الخلق . 

( وإن نسبه إلى عمه ) أي وإن نسب رجل رجلا إلى عمه » يعني قال أنت إين فلان 
وإن أراد عمه ( أو خاله ) أو نسبه إلى خاله ( أو إلى زوج امه ) أي أو نسبه الى زوج 
امه ( قليس بقاذف ) أي لا نحبعليه بشيء ( لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أب أما 
الأول) وهو ما إذا نسبه إلى عمه ( لقوله تعالى لإنمبد إلحك وإله آبائتك ابراهي وامماعمل 
واسحاى 6 ١١‏ المقرة» واسماعمل كان عما له » والثاتي ) وهوما إداتسسه إلى غاله 
ظ ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني صلى الله علمه وسم (الخال أب) هذا حديث 

غريب وي الفردوس لأبي شجاع الديامي عن عبد الله بن حمر رضي الله عنه مرفوع] 
الخال والد من لا والد له ( والثالث ) وهونسبتهإلى زوج أمه (للترمة ) أي لأجل تريمة 
أباه سهاه أب » لآن زوج الأم بقوله عليه على قبام الآناء فجوز أن يسمى أب مجازاً » فاما 
: صح إطلاق إسم الآب على كل واحد منهم لم يحب الحد بالتسبة إلمهم . وقال ابن القامم 
المالكي في النسبة إلى هؤلاء الحد » وعند أَسُبر المالكي لا حد عليه لا قي حال المشاعة . 

( ومن قال لغيره زنأت في الجبل ) يعني بالهمزة موضع الباء ( وقال عنيت ) أي 


. هكذا الكلام في الأصل » وربمما هنا كلام ساقط من الناسخ > أه مصححه‎ )١( 


ل 


صعود الجبل حد » وهذا عند أبي حتيفة وعند أبي يوسف «رح» . 
وقال جمد «رح» لا بحدء لان المجموز منه للصعود حقيقة ؛ 
قال امرأة من العرب : 

وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل 2 وذصكرالجبل يقرره مرادا 





قصدت بهذا اللفظ ( صعود الجبل حد ؛ وهذا عند أبى حشفة وأبي يوسف رحمها الله) ويه 
قال أحد والشافمي في قول إذا م ينو ( وقال جمد « رح » لا يحد) وبه قال الشافمي في 
قول ( لآن المبموز منه ) أي من هذا اللفظ وهو الذقوم مستعمل (للصعود حقيقة ) وقد 
أراد حقيقة كلامه فمصدق > ولا يحد . وقال وفي المهرة وغيره بزنا في الجبل بالهمزةيزنأً 
زنأ أي صعد > وجاء زنأ نواز يمعنى صعد أيضاً . 

واستشبد المصنف «رح » لذلك يقوله ( قالت امرأة من العرب ) وقال ابن السكيت 
قالت امرأة من العرب ترقص ابنا لها وتقول أشبه أيا أمك » أو أشبه حملي » ولا تكونن 
كبلوف »> وكل يصبح في مضجمه قد انجدل ( وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل ) وقال في 
كتاب الزيولج شرح الإصلاح الأسات ما هي لإمرأة » وإنما هي لرجلرأى ابنأ له ترقصه 
أمه » فأغذه من بدها وقال أشمه أيا أمك يخاطب ابنه وكان أب امه شريفاً سيدأ » يقول 
أشه أبا أمك » أو أشبه علي أي كن مثل أبى أمك أو مثلى » ولا تحاوزة في النسبة إلى 
غيرنا وحمذف بالإضافة عن عمل الصرورة » وهذا الرجل هو قيس بن عاحمم المنقري وأم 
ذلك الصي منفوسة بنت زيد الفوارس بن صرار الصبي فأخذته امه بعد ذلك فحملت ترقصه 
وتقول أشبه أخى أو أشبهن أباك » أما أبي فلن تنال ذاك عن مثالهبذاك قوله أو أسبهعما 
قد ذكر أن أصل عملى الإضافة . 

وقال الكاكي أو أشبه أحما » ثم قال امل إسم جل من العرب وهو حمل بن سعد 
بالحاء المهملة وفتح المم . وقال ابن ماكول”22 أحما بن سعد أنه ان حارثة بن معقل بن كصب 
ان حكم بن جناب وفد على رسول الله صلى الله عليه وس . قوله كبلوف بككسر الم#اء 





. ريا أراد به ابن ما كولا‎ )١( 


هظّظظت> 


لهما أنه يستعمل في الفاحشة مبموزاً أيضاً , لأن من العرر من 





وتشديد اللام الشمخ الهرم » ويقال الثقيل الجاني الذي لا خير فبه . قوله وكل بفتحتين 
هو الذي ينكل على غيره فوا يحتاج إلمه . وقال الكاكي والكل العمال وليس كذلك/لأنه 
ظن أن الواو في وكل واو العطف » وفسر الكل بالعيال » بل الواو أصلية » وهو الكل 
بفتحتين وقد فسرناء . قوله قد انجدل أي قدامته ‏ يراد أنه لا يستيقظ حتئى يصح . 

( وذكر الجبل يقرره مرادا ) أي تقرر الصعود مراداً منه . قوله زنأت في الجبل 
يعني تأكيد أن يكون المبموز للصعود حقيقة . 

( وما أنه ) أي أن لفظ زنأت ( يستعمل في الفاحشة ) حال كونه ( مهموزاً أيضاً) 
يشهد هذا إل أن البنون يخازك بن الفاشقة والصتود: 9ددمع الغرب من. يبد الل > 
بلين المهموز ) فمنهم العجاج » فإنه كان يهمز العالم والكايم » وقال فحندق هامة هذا العا 
ببمزة اللين أيضاً من جد فى البر العرب من التقاء الساكنين » فيقال دابة وشابة * وني 
غير التقاه الساكنين كا همزة العجاج » وكا همزة الشاعر في قوله 

ا دارمي كالد البراق أميراً فقد هبحت شوق المشعاق 

والدكالك ١”‏ جمع » و كذلك وهو الرجل المترام » والبرق بشم الباء الموحدة جمع 
برقة 4 وهي أرض غلمظة فببا ححارة ورمل » والاستشباد في لفظ المنتاى بالهمزة 
الفتوحة » فإنه في الأصل المشتاق بالألف الساكنة » وهذا باب في التصريف يقال له باب 
الإبدال » وهو جمل حرف مكان غيره » ويعرف ذلك بأمره كا ذكر في موضمه © 
وحروف الإبدال أربعة عشر حرفا » منها الهمزة تبدل من حرف اللين للمضطر أو غير 
المضطر »> لازم وجائز » فالبيان اللذان فيها الإبدال من غير المضطر» فإن أرادت تفصيل 
هذا حقمقة فعليك بشرح الجاربدري ينشأ وحواشه للعبد الضصف . 

( وحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة مراداً ) يعني لما كان لفظ زنأت بالهمزةبمعنى 
بع يا ع ا رد را 7 الزناء 


() هكذا الفقرة كلها في الأصل > وهو غلط بين . 


م 


ونولة ما إذا قال يا زانىء » أو قال زنأت وذكر الجبل إفا يعين 
الصعود مراداً إذا كأن روما بكامة على » إذ هو المستعمل فميه. 
ولو قال زنأت عل الجبل » قيل لا يحد لما قلنا . 





حقيقة » لآن يقبل هذا إلا في حالة الغضب والمشاتمة » وصار هذا ( بمنزلة ما إذا قال 
با زانىء)اهمزة في آخره ( أو قال زنأت ) الخطاب وا همزة فقط > ففي هذين اللفظين 
يحب الحد » فكذلك في قوله زنات في الجبل » وقوله وحالة الغضب كلام إضاني مرفوع 
بالإبتداء وخمره . وقوله تعين الفاحشة من التعمين » أي الزنا » ومراد نصب على الحال » 
وَإِنما ذكره باعتار أن المراد من الفاحشة الزن . 

( وذكر الجمل ) جواب لما قاله مد درح» بقوله وتقرره مرادا»بيانه أن ذكر الجبل 
( نا بعين الصمود مراداً إذا كان ) أي لفظ زنأت ( مقرونا بكامة على ) لا بكامة في(إد 
هو المستعمل فيه ) يعني أن المستممل في معنى الصعود أرن يقال زنأ عليه لا زتأ فيه . 

فإن قبل إن في تحيء بمعنى على » قال الله تعالى فإ لأصلبنكم في جذوع النخل# ١١‏ 
طه » أي علمها . قلنا ذكر الزعحشري أنها على حقيقتها » قاله الكا يي » ولكن عمسارة 
الزغشري شبه»لكن هكذا المصلوب في الجذوع يتمكن الشيء المرعي في دعائه“فكذلك 
قال في جذوع البخل » انتبى . قلت هذا لا يساعد الككاكي في جوابه على ما لا يخفى . 

فإن قمل قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامم الصغير قوله في الجبل لا حتمل 
الصمود لا يقال زنأ فمه» يقال زنأ علمه» كا قال الشاعر : 

لا هم ان الحارث بن جميلة زنأ على أببه ثم قتله 

وأحاب عنه الاترازي بقوله لا نسم أنه لا يقال زتأ فيه 4 بل ما قال فخر الإسلام 
ورح » عكس اللغة » فلا يسمع » لأن الزنأ بالهمزة م يسمع في قوانين اللغة إلا بلفظ في 
لا بلفظ على » كا في قوله زنأ في الجبل > أما قوله زنأ على أبيه فليس مما نحن فمه المهموز 
من الثلائي في وما احتج به ليس بمهموز من مزيد الثلائي من باب التفعيل » فمعنى زنا على 
أببه » أي ضيق عليه . [ 

( ولو قال زنأت على الجمل ) اختلف المشايخ فبه ( قبل لا يحد لماقلنا ) إشاره إلى 


"2 / 


وقمل يحد لامعنى الذي ذكرناه . ومن قال لآخر يا زاني » فقال لا 
او ووو يا 
ا 710 ا ظ 
لس 
قوله إذا كان مقروناً بككلفة على ( وقيل يحد للمعنى الذي ذكرنء ) إسارة إلى قوله وححالة 
الغضب والساب تعين الفاحشة مراداً . 

( ومن قال لآخر يا زاني فقال لا بل انت ) أي بل أنت زافى ١‏ ( فإنها يمحدان ) يعني 
و 
لوو عي في الأول ) وهو قولهيا زافي ( مذكورا في الثاني ) ا 
بل أت إنا قلت جاني زيد بل مروعسناء بل اي عر » فكذا ذا كود كل 
الأول فمه ينظر أن المنذكور فيه في مقا م النداءلا يسمى خبر]. . ولو قال فبصير المذ كور 
في الأول خمراً فمه كان أولى باتو الحزاء “وكيسه يسيم 
الكلام » لأن أخمر جزاء حص » فمسحوز ان يتعار الأعم . 

فإن قبل التصريح بالزة شرط في إيحاب الحد ولم يوجد من الثاني » فكيف يحب علمه 
الحد . قلت أجيب بمنع تفي وجود الصريح إدّ ب بفهم الزنا في أول ما قال حل اشرق 
قرانائزقة 0101 1ن لزان يتين اماما جا او ال) كيني نار المي 
سواء كان قمل إذا كان كل واحد منههما قاذقفاً لصاحيه » فينبغي أن يكون قصاصاً» فلا 
يحب الحد . أجيب بأن القذف فبه حق الله » وهو الأغلب في الفصاحة يازم إسقاط حق 
الله تعالى » فلا يحوز ذلك » ولهذا ل يمز عفو المقذوف . 

( ومن قال لإمرأته يا زانمة » فقالت لا بل أنت حدت المرأة » ولالمان» لأنبما 


مم( 


قاذفان » وقذفه يوجب اللعان وقذفها الحد ء وفي البداية بالمد 

إبطال اللعان» لأن المحدود في القذف لمس بأهل له ء ولا إبطال 

في عكسه أصلاً » فبحتال للدرء » إذ اللعان في معنى اللحد . 

واوقالت زنيت بك فلا حد ولا لعان» ومعناه قالت بعدما قال 

لها يا زانية لوقوع ألشك في كل واحد منبما ء لأنه يحتمل أنهبا 
أرادت الزنا قبل 


قاذفان » وقذفه يوجب اللعان » وقذفها الحد ) أي يوجب الحد ( وفي المداية بالحد ) أي 
بحد المرأة ( إبطال اللمان ) لأن اللعان شبادة وقد بطلت شبادة المرأة بحدها » وهومعنى 
قوله ( لآن الحدود في القذف ليس بأهل له ) أي اللمان ( ولا إبطال في عكسه أصلا ) 
يعني إذا قذف اللعان لا ببطل حد القذف عن المرأة ( فمحتال للدرء ) أي لدرء اللعارن 
تحد المرأة بتقديمه ( إذ اللعان في معنى الحد ) يعني قائم مقام حد القذف في حتى الرجل 
ومقام حد الزة في حق المرأة . 

( ولو قالت زنيت بك ) أي لو قالت المرأة زنيت بك في جواب قو الرجل يازانية 
( فلا حد ولا لعان » ومعناه قالت بعدما قال لما يا زانية ) أي معنى قولمازنبت بك 
أنها قالت ذلك بعدماقال الزوج لها يا زانية ما قررناه » وفيه قماسواستحسان ل يذ كرهما 
المصنف » وإنما يحب الحد ولا اللعان » وبه قال أحمد إستحساناً » وبه قال أحمد والقياس 
أن بلاعنها » لآن هذا لدس بتصديق منبا له » لآن المرأة لا تزنى بزوجها > وبه قال مالك 
« رح » . وقال أشبب إلا أن يقول قلت ذلك >اربة وم أرد قذفاً ولا إقراراً فلا حد 
عليها . وعند الشافمي «رح» حلفت أنها ل ترد الإقرار بالزنا ول ترد قذفه بالزةا ويكتفي 
بين واحدة في وجه > وعلمه الحدود وبا لأن هذا ليس بإقرار صحيم بالزة . 

وجه الاستحسان هو قوله ( لوقوع الشكُ في كل واحد منها ) أي لوقوع الشك في كل 
واحد من الحد واللمان فلا يحب بالشك ( لآنه يحتمل ) أي المرأة ( أنها أرادت الزة قبل ٠‏ 


لي 


النكاح » فيجب الحد دون اللعان لتصد يقبا إياه » وانعدامه منه 

ويحتمل أنها أرادت زنائي ما كان إلامعك بعد النكاحء لأني ما مكنت 

أحداً غيرك » وهو المراد في مثل هذه الحالة على هذا الاعتبار 

يجب اللعان دون الحد علٍ المرأة لوجود القذف منه وعدمه منبا ؛ 
فجاء ما قلا . 





النكاح » فمحب الحد على المرأة ١١‏ دون اللعان ) أي لا يحب اللعان ( لتصديقها إناه  )‏ 
أي لتصديق المرأة زوجها ( وانعدامه منه ) أي ولانعدام التصريف من الزوج ( ويحتمل 
أنها أرادت زنائي ما كان إلا معك ) الخطاب للزوج » أي زنائي هو الذي وجد معك » 
يعني إدا كان الزنا موجود مني » فذاك الفعل الدي وجد مني معك ( بعد النكاح ) وإلا 
فلا » وهو معنى قوله بعد النكاح ( لأفي ما امكنت أحداً غيرك » وهو المراد في مثل هذه 
الحالة ) أي في حالة سب الرحل امرأته بالزظ . 

وفي الفوائد الظبيرية ولا معنى لما قال في الكتاب لا يحتمل بعد النكاح » لآن الوطء 
بعد النكاح لا يكون زنا » ومطلق القذف بالزة مول على الزنا حقيقة . وأجمب علمه 
بأن الزوج بقوله لها يا زانئة أعصبها وهي ترد بقولها زنت بك أعصب واذنه ممسكة 
بقوله عز وجل 99 الزانية لا ينككحها إلا زان أومشرك » + النور » وسمبت الوطء بعد 
النكاح زناً مجازا بطريق المشا كلة» كا في قوله تعالى إفاعتدوا عليه بمثل مااعتدىعل4» 
4 البقرة ل وجزاء سمئة سئة » 4١‏ الشورى . 

( وعلى هذا الاعتبار ) أي على الاعتبار الاحتالين المذكورين ( يحب اللعان دون الحد 
على المرأة لوجود القذف ) أي من الزوج ( وعدمه منها ) أي وعم القذف من المرأة 
تقدير هذا على هذا الإعتبار لا يكون المرأة مصدقة لزوجها » فبجب اللعان على الزوج » 
ولا تحب الحد على المرأة » ففي حال لا يرجب الحد عليها » ونحب اللمان على الزوج ظ 
وفي حال حب الحد علبها » ولا يحب اللعان فوقم الشك فما قلنا إنه لا حد ولا لمان 
( فحاء ما قلنا ) . 


. فمحب الحد دون اللعان  هامش‎ )١( 


ومن أقر بولد ثم نفاه » فإانه بلاعن » لأن النسب زمه بإقراره ؛ 
وبالنفي بعده صار قاذفاً فيلاعن » وإن نفاه ثم أقر به حد » لأنه لما 
أكذب نفسه بطل اللعان , لأنه حد ضروري صير إلبه ضرورة 
التكاذي والأصل فبه حد القذف » فإذا ‏ بطل التكائب يصار إلى 
الأصل والولد ولده في الوجهين لإقراره به سابقا أو لاحقا : 
واللعان يصم بدون قطع النسب ا يصح بدون الولد . 


( ومن أقر بولد ثم نقاه فإنه ) عن صورة رجل له امرأة جاءت بولده فقال ليس هو 
مي ( يلاعن > لآن النسب لزمه بإقراره ) يعني صار الولد ولده ( وبالنفي بعده ) أي 
بقوله بعد الإقرار لمس هو مني ( صار قاذفاً فبلاعن ) لآن معناه أن أمه زنت فولدتهعن 
الزة » وكل قذف بوجب الحد إلا حد بوجب اللعان في قذف الزوج . 

( وإن نفاه ثم أقر به حد ) أي وإن نفى ولده بأن قال لبس هو مني ثم أقر به بأن 
قال هو ابني بطل اللعان » فوجب عليه حدالقذف» لآن الأصلفيقذف الحصنات هو الحد 
( لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان »© لآنه حد ضروري صير إلبه ضرورة التكاذب ) أي 
تكاذب الزوجين » لآن كل واحد منهها كاذب في زعم صاحمه » لآن زعم الزوح أنها كاذية 
في التكاذب الزنا» وإن زعمت الزوجة أنه كاذب في القدف بالزة » وهذا لو أقرت المرأة 
بالز لا يجب اللعان لعدم التكاذب » وكذا إذا كذب الزوج نفسه بعدم التكاذب . 

( والأصل فمه ) أي في القذف بالزة ( حد القذف » فإذا بطل التكاذب يصار إلى 
الأصل ) وهو الحد » وفيه خلاف ما ذكرناه في اللعان » ه ذا لبس بموجود في أ كثر 
النسخ > أي وفي نفي امل خلاف ذكره في باب اللعان » وهو أن الزوج إذ قال لامرأته 
لبس حملك مني لا لعان عند أبي حنيفه « رح » خلافا ل#م ( والد ولده في الوجهين) أي 
فها إذا أقر أولاآ ثم نفاه أو نفاء أولاً ثم أقر ( لإقراره به ) أي لإقرار الزوج بالولد 
( سابقاً ) على النفي فما إذا أقر بالولد ثم نفاه ( أو لاحقا ) بالنفي فبا إذا نفاه ثم أقر به 
( واللعان يصح بدون قطم النسب "ا يصح بدون الولد ) هذا حواب عما يقال إن سيب 


أهلم 


وإإت قال ليس بإبتي ولا بإبنك فلا حد» ولا لعان لأنه أتكر 
الولادة » وبه لا يصير قاذفاً.. ومن قذف امرأة ومعا أولاد 
لايعرف لهم أب أو قذف الملاعنة بولد والولد حي أو قذفبا بعد 
ا موت الولد, فلا حد عليه لقيام أمارة الزنا منبا, وهي ‏ 
ولادة ولد لا أن لهءففاتت العفة نظراً إليها » وهي شرط الإحصان . 





اللعان كان نفى الولد » فاما لم ينتف الولد وجب أن لايحري بمنها اللمان » فأجاب بقوله 
واللعان يصح ... إلى آخره . 

تقريره أنه ليس من ضرورة اللعان قطع النسب إلبه » لأنه ينقك عنه وجوداً وعدما » 
فاللمان شرع بلا ولد »ألا ترى أنه إذا تطاو لت المدة من حين الولادة م نفى يلاعن يمنها 
ولا ينقطع النسب ولو نفى نسب ولد امرأته الآمة ينتقى النسب © ولا يحري اللعان إليه 
إثارة الإزدوى . 

( وإن قال لبس دايني ولا يابنك فلا حد ولا لعان » لأنه أنكر الولادة » ونه لا 
يصير قاذفاً ) أى باتكار الو لاد لا يصير قاذف) أمه » لأنه أنكر الولادة أصل > وذلك 
نقد لازنا © نه إذا يكن فير كنع ضور أن كله برناها:» 1118 انه الددق ددن 
بحب الحد ولا اللعان بعد القذف . 

( ومن قذف امرأة ومعها أولاد لا يعرف هم أب ارا ال ف ا 
أى التي لوعنت بولد » مكذا قال في النهاية » ويجوز كسر العين»معناه التي لاعنت بولدها 
وقد صرح بهذا في الكاني ( والولد حي ) يتصل بالملاعنة ( أو قذفها بعد موت الولد »فلا 
حد عليه لقيام أمارة الزنا منها ) أي لقيام علامة الزنا منها » أي من المرأة وهي > أي 
قيام امارة الزنا منها ( وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظراً إلمها ) أي إلىالأمارة 
ال ب سا جد يبي سيد يواوه 
تحب الخد . ظ 


ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد لانعدام أمارة الزنا 
وطىء وطباً حراماً بعبنه 


( ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد ) ذكره التمرتاشي وكذا اللملاعنة بولد ثم أكذب 
الزوج نفسه ولزم الولد ثم قذفها قاذف ( فعلمه الحد لانعدام أمارة الزنا) وأمارة الزة قيام 
ولد لا أب له ولا ولد ها هنا » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد » وجمهور العاماء رحمهم 
الله » ولا نعم فيه خلاف . 

فإن قبل اللعان قائم مقام حد الزن في حقها » فمكون أمارة الزنا ظاهرة © فبنبغي 
أن لا محد قاذفبا » أجيب بأن اللعان في جانبها قائم مقام -حد الزنا بالنسبة إلى الزوج لا 
بالنسبة إلى غيره » فكانت محصنة في حق الغير » ألا ترى أن اللعاب قائم مقام حد القذف 
في حقه بالنسبة إليها لا بالنسبة إلى غيرها حتى قبلت شهادته . وقال الأترازي قال بعضهم 
في شرحه في جواب السوال المذ كور اللعان قائم مقام حد القذف في حقه » فبالنظر إلى 
هذا الوجه تكون المرأة محصنة > فتعارض الوجهان فتساقطا » فبقي القذف سالا عن 
المعارض »© فوجب الحد على القاذف انتهى . قلت أراد به صاحب النهاية » ثم رد علمه بهم 
لا يحري » ثم قال وقال بعضهم أيضاً وهو صاحب النهاية أيضاً خط شخي » يعني الحافظ 
الككمير البخاري في جواب هذه الشيهة أن اللعات في جانبها قائم مقام حد الزن » لكن 
بالفسبة إلى الزوج لا إلى غيره إلى آخر ما ذكرنا في جواب السؤال المذكور » ثم رد عليه 
با لا يجري . 

( قال ) أي القدوري ( ومن وطيء وطنأ حراما في غير ملكه م يحد قاذفه ) لعدم 
شرط الموجب للحد » وهو إحصان المقذوف » أشار إليه بقوله ( لفوات العفة وهي سشرط 
الإحصان ) والإحصان معدوم لانمدام العفة عن الزنا ( ولآن القاذف صادق ) في قذفه » 
لأنالمقذوفوطىء ما لا يحل له قلا يسصل القذف على الصدق » وإًا تحد على الكذب . 

( والآصل فيه ) أي في حمد القذف وعدم الحد ( أن من وطىء وطن حراماً بعينه ) 
كالوطء في غير الملكُ من كل وجه » وهو ظاهر » ومن وجه كالوطء في الجارية المشتركة 


وم 


لا له بقذفه , لأن الزنا هو الوطء الحرم لعينه . وإن كان ححرماً 

لغيره يحد , لأنه ليس بزنا » فالوطء في غير الملك #0 وجه أو من 

وجه حرام بعينه » و كذا الوطء في الملك والحرمة موّبدة » فإن كانت 

الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره . وأبوحنيفة «رح» يشترط أن تكون 
الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع أو بالحديث المشهور 





بينه وبين غيره > وهذا الوطء حرام بعينه لوقوعه زناً » لآن الوطء حصل في غير ملكه» 
إلا أنه لا يجب حد الزنا على وطء الجارية المشتر كة الشببة ( لا يجب الحد بقذفه ) أي 
بقذف هذا الوطء الحرام لعمنه من كل وجه أو من كل وجه كا بمنا ( لأن الزنا هو الوطء 
الحرم بعبنه ) سواء كان من كل وجه أو من وجه ( وإن كان ) أي إن كان الوطء (بحرم 
لغيره ) أي لغيره كوطء امرأته الحائض أو النفساء أو جاريته الجوسمة أو أمته المزوجة 
أو المكاتبة أو الحرة التي ظاهر منها » أو وطىء امرأته الصائمة ففي هذه الصورة ( يحد) 
قاذفه ( لأنه ليس يزنا ) لعدم صدق حد الزنا عليه ( فالوطء في غير الللك من كل وجه 
أو من وجه حرام بعينه ) وقد ببنا الوجبين بن الآن . 

)ْ وكذا ) أي وكذا حرام بسيته ( الوطء في املك والخرمة مؤيدة ) أي والحال أن 
الحرمة على التأببد » ا إذا وطىء جاريته التى وطئها أبوه بعد ملك“الممين أو الشراء » 
وهذا وطء محرم على التابيد » فصار كالزنا فم يحد القاذف » فإنه كالحرم ةالمؤقتة مثل 
وطء الحائض أو امثاها التي ذكرناها الآن ( فان كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة 
لغيره ) لا بعمله . 

( وأبو حنيفة « رح » يشترط أن تتكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإحماع ) كموطوءة 
أببه بالنكاح أو بملك البمين » ثم اشتراها الان فوطئها فلا يحد قاذفه لسقوط إحصان 
الواطىء بالوطء على التأبيد بالإجماع » و كذلك إدا تزوج اختين أو تزوج امرأة وعمتها أو 
خالتها أو تزوج أمة على حرة أو جمعبما فيالعقدة فوطئها فلا حد على قاذفه ل ا قلنا ( أو 
بالحديث المشهور ) أو تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالحديث المشهور » وهو قوله مَل 


>66 


لنكون ثابتة من غير تردد » ببانه أن من قذف رجلاً وطىء جارية 
مشتركة بينه وبين آخر فلا حد عليه لانعدام الملك من وحه , 
وكذا إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها لتحقق الزنا منبا شرعاً 
لانعدام الملك , ولهذا وجب عليها الحد , ولو قذف رجلا أنى أمته 


وهي مجوسية أو امرأته 





لا نكاح إلا بشبود» وكل الشراح ذكروا أن الحديث المشهور الذي د كره المصنف «رح» 
هو قوله علمه الصلاة والسلام لا نككاح إلا بشهود » وقد ذكرنا قي أول النككاح أن هذا 
الحديث غريب بهذا اللفظ > واستمفاء الكلام فيه هناك ( لتكون تايتة من غير تودد ) أي 
لمكون يتا من غير تردد ومكون الحد ثبت من غير تردد . 

( يمانه ) أي بمان الأصل المذكور في المسائل يذكرها يعد ( ان من قذق ر جه] 
وطىء جارية مشتركة ببنه وبين آخر فلا حد عليه ) أي على قادقه ( لاتعدام الملك من 
وجه ) لآنه في تصب الشريك زان » فيصير القاذف صادقاً في كلامه من وجه . والقذف 
سقط بالشيهة والإحصات "ا بزول بالزنا من وجه »> وعند مالك «رح» تحد . 

( وكذلك إذا قذف امرأة ) أي و كذلك لا حد على القاذف إذا قذف امرأة ( زنت 
في نصرانيتها ) ثم أسامت وقذفها إنسات ( لتحقق الزن متها ) لآن الزا حرام في الآديان 
كلها » والكفار مخاطبون بالعقويات ( شرعاً ) أي من حمث الشرع ( لانعدام الملك ) وهو 
ظاهر - وق الوط وقذف مسلا زنى في حال كفره في دار الحرب أو في دارة لى بحد 
قاذفه » لأن الزة يتحقى من الكافر وإن م بقم عليه الحد قنكون القاذف صادقا » فكان 
التقبد بالنصرانية إتفاقيا » وعمد مالك وأحمد والشافمي رحمهم الله في وجه يحد » لأنه 
قذقه في حال كونه مسااً حصنا لعموم الآية . قلنا قادفه صادق لما قلنا ء وإنما ترتفم 
بالإسلام الإسم دوت حققة الزة ( ولهذا ) أي ولأجل تحقتى الزة من الكفار( وجب عليها 
الحد ) أى حد الزة . 

( ولو قذف رجلا أتىأمته وهي بحوسنة ) أي والحال أن هذه بحوسية ( أو امرأته ) 


موم 


وهي حائض أو مكاتبة له فعليه الحد , لأن الحرمة مع قيام الملك, 
وهي مؤقتة » فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنى » وعن أبي يوسف ظ 
درحءأن وطء المكاتبة سقط الإحصان , وهو قول زفر« رح» 
لأن الملك زائل في حق الوطء » ولمهذا يلزمه العقر بالوطء ونحن 
تقول ملك الذات باق » والحرمة لغيره إذهي مؤقتة . ولو قذف 
رجلا وطىء أمته وهي أخته من الرضاعة لا محد ؛ لأن الحرمة 
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أي امرأته وجامعبا ( وهي حائض ) أي والخال أنها حائض ( أو مكاتية له ) أي أو 
وطىء مكاتبة له أي للواطىء ( فعليه الحد » لآأن الحرمة مم قيام الملك » وهي مؤقتة ) 
أي والحرمة مؤقتة والعار على شرف الزوال ( فكانت الحرمة لغيره فلم يككن زنا ) لأرنف 
الزنا وطء لم يلاق مالك . 

( وعن أبي يوسف « رح » أن وطهء المكاتبة يسقط الإحصان » وهو قول زفر « رح » 
لآن الملك زائل في حق الوطء » ولهذا ) أي ولآجل زوال الملك في حق الوطء ( يلزمه 
العقر ) أي مبر المثل ( بالوطء > ونحن نقول ملك الذات ) أي ذات المكاتة ( باق » 
والحرمة لغيره ) لا بعدنه ( إذ هي مؤقتة ) غير مؤبدة » فإن الحرمة تزول بعجزها عن 
المكاتبة وردوها إلى الرقبة . 

[ولزاقق رجلا وطىء أفتد ونون أخته ) أي واطان آنا اصتهرسن ارفافة لا 
يحد ) أي القاذف ( لآن الحرمة مؤؤبدة » وهذا هو الصحمح ) قمد به لأنه ظاهر الرواية ؛ 
واحترز به عن رواية الكرخي أنه لا يسقط الحد عن القاذف » لأنه وطء في ملك مقارنة 
التحر فمه لا يسقط الإحصان كوطهء المرأة الحائض والحرمة والآمة المجوسية والمزوجة 
والتى ظاهر منبها . ولنا أن الحرمة مؤبدة في المقيس »> ومؤقتة في المقبس عليه » ولا شك 
أن المقمس علمه أدنى حالاً من المقمس فلا يصح القيام لعدم الماثلة » فجاز أرن يسقط ‏ 
الإحصان في الحرمة الأعلى دون الأدنى . 


ولو قذف مكاتبأ أو مات وترك وفاه لا حد عليه لتمكن الشببة 

في الحرية لمكان اختلاف الصحابة « ر ض» » ولو قذف مجوسياً 

تزوج بأمه ثم أسل يحد عند أبي حنيفة «رح» . وقالا لا حد 

عليه » وه ذا بناه على أن تزو ج ابجوسي باتحارم له حم الصحبة 

فيا بينبم عنده » خلافاً ل هما » وقد مر في النكاح . وإذا دخل الحربي 

دارنا بأمان فقذف مساماً حد , لأن فيه حق العبد وقد التزم 
إيفاء حقوق العباد , 


( ولو قذف مكاتأ ومات وترك وفاء لا حد عليه ) صورته فيالجامع الصغير جمد ورج» 
عن يعقوب عن أي حمنيفة « رح » في الكافر يموت ويترك فمؤدي وفاء كتابته ويقم ما 
بقي بين ورثته الأحرار ثم يقذفه إنسان قال لا حد على قاذفه أبداً ( لتمكن الشببة في 
الحرية لمكان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ) فائهم اختلفوا في حر أو عبد فقال بعضهم 
ماك هرا وهق ذهب علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنها » وقال بعضهم مات 
عبدأ » وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنها » فاختلافهم أورث شبهة في حمد 
القاذف فقط . 

( ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم يمد عند أبي حضسفة « رح » . وقالالا حد 
عليه ) أي على قاذفه ( وهذا ) أي وهذا الخلاف ( بناء ) أي مبني ( على أنتزوجالجوسي 
لحارم له حم الصحة فوا ببنهم عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( خلافا لما ) أي لأبى 
يوسف وجمد « رح » ( وقد مر في النكاح ) أى في اب نكاح أهل الشرك > وبقوهما 
قالت الثلاثة . 

( وإذا دخل الحربي دارتا بأمان فقذف مسالا حد ) بإجماع الآئمة الأربعة ( لأن فمه) 
أى في حد القذف ( حق العبد » وقد التزم ) أى الحربي المستأمن ( إيفاء حقوق العباد ) 
وكان أبو حنيفة ورح» أولاً يقوللا يحد المغلب فيه حق الله تعالى » فكان بمنزلة -حد الزنا ثم 


> “اقم 


ولأنه طمع في أن لا يؤذى فيتكون ملتزمآ أن لا يؤذي . وموجب 
أذاه . وإذا حد المسلم في قذف سقطت شبادته وإن تاب ء وقال 
الشافعي « رح» تقبل إذا تأب » وهي تعرق بي الشبادات . وإذا حد 
الكافر في قذف لم يجز شهادته على أه ل الذمةء لأن له الشبادة على 
جنسه » فترد تتمة لخحده » فإن أسل قبلت شبادته عليبم وعلى 
المسلبين » لأن هذه شبادة استفادها بعد الإسلام » فلم تدخل 
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رجم ( ولأنه ) أى ولآن الحربي ( طمع في ان لا يؤذى ) يفتح الذال على صيغة الجهول 
( فسكون ملتزما أن لا يؤذي ) بكسر الذال على صمقة المعلوم ( وموجب ) يفتح اليم 
( أذاء ) إذا أراء الحد وهو حد القذف . 

( وإذا حد امس في قذف سقطت شهادته وإن تاب . وقال الشافعي « رح » تقبل 
إذا تاب ) وبه قال مالك واللمث وعثان رحمهم الله » وامحدود في الزن والشرب أو السرقة 
تقبل شبادته بالاتفاق إلا عند الحسن بن حي والأوزاعي رحميا الله » فإن كان عندهمالا 
تقبل شهادقه من حد في الإسلام في قذف أو غيره أيداً » كذا ذكرء أبو بكر الرازى في 
شرح الطحاوى ( وهي تعرف قي الشهادات ) أى هذه المألة الخلاقية تمرف في 
كتاب الشيادات . 

( وإذا حد الكافر في قذف ل تقبل 2١١‏ شهادته على أهل الدمة » لآرن له الشهادة على 
جنسه فترد تنمة لهده > فإن أسلم قبلت شبادته علمهم ) أى على أهل الدنمة ( وعلى 
المسامين » لان هذه شبادة أستفادها بعد الاسلام » فلم تدخل تحت الرد ) يعني هذءالشهادة 
غير تلك الشيادة الموجودة ‏ إذ بالإسلام حصل له عدالة الإسلام » فاما كانت هذه غيرها 
وم يلحقها قبلت على أهل الإسلام » ثم على أهل الذمة تبعا لحم . 


(1) محر هامش . 


بخلاف العبد إذا حد حد القذف ثم أعتق حيث لا تقبل شبادته , 
لأنه لا شهادة له أصلاً في حال الرق » فكان رد شهادته بعد العتق 
من تام حده» فإن ضرب سوط في قذف ثم أسلم ثم ضرب 
ما بقي جازت شبادته » لأن رد الشهادة متمم للحد » فيكون صفة له 
والمقام بعد الإسلام بعض الحد » فلا يكون رد الشبادة صفة له 





( يخلاف العبد ) جواب عما يقال العبد إذا قذف فضرب الحد ثم أعتتى لاتقبل شهادته » 
فكيف قبلت شهادة الكفر إذا أسلم فأجاب بقوله يخلاف العبد ( إذا حد حد القذف ثم 
أعتق ل تقبل شهادته ''' 2 لآنه ) أى لآن العبد ( لا شهادة له أصلا في حال الرق » فتكان 
رد شهادته بعد العتق من تام حده ) ببانه أن العبد لا شهادة له أصلا في حال رقه » فلا 
بد في حد القذف مزرد الشبادة » وَإِمًا يحصل شهادة العمد بعد العتق فيرد » لأنه تنمة 
الحد . أما الكفر فله شهادة على جنسه فرد بالحد ثم بعد الإسلام حدثت شبادة أخرى ل 
بلحقها رد فقملت . 

(قال ) أى حمد « رح » في الجامع الصغير ( وإن ضرب سوط ) أى وإن صرب 
القاذف الكافر سوطع ( في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته » لانردالشهادة 
متمم للحد > فيكون صفة له ) أى للحد ( والمقام ) بضم اليم » أى الذى يقام ( بعد 
الإسلام بعض الحد » فلا يككون رد الشهادة صفة له ) أى للحد واعترض بأن المقام بعد 
الإسلام إن كانبعض الحد» فالمقام قبل الإسلام كذلك » فكان لا كون رد الشهادة صفة 
لما أقيم بعد الإسلام » فكذلك لا يصح أن يكون صفة لما قم بعد الإسلام » بل جعل 
صفة لما أقيم بعد الاسلام أولى » لما ان العلة إذا كانت ذات وصفين » فاعتبار وصف الاخير 
على ما عرف فى موضعه . 

والجواب أمالم يحمل الرد صفة لا للقيام قبل الاسلام ولا لامقام للقيام بعده . وإنما قلننا 
إن الرد صفة للحد » والحد ثمانون » فلم يوجد » فلم يترتب القممة . وقبل في الحواب 


. حبث لا تقبل - هامش‎ )١( 


بم م 


وعن أبي يوسف « رح » أنه ترد شهادته إذ الأقل تابع للآ كثر , 
والأول أصح . قال ومن قذف أو زنى أو شرب غير مرة فحد ؛ 
فبو لذلك كله , 





النص ورد بالامر بالحد والنبي عن قبول الشهادة » وكل واحد منهها غير مرتب على الآخر 
نصا فمتعلق كل واحد منها لما يمكن »2 والممكن زمان التى رد شهادة قائمة للحال 
فتقد به . 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه ترد سهادته إذ الأقل تابع للأكثر ) الأقل هو المبسوط 
الموجود قبل الإسلام » والأكثر هو الموجود في الاسلام أعني تسعة وسبعين سوطع » فصار 
كأن الثانين وجد بعد الاسلام » وهذه روايه عن أبي حشيفة « رح » وقال الفقيه أبواللث 
درح» في شرح الجامع الصغير روي عن آبي حنيفة ه رح » في هذا ثلاث روايات روي عن 
إذا ضرب سوط في الاسلام لا تقمل شبادته » وعنه إذا ضرب الأكثر في الاسلام بطلت 
شهادته » وعنه مام يضرب كل في الاسلام لا تبطل شهادته » وهو المعروف وهو قول أبي 
بوسف ورح» ومحمد د رح©»4و وكذا إذا ضرب المسم بعض الحد ثم يضرب فيه ثلاث 
روايات في ظاهر الروابات مالم يضرب جميع الحد لا تبطل شهادته ٠‏ وفىي رواية 
يطل بضرب سوط . وفي رواية لا يبطل مالم يضرب الأكثر ( والأول أصح ) أي 
حواز الشبادة . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن شرب أو زنى أو قذف غير مرة ) 
أي شرب غير مرة أو زنى غير مرة أو قذف غير مرة قوله غير مرة لمس بقبد لقوله أو 
قذف وحده بل للكل ( فحد فبو لذلك كله ) أي فبذا الحد بقع للجميع كله » وبه 
قال مالك والثوري وان أبي للى السعير! والزهري والنخعي وقتادة وحماد وطاووس 
وأحمد رحمهم الله في رواية الشافمي « رح » في قول . وف المسوط ولو قذفالماعة 
بكامة واحدة بأن قال إنها الزنات أو كامات متفرفة بأن قال با زيد أنت زان 4ويا مرو 
أنت. زان »؛ ويا خالد أنت زان لا يقام عليه إلا حد واحد عندة . وعند الشاقعي 
ور » إن قذفي بكلا, واحد فكذلك الجواب . ولو قذفهم بكلمات أو لو حد مرات . 


ا 


أما الآخران فلآن المقصد من إقامة |.لحد حقا لله تعالى الانزجار 

واحتّال حصوله بالأول قائم فيتمكن شببة فوات المقصود في الثاني 

وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب» لأن المقصود 
من كل جنس 


يحب لكل قذف حد عنده » وبه قال أحمد «درح » في رواية . 
أما الأولان قال الكاكي « رح » أما الأولات أي حد الشرب ود الزتا قال 
الأترازي الأخريان > وهذه نفي النسخة الصحبحة تحقيقا وسماعاً . وفي بعض النسخ قال 
أما الأول فذاك لمس بشيء » أما التفصمل لأنه ذكر أولاً ثلاثئة أشباء القذف » والزتنا 
والشرب على الترتيب » ثم قال الأخريان > وأراد بها الزنا والسرب » انتهى . 
قلت ما حمله على هذا الكلام إلا أن نسخة كانت هكذا ومن قذف أو زنى أو سرب 
فكذلك مم أن يقال أما الآأولان هل الصحيح أما الأولان النسخة الصحمحة ومن شرب 
أو زنى أو قذف مساءا ذكرنا » وكذا كانت نسخة شيخنا علاء الدينالذي كان آية تحقبق 
الحداية » و كذلك كلام الكا كي « رح » يشير إلى هذا . 
ومم هذا قال الأترازي لو قال المصنف « رح » (أما الآخران ) بلفظ بالبدل التذ كير 
سور الخاء لكان أولى١١'‏ لأن الزنا والشرب مذكور » قيصح اللفظ > بل تأويل يعني 
ما قال حتاج إلى التأويل بأن يقال العلتان الآخريان أو الخصلتان > انتبى . قلت لو 
كانت نسخة مثلما ذكرنا لما احتاج إلى هذه لتكلفات ( فلآن المقصد من إقامة الحد حقا 
له تعالى الإنزجار ) أي فلآن 'لقصد الكلى من إقامة الحد حال كونه حق لله تعالى أو 
لأجل حق الله تعالى يحصل الإنزجار للمقذوف حتى لا يباشره في المستقبد ويرتدع أيضا. 
( واحيال حصوله ) أي حنصول المقصد » وهو الإنزجار ( بالأول ) أي بالحد الأول 
(قائم فيتسكن شببة فوات المقصود في الثانى ) أي في الحد الثانى » حاصل أن الثاني يتعطل 
عماهو المقصود > وهو الإنزجار والحدود يندرىء بالشيهات © بخلاف ما إذا زنى فحد» 
ثم زنى يجب حد آخر للافس المتيقن بعد الإنزجار . 
( وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب » لأن المقصود من كل جنس ) من 
)١(‏ هكنا الكلام في الأصل . 
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غير المقصود من الآخرء فلا يتداخل . وأما القذف فالمغلب فبه 
اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل » لأن المغلى 


فيه حق العبد عنده . 


هذه الأشاء ( غير المقصود من الآخر ) فحد الزنا لصمانة الإنسان » وحد القذف لصيانة 
الأعراض وحد السرقة لصمانة الأموال وحد الشرب لصمانة العقول . وإذا كار الآمر 
كذلك (فلا يتداخل ) بل يقام لكل واحد منها ما يقتضي مده . 

( وأما القذف فالمغلب فمه حت الله تعالى عندة » فركون ملحقاً بها ) أي صحد الزنا 
' والشرب » قاله الأترازي . وقال الكاكي « رح » ملحقا بها » أي حد الزنا والسرقة . 
قلت المذكور بغير لفظ قذف ثلاثة » فتكمف برجع همير التثنية إلى الثلاثة » والظاهر أن 
قوله بهها برجم إلى ااسرقة والشرب »2 لآنها أقرب المذكور . 

( وقال الشافمي « رح » إن اختلف المقذوف ) كزيد وعمرو ( والمقذوف به ) أي 
واختلف المقذوف كقذف زيد بزناه من مختلفين . قال تاج الشريمة « رح » يعني زنيست 
بفلانة ثم قال زنمت بفلانة الأخرى ( وهو الزنا ) أي المقذوف به هو الزنا ( لا يتداخل 
لأن المغلب فمه ) أي في الزنا ( حتى العبد عنده ) أي عند الشافعي «رح» وقد مر 
الكلام فيه . 

فروع : لو قال فجرت بفلانة أو قال جامعتها حرام لا حد عليه لم يقذفها بالزنا »لان 
الماع يكون نكاحفاسد.قال لامرأة زنيت مار أو بعير أو نور لا يحد » لآن معناه أولج 
فبك حمار . ولو صرح لا يحد . لو قال زنيت بناقة أو يدراهم أو شرب يحد » لآن معناه 
زنست وأخذ هذا . ولو قال هذا الرجل لا يحد كل هذه من المسائل . 


جا عد لد 


بحس 


فصل في التعزير 


( فصل في التعزير ) 

أي هذا فصل في يمان حك التعزير » والتعزير تأديب » وهو الحد من أعزر وهمو 
الردع » وحيء التعزير بمعنى التعظم »© والضمير كا في ق وله تعالى « واضربوهن » 4* 
التساء » أمر يضرب الزوجات تأديباً وتهذيبا » وبالنبة قال عليه السلام لا ترفع عصاك 
عن أهلك » وروي أنه عليه السلام عزر رجلا قال لغيره يا حنث > وعنه عليه السلام قال 
رحمه الله علق سوطه حمث براه أهله ويإجماع الصحابة رضي الله عنهم » وبالمعنى وهو أن 
الزجر عن الجنايات وهو الأفمال واجب تعلملاً غهاءوالتمزير صالح الزجر فيكون شروعاً 
وذكر التمرتاشي عن الوصي ولمس فبه شيء مقدر > بل يفوض إلى رأي القاضي »2 لآن 
المقصود منه الزجر » وأحوال الناس مختلفة فيه . فمنهم من يزجر بالتنصيحة ومنهيم من 
يحماج إلى اللطمة و إلى الصرب ٠‏ ومنهم من يحتاج إلى الحيس >وبه قالت الأتمة الثلائة درح». 

وقال الشافمي « رح » للتعزير على مرات التعزير أشراف الأشراف » وهما العاماء 
والعلوم وبالاعلام » وهو أن يقول له القاضي » بلغني أنك تفعل كفا ع فلا يفعل قبسير 
حوابه > وتمزير الأشراف وثم الامراء » والدنيا الإأعلام والجذب إلى اب القاضي 
والخصومة في ذلك . وتعزرالاأوساد وم السوقة ما الاعلام والحر والحدس وتعزير الاحماء 
بهذا كله » وبالضرب عن أبي بوسف « رح » يجوز التعزير السلطات بأخذ المال عندنا 
والشافمي « رح ©» » ومالك وأحمد رحمها الله لا يجوز يأخذ المال . وعن التمرتاشي يجوز 
ظ إقامة التعزير الذى يحب حقا لله تعالى » فكل أحد فمليه النيابة . 

وسئل الهمداني « رح » عمن وجد رج مع امرأةّأيحل له قله » قال إن كان يعم أنه 
ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب با دون السلاح . وإن عم أنه لا يتزجر إلا بالقتل حل 
له قتله » وإن طاوعته المرأة يحل قتلبا أيضاً . وقال التمراشي وهذا تنصيص على أرن 
التعزير تعزيرً يملكنه الإنسان » وإن لم يككن ما صرح في المنتقى بذلك بهذا يجوز للموى أن 


يعزر عبده أو أممّه . 


يدف 


ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر , لأنه جناية 

قذف وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان » فوجب التعزير ؛ 

وكذا إذا قذف مسا بغير الزنا فقال بافاسق أو با كافر أو با خبيث 

أو باسارق , لأنه أذاه وألحق الشين به , و لا مدخ ل اللقيأس في 
الحدود ؛ فوجب التعزير ؛ 





( ومن قذف عبداً أو أمة أو أم ولد أوكافر]بالزنا عزر ) هذه مسألة القدوري. وقال 
المصنف « رح » ( لأنه جناية قذف »© وقد امتنع وجوب الحد لمدم ٠‏ الإحصان > 
فوجب التعزير ) بإجماع الآئمة الأربعة « رح » وأكثر العاماء . وعن داود يجب الحد على 
قاذف العبد . وعن ابن المسبب وابن أبي لبلى يحد قاذف ذمية لها ولد مس . 

( وكذا ) أي وكذا يجب التعزير ( إذا قذف مساما بغير الزنا فقال يا فاسى أو 
يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق » لآنه أذاه وألحق الشين به ) وكذا لو قال يا نصراني أو 
يا ابن الاصرافي أو يا لوط » أو يا من يعمل عمل قوم لوط © أو يا من يلعب بالصبيان» . 
با كل الربا » يا شارب الخر » يا ديوث »2 يا فاجر » يا منافق > يا محنث » يا خائن » يا ابن 
القحبة » يا زنديق » يا فوطان يا مأوى الزواني أو اللصوص عزر في ذلك كله . وفي 
با لوط سل عن نبته » إن أراد به أنه من قوم لوط فلا شيء عليه » وإن أراد أنه 
يعمل عمل قوم لوط إما فاعلاآ أو مفعولاً به فعليه الحد عند أي يوسف هرح »© وجمد 
وأحمد ومالك والشافمي والحسن النخمي والزهري وأبي ثور رحمهم الله» لأنه قذف بما 
بوحجب الحد » كا لو قذفه بالزنا . وعند أبي حشيفة « رح لا حد عليه ويعزر » وبهقال 
قتادة وعطاء . والصحبح أنه إذا كان عضفاً يعذر . وفي فتاوى الولوالجي ولو قال 
ا فاجر أو يا ابن الفاجرة الفاسقة عليه التعزير فقط 


( ولا مدخل للقياس في الحدود > فوجب التعزير ) أراد أنه م يأت نص بالمد في : 
لفقت دقام . 


د ا لا ١‏ م اي مار ب عد لنت 


إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى » لأنه من جنس ما يجب 

به الحد . وفي الو جه الثاني الرأي إلى الإمام . ولو قال يا حمار أو 

يأ خنزير لم يعزر » لأنه ألحق الشين به للنيقن بنفيه . وقبل في عرفنا 
بعزر , لأنه يعد سبأ . 





الأشماء المذكورة . وفي القياس لبس له دخل في الحدود» لأنها من المقدمات الشرعمة »فإذا 
كان كذلك وجب التعزير لأجل الردع كا ذكرناه عن قريب . 

( إلا أنه ) أي عين أن الشأن ( يبلغ ) اي »م 
الجناية الأولى ) ) أي فما إذا قذف غير الحصن بالزنا ١‏ نه ) أي لآن القذف بالزنا ( من 
جنس ما بحب به الحد ) أي في الحصن . 
[ ( وفي الوجه الثاني ) أي فها إذا قذف الحصن » يعني الزنا كالفسق والكفر 
( الرأي إلى الإمام ) ) برى فمه بما يقتضمه حال القاذف وحال القذف . 

(ولو قال 'ا حمار١‏ أو يا خنزير م يعزر » لأنه ما ألحى الشين به التبقن بنفيه ) فإنه يمل 
أنهآدمي » ولس حار » » وإن القاذف كاذب »> وك ذا لو قال با معز » أو با بقر » أو 
باخنزير' أو يادب » أو يا حجام » أو يا مؤاجر » أو عبار » أو يا ماكر» أو يا سكوين» 
أو يا سخرة » أو با ضحكة » أو يا يمحال > أ ويا ولد الحرام » أو يا أبله »لم يعزر » وقبل 
تغزرائة . قالت الثلاثة وقال في الأجناس لو قال با إن القرطبان عليه التمزر » لانه مة 
الذي يعم رجلا بامرأته رجاء أن يصب منه مالا . قال قوله بقرطبان الذي برجو أن 
يدخل الرجالعلى نسائه . وقال القرطبان والكحان ل أرهما في كلام المرب © وممناهما 
عند العامة مثل الديوث أو قريباً منه » وديوث الذي يدخل الرجل على امرأته » ولمذا 
قال أحمد في الكحان يعزر » وبه قال أصحاينا ٠‏ ولو قال ا بلمد يا قذر يمعزر . ولو قال 
يا سفيه يعزر » ولو قال يا ابن الاسود وأبوه لسس كذلك » أو قال أنت حجام أف انق 
مفسد » أو قال قول الحند « أوان لانه بعديا » . 

( وقبل في عرفنا يعزر ر > لانه يعد سب ) أي لان قوله يا حمار أو يا خنزير يعد سيا > 


م 


وقمل إنكان المسوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر , لأنه 

يلحقبم الوحشة بذلك ء وإن كان من العامة لا يعزر » وهذا 

حمسن . والتعزير أ كثره تسعة وثلاثون سوط ؛ وأقله ثللاثك جلدات . 
وقال أبو يوسف «رح» يبلغ التعزير مسأ وسبعين سوط ؛ 


أي شتما ( وقمل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر » لأنهم يلحقهم 
الوحشة بذلك » وإن كان ) أي المسبوب ( من العامة لا يعزر » وهذا ) أي وهذا القول 
( حسن ) وهو هول المصنف « رح »6. . 

( والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطع » وأقله ثلاث جلدات ) وبه قال الشافمي«رح» 
في آخرء . وقال في العبد تسعة عشر سوطأ . وقال مالك « رح » لا حد لأكثره قسجوز 
للامام أن يزيد التعزير على الحد إذا رأى المصلحة في ذلك» لما روى أنممن بن زائدة عمل 
خاتاً على نقش خاتم يبت المال » ثم جاء يه لصاحب بيت المال فأخذ منه مالاً فيلخ مر 
رضي الله عنه فضريه مائة وحبسه و كلم فبه فضربه مائة أخرى ©» فكل فيه من يعمد 
قضربه مائة أخرى ونفاءه. وروى أحمد باستاده أن علي رضي الله عنه أتى بالنحاشي 
قد شرب خراً في رمضان فجلده انين للشرب » وعشرين سوطأ لفطره في رمضان . ولنا 
قوله عليه السلام من بلغ حداً في حد غيره حد » فهو من المعتدين > ويجيء الآن . 
وحديث معن يحتمل أنه كانت له ذنوب كثيرة فادب على حسضهبا أو تكرر منه » أو كان 
ذنيه مهملا على ياب أحدهما تزوير والثاني أخذ المال من بت المال بغير حقه . والثالث 
قتحه باب هذه الحملة لغيرة » وغير هذا . وأما حديث النجاشي فأن علا رضي الله عنه 
ضريه الحد لشريه ثم عزره عشرين . 

( وقال ) أبو بوسف « رح » يبلع التعزير خساً وسبعين سوظع ) وهذا ظاهر الرواية 
عن أبي يوسف « رح » ألاترى مانقل صاحب الأجناس عن الحدود الأصل لا في التمزير 
ويضرب المضروب قَائًا » وأقله ثلاثة وأكثره تسعة وثلاثون لا يبلغ أربعين سوط في قول 
أبي حنيفه « رح » وعمد « رح ».وقال أبو يوسف « رح » يبلغ عنه خمسة وسبعين سوطاً » 


1 


والأصل فيه قوله علي هالسلام من بلغ حداً في غير حد فهو منالمعتدين. 


ثم قال في نوادر هشام عن أبي بوسف رحمها الله تسعة وسبعين سوط » لكن مذا في 
تعزير الحر . وأما في تعزير العبد قول أبي يوسف « رح » ينقص خمسة عن اربعين > كذا 
ذكره صاحب التحفة . وقول جمد « رح » في ظاهر الرواية مع أبي حنيفة « رح » وفي 
رواية قوله مع أبي بوسف « رح » كذا ذكره في المحتلف وقول زفر « رح »> مكل فول 
أبي بوسف « رح » في الذوادر . وذكر في شرح الاقطع زفره رح » مثل قول ممدهدرح». 

( والأصل فبه ) أي في هذا الباب ( قوله عليه السلام ) أي قول الني عَم ( من بلغ 
حداً في غير حد فبو من المعتدين ) هذا الحديث أخرجه السيبقي « رح » عن خالد بن 
الولبد رضي الله عنه عن النعمان بن بشير . وقال في الخصوط '١'‏ مرسل »2 وروآه محمد بن 
الحسن رحمه الله في كتاب الآثر مرسلاً . وقال في التنقمح رواه ان ماجة في فوائده 
حدثنا محمد بن حصين الأصبحي ثنا مرو بن على المقدمي حدثنا معمر عن خالدبن الوليد 
عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله يلج من بلغ ... الحديث . 

قوله من بلغ » قال صاحب النهاية بالتخفيف هو السماع » وهكذا ذكر في الفوائ د 
الظبيرية » فإنه قال بلغ بالتخفيف > أي كا في بلغ المكان > أي إياه » فصار تقدير 
الحديث من أتى حدا في موطن لا يجب الحد فهو من المعتدين . وهكذا تقل عن العلامة 
ثمس الأئمة الكردري «رح » » وهكذا ذكر في الكاني . وفي المغر بالتنقيل إن صح على 
حذف المفعول الأول كا في قوله علمه السلام فلمبلغ الشاهد الغائب . وقوله تعالى 8 بلع ما 
أنزل إليك من ربك » 47 المائدة» على حذف اللمفعول الثاني . والتعزير من بلم التعزير 
حداً » وإِنما حسن الحذف لدلالة قوله عليه السلام في غير حد . ولهذا قالوا لا يجوز تبلغ . 
غير الحد الحد . وقمل التخفيف أولى لعدم الحاجة إلى الإخمار . وفي الفوائد امحتارية 
بالتشديد معناء أن لا يبلغ الحد غير الحد » وهذا غير مستقم » وفيه تأمل > لأن هذا على 
تقدير حذف اللمفعول الثاني . فأما على تقدير المفمول الأول كا ذكر في المغرب مستقبم . 


. هكذا الكمة في الأصل ورما أراد - المحفوط أنه‎ )١( 


ال 


وإذا تعذر تبليغه حداً , فأبو حنيفة وحمد هرح » نظرا إلى أدنى 
الحدء وهو حبد العبد في القذف » فصرفاه إلمه وذلك أربعون , 
فنقصا منه سوطا . وأبر بوسف درح» اعتبر أقل الحدنفي 
الأحرار» إذ الأصل هو الحرية , ثم نقص سوط في رواية عتهء 
وهو قول زفره رح» ء وهو القياس . وفي ه ذه الرواية نقص 
خمسة » وهو مأثور عن علي رضي لله عنه فقلده » ثم قدر الأدنى في 
الكتاب بثلاث جلدات » لأن ما دونها لا يقع به الزجر. وذصكر 
مشايخنا « رحء أن أدناه على 


( وإذا تعذر تبلبغه حدأ ) أي تبليغ التعزيرءحداً هو منصوب على أنهمفعولالمصدر ‏ 
المضاف إلى فاعله ( فأبو حنيفة وحمد « رح » نظرا إلى أدنى الحد » وهو مد العبد في 
القذف » قفصرفاء إلبه ) أي صرف أبو حنيفه وتحمد « رح» التعزيز إلى حدالعبد (وذلك) 
أي حد العبد في القذف ( أربعون » فنقصا منه ) أي من الأربعين ( سوطع ) . 

( وأبو يوسف«رح» اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية » ثم نقص سوط 
في رواية عنه ) أي عن أبي بوسف « رح » ( وهو قول زفر «رح» ) أي نقص السوط 
الذي هو رواية عن أبي بوسف « رح » قول زفر « رح 6( وهو القياس ) لأن الحاجة 
ماسة إلى إظهار التمارف بين الحد والتعزير » وبنقص الواحد يقم التعارف . 

( وفي هذه الرواية ) أي رواية القدوري « رح » > وهي رواية الجامع الصغير أيضاً 
( نقص خمسة > وهو مأثور ) أي مروي ( عن على « رض » ) أي ابن أبي طالب رضي 
لله عنه » وهذا غريب * وذكره البغوي في سرح السنة عن ابن أبي ليلى « رح » » ولم. 
تشهر كن اميك من الشراح إلى ببان أصل هذا عن على رضي الله عنه ز فقلده ) أي فقلد أبو 
. يوسف «رح» علي رضي الله عنه ( ثم قدر الآدنى في الكتاب ) أي قدر القدوري « رح» 
أدنى التعزير في مختصره ( بثلاث جلدات » لآن ما دونا لا بقع به الزجر ) .. 

( وذكر بعض مشايخنا ) في شروح الجامع الصغير ( أن أدناه ) أي أدنى التعزير (على 
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مأ يراه الإمام يقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر » لانه يختلف .اختلاف 

الناس. وعن أبي يوسف « ر -حء أنه على قدر عظم الجرم وصغره» 

وعنه أنه يقرب كل نوع من بأبه » فيقرب الأمس والقبلة من حد الزن 
والقذف يغير الزنا من حد القذف . 





ما براه الإمام يقدر ) يحتهد في ذلك > وتقديره ( بقدر ما يعم أنه يتزجر > لآنه ) أي لآن 
التعزير ( مختلف باختلاف الناس ) لآن الناس يتعاونون > فواحد ينزجر بأدنى ضريات 
ويعتير به » ولا ينزجر يأحبان ذلك الآخر . وروي مثل ذلك عن أبي حليمقة« رح »» 
ولهذا قال فى الأجناس قال أبو حسفة ورح » في التعزير إن رأى القاضي أن يحيسه ولا 
يضريه قعل ذلك » وهو إلى الوالى يعمل فيه برأيه » وظى الوالي أن يستبد في ذلك . 

( وعن أبي يوسف «رح» أنه ) أي روي عن ابي بوسف « رح » أن التعزير (على 
قدر عظم الجرم وصغره ) هذه رواية أبي سليان بإملائه » ذكره الناطفي في كتاب 
الأجناس . قال أبو بوسف ررح » التعزير على قدر عظم الجرم وصغره»وعلى قدر ما برى 
الحا في ذلك »وطى قدر احوال المضروب © لضعف يدنه يتحرى في ذلك . وقال في 
قي نوادر ابن رستم عن مد « رح » في الرجل شم الناس إن كان له مروءة وعظ > وإرتف 
كات دون ذلك حبس »> وإن كان ساما] ضرب وحمس . قال والمروءة عندي في الدين 
والصلاح . قال في خلاصة الفتاوى سمعته من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي 
أو الواللى حاز »> ومن جملة دلك رجل لا يحضر الماعة يجوز تمزيره بأخذ ال مال » إلى هنا 
لفظ الخلاصة . 

( وعنه ) أي وعن أبي يوسف «درح» (أنه يقرب كل نوع من بابه ) أي يقرب كل نوع 
من باب الجرم في باب التعزير » ويوضح ذلك بقوله( فمقرب الامس والقبلة من د الزة) 
يعني يعزر في اللمن الحرام والقبلة الحرام اكثر جلدات التعزير ( والقذف بغير الزة ) أي 
يقرب القذف يغير الزن > لقوله با كافر ويا مث ( من حد القذف ) فتقرب أقل جلدات 
التعزير . وفي شرح الأقطم لو سهدوا عند الإمام على أحدأنهقبل أجنسة أوها رومي“أي 


8 


قال وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس 
فعل » لانه صلح تعزيرا : وقد ورد الشرع بهفي الجلة » حتى 
جاز أن يكتفى به » فجاز أن يضم إليه » ولهذا لم يشرع 
في التعزير بالتبمة قبل ثمبوته » كما شرع في الحد » لأنه 
من التعزير . قال وأشد الضرب التعزير » لأنه جرى التخفيف 


فبه هن حسثك 





شجاع عن أبي يوسف « رح » أنه غلى قدر ما يراه الأمام في كل نوع فانقذف بير الزة 
يقرب من حد القذف أو شرب اخمر من شرب الخر والوطىء فيا دون لفرج يقرب مسن 

حد الزنا يعتبر كل سَيء بموجده . 

( وإذارأى الإما م أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل » لآنه ).أي لأنالحبس 
( صلح تعزيرأً » وقد ورد الشرع به في الجلة ) أي الحبس . وروى الترمذي فرح 
حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن شبر بن حليم عن أببه 
عن جده أن الني عَِتِّ حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه ( حبق جاز أن يكتفي به ).أى 
الحبس ( فجاز أن يضم إليه ) أي يم الحبس إلى الضرب . 

( وهذا ) الإيضاح أن الحبس يصلح للتعزير فا يبجب فبه التعزير (ل يشرع ) أي 
لحبس ( في التعزير بالتهمة ) أي بسبب التهمة ( قبل ثموقه ) بأن شهد شاهدان مستوران 
طى أنه قذف محصناً » فقال يا فاسق أو يا كافر فلا يحسب التيم قبل تعزير الشهود ( كم 
شرع ) أى الحبس ( في الحد ) بسبب التهمة» لأن في باب الحد شيئ) آخر فوق الحبس » 
وهو إقامة الحد عند وجود موجبه > فيجوز أن حبس في تهمة لتناسب إقامة ‏ العقوربة 
الأدنى بمقابة الذنب الأدنى . و في باب الأموال والتعزير لاحبس بالتهمة لأن الأقصى فمبما 
عقوبة الحبس »فلو حبست بالتهمة فمه| لكا نإقامة التوبة الأعلى مقابلة الذنب الادنى » وهو ' 
مما يأباء الشرع ( لانه ) أي لان الحبس( من التعزير ) والتعزير لم يشرع بالتهمة لما ذكر. 
. ( قال ) أي القدوري (.وأشد الضرب التعزير » لانه جرى التخفنف فيه من حمث 


ا 


العددء فلا يخفف من حيث الوصف ء كيلا يؤدي إلى فوات 
المتصودء ولحذا ام يخفف من حيث التفريق على الأعضاء . 
قال ثم حد الزنا لانه تبت بالكتاي » وححد الشرب ثبت 
بقول الصحابة ه رض » » ولانه أعظم جناية حتى شرع 

ال م 





المدد » فلا خفف من حمث الوصف كيلا يؤدي إلى فوات المقصود) هو الزجر. واختلف 
المشايخ في شدته » قال في شرح الطحاوي وقال بعضهم هو ا مجمع في عضو لمع الاسواط 
في عضو واحد » ولا بفرق على الاعضاء يلاف سير الحد . وقال يعضهم لا بل شدته في 
الضرب لا تي المع . وقال أحمد « رح » أشد الضرب ضرب الزاني » ثم مد القذف ثم 
التعزبر . وقال مالك « رح » كلها سواء . وقال الحاكم « رح » فى الكاقي وضرب التعزير 
أشد من ضرب الزن » وضرب الزاني أسد من ضرب الشارب » وضربالشارب شد من 
ضرب القاذف » وضرب القاذف أحتقى من ججبع ذلك » ويجوز في سائره > إلا أن فيحد 
القذف قانه بضرب وعليه شسأبه . 

(وهذا ) أي ولكون التخفيف في التعزير من حمث العدد دون الوصف ( / يخفف من 
حمث التفريق على الأعضاء » قال ) لأنه حرى النقصان من حمث العدد » فلو جرى 
التخفيف من حمث التفريق لفات المقصود » وهو الزجر . وذكر في المبسوط وههذا يجرد 
ويعزر ف إزار وأحد . وعند الآثمة الثلاثة ئة حم ضرب التعزير حمكم ضرب الزن » ذكر في 
ا حمط أن عمداً « رح » ذكر في حدود الأصل أن التعزير يفرق على الأعضاء 500507 
العضو الذي لا يضرب في الزة . وذكر في أشربة الأصل يضرب التعزير فيموضع واحد . 

( ثم حد الزنة ) أي اشد من ضرب الشارب ( لأنه ثبت «الكتاب ) والسنة » وسمبه 
وهو الزن من أعظم الننوب» و لهذا شرع قبه أعظم العقورات » وهو الرحم ٠‏ 

( وعد الشرب ثبت يقول الصحاية رضي الله عنهم ) فلذلكُ كان ضرب 
دونضرب الزغ فوقضر ب القذف (إنه) أي ولأن الز( أعظم جناية “حتى شرع فيه الرجمثم 


ا 


حد الشرب » لان سببه متيقن به »ثم حد القذف لان سببه محتمل 
لاحتال كونه صادقاً ولأنه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشبادة 

فلا يغلظ من حيث الوصف . ومن حده الإمام أو عزرهءفمات 
فدمه مدر ء لانه فعل ما فعل بأمر الشرع » وفعل المأمور لا يتقيد 
بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ » بخلاف الزوج إذا عزر زوجته ». 

لاه سلقنيه 0 

حد الشرب » لآن سببه ) وهو شرب اغخفر ( متيقن به ) لآنه ثابت يقيناً بالبينة ( ثم حد 
القذف » لأن سسه تحتمل, لاحقال كونه ) أي كون القاذف ( صادقاً ) في قذفه ءولا 





بقدر على اثنات زنا المقذوف »© لآنه قل ما يحصل من يشهد على فعل المقذوف كالمل في 


امكح ( لأنه جرى فمه ) أي في حد القذف ( التغلمظ من حمث رد الشهادة » فلا يغلظ 
من حمث الوصف ) فلا يغلظ بشدة الضرب وحد القذف أحى في امع » لأ ثارت 
الحرقلما يخلو عن القذف »فيصير كل شار ب جامعاً بين الشرب والقذف»فيتحق ينسناتان» 
ومنالقاذف جناية واحدة»فلبذا كات ضربه أحقى ضرب الشارب وإن كانمنصوصاعليه . 

( ومن ححده الإمام أو عزره فيات قدمه هدر ) يعني لا يحب شىء على الإمام على بيت 
الملل » ويه قال أحجمد ومالك رحمها الله » إلا أن مالكا قال إذا ضربه تعزيراً مثله لا 
يضمن . وقال الشافعمي « رح » يضمن » وفي حل الضمان قولان » أحدهما في ببت المال» ‏ 


والثاني على عاقلة الإمام » همكذا ذكره الكاكي « رح » خلافه . وقال الأترازي « رح » 


أما هدر الدم في الحد فبالإجماع . وأما في التعزير فقد قال الشافعي «رح » يضمن فيماله» 
وفي قولهفي بمتالمال (لأنه ) أي لآن الإمام ( فعل ما فعل بأمر الشسرع وفعل المأمور 


لا يتقمد بشرط السلامة كالفصاد ) الذي يفصد ( والبزاغ ) بفتح الباء الموحدة وتشديد 


الزاء » وف آخره غين معجمة من بزغ السيطار الدابة من باب منع » أي أسال دمهبا من 


٠‏ قوائمها واسم الحديدة التي يفعل بها ذلك المبزغ بكسر الميم » وهو كشرط الحجامة» وهذا 


1 إذا و الموضع المعتاد فمات »© أو المبزوغ المقصود لا يازم الضمان» كذا هنا . 


( بخلاف الزوج إذا عزر زوجته ) فماتت يمب علمه خمان الدية ( ( لأنه مطلق فيه ) 


فض 


والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق . وقال الشافعي 

للتأديب » غير أنه تحب الدية في بدت المال, لان نفع عمله يرجع إلى 

عامة المسامين » فيكو ن العزم في ماحم . قلنا لما استوفى حق الله بأمرة 
صار كأن الله أماته”'' من غير واسطة» فلا يحب الضمان . 


أي مباح فعله ( والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة ) فإذا فاتت السلامة يازم الضمان 
( كالمرور فى الطريق ) والاصطباد إذا أتلف من ذلك الوجه شيء بازم الضيان بكونه 
مقبداً يشرط السلامة » يخلاف ما لو جامع امرأته فهاتت أو أفضاها حبث لا يضمن عند 
أني حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » ذكره في الحيط مع أنه مباح > فينبغي أن يتقيد 
بشرط السلامة » لأنه من المهر السماع » فلو وجبت الدية يحب خماتان بمقايلة فعل واحد 
ذكر الحام « رح » لا يضر بامرأته على ترك الصلاة » ويضرب ابنه على تركها . 

والمعلم إذا أدب الصبى فبات منه يضمن عندة » وقال مالك وأحمد رحمها الله لا يضمن 
الزوج ولا المعم في التعزير ولا المؤدب في التأديب والحد والوطء إذا ضربه ضرباً معتاداً. 
ولو ضربه ضرياً شديدا لا ضرب مثله في التأديب يضمن بإجماع الفقباء «رح»). 

( وقال الشافمي درح» يحب الدية في ببت المال) يعني في مسألة الإمام إذا حد وعزره 
فمات » وقد مر الكلام فيه ( لآن الإتلاف خطأ فبه» إذا التمزير للتأديب » غير أنه تحب 
الدية في ببث المال » لأن نفم مله ) أي عمل الإمام ( يرجع إلى عامة المسامين » فيكون 
العزم ) أي غرامة الضمان ( في ماهم ) أي في مال المسامين . 

( قلنا لما استوفى ) أي الإمام ( حى الله تعالى بأمره صار كأن الله أماته من غير 
واسطة ) حد الجلاد » وإذا كان الأمر كذلك ( فلا يحب الضيان ) . 


فروع : بصح في التعزير الشهادة على الشبادة » وشبمادة النساء مع الرجال والعقود 


والتكفل النقل » لأنه من حاقوق العباد . 
1١0‏ ) في الأصل - أمانة - وهو خطأ والتصحيح من شرح فتّح القدير»اه مصححه ٠‏ 


0/١ 


سلس سد عدا ام 


لتاب السرق 
السرقة في اللغة أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار , 
ومنه استراق السمع » قال الله تعالى ( إلا من استرق السمع ١86‏ 
الحجر » وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة عل ما يأتيك ببانه 
إن شاء الله تعالى . والمعنى اللغوي مراعى فيا ابتداء وانتباءء 
أو ابتداء لاغيرء 





( كتاب اسرفة ) 

أي هذا كتابفي ببان أحكام السرقة .وما فرغ من ذكر المزاجر المعلقة بصيانةالتعزير» 
شرع في ذكر الزاجر المتعلقة بصيانة الأموال وصمانة النفس أقدم من صيانة المال» فلذلك 
أخر كتاب السرقة . 2 [ 

( والسرقة في اللغة عبارة عن أخذ الشيء من الغير على سبيل الخقمة والاسقسرار) 
والسرقة على وزن فعلة » بفتح الفاء و كسر العين من سرق من باب ضرب يضرب» ولها 
معنى لغوي »© ومعنى شرعي »© ومعناها اللغوي هو ما قاله المصنف «درح » بقوله السرقة 
في اللغة إلى آخره ( ومنه ) أي ومن المسى اللغوي ( استزاق لسمع ) وهو السماع حقيقة 
( قال الله تعالى © إلا من استرق السمع 4 ١8‏ الحجر ) معناه يستمع مستحقاً . ويف ال 
معناه رام اختلاسه سراً » واسترقت لشداطين من الملائكة كلام ( وقد زيدت علبه ) أي 
على المعنى اللنوي ( أوصاف في الشربعة ) أي قبود في المعنى الشرعي ( على ما يأتيك 
بسانه إن شاء الله تعالى ) أي ببان تلك الآوصاف التي هي القبود . 

( والممنى اللفوي مراعى فيها) أي أخذ الشيء من للغير على الحقيقة مراعى فيالسرقة 
( ايتداء وانتباء ) وهي أن ورحصة الحقيقة ايتّداء وافتباء ( أو ايتداء لا غير ) أي على وجه 


ع 


كما إذا نقب الجدار عل الاستسرار وأخذ المال من المالك مكايرة 

على الجبار . وفي الكبرى على قطع الطريق مسارقة عين الإمام » لانه 

هو المنصدي للحفظ الطريق بأعوانه . وفي الصغرى مسارقة عين 

المالك أو من يقوم مقامه. قال وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم 

أو ما يبلغ قيمتهعشرة درأهم مضروبة من حرز لا شببة فيه وجب 

عليه القطع . والاصل فيه قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديهما » ... الآية م" المائدة , 


الحقيقة ( كا إذا نقب الجدار على الاستسرار ) يعني لملا ثم استيقظ صاحب الال ( وأخذ 
المال من المالك مكابرة ) يعني مقابلة بالسلاح ومدافعة ( على الجهار ) يمني أخنذ المال في 
الإنتهاء ( وفي الكبرى ) أي في السرقة الكبرى ( وهو قطع الطريق ) هذا جواب عما 
يقال برد على ما قلت قطع الطريق »© لآنه براع فيه الحقيقة . وقد قلت المعنى اللغوي في 
السرقة مراعى . فأجاب بقوله وفي الكبرى أعني قطم الطريق 0 
لأن قاطم الطريق يأخذ المال عن المارة حقيقة عن عين الإمام الذي بمة يحفظ الطريق ( لأنه 

هو المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه ) وهو جمع عون © وهو الظمر والمرأه بأعوانه رجاله 
الذين في خدمته وصدم لحفظ الطريق . 

( وف الصغرى ) أي وي السرقة الصغرى ( مسارقة عين المالك ) الذي هو الحافظ 
( أو من يقوم مقامه ) أي أو مسارقة عين من يقوم مقام المالك » سواء كان صاحب أمانة 
أو خمان المستعير المستأجر والمودع والمرتهن والمضارب والفاجر . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو با 
قبئه عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبية فبه وجب عليه القطم ) إلى هنا 
لفظ القدوري . 

( والأصل فبه ) أي في وجوب القطع ( قوله تعالى 8 والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدي) » ... الآية مم المائدة ) أي الذي يسرق والتي تسرى فاقطعوا أيده! باتفاق 


بام 


ولا بد من اعتبار العتمّ ل والبلوغ» لان الجناية لا تتحقق دوتمهما » 

والقطع جزاء الجناية ولا بد من التقدير بالمال الخطير » لأن الرغيات 

تغتر في الحقير » وكذا إذا أخذه لا يخفى فلا يتحقق ركنه ولااحكمة 
الزجر » لأنها فيا يغلب . والتقدير بعشرة درام مذهينا . 


ظ العاماء » وهو جعل لتناول المال غير الحروز الشيء التاقه الدى لا قممة له . والحديث وهو 
قوله عليه السلام لا يقطع السارى إلا في الحرز » على ما يحيء يبان الحديث ( ولا بد من 
اعتمار العقل والباوغ »> لآن الجناية لا تتحتى دوتها ) أى دون العقل والباوغ » و إنًا خص 
الجنون والصبى عليه الصلاة والسلام رقم القلم عبن ثلاثة » عن النائم حتى يستيقظ »> وعن 
الصي حى يحتلم » وعن المجنون حقى يعقل ( والقطع جزاء الجناية ) ا 
المجنون والصي والقطع عقوبة . وهما ليسا من أهل العقوبة. 

َ) ولا بد من التقدير بالمال الخطير ) أي الذي له قيمة » وضد الخطر ( لآن الرغعات 
تغتر في الحقير ) الرغبات جمع رعبة » وهو مصدر رعب من الشيء رغباً ورغمة »2 وإذا 
أراده ورغب عنه ل برده » والفتور الضعف والإتكسار المعنى أن الراغب في الشيء لا 
برغب فى الشيء الحقير » ( و كذا إذا أخذه لا يخفى ) أي و كذا أخحفن الشيء الحقير لا 
مخفى »> والذي يأخذه لا خفه عنالناس لخفائه »وإذا كان كذلك ( فلا يتحةى ركنه ) أي 
ر كن السرقة » وهو الاخذ عن الحقدقة وتذ كير الضمير على تأويل السرقة » لأنمها عمنى 
( ولا حكمة الزجر ) أي ولا تحقيق أيضا حكمة الزجر في أخذ الشيء لا الحقير (لأنها) 
أي لآن حكمة الزجر ( فما يغلب ) أي وقوعبا » وكذلك فالمال الخطير . 
(والتقدير) أي تقدير الشيء الذي بقطع به يد السارق (بعشرة درام مذهينا ) وقيه 
مذاهب الناس . وقال الحسن وداود والخوارج وابن بنت الشافمي « رح » يقطع القليل 
والكثير لعموم الآبة » لقوله علبه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرى اثيل فتقدعيدء 
ويسرق البيضة فتقطع يده » متفى عليه . وقال ابن أبي لملى « رح » لا تقطع في أقل من 
خسة دراهم . وقال مالك وأحمد رحمهما الله يقطع في ربع ديتار » وتلك درام . وروي 


0م 


وعند الشافعي «ر ح» التقدير بربسع دينار. وعند مالك « رح » 

بثلاثة دراهم. لما أن اقطع على عبد رسول الله عليه السلام ما كان 

إلا في ثمن انحن . وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم » والأخحذ 

بالأقل وهو المتيقن بهأولى غير أن الشافعي «رح» يقول كانت 

قيمة الدينار على عبد رسول الله عليه السلام اثنى عشر درهماً 

والثلائة ربعا . ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى 
احتالاً لدرء الحد , 





عن مالك خمسة دراه » وهو المروي عن أبي هريرة وأبي سعمد الخدري رضي الله عنهما » 
كذا في جامع الترمذى . وروي عنها أنه لا يقطع في أقل من أربعين درهماً . وهو 

( وعند الشافمي « رح » التقدير بربع دينار » وعند مالك « رح » بثلائةدراهم . 
لما ) أى للشافمي ومالك « رح » ( أنالقطع على عبد رسول الله َكنم ما كان إلا في تمن 
الجن ) يكسر الممم وهو الترمذي من به اشتراه صاحبه من جنة الليل واجنة »> أي 
شره ٠”‏ . واختلفوا في تن الذي قطم به رسول الله لت فقبل كان عشرة دراهم » رقمل 
ثلاثئة دراه » وقمل خمسة درام فقال الشافمي ومالك « رح » ( وأقل ما نقل في تقديره 
ثلائة دراهم » والأخذ بالأقل > وهو المتبقن به أولى . غير أن الشافمي « رح » يقول كانت 
قيمة الدينار على عبد الني مَفَِهْ اثنىعشر درهما والثلاثة ربعها ) واحتج بما روىالترمذي 
عن حمزة عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعا أن الني مَل كان يقطع في ريم > 
اعت جمالك «١‏ رح » بما روي عن افم عن عبد الله بن حمر رصي الله عنهم أن رسول 
الله عع قطم سارقاً في بحن قممته ثلاثة دراهم . 

( ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتمالاً لدرء الحد) لآن الحدود تندريء 


١ (‏ ) هكذا الملة في الاصل . 


اما 


وهذا لأن في الأقل شببة عدم الجناية » وهي دارئة للحد ء وقد تأيد ' 
ذلك بقوله 0 لاقطع إلا في دينار أو عشرة درأهم 


بالشبهات ( وهذا ) أي الأخذ بالأكثر ( لأن في الأقل ) أي من عشرة دراهم ( شببةعدم 
الجناية » وهي ) أي الشبهة ( دارئة للحد) الشبهة“بيان ذلك أن في العشرة يجب القطع 
بالإجماع » وفيا دونها خلافا » والأخذ المع عليه أولى من الأخذ > با فبه لاف » لآن 
أدنى درجات الخلاف إبراث الشببة » والحدود تندرىء «الشببات . 

( وقد تأيد ذلك ) أي ماذكرت ( بقوله علبه الصلاة والسلام ) أي بقول الني ملقم 
( لاا قطم إلا في دينار أو عشرة دراه ) هذا الحديث رراه الطحاوي » قال حدثنا ابن 
أبي داود قال حدثنا يحمى بن عبد الميد الماني حدثنا فارتيبك عن منصور عن عطاء عن 
ابن أم عزم عن أم أيمن قالت قال رسول الله ملت لا يقطع السارق إلا في بجن > وقومت 
بومئذ على عبد رسول الله َع ديناراً أو عشرة دراهم . وأخرجه البيبقي في الخلافيات. 

وقال الطحاوي أيضاً حدثنا ابن أبي داود وعبد ال حمن بن عمرو الدمشقي درح » قال 
حدثنا ان خالد الذهي قال حدثنا عمد بن اسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ان 
عباس رضي الله عنها أنه قال كان قممة الجن الذي قطم فمه رسول الله ملقم عشرة دراهم 
بد رجل في بجن قممته ديناراً أو عشرة دراهم #رؤواه أو ذافنو اشرهتبة الحام في 
مستدر كه وقال صحيح على شرط مسلم وشاهد حديث أيمن . 

فإن فلت أن هذا عنده جماعة من الصحابة وقالوا إنه قتل يوم حنين وم يدرك عطاء 
ه راض » فحينئذفالحديث منقطع . قلت إن كان أعن من الصحابة در ض » وعطاءلم 
يدر كه لكن يؤيده حديث ابن عباس وإن كان تأخرت عن وفاته إلى ما بعد الني مثو م 
زعم الطحاوي « رح » يكون الحديث منفصلاً » وإن كان من التابعين على ما زجمبه 
الشافمي « رح » يكون وغيره أيضا متصلاً حالة » وعد جماعة أيمن من الصحابة منهم ابن 
اسحاق وابن سعيد وأبو القاسم البغوي وأبو نعيم وان المنذر وابن نافع وابن عبد البر . 

ومما يؤيد مذهينا مارواه النسائي من حديث عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق 
عن عمرو بن شعبب عن أببه عن جده قال كان تمن الجن على عبد رسول الله َلَِّوِ عشرة 


ا#يذنا 


واسم الدراهم ينطلق على المضروية عرفا » فبذا يبين لك اشتراط 
المضروب ا قال في الكتاب وهو ظاهر الرواءة . وهوالاصح رعاية 
لكمال الجناية , حتى لو سرق 





دراه »ورواءانأبيشية في مصنفه حدثنا عبد الاعلى « رح » عن محمد بن إسحاى قال » 
قال رسول الله َم لا تقطم يد السارق في دون عن الجن . قال عبد الله كان تمن الجن 
عثرة درام 

وأخوج أحمد « رح » في مسنده عن الححاج بن أرطأة عن عمرو بن سعب يهمرقوعاً 
لا تقطع بد السارق في أقل من عشرة درام » ورواه إسحاق بن راهوية في مستده . 
وروى ابن أبي شبية « رح » في مصنفه حدثنا المثنى بن الصباح عن مرو بن شعيب عن 
سعمد بن المسمب عن رجل من مزينه عن الني عَقكِ قال عمر مايلعَ عن الجن قطمت يد 
صاحسمه » وكان تمن الجن عشرهة درام . 

وروى الطيراق ف الأوسط حدثنا محمد بن توح بن حرب حدثنا خالد بن مبرانحدثنا 
أبو قطح البلخي عن أبي حنيفة درح» عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود . وعن النى عَككةٍ قال لا قطع إلا في عشرة دراهم . وروى عبد الرزاقف درح» 
في مصتفه أخبرن التوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمنقال “قال ابن 
مسعود رضي الله عنه لا تقطع المد إلا قي ديتار أو عشرة دراهم . 

( واسم النراهم تطلق ”0 عفى المقروية عرقاً ) أي يتطلق على المكسورة قي عرف 
الناس > غير المكسورة لا يسمى دراهم في العرف » وتكل العأماء في الدراهم » بل 
يشترط عشرة درام مضروبة أم لا . ونقل المصنف لفظ القدوري « رح» بلفظ المضروية 
كا د كر عن قرب . 

( وهذا ) أشار يه إلى قوله واسم الدراهم ينطلق على المروية عرفا ( تبين لك 
اشتراط المضروب » كا قال فى الكتاب ) يا قال القدوري فى مختصره ( وهو ) أي الذي 
د كره في الكناب ( ظاهر الروأية » وهو الأصح رعاية لكال الجناية »> حتى لو سرق 


. تنطلى - هامش‎ )١( 


عشرة تبرأ قيمتها أنقص من عشرة مضروية لايجب القطع والمعتير 
وزن سبعة مثاقيل » لأنه المتعارف في عامة البلاد . 





6. 3 


عشرة تبرأ قيمتها أنقص من عشرة مضروبة لا يحب القطم) أي ظاهر الرواية هو الأصم» 
احقرز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة د رح » أن المضروب وغير المضروب سواء » 
ذكره في ال محبط . 

وقال الأترازي في في نقل المصنف عن القدوري نظر » لأن الشيخ أبا نصر ذكر ذلك 
في الشرح الكمير » وهو تاممذ القدوري رواية الختصر » ول يقمد المضروبة» ببسل أثبت 
الرواية بقوله مضروبة أو غير مضروبة » ثم قال أما قول صاحب الكت اب عشرة درام 
مضروبة أو غير مضروية فهو قول أبي حشيفة « رح » » ثم قال وروى بشر عن أبى 
يوسف « رح » وابن سماعة عن مد فيمن سرق عشرة درام تبراً لا بقطع . وقال فيالتحفة 
ذكر أبو الحسن الكر عي درح» أنه يعتبر عشرة دراهم مضروية > و كذا روي عن أبي 
يوسف « رح » وحمد « رح » أنه لا يقطع في عشرة درام تبراً ل تككن مضروبة . وروى 
الحسن ذرح» عن أبي حشسفة «درح» إدا سرى عشرة مما تروج بين الناس قطم © فبذا يدل 
على أن التبر إذا كان رائجاً يقطع فيه » إلى هنا لفظ التحفة » يعني اشتراط المضروبة في 
العشرة لأجل رعاية الكمال في الجناية . 

وقال الكا كي رحمه الله هذا دليل الأصح يعني في شروط العقوبات براعى وجودها على 
صفة الكمال » وبالتبر أنقص من المضروب قممته » ولهذا شرطنا الجودة » حتى لو سرق 
زيوفا أو بنهرجة أو ستوقة لا يحب القطم»ذكره في شرح الطحاوي ؛ لآن نقصان الوصف 
يوجب نقصان المالبة كنقصان القدر » فأدرك شبهة » حتى لو سرق عشرة تبراً قسمتبا 
أنقص من عشرة مضروبة لا يحب القطم » مذا نتبجة ماقبله » وهو ظاهر . والتبر هو 
القطم المأخوذ من المعدن ٠‏ 
[ ( والمعتبر ) يعني في عشرة دراهم سبعة مثاقيل من الذهب ( وزن سبعة مثاقمل © لانه . 
المتعارف في عامة البلاه ) وزن الدراهم أربعة قراريط » ووزن الدينار عشرون قيراط) 
مائتا درهم وزن مائة وأربعين مثقالاً » وزن كل مثقال درهم وثلاثة أسباع درهم » وقد مر 


وقوله أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم , إشارة إلى أن غير الدراهم 

يعتبر قيمته بها وإن كان ذهباً » ولا بد من حرز لا شببة فيهء 

لأن الشببة دارئة » وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . قال والعبد 

والحر في القطع سواء » لأن النص لم يفصلء ولأن التنصيف متعذر , 
فبتكامل صيانة لأموال الناس , 





في كتاب الزكاة من هذا 2 لانه هو المتعارف في عامة الملاد » وعلى هذا استقر الامر فى 
ديوان عمر رضي الله عنه »> فتعلى الاحكام .هذه الدراهم كنصاب الزكاة وتقادير الديات . 
وقال في شرح الطحاوي يعتبر قيمة السرقة وقت السرقة وعند القطععند الكرخي «درح». 

( وقوله ) أي وقول القدوري ( أو ما يبلغ قممته عشرة دراهم >2 إشارة إلى أن غير 
الدراهم يعتبر قبمته بها ) أي بالدراهم ( وإن كان ذهباً ) واصلاً بما قبل »وإن كانمايبلغ 
قبمته عشرة دراهم ذهباً . وني الحبط لو سرق ديناراً قبمته أقل من عشرةدر اهم يقطم» 
وما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قطم إلا في دينار أو عشرة دراهم أو 
بالديئار » قاله أو بالدينار القوم بقيمة الشرع عشرة دراهم إلا الدينار المقوم بقيمة 
الوقت » لان القممة باعتمار العرف مختلف »2 قد يكون عشرة » وقد نكون عشرين»وقد 
يصير انبة دراهم . قلت قيمة الدينار في زماننا هذا ثلامائة وثلاثون درهما » وقد كان في 
الاول بعشرين درهماً » فلم بزل تبراً إلى أن بلغ هذا المبلغ . 

( ولا بد من حرز لا شببة فمه » لان الشبهة دارئة » وسنبينه ) أي رافعة للحد» 
والحرز المكان الحرية “وهوالذي يحوز''' فيه أي الشيء»أي يحفظ»والمراد بالحرز ما لا يعد 
صاحبه مضيعا (من يعد إن شاء الله تعالى) سنبين الحرز في فصل الحرز إن شاء الله تعالى . 

( قال والعبد والحر في القطعم سواء » لان النص لم يفصل) قال الله تعالى © والسارق 
والسارقة # ... الآبة » فيعمومه يتناول الحر والعبد ( لان التنصيف متعذر ) أي ينصف 
القطع الذي هو الحد مشبور ( فيتكامل صيانة لاموال الناس ) أي فيتكامل الحد الذي 


. هكذا في الاصل 2 ورمما أراد به - يحرز - أه مصححه‎ )١( 


امم 


ويحب القطضع بأقراره مرة واحدة » وه ذا عتد أبي حتيفة 
وتخد «رح». وقال أبو يوسف « رح »لا يقطع إلا بالإقرار 
مرتين » ويروى عته أنهما في مجلسين مختلفين لأنه إحدى 
الجبتين » قتعتير بالأخرى » وهي البينة كذلك اعتبرةا في الزن . 


. هو القطع » لاجل حفظ أموال الناس» لان في تركه لاجل تعذر التنصصف قاد لا يخقى 
كنا قي القصاص ( ونحب القطع ) أي قطع بد السارق ( بإقراره مرة واحدة ) هذا لفظ 
القدوري ( وهنا ) أي لإقراره مرة واحدة ( عند أبي حشقة « رح » وججمده رح » ) 
وبه قال أكتر العفاء . 

وزفر واين شيرمة رحمهم الله » وكذا الخلاف في شرب الخر ( ويروى عنه ) أى عن أبي 
يوسف « رح » ( أنها ) أي الإقرارين ينيقي أن يكوة ( في بجلسين مختلفين ) كذا د كر 
الفقبه أبو االث « رح » في شرح الجامع الصغير . وذكر يشر « رح »6 رجوع أبي يوسف 
« رح »الى قولما ( لانه ) أي لات الإقرار.( إحدى الجيتين ) وهما البمنة والإقرار 
فممتير ) أى الإقرار ( بالاخرى ) أى بالحج ة الاخرى ( وهي البينة ) فإن البينتان 
تثبتان ( كذلك اعتبر ف الرئ ) كنا اعتهرن الإقرار ها هنا (الممنة > كذا عستده ف الز١‏ 
حمث شرطنا الإقرار فيه أريع مرات كبا أن البيتة قبه أريع » ولانه روى أبو داود عن 
أبي أمته *'' الممزومي أنه علمه الصلاة والسلام أق بلص قفد اعترف ققال له ما أخالك 
سرقت »> قال يلى » فأعاده عليه مرتين أو ثلاثاً فقطم قعل .هذا أن الإقرار مرة واحدة 
رضى الله عنه أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين »> فقال قد شبدت على نفسلك شبادتين » 


قأمر به ققطع وعلقبا ف عتقه ‏ 


 لصالا هكذا الإسم في‎ )١( 


م 


وهنا آن السرقة قفد ظبرت بالإقرار مرة » فمكتفى به » "ا في 

القصاص وحد القذف » ولا اعتبار بالشبادة » لان الزيادة تغبد 

فيبا تقليل تهمة الكذب , ولا تفيد في الإقرار شيئا » لانه لا تهمة, 

وباب الرجوع في حق الحد لا ينسد بالتكرار و الرجوع في حق 

لمال لا يصح أصلاً , لان صاحب المال يكذبه » واشتراط الزيادة 
في الزنا » بخلاف القياس » فيقتصر على مورد الشرع . 





( وما ) أي ولابي حشفة ومحمد رحمها الله ( أن السرقة قد ظبرت بالإقرار مرة » 
فيكتفى به ) أي بالإقرار مرة واحدة ( كما في القصاص وحد القذف ) وغيرهما » فإن 
الأقرار افيا مكف فر قاو اتتيدة رولا اعبار القبااة | هك عوات عن قاس أسبد 
الحجتين بالأخرى »> وببان العارف بيانه هو قوله ( لأن الزيادة تفبد فيها ) أي في الشهادة 
( تقليل تهمة الكذب » ولا يفيد في الإقرار شمئاء لانه لاتهمة) أىفي الإقرار »لأ نالإقرار 
إن وقع صادقاً > فلا برد أو صدقا بالثاني » وإن وقم كذبا فلا يتغلب صدقا بالتكرار 
وبالرجوع جواب عما يقال إنما يشترط التكرار لقطع احجال الرجوع عن إقراره واحتال 
أن يثبت عليه فيو كد على قبوله بالتكرار > فأجاب بقوله ( وباب الرجوع ) أى عن 
الإقرار(فيحتقالحد لا ينسد بالتكرار ) لانه لو أقر مراراً كثيرة ثم رجم صح رجوعه في 
حى الحد » لانه يككذب له . 

( والرجوع في ححق المال في السرقة لا يصح أصلاً » لان صاحب المال يكذبه ) فلا 
يصح > فظبر الفرق بهذا أن لا فائدة في تكرار الإقرار في حق القطع » ولانه في حق 
إسقاط خمان المال بالإقرار ( واشتراط الزيادة في الزنا ) جواب عن قوله كذلك اعتبرنا 
في الزنا معنى اشتراط الزيادة في الزنا (يخلاف القماس ) وقي الحمط والمنسوط والقماس 
في الزنا أن يككتفي الإقرار مرة واحدة فيه » فاشتراط التكرار فيه على خلاف القباس 
بالنص ( فيقتصر على مورد الشرع ) أى على مورد النص » والندص الوارد في الزنا لا 
يككون وارد في باب السرقة » لان في السرقة ورد نص آخخمر >2 وهو أنه علمه الصلاة 


ا 


قال ويحب شبادة شاهدين لتحقق الظبور 5 في سائر الحقوق» 
وينبغي أن يسأهما الإغام عن كيفية السرقة وماهيتها وزماننا 


والسلام قطع سارقا بالإقرار مرة واحدة . 

وأما حديث اللمخزومي فلا يدل على .قراط مرتين > بل دل أنه عليه الصلاة والسلام 
احتاط في درئه وعلى حثه على الرجوع » وهو مستحب » أو على جواز تلقين الرجوع . 

و كذا حديث على رضي الله عنه بدليل قوله شبدت على نفسك مرتين » وحذا قاله 
الكا كي « رح » . وقال الاترازى «رح» والذي روي عن على رضي الله عنه من التكرار 
أمرأ اتفاق لا قصدي » وفهه تأمل . ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( وتحب ) أي القطع ( بشهادة شام دين لتحقق الظبور) أي 
ظهور السرقه بالشبادة. ( كا في سائر الحقوق ) ولا خلاف فيه لأمل العم ا في القصاص 
( ويفبغي أن يسأهم الإمام عن كيفية السرقة ) بأن يقال كيف سرق » فالإحتال أنه 
نقب البيت فأدخل يده أو أخذ المتاع فذهب -حيث لا ينقطع على ظاهر الرواية» خلافاً لما 
روي عن أبي يوسف « رح » في الأمالىي » و كذا إذا قال صاحباً له على الباب لا يقطصع 
واحد منها » لأنه في الأول مختلف لا هاتك الحرز » لآن هتتك الحرز في الممنة لا يكون 
إلا بالدخول » بخلاف صندوق الصيرفي » وقي الثانية لم يوجد الفمل الموجب القطع على 
الهام من كل واحد منها » مخلاف ما إذا رمى الثوب من البيت إلى الطريق © ثم أذ 
فخرح فأخذ حيث يقطع > لآن الفعل الموجب للقطم » ثم به وجده . 

( وماهيتها ) أي يسأل عن ماهية السرقة بأن يعود ما هبي لاحيال أن المسروق شيء 
نافذ » أو ما يتسارع إلبه الفساد » أو مال ذي رحم محرم منه » أو مال فيه شركة 
السارق > أو مال أحد الزوجين > أو دراهم المدون أخذهما السرقة بقدر حقه »> أو أقل 
من قدر النصاب . ويحتمل أن الشاهدين نسياه إلى السرقة لإستراق الكلام » "ا قال الله 
تعالى ف إلا من استرق السمع © ١8‏ الحجر » أو لإنه لا يمتمد في الركوع والسحود . وقد 
ورد فى الحديث أن أسوأ الناس سرق من صلاته فلا بد إذن من السؤال عنها . 

( وزماها ) أي ويسأل عن زمان السرقة بأن يقال مق سرق لاحتال التقادم » لآن 
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ومكانبا لزيادة الاحتباط كما مر في الحدود . ويحيسه إلى أن يسأل 
واحد منهم عشرة دراهم قطع » وإن أصابه أقل لا يقطع , 
التقادم في الحدود الخالصة حقا لله تعالى يبطل الشهادة للتبمة » يخلاف الإقرار لعدمالتهمة. 
وقال الكاكي « رح » هذا إذا ثيتت السرقة بالبينة » أما إذا ظبرت السرقة بالإقرار 


لا يحتاج الإمام إلى السؤال عن الزمان » لآن تقادم العهد لا يمنع صحة الاقرار ذكره في 
الممسوط والحبط . 





فإن قبل ينبغي أن يكون التقادم غير مانم ها هنا » لما أن الشاهد في التأخير غير 
متهم > إذ لا يقبل شهادة بدون دعوى المالك » كا في حد القذف لشرطية الدعوى . قلنا 
قد تقدم جوابه في باب الزنا » ذ كره في الإيضاح . 

( ومكاها ) أي ويسأل عن مكان السرقة لاحتال أنه سرق في دار الحرب > أو 
سرق من مستأمن في دارة لا قطم فيه استحسانا » لأن حرمة ماله مؤفثة لاد فسدة . أو 
سرق من غير الحرز » أو من بيت أذن له بالدخول فيه ومن حمار أو نهار أو باللبل يقطع > 
لآنه لا يؤذن بالدخول في الليل» ذكره في شرح الطحاوي . 

( لزيادة الإحتباط ) في السؤال عن مكان السرقة ( كا مر في الحدود » ويحبسه )أي 
كبا مر » مثل هذه الإشارة في كتاب الحدود » وتحب بالنصب عطفاً على قوله أن يسألما 
أو يحمس لمحي الإمام السارق (إلى أن يسأل عن الشبود للتهمة) أي لآجل تبمة السارق» 
بالتهمة » وقد مر ذلك في كتاب الحدود »2 وإنما يحمسه إلى أن يسأل عن عدالة الشهود » 
لآن التوثئق بالكفالة لبس بمشروع فيا مبتاه على الدرء والقطم قبل التعديل لا يحوز “لعدم 
التلافي إذا وقم الغلط > فتعين الحمس لثلا يفوت الحق بالهرب . 

( قال ) أي القدوري « رح» ( وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم 
عشسرة دراهم وإن أصابه أقل ) أي أقل من نصاب السرقة ( لا يقطع ) وبه قال الشافمي 


رم 


لانالموجب للقطع سرقة النصاب و يجب على كل واحدمنبم يجنايته  »‏ 


رح » والثوري وابن الماجشور:_ والمالكي . ونقل عن ابن الماجشون هرح © يقطمون 
بكل حال . وقال مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله يقطع الكل» لأن سرقة النصاب فعل 
يوجب القطع فيه 'لواحد والماعة كالقصاص . قلناكل واحد يقطع يجنايته والجنايةالموجبة 
القطع سرقة النصاب ولم يوجد > يخلاف القصاص . فإر: فمل ل واحد جناي موجبة 
القصاص كلآن خروج كل واحد صالح لخروج الزوج . 

(لأنالموجب للقطع سرقة النصاب ونحب على كل واحد 0-7 يجنايته “فيعتير مال النصاب 
في حقه ) أي ف حتى كل واحد منهم » وهذا الذي ذكره فوا إذا لم يكن بين الماعة صبي 
أو مجنون أو أخرس أو ذو رحم حرم من صاحب المال . وإذا كان واحد منهم في الماعة 
لا قطم . وعند أبي يوسف « رح » أن ولي الصبي أو الجنون إخراج المطاع » فلا يقطم » 
وإذا ولى غيرهما قطم لقول الوالي والله أعم . 
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باب مايقطع فيه وما لا يقطع 
والقصب والسمك والطير والصبد والزر نبخ والمغرة والنورة . 
والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت اليد لا تقطع 
على عبد رسول الله عليه السلام في الشيء التافه » أي الحقير ؛ 


( باب ما يقطع فيه وما لا يتقطع ) 

أي هذا باب في بيان ما يقطم فيه السارق » وي يبان ما لا يقطع فيه . و لما ذكر 
تفسير السرقة وشروطها » شرع في تعداد الشروع الذي بوجب القطع » والذي لا يوجحب. 

( ولا بقطع فيا يوجد ) بانها بالتاء المثناة من فوق وبالفاء - أي خصيرا سيروا ‏ 
( تافبا مباحاً ) وهو ما يخير فمه العاقل من التحصمل والترك في دار الإسلام » قمد به لآن 
الأموال كلها على الإباحسة ( في دار الاسلام كالخشب والقصب والحشيش والسمك والطير 
والصمد والزرنمخ والمغرة والنورة ) بالفتحات وهو الطين الأحمر » ويحوز تسكين عمنها > 
والعامة يقولون بضم المم وسكور- العين والنون والواو ''' لا ,الهمزة » وهي معروفة . 

( والأصل فيه ) أي في عدم القطع في الناقة وما يورجد مباحا في دار الاسلام (حديث 
عائشة رضي الهعنها قالت كانت المد لا تقطععلىعبد رسول الله لم في الشيء التافه ) هذا 
الحديث رواه ابن أبي شببة في مصنفه ومسنده حدثنا عبد الرحمن بن سلهان عن هشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة رضي اله عنبا قالت لم تككن يد السارق تقطع على عهد رسول 
الله عَلَِمٍ في الشيء التاقه . وزاد في مسنده وم يقطم في أي من عن بحسن أو ترض »6 
انتهى . ورواه مرسلآ أيض) . ر أي الحقير ) تفسير من المصنف درح » ولمس منالحديث. 


١ (‏ ) هكذا الكلام في الأصل وقبهخطأ واضح رما هو من النامخ »> أه مصححه . 


يدانا 


وما يوجد جنسه مباحأ في الأصل بصورة غير مرغوب فيه حقير 
تقل الرغبات فيه ولهذا 





( وما يوجد جنسه ) أي الذي يوجد جنسه» وهو في حل الرفع على الابتداء» وخبره 
قوله حقيراً » أي ما يوجد جنسه حال كونه ( مباحاً في الآصل بصورة ) احترز به عن 
الأواب والأواني المتخذة من الحث والحصر البغدادية » فإن فيها القطع لتغيرها بتباعد 
الصورة الأصلبة بالصفة المتفق عنه ( غير مرغوب فيه ) غير منصوب على أنه صفة لقوله 
احا » واحترز به عن الذهب والفضة لوجود الرغبة فمها » فانتفت الحقازة عنها » 
وكذلك اللولك ومائر الجواهر . (حقير) قد ذكرة أنه خير المتدأ ( تقل الرغبات فيه) 
جملة استئتافمة ولا تطنموا به » أي لا تبخلوا به “والطنابة بالشيء البخل به > ويحوز فاح 
الطاء و كسرها فمه فقل ما يوجد أخذه على كره من المالك و كتابه » فاما وطالما موصولة 
نقله الطرزي عن ابن الحر » ولكن ابن درستويه م يحز أن يوصل شيء من الأفمال بما 
سوى نعم ويئس »> هذا إذا كانت كافة » وإذا كانت مصدرية فلبس إلا الفصل . 

قوله على ك ره بالفتح والضم لغتان » يعني كالخطف والمضعف . وحاصل المعنى أي 
قلملالخاف المستقنة بالمالكإذا أخذ مايؤخذ أخذجنسهمباحاً في الأصل لصورتهغير مرغوب 
فمه » لأن النصةالأشياء الحقيرة من غاية دناء الحمة وخسة النفس » كما إذا كان كذ لك فلا 
حاجة إلى الشرع أخبر فأخذها حقيقة لوجود الرضى من المالك غالبا . 

فإن قل ما فائدة هذه التأكيدات ويكتفي بقوله غير مرغوب فيها . أجيب بأنف 
مثل هذه التأكمدات جاءت في كتاب الله تعالى»مم أنه متعال عن الشبرة والغلط » كما في 
قوله تعالى ‏ فاعتزلوا النساء في الحيض ولا ة تقربوهن © 5 المقرة » فأولى أن نجيء ء قي 
كلام الزاهدي هو مظنة السبو » ولإزاحة ما يوهم السامم من وقوع السبو » » كذا في النهاية 
وقال الكاكي ويمكن أن يقال في هذه التأكمدات إشارة إلى نفي أوصاف يوجب عدم 
القطع في الذهب والفضة » فإن كل وصف من هذه الأوصاف يرجب عدم القطع » فصارت 
كلبا منفة في الذهب والفضة . ظ 

( ولهذا ) أي ولأجل عدم الحاجة إلى الزاجر في سرقة ما يوجب جنسه مباحا في 


ان 


ل يجب القطع في سرقة ما دون النصاب » ولأن الحرز فيها ناقص . 
ألاترى أن الخشب تلقى عل الأبواب » وإنما يدخل في الدار للعمارة 
لا للإحراز . والطير يطير ؛ والصيد يفر. ‏ 


الأصل ( / يحب القطم بسرقة ما دون النصاب ) لاشقراكها في المشى الموجب لنفي ‏ 
القطم ( ولآن الحرز فيها ) أي في الأشياء المذكورة وهي الخشب والقصب إلى آخغر ما 
ذكره ( تاقص ) وأوضح نقصان الحرز فيها بقوله ( ألا ترى ) بقوله (أن الخشب تلقى على 
الأبواب » وما يدخل في الدار للعمارة لا للاحراز ) أما السباج والأبنوس فإنهيقطع فبهها» 
لآن العادة جارية بإحرازهها » و كذلك يقطع في الخشب المعمول » لأنه وجدت فيه صفة 
هي نزلى قيمة على قيمة الأصل . 

وعن أبي ووسف في نوادر هشام أنه قال أ أقطم من كل شيء سرق إلا في الشراب 
والسرقين . قال في شرح الأقطع » وهو قول الشافمي . وزعم أصحابه في الماء والتراب 
وجبين . وروي عن أبي يوسف في الحاروني قال أقطم من كل شيء إلا في الخشب . في 
الاملاء قال أبو يوسف أقطم في كل شيء إلا في الماء والتراب والطين والمص والمارف 
والنببذ » ومن جملة الآشماء التي ذكرها المصنف الت لا قطع فمها الزرنمخ . قال الأترازي 
ينغي أن يجب القطع في الزرنيخ»لآنه يحرز ويصان في دكاكين العطارين كسائرالأموال. 

قلت على ما ذكره ينبغي أن يقطع في الممدة »2 لأنها تحرز عند العطارين وتباع 
بالأرطال . وقال الشافمي ومالك وأحمد وأبو ثور يتعلى القطم بسرقة كل مال يبلغ قبمته 
نصاباً إلا التراب والسرقين . وروى هشام عن مد إذا سرق الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ 
والخوهر على الصورة التى بوجد مباحة » وهو الختلط بالحجر والتراب لا يبقطع في ظاهر 
المذهب ؛ لا يقطع لآأنه لبس سرقة حقاً : وكل من يتمككن من أغ ذه لا يتردكه ويتّ 
إحرازه عادة . 

( والطير يطير والصبد يفر ) وهو معطوف على قوله الخشب تلقى على الأبواب . 
وأراد به الطير المذكور في أول الباب و كذلك الصد » فإذا كان الأمر فمهها كها ذ كرتقل 
الرغبة فيها » فلا يشرع الزاجر في مثلبا . 
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وك ذا الشركة العامة التي كانت فبه » وهو على تلك الصفة تورث 

الششببة » والحد يندرىء بها . ويدخل في السمك الالح والطري . 

وفي الطير الدجاج والبط والخام لما ذكرنا . ولإطلاق قوله عليه 
السلام لا قطع في الطير . 


( وكذلك الشركة العامة التى كانت فيه ) أي في الصيد » يعني مباح للعامة ٠‏ لقوله 
يذ الصيد ان أخذ» فكان كنال بيت المال والمغانة والحشو والخبث فلا قطعفيبا» 
كذا أقره الكاكي و قال ( إلا الشركة العامة التي كانت فيه ) أي فيا يوجد جنسه 
مما ( وهو على تلك الصفة ) أي والحال أنه على تلك الصفة التي كان علييا > وهي 
مشتركة يحترز فمبا على الأبواب والأواني النخذة والخشب كا ذكره ( تورث الشبهة )خبر 
قوله وهو على تلك الصفة » أي تورث شببة الإباحة ( والحدود تندرىء بها) أي بالشببة. 

( ويدخل في السمك المالح والطري ) أي يدخل في إطلاق القدوري لفظ : سمك 
طرية ويابسة وهو المالح والمقدد» نص على ذلك الكرخي. وقال ابن زاهد يقال مك 
ملح وماح4ولا تلتفتن إلى قوله الزاجر يطعم المالح والطري- فإنه مولد لا د خذيقوله . 
(وفي الدجاج ) أي ويدخل في إطلاق القدوري لفظ الطير والدجاج ( والبط 
والحمام لما ذكرن ) أشار يه إلى قوله والطير يطير » والصيد يفر » يعني الطيران والفرار 
دلمل على نقصان الحرز » فلم يقطم لهذا . قال في الجامع الصغير رجحل سرى طير أيساوي 
عشرة دراهم لا يقطم » وقال الفقبه أبو افلبث في شرح الجامع الصغير اختلف اماي خ 
فنه » قال بعضبم أراد به الطائر الذي يكون طيراً سوى الدجاج والبط » فيجب قيهما 
القطع » لآنه بمسى الأهلي . وقال بعضهم لا يجب القطع في جميع الطيور » وهذا القول 
أصح . وذكر في كتاب 1 ولو سرق شيئاً من الدجاج أو البط أو الام لايجب القطع. 

( ولاطلاى قوله مهد لا قطع في الطير ) هذا غريب مرفوعا » ورواه ابن أبي 
شمة في مصنفه وعبد الرزاق موقوفاً على ضمان » فإنه قال لا قطع في الطير ا 


٠. م يذكر في الأصل اسم الكتاب > أه مصححه‎ )١( 


الكنا 


والتراب والسرقين » وهو قول الشافعي , والحجة عليه ما ذكرنا . 
قال ولا قطع فيا يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة؛ 
لقوله عليه السلام لا قطع في ثمر ولا كثر » 


السبقي عن أبي ذر انه المرسلة » قال لبس على سارق المام قطع . قال البريقي أراد الجام 
في غير حرز » وفال الشخ علاء الدين القركئاني ظنه الام بالتخفيف وإنماهو الحام 
بالتشديد » ويعرب عليه ابن أبي شيبة في مصنفه باب الرجل يدخل المام فبسرق > حدثنا 
بزيد بن الخماب أخيرني مما ويةبن صالح حدثي أو زياد عن على عن جرين عن أبي الدرداء 
أنه سثل عن سارى الحام » فقال لا قطم عليه . 

( وعن أبي يرسف أنه يحب القطم في كل شيء إلا الطين والقراب والسرقين » وهو 
قول الشافمي » والحجة عليها ما ذكرظه ) أي على أبي بوسف والشافمي ما ذكرتاه عن 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

( قال ) أي القدوري ( ولا قطم فما يسارع إلمه الفساد كاللبن واللحم والفواكه 
الرطبة ) وعن أبي يرسف أن عليه القطع » وبه قالت الأئمة الثلائة » والفواكه الرطية 
كالبطيخ والفواكه على الشحر » والزرع الذي ل يحصد . واحتجوا بما روي في شرح الآثار 
ان رسول الله افع حدد دعن التمر المعلق »فقال لا قطم فبهإلا ما أواءالجرين وبلغ تمن الجن 
ففيها القطم » وما يلغ من الجن نفسه غرامة مثله وجلدات تكال . 

وحجة أبي حنضفه وعحمد ماذكره بقوله ( لقوله تزيتد: لا قطم في ثمر ولا كثر )هذا 
أخرجه الترمذي عن اللمث بن سعد والنسائي وان ماجة عن ابن عبينة كلاهما عن يحبى بن 
سعيد عن مد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن غلام؟ سرق وولى من حائط 
فرفع إلى مروان قاض بقطعه فقال رافع بن جريح قال الني مث لا قطع في عر 
ولا كثر »ورواهان حبانن في صحصحه . 

قوله ولا كثر بفتح الكاف والثاء المثلثة » قال أبو عبيد الكثر جار النحل في كلام 
الأنصار وهو الجذب أيضاً . وقال ان دابر أهل العراق يسمون الجار الجذب . 
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والمراد والله أعلم ما يتسارع إليه الفساد كالهيأ للأكل منه وما في 

معناه كاللحم والتمر » لأنه يقطع في الحنطة والسسكر إجماعاً . وقال 

لشافعي « رح » يقطع فيبا لقوله عليه السلام لا قطع في ثمر ولا 
كثر » فإذا أواه الجرين أو الجران قطع . 


وأشار المصنف إلى تفسير أبي عبيد بقوله ( والكثر الجار ) بم الجم وتشديد المم » 
وفي آخره راء . وقال الجوهري امار شحم النحل ( وقيل الودي ) بفتح الواو و كسر 
الدال المهملة وتشديد الماء وهو السيل » وهو صغار النحل . وقال الأترازي تفسير الجار 
بالودى لم يست في قوانين اللغة ( وقال عزيتدد لا قطع في الطعام ) هذا غريب بهذا اللفظ 
وأخرج أبو داود في المراسل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري رضي الله عه أن 
الني يله قال لا قطم إلا في الطعام . وروى ان أبي شبية في مصنفه حدثنا حفص عن 
أسّعث بن عبد الملك وعمر وعن الحسن أن النى مَلِثم أتى برجل سرق طعاماً فلم يقطعه » 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثورى عن رجل عن الحسن »> فذكره وزاد 
قال سفيان هو الطعام الذي يفسد يعد من نهاره كالثريد واللحم . 





( والمراد به والله أعم ما يتسارع إلبه الفساد كالميباأ للأكل منه ) أي المراد من الطعام 
المذكور فيالحديث المذ كور المببأ » أي الجبز للأكل كبز واللحم ذكره في الإيضاح ( وما 
في معناه ) أني عبر ما يمعنى ما مأ للاكل ( كاللحم والتمر ) لف ونشر» لآن قوله كاللحم 
نظير قوله كالمبيساً للاكل » وقوله والتمر نظير ما في معناه ( لأنه ) أي لأن السارق 
( يقطع في الحنطة والسكر إجماءا ) لأنما لا يسارع ليما الفساد » هذا إذا لم يكن العام 
عام مجاعة وتحطاما إذا كان فلا قطم » سواء كان مما يسارع إلمه الفساد أو لا » وعن عمر 
رضي الله عنه لا قطع في عام سنة وروي عن الني ملع أنه قال لا قطع في بجاعة مضطر . 

( وقال الشافمي يقطع فيها ) أي فيا ذكر من اللبن واللحم والفواكة الرطبة والطعام 
بقوله ( عزيتهدد لا قطع في قر ولا كثر ما إذا أواه الجرين أو الجران قطم ) هذا الحديث 


97 


قلنا أخرجه عل وفاق العادة والذي بوبه الجرين في عادتهم هو 
اليابس من الثمر وفيه القطع . قال لا قطع في الفا كبة على الشجر 
والزرع الذي لم يحصد لعدم الإحراز » ولا يقطعفي الأشربة المطربة 


غريب » بهذا اللفظ . وروى مالك ف الموطأ قال أبو مصعب أخيرت مالك عن عبدالله بن 
عمد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله عار قال لا قط ع في مر معلق ولا في 
مريسة حمل » فإذا أواه المراح أو الجرين فااقطع فما بلغ ثمن الجن قوله مريسة حبل » 
قال ابن الأثير لبس فما بالحبل إذا سرق قطع » لأنه يحرز > والحريسة 2١‏ فعيلة به بممنى 
مفعولة » أي أن لها من يحرسها ويحفظها . 

والمراح بهم الميم الذي فيه براح النعم . والجرين بفتح الجيم هو الذى تسميه أمل 
العراق وأهل الشام الأنذر وأهل المصرة الخرجان . وقد يقال له أيضا بالحجاز المريد . 
وقال في المغرب الجرين المريد » وهو الموضم الذي يلقى فيه الرطب ليجف »2 وجمعه جرن 
وجران البعير يقدم عنقه من مذيحة إلى منحرة » واجمع جرر: »© فجاز أن يسمى به 
الجران متخذأ منه . 

( قلدا أخرجه ) أي أخرجه الني مَل ( على وفاق العادة ) لآم كانوا لا يصنمونفي 
البحرين إلا البابس » فيصرف اللفظ إلى المابس »© وهو معنى قوله (والدي يؤويه الجرين في 
عادتهم هو اليايس من الثمر » وفبه القطم ) أي وفي المايس من الثمر في الرواية المشهورة. 

( قال ) أي القدوري ( ولا قطع في الفاكبة على الشجر والزرع الذي م يحصد 2 لعدم 
الإحراز ) لأن شرط القطع هتك الحرز » ول يوجد الحرز ( ولا يقطع في الأشربةالمطربة) 
أي المسكرة بلا خلاف » أما عند الآئمة الثلائة » فلأنه كالخمر عندهم » وعندة إن كارت 
الشرب حلواً فبو مما يتسارع إلمه الفساد » وإن كان مراً فإن كان خمراً فلا قيمة لحا . 
وإن كان غيرها فللعاماء في تقومها خلافاً فم يكن فما ورد به النص » لآن ذا مال متقوم 
بالإجماع “لآن ولكل أحد تأويل أخذه للإراقة للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


١ (‏ ) وردت قبلا مريسة »> وهنا حريسة > أه مصححه . 


م١‎ 


لأن السارق يتأول في تناوها الإراقة » ولأن بعضبا ليس بمالء 
وفي مالية بعضبا اختلاف ؛» فبتحقق شببة عدم الالية . قال ولا في 
الطنبور ؛ لأنه من المعازف » ولا في سرقة المصحف وإن كان 
عليه حلية . وقال الشافعي « رح » يقطع ؛ بحسي 


حتى نحوز سعه 





وصرح الطرب في الإيضاح والتمرقاشي المرأة بالمطرية المستكرة. وفي الصحاح الطرب خفة 
تصمب الإنسان اشدة حرارته . وقال في الأضول السكر بغلبة سرور فالتصافي معنى 
السرور » فاستعير ما للاطراب للاسكار » وقبد الأشربة بالمسكرة لأنه يقطع في امحل » 
لأنه لا تسارع إلمه الفساد » وذكره في الإيضاح . 

(لأالسارقيتأولفيتناوها الإراقة » لأن بعضها ليس بال ) كاخمر ( وفي ماليةبعضها 
اختلاف ) كالملصف والمازق »> وأما الذرة والشعير فإن كل مسكر حرام عند الشاقعي 
كالخر » ولا مالة له ( فمتحقق شبهة عدم المالبة ) لآن الإختلاف في إباحته يبورث شببةفي 
عدم المالية . وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير في باب الأشربة ما يتخذ 
عن الحنطة والشعير والعدس والذرة حلال في قول أبي حنيفة » حتى أن الحد لا يحب فيه 
وإن سكر في قوله ٠‏ وروي عن جمد أن دلك حرام يحب يحب الحد بالمسكر . وقال في سرقة 
الأصل لا يقطم في فى الخل » لأن الل قد صار خمراً قوة . وفي نوادر ابي يوسف برواية 
غلبن اليه لااقللم فى الأكرجة والحلاب . 

( ولا في الطنيور ) أي ولا قطع في الطنبور وما أشببه من الملامي بلا خلاف للأئمة 
(لأنه منالمعازف ) أي لآن الطنبور من المعازف » وهو جمع معزف * وهو آله الله ٠‏ وقي 
الجبورة العازفالملاهي .وقال قوم من أهل اللغة هو إسم يجمع العود والطنبور وأشباهها . 
وقال آخخرون بل المعازف التي استخرجبا أهل البمن ( ولا في سرقة المصحف ) أي ولا 
قطع أيضا في سرقة المصحف (وإن كان عليه حلية) كلمة إن واصلة بما قبله . 

( وقال الشافمي يقطع لأنه ) أي لآن المصحف ( مال متقوم لآنه يباع ويشترى) وهو 
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وعن أبي يوسف « ر حء مثله . وعنه أنه يقطع إذا بلغث الحلية 

نصاباً لأنها لسست من المصحف » فيعتبر باتف رادها . ووجه الظاهر أن 

الآخذ يتأول في أخحذه القراءة والنظر فنه . ولأنه لا مالية له على 

اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية ؛ 

وإنمفاهي توابع ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيبا خمر , 
وقيمة الانية تربو على النصاب 


وهومعنى قولهحتىجوزبيعة ( وعن أبي بوسف مثله ) أي وروي عن أبي يوسف مثل قول 
الشافمي ( وعنه أيضا ) أى وروي عن أبي يوسف أيضاً (أنه يقطع إذا بلغت الحلية 
تصاباً ) أى عشرة دراهم ( لآنها ) أى لآن الحلية (لسست من المصحف»بفيعتير بانفرادها) 
أى وحدها بدون المصحف . 

( وجه الظاهر ) الروابة وهو عدم القطع ( أن الأخذ ) أى أخذ المصحف ( يتأول 
في أخذه القراءة والنظر فمه ) وبه قال أحمد فى رواية أن أخذه بتأويل القراءة والنظر 
فمه لإزاحة ا شكال وقم القطع ولا تحب الشبهة . 

( ولأنه ) أى ولأن المصحف ( لا مالمة له على اعتبار المكتوب )لأن معنى المالئة 
فبه تبع لا مقصود ( وإحرازه ) أى إحراز المصحف ( لأجله ) أى ولأجل المكتوب 
( لا للجلد والأوراى ) إذ لمس إحرازه لجل الجلد والأوراق ( والخحلمة ) أى و لا الحلية 
(وإعا هي) أى الجلد والاوراق والحلية ( توايع ) للمكتنوب ( ولا معتير بالتوايع كمن 
سرق آنية فبها خمر » وقممة الآنية تربو » أى تزيد على النصاب ) أى على عشرة داهم » 
لأن المقصود مافمهاالآنبة » وبه قال يعض أصحاب الشافعي » وهو رواة الختلف على 
الحتلف » و كذا لو سرى توب خلقا لا يساوى نصاب السرقة » فوجد فيه عشرة دراهم » 
وم يعلم السارق بها لا قطع عليه » لآن ماهو المقصود لبس بنصاب وإن عل قطع . وعنأبي 
بوسف يقطع في الحالين . 

فإن قلت تحب القطع في الاوراق قبل الكتابة » فبعدها أولى » لانها زادت بها . 


وم 


ولا يقطع في أبواب المسجد الحرام لعدم الإحراز » فصار كباب 

الدار بل أولى , لأنه يحرز بباب الدار ما فيب اء ولايحرز بباب 

المسجد ما فيه ؛ حتى لا يجب القطع سرقة متاعه . قال ولا الصليمب 
من الذهب ولا الشطرنج ظ 





قلت الفرق بين الحالين ظاهر » لان الاوراق هو المقصود قبل الكتابة وبعمدما صارت 
تابعة لا فمها » وما فبها لمس بمال كالقلادة يحب فبها القطم » ال 
لا يقطع » لانها صارت تبعا للكلب . 

( ولا يقطع في أبواب المسجد لعدم الاحراز » فصار كباب الدار ) أى قصار حم 
سارى باب المسجد في عدم القطم كحم سارق باب الدار بل أولى أى ( بل هو أولى ) من 
سارق ياب المسجد ( لآنه يحرز يباب الدار ما قيبا ) أى ما في الدار ( ولا يحرز يباب 
المسجد ما فيه ) أى مافي المسجد ( حتى لا يحب القطع بسرقة متاعه) أى متاع المسجد. 
وقال الكاكى قوله فصار كماب الدار وامتلف على المحتلف بل الأوجه تعليل الثاني » 
وهو أنه لا ملك له في باب المسجد : ور ام الوطرر رو مرت 
عادة » لأنه يحرز به » فلا كون هو محرزا عادة . ظ 

وقال الشافعي وان القاسم والمالكي وأبو ثور وابن المنذر يقطع سارق باب المسجد > 
لانه سرق نصاباً محرزأ حرز مثله » و كذا سارق باب الدار » وبه قال أحمد في رواية » 
وفي رواية كقولنا لعدم الإحراز . وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير فإن أعاد 
هذا الفعل » أى سرقة أبواب المسجد حد » فيجب أن يعزر ويبالغ فيه ويحيس حتى 
يتوب » ولا دقطم في أستار الكعبة » وبه قال أحمد . وعند الشافمي وأحمد هو الاصح » 
لانه لا يقطم » لانه لبس له ملك معين » فأشبه مال ببت المال » كذا في شرح الوجيز ٠‏ 

( قال ) أى القدوري ( ولا الصليب ) أى ولا يقطع في سرقة (الصليب من الذهب) 
وكذا من الفضة والصلمبٍ عود مثلث معيدة النصارى ©» ويعمل من فضة ودهب وسائسر 
المعدنيات ( ولا الشطرنج ) أى ولا يقطع أيضاً في سرقفة الشطرنج بكسر الشين على 
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ولا النرد ء لأنه يتأول من أخذها الكسر نميا عن المنكر ؛ يخلاف 

الدرهم الذي عليه التمثال » لأنه ما أعد اعبادة فلا بثبت شببة 

إباحته بالكسر . وعن أبي يوسف أنه إنكان الصليب في المصللى 

لا يقطع لعدم الحرز » وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال امالية 

والحرز ؛ ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلى ؛ 
لأن الحر لس بماأل » وما عليه من الحلي تبع له 





وزن أوطنت (ولا النره) أى ولا يقطع أيضا في سرقة النرد بفتح النون وألراء وبالدال 
المبمة » وهو إسم أعجمي معرف بين الغامرين ولا قطم فيه عندة . ولو كان من ذهب > 
وبه قال أحمد والشافعي يقطع » وبه قال أبو الخطاب من أصحاب أحمد . 

( لانه ) أى لان السارق ( يتأول من أخذها) أى من أخذه هذه الاشاء(الكسر) 
يعني يقول أخذتها لا كسر ( نهيا عن المنككر ) أى لاجل النهي عن المنكر ( يخلاف الدرهم 
الذى عامه التمثال ) أي الصورة ( لانه) أى لان مثل هذا ( ما أعد للعادة ) ولا المو 
فيجب القطع ( فلا يثبت شبهة إباحة الكسر ) يعني التأويل فيه بأنه أخذه الكسر 
لا يقمد » ولا بردد القطع . 

( وعن أبي يوسف أنه ) أى إن كان السارق ( إن كان الصليب في المصلى ) أى في 
مصلاهم » أى في موضم صلاة النصارى » وبه صرح في الحبط ( لا :قطم لعدم الحرز ) 
لانه يذبت مأذون في دخوله ( وإن كان في ببت آخر يقطع لكال المالمة والحرز ) قال 
الاترازى وإن كان في يد رجل منهم محرزاً عنده قطم له ٠‏ 

( ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي ) أى ثباب نفيسة ( لان الحسر 
لبس بمال وماعليه من الحلي تبع له ) وقال الشافعي.وأحمد وأبو ثور والثورى وان المنذر 
وقال الحسن ومالك والشعبي يقطع بسرقة الحر الصفير » لانه غير مميز » فأشه العد » 
وهو قول أبي يرسف إذا كان عليه حلي قدر نصاب > على ما يأتي . 


ا 


ولأنه يتأول في أخغ ذه الصبي إسكاته أو حمله إلى مرضعته . وقال 
أبو يوسف يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب , لأنه يجب 
القطع سرقته وحده » فكذا مع غيره . وعلى هذا إذا سرق إناء 
فضة فيه نبيذآ أو ثريد » والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكل 
كيلا يكون في نفسه ولا قطع في سرقة العبد الكبير » لأنه غصب 
أوخداعء ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحققبا بحدها , 


( ولأنه ) ولان السارق ( يتناول في أخذه الصي إسكاته ) بأن رآه ومو سكنى 
( لو حمله إلى مرضعته ) ليلا يضمع . 

( وقال أبو بوسف فيقطم إذا كان عليه حلى هو نتصاب» لانه يحب القطع بسرقته 
وحده ) أى بسرقة الحى الذى هو نصاب» والحلى بفتح الحاء و كسر اللام على وزن ظبي» 
وهل كل مالمس من ذهب أو فضة أو جوهر رجعه حلى يضم الحاء و كسر اللام وتشديد 
الماء . ويحوز كسر الحاء أيضاً وجمع الحلية عليه بكسر الحاء وبالقصر » وروى ضم الحاء 
أيضأو لسربقياس ( فكذا مع غير. ) أى فكذا يقطع إذا كان الحلي مع غيرء وهو الصبي. 

( وعلى هذا ) أي وعلى هذالخلاف ( إذا سرق إناء من فضة أو ذهب فيه نبيذ ) أي 
خمر ( أو ثريد ) بالثاء المثلثة » فعدد أبى بوسف يقطعم إذا يلغ نصاباً » وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد . وعند أبي حشسفة وحمد لا يقطع » لآن الإناء تبع المظروف وهو المقصود 
بالأخذ.» فإذا ل يحب القطع فيما هو الأصل أحل الآقل » فكيف تحب فيما هو التبع . 

( والخلاف ) المذكور في صب لا يمشي ولا يتككم ( كيلا يكون ) أي الصبى ( قيش مد 
نفسه ) حتى لو كان يتكلم ويمشي ويعبر لا يقطع سارقه إجماعاكلأنه في يد نفسه » ويكون 
بدا على نفسه وعلى ما هو تابم له فكان أخذه خداعا » كذا في المحبط . 

( ولاقطع في سرقة العبد الكبير » لأنه غصب أو خداع ) أي بطريق الخادعة بأن 
قال له امل ممك كذا وكذا فاتخدع كذلك ( ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحققبا ) 
أي لتحقق السرقة ( بحدها ) أي تحد السرقة . وقال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العم إذا 
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إلا إذا كان يعبر عن نفسه , لأنه هو البالغ سواء في اعتبار بده . 

وقال أبو يوسف ه رح » لا يقطع وإن كان صغيراً لا يعقل ولا 

يتكلم استحساناً الانسيةه أدمي من وحمله ومال من وجه. 

وما أنةغال مطلق لكو امتتفعاً به أو يعوطن أن نصين متتفعاً به 

إلا أنه انضم إلبه معنى الآدمية » ولا قطع في الدفاتر كلبا 
لأن المقصود ما فببا وذلك لمس بمال 


م يعبر عن نفسه ولا بميز لا قطع فمها بالإجماع إلا أن يكون نائما أو مجنوناً أو أعجمسبا 
لا يميز بين سبده وبين غيره في الطاععة > فحمنئدذ قطم . وللشافعي في أم الولد النائمة 
وجبان > وعنده لا قطع في الآدمي الذي يفعل > سوا 0 أعحس] 
وإن كان يقظان ولا يأخذه إلا متعالما أو مخادعاً » وذا لسس بسرقة ( إلا إذا كان ) أي 
الصغير ( يعبر عن نفسه » لآنه هو والبالغ فيه سواء في اعتبار يده ) على دافعه . 

( وقال أبو يوسف لا يقطع إذا كان صغيراً لا يعقل ولا بتكل إستحساناً لآنه آدمي من 
وجه ومال من وجه ) فكونه آدمياً ظاهراً » وكونه مال من وجه من حيث أنه يباع 
ويشترى ويرهب فأورث شببة دارئة للحد . 

( وهما ) أيولأبيحسفة وحمد ( أنه ) أي أن العبد الصغير ( مال مطلق ) 
أنه لا يقظان فيه ( لكونه منتفعا به ) في الحال ( أو بعوض يصير منتفعا به) في المستقبل 
إن كان لا يتكلم ولا يمشي في الحال » والعرض بمعني العارض > يقال عرض له عرض أي 
أصابه عارض من مرض أو نحو ذلك ( إلا أنه انضم إلمه معنى الآدمية ) أي غير ذلك 
أنه » أي أن العبد الصغير مال ( لكن انضم إليه ) إلى كونه مالآ معنى الآدمية »ء فل 
يوجب ذلك نقصا في المالية » فلم يورث شببة ( ولا يقطع في الدفاتر كلا ) أراد بالدفاتر 
الصحائف » وهو جمع دفترء قاله الآترازي . وقال الأكمل بعنيسواء كان فبها عل الشريعة 
أو الآذمن أو الشعن .. 

( لأن المقصود ما فمبا » وذلك ما لمس بمال ) أما كتب الفقفه والحديث والتفسير 
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إلا في دفاتر الحساب , لأن ما فيبا لا يقصد بالأخذ , فكان المقصود 

هو الكواغد . قال ولا في سرقة كلب ولا فبدء لأن من جنسبما 

يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه , ولأن الاختلاف بين العاماء 
ظاهر في مالية الكلب فأورث شببة 





فكالمصحف وقد ببنا وجبه . وأما كتب الشر والآدب فاختلف المشايخ فمها فقيل يلحقه 
بدفاتر الحساب . وقبل بلحقه بالفقه والتفسير والحديث ©» لآارت عع ناا نينت دونك 
على اللغة والحاحة . آ 

وإن قلت كيف لا برد السشببة الإباحة » كذا في مدسوط شخ الإسلام » وعندالشافمي 
ومالك وأحمد يقطع في الدفاتر كلها سواء كان فيها علوم الشريعة أو غيرها . 

( إلا في دفاتر الحساب ) وهي دفاتر أهل الديوار. حمث يقطع فيها إذا بلغ نصابا 
( لأن ما فمها ) أي في دفاتر الحساب (لا تقصد بالأخذ) إذ لا يتعلق به إلا مصلحة شخص 
معين ( فكان القصود هسو الكواغد ) وهي الاوراق » فيجب القطع لانها مال . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( ولا في سرقة كلب ولافهد ) أي ولا قطع في 
سرقتها ولا خلاف فيه إلا لاشبب المالكي » فإنه قال ذلك في المنبي عن اتخاذه » فأما 
الملأذون في اتخاذه فكلب الصيد والماشية فيقطع سارقه ( لان من جنسها ) كان ينبغي أن 
يقال من جنسها بضمير التثنية وهو الاصح ( ما بوجد مباح الاصل ) أراد أن حمس ذلك 
يوذ مباحا ما فيها دار الإسلام ولا قطع في الناقة ( غير مرغوب فبه ) منصب على 
الحال . والدليل على أنه غير مرغوب فمه أن من يحده بتر كه وإن كان قادراً على أخذه . 
قلت هذا يمشي في الكلب غير المعلم » أما في الكلب المعم والفبد فلا يمشي فلينظر فيه . 

( ولان الاختلاف بين العاماء ظاهسر في مالية الكلب ) فعتد الشافمي وأحمد ومالك 
في رواية داود لا هالية فى الكلب » ولهذا حرموا ثمنه » لان ممه باطل » وعند عطاء 
وابراهم النخعي وابي حنيفة وصاحبيه يحوز بيع الكلاب التي ينتفع بها ويباح أثمانها » 
فهذا يدل على أن فبها المالية » فإذا كان كذلك (.فأورت ) اختلاف العاماء ( شبهة ) 
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ولاقطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار ؛ لان عندهما لاقيمة 

لا . وعند أبي حتيفة « راحء أخذها يتأول الكسر فيبا ويقطع في 

الساج والقنا و الأبنوس والصندل لانها أموال محرزة لكونها عزيزة 
عند الناس ولا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام 


( ولا قطم في دف ) بفتح الدال » وفتحها 2١١‏ كذا قال ابن دريد وهو نوعان»مربع 
ومدور ( ولا طبل ) في طبل الغزاة اختلف المشايخ » والأصح أنه لا يقطم (ولا بربط) 
بباءين مفتوحتين وبينها راء شبيه العود فارسي معرب »> وأصله - بربت - لانالتضارب 
به يضعه على صدره إسم الصدر ‏ بر - قاله ابن الاثير ( ولا مزمار ) يككسر المسم وهو 
الآلة الى بزمر بفمها أي يغني . قال ابن الاثير والقصمة التي يزمر بها زمارة وهي الزصار 
والمزمور سواء » وهذا بالاختلاف بين أصحابنا ( لأن عندهها ) أي عند أبي يوسف وجحمد 
زلا قممة ها ) أي لهذ الأشياء المذكورة ‏ فلا يكون فيها القطع . 000 

( وعند أبي حشيفة أخذها يتأول الكسر فيها ) فلا يقطع > ولككن تحب الضمان عنده 
لغير اللهو ( ويقطع في الساج ) بسين مهملة وجمم في آخره“وهو نوع من الشجر معروف 
يعظم جداً » وأصله سوج بفتحتين » يقال ساج سوجة» أي مخروطة متجوفة الجوانب 
الاربعة تحمل من بلاد الهند إلى سائر البلاد » لانه لا ينبت إلا بها ( والقنا ) جمم قناة 
وهي خشبة الرمح لانبا متعلقة من الواو ''' ( والأبنوس ) بفتح الباء معرب > وهو 
معروف . وغن محمد إذا عمل بالأبنوس شيئاً قطم به » ولا قطع في الساج إلا إذا عمل به 
شيئأ ( والصندل ) وهو خشب آجر أصفر طيب الرائحة . 

(لانها ) أي لان هذه الاشاء الاربعة ( أموال محرزة لكوتها عزيزة عند الناس » ولا 
يوزجد بصورتها مباحة في دار الإسلام ) ولا يؤخذ مباحة إلا في دار الحرب» فلا يكون 
دلك شبة في سقوط القطع . 


. هكذا في الاصل » ورا أراد وضمبا » أه مصححه‎ )١( 
. (؟) هكذا الكلام في الاصل > وهو غير مضطرد > اه مصححه‎ 
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قال ويقطع في القصوص الخضر والياقوت والزبرجد علا نبا من 
أعز الأموال وأنفسها ولا توج د مباحة الأصل بصورتها في دار 
الإسلام غير مرغوب فيبا » فصارت كالذهب والفضة. وإذا اتخذ من 
الخشب أواني وأبواب قلع فمبا , لا" نه بالصنعة التحق بالا موال 
النفيسة » ألا ترى أنها تحرز بخلاف الحصير , لاآن الصنعة فيهلحم 
تغلب على الجنس حتى يبسط في غير الحرز , وفي الحصر البغدادية: 
قالوا يجب القطع في سرقتبا لغلبة الصبغة على الأصل » وإنما يجب 
القطع في غير المركب , 


( قال ) أي محمد في الجامم الصغير ( ويقطع في الفصوص الخضر ) وهي تعمل من 
الفمروزج والزمرد ( والياقفوات ) وهو من أعز الاحجار » وهو أحمر وأصفر وأخضر 
وأغرها الاحمر ( والزبرجد ) قالالجوهري الزيرجد جوهر معروف » وليس فبه معرفة ٠‏ 
قلت هو ححر أخضر تفاق الماقوت الاخضر » ولمس لقوته ولا فعله » ولمس منه منفعة 
الاعسسه منظ ( لاشتهتء الاخنادين العسن الاموال وأنفسياة 8 لاتوعد ساعة الاضل 
بصورتها في دار الإسلام غير موغوب فيها » فصار كالذهب والفضة ) . 

( وإذا اتخذ من الخشب ) أي من الخشب الذي لا قطع فيه ( أواني ) جصم آنية 
( وأبواب ) بالرفم أى فاتخذ أبواب ( قطع فيا » لانها بالصنعة التحى بالاموال النفيسة ) 
لان الصنعة الغالبة خرحته من حك أصله > فصار المال لمعنيين . 

( ألاترى أنما تحرز بخلاف الحصمر ) والتواري ( لان الصنعة فيه لم تغلب على الجنس) 
أي على أصله ( حق يبسط في غير الحرز ) فلا مخرج من كونها تافباً . 

( وفي الخصر المغدادية قالوا.) أي المشايخ ( تحب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على 
. الأصل ) وكذلك الحصر المصرية»والحصر العاد العبد كذالك. وعند الثلاثةيقطع فيالمعمولة 
وغير المعمولة (وإفايحبالقطع في غير المركب) يمني في الأبواب»لأنما تحرز. وأما المركب 
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وإنما يجب إذا كان خفيفاً لا يثقل على الواحد حمله , لآن الثقيل منه 

لا يرغب في سرقته ولا قطع على خائن ولا خائنة لقصور في الحرز 

ولا منتبب ولا مختلس ءلاأنه يجاهر بفعله » كيف وقد قال النبي 
عليه السلام لا قطع في مختلس ولا منتبب ولا خائن 





على الجدار لا قطع فيه عندة . وفي الميسوط سرق باب دار أو مسجد لا يقطم » لأنه 
ظاهر غير محرز . وعند الثلاثئة يقطع في باب الدار ( وإنما يحب ) أي القطم في باب الغير 
المر كب ( وإذا كان خضفا لا يثقل على الواحد حملة » لآن الثقسل منه لا برغب في سرقته ) 
وقال الأترازي في هذا نظر » لآن عدم الرغبة في سرقته بواسطة الثقل لا يورث نقصاناً في 
المالية ولا في الحرز » فاذا حصلت سرقة مال يتم من حرز كامل فبجب القطع > ولهذا 
يفرى الحا م بين الثقيل والخفيف » بل أطلق الرواية » ولذلك أطلقوا الرواية في شرح 
الجامع الصغير وشروحه » وكذا القدوري أطلق في مختصره وني شرحه لمختصر الكرخي 
وكذا أطلق في الشامل في قسم المبسوط . 

( ولا قطع على خائن ولا خائنة ) قال الإمام بدر الدين الكردي « رح » الخائن من 
يخون فما في يده من الآمانة كالمودع والخائنة لمؤنث ( لقصور في الحرز ) فكان شببة في 
سقوط القطع (ولا منتبب) أي ولا قطع أيضا على منتبب »> وهو إسمفاعل من الإنتباب» 
وهو أن يأخذ على وجه العلانية » فهذا من بلدة أي قرية ( ولا مختلس ) أى ولاقطلصع 
أيضا على مختلس ؛ وهو إسم فاعل من الإختلاس » وهو الإختلاف وهو أن يأخذ وهو 
قريب الشيء بسرعة الآ؟ الحلسة . وقال الأكمل الإختلاس أن يأخذ من الببت يسرعة 
وجبراً وهو قريب من قول المنصف ( لآنه مجاهر _فعله ) ولا قطع في هذه الأشاء بإجماع 
العاماء وفقهاء الأمصار لعدم صدى السرقة عليها . 

( كيف ححب وقد قال الني عنيستهد لا قطع على مختلسولا منتبب ولا خائن ) مذا 
الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن جريح عن أي الزبير عن جابر عن الني عت 
قال لبس على خائن ولا منتبب ولا مختلس قطم . وقال الترمذى حديث حسن صحمح » 
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ولا قطع على النباش وهذا عند أبي حضفة وحمد درح»» وقال 
نس قطعناه » ولا نه مال متقوم 





ورواه الطبراني في الأوسط من ححديث الزهرى عن ابن أبي مالك نحوه مرفوعا . 
( ولا قطم على النباش ) هو الذى ينيش القبور ويأخذ كفن ن الممت ( وهذا ) أى عدم 

القطم على النياش ( عند أبي حشيفة ومحمد ) وبه قال الثورى والاوزاعي والزهرى 
ومكحول » وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنة . 

( وقال أبو بوسف والشافعي علمه القطع ) وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور و 
مذهب الحسن والشعي والنخعي وداود وحماد وعمر بن عبد العزيز .وق المتسوط وهشو 
مذهب عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم . وقال مالك في الموطأ وإذا بلغ ما 
أخرج من القبر ما يحب فيه القطع قطع . وقال أحمد إذا خرج من القبر كفنا قبمته ثلاثة 
دراهم قطم . وقال الكاكي ثم الكفن الذى يقطع به ما كان مشروعا »فإذا كان أ كثر من 
كفن السنة أو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طبب مجموع أو ذهب أو فضة أو 
جوهر ل يقطع بأخذ شيء من ذلك ليس بكفن مشروع فالقرك فيهتضييع وسفه » فلا 
يكون محرزاً فلا يقطم سارقه . 

وفي الوجيز لا قطع على نباش في تربة ضابعة ويقطع إذا سرق من قير محرز روس > 
وف مقايل الملاد وجبان . وفي الزيادة على العدد الشرعي الكفن للوارث فبو الخضير ''' 
في السرقة . وإن كفنه أجني فالطلب للاجنى ©» وبه قال أحمد في وجه ٠وقال‏ فى وحه 
لا يفتقر إلى الطلب . ْ 

( لقوله يزيتهد ) أى لقول الني مده ( من نبش قطعناء ) هذا رواه البيبقي في كتاب 
المعرفة بإسناد فيه من يبل جاله عن البراء بن عازب مرفوعاً . وقال في 'لكاكسي أول 
الحديث من غرى غر قناه » ومن حرق حرقناه » ومن نيش قطعناه ) ولائه مال متقوم ) 


() هكذا الكلام في الاصل . 


محرز بحرز مثله فيقطع فيه . ولهما قوله عليه السلام لا ضع على 
الختفي وهو النباش بلغة أمل المدينة » ولاان الشببة تمكنت في 
املك , لا نه لا ملك لامت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت 
وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار ءلاأن الجناية في 
نفسها نادرة الوجود » ومأ رواه غير مرفوع أو هو مول على السياسة , 


لان الكفن ثوب متقوم وباللباس المت لا تحصل صنعة المالية فبه ( تحرز ) مثله »كا أن 
الاصطبل للدواب » لانه يعتبر حرز كل شيء ( يحرز مثله ) وهو يحفظ فيه عادة“فيكون 
القبر حرز الكفن ( فيقطع فيه ) لانه حرزه . ألا ترى أن الصندوق حمرز للدرة » 
حبق لو سرى درة من اصطبل لا يقطع . وححرز الدابة الاصطبل » وحرز الشاة الحظيرة » 
حتى لو سرق من الحظيرة الشساب النفيسة لا يقطم . 

( ولهما ) أىولابي حنمفة ومحمد قال ( في قوله عزمتهدز ) أى قول الني مِكِتَمٍ (لا قطع 
على الحتفي ) هذا حديث غريب لا أصل له . وعن ابن عباس لبس على النباس قطلع » 
رواه ابن أبي شمبة ( وهو النباش بلغة أهل المدينة ) قال في ديوان الادب اختفاه » أى 
أخرجه . وقال في المجمل والنباش مختف » لانه مستخرج للا كفان . 

( ولآن الشبهة تمكنت في الملك ) يعني في كون الكفن ملكا (لآأنه لا ملك لاميت 
حقبقة ) وهو ظاهر ( ولا للوارث لتقدم حاجة المبت وقد تمكن الخلط في المقصود وهو 
الانزجار » لآن الجناية في نفسها تادرة الوجود ) لآن الطباع السلممة تنفر عنه » والكفن 
شيء بهيز لا ميل إلبه الطباع المستقيمة . 

( ومارواه ) أي الشافمي «درح» ( مرفوع ) إلى الني عَلِهعمْ » وقد ذكرة أن الحديث 
الذي استدل به أبو حششفة وحمد غريب لبس له أصل. وما استدل به أبو يوسف والشافمي 
أقرب ( أو هو مول على السياسة ) هذا جواب بطريق التسليم » والإمام ذلك إذا أعاد 
به علمه أول الحديث من غرق غرقناه » ومن حرق حرقناه » والمراد منه السباسة » لآنه 
أضاف إلى نفسه . واو كان بطريق القصاص لا أضافه إلى نفسه » بل أضافه إلى الولي . 
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وإنكان القبر في بيت مقفل فهو على هذا الخلاف في الصحيح لمأ 
قلنا. و كذا إذا سرق من تأبوت في القأفلة وفيه المت ل بيناه . ولا 
يقطع السارق'' من بيت المال , لا"نه مال العامة. 


( وإن كان القبر في ببت مقفل ) قال الكاكي يسكون القاف »> يقال أقفل الباب » 
وقفل الآبواب مثل أغلق وغلق » ذكره في الصحاح . حاصله أنه يقال أقفل اليماب من 
الإقفال إذا ذكر مفرداً وقفل الأبواب بتشديد القاف "١‏ من التفضمل إذا ذكر الأبواب كا 
يقال أغلقت الباب » وغلقت الأبواب ( فبو على هذا الخلاف ) أي الخلاف المذ كور »يعني 
لا يقطع عندهما خلافاً لأبي يوسف ( في الصحيح ) احترز به عما يقال بعض المشايخ أنة 
يقطع » وقال السرخسي في ميسوطه والأصح عندي أنه لا يقطع . 

. ( وكذا ) أي من الخلاف المذكور ( إذا مسرى من تابوت في القافلة وفيه المت )لا 
يقطع عندهما بلا خلاف لأبي يرسف ( لما بينا ) أي لما بينا من الحديث © وهو قوله تزدته: 
لاقطع في الحتفي » ومن الدليل الممقول وهو قوله لآنه لا ملك للمبت حقيقة ولا لاوارث. 

( ولا يقطم السارق من بت المال) وبة قال الشافمي وأحمد والنخعي والشعيوالحم» 
وقال مالك وحماد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنههما أن عبداً من رقيق الس سرق 
من الخخس » فأتي به إلى الني علد فلم يقطعه . وقال فباذا سرق © وقيل يقطع لظامر 
الكتاب » ولآنه سر مالا حرزاً » ولا حتى له فمها قبل الحاجة . ولنا مارواه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه أن عبداً من رقمق الخس » فرفم إلى الني مَلتَوٍ فلم يقطعه»وقال 
مال الله سرق بعضه بعض) . وعن عمر رضي الله عنه مثله . وعن أبن مسعود رضي اللهعنه 
فممن سرق من بمت المال قال أرسله من أحد الآدلة في هذا المال حتى وعن علي رضي 
اله عله مثله . 


وتعلل المصنف يؤخذ منه حمث قال ( لأنه ) أي لأن مال ببت المال ( مال العامة ) 


. منقوله فبوعليى هذا الخلاف إلىقوله لا يقطعالسارق ساقطمن الأصل »اه مصححه‎ )١( 
. رعا أراد الغاء » لآن القاف لا تشدد هنا » أه مصححه‎ )9( ٠ 
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وهومنهم . ولامن مال للسارق فيه شركة لا قلنا . ومن لهعلى آخر درأهم 
فسرقمنه مثلبا ل يقطع » لأنه استيفاء لحقه, والحال والمؤجل فيهسواء 
استحساناً 0 التأجمل لتأخر المطالة »وكذا إذا سرق زدادة على 


حقه , لاأنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه . 


أي عامة الناس ( وهو منهم ) أي الذي سرى من العامة» فيكون له فبه حق فيسقط 
القطع للشببة ( ولا من مال ) ولا يقطع من سرق من مال ( للسارق فبه شركة ) لآن 
الملك من أقوى الشمه » و لهذا لا حب حد الزئ بوطء الآمة المشتركة (لما قلنا) أن للسارق 
فيه حق . قال الكاكي صورته لو سرى أحد الشرنكين من حرز الآخر مالاً مشتركا 
ببنهها لا يقطع عندنا » وبه قال الشافمي في الأصم وأحمد . وقال في قول إذا سرق من 
ببت الشسريك قدر النصاب > يعني زيادة على حقه ففبه القطع > وبه قال مالك . 

( ومن له على آنغر دراهم فسرق منه مثلها ) أي مثل دراهمه (ل يقطم ‏ لآنهاستفاء 
لحقه ) وبهذا لمس لصاحب المال أن برد أمر ذلك ( والحال المؤجل فيه ) أي في عدم 
القطع ( سواء إستحساتنا ) لوجود المسح للاخذ > ويقطع قباس لانعدام الإطلاق في الأخذ 
( لتأخير المطالبة ) في الحال . وعند الشافمي إن لم يكن الغريم مما طلا لا قطع > وإن 
كان مماطلا لا يقطع » وبه قال مالك وأحمد في رواية . 

وقال الشافمي في وجه إذا بلغت الزيادة على حقه نصاباً يقطع » وبه قال مالك وأحمد 
في رواية والشافعي في اختلاف جنسه وجبان » في وجه يقطم » وبه قال مالك وأحد . 
والأظهر أنه لا يقطم . ول يذكر القدوري هذه المسألة في مختصره » وذ كرها في شرحه. 
وذ كر القباس والإستحسان . والمصنف لم يذ كر وجه القياس . وذكر وجه الإستحسان 
بقوله لأن التأجمل لتأخير المطالبة » أي لان التأجيل في الدين لتأخير المطالبة إلى حلول 
الاجل وهو لا نصر ملك الدين . 

( وكذا إذا سرق زبادة على حقه ) أى و كذا لا يقطع عند إذا سرق من جنس حقه 
زيادة على حقه ( لانه لمقدار حقه يصير شردكا ) فتتمككن الشببة . 
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وإن سرق منه عروضأ قطع لأنه لس له ولاية الاستيفاء منه 
إلا ببعا بالتراضي . وعن أبي يوسف اوح أنه لا يقطع , لآن له 
لا سَددن إلى دلمل ظاهر 


( وإن سرق منه عروضاً قطع ) يمني إذا أخذ عروضا مكان الدراهم يقطع ( لانه 
لمس له ولاية الإستيفاء منه ) أى من الديور: الإستمفاء منه (إلا بيع بالتراضي ) أى إلا 
من ححيث البيع بالتراضي والببع مبادلة المال بالمال على وجه التراضي . والفرق بين أذ 
جنس حقه وبين أخدذ جنسه ظاهر > وهو .عنس التفاوت »2 ولهذا إذا سم إلبه المديون له 
أن يمتنع من ذلك > مخلاف تسلم الدراهم حيث يحزىء . 

( وعن أبى يوسف أنه لا يقطم » لان له أن يأخذه ) أى لان السارق له أن يأخذد 
غير جنس حقه ( عند بعض العاماء ) وهو ابن أبى ليلى » فإن عنده له أن يأغنذ خلاف 
جنس حقه بعض لوجود امجانسة من جنس المالية » وبه قال الشافعى أيضا . وإن م يدع 
الاخذ لحقه » فيصير اختلاف العاماء شهة للسقوط ( قضاء من حقه ) أى من حمث القضاء 
من حقه ( أو رهن بحقه ) أى أو يأخذه من حمث أنه الرهن حقه .وقال في كتا بالسرقة 
فإن قال لما أردت أن آخذ العروض رهن يحقي أو قيضاً بحقى درىء عنه القطع لامحا همة 
وإن كان حقه دراهم فوق دنانير تقطع» كذا ذ كر القدورى في شرحه وقبل تسع لمجانسة 
بمنها من حسث التسممة على ما يحىء الآن . 

وكذا القطع إذا مرق حلب من فضة وحقه درام » لانه لا يصير قصاص حقه © بل 
يصير ببعا مبتدأ . ولو سرق المكاتب أو العبد من غرم المولى قطع » إلا أن يكون المولى 
وكيلهما بالقبض »© فحينئذ لا يحب القطع . ولو سرق من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير 
أو غريم مكاتبه أو غري عبده المأذون المديون قطم » لان حى الاخذ لغيره وهو سرق من 
غرم أبيه الصغير لا يقطم » والمسائل مذكورة في فتاوى الولوالجي وغيرء . 

( قلنا هذا ) أراد به قول ابن أبي لبلى ( يستند إلى دليل ظاهر ) إذ القباس أن لا 
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فلا يعتير بدون اتصال الدعوى به , حتى لو أدى ذلك درىء عنه 
الحد , لأنه ظن في موضع الخلاف . وأو كان حقفه دراهم فسرق 
منه دثانير قيل يقطع , لأنه ليس له حق الأخذ . وقيل لا يقطع لآن 
التقود جنس وأحد . ومن سمرق عبن فقطع فيبا فردها ثم عاد 
فسرقبا وهي يحاها لم يقطع , والقياس أن يقطع , وهو نرواية عن 
أبي يوسف « رح » ؛ وهو قول الشافعي « رح » لقوله عليه السلام 
فإن عاد فاقطعوه من غير فصل » ولأن الثانية متكاملة كالأولى بل 


بأخذ جنس حقه فى الدين الحال » لان حقه في الوصف »> وه ذا عين » لكن تر كناه لعلة 
التفاوت بسنها ولا كذلك خلاف الجنس بفتحتين التفاوت » فلا بهرك القماس ( فلا يعتبر) 
أي قوله ( بدون اتصال الدعوى به ) أي بقوله ( حتى لو ادعى ذلك ) أي أنه اده 
قضاء لحقه أو رهنا به ( درىء الحد عنه لانه ظن ) أي لان فعله ظن ( في الخلاف ) فلا 
ينفك بنقل شبة » وإذا كان هو مخطئا في ذلك التأويل . 

وعندت ( ولوكان حقه دراهم فوق دتانير قبل يقطع ) كذا ذكر القدوري » لانها 
لا تصير قصاصا بحقه » فلس له أن يأخذها » وهو معنى قوله ( لانه لبس له حق الاخذ . 
وقمللايقطم لان النقود جنس واحد ) من حبث المشمة : 

( ومن سرقه عبن تقطع فيها فردها )أي فرد العين المسروقة إلى مالكمها لم يتغير ( في 
موضع ثم عاد فسرقها وهي ) أي والحال أن العين المسروقة يحالها (ل يقطم ) أي #نب] 
( والقئاس أن يقطع » وهو رواية عن أبي يوسف » وهو قول الشافعي ) وقول أحمد 
(لقوله عتستهد: ) أي لقول الني ِلك ( فإن عاد فاقطموا ) هذا رواه الدارقطني في سئنه 
عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن ساة أراد عن أبي سمة عن الني مَل إذا 
سرق السارق فاقطعوا بده » فإن عاد فقطعوا رجلء > فإن عاد فاقطعوا يده > فان عاد 
فاقطموا رجاه ( من غير فصل ) يعني قاله مطلقا من غير فصل بين تبدل العين وعدمه . 

( ولآن الثانبة ) أي السرقة الثانية ( متكاملة كالاولى ) أي كالسرقة الاولى ( بل 
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أقبم لتقدم الزاجر . وصار م إذا باعه المالك من السارق ثم 
اشتراه منه ثم كانت السرقة . ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة 
امحل على ما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى . وبالرد إلى المالك إن 
عادت حقيقة العصمة بقبت شببة السقوط نظراً إلى اتاد الملك 
وا حل وقيام الموجب وهو القطع فيه » بخلاف ما ذكر , لأرنف 
الملك قد اختلف باختلاف سببه , ولآن تكرار الجناية منه 





أقبح ) من الاولى وأفحش ( لتقدم الزاجر ) فان الإقدام عليها مع سبق الزاجر أشد 
قبح » فكان أحق بايحاب القطع . ظ ظ 

( وصار) أي هذا ( لع اس ابت ميق رسوسية] 
اسشتراه منه “ ثم كانت السرقة ) أي ثم وجدت السرقة وكانت تامة . 

( ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة الحل ) في حتق السارق ( 57 *ظ 
يعد إن شاء الله تعالى) أشار به إلى قوله طيتئيدة لا غرم على السارق بعدما قطعت منهقبل 

باب ما يحدث السارق في السرقة قريب من صفحة » وبالرد إلى المالك » هذا جواب عما 
يقال العصمة وإن سقطت بالقطع لكنها عادت بالرد إلى امالك » فأجاب بقوله ( وبالرد ) 
أي وبرد المعنى المسروقة المؤدية ( إلى المالك إن عادت حقبقة العضمة بقمت شببة السقوط) 
أي سقوط العصمة ( نظراً إلى اتحاد الملك ) احترازاً عما إذا لو تبدل الملك في ذلك؛وهو 
جواب عن قوله كما إذا باعه السارق من المالك إلى آخره ( والمحل ) احترازاً عما إذا 
تبدل نحل كما في صورة الفرد كما يحيء عن قريب ( وقيام اموجب ) أي موجب سقوط 
العصمة ( وهو القطع فيه ) وهو احتراز عما كان قبل القطم . 

( خلاف ما ذكر ) يعني بيخلاف ما ذكر أبو يوسف من صورة البيع ( لان الملك قد 
اختلف باختلاف سببه ) وذلك لأن اختلاف الأساب بنزلة اختلاف الأعمان . وأصل 
حديث بريرة حيث قال لها الني يلم لك صدقة ولناهدية ( ولآن تكرار الجناية) عطف 
على قوله ولنا أن القطع » وهو دلبل آخر تقرير تكرار الجناية منه بالعود إلى سرقآما 
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تادر لتحمله مشقة الزاجر » فبعرى الإقامة عن المقصود » وهو تقليل 
الجناية وصار كا إذا قذف المحدود ني القذف المقذوف الأول . 
قال فإن تغيرت عن حال مثل أن يكون غزلاً فسرقه وقطمع فرده 
ثم نسج فعاد فسرقه قطع » لأن انعين تبدلت » ولهذا يملكه الغاصب 
به » وهذا هو علامة التبدل في كل محل . وإذا تبدل انتفت الشببة 
الناشئة من اتحاد امحل والقطع فيه » فوجب القطع ثانياً . 





قطم فيه ( نادر ) جدا ( لتحمله مشقة معه الزاجر » فتعرى الإقامة عن المقصود » وهو 
تعلبل الجناية ) فلا يحتاج إلمها . 

( وصار ) أي هذا صار ( كا إذا قذف الحدود في القذف المقذوف الأول ) بالزن 
الأول » فإنه لا يحد نظراً إلى عراية عن مقصود الإقامة . وذكر الإمام الزعزي هذا إدا 
قذفه يعني ذكر الزتا » أما لو نسب إلى غير ذلك الزنا يحد ثانا . 

( قال ) أي القدوري ( فإن تغيرت عن حاها مثل أن يكون غزلاً فسرقه وقطع 
فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع » لأرن العين قد تبدلت » فتبدلها عن حاها ) صارت في 
حم عين أخرى * فاو سرق أخرى يقطع ني فقطع فيها ثم سرق عبن أخرى فقطع ثانا 
فكذا هنا ( ولهذا يملكه الغاصب به) أي بالنسج ويقطعه حى المغصوب منه عزالمغصوب 
( وهذا هو علامة التبدل ) أي ثبوت ملك الغاصب بالنسج دليل تبدل العين » وإلالما 
انقطم حى المالك ( في كل حل ) في الوب وغيره . 

( وإذا تمدل انتفت الشببة الناشئة من اتحاد امحل والقطع فيه ) بالجر عطفاً على قوله 
من اتحاد الحل » يعني لما تبدل الحل بأن كان توباً بعد أن كان غزلاً اتتفت شبهة سقوط 
العصمة التي نشأت من اتحاد المحل ووجود القطع في ذلك الحل > فصار في حكغير أخرى» 
فإذا كان كذلك ( فوجب القطعم تنبا ) . 
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فصل في الحرز والأخذ منه 
ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع . فالأول 
وهو الولاد للبسوطة في امال وني الدخول في الحرز . 


( فصل في الحرز والأخذ منه ) ؤ [ 
أي هذا فصل في بيان الحرز . والحرز في اللغة الموضم الحريز » وهو الموضم الذي 
يحرز فمه الشيء أي يحفظ . وفي الشرع ما يحفظ فمه المال عادة كالدار والحانوت والخممة 
والشخص بنفسه » والمرادمن الحرز ما لا يعد صاحبه مضععا . قوله ( والأخذ منه ) أي 
من الحرز . ولما احتاجت السرقة إلى وجود المالبة وإلى الحرز عند العامة شرع من الحرز 
شرط القطع عند عامة أهل العم . وحكي عن عائشة رضي الله عنهبا والحسن والنخعي 
فمن جمع المال وم يخرج به من الحرز عليه القطع . وعن الحسن مثل قول الماعة .و حكى 
داود أنه يعتبر الحرز لإطلاق الآبية » وهذه أقوال شاذة فير ثابتة . وقال ابن المنذر 
ولمس فيه خبر ابت ولا مقال لآهل العم إلا ما ذكرناه فبو كالإجماع والأخمار التي وردت 
في القطم تخصيصالآية . 
( قال ) أي القدوري ( ومن سرق من أبويه أو ولدء أو ذي رحم محرم منه لم يقطع ) 
أما السرقة من أبويه فلا قطم فيها بالإجماع وقال الأترازي و كيف يقول بالإجماع وقد قال 
الكا كي وقال مالك وأبو ثور وابن انذر والحزني من أصحاب أحمد « رح » يقطع السارق 
من أنبوبه لظاهر النص » وكذلك السرقة من الجد وإر: علا » وكذا إذا سرق الآب من 
ولده . وأما السرقة من ذي رحم محرم منه كالخ والأخت والعم والخال فذلك عندة لا 
يقطم . وقالت الثلاثة يقطم . 
( فالأول وهو الولاد ) أي قرابة الولاد ( للبسوطة في المال ) أي البسط وهو السعة 
في اللغة النشر ( وفي الدخول في الحرز ) والحاصل أن المانع من القطع في سرقة الولد من 
والديه والمكس أيضا أمران » أحدهما الإنبساط ينهم في المال » والآخر الأول بالدخول 
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والثاني للمعنى الثاني » ولهذا أباح الششرع النظر إلى مواضع الزينة 

الظاهرة منبا ء بخلاف الصديقين لأنه عاداه بالسرقة . وفي الثاني 

خلاف الشافعي «رحء لأنه الحقها بالقرابة البعيدة » وقد 
ينه في العتاق  .‏ 





في الحرز » وهو معنى قوله . وف الدخول "١‏ والحرز » وهذا عنم الولاد قبول شهادة 
أحدهما للآخر ويستحق النفقة في مال أبونه إذا كان فقيراً . ولو سرى الأب أو الجد وإن 
علا » والآم والجدة وإن علت من مال الولد » وإنسفللا بقطع خلافا لأبي ثور وانالمنذر. 

والثاني للمعنى ( والثاني ) أي عدم القطع في السرقة من ذي الرحهم الحرم ( للمعنى 
الثاني ) وهو كونه يدخل ف الحرز بدون الاذن ( وهذا ) أي ولاجل المعنى الثاني (أباح 
الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها ) أي من الحارم وبعض النسخ فيها وموضع 
الزينة البد » لانها موضع السوار والشعر » لانه موضع العربول والعضد موضع المد ملوح > 
والصدر موضم القلادة والساق موضع الخلخال . 

( تخلاف الصديقين ) متصل بقوله م يبقطع » وهو جواب عن سوال بأنيقفال الاذن 
بالدخول كا وجد ني سائر الحارم » وجد في الصديقين أيضاً » ومع هذا إذا سرق أحدهما 
من الآخر فقطع فأجاب بقوله يخلاف الصديقين ( لانه ) أي لان الذي سرق من صديقه 
( عاداء بالسرقة ) لانه لما سرق ظبر أنه عدو وعلى هذا تنتفي الصداقة فبقطم . 

( وفي الثاني ) يعني ني السرقة من ذي رحم محرم ( خلافاً للشافي «رح؛ لانه ألحقها) 
أي لان الشافمي « رح » ألحق قرابة ذي رحم حرم كالاخ والعم و الخال (بالقرابةالبعبدة) 
كابن العم » ولا معنى لإلحاقها بها مع وجود السارق » لان القرابة المعسدة يحوز فمبا 
المنا كحة » ومخلاف قرابة ذي رحم محرم ( وقد ببناه في المتاق ) أي يبنا الخلاف في 
مسألة ملك ذي رحم محرم منه عتتى . 
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وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة ؛ وه ذا لأن الرضاع قلا 
بشتبر فلا بسوطة تحرزأ عن موقف التبمة » بخلاف النسب. وإذا 
سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده » أو من امرأة 
سيده ؛ أو من زوج سبد ته لم يقطع لوجود الإذن بالدخول عادة . 
وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه 
فكذلك الجواب عتدنا خلافاً للشافعي «رح» 


بل يقطم وإن كانت المحرمية موجودة » و كذلك إذا ثبتت الحرممة بالتقببلعن شهوة . 
(وأقرب من ذلك) أي منالحرمة الثابتة بالزة ( الأخت منالرضاعة) يعني أن الأم من 
الرضاعةأشمه إلى الأخت من الرضاعة في إثمات الحرمة من الحرمة الثابتة بالزن ثم السرقةمن 
يمت الأخت من الرضاعة موجية للقطع بالإجماع » فيجب أن يكون من بيت أمسه من 
الرضاغ كذلك . وجه الأقرسة أي إلحاق الرضاع أقرب من إلحاقه بإلزة ( وهذا ) أي 
القطع مع الدخول عليها من غير استئذار وحشمة (لآن الرضاع قاما يشتهر فلا بسوطة ) 
أي بلا اننساط كا ذكرة ( تحرزاً ) أي احترازاً ( عن موافق التهمة يخلاف النسب ) أي 
الأم ونحوها . وقال الآترازي وكان هذا وقم جوابا عن قول أبي يوسف أنه يدخل عليه 
الأم من الرضاعة بلا استئذان وحشمة » يعني بمنه| انبساط في دخول المتزل فلا يقطم » 
فقال الرضاع قليلا شهادة عادة فلا انبساط ببنها حمنئذ لدم اشتهار الرضاع احترازاً 
عنالوقوع في موقف التبمة »© بخلاف الأم من النسب »© ولآر: النسب أمر مشتهر 
فالانيساط متحقةقى . 
(وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد ) أي لو سرق العبد ( من سيده أو من 
امرأة صسمده أو روج سبدته ) أي أو سرق العبد من زوج سيدته ( م يقطع لوجود الإدن 
بالدخول عادة ) لأن السد يدخل في يبوت هؤلاء ولا يمنم فلا بقطم . 
( وإن سرى أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكتنان فبه ) أي الزوجان 
لا يسكنان فيذلك الحرز (فكذلك الجواب) أي لا يقطع (عندة خلافاً للشافمي «رح» ) 


لك 


وأو سرق من بدت ذي رحم محرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع . 
وأو سرق ماله من بيت غيره بقطع اعتباراً للحرز وعدمه » وإرنف 
سرق من أمه من الرضاعة قطع » وعن أي يوسف «رح» أنه 
لا بقطع , لأنه يدل عليبا من غير استئذان وحشعة » يلاف 
الأخت من الرضاعة لانعدام هذا المعنى فمبأ عادة وجه الظاهر أنه 
لا قرابة »وا نحرمية بدونها لاتحترم 5 إذا ثبتت بالزنا والتقبيل عن شبوة» 


( ومن سرق من ببت ذي الرحم الحرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع» ولو سرق ماله 
من ببت غيره يقطع ) أي مال ذي رحم حرم ثم علقه| بقوله ( اعتباراً للحرز ) أى في 
المسألة الثانية ( وعدمه ) أي وعدم الحرز في المسألة الاولى . 

(ومنسرقمن أمه من الرضاعة قطع ) ذكرها أيضا تعريفاً بمسألةالقدوري قال في شرح 
الطحاوي ولو سرق من أمه من الرضاعة أو من أببه من الرضاع وجب القطم“وهذا هو 
ظاهر الرواية عن أصحابنا 

( وعن أبي يوسف «رحء أنه لا يقطم لانه يدخل عليها ) أي على أمه من الرضاع 
( من غير استئذان وحشمة ) أى ومن غير حشمة » وفي المغرب الانقباض من أخيك في 
المطفح وطلب الحاجة والحشمة إسم من الإحتشام » يقال أحشمه واحتشم منه اذا يقض 
منه واستحى > وقيل هي عامية »> لان الحشمة عندالعر بالغفضب لا غير . وقال ابن الامير 
الحشمة الإستحماء » يقال احتشم أى انقيض . 

( بخلاف الاخت من الرضاع ) حيث يقطع إذا سرق منها ( لانعدام هذا المعنى ) 
وهو الدخول بلا استئذان وحشمة ( فيها ) أى في أخته من الرضاع (عادة) أى منحمث 
العادة » لانه لا يدخل علمها إلا بالإذن . 

( وجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أنه لا قرابة والمحرميه بدونها)أي بدون القرابة 
( لا تحترم ) أي لا يحصل حرمتها حرمة عادة ( كا إذا ثبت ) يعني ال حرمية ( بالزة 
والتقبيل عن شبوة ) فانه إذا سرق من بيت المرأة الني زن بها لا تعد شببة في قطم اليد » 
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لبسوطة بينبما في الأموال عادة ودلالة » وهو نظ ير الخلاف في 
الشهادة . ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع » لأن له في اكتسابه حقاً , 
ظ وكذلك السارق من المغنم لأن له فيه نصيباً , 


فإنلهفبهثلاثة أقوال في قول يقطع » وبه قال مالك وأحمد « رح » . والثاني لا بقتطصم 
كقولنا وقول أحمد في رواية. والثالث يقظع الزوج يسرقة مال زوجته ولا تقطع الزوجة 
يسرقة مال الزوج »© لأن لها النفقة في ماله فكان لما حتى في ماله ولا حت له في مال مها 
( لبسوطة بمنها ) أي بين الزوجين ( في الأموال عادة ودلالة ) وهي أتها بما بدلت نفسها 
وهي نفس من الاموال » فلأن تمدل المال أولى بطريق الدلالة » ولآناستييااسيي حت [ 
الميراث من غير حجحب كالوالدين والولدين والولد ( وهو نظير الخلاف في الشهادة ) أي 
الخلاف في القطع نظير الاختلاف بيننا وبين الشافمى «رض» في قبول الشبادة » حمث 
لا يقبل شبادة أحدهما في حى الآخر لاتصال المنافم يبنبما عادة » وعنده يقبل في 
أحد قولمه . 

( ولو سرق المولى من مكاتبه لا يقطع ) وفي بعض النسخ لم يقطع ( لآن له ) أي للمولى 
(فياكتسابه) أي كتسابالمكاتب ( حقاً ) لآن رقمته مملوكة للمولى»فلا تتحقق السرقة » 
وكذلك لا قطع على المكاتب أو المدبر إذا سرق من المولى » لأن المكاتب عبد ولو بقي 
عليه درهم . وكذا المدبر عبد مال يمت المولى . ولا قطع على العبد في مال سيده لما يمنا . 
وقال مالك وأنو ثور وابن المنذر يقطع بسرقة مال سيدته » أو من زوجة سبده » أو من 
زوج سيدتها . وقال داود يقطع بمال السيد أيضا . 

( وكذا السارق من المغنم ) يعني لا يقطع ( لأن له فيه نصيب] ) أي لأن السارق في 
المغنم نصيبا » والمغلم الغندمة » وأطلق الروايةفي القدوري وكذا في شرح الطحاوي قال 
الأترازي وينسقي أن يكون المراد من السارق من الفيمة من له نصب في الغئسمة فى الأربعة 
إلا في امس كالغاتمين أو المتامى أو المساكين وابن السبيل » أما غيرهم فلا تصيب له في 
الغنيمة » فينمغي أن يقطم » لأنه سرق مالاً سمالا حقله فبه من حرز لاشبهة فمه “فنقطع 
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وهو مأثُور عن على رضي اللهدعن 4ه درعاً وتعليلآ . قال والحرز على 
وعين حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور ؛ 





بخلاف السارق من بيت المال » فإنه قبد بمصالح المسامين وهو منهم » فصار كال فمه شر كة 
للسارى فلا يقطع . وقول الشافمي وأحمد «رح» كقولنا في السارى من الغنيممة . وقال 
مالك واين المنذر يقطع . 

( وهو ) أي عدم القطع في السارق من الغنم ( مأثور عن علي ) ابن أبي طالب رضي 
الله عنه » رواه عبد الرزاق فىمصتفه أخبرن الثوري عن مسامة عال ١١‏ بن حرب عن أبي 
عبيد بن الأبرص > وهو يزيد بن دينار » قال أتي علي برجل سر من المغنم فقال له فبه 
تصيب وهو خائن فلم يقطعه » وكان قد سرق مقصراء ورواهالدارقطنيفي كتاب المؤتلف 
والختلف في ترجمة عميد بن الأبرص عن الثوري «رض» مسندا . 

ومساو ق الباب حديث مرقوع رواه ابن ماجة يسنده عن سادية بن العان عن حجاج 
ان تيم بن مبمون عن ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهم أن عبداً من رقيق الس 
سرق من الخنس فرفم إلى الني عَكِكَمٍ فلم يقطعه » وقال مال الله يسرق بعضه بعضا » قال 
ابن القطان في كتايه اسئاده ضعيف » وقد رواه مرسلا . 

١‏ درءاً وتعلملا ) أي دفعاً للقطع وتعليلاً له » فالدرء عن قول علي رضي الله عنه في 
الأثر المذكور فلم يقطعه » والتعليى من قوله له فيه نصبب »> وانتصايهما عليه أنها حالين 
ومن علمه صلى على تقدير حال كونه دارثاً ومعللاً » وكلاهما مصدران بمعنى إسم الفاعل 
كما فى قولك رجل عدل أي عادل . وم بوضح أحد من الشراح هذا كما ينيغي . 

( قال ) أي القدوري ( والحرز على ضربين ) وفي نسخة شبخي الأترازي أيضاً على 
نوعين » أحدهما ( حرز لمعنى فنه )وهو إئًا يكون بالمكان الممد لحفظ الأمتعة والأموال» 
ويختلف في ذلك باختلاف الأول ( كالدور والببوت ) والصندوق والحانوت والحظيرة 


(1) هذا غير ما ورد في شرح فاح القدير حيث ذكر هناك : أخبررة الثوري عن 


مماك .بن حرب عن أبى عبيدة بن الأبرص ... الخ » اه مصححه . 


اا 


وحرز بالحافظ . قال العبد الضعيف الحرز لا بد منه لأن الاستسرار 

لايتحقق دونه » ثم هو قد ييكون بالمكان » وهو المكان الملمد 

لإحراز الأمتعة كلدور والبيوت والصندوق والحانوت » وقد 

يكون بالحافظ كمن جلس في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه 

فبو يحرز به وقد قطح رسول الله عليه السلام من سرق رداء صفوان 
فق ترح براسة وهو نائم في المسجد » 





للغنم والبقر والخيمة والجر والحركات ( وحرز بالحافظ ) هذا النوع الثاني كمن جلس في 
الطريق أو في المسحد وعنده متاعه » فإنه يحرز به 
( قال ) أى المصنف ( الحرز لا بد منه ) لأنه شرط وجوب القطع والإجماع انعقد 
على شرطه » وعلل المصنف بقوله ( لآن الاستسرار لا يتحققق دونه ) أي دون الحرز » 
لآن معنى السرقة وهو الأخذ على سبيل الاستسرار لا يوجد إذا ل يوجد الحرز » ولما قال 
القدوري الحرز على نوعين شرع المصنف © توضيحه بقوله ( ثم هو ) أى الحرز (قد 
يكو نبالمكان »وهو المكان المعد لإحراز الأمتعة) وحفظبا ( كالدور والسبوتوالصندوق 
والحانوت وقد يكون ) أي الحرز ( بالحافظ ) أي لحفظ جانب المتاع متاعه . 
( كمن جلس في الطريق أو في المسجد ) أي أو جلس في المسجد ( وعنده متاعه 
فهو ) أي متاعه ( يحرز به ) أي بالجالس المذكور » وقد استدل على ذلك بقوله ( وقد 
قطع الني عَلِتْع من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد ) بان هذا 
ما رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة من حديث الزهري عن عبد الله بن صفوان عبن 
أبيه أنه طاف بالبيت فصلى ثم لف رداءه من برد فوضعه تحت رأسه فنا م » فأتاه لص 
فأرسله من تحت د لني يكثر فقال إن هذا سرق ردائي > فقال الني 
عَم أسرقت رداء هذا » قال نعم » قال اذهبا به فاقطما بده » فقال صفوان ما كنت 
أريد أن يقطع يده في ردائي » قال فلولا كان أن تأتبني به . وزادالنسائي فقطعه انتهبى» 
فعم أن رسول الله لتر اعتبر الحرز بالحافظ . 
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وفي امحرز بالمكان لا يعتير الإحراز بالحافظ وهو الصحيح , لأنه 
محرز بدونه وهو البيت وإن لم يكن له يأب أو كان وهو ممتوح 
حتى يقطع السارق منه» لأن البناء لقصد الإحراز إلا أنه لا بحي 
القطع إلا بالإخراج منه لقيام يده قبل بخلاف انحرز بالحافظ حيث 
يجب القطع فيه م أخذ لزوال يد امالك بمجرد الأخذ فتتّ السرقة » 
ولا فرق بين أن يكون الحافظ مسقبقظا أو نائمأ والمتاع تحته أو عنده 
هو الصحيم ‏ لأنه "يعد النائم عند متاعه حافظأ له في العادة , 
وعلى هذا لا يضمن المودع 





( وق ا محرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ ) لأن الأول أقوى » لأن المكان منع 
وصول المد إلى المال » ويككون المال مختفياً به » والإختفاء لا يوجد في الحافظ ©» فكان 
ذلك أصلاً ( وهو المحيح ) احترز به عما ذكر في العسون على قول أبي حنيفة «درح» 
يقطع السارق من المام في وقت الإذن إذا كان ثمة حافظ . وقال أبوسف وجمد «رح» لا 
يقطع > وبه أخذ اللمث والصدر الشهمد في الكافي وعليه الفتوى © وهو ظاهر المذهب . 

( لأنه يحرز بدونه ) أي لأآن ا محرز بالمكان حرز بدون الحافظ ( وهو ) أي المحرز 
بالمكان ( الببت وإن م يكن له باب ) واصل بما قبله ( أو كان ) أي أو كان له ( باب 
وهو مفتوح)أي والحال أنه مفتوح (حتى يقطع السارى منه» لآن البناء للإحراز » إلا أنه 
لايجحب القطع إلا بالإخراج منه ) أي بإخراج المتاع من الببت (لقيام يده قبله ) أي لقيام 
بد المالك قبل الإخراج » لآن هتك الحرز لا يكون إلا بالإخراج . 

( مخلاف الحرز بالحافظ > حمث يحب القطع فبه كما أخذ ) أي السارق ( لزوال يد 
المالك بمجرد الأخذ » فتتم السرقة ) فيقطع ( ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا 
أو انما والمتاع تحته أو عنده ) أي أو تحته قريباً منه ( هو الصحبح ) احترز عن قفول 
يعض أصحاينا حمث شرط أن يكون المتاع ( لآنه يعد النائم عند متاععه حافظ) له في 

العادة » وعلى هذا ) أي على التعلمل الذي ذكره ( لا يضمن المودع ) بفتح الدال » يعني 
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والمستعير مثله » لأنه ليس بتضبيع بغلاف ما اختاره في الفتاوى . 

وقأل ومن سرق شيئاً من حرز أو من غير حرز وصاحبه عله 

بحفظه قطع . لأنه سرق مالآ محرزاً بأحد الحرزين . ولا قطع 

على من سرق مالآ من مام أو من بيت أذن للناس في دخوله فيه 

لوجود الإذن عادة أو حقيقة في الدخول » فاخقل الحرز ؛ 
ويدخل ني ذلك ظ 


إذا نام وعنده الوديعة . رفي الفتاوى الظبيرية إنما لا يحب الضان على المودع فيا إذا وضع 
الوديعة بين يديه فما إذا نام قاعداً > أما إذا نام مضطجعاً فعليه الضهان . وقال وهذا إذا 
كان في الحضر » أما إذا كان في السفر لا ضمان عليه نام قاعداً أو مضطجعاً . 

( والمستعير مثله) أي مثل المودع (لانه لمس بتضييم “بخلاف ما اختاره فيالفتاوى) 
أي وهذا الذى قلنا من عدم الضهان على المودع أو المستعير كيفما نام عند المناع خلاف ما 
اختاره في الفتاوى > أي هذا الذى قلنا من عد + العا عل الووع “لان فيويبا ارب 
الضمان إذا نام مضطحعاً وقد د كرناء الآن . 

قار ) أن القدورى ( ومن سرق شيئاً من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده 
يحفظه قطم ) هذا تفريم وبيان لما قال أ ولا بقوله الحرز على نوعين : حرز لمعنى قمه » 
وحرز بالحافظ > د يعني أن من سرق شيئاً من حرز بمءنى فيه كالدور قطع » وكذلك إذا 
سرق من غير حرز » لككن صاحبه عنده يحفظه قطع ( لانه سرق مالا محرزاً بأ .د 
الحرزين ) فى الاول بالمكان . وفي الثاني بالحافظ . 

(قال) أي القدوري ( ولا قطع على من سرق مالا من ن حما ددن بيت ان اناي ف 
دخوله ) وقال الشافعي «رح» إذا سرى من الام ركان عند اشاب حاف قمايه القع ؛ 
كذا قال الشيخ أبو نصر البةدادى ولا يقطم عند ( فيه لوجود الإذن عادة ) يعنيفي الام 
( أو حقمقة ) أي أو لوجود الإذن حقبقة في ببت أذن في دخوله » وقوله ( في الدخول ) 
برجع إلى اثنين » فاذا كان كذلك ( فاختل الحرز ) فلا يقطع ( ويدخل في ذلك ) أي في 
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حوانيت التجار والخانات إلا إذا سرق منبا ليلا لأنها. بنيت 

لإحراز الأموال , وإنما الاذن يختص بالن بار . ومن سرق من 

المسجد متاعاً وصاحبه عنده قطع ؛ لأنه محرز بالحافظ » لأرنف 

المسجد ما بني لإحراز الأموال» فلم يكن المال محرزاً بالمكان 

بغلاف الحمام والبيت الذي أفن لناس في دخوله حيث 

لا يقطع » لأنه بني للإحراز فكان المكان حرزاً » فلا يعتبر 
الإحراز بالحافظ 


حم ببت أذن للناس في دخوله ( حوانيت التجار والخانات ) وذاك لأن التاجر يفتح باب 
حانوته في السوق ويأذن للناس بالدخول عليه يشترون منه » فإذا سرق رجل منهم ثوبا م 
يقطع » وبه صرح الحا م في الكاني . 

( إلا إذا سرق مها )أي من المام والحوانت والخانات » وهذا استثناء من قوله ولا 
يقطع إلى آخره“وقوله (ليلا ) قبد للككل ( لبط ) أي لآن الأماكن المذكورة ( بنيت 
لإحراز الأموال » وإنما الإذن يختص بالنهار ) دون الليل . وفي مختصر الفتاوى جماعة 
نزلوا بيت أو خانا فسرق بعضهم من بعض متاعاً وصاحب المتاع يحفظه أو تحت رأسه لا 
يقطم » ولو كان مسجد جماعة قطم . ولو سرق من يبت واحد قبل الخروج لم يقطع. 

( ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطم ‏ لآنه حرز بالحافظ» لأن المسجد 
ما بني لإراز الأموال » فلم يكن المال حرزا بالمكان ) وإنما هو محرز بالحافظ. وإذا كان 
الحافظ عنده يقظان أو نائماً عنده متاعه فقد حصل هتك الحرز » فبقطم . وإن م تكن 
عنده فلا يقطع لعدم الحرز . 

( بخلاف الهام والببت الذي أذن للناس في دخوله» حيث لا يقطع لآنه بني للاحراز» 
فكان المكان حرزاً » فلا يعتبر الإحراز بالحافظ ) وعدم القطم سبب الإذن فيالدخول. 
وقال الشافعي الموضوع في الشارع والمسجد تحر زا بالحافظ بشرط أن لا ينام أو لا يوليه 
ظبره “فيقول إذا نام عند متاعه لا يعد مضيعاً عادة » فلا يحتاج الحرز فيجب القطع . 
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وقلع على الضيف إذا سرق ممن أضافه , لآن البيت ل ببق 
حرزاً في حقه لكونه مأذوناً في دخوله » ولا"نه بمنزلة أهل الدار ؛ 
فيكون فعله خيانة لا سرقة . ومن سرق سرقة فلم يخرجبأ. من الدار 
م يقطع ؛ لأن الدار كلها حرز واحدء فلا بد من الإخراج منها ؛ 
ولاآن الدار وما فيبا في بد صاحبها معنى فيتمكن شببة 





( ولا قطع على الضف إذا سرق ممن أضافه » لأن البيت ل ببق حرزاً في حعقه » 
لكونه مأذونا في دخوله ) وبه قال أحمد والشافعمي ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية 
أن من سرق من الموضع الذي أنزل فبه أو موضع ل يحرز عنه لا يقطع » وإن كان موضع 
يحرز عنه قطع . 

( ولآأنه ) أي ولآن الضيف (عنزلة أهل الدار ) يعني صار كأنه واحد من أهل البست 
حبث أكرموه وأضافوء ( فيكون فمله ) أى فعل الضيف ( خمانة لا سرقة ) ولا قطع 
على الخائن » لما روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله ملعم ليس على الخائن قطم » 
و كذلك إذا سرق من بعض ببوت الدار الذي أذن له في دخوها » وهو مقفل أو من 
صندوق مقفل »2 كذا ذكره القدوري في شرحه وما روي أن السبود بات عند أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فسرق حلياً فقطعه أبو بكر رضي الله عنه » فتأويه عند أصحاينا 
أنه سرق من دار النساء لا من دار الرجال » وفي الدارين الحتلفين لا يكون الإذن في 
أحدهها إذناً فى الأخرى . [ 

( ومن سرق سرقة ) أراد بالسرقة المسروق مجازاً » كا قال مد أيضاً إذا كانت 
السرقة مصحفاً » كذا قال الأترازي . وقال الكاكي سرق سرقة مجازاً ( فلم يخرجها من 
الدار ل يقطع » لآن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج منها) فيا ل يوجدالإخراج 
لا يوجد الهتك » فلا يحب القطع . 

( ولآن الدار وما فيها في يد صاحبها معنى ) أي من حيث المعنى ( فبتمكن شبهة 
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عدم الاأخذ , فإن كانت دار فيها مقاصير فأخرجبا من مقصورة 

إلى صحن الدار قطع » لأ كل مقصورة باعتبار ساكنها حرز على 

حدة » وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منبا 
قصع ال ى#أ بينا . 


عدم الأخذ ) والشيبة دارئة ( وإن كانت دار ) وإن كانت الدار المذكورة دارا (فيبا 
مقاصير ) أي الحجرات الببوت » وهو ججمسع مقصورة ‏ والمقصورة الحجرة بلسان أهل 
الكوفة ( فأخرجها من مقصورة إلى صحنالدار قطم » لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها 
حرز على حدة ) لآن الإخراج إلى صحن الدار كالإخراج إلى السكة » فلو خرج منالسكة 
يقطم » فكذا هذا . 

ثم في الفصل الأول قال بعض أصحابنا لا ضان عليه إذا تلف في يد المسروق » كما 
لا قطم عليه قبل الإخراج من الدار » والصحمح أنهيضمن بوجود التلف على وجهالتعدي» 
يخلاف القطم > فإن شرطه هتك الحرز ول يوجد . 

( وإن أغار إنسان ) قال صاحب المغفرب - أغار - لفظ شمس الأنئمة الحلواني » 
والضمير في أغار إلى المدو » وأما لفظ مد وإن أعان يعني بالعين المهملة والنون » وهو 
. الأوجه » لآن الاغارة تدل على الجهر والمكابرة والسرقة والحقيقة . وقال الكاكي وإن 
أغار » أي أخذ سرعة على غيره يقال أغار الفرس والثعلب إذ! أسرع » كذا في المغرب. 

قوله فسرق قبها تفسير قوله أغار . وقال الأترازي لفظ أغار له وجه بأن يدغل 
اللص مكابرة بالليل جهراً ويخرج المال فإنه يقطم الوجود الخفية عن عين سائر الناس »> 
انتبى . قلت فيه ما فيه » لان السرقة أخذ مال في خفية وحملة » فكذلك سمي السارق 
به » لانه يسارق عين المسروق منه » والإغارة أخذ في المجاهرة مكابرة ومبادرة . وإذا 
حملنا معنى أغار على ما نقله الككا كي من المغرب لا يتوجه شيء > ويحصل المقصود ( من 
أهل المقاصير على مقصورة فسرق منبا قطع لما بينا ) أشار يه إلى قوله لان كل 
مقصورة .. إلى آخره . [ 
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وإذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت 

فلا قطع عليبماءلأن الأول لم يوجد منهالإخراج لاعتراض يد 

معتبرة عل المال قبل خروجه . والثاني لم يوجد منه هتك الحرز , 

فلم يتم السرقة من كل واحد . وعن أبي يوسف درح6إت 

أدخل الخارج دده فتناوطا من بد الداخل فعلهمأ القطع وهي بنأء 

عل مسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . وإن ألقاه في الطريق 

القطع ء كما و خرج وم باخيل 6 

( قال ) أي القدوري ( وإذا نقب اللص المستفدخل وأخمذ المتاع "2 وناوله آخر 
خارج البيت فلا قطم عليه ) إلى هنا لفظ القدوري »2 أي على الداخل والخارج . وقال 
مالك إن كانا متعاونين قطما » وإن أقر كل واحد بفعل لم يقطعا . وقال الشافعي إن أقر 
الخارج بالاخذ يقطع وبه قال أحمد . وقال المصنف ( لان الاول لم يوج د منه الاخراج 
ااعتراس يد مشيرة عل الال قبل خرويهة والثاني لم بوجد منه هتك الحرز »> فم تتم 
السرقة من كل واحد ) 

( وعن أبي بوسف «رح» إن أخرج الداخل يده فئاولها الخارج فالقطععنى 
الداخل » وإن أدخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل فمليها القطع » وهي بناء ) أي 
مسألة نقب البيت وإدخال المد فيه بينته ( على مسألة تأتى بعد هذا ) هي مسالة إلقائه في 
الطريق » كذلك قال شبخي الءلاء قوله ( وإن ألقاه ) متصل با قبله » أي وإن ألقى 
المتاع ( في الطريق ثم خرج فأخذه قطم ) . 
( وقال زفر لا يقطع » لأن الإلتقاوغير موجب للقطع ا عري ىا باسك 
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وكذا الأخذ من السكة كا لو أخذه غيره . ولنا أن الرمي حيلة 
يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المناع , أو ليفرغ لقتال صاحب 
الدار أو الفرار » و تعترض عليه يد معتيرة فاعتبر انكل فعلاً 
واحداً » فإذا خرج وم بأخذه فبو مضيع لاسارق . قال وكذلك 
إن حمله على حمار فساقه وأخرجه » لأن سيرها مضاف إلبه لسوقه , 








و كذا الأخذ من السكة)أي وكذا أخذه من السكة أي أذ سارق المال من السكة حيث 
لا يقطم عند زفر «درح» ( كما لو أخذه غيره ) أي من السكة عليه القطع . 

(ولنا أن الرمي حملة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع أو لبفرغ لقتاللصاحب 
الدار أو للفرار وم تعترض عله بد معتبرة ) لأنه خرج ويده ثابتة عليه » وهذا جواب 
عن قول زفر «رح» كا لو أخذه غيره » فإن هناك اعتراض عليه بد معتيرة فأوجب سقوط 
بد الحاكمة للسارق . وحاصله أن هذا السارق ثبت عليه بالأخذ كما مثله أن يد السارق 
بغيره ثبت عليه بالأخذ ثم بالرمي إلى الطريق» ولم تدل يده حمكما لعدم اعتراض الأخرى 
على يده ( فاعتبر الكل ) أي القارة في الطريق ثم أخذه ( فعلا واحدا ) كما إذا أخذ 
الملل وخرج معه من الحرز فإنه فعل واحد > كذلك هناأ. 

( وإذا خرج ) أي السارق من الدار ( وم يأخذه فبو مضيع لا سارق ) فلا قطمعليه 
( وكذا إذا حمنء على حمار فساقه وأخرجه ) أي يقطع »© به قالت الآثمة الثلاثة ( لأرف 
سيرها ) أي سير المار ( مضاف إلمه لسوقه ) وقال في خلاصة الفتاوى ولو ذه بالسارق 
. إلى منزله فخرج المار يمد ذلك حتى جاء به إلى منزله. وقال أيضا رجل دل الداروجمع 
المتاع في اللبل وطرح في نهر كان فيها وخرج وأخذه وإن كان لماء قعرة أخرجه بنفسه 
لا يقطع » وعند الثلائة يقطع . وفي مبسوط شيخ الإسلام وهو وإن م يكن لاماء قمرة 
اخراج المتاع» لكنه أخرجه بتحريك يقطع . وفي مبسوط أبي البر ولو علقه على عتتق 
كلب فزجره يقطع . ولو خرج من غير زجر لا يقطع » ويه قال الشافمي وأحمد 
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وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعاً . قال العبد 

الضعيف « رحء هذا استحسان » والقياس أن يقطع الحامل وحده؛ 

وهو قول زفر «رح> لأن الإخراج وججد منه قدمت السرقة به . 

ولنا أن الإخراج من الكل معنى لامعاونة 15 في السرقة الكبرى , 

وهذا لأن المعتاد فيا بد: نهم أن يحل البعض المتاع و يتشمر الباقون 
للدفع » فلو امتنع القطع أدى إلى سد باب الحد . 





( وإذا دخل الحرز جماعة فتولى الأخذ بعضهم فقطعوا جميعا ) هذا لفظ القدوري 
( قال ) أي المصنف رحمه الله ( هذا استحسان » والقياس أن يقطع الحامل وحده » © وهو 
قول زفر «رح») وبه قالت الآئمة الثلاثة (لأنالإخراج وجد منه ) أي من الحامل رفتمت ‏ 
السرقة به ) أي الحامل . ظ 

(ولنا أن الإخراج من الكل معنى) أي من ححيث المعنى لكونهمرد الحامل (للدعاونة ) 
أي لأجل معاونتهم للحامل » لآن عادتهم بأن يحمل بعضهم ويترصد الباقون كي ددقعوا 
صاحب المال إذا اتتبه فيككون الإخراج من الجميع لما ذكرة ( كما في السرقة الكبرى ) 
وهي قطع الطريق إذا باشر بعضهم القطع وأخذ المال والباقورن وقوف يحب حد قطع 
الطريق على جميعهم لكونهم دالة » فكذا هنا . 

(وهذا) إشارة إلى أن الإخراج من الكل معنى ( لآن الممتاد فيا بينهم ) أي فيا بين 
السراق ( ( أن يحمل البعض المتاع ويتشمر الماقون للدفع ) ) أي دفع من يترض لهم صاحب 
الست أو غيره ( ( فإذا امتنع القطع أدى إلى سد باب الحد ) أي فإذا ام متنع القطع في هذه 
الصورة باعتمار الشببة أدى إلى سد باب الحدود قالوا هذا إن كان الحامل من أهل القطع 
عند الإنفراد > أما إذا كان صبباً أو >:رنا لا قطم عليهم بالإجماع وإن كان الحامل بالغا » 
ولككن فيهم صبي أو يجنون م يحب القطع عليهم أيضا عند أبي حنيفة وحمد درح » لتمكن 
الشبهة في فعل واحد منهم » فلا يحب على الباقين» وعند أبي يوسف «رح» يحب القطمعلى 
الحامل وغير الصي والمجنون > كذا في النخيرة . 
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ومن نقب البيت وأدخل يده فب ه وأخذ شيئا لم يقطع . وعن أبي 
يوسف ه رح » في الإملاء أنه يقطع » لأنه إخراج المال من الحرز ؛ 
وهو المقصود فلا يشترط الدخول فيه ء "ا إذا أدخل بده في صندوق 
الصيرفي فأخرج الغطريفي . ولنا أن هتك الحرز يشترط فيه 
الكهال تحرزاً عن شبهة العدم والكيال في الدخول » وقد أمكن 
اعتباره : والدخول هو المعتاد , بغلاف الصتدوق لأن الممكن 
فيه إدخال البد دون الدخول ؛ وبخلاف ما تقدم من حمل 
البعض القاعء 





( ومن نقب الست وأدخليده فيه وأخذ شيئا م يقطع ) الصي والجنون»وهذا ظاهر 
الرواية عن أصحابنا ( وعن أبى يوسف «رح» في الإملاء أنه يقطع » لأنه أخرج المال من 
الحرز وهو المقصود ) أي المقصود إخراج المال من الحرز ( فلا يشترط الدخول فيه » كا 
إذا أدغل يده في صندوق الصيرفي فأخرج الغطريفي ) وفي بعض النسخ وأخرجالغطريفي 
وهوالدرههالمنسوب إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد رمه الله 
وهو الدراهم الغطريفية كانت من أعز النقود ببخارى * ويقول أبى يبرسف قال 
الشافعي «رح» . 

( ولنا أن هتك الحرز يشترط فيه الكمال ) لوجود القطع (تحرزاً عن شسبة العدم)أي 
عدم هتك الحرز (والكمال في الدخول ) أى الكال فى هتك الحرز الدخول > أى في 
البست ( وقد أمكن اعتماره ) أى اعتبار الدخول في البيت ( والدخول ) أى في الببت 
(وهو اللممتاد) في متك الحرز ( يخلاف الصندوق ) حواب عن قوله كما إذا أدخل بيده 
في صندوق الصيرفي ( لآن الممكن فيه ) أى في الصندوق.( إدخال اليد دون الدخول) 
فإنه غير ممكن فيتم متك الحرز بإدخال البد والإخراج منه. 

(وبخلاف ما تقدم من حمل البعض المتاع ) أى يعض القوم دون البعض »© وهذا أيضا 
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لأن ذلك هو اللمعتاد وإن طر” صرة خارجة من الكم لم يقطع ؛ 

وإن أدخل يده في الكم يقطع , لأن في الوجه الأول الرباط من 

خارج فبالطر , تحفو بتحقق الأخذ من الظاهر , فلا يوجد هتك الحرز , 

وفي الثاني الرباط من داخل » فبالطر يتحقق الأخذ من الحرز وهو 

الككم ؛ ولو كان مكان الطر حل الرباط ثم الأخذ في الوجبين 
يتعكس الجواب لانعكاس العلة .. 


جواب عما يقال لو كان الال في هتك الحرز شرطأ تحرزأ عن شبهة القطم اا وجب 
القطع فيا تقدم من حمل البعض المتاع دون بعض > لأن فيه شبهة العدم » فأجاب بقوله 
( لان ذلك هو المعماد ) بين السراق إذا كانوا جماعة ( وإن طر صرة ) الطر ومنه الطرار 
والصرة الهميان والجراد من الصرة هنا الك المشدودة في الدراهم . وقال أكمل الطرار 
هو الذى يطر الحميان أى يشفيها ويقطعها > والصرة وعاء الدراهم “يقال طررت الصرة » 
أى شددتها ( خارجة من الك م يقطم ) . 

( وان أدخل يده في الم قطع » لان في الوجه الاول.الرياط من ارجح فمالظر 
يتحقى الاخذ من الظاهر » فلم يوجد هتك الحرز ) فلا قطم . 

( وفي الثاني ) أى في الوجه الثاني ( الرباط من داخل “فبالطر يتحقق الاخذ من 
الحرز » وهو الك ) فبقطم» وفي هذا التفصيل المذكور في الكتاب دليل على أنالمذ كور 
في أصول الفقه بأن الطرار يقطع لبس بمحرى على حمومه ») بل هو حمول على الصورة 
الثانبة » وهي إذدا دخل بده في الم فنظرها . 

(ولو كان مكان الطر حل الرباط » ثم الاخذ في الوجبين ) أى من الخارج والداخل 
( ينعكس الجواب ) يعني فبا إذا كان الرباط خارج الك يقطم» لانه يأخذ الدراهم منداخل 
الم لوقوعها في الك . ولو كار:_ ا ا »لانه لما حل الرياطمن 
داخل الك فكان أخذها من خارج الك فلا يقطع “ لانه لم يتك بتك الحرز » ول يأخذ منه 
شيثاً » وهذا معنى قوله ( لانعكاس العلة ) . 
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وعن أبي يوسف «٠‏ رح" أنه يقطع على كل حال ؛ لأنه محر زا إما 
بالكم أو بصاحبه . قلنا الحرز هو الَكم لاأنه يعتمده , وَإما قصده 
قطع المسافة والاستراحة فأشبه الجوالق » وإن سرقمن القطار بعيراً 
أوجلا لم يقطع , لأ ليس حرز مقصوداً , فيتمكن شببة العدم ؛ 


( وعن أبي يوسف « رح » أنه يقطم على كل حال » لأنه حرز ) أي لآن المال حرز 
( إما الم أو بصاحبه ) أي في الى » ففي صورة طرها خارج الى » وأما بصاحمه ففي 
صورة طرها داخل الم . 

( قلنا الحرز هو الك لآنه ) أي لأن صاحب المال (يعتمده) أي يعتمد الك في حفظ 
الملل لا قيام نفسه عند المال ( وإنما قصده ) أي قصد صاحب المال ( قطم المسافة ) في 
المشي ( والإستراحة ) في القعود ( فأشبه الجوالق) أي فأشمه الك الجوالق بضم الجم وهو 
إسم للواحد » وجمعه الجوالق بفتح الجم السراوق »© كذا أخبرة الشيخ رحمه الله . 

وقال الككا كي في قوله فأسبه الجوالق »© لأنه لا يخلو إما أن يكون صاحب المال في 
حالة المشي أو في غير حالة المشي 2 فإذا كان الأول فمقصوده قطم المسافة لا حفظ المال» . 
و إن كان الثاني فمقصوده الإستراحة لا حفظ المال والمقصود وهو المعتبر في هذا الماب»ألا 
ترى أن من سسرق الجوالق الذ على إبل يسير فأخذ المال منه يقطع لأن صاحب المال اعتمد 
الجوالق » فكان السارق منه هاتكا للحرز فبقطم » ولو أخذ الجوالق بما فيه لا يقطم » 
وكذا لو سرق الغنم من المرعى ومعبها الراعي لا يقطم لإذنالراعي لا يقصد بالرعي الحفظ» 
وإنما يقصد به الرعي والحفظ » مخلان مالو كانت الغنم في حظيرة بنيت لها وعليها باب 
مغلق » فأخرجها منه يقطع » لأنها بئيت لأجل حفظ الغنم » كذا في اللحيط . وعدد 
الأئمة الثلائه إذا كان الراعي بحيث براها تككون محرزة فمقطم » وما كان غائباً مننظره» 
فإن كان ثائما أو مشغولا فلسست بمحرزة»وعندم لو أخذ الجوالق بما فده من المالالمقررة. 

( وإن سرق من القطار بعيراً أو جملا لم بقطم » لأنه ليس بمحرز مقصوداً » فمتمكن 
شبهة العدم ) أي عدم الحرز » وعند الأئمة الثلاثة لو سرق واحداً من المال أو واحدأمن 
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وهذا لان السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة » ونقل 
الامتعة دون الحفظ » حى لو كان مع الأجمال من يتبعبا الحفظ 
قالوا يقطع . وإن شق الخل وأخذ منه قطع » لان الجوالق في مثل 
هذا حرز ؛ لأأنه يقصد بوضع الا"متعة فيه صيانتها كالكم وين 
الاأخذ من الحرز فيقطع . وإن سرق جولقاً فيه متاع وصاحبه 
يحفظه » أو نائم عليه قطع ء معناه إذا كان الجوالق في موضع هو 
ليس بحرز كالطريق ونحوه » حتى يكون محرز بصاحبه لصحكونه 
مترصداً لحفظه » وهذا لأن المعتبر هو الحفظ المت اد والحاوس 
عندهء والنوم عليه يعد حفظأً عادة » وكذا النوم يقرب منه على 
ما اخترنأه من قبل . 





الأجمال أو شق وأخذ شيا يقطع في الكل » لآن الكل عحرز بالحافظ » وهو القائد أو 
السائق أو الراكب إذا لم يكن نائما عليه له يقطع » فإن كان ثائما عليه لم يقطع . 

( وهذا ) أي عدم القطم ( لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافةونقل 
الأمتعة دون الحفظ » حتى لو كان مم الأجمال من يتبعها للحفظ ؛ قالوا يقطم وإن شق 
الجل وأخذ منه قطم » لأن الجوالق في مثل هذا حرز » لأنه يقصد يوضع الأمتعة فمه 
صياتنها كالم فوجد الأخذ من الحرز فبقطم ) . 

( وإن سرق جوالق فبه متاع وصاحبه عنده يحفظه أو نائم قطع معناء ) أي معنى 
قول مد » لآنه مسألة من مسائل الجامع الصغير ( إذا كانت الجوالق في موضم لبس يحرز . 
كالطريق ونحوه ) كالمغفادر ( حتى يكون محرز بصاحمه لكونه مترصداً لحفظه » وهمذا 
لأن الممتير هو الحفظ المعتاد والجاوس عنده والنوم عليه يمد حفظ) عادة » و ككذا النوم 
يقرب منه على ما أخبرة من قبل ) أي من قبل ورقة وهو قوله لأنه يمد النائم عند 
متاعهة حافظاً . ظ 


وذكر في بعض النسخ وصاحبه نائم عليه » أو حيث يكون حافظأ 
له » وهذا يؤكد ما قدمناه من القول الختار . 


فصل في كيفية القطع وإثباته 
قال ويقطع مين السارق من الزند ويحسم ء فالقطع ما تلوناه من قبل 


والسمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , 


( وذكر في بعض النسخ ) أي ذكر في بعض نسخ الجامع الصغير وأراد به فخر 
الإسلام ( وصاحبه نائم عليه أو حمث يكون حافظا له ) يعني لم يقتصر على قوله وصاحبه 
نائم عليه » بل قال أو حيث يكون حافظا له ( وهذا ) أي هذا الذي ذكره في بعض 
النسخ بقوله حمث يكون حافظاً له ( بؤ كد ما قدمناه من القول الخختار ) بعد ما تقدم 
من كون المتاع عنده أو تحته » وهم و قوله ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظ 
إلى قوله والصحمح . 

( فصل في كيفية القطع واثباته ) 

أي هذا فصل في ببان كمفية قطم يد السارق »2 وفي بمان إثبات القطم . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتقطم يمين السارق من الزند ) وقالت الخوارج من 
المنككب لظاهر النص » إذ البد من المنكب روّوس الأصابع . وقال بعض الناس بقطسع 
الأصايم فقط » لأنها آلة المطش وعحل الجناية . قلنا هذا مخالف بالنص والمنوص قطسع 
البد لا الأصابع والزند موصل طرف الذراع من الكف . وقال تاج الشريعة الزند عظم 
الساعد . وف الصحاح الزند موصل طرف الدذراع » وهما زب دان الكوع والكرسوع 
والكوع طرف الزند الذي بلى الإيهام والكرسع طرف الزند الذي يفي الخنصر (ويحسم) 
على صبغة المجهول من الحسم» وهو الكي لمنقطع الدم يقال حسم العرق إذا كواه بحديدة 
حماة . وفي الطبلة والمغرب والمغني لابن قدامة الحنبلى وهو أن يغمس في الدهن الذي أغلى. 

( فالقطع ما تلوناه من قبل ) يعني قوله تعالى ‏ السارق والسارقة » ... الآية رس 
المائدة ( والممين) أي قطم براد اليمين ( بقراءة ان مسعود ) فقطعوا أيانهها » وهي قراءة 
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ومن الزند , لأن الإسم يقناول اليد إلى الإبط . وهذا المفصل أعني 

الرسغ متيقن به » كيف وقد صم أن النبي عليه السلام أمر بقطع 

بد السارق من الؤند والحسم لقوله عليه السلام فاقطعوه واحسموه ‏ 

ولأنه لولم يحسم يفضي إلى التلف والحد ؤاجر لا متلف ؛ 

مشهورة جاءت الزيادة بها على الكتاب ( ومن الزند ) أي يقطع من الزند ( لان الإسم 
يتناول اليد إلى الإيط ) حاصله أن اليد قد يككون من المنككب » وقد تككون من المرفق» 
وقد تككون من الرسغ » فاذا أطلق الى الإبط باستعمال العرب واللفة والشرع»ولكن زال 
هذا يبيان رسول الله لل وعمله وعمل الصحابة وإجماعهم على أن هذا القدر» وهو متيقن 
به “أشار إلبه المصنف بقوله ( وهذا المفصل ) الرسم (متيقن به ) أي في كونه موضم 
: القطم لإرادة الرسغ على تقدير إرادة أي المفصل كان من مفاصل البد . 

( كيف ) أي كيف لا يكون هذا المفصل متيقناً به ( وقد صح أن النبي عَم أمر 
يقطع يد السارقمنالز ند ) وروى ابن عدي قٍِ الكامل بإسناده عن يجاهد عن عبد الله ن 
مر وقال قطليم الني ا سارقاً من المفصل . وروى الدارقطني منحديث جمرو بن 
شعمب عن أبمه عن جده قال كان صفوان بن أممة بن خلف 8خ _) في المسجد وثمابه 
تحت رأسه » فجاء سارق فأخذها فأتى به رسول ا مَل ... الحديث »2 وف آخره 
ثم أمر بقطعه . [ 

( والحسم ) عطف على قوله فالقطع (لقوله عتمتهدة) أي لقول النبي ملقم ( فاقطعوه 
واحسموه ) هذا أخرجه الحا في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ملاع 
أتى يسارق سرق شملة » فقال تتمييدز ما أخاله سرق ؛ قال السارى بلى با رسول الله»قال 
فاذهبوا به واقطعوه ثم احسموء ... الحديث . وقال الكاكي صحيح على شرط مسلم . 

( ولانه ) أي لان السارق ( لوم يحسم ) بعد القطع ( يفضي إلى التلف والحد زاجر 
لا متلف ) ألا ترى أنه لا يقطع في الحر الشديد والبرد الشديد » وعند شدة المرض قوقما 
عن الحلاك وتّس الوهن على السارى عندنا » وبه قال مالك والشافمي في وحه > وقال في 


وجه بست المال . 


فإن سرق ثانا قطعت رجله اليسرى + فإن سرق ثالثآ لم يقطع ‏ 

وخخلد في السجن حتى يتوب » وهذا استحسان ويعزر أيضاً ذكره 

المشايخ « ر ح» . وقال الشافعي «رح» في الثالث يقطع سعياكة 

البسرى » وبي الرابعة يقطع رجله اليمنى لقوله عليه السلام من سرق 
فاقطعوه , فإن عاد فاقطعوه , فإن عاد فاقطعوه 


( ولو سرق ثانياً ) بعني بعد قطع يده الممين ( قطعت رجله البسرى ) من الكعب ‏ 
عند أ كثر أهل العم وفمل عمر رضي الله عنه كذلك . و اي 
نصف القدم من معقد الشراك ( فإن سرى لثا م يقطم ويخلد في السحن حقى يتوب )قال 
صاحب النافع حتى يتوب أو يظهر سما رجل صالح ( وهذا ) أي عدم القطم في المرة 
الثالثة ( استحسان ويعزر أيضا » ذكره المشايخ ) أي ذكروا التعزير »وقد روىابن رستم 
عن مد أن التعزير مع الحبس » وقد روي عن على رضي الله عنه أنه ضرب وحسس 
في المرة الثالثة ٠‏ 
( وقال الشافمي في الثالثة ) أي في السرقة الثالثة ( يقطع يده البسرى »وفي الرابعة 
رجله البمنى لقولهعتيتد: ) أي لقول الي عَظَِم ( من سرق فاقطعوه » فإن عاد فاقطعوء ) 
هذا الحديث رواه ابو داود عن مصعب بن ثابت عن مد بن المتكدر عن جابر قبل حيء 
يسارى إلى الى عَإلُمٍ فقال اقتلوه »قالوايا رسول الله إنما سرى »> فقال اقطعوه » فقطم » 
ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه » فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قطم 2 ثم جيء 
به الرابعة فقال اقتلوه » قالوا يا رسول الله إنما سرق مالا . قال اقطعوه فقطم © ثم جيء 
به في الخامسة قال إقتلوه » قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقنا. في بثر 
ورممنا عليه الحجارة '') » وقال النسائي حديث منكر >2 ومصعب بن ثابت لبس 
بالقوي في الحديث . 


' الحديث في الأصل ناقص » وإما صححناه من شرح فتّم القدير » اه مصححه‎ )١( 
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وبروى مفسرأ كا هو مذههه , ولأن الثالثة مثل الأول في كونما 

جناية » بل فوقهاء فتتكون أدعى إلى شرع الحد . ولنا قول علي 

رضي الله عنه فيه إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له بدا بأكل 
بها ويستنجي ببهأ » ورجلا بمشي عليها ؛ 


( وبروى مفسراً كما هو مذهيه ) أي بروى هذا الحديت مفسراً كما همو مذهب 
الشافمي » قال الأكمل في حديث أبي هريرة أن الني ثَآلآم قال في المرة الاولى تقطع يده 
الممنى » وف الثاننة الرجل المسرى »© وفي الثالثة البد النسرى » وفي الرابعة الرجل 
النمنى » انتهى . قلت حديث أبى. هريرة هذا رواه الدارقطني بغير هذا اللفظ » فإنه 
أخرجه عن الواقدي عن أبى ذئبٍ عن خالد بن سامة رواه عن أبي سامة عن أبي هريرة عن 
الني عَلَِمٍ قال إذا سرى السارق فاقطعوا يده»فإن عاد فاقطموا رجله » فإن عاد فاقطموا 
يده » فإن عاد فاقطعوا رجله » وللواقدي فيه مقال . 

وبقول الشافعي قال مالك وفي المرة الخامسة عندهما يحبس ويعزر. وحمكي عنعطاء 
وعمر بن عبد العزير وعمرو بن العاص وعثان رضي الله عنهم أنه يقطم في المرة الثالثة يده . 
المسرى . وفي الرابعة الرجل الممنى ويقتل في الخامسة في حديث جابر الذي مضى. 
عن قريب . ظ 

( ولآن الثالثة ) أي ولأن الثالثة ( مثل الأولى) أي مثل السرقة الاولى ( في كوها 
جناية بل فوقها ) أي بل فوق الاولى » لأنها لعدم تقدم الزواجر ( فتكون أذعى إلى 
شرع الزاجر ) أيفتكون الثالثة أدعى إلى مشروعية الزاجر » لانها بعد تككرار الزاجر . 

( ولنا قول علي فيه ) أي قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قطع الثالثة ( في 
لأستحي من الله أن لا أدع له بدا يأكل بها ويستنجي بها » ورجلا يمشي عامها ) هذا رواه 
مد بن الحسن في كتاب الآثار » وأخبرنا أبو حنيفة الإمام عن عمرو بن مرة عن.عمدالله بن 
سامة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا سرق السارى قطعت يده اليمنى. فإن 
عاد قطعت يده [ رجله ] المسرى»فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيراً » إني لأستحي 
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وبهذا حاج بقية الصحابة «ر ض » فحجهم فانعقد إجماعاً , ولأنه 
إهلاك معنى لا فيه من تفويت جنس المنفعة » والحد زاجر » 





ن الله أن لا أدع له يدأ يأ كل بها ويستنجي بها > ورجلا يمشي عليها ومن طريق مد بن 
الحسن رواه الدارقطني في سئنه . 

( ويهذا ) أي بقوله هذا ( حماج يقمة الصحابة ) أي حاجج معهم في همذا » ووأء 
سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر عده سعيد بن ألي سعيد المقبري عن أببه قال حضرت 
على بن ألي طالب وقد أتي برحل مقطوع المد > والرجل قد سرق » فقال لاصحايه ما 
ترون في هذا » قالوا اقطعه با أمير الممنين » قال قتلته إذا وما عله القتل > بأي شيء 
يأكل الطعام » بأي شيء يتوضأ للصلاة » بأي شيء يغتسل من الحنابة © بأي شىء يقوم 
على حاجته فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه» فاستشار أصحابه فقالوا مثل قوم الاول» 
ققال لهم مثل ما قال في الاول فجلده جلدا شديداً ثم أرسله ( فحجبم ) أي تعلمم لهذا 
فلم برد عليه احد منهم يعد هذا . 

( فانعقد إجماعاً ) لانه يحتج علمهم بالنص في الباب » قال انه لا يغن فمه » إذ لو ثست 
التعلمم لانه يبنى على الشهود ولو بلغهم لاحتجوا به . 

فإن قبل ليس البد المسرى محله بظاهر الكناب والإجماع على خوف الكتاب . قلنا 
لما قمدنا المطلى بالقراءة المشبورة «خرجت المسرى عن كونبها من الحد »2 كمن قال 
لآخر أعتى عبداً من عبيدي ثم قال عنيت سالا فبخرج غيره » ولآر:_ الأمر بالفمل 
لا يقتضي التكرار . 

( ولانه ) أي ولان قطع غير المد الممنى والرجل المسرى ( إهلاك معنى ) أي من 
حمث المضى ( لما فبه من تفويت جنس الملفعة ) وفي الممسوط يقطم ببقاء متاقمه “ولمذا 
تعلق مطلق لليد في المبد قبمة النفس “ولا يجوز إعتاق مقطوع اليدين في الكفار “قمرفنا 
أنه استبلاك حكماً» وفمه سمبة الإتلاف > والشببة كالحقيقة فما بندرىء بالشببات (والحد 
زاجر ) أي لا متلف . 


هظ'آؤ2 


ولأنه تادر الوجود ؛ والزجر فب| بغلب بخلاف القصاص , لأنه 
حق العصد فيستوفي ما أمكن جيرا لحقه » والحديث طعن فبه 
الطحاوتي هر ح » أو نحمله على السياسة . وإذا كان السارق أشل اليد 
البسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع » لأنه فيه 
تفوت جنس المنفعة بطشأ أو مشيأ » وكذا إذا كانت رجله 
البمنى شلاء لما قلنا ء 


( ولانه نادر ) لى ,لان وسو الزنسر متتكور تادر (الزيهره) لاا فقد الزاحران 
( والزجر فها يغلب ) وجوده ( بخلاف القصاص ) جواب سؤال مقدر تقديره لو قطصع 
وسيل أرمفة أطراف قصر منه بالإجماع » وجمبع ما ذكرتم من الحظورات هناك موجود» 
لانه لاببقى لديد يأكل بها ويستنجي جا » ورجل يشي عليها » وفيه تفوبت جنس المنفمة 
ودر امسر أجات ؛ خلاف القصاص » يعني حمك القصاص مخلاف حم هذا (لانه) أي 
لان القصاص ( حتى العبد فيستوفي) حقه ( ما أمككن ) لان في حت العبد تراعى الماثلة 
بالنص ( جبراً لحقه ) أي لاجل جير حقه بالإستمفاء مثل حقه . 

( والحديث ) أي الحديث الذي احتج به الشافعي( طمن فيه الإمام الحافظ أبو جعفر 
الطحاوي ) فقال تتبعنا هذا فم نجد لشيء منها أصلاً » وطعن فيه النسائي أيضا وغيره 
من الثقاة ( أو نحم ) أي تحمل الحديث المشهور المذكدر ( على السيامة ) وهذا جواب 
بطريقى التسليم . 

( وإذا كان السارق أشل البد النسرى أو أقطم ) أي أو كان أقطسع ( أي مقطوع 
الرجل البمنى لم يقطع ) وبه قال أحمد في رواية . وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية 
تقطع يينه » ولا بمنع ذلك النقصان من قطع يمبنه ( لأن فمه تفويت جنس النفعة بطش ) 
يعني من حيث البطش » وهو الأخذ القوي بالبد إن كانت يده اليسرى مقطوعة ( أو 
مشياً ) يعني من حمث المشي إن كانت رجله اليمنى كذلك . 

( وكذا إذا كانت رجله الممنى ثلاء لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأن فيه تفويت جنس 
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وكذا إن كان إيهامه البسرى مقطوعة أو شلاء أو الاصبعان منب ا 

سوى الإيام؛ لآن قوام البطش بالإبهام » فإن كانت اصبسع 

واحدة سوى الإيهام مقطوعة أو شلاه قتطلم ؛ لأن فوت 

الواحدة لا يوجب خللاً ظاهرا فيالبطشء بخلاف فوات الأصبعين 

لأنهما يتنذلان منزلة الإبهام في نقصان البطش . قال وإذا قال 

الحا م للحداد اقطع ين هذا في سرقة سرقبا فقطع يساره عمداً أو 
خطأ » فلا شيء عليه ' 


المنفعة ( و كذا إذا كانت إبهامه البسرى مقطوعة أو ثلاء ) أي أو كانت ثلاء بقطم (أو 
الاصبمان منها سوى الإبهام ) أو كانت الاصبعان من البد البسرى سوى الإبهام مقطوعين/ 
يقطع أيض) “لان الاصبعين ينزلان منزلة الإبهام » وقوله ( لآن قوام البطش بالإبهام ) أي 
لبطش بالإبهام تعليل لقوله » و كذلك إذا كان إيهامه السسرى مقطوعة أو شلاء . 

( فإن كانت أصبم واحدة ) يعني من البد السسرى ( سوى الإبهام مقطوعة أو ثلاء 
قطم > لآن فوت الواحدة ) أي الاصبع الواحدة ( لا يوجب خلا ظاهراً في البطش » 
بخلاف فوات الاصبعين » لآنها ينزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش ) وقال تاج الشريعة 
فإن كانت اصبع واحدة إلى المشرة فرق بين هذا وبين الكفارة » فإن السد إذا كارن 
مقطوع أحد البدين أو الرجلين أو الإبهام أو الاصبعين فأعتقه عن الكفارة يحزئه » لأن 
قطع الأبهام إهلاك من وجه 2 فأقم الإهلاك ني حقه مقام الإهلاك من كل وججه احتمالاً 
لدرء القطع » أما الكفارة فلا يحتال فيها فلا يقام الإهلاك من وجه مقام الإهلاك 
من كل وجه . 

( وإذا قال الحام للحداد ) أي الذي يقم الحد كالجلاد الذي يقم الجلد » كذا في 
المغرب ( إقطع يمين هذا في سرقة سرقها ) قد بقوله يمين هذا » لآنه لو قال إقطع يد هذا 
فقطم الحداد يساره لا غمان عليه بالاتفاتى ( فقطع يسارء عمد أو خطأ فلا شيء عليه ) 


ا 


عند أني حنيفة « رح » . وقالا لا شىء عليه في الخطأ ويضمن في 

العمد . وقال زفر يضمن في الخمأ أيضأ, وهوالقياس. والمراد بالخطأ 

هو الخطأ في الاجتباد » أما الخطأ في معرقة اليمين واليسار لا يعل 

عفواً » وقمل يجعل عذرآ أيضأ . له أنه قطع يدأ كا 
في حق العباد غير 





أي هى الحداد (عند أي حنيفة رضي الل عنه ) سواء قطعه عمداً أو + خطأ » ولكن ثوب 
الحداد » وبه قال أحمد . 

( وقالا) أي وقال أبو يوسف ومحمد ( لا شيء عليه ) أي على الحداد إذا كان ( في 
الخطأ ويضمن ف العمد ) إرش اليسار ( وقال زفر يضمن في الخطأ أيضاً ) يعني يضمن 
الإرِشُ » وعند الشافمي في العمد يحب القصاص عليه » وبه قال مالك لأنه قطع بغير حق 
فوجب علمه القود . ولو ال أخطات وظننت أنه النسار فعليه الدية » لآن الخطأ غير 
مرفوع في حت العباد» ولو بادر رجل فقطع اليمين بغير إذن الإمام فلا شيء عله بالإجماع» 
ولكن بؤديه الإمام على على ذلك » لأنه أساء الأدب حيث قطع بقير إذن الإمام » كذافي 
الممسوط ( وهو القياس ) أي قول زفر وهو القماس ( والمراد بالخطأ ) أي المراد من 
الخطأ الذي لا شيء عليه هو الخطأ (في الاجتهاد) يمني في قوله تعالى ظ فاقطموا أيدهمام 
حمث زعم أن الكتاب مطلق عن قيد اليمين . 

( وأما الخطأ فى معرفة اليمين أو اليسار فلا يجمل عذرا ) لأن الجبل في موضع 
الاشتهار لس بعذر » وهذا موضع الاستبار 6 لآن كل واحمد يميز بين الممين والمسار ©» 
وإلبه ذهب فشر الاملام ( وقيل تجمل عذرا أيضا ). فلايضمن » لأنه بنى أمسره على 
دلبل شرعي » كذا في الكاقي.وقيل احتبد فى حواز قطم البسرى نظراً إلى إطلاق النص 
هكذا رأيت يمخط شخي العلاء رحمه الله . 

( له ) أي لزفر ( أنه ) أي أن الحداد ( قطع يدا معصومة ) ولهذا لو قطع غير 
الجداد يضمن كما لو رمى صيدا فأصاب إنساناً يضمن ( والخطأ في حتى العباد غير 
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موضوع فيضمنها . قلنا إنه أخطأ في اجتباده » إذ ليس في النص 

تعبين للممين ؛ والخطأ في الاجتباد موضوع . لما أنه قطسع طرفاً 

معصوماً بغير حق ولا تأويل ؛ لأنه تعمد الظلم فلا يعفى » وإن 

كان في امجتبدات ٠‏ وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا إنه امتنع 

للشببة . ولابي «نيفة « راح» أنه أتلف وأخلف من جنسه ماهو 

خير منه » فلا يعد إتلافا » كمن شبد على غيره بع ماله بمثل 
وسيل 


موضوع فيضمنها ) أي الدية ( قلنا إنه أخطأ في اجتهاده إذ لمس في النص تممين الممين ) 
لأن النص مطل ( والخطأ في الاجتهاد موضوع ) أي شرعا . 

( وما ) أي لأبي يوسف وعحمد ( أنه ) أي أرن الحداد ( قطع طرفاً معصوما بغير 
حتى ) لآن الحق في اليمين وهو أيضا م يقطع يسار أحد ليكون حتى قطع البسار قصاصاً 
( ولا تأويل له ) أي للحداد فها فمله ( لأنه تعمد الظلم فلا يعفى وإن كان في الجتبدات ) 
واصل بما قبل » إذ المجتهد لا يقدر في الظلم عمداً كالباغي إذا أتلف هال العادل ( وكان 
ينيغي أن يحب القصاص ) لآأنه قطم ما لسس يمحل ( إلا أنه يمتنم ) أي إلا أن القصاص 
امتنع ( للشبهة ) أي لجل الشبهة الثابتة من إطلاى النص» وإن كانت المين ثبتت بقراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه » ولككن تبقى شببة اليسار الداخل تحت اسم اليد » فالشبهة 
تكفي لدرء القصاص »2 يخلاف ضكمان الأموال . 

( ولأبي حنيفة أنه أتلف ) حيث قطع البسار ( وأخاف من جنسه ) أي من جنس 

المقطوع ( ما هو خير منه) وهو البمين لأن منفعة الممين صارت على شرف الزوال فنكون 
كالغائب من حيث الاعتبار ( فلا يعد اتلافأ كمن سهد على غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثم 
رجع ) حيث لا يضمن © وبقولنا قال الشافمي في الأصح وأحمد . وقال مالك والشافمي 
في قول يقطع » لانه وجب قطعها فلا يسقط بالجناية على غيرها . 


11 


وعلى هذا لو قطعه غير الداد فلا يضمن أيضأ هو الصحيح ؛ ولو 
أخرج السارق يساره وقال هذه يميني لا يضمن بالاتفاق لأنه قطعه 
أمره ثم في العمسدك عنده عله 6 أى السارق ضماأن المال ظ 


لآنه لم يقطع حدأً , 


فإن قمل البمين لم يحصل له سيب القطعكءيل كان حاصلاً له قبل ذلك والإتلاف بخلف 
إنا لا وجب الضبان إذا حصل الخلف يسيب حصل به الاتلاف » كا في مسألة الشيادة 
ونقصان الولادة » أما إذا حصل الخلف يسيب آخر يضمنءقلنا البمين من حيث الاعتبار » 
ولا يازم ما إذا جدع أنفه لانه ما أخلف عما أتلف أو عيناه م تقطع . 

فإن قبل لو قطع رجله السمنى يضمن » وقد أتلف وأخلف عوضاً وهو الممين لا يقطع 
سند . قلنا لا رواية فيه فبمنع » ولان سامنا فالتالف لبس من جنس الباتقي . 





( وعلى هذا ) أي وعلى تعليل أدبي حشيفة وهو أنه أتلف والخلف من حنسه خير منه 
( لو قطعه ) أي لو قطع يد السارق ( غير الحداد فلا يضمن أيضا ) لانه أتلف وأخلف 
خيراً منه » لان يمناه لا تقطع بعد ذلك سواء قطع يساره أو غيره بعد القضاء ذ كره فخر 
الاسلام في جامعه ( هو الصحيح ) احترز به عما ذكر في شرح الطحاوي فقال فيه ولو 
قطع غيرهيد المسرى » فإن في العمد القصاص > وفي الخط-_أ الدبة . وسقط القطع عنه في 
الممين » لانه لو قطع إلى الاستبلاك وبرد السرقة إن كان قائما وعلمه انه في الهالك . 

) با ل 00 يضمن بالاتفاق »> لانه ) 
أى لأر: الحداد ( قطعه بأمره ) أى قطم يساره بأمر السارق فلا يضمن © ؟الو 
و بده مستّحقا للقطع بالسرقة فبهذا أولى (ثم فيالعمد 
عنده ) أي عند أبي حنيفة ( عليه ) أي على السارق ( ضبان المال ) أي مال المسروق 

مله[ لأنه ) أي لان قطع يساره (م يقطع حداً ) ) وإِئما خص أيا حتيفة بالذ كر » وإن كان 
الضان على السارى بالاتفاق دفعاً لمن عسى أن يتوم أن قطع السارق وقع حداً عنده حمث 
م بوجب الضيان على الحداد فأزال ذلك بسسان وجوب الضمان إيقاناً بأن القطع لم بقع ححدا 
إذ القطع حداً والضان لا يجتمعان » وعدم لضان على الحداد باعتمار أنه أخلف خيراً لا 
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وفي الخطأ كذلك عل هذه الطريقة وعللى طريقة الاجتباد لا يضمن 

ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة» لآن 

الخحصومة شرط لظبورها . ولافرق بين الشبادة والإقرار عندنا 
خلافأ لاشافعي « رح » في الإقرار 


باعتبار أن القطع وقم حداً » وأما على مذهبهما فظاهر لا حاجة إلى ذكره لانها يضمنان 
الحداد في العمد فلا يقم القطم حداً لا تحل له فيضمن السارق لعدم زوم المجم بين 
الضمان والقطع مدا . 

( وفي الخطأ كذلك على هذه الطريقة ) أي على طريقة أن القطع م بقطم » لأنه إذا ل 
يقع حداً لا يوجد ما بينا في الضمان والمقتضي » وهو الإتلاف موجود فيجب الضان المتة 
( وعلى طريقة الاجتهاد ) أي قلنا في طريق أبى يوسف وتحمد *' المد على الحداد بطل 
بطريق الاجتهاد ( لا يضمن ) أي السارق لا يضمن المال لوةوع القطم موقع الحدبالاجتباد 
والضان والقطع لا يجتمعان . 

( ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة » لأن الخصومة 
شرطع لظبورها ) أي لظهور السرقة » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال مالك وأبو ثور 
وابن المنذر وابن أي لبلى وأبو بكر الحنملى لا يشترط المطالبة لظهورها لعموم الآية » كا في 
حد الزتا . قلنا السرقة جناية على مالك بغير إذنه و تثبت الجناية إلا مطالبة ذلك » إذ 
بالمطالبة يظهر عدم الإباحة إذ لو م يحضر عليه تمكن فيه شببة الإباحة > أما بإباحة الملك 
أو وقفه على المسامين أو على طائفة السارق منهم أو أذن له فى دغول حرزه فاعتبرت 
المطالبة دفعا لهذه الشمبة » أما الزن لا يباح بالإباحة فلا تنمكن فيه الشمبة » وعلى همذا 
الخلاف إذا غاب المالك عند القطم لم يقطم حتى يحضر » وبه قال الشافمي وأحمد خلافاً 
لم > لآن الإمضاء من باب القضاء في الحدود . 

( ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافاً للشافمي في الإقرار ) وهذا وجه في 


. هنا كلام مكشوط »2 أه مصححه‎ )١( 


لدت 


لأن الجناية على مال الغير لا تظبر إلا بخصومته . وكذا إذا غاب 
عند القطع عندناء لأن الاستيفاء من القضاء في باب ال_دود 
ولأمستودع والغاصب وصاحب الربا أن يقطعوا السارقمنهم » ولرب 
الوديعة أن يقطعه أيضأ » وكذا المغصوب منه . وقال زفر والشافعي 


«درح>» لايقطع بخصومة الغاصب والمستودع. وعلى هذا الخلاف 
المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع 


قوله والأصح عنده أن الاقرار كالسنة ( لأن الجنابة في مال القير لا يون إلا مخصومة 
صاحب المال) قمل إن معنى قولة أن الأثافة عل :مال القر لآ تظين إلا /مخصومة هو معت 
قوله لأن الخصومة شرط لظبهورها » فسكون فبه توهم التكرار . ورد بآن الأول تعليل 
لاسشتراط الحضور » والثاني لعدم التفرقة بين الاقرار والشبادة وإن كانا بمصنى واحدفافهم. 

( وكذا إذا غاب عند القطع ) أي المسروق منه عند القطع ( لايقطم عندة » لان 
الاستيفاء ) أي استيفاء القطم ( من القضاء في باب الحدود ) فاذا قطع قبل.حضوره يكون 
باستمفاء الحد مع قيام الشبهة وهو لا ي# وز ( ولامستودع ) بفتّح الدال » أي الذي عنده 
الوديعة ( والفاصب وصاحب الريا ) صورته رجل باع عشرة دراهم بعشرين درهماً وقيضه 
فسرق منه يقطع بخصومته » وكذا ا!ستودع والغاصب © وهو معنى قوله ( أن يقطهوا 
السارق منهم ) أي من هؤلاء الثلاثة فيقطع بخصومتهم عند علمائنا الثلاثة . وقال الا ككل 
وم يذكر العاقد الآخر من عاقدي الربا » فكأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولاية ٠‏ فلا 
نكون له ولابة الخصومة يلاف رب الوديعة والمنسوب مُنه » لأن الملك لما باق . 

( وكذا الوديعة بقطعه أيض] » و كذا المفصوب منه ) لآن الملك لما باق ( وقال زفر 
والشافعمي لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع ) لآن شمبة الإذن بالأخذ والتملك قائمة 
من المالك » فالقطع لا يحب بالشبهة ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بيئنا وبين 
زفر والشافعي ( المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع ) بفتح الضاد مستعمل »© وإن 
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والقابض عبل سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوى 
المالك» و يقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاء » إلا أن الراهن 
فا يقطع بخصومته حال قيام الرهن بعد قضاء الدين 





كان الصواب كسر الضاد ( والقابض على سوم الشراء والمرتهن وكل من له بيد حافظة سوى 
المالك ) كمتولي الوقف والأب والصبى فبقطع السراق منبم لآن هذا سرقة ظهرت نحجة 
كاملة بخصومة معتبرة لثبوت حق .هؤلاء في الانتفاع واليد كالمالك . 

( ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاء المذ كورين ) يعني لو سرى سارق من 
أحد من هؤلاء وخاصم المالك يقطع لقيام ملكه ( إلا أن الراهن ) استثناء منقطع » وقد 
اختلف نسخ الهداية فيه » ففي بمضها إلا أن الرهن ( إِنما يقطع بخصومته حال قيام 
الرهن ) أي المرهون في بد السارق ( قمل قضاء اندين أو يمده ) وف بعض النسخ حال 
قبل لما إنه ذكره فى المحمط . 
أخذ الرهن . ثم قال وإن قضى الدين فله أن يقطعه » لأن له أن يأخذ الرهن حمتئذ » 
وقد نقل عن ابن المصنف أنه قال كان في نسخة المصنف بعد القضاء . وقال تاج 
الشريعة قوله قبل قضهء الدين أو بعده » قبل قيه نظر » لآنه ذكر في الإيضاح 
ولس للراهن أن يقطع السارق » لآن حق القطع القبض من المرتهن . ولو قال الرامن 
للمرتهن إت بالرهن لأقضي الدين » فحمنئذ له دلالة القطم يحق منه قبل القضاء > هكذا 
رأيت في بعض المواضم » فلو كان الحم هكذا يخرج من النظر. 

وقال الأحكمل رحمه الله بعد أن ذكر في بعض النسخ بعد القضاء الشارحون نق 2 
وعقلاً » أما نقلا فإنه موافق رواية الإيضاح وذكراء وأما عقلا فلآن السارق إنما يقطع 
بخصومة من له ولابة الاسترداد » ولمس للراهن ذلك قبل قضاء الدين» انتبى ٠‏ قلت فانه 

ما قاله تاج الشريعة . 
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لأنه لا حق له في المطالبة بالعين بدونه » والشاقعي « رح» بناه على 

أصله إذ لا خصومة لهؤلاء في الاسترداد عنده . وزفر « رح » يقول 

ولابة الخصومة في حق الاسترداد ضرورة الحفظ ء فلا تظبر في حق 

القطع » لأن فيه تفويت الصيانة. ولنا أن السرقة موجبة للقطع في 

نفسبا وقد ظبرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شبادة رجلين 
عفيب خصومة معتبرة 


( لأنه لا حت له في المطالبة بالعين دونه ) أي لأن الراهن لبس له طلب العين المرهونة 
بدون قضاء الدين » هذا ذكره شخي . وقال الأكمل الضمير في بدونه راجع إلى قضاء 
الدين» وعلى الدسخة الأولى إلى قمام الرهن > فكان شرط جواز القطع بخصومة الرامن 
أمرين » أحدهما قيام المرهون » حتى لو هلك ولا سبيل لاراهن علبه لبطلان ديئه عنه » 
والآخر قضاء الدين لحصول ولابة الاسترداد حمنند ٠‏ 

( والشافمي بناه على أصله ) أشار بهذا إلى أن الشافعي وزفر بمد أن اتفقا في الحم 
المذكور كا مر اختلفا في ترجيح المناطقة © فالشافصي بناه على أصله ( إلا أنه خص منه 
لمؤلاء ) أي المذ كورين المستودع والمستعير إلى آخر ما ذكر ( في الاسترداد عنده ) إذا 
جحد من في بده المال مالم يحضر المالك » وإذا لم يكن الاسترداد لا يلتفت إلى خصومتهم. 
ولكن قال في الوجيز يقطع بالسرقة من يد المودع والو كيل والمرتهن » وهذا قال في شرح 
المجمعم وتر كت الخلاف المذ كور لاوا و و واي ٠‏ وقال 
مالك قطع من يد المودع والوكيل والمرتهن والمستعير . 

( وزفر مقول ولاية الخصومة في حى الاسترداد ضرورة الحفظ ) يعني ولايتهم لأجل 
الحفظ فبظبر في حت الحفظ ( فلا يظهر في حتى القطع > لأن فبه ) أي لآن في ظبور حق 
القطع ( تفوبت الصمانة ) لأن الملل مضمون على السارى » فلو استوى القطع جح 
فيكون فيه تضبيع لا صيانة » وهو مأذون الحفظ والصيانة . 

( ولنا أن السرقة موجبة للقطع من نفسها وقد ظبرت) أي السرقة (عند القاضي يحجة 
شرعية وهي شهادة رجلينعقيب خصومة) لأن خصومتهم (معتبرة)لحاجتهم إلىالاسترداد؛ 


0 


مطلقاً إذ الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد فيستوفي القطع »والمقصود 

من الخصومة إحماء حقه وسقوط العصمة ضرورة الاستيفاء » فلم 

يعتبر » ولا معت بر بشببة موهومة الاعتراض كا إذا حضر المالك 
وغاب الْوْتمن » فإنه بقطع بخصومته في ظاهر 





لأن اعتماررخصومة الملك إلى إظبار السارقلإعادته إلى امحل لتحصيل أغر اضمتعلقةبالد» 
وهو المعنى الموجود في حتى هؤلاء » أما المستأجر والمستعير فل حتماجها إلى الانتفاع بالحل 
والمرتهن والمودع لأجل الحفظ الملقزم والمتمكن من رده إلى المالك يخرجا عن عبدة 
الضمان ( مطلة! ) قاله لنفي قول زفر > فان خصومة هؤلاء عنده في حتى الاسترداد دون 
القطع ( إذ الاعتبار لحاجنهم إلى الاسترداد ) لإعادة اليد » لأن البد مقصودة في ذلك وهم 
في دلك كالمالك » فاذا كان كذلك ( فبستوفي القطم ) لأن الخصومة مطلقة لا لضرورة 
فقط كى]ا قال زفر . ظ 

( والمقصود من الخصومة ) أي مقصود صاحب المد من الخصومة ( إحماء حقه ) أي 

حتى المالك ( و سقوط العصمة ) جواب عن قول زفر » لآن فمه تفويت الصيانة © تقريره 
ار ضح سر استيفاء القطم ) يعني أن الإمام استوفى القطم حقا طتعالى» 

فسقط الضمان ضرورة » فلا يصير المودع مسقط) للضمان » فاذا كان سقوط الضهان من 

ضرورة القطم كان ضمنا ( فلم يعتبر ) لأن الضمينات لا تعتبر . 

) ولا اتنتين رشيية موفوي: الاعقراض ) هذا جواب عن سوال مقدر » تقديره أنيقال 
ينغي أن لايقطع السارى بدون حضرة المالك كما مر قبل هذا الاحتال أنه لو حضر 
وأقر السارق بالمسروق فأجاب بقوله (ولا معتير ) أي الاعتبار شبهة موهومةالاعتراض» 
أي لتومم اعتراض الاقرار من المالك إذا حضر أن المؤثر شببة بوهم وجودها في الحال ما لا 
بتوهم اعقراضها في المال . 

( ا إذا حضر المالك وغاب الموتمن ) وهو المودع بفتح الدال » فان فئه شسبة موهومة 
أيض] » وهو أن يحضر المومن ( فانه بقطع بخصومته ) أي بخصومة المالك ( في ظاهمر 
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الرواية وإن كانت شببة الإذن في دول الحرز ثاشتّة . وإن قطع 

سارق سرفة فسرقت منه فلم يكن له ولا ارب السرقة أن يقطع 

السارق الثاني لأنالمأل غير متقوم في ح ق السارق الأول»حتىلايجب عليه 

الضان بالهلاك , فلم تنعقد موجبة في نفسها » وللأأول ولاية الخصومة 
في الاسترداد في رواية لماجته » إذ الرد واجب عليه . 





الرواية ) احقرز به عن رواية ان سبماعة ومد أن المالك لس له أن يقطم حال غيية 
المودع » لان السارق لم يسرى من المالك > وإنماسرق من الذي كان عنده فلم مز أن 
يطالب بذلك غيره ( وإن كانت شببة الإذن فى دخول الحرز ثابتة ) كامة ان واصة بما 
قبله » أي يقطم وان كانت شبهة الإذن من المؤمّن في دخول الحرز ثابتة . 

فان قبل القطع عقوية يسقط بالشببة » فلا يشبت بخصومة المودع كالقصاص . قلنا 
القطع عقوبة يحب حقا لله تعالى إجماعاً » وانما شرطت الخصومة » بخلاف المسان إذ كا 
لبس للسارى > لكن بعزه » والمودع يملك هذه الخصومة بخلاف القصاصءقانه حق العند. 

( وإن قطع سارق يسرقة فسرقت منه ) أي من السارق ( م يككن له ) أي للسارق 
ولا ارب السرقة ( أن يقطع السارق الثاني ) وبه قال أحمد والشافمي في قول . وقال 
الشافعي ومالك في قول يقطع بدعوى امالك » لانه سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه » 
سواء قطع السارق الاول أو لا . وذكر أصحاب الشافمي الخصم في هذا السارى المالك 
لا السارق والغاصب . قال صاحب الحلبة وعندي أن كل واد من المالك والسارق 
والفاصب خصم ( لان المال غير متقوم في حتى السارق الاول » حتى لا يحب علمه الضبان 
بالحلاك فلم ينعقد موجبة في نفسها ) أي فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع في نفسها » وأيضاً 
أن يده م قبق من الأيدي الت ذكرها من ملك ودبعة و.عصومة » ومن هذه في صفة لا 

(وللأول) أي والسارق الأول (ولاية الخصومة في الاسترداد فيرواية لحاجته) إذ الرد 
واجب عليه ) ولمس له ذلك في رواية أخرى » لأن يده لست بصحمحة لكون السد 
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ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعدما درىء الحد بشببة 

بقطع بخغصومة الأول» لآن سقوط التقوم ضرووة القطع ولم يوجدء 

فصاو كالغاصب . ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الإرتفاع 

إلى الحا م لم يقطع . وعن أبي يوسف « رح» أنه يقطع اعتباراً 

بمأ إذا رده بعد المرافقة . وجه الظاهر أن الخصومة شرط 

لظبور السرقة , لأن البية إما جعلت حجة ضرورة قط المنازعة 
وقد انقطعت الخصومة ع 





الصحيحة عبارة عن أن تكون بد ملك أو ضمان أو أمانة وم يوجد . 

( ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول ) أي السارق الأول ( أو بعد ما درىء الحد 
بشمهة ) أي أو سرى الثاني بعدما درىء القطع بشبهبة ( يقطع بخصومة الأول ) أي 
بسارق الأول ( لآن سقوط التقوم ضرورة القطع ول جد » فصار كالغاصب )والدرء هنا 
بالشببة كعدم القطع » ولا فرق عند أحمد بين القطم وعدمه » لآن بد السارق على المال لا 
يد أمانة ولا يد ملك » فأشه ما لو وحد ضائعا . 

( ولو سرقت ) أي مسروقة في نسخة ( ومن سرق فردها على المالك قبل الارتفاع إلى 
الحاكم لم يقطع ) في ظاهر الرواية . ( وعن أي يوسفف أنه بقطم اعتياراً بما إذا رهه. بمد 
المرافقة ) يحامم أن القطع حقى الله تعالى فلا يحتتاج فيه إلى الخصومة شرط الظهور “فكيذ! 
ما بعد الإرتفاع وقدله سواء . 

( وجه للظاهو ) أي وجه ظاهر الرواية ( أف الخصومة شرط. لظهور السرقة » لآن 
اثبينة ) وقي للنهاية في بعض النسخ بالواو > أي ولآن الببنة ‏ وقال الكاكي و لكن نسخة 
شخي بلا واو » وقال هو الأصح . قلت و كذا نسخة شيخي بلا واو. وقال هوالاّصم. 
ثم كنب ببخطه على حاشية الككتاب لآن البيتة ( إِنما جعلت حمجة ) مع قمام احتالالكذب 
( ضرورة قطم افخصومة ) فخصومة الماللك شرط لإقامة الستة ( وقد انقطعت اللخصومة ) 
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بخلاف ما بعد المرافقة لانتباء الخصومة لحصول مقصودها فتبقى 
تقديرا . وإذا قضى على رجل بالقطع في سرقة فوهبيت له 
لم يقطع ٠‏ معتأه 


لزوال الملك قبل الإرتفاع إلى الحا م » فلا تقى السينة حح-ة بعد ذلك لانعدام الشرط» 
وهذا الذي كتب إدضاحا لا قاله المصنف > لأن الممنة لت 





النازعة وقد انقطمت الخصومة فلا قن جه ؛ 

[ بغلاف ما بعد المرافقة ) يمتى لوردها بعد سماع البينة والقضاء يقطع > وبعد السباع 
قبل القضاء يقطع استحسانا لظبور السرقة عند القاضي بالشهادة بعد خغصومة معتبرة 
( لانتهاء الخصومة لحصول مقصودها ) قال الأترازي لحصول مقصودها الضمير راج عإلى 
الخصومة » أي لحصول المقصود من الخصومة » لأن المقصود بالخصومة استرادد المال إلى 
المالك والشيء يتقرر انتهائه لا أنه بطل كالتكاح ينفرد بألموت »> ا » لكن 
الخصومة يبطل . فآما تقدير الإستيفاء القطع » وهو معنى قوله ( فبتبقى مقبقى تقديرآ) باعتمار 

ليود جل الال واروه سزريات ار في مخ بان قيار المالك يقضم لعدم 
الوصول إلمه حقيقة وحكماً » ولمذا يضمن المودع والمستمير بالدفم إليه . وإن 
كان فيعياله لا يقطم » لأن يد من في عباله كيده حكما . ولهذا لايضمن الودع 
المستعير بالدقع إلنه . 

وكذا لو رده على امرأته أو عنده السو مسائية . ولو دفع إلىو الده أو 
جده أو والدته ولمسوا في عماله لا يقطع » لأن بهؤلاء شببة المالك في ماله بالنص »> فيثبت 
شيبة الرد . ولو دفع إلى عبالها لا يقطع لآنه شببة » وهي معتبرة . ولو دفع إلى مكاتبه 
لا بقطع » لأن عبده ولو سرق من المكاتب ورد إلى سيده لا يقطع . ولو سرق من العمال 
ورده إلى من بعولتهم لا يقطع » لآن يده عليهم فوق أيدهم في ماله . 

( فإذا قضى على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له م يقطع ) هذه المسألة ذ كرت في 
. الجامع الصغير هذه المبارة » وفسرها للصنف بقوله ( معناء ) أي معنى ها ذ كره جمد 


5: 


إذا سامت إليه . وكذلك إذا باعبا المالك إناه . وقال زفر والشافعي 
در ح» يقطع ,وهو رواية عن أبي يوسف « رح لأن السرقة 
قد تت انعقاداً وظبوراً » وبهذا العارض لم يتبين قيام الملك 
وقت السرقة فلا شببة . ولنا أن الامضاء من القضاء في هذا الباب 
لوقوع الاستغناء عته بالاستيفاء , إذ القضاء للإظبار ؛ 





فمها فوهبت له ( إذا سامت ) يعني إذا سامت السرقة إلى العين المسروقة > لان الهبة إذا / 
تتصل بالتسليم والقبض لا يثيت الملك . 

( وكذا لا بقطع إذا باعها المالك إياه ) أي إذا باع العين المسروقة مالك إباه » أي 
السارق( وقال زفر والشافمي يقطم ) وبه قال مالك وأحمد ( وهو رواية ) أي ماقاله 
زفر والشافعي رواية ( عن أبى يوسف » لأن السرقة قد تمت انعقاداً ) بحتال الغير على 
وجه الحقمقة من حرز لا شبهه فيه» إذ وضع المسألة في ذلك ( وظبوراً ) أي من حبث 
الظبور » لأن الفرض أنه قضي عليه بالقطم » ولا يكون ذلك إلا بعد ظبورها . 

( ومهذا العارض ) وهو ثبوت الملك بالهبة والشراء لا قيام الملك وقت السرقة » لآن 
الحمة والشراء يوجب ملكا حادثا قلا يمنع به الاستيفاء » وبهذا احترز به عما أقر به امالك 
أن المسروق للسارق » فإن الإقرار يظهر ما كان تبت للمقر له ( لم يتبين قيام الملك وقت 
السرقة) 0" .. . الملك للسارق وقت وحود السرقة » فإذا كان الآمر كذلك ( فلا 
شببة فيقطع ) . 

( ولنا أن الامضاء من القضاء ) يعني أن استيفاء الحد من تنمة قول القاضي حكمت أو 
قضت بالقطع أو بالرجم أو بالجلد ( في مذ الباب ) أي في باب الحدود (لوقفوع 
الإستغناء عنه ) أي عن القضاء بالاستشفاء » يعني أن القضاء في هذا الباب لا يغني عنه إلا 
بالإسفاء ( إذ القضاء ) أي لآن القضاء ( للإظبار ) ولا إظهار ها هنا » لأن القطع حق 
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والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده . وإذا كان كذلك يشترط . 

قيام الخصومة عند الاستيفاء » وصار كما إذا ملكها منه قبل 

القضاء . قال وكذل لك إذا انقضت قيمتبا من النصاب يعني قبل 

الاستيفاء بعد القضاء . وعن مد ا أنه يقطع » وهر قول زفر 
والشافعي ارخ ٠‏ اعتباراً بالنقصان ني العين . 


الله تعالى » وهو معنى قوله ( القطع حت الله » وهو ظاهر عنده ) أي عند الله تمالى 
لا يغرب عن عامه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فلا حاجة إلى الإظبار . 

( وإذا كان كذلك ) أي إذا كان الامضاء من القضاء ( يشترط قيام الخصوم ة عند 
الإستيفاء ) كا يشترط وقت ابتداء القضاء وقد انتهى ذلك بالبيع والهبة » لآن ما يكون 
شرطع لوجوب القضاء براعى وجوده إلى وقت الإستمفاء » لأن المعترض قبل الإستفاء 
كالمقكرن بأصل السبب » بدلمل العمى والخرس والردة والفستى في الشهود > فإن الحدود 
لا نستوفى إذا كان الشهود على هذه الأوصاف وقت الإستمفاءبالإجماع »وذ كرهقي الأسرار. 

( وصار ) أي الملك الحادث ( كنا إذا ملكها منه قبل القضاء ) لأنه بما لم يمض فكأنه 
م يقض . ولقائل أن يقول جعلتم الخصومة باقبة تقديراً في صورة رد المسروق بعد الواقعة 
قبل الاستيغاء لم يكن الإستيفاء من القضاء حتتى أوجبتم القطع وهنا جعلتم الإستيفساء من 
الضاء وجعلتم البسع والمة دافماً لوجود الحد » وما ذلك إلا تناقض والجواب الاستيفاء 
من القضاء في باب الحدود مطلقا » لكن في صورة الرد م يحصل بالرد سوى الواجب عليه 
الأخذ » وهاهنا حديث بنها تصرف موضوع لإفادة الملك » فكان شببة ( قيمتها من 
النصاب يعنى قمل الاستمفاء بعد القضاء ) أي نقضت من حيث المسعر»فإنه ذكر في الحيط 
لو كان نقصان القسمة لاقصان في المعنى و إن كان لنقصان السفر لا يقطم في ظاهر الرواية . 

) وعن جمد أنه يقطم»وهو قول الشافمي وزفر )وقولمالك وأحمد(اعتباراً بالنقصان 
في العين ) يعني بأن هلك دراهم من العشرة © أو استهلكه » وهذا بناء على أن الممتبر في 
قبمة المسروى أن تكون السرقة الموجبة لاقطع عشرة درام » فإن نقص عن ذلك قبل 
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ولنا أن كمال التصأب لما كان شرطاً يشترط قيامه عند الإمضاء 

ل ىا ذكرناء بختلاف النقصان في العين » لأنه مضمون عليه فككمل 

التصاي عدناً وديئاً » كما إذا استبلك كله » أما نقصان السعر غير 

مضمون فافترقا . وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط 

القطع عنه وإن لم يقم بينة » معتاه بعدما شد الشاهدان بالسرقة. 
وقال الشافعى «ر ح » لا يسقط مجرد الدعوى , 





القطع في العين لم ينع من الإستشفاء منه بالإتفاق فمها . وإن كان النقصان لتراجع السعر 
فكذلك عن محمد في غير ظاهر الرواية اعتباراً بالآول تحامع وجود سرقة تصاب فيباإن 
كات النصاب لما كان شرطي فيالابتداء . (ولنا) وهو وجه ظاهر الرواية (أن كما لالنصاب 
لا كان شرطا ) في الإبتداء ( يشترط قيامه عند الامضاء لما ذكرة ) أراد به قوله أن 
الامضاء من القضاء . 

( بخلاف النقصان ق العين لآنه مضمون عليه ) أي على السارق والضان قائم مقام 
المضمون ( فكمل النصاب عبتا ) أي من حمث العين وقت الأخذ فا إذا كان المسروق من 
ذوات الأمثال ( وديناً ) أي من حمث الدين وقت الإستسفاء فها إذا كان المسروقمنذوات 
القم ( كا إذا استبلكه كله ) أي كما إذا استبلك السارق كل العين ( أما نقصان السعر غير 
مضمون) فكان النصاب مناقضاً عند القطع فصار شببة (فافترقا) أي افترق نصا يالسعر 
ونقصان العين حيث وجب القطع في الثاني دون الآول . 

( وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط عنه ) أي عن افسارق ( وإن ف 
فقم بيئة ) واصلة بما قبله » وهو رد لقول الشافمي على ما فذ كره » وهو لفظ القسوري » 
وفسره المصنف بقوله ( معناه ) أي معنى كلام القدوري ( بعد ما شبد الشاهدان 
بالسرقة ) إنما فسره بذلك احتراز عما إذا فعل ذلك بعد الإقرار بالسرقة » فإفه يسقط 
القطع بالإتفاق . 


( وقول الشاقعي لا يسقط بمجرد الهعوى ) وفي المغنى لان قدامة في كتب أصحاب 


١ 


لأنه لا يعجز عنه سارق فيؤدي إلى سد باب الحد . ولنا أن الشببة 

دارئة ويتحمق بمجرد الدعوى للاحتّال ولا معتبر ب#ا قال » بدليل 

صحة الرجوع بعد الإقرار . وإذا أقر رجلان بسرقة ثم قال 

أحدههما هو مالي لم يقطعا » لأن الرجوع عامل في حق الراجع 

ومورث أشببة في حق الآخر » لأن السرقة تثبت بإقرارهما 
عل الشرحكة , 





الشافمي رحمه الله يحلف المسروق منه » فإن نكل لا قطع عليه بالإجماع . وإن حلف لا 
يقطع أيضا وهو نص الشافعي . وفال بعض أصحابه فيه وجبان » قبل لا يقطع وبه قال 
أحمد في رواية » لأن سقوط القطع بمجرد دعواه يؤدي إلى سد باب القطع » إذ كل سارق 
لا بعجز عنهذا. وعن أحمد فى رواية أخرى أنه إن كانالسارقمعروفا بالسرقةقطم» لآأنه 
يعم كذبه بدلالة الحال وأولى الروايات أنه لا يقطع بكل حال ©» لآن الحد يندرىء 
بالشبهات » وهي احتال صدقه ( لآنه لا يعجز عنه ) أي عن قول أنها ملكه ( فيؤدي إلى 
سد باب الحد ) وعممى الشافمي هذا السارق طريقاً » لآن أكثر السراى لا يعامون هذا . 

( ونا أن الشبهة دارئة ) للحد ( ومتحقق ) أي الشببة ( بمجرد الدعوى للاحتال ) 
أي لاحجال دعواه الصدق (ولامعتبرماقال ) أيالشافمي أنه لا يعجز عنهسارق (بدليلصحة 
الرجوع بعد الإقرار ) أي بالسرقة مع أنه لا يعجز عنه سارق وما من مقر إلا ومككن من 
الرجوع » وكان ذلك معتبراً في إبراث الشبهة » فككذا هذا وفيه نظر » لآن إقراره حجة 
قاصرة » والبينة حجة كاملة لما عرف » ولا يازم أن يكون مور الشبهة في الحجةالقاصرة 
موروثا لمافي الكاملة . والجواب أن الكمال المقصود بالنسبة إلى التعدي إلى الغير وعدمه » 
ولنين كلابتنا قنه © و أماانالتسنة إل امقر قبي سواء: ظ 

( وإذا أقر رجلان بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا ) سواء ادعى قبل القضاء 
أو بعده قبل الامضاء . وعند الآئمة الثلاثة لم يعتبر دعواه بعد القضاء ( لآن الرجوععامل 
في حمق الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر » لأن السرقة تثبت بإقرارهما على الشر كة) 
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فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشبد الشاهدان على سرقتهما قطع 
الآخر في قول أبي حنيفة « رح» » والآخر وهو قوهما ؛ وكانف 
يقول أولآ لا يقطع , لأنه لوحضر ربا يدعي الشببة . وجه قوله 
الآخر أن الغيبة تتنع بوت السرقة على الغائب » فيبقى معدوما » 
والمعدوم لا يورث الشببة ولا يعتبر نوهم حدوث الشببة على مأ مر 
وإذا أقر العبد الحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها فإنه يقطع 
وترد السرقة إلى المسروق منه » هذا عند أبي حنيفة «رح». .2 
وقال أبو يوسف ٠‏ رم » يقطع والعشرة لأمولى . وقال مد درحء 
لا يقطع » والعشرة لأمولى 


فسكون فملا واحد! ( فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتها قطع الآخر 
في قول أبى.حنمفة « رح » الآخر وهو قولما وكان ) أي أبو حنيفة ( يقول أولا لا يقطع [ 
لأنه ) أي لآن الغائب ( لو حضر ) ربما يدعي الشببة وهي دارئة للحد عن نفسه » وعن 
الآخر حد » فلو قطمنا الحاضر قطعناه مع الشببة »> وهو لا يحوز . 

( وجه قوله الآخر ) أي وجه قول أبي حنفة الآخر ( أن الغسبة تمنع ثبوت السرقة 
على الغائب )لأنالقضاءعلىالغائب لا يحوز ( فسقى معدوماً ) أي يبقى فعل السرقة معدوما 
(والمعدوم لا يورث الشببة ) في حتى الموجود © وهذا لآن الشببة هي الحققة الموجودة 
لا الموهومة ( ولا يعتبر توهم حدوث الشببة ) لانه لو اعتبر يازم اعتبار شبية الشببة »وهي . 
محطة عن حيز الاعتبار (على ما مر) إشارة إلى قوله ولا معتبر بشببة موهومة الاعتراض. 

( وإذا أقر العمد الحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها ) يعني كائئة بعيها ( قانه 
يقطع وترد السرقة المسروق منه » وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف يقطع والعشرة 
للمولى ) وبه قال الشافعي في الأصح ومالك وأحد . 

( وقال مد لا يقطع والعشرة للمولى ) وحككي عن الطحاوي رحه الله أنه قال سممت 





م 


وهوقول زفره رح » »ء ومعنى م ذا إذا كذبه المولى . وأو أقر 

سرقة مال مستبلك قطعت يده . ولوكان العبد مأذونا له يقطع في 

الوجبين . وقال زفر ه راح» لا يقطع في الوجوه كبا ء لآن 

الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالجدود والقصاص لا يصح » 

لأنه يرد على نفسه وطرفه وكل ذلك مال المولى والإقرار على الغير 

غير مقبول » إلا أن المأذون له يؤاخذ بالضمان والمال لصحة إقراره 
به لكونه مسلطأ عليه من جبته 








استاذي ابن أبي عمران يقول الاقاويل الثلاثة كلها عن أبي حنفة فقوله الاول أَحذ به عمد 
ثم رجع » وقال كما قال أبو يوسف فأخذ به أبو يوسف ثم رجع إلى القول الثالث واستقر 
عله معنا ( إذا كذبه المولى) أي معنى قول محمد والعشرة للمولى إذا كذبه المولى بأنقال 
المال مالى فالعشرة له ولا يقطع العبد . " 


( واو أقر ) أي السد الحجور (يسرقة مال مستبلك قطعت يده) اتفاقاً بين عامائنا 


الثلاثة » قال تاج الشريعة لان الإقرار يسرقة مال مستهلك إقرار يحد مفرد» والأقراريحد 
مفرد صحمح من العبد الحجور عند عامائنا الثلاثة » كما لو أقر بالزة أو بشرب الخر (ولو 
كان العمد مأذونا له يقطع في الوجبين ) أي فما اذا كان المال قائًا أو مستهلكا . 


( وقال زفر يقطع في الوجوه كلها ) أي فما اذا كان العبد مححورا أو مأدوناً والحال 


قائم أو مالك 1 لاس عدب أي عند رفي 5 أن قرا ابد عل ان 1 
أو ححورا ( بالحدود والقصاص لا يصح » لانه ) أي لان الإقرار ( برد على تنفسه ) د 


في القصاص ( وطرفه ) يعني في الحدود ( وكل ذلك ) أي طرفه ونفسه ا 0 


والإقرار على الغير غير مقبول ) ألا ترى أنه لو أقر برقبة الغير كان اقواره باطلا (الا ان 
المأذون له يؤاخذ بالضنان ) ان كان مستبلكا ( والمال ) أي يؤاخذ بالمال ان كان قائماً 
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والمحجور عليه لا يصم إقراره بالمال أيضأ ونحن نقول يصح 

إقراره من حسث أنه أدمي ثم يتعدى إلى المالية فيصم من حيث 

أنه مال , ولأنه لا تهمة في هذا الإقرار لما يشتمل عليه من الأضرار 

ومثله مقبول على الغير . لمحمد « رح » في المحجور عليه أن إقراره 

بالمال باطل » ولح ذا لا يصمح منه الإقرار بالغصب »ء فيبقى مال 
المولى . ولا قطع على العبد في سرقة مال المولى 





مسلط على اقراره من جبة المولى ( والمحجور عليه لا يصح اقراره بالمال أيضاً ) أي كما 
لا يصح في النفس أيضاً . 

ل ل ل ل ا د الل 
يتعدى إلى المالة من حمث أنه مال ) يعني لما صم إقراره منحبث أنه آدمي صح منحيث 
أنه مال أيض] لسراية إلمها » لأن آدممته لا تنفك عن مالمته » فالسراية من حيث أنهمال 
تبعأ وقد يبت الشيء تبعا ولا يئدت قصدا . 

( ولآنه لا تهمة في هذا الإقرار لمايستمل علمه من الأضرار ) أي على العبد » لآن ما 
يلحقه من الضرر باستسفاء العقوبة منه فوق ما يلحقه المولى ( ومثله ) أيومثل ما كان 
ضرر الإقرار فيه أدى إلى السفر وإلى الغير ( مقبول على الغير) أي بطريق التبعيةلانعدام 
تهمة الكذب في ذلك الإقرار إذا شهد الواحد عند الامام برؤية هلال رمضان وي السماء 
علة يقبل الامام شهادته » وإن لم يقملها في سائر المواضع لعدم التهمة » حيث لا يازم الصوم 
كما يازم غيره » و كذلك الحر المديون إذا أقر بالقتل العمد فإنه يقتص منه بالاجماع وإن 
كان فمه إيطال ديون الغرماء . 

( محمد في المحجور عليه أن إقراره بالمال باطل » ولهذا ) أني ولآجل بطلاف إقرار 
الحجور عليه إلمال( لا يصح مئه الاقرار بالغصب ) فكذا لا يصح إقراره بالسرقة » فإدا 
م يصح إقراره بالمالية في حق المالية ( فببقى مال المولى ) على ملككه ( ولا قطع على عبد 
في سرقة مال المولى ) أي في سرقة مال حك به لسبده » لآن كون المال مملوك) لغير 
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يؤيده أنالمال أصل فيهاءوالقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه بدون 

القطع؛ ويثبت ال ىال دونه . وفي عكسه لا تسمع ولا يثبت . 

وإذ بطل في هو الأصل بطلي التبسع ) بخلاف المأذون لآن إقراره 

بالمال الذي في يده صحيح فيصم في حق القطع تبعأ . ولأبي يوسف 

«رح» أنه أقر بشيئين بالقطع وهو على نفسه فيصحعلى ما ذ كرناه ؛ 
وبالمال وهو عل المولى فلا يصمم في حمه فيه 





السارق وغير مولاه شرط وجوب القطع (يؤيده) أي يؤيد ما ذكره محمد » وهذا إشارة 
إلى أن الكل واحد من أصحابنا الثلاثة أصلاً » فأبو حنيفة يقول القطع أصل والمال تابع 
بدلمل أنه يبطل بالتقادم» وبدلمل أنه لو قال يبقى المال ولا يبقى القطع لم يسقط القطع. 

وأبو يوسف يقول كل منها أصل ما أصالة القطع فما قالوا في الحر إذا أقر وقال 
سرقت هذا المال من زيد وهو في يد #رو و كذبه عمرو يصح إقراره في حى القطعدون 
المالمة . وأما أصالة المال فلآنه إذا سرق ما دون العشرة لا بقطم »و الخصومة شرط؛ولولا 
أن المال أصل يوجب القطع بدونها لأنه محض حتى الله تءالى » وهو مستوفى بلا طالب . 

ومحمد يقول المال أصل والقطع تسم » وهو معنى قول المصنف ( أن المال أصل فيها) 
أي في السرقة ( والقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه ) أي في المال بدون القطع مثل أن 
بقول اطلب المال منه دون القطع ( وشت المال دونه ) أي دون القطم 2 م إدا شبد 
رجل وامرأتان أو أقر بالسرقة ثم رجع يضمن المال ولا يقطع ( وفي عكسه ) بأن قال 
أطلب القطع دون المال ( لا تسمع ) أي الخصومة ( ولا يثبت ) أي المال ( وإذا بطل ) 
أي الإقرار ( فما هو الأصل ) أي المال (يبطل في التبع ) وهو القطع ( بخلاف المأذون > 
لأن إقرارهبالمال الذي في يده صحيح فيصح في حق القطع تبعا ) لصحة الإقرار به . 

( ولأبى يوسف أنه ) أي العبد ( أقر بشيئين بالقطع وهو ) أي القطع (على نفسه) 
صحيح ( فيصم على ما ذكرتاه ) أي إقراره في تق القطع ( وبالمال ) أي إقراره بالمال 
( وهو ) أي الإقرار بالمال(على المولى فلا يصح في حقه فيه ) أي فلا يصح إقرار العبد في 
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والقطع يستحق بدونه »5 إذا قال الحر الثوب الذي في يد زيد 

سرقته من عمرو » وزيد يقول هو لي تقطع يد المقر ؛ وإرتف 

كان لا يصدوق في تعبين الثوب حتى لا يؤخذ من زيد. 

ولأبي حنيفة « رح » أن الإقرار بالقطع قد صم هنه لما بيننا فيصم 

المال بناء عليه , لأن الإقرار يلاقي حالة البقاء » والمال في حالة 

البقاء تابع للقطع حتى تسقط عصمة الى الباعتباره » ويستوفي القطع 
بعد استبلاكه , 


حتق المولى في المال ( والقطع مستحى بدونه ) أي يدون المال ( كا إذا قال الحر الثوب 
الذي في بد زيد سرقته من عمرو » وزيد يقول هو ثوبي يقطع به المقر ) لضحة إقراره 
( وإن كان ) واصل با قبله » أي وإن كان العبد ( لا يصدق فى تعبين الثوب قلا يؤخذ 
من زيد ) وفي المدسوط وكا لو أقر بسرقة مال مستهلك وهذا لآنه م يقبل إقراره في تعيين 
هذا المال بقى المسروق مستهلكا . 

( ولأبي حنيفة أن الإقرار بالقطم قد صح منه ) أي من العيد ( لما ببنا ) إشارة الى 
قوله ونحن ذقول يصح إقراره من حيث أنه آدمي ( فيصح ) أي إقرارء(بالمال بناء عليه ) 
أي على صحة الإقرار بالقطم لما شهدت من أصله فيا مضى ( لآل الاقرار ينافي حالة البقاء) 
أي بقاء السرقه » لأن الاقرار بالشيء إظبار أمر قد كان فلا بد من وجود احبر به قبل 
الاقرار » ألا ترى أن إقرار أحد الزوجين بالنكاح صحمح من غير شهادة ( والمال في 
حالة البقاء تاسع للقطع» حتى تسقط) بالرفم لأن حتى بمعنى الفاء (عصمة المال باعتباره) 
أي باعتبار القعاع ( ويستوفي القطع بعد استبلاكه ) أي استبلاك المال» فاوأبطلنا اقراره ‏ 
في حق القطع باعتبار المال لجعلنا المال في البقاء أصلاًءوهذا باطل» كذا فيجامغ البرهاني. 

وفي بعض الشروح وقوله باعتباره » أي باعتبار القطع لما يحيء من أصلنا أن القطم لا 
يجتمع من الضمان: » ثم سقوط العصمة والتقوم في حتى السارق يدل على أن المال تابع به 


و 


بخلاف سأة الحر » لأن القطع إفا يجب بالسرقة من 
المودع» أما لا يحب بسرقة العبد مال المولى فافترقا . ولو صدقة 
المولى يقطع في الفصول كلها لزوال المانع . قال وإذا قطع اسارق 
والعين قامة في يده ردت إلى صاحبها لبقائها على ملكه , وإن كانت 
مستبلكة لم يضمن » وهذا الإطلاق يشمل اللاك 


لأنه لو كان أصلاً لما تغير حاله من التقوم الى غيره » لأنه مقصود منه انما يكون بالتقوم » 
وكذلك استيفاء القطع بعد استهلاك المال » فبدل على ذلك اذ لا وجود للتابع مع عسدم 
وعوة الاضل.. 

( يخلاف مسألة الحر ) جواب عما أشهد به أبو يوسف بقوله كا إذا قال الحر الثوب 
الذي في بد زيد الى آخره > بمانه أن هذه المسألة له لسست نظير تلك المسألة»لآنه لسسمن 
ضرورة كونه مسروقا عن شخص كونه مالكاً » لجواز أن يكون مودعا فبقطع زلان 
القطع إناحب بالسرقةمن المودع ) بخصومته وان لم يرد اليه المال » وأما ها هنا .فلو لم برد 
المال الى المسروق منه لزم أن يكون ذلك المال مال المولى » فحمنئذ لا يحب القطع > لان 
العبد اذا سرق مال المولى لا تقطع بده» وهو معنى قوله (أما لا يحب) أى القطم (بسرقة 
مال المولى فافترقا ) أي الحكان المذ كوران . 
( ولو صدقه المولى ) أي ولو صدق المولى عبده ( يقطع في الفصول كلبا ) وهي أن 
يكون العبد مأذوناً أو مححوراً علمه » والمال قائم بنفسه أو مستهلك » والمولى يكذيه 
أو يصدقه » فإذا صدقه المولى يقطع في هذه الفصول. كلبا ( لزوال المانم ) أي من القطع 
ووجود المقئضى له . ظ 

( واذا قطع السارق والعين قائمة ) أي والحال أن العين موجودة (ردت على صاحبها 
لبقائها ) أي لبقاء المين ( على ملكه ) أي على ملك المسروق منه . 

( وان كانت ) أي العين ( مستهلكة لم يضمن > وهذا الاطلاق ) أراد يبه اطلاق 
القدوري في مختصره بقوله ان كانت هالكة » يعني قوله ان كانت هالكة ( يشمل الفلاك 
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والاستبلاك » وهو رواية أبي يوستف عن أبي حنيفة '"زح» + وبر 
المشبور. وروىالحسنعنه أنه يضمن بالإستبلاك . وقالالشافعي «رح» 
يضمن فيهم) لأنهما قد اختلف سبباها فلا متنعان » فالقطع حق 
الشرعء وسببه ترك الاتباء عما نبى عنه » والضمان حق العبد 
وصية اخيذ المال . فصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم , 


أو شرب 


والاستبلاك ) لانه لما لم يحد الضمان في الاستبلاك > ففي الهلاك اولى ( وهو رواية أبي 
بوسف عن أبي حششسفة ) يمني شه ول اطلاق الحلاك والاستهلاك > رواه أبو بوسف 
عن أبي حضفة . ظ 

( وروى الحسن عن أبي حشفة أنه ) أي أن الضمان تحب بالاستبلاك دون الملاك 
( وقال الشافمي يضمن فبها ) أي في الاك والاستبلاك ( لانها ) أي القطم والضمان 
حقان ( قد اختلف سسباهما فلا يمتنعان ) أي لا يمتنع أحدهما بالآخر » وبين اختلاف 
السببينبقوله(فالقطع حق الشرع » وسممه ترك الانتهاء عما نبى عه » والضمان ح الصد» 
وسببه أ خذ المال)لاختلاف أهل العم أن المال اذا كان قائماً برد على مالكه 4و كذا لو باعه 
السارق أو وهمه يأخذه من المشتري والموهوب له » ويبطل البيم والهمة . 

واختلفوا في الثالثة » فقال الشافمي وأحمد وأبو نور يحب على السارق رد قيمتها » أو 
مثليا ان كان مثلدا » وهو قول ابراهم النخمي وحماد والحسن البصري واسحاق واللبث 
ابن سعد . وقال علباونا والثوري لا يحتمع الضمان مع القطع » فلو خمنه المالك قبل القطع 
سقط القطع » وان قطعه سقط الضمان » وهو قول عطاء وتحمد بن سيرين وابن ششبرمة 
وعامر الشعبى ومكحول , وقال مالك ان كان السارق معسراً فلا ضان عليه » وان كان 
موسراً يضمن لنظر الجانبين . 

فضا ) لي حم هذ م ال لكر( كت سيد سل يالوم يع 

جد اي خرى لجزاء ارتكاب المحظور لله تعالى ( أو شرب 
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خمراً مماوكا لذمي . ولنا قوله عليه بي 
بعدما قطعت يمينه . 


خم رأمماوك لذمي ) يعني على أصلك » فإن ضمان الخر بالاستهلاك لاايحب عند الشافعي 
وإن كان لدمي > وعندنا يحب قممته ويحد . 

( ولنا قوله تتتهدد ) أي قول الني يَإمِ ( لا غرم على السارق يعدم-ا قطعت بينه ) 
هذا الحديث غريب بهذا اللفظ» ومعناه ما أخرجه النسائي في سئنه عن حسان بن عبدالله 

عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن ابراهم عن المسمود بن ابراهم عن 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الل يلو قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد ؛ 
انتبى . قال النسائي هذا مرسل: لمس بثابت . 

وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ لا غرم على السارق بعد قطعم ينه وقال المسور بن 
ابراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف » فإانل صح اسناده فيو مرسل » وسعيسه بن 
ابراهمم مجبول . 

ورواه البزار في مسنده بلفظ لا يضمن السارق سرقة بعد إقامة الحد . قال : المسور 
ابن ابراهيم لم يلق عبد ال رحمن بن عوف رضي الله عنه » ورواه الطبراني في الأوسط . 
وقال لا بروى عن الرحمن بن عوف. إلا بهذا الاسناد » وهو غير متصل » لآن المسور لم 
' يسمع من جده عبد ال رحمن بن عوف . وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن 
هذا الحديث »> فقال هذا حديث منكر »2 والمسور لم يلحق عمد ال رحمن »© وقد طول 
الأكمل هنا كلاما ولم يتعرض لبيان حال الحديث . وقال الكاكي وذكر ابن قدامة في 
المغنى قال ابن المنذر سعد بن ابراهيم محبول » وقال ابن عبد البر الحديث لبس بقوي . 
قلنا لبس كذلك » فإن الزهري يروي عن سعمد بن ابراهيم هذا الحديث» نقله عبدالباقي. 
وقال عمد الباق هذا صحمح » وقول ابن قدامة ليس أجود القاطم عليه . 

قلنا اطلاق الغرم على اجرة القاطم خلاف الظاهر » مع أنه نكرة في موضم النفي © 
انتبى . قلت رواه ابن جرير الطبري هذا الحديث في تهذيب الآظر موصولاً » فقال حدثنا 
أجد نْ الحسن الترمذي قال حدثنا سعمد بن كثير ن عفيرعن الفضل .نفضالةعن يونس بن 
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ولان وجود الضمان يناني القطع ؛لانه تتملكه بأداء الضمان 
مستنداً إلى وقت الاخذ » فتبين أنه ورد على ملكه فيتبقى القطع 
للشببة وما يؤدي إلى انتفائه فبو المنتفى » ولأن انحل لا يبقى معصوماً 
حقاً للعبد إذلو بقي لكان مباحا في نفسه فبنتفي القطع الشببة 





بزيد وسعد بن ابراهيم حدثني أخو المسور بن ابراهيم عن أبيه عن عبد ال رحمن بن عوف 
أن رسول الل عِلِقْعٍ قال إذا أقبم الحد على السارق فلا غرم عليه . 

وأخرجه أبو عمر عبد الله عن طريق ابن جرير وهذا المسور وأبوهعلى شر طالبخاري» 
وأبوه ذكره ابن حمان في ثقاة التابمين > ثم قال ابن جرير ما ملخصه فيه الببان من صحة 
تقول من لم يضمن السارق بعد الحد وفساد قول من ضمنه » ثم حكني عدمالتضمين عن ابن 
سيرين والنخعي والشعي وعطاء والحسن وقتادة » وقال وعلتهم مع الآثر القناس على 
إجماعبم على أن أهل العدل إذا ظبروا على الخوارج م يغرموا ما استبلكوه » و كذاقطاع 
الطريق . ولو كان السارق ف التضمين كالفاصب للتعدية لوحب الضان على هؤلاء لتعديهم 
وظامهم » قال وهذا هو الصواب لقوله تعالى ‏ فاقطعوا أبديا جزاء بما كسبا » سس 
المائدة » فلم يأمر بالتغرم © ولو كان لازم لعرفهم كما عرفبم بالقطع . 

( ولأن وجوب الضان ينافي القطع » لآنه يتملكه ) أي لآن السارق يتملك المسروق 
( بأداء الضهان ) حال كونه ( مسنداً إلى وقت الأخذ ) أي أخذ السرقة ( فتبين أنه ) 
أي أن الأخذ ( ورد على ملكه فسبقى القطم للشببة وما يؤدي ) أي والشيء الذي يؤُدي 
( إلى انتفائه ) أي انتفاء القطم المشروع ( فهو المنتفي ) لأن انتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم . 

( ولآن امحل ) أي المال ( لا يبقى معصوما ) قبل القطم حال كونه ( حقا للعبد » 
لأنه لو بقى ) معصوما حقا للعبد ( لكان مباحاً فينفسه) لأنه عرف بالاستقراء ما مو 
حرام حقاً للعبد فبو مماح في نفسه » فكان المال للسارق حراماً من وجه دون.وجه 
( فينتفي القطع للشبهة ) أي لشببة كونه مباحاً في نفه > حاصله أن الشبهة هو أن 
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فيصير محرمأ حقَأ الشرع كاليتة » ولا ضمان فيه إلا أن العصمة لا 

يظبر سقوطبا في حق الاستبلاك لانه فعل آخر غير السرقة ولا 

ضرورة في حقه » و كذا الشببة : نعتبر فيأ هو السبب دون عيره . ووجه 

المشبور أن الاستبلاك إقام المقصود فيعتبر الشببة فيه »و كذا 

. يظبر سقوط الغصمةفي حت الضمان » لانه من ضرورات سقوطبا في 
حق الطلاك لانتفاء الممائلة . 


تكون الحرمة ثايتة من وجه دون وجه » فحبنئذ يندرىء الحد » فإِدا لم ببق معصوماً 
حقا للعبد ( فبصير حرم حقا للشرع كالمبتة ولا ضمان فيه ) أي في الحرم حقاً للشرع » 
لأن العصمة جواب سؤال تقديره العصمة لا انتقلت إلى الله تعالى » فصار المال المسروق 
كالممتة والخمر وجب أن لا تحب الفمان عند الاستهلاك . وقد روى الحسن عن أبي حثيفة 
وجوب الضمان فيه كا مر عن قريب . 

وتقدير الجواب أن يقال ( إلا أن المصمة لا يظبر سقوطها في حقى الاستبلاك » لأنه ) 
أي لآن الاستبلاك ( فعل آخر غير السرقة ولااضرورة فيحقه) أي فيحق فعل آتغخر 
( وكذا الشبهة ) وهي كوته مباحاً في نفسه ( تعتبر فها هو السبب ) وهو السرقة ( دون 
غيره ) وهو الاستبلاك . 

( ووجه المشبور) وهو عدم وجوب للضيان في الاستهلاك كا في الحلاك (أن الاستبلاك 
تام لسر حي الع حي ار يي و روا 0 
لآنه فمل آخر ( فمعشر الشمبة فمه ) لإسقاط الضمان كاعتبارها في نفس السرقة ( وكذا 
يظهرً سقوط العصمة في حت الضمان ) في فصل الاستبلاك ( لآنه ) أي لآن سقوط العصمة 
( من ضرورات سقوطبا في فصل اغلاك لانتفاء الماثئلة ) بمن المال المسروى وبين الضمان» 
لأن الضمان مال معصوم حقاً للعبد في حالق الحلاك والاستبلاك والمال المسروى معصوم 
حقالهفي مالة الاستبلاك فقط 4 فاذا انتفت الماثة انتفى الضمان » لأن ضمان المقدور 
شرط بالممائة بالنص » وهذا لا حب الضمار:_ عندة بقابلة استبلاك المنافع بالغصب 
لانتتفاء المماثلة . 
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قال ومن سرق سرقاتن فقط ع في إحداهما فبو يجميعها ولا 

يضمن شيئا عند أبي حنيفة ه رح » » وقألا يضمن كلبا 

إلا التي قطع لحا ومعنى المسألة إذا حضر أحدهم فإن حضروا 

جميع أ وقطعت يله لخصومتبم لا يضمن شيئاً بالإتفاق في السرقات 

كلها . لهما أنالحاضر ليس بغائب عن الغائب و لابد من الخصومة لتظبر 

السرقة فلم تظبر السرقة من الغائبين فلم يقطع القطعلما فبقيت أموالهم 

معصومة . وله أن الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالى لان مبنى 

الحدود عل التداخل والخصومة شرط الظهور عند القاضي . 

( ومن سرق سرقات فقطع في إحداهما ) أي في إحدى السرقات يعني لاجل واحد 
منها ( فبو ) أي القطمواقع (يحمبعما) بالإتفاق > لان القطع يتداخل بالإجماع » وبسه 
قالت الثلاثة ( ولا يضمن شيئا ) أي لأرياب المسروقات ( عند ألىي حضسفة ) . 

( وقالا يضمن كلها ) أي كل السرقات ( إلا التي ) أي إلا السرقة التي ( قطم لها » 
ومعنىالمسألة إذا حضر أحدم ) أي أحد أرياب السرقات وادعى السرقة ( فإن حضروا 
جميعاً وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئًاً بالإتفاق في السرقات كلبا . لما ) أي لأبي 
يوسف ومحمد ( أن الحاضر لبس بغائب عن الغائب ) حق يمعل خصومته لخصومتهسم 
( ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة > فم تظهر السرقة من الغائبين فم يقطم القطع ها ) 
أي للسرقات كلها » وإذا م يقم القطم للها ( فبقبت أموالهم معصومة ) والمال المعحصوم 
مضمون لا محالة . 

( وله ) أي لآأبي حنيفة ( أن الواجب بالكل ) أي بكل السرقات ( قطم واحد 
حقا لله تعالى ) وكل ما كان كذلك يتداخل ( لأن ممنى الحدود على التداخل والخصومة 
شرط الظهور عند القاضي ) وقد وجد ذلك أيضاً بالنسبة إلى المممع . قال تاج الشريعة 
والشروط تراعى وجودما قصدا > وهذا يصح الإعتكاف بصوم رمضان > والصلاة 
بالوضوء لدخول المسحد . 
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النصب كلبا لواحد فخاصم في البعض . 





( أما الوجوب ) أي وجوب القطع ( بالجناية ) جزاء لها ( فإذا استوفى ) يعني ذلك 
القطع الواحد ( فالمستوفي كل الواجب * ألا ترى أنه يرجم نفعه ) وهو الإنؤجسار ( إلى 
الكل)فبقطع عن الكل . 

فإن قبل الحم الثابت هاهنا لا برد على الثابت وااقطع يتضمن البراءة عن ضمان ' 
المتروق:» :ولو آراء الواعد عن غنيان الكل تض) م يبرأ » فكيف ببرأ إذا ثبت ضمناً. ‏ 
أجيب بأنه م من شيء ثبت ضمناً وم يثبت قصداً كبيع الشرب ووقف النقول » ثم 
هاهنا لما وقم القطع في حتى الكل بالإجماع ثبعه ما هو ثابت في ضمنه وهو سقوط الفمان. 

فان قبل الخصومة شرط لبصير باذلاً لمال » إذ لا يصح البدل من واحد عن الكل . 
قلنا بذل المال لسقوط عصمته أمر شرعي يثبت بناء على استفاء القطع لا باختمار العبد » 
ألا توى أنه مستوفى بخصومة من يلك البذل من لا يملك » كالاب والوصي 

( وعى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بين أبي حشيفة وصاحييسه ( إذا كانت 
النصب ) بيغم النون والصاد جمع نصاب ( كلها لواحد فخاصم في البعض ) أي في بعض 
النصب » يعني لو سرق السارق النصب من شخص واحد مراراً فخاصم في البعض فقطع 
لأجل ذلك »2 فعند أبي حنيفة لا يضمن النصب الباق . وعند أبي يوسف وعمد 
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باب ما يحدث السارق في السسرقة 
ومن سرق ثوباً فشقه في الدار بنصفين ثم أخرجه وهو يساوي عشرة 
درام قطع ٠‏ وعن أبييوسف « رح» أنه لا يقطع ء لان له قمه سسب 
وصار كالمشتري إذا سرق مببعاً فيه خبار للبائع . 


( باب ما يحدث السارق في السرقة ) 


أي هذا باب في يبان حم ما يحدثه السارق في العين التي يسرقبا » ويحدث بضم الماء 
من الإحداث . | 

(ومن سرق ثوبا فشقهفيالدار بنصفين ثم أخرجه وهو يساوى عشرةدراهم قطع ) قبد 
بقوله في الدار » لأنه لو شقه خارج الدار يقطم بالإجماع» سواء بلغت قممته نصابا أو لا . 
ولا خلاف فيه للآئمة الثلائة . وكذا لو بلغت قممته نصاباً بعد الشى في الست .وقد 
بقوله وهو يساوي » أي الثوب يساوي عشرة بعد الشى » لآنه او ل يساوي عشرة بعد 
الشى .لا يحب القطم بالإتفاى . 

( وعند أبي يوسف لا يقطع ‏ لأن له فبه سبب الملك وهو الخرق الفاحش ) وهذا 
الخرق طولاً فانه خرق فاحش ( فانه ) أي فان الخرق الفاحش ( يوجب القممه وتملك 
المضمون ) وهذا قلنا المالك بعد الشق بالخمار إن ثاء ملك الثوب بالضمان لانعقاد 
سبب الملك» لأنه لو لم ينعقد لما وجب التمليك بككسر من السارق ( فصار ) أي حك هذا 
( كالمشترى ) بكسر الراء ( إذا سرق مبيعا فيه خبار للبائع ) ثم فسخ البائع فانه لا 
يقطع هناك فكذلك هنا. والجامع بمنها أن السرمّة فبه تمت على عين غير مملوكةللسارق» 
ولكن ورد علمه سسب الملك . 
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وهها أنالاقد وضعسبباً الضمانلا للملكوإنما الملك بشت ضرورة 

أداءالضمان كيلا يجتمع البدلان فيملك واحدءوهثله لايورث الشببة . 

كنفس الاخذ ء وكا إذا سرق البائع معيباً باعه , بخلاف ما ذكر , 

لانالبيع موضوع لإفادة الملك ؛ وهذا الخلاف فيا إذا اختار 
تضمين النقصان وأخذ الثوب , 


( ولما ) أي لأبي حنيفة وحمد ( أن الأخذ ) أي هذا الأخذ ( وضع سمبباً للضمان 
لا املك ) يعني لا نسم أن له فيه سيب الملك » لآن الأخذ المعروف لمس بموضع له» و إِنما 
هو موضوع سببا للضهان » فكان له سيب الضمان » لأن سبب الملك ( وإِئما الملك سبب له 
ضرورة ١6‏ أداء الضمان كملا يحتمع البدلان في ملك واحد ) وهما البدل والمبدل 
( ومثه ) أي وعثل هذا الأخذ الذى هو سبب للضمان ( لا يورت الشيبة ) لأنه لس 
بموضوع ملك ( كنفس الأخنذ ) فإنه يحتمل أن يصير سد] بعد الضمان > ومع هذا 
فم يعتير شبهة . 
( وك إذا سرق البائع معيباً باعه ) وم بعل المشتري بالعسب “فانه يقطع وأن العمقد 
سبب الرد وهو العسب > فكذ لك ها هنا يقطع وان - العقد ‏ القطم سبب انضمان وهو 
الشق ( بخلاف ما ذكر ) أبو يوسف © وهو قوله والمشتري إذا سرق ييعاً فيه الخبار 
للبائع » لأن سبب الملك فيه موجود س0 » وهذا الخلاف ) 
أي الذي بين أبي يبوسف وصاحبه ( فها كان اختار ) أي الملك ( يضمن النقصان وأخذ: 
الثوب ) لا يقال الأصل عند أن القطم والنقصان لا يحتمعان » فاذا اختار يضمنالنقصان 
كيف يمكن من القطع» لأرن القول ضمان النقصان وحيث نحناية آخر قبل الإحتياج 
وهي ما فات من العين والقطم باخراج الباق تالو اخيد ين فلسرق احدهها في البيت 
وأخرج الأخرى قيمة أحدهما نصاب . 


. هككذا في الأصل » وهو غير ما ورد في المتن » اه مصححه‎ )١( 
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فإن اختارتضمين القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالإتفاق » لأنه 


ملكه مستنداً إلى وقت الاخذ ؛ فصار ؟! إذا ملكه بالمبة فأورث 
شببة » وه ذا كله إذا كأن التقصان فاحشاً ‏ فإنكان يسيراً يقطع 
بالإتفاق لانعدام سبب الملك , إذ ليس له اختيار تضمين كل 
القيمة » وإن سرق شاة فذحا ثم أخرجبا لم يقطع » لان السرقة تمت 
عل اللحم » ولا قطع فيه . ومن سرق ذهبأ أو فضة يجب فيه القطع 


وأورده على هذا الجواب الإستبلاك على ظاهر الرواية » فان فعل غير السرقة مع أنه 
لايحب الضمان » وعن هذا ذهب بعضمم إلى أنه إن اختار القتط ع لا يضمن التقصان . 
والجواب أن القطع الباق بعد الحرق ولمس فيه ضمان بخلاف المستبلك » فان القطع كان 
لأجله لا لشيء آخر. 

( فان اختار تضمين القيمة وترك الثوب علمه لا يقطع بالإتفاق © لآنه ملكا مستندا 
إلى وقت الأخذ » فصار كما إذا ملكه الهبة ) فانه إذا وهب له بعد تام السرقة يسقط 
القطع فلآن لا يحب إذا ملكه قمل مام السرقة أولى ( فأورث شيبة ) وهي دارئة اللحد 
( وهذا كل ) أي هذا الخلاف مع هذه التفصملات ( إذا كان التقصان فاحشاً ) والفاحش 
الإتلاف فانه لا كون النقصان أكثر من نصف القسمسسة » وقبل النقصان الفاحش أن 
فاحش والصلح بسير . 

( وإن كان ) أي النقصان (يسيراً يقطم بالإتفاق لانعدام سبب الملك إذ لمسلهاختمار 
تضمين كل القممة ) بل له تضمين قممة النقصان . 

( وإن سرق شاة فذيحها ) في الحرز ( ثم أخرجها لم يقطع ) وإن كانت قممة المذبوحة 
عشرة دراهم ( لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه ) أي في اللحم . 

( ومن سرق ذهب أو فضة يحب فمه القطع ) وهو صفة الذهب والفضة لأنها جمة فعلبة 


6 


فصنعه دراهم أو دنانير قطع فيب 4ه » ويرد الدراهم والدنانير 
إلى المسروق منه » وهذا عند أبي حنيفة « رح» . وقالا لا سبيل 
لمسروق منهعليهما » وأصله في الغصبء فهذه دنعة متقومة عندهما 
خلافاً له ؛ ثم وجوب الحد لا يشسكل على قوله لانه لا يملكه » وقيل 
على قوطما لا يحبء لانه ملكه قبل القطع » وقيل يجب لانه صار 
بالصنعة شيف ] آخر فلم يملك عينه » فإن سرق ثوباً فصبغه أحمر 
قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب » وهذا عند أبي 
-نيفة وأبي يوسف « رح » . وقال مد « رح» يؤخذ منه الثوب 


ويعطى مأ زاد الصبغ فيه اعتباراً 


وقعت صفة للنكرة . وجواب المسألة هو قوله قطع فيه » أي ما بلغ قممة عشرة دراهم 
( فصنعه دراهم او دانير قطم فمه ويرد الدراهم والدنانير إلى المسروق منه» وهذا عندأبي 
حضفة ) أي القطم عنده » وبه قالت الآثمة الثلاثة .. 

( وقالا ) اي أبوسف وجمد ( لا سبيل إلى المسروق منه علببما ) أي على الدراهم 
والدنانير » وفي نسخة شخي علمها وهو الأحسن ( وأصل) أي أصل الخلاف (فيالفصب) 
أي هذه الصفة لا ينقطع بها حق المالك عنده خلافا لهما » فكذا في السرقة ( فبذه صفة 
متقومةعندهما) أيعند أبي بوسف وعمد ( خلافا له ) أي لأبي حنيفة ( ثم وجوب الحد 
لا يشكل عليه على قوله » لآنه ) أي لأن السارقى ( ل يملككه ) أي المسروق ( وقبل على 
قولهما لايحب »> لأنه ملكه قبل القطم » ولانه صاربالصنعة شيئا آخر فلم يملك عبنه) أي 
عين المسروق . وفي بعض النسخ عبنهما » أي عين الذهب والفضة » وإنماملك شيئا 
غيرهما » فان الاعين تتمدل بالصفات وأصله حديث . 

( وإن سرق ثوباً فصبغه أحمر قطع وم يؤخذ منه الثوب وم يضمن ) أي قيمة الثوب 
( وهذا ) أي عدم أخذ الثوب وعدم الضمان ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال جمد 
يؤْغِذ منه الثوب ويعطى ) أي السارق (ما زاد الصبغ فيه ) أي في الثوب ( اعتباراً 
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بالغصب, والجامع ببنهما كو نالثو ب أصلا قا وكونالصبخ تاب ولح 
أن الصبخ قائم صورة ومعنى » حتى لو أراد أخذه مصبوغاً يضمن 
ما زاد الصبخ فيهء وحق امالك في الثوب قائم ضورة لذ بعلن + ألا 
ترى أنهغير مضمون عل السارق بالهلاك » فرجحنا جانب السارق» 
بخلاف الغصب ء لان حقكل واحد منبما قالم صورة ومعنى 
فاستويا من ه ذا الوجه» فرجحنا جانب امالك لما ذحكرن ‏ 


وإن صبغه أسود أخذ 





بالغصب ) أي قبام) عليه (والجامع بينهما )المقبس والمقبس عليه  (‏ كون؛ الثوبأصلا 
قَائمما و كون الصبغ تابعا ) وبه قالت الثلاثة . 

( وما ) أي ولابي حنيفة وأبي يوسف ( أن الصبغ قائم صورة ومعنى ) أما 
صورة فظاهر » وأما معنى فمن حمث القممة ( حتى لو أراد ) أي المالك ( أخذه ) أي 
أخذ الثوب حال كونه ( مصموغاً يضمن ما زاد الصبِغ فيه » وحق المالك في الثوب قائم 
صورة لا معنى » لانه غبر مضمون على السارق بالهلاك والإستبلاك » فرجحنا جانب 
السارق ) لان مراعاة ما هو قائم صورة لا معنى أولى من مراعاة ما هو قائم صورة لا 
معنى © فرجحنا قول السارق أولآً بالوجود كلموهوب له إذا صبغ الثوب أحمر 
القطم حق الواهب . 

( بخلاف الغصب » لان حتى كله واحد ) من المالك والفاصب ( قائم صورة ومعنى 
فاستويا ) أي فاستويا المالك والغاصب ( من هذا الوجه ) أي من حمث أن حتق كل منهما 
قائم صورة ومعنى فلم يكن الترجيح بالوجوب فرجحنا بالبقاء » وهو أن الثوب أصل 
قائم » والصبغ تابم » وهو معنى قوله فم يكن الترجيح بالوجود ( فرجحئا جاتب 
المالك لما ذكرة ) إشارة إلى قوله والجامع ببنها كون الثوب أصلا قائمًا » وكون 
الصبغ تابعاً . 


( ولوصيفه أسود ) أي ولو صبغ السارق الثوب صبغا أسود قفقطع ( أذ ) أي 
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منه في المذهبين » يعني عند أببي حنيفة وعمده رح» . وعند 

أبي يوسف «١‏ رح » هذا والاول سواء » لأن السواد زيادة 

عنده كا لآرة . وعند حمد زبادة أيضأ كا مرة ولكنه لا يقطع حق 

المالك » وعند أبي حنيفة « رح » السواد تقصان فلا يوجب انقطاع 
حق امالك 


الثوب ( منه ) أي من السارى ( في المذهيين » بعني عند أبي حشفة ومحمد > وعند أبي 
يوسف هذا والاول سواء ) أى أن الحكم في الصبِغ الاسود والامر سواء عنده ( لان 
السواد زيادة عنده كالمرة ) فلا دوؤخذ م ذا الثوب من السارق (وعند محمد زيادة أيضاً 
كالمرة » ولكنه لا يقطع حق المالك لما مر ) أن الصبغ ابم ( وعتد أبي حشيقفة السواد 
تقصان فلا يبوجب اتقطاع حى المالك ) فم يككن حى السارى فيه قائماً معنى قاستويا » 
فرجح جانب المالك كا قلا . قال في اختلف وهذا اختلاف عصر وزمان لا اختلافححة 
وبرهان 6 فان الناس ما كانوا بلدسون السواد قى زمئنه ومليسون في زمتها . 


ا 


باب قطع الطريق 


( باب قطم الطريق ) 

أي هذا باب في بيان حم قطع الطريق ودم السرقة الصغرى على الكبرى » لآن 
السرقة تككون من الأصغر إلى الأكبر » ولآن الصغرى أكثر نوعا من الأكبر يككون قطع 
سرقة » فلأن قطع الطريق بأخذ المال خفية من عين الإمام الذي على حفظ الطريق والمارة 
نتن كته وهتعةه 6 وأما كونه الكبرى فلآن ضرره يعم عامة المسامين من حيث يقطم 
عليهم الطريق بزوال الأمن » ولآن موجبه اغلظ من حمث قطع المد والرجل من خلاف » 
ومن حمث القتل والصلب . 

واعم أن لقطع الطريق شرائط : 

الأول أن يكون لهم شوكة وقوة يحمث لا يمككن لامارة المقاومة معهم وقطموا الطريق» 
سواء كانت بالسلاح أ. بالعصا الكميرة أو الحجر وغيرها . 

الثاني : أن يكون خارج المصر بعيداً عنه » وفي شرح الطحاوي أن يكون بمنهم وبين 
المصر مسيرة سفر . وعن أبي يوسف لو كان أقل من سفر فحكمه حك مسيرة سفر » أما 
في المصر أو في قرية أو بين قريتين لا يكون قطع الطريق خلاف] لأبي يوسف والشافعي 
ومالك . وأحمد توقف في ذلك . وفي اللة عن مالك في المصر روايتان . 

والثالث : أن يكون في دار الإسلام . 

والرابع : أن يكون المأخوذ قدر النصاب » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال مالك 
وأبو ثور وابن المنذر لا يعتبر النصاب لعموم الآية. ولنا قوله متيتهد: لا قطع في أقفل من 
عسشرة دراهم أو ريم دينار وم يفصل . 

الخامس : أن يكون القطاع كلهم أجانب في حق أصحاب الأموال حقى إذا كانفيهم 
ذا رحم حرم أو صبيا أو يجنوة لا يحب عليهم القطع خلافا لأبي يوسف . والثالثة إذا 


*3/ 


قال وإذاخرج جماعة ممتنعين أو خرج واحد يقدر على الامتناع 
فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالآ ويقتلوا سا 
حبسبم الإمام حت يحدثوا توبة. وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي 
والمأخوذ إذا قسم على جماءتهم أصاب كل واحد منبم عشرة درام 
فصاعداً أو ما تبلغ قبمة ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلبع من خلاف» 


كانت فيهم امرأة ففبه روايتان في رواية يقطع » وبه قالت الثلاثة . والأصح أنها لا قطع 

والسادس : من إذا أخذوا قبل التوبة » حتى إذا أخذوا بعد التوية ورد المال سقط 
عنهم الحد لا خلاف فيه » ولكن يسقط القصاص وضان الال القائم واغهالك . 

( وإذا خرج جماعة ) هذا لفظ القدوري إلى قوله قتلهم حداً» وأطلق امم الجاعة 
لتناول المسلم والدمي والحر والعبد » وقوله ( ممتنعين ) نصب على الحال من الماعة » 
والمعنى خرجوا عن طاعة الإمام حال كونهم ممتنعين » والمراد من الامتناع أن يكون لا 
يحمث عكن لهم أن يدفعوا عن أنفسم بقوتهم و سشجاعتهم تعرض العين ( أو خرج واحد 
يقدر على الامتناع ) بنفسه وقوله (فقصدوا قطع الطريق) على المارة والمسافرين (وأخذوا) 
على صبغة المجوول » يعني أخذم الإمام ( قبل أن يأخذوا ) أي قطاع الطريق ( مالا 
ويقتلوا نفس ) أي وقتل أي يقتلوا نفسا من المارة ( حبسهم الإمام ) جواب قوله 
وإدا خرج » وهذه حالتهم الآولى » فإن قببهبا حمسبم الإمام ( حتى محدثوا توبة ) 
وهو المراد بالنفي المذكور في قوله ل أو ينفوا من الأرض ‏ سم المائدة » وهو قوله 8 إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله © ... الآية » على ما يحيء عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( وإن أخذوا مال مسم ) هذه حالتهم الثانبة (أو ذمي) أي أو مال ذمي (والمأخوذ 
إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً ) أي أكثر من عشرة » 
وانتصابه على الحال فيهم من لم يدل على الاعراب ( أو ما تبلغ قيمته ذلك) أي أو أخذوا 
شيئاً من المتاع يبلغ قيمته عشرة دراهم . وقال الحسن بن زياد عشرون » لأنه يقطلم من 
قاطع الطريق طرفان فيشرط التصاب ( بأن قطع الإمام ) جواب قوله وإن أخذوا مال 
مسم ( أيدهم وأرجلهم من خلاف ) يقطع الممين من الأبدي والمسار من الأرجل . 


ع 


وإن قتلوا ول يأخذوا مالا قتلبم الإمام حلداًء والأصل فيه قوله 
تعالى © إغماجزاء الذين يحاريون الله ورسوله»# ...سي المائدةءوالمراد 
منه والله أعلم التوزيسع على الأحوال 





(فإن قتلوا) هذه حالاتب, الثلاثة (وم يأخذوا مالا قتلبم الإمام حدا ) أيقتلهم الإمام من 
حيث الحد لا قصاص) » حتى لو عفى الأولباء عنهم م يلتفت إلى عفوهم وذلك لآن الحد 
حق الله تعالى . ولو آثر العفو العبد في حقه تعالى ولمس للإمام أيضا أن يعفو بما روي عن 
النى عَلثٍ تعافوا الحدود فوا بينم » فإذا رفعت إلى الامام فلا عفى الله عنه إن عفى. 
ذكر الآترازي هذا الحديث ول ينسبه إلى أحد من الصحابة ولا إلى مرج معتبر . 

( والأصل فمه ) أي في حد قطاع الطريق ( قوله تعالى ه إنما جزاء الذين يحار بو نالله 
ورسوله » ... الآية سس المائدة ) أي إلى آخر الآبة ( والمراد منه والله أعم التوزيع) 
أي من قول الله تعالى لهذا التوزيم ( على الأحوال ) أي التقسبم على الأحوال المحاربين » 
وأشار هذا إلى أن كامة أو فى الآئمة للتفصمل أو للتقسيم على اختلاف الجناية لا للتخير يا 
قال مالك » فإنه قال الامام إذا رأى القاطع جلد اذا رأى قطعه »2 وإن كان جلد إذا 
رأى له قطعه » والأكثر على أن أو للتوزيم "١‏ » وبه قال الشافمي واللبث واسحاق 
وحماد وقتادة وأبو بجلد لاحق ن حميد وأصحاب أحمد » ومثل هذا إذا روي عن ابن 
عباس . وقال سعيد بن المسيب وعطاء وجاهد والحسن البصرى والضحاك وايراهم 
النخمي وأبو ثور وداود الامام مخير فبه لظاهر النص . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ما كان فى القرآن أو فصاحته بالخمار » وقوله يحاربون 
الله » والمراد من حارية الله حاربة أولبائهم وهم المؤمنين على حذف مضاف وإقامةالمضاف 
إلمه مقامه > أو لما كانوا مخالفين أمر الله تعالى ساعين في الأرض بالفساد و كأنهم حاربين 
الله تعالى فأطلق اسم ا محاربة لله تعالى اتناء؟ » وقد ذكرت أن هذه الآبة نزلت في قطاع 
الطريق . وقبل نزلت في العرنيين وم يصح > لآن الني يليه سمل أعبنهم وليس في هؤلاء 

() هذا الكلام في الآصل » ورما هنا كلام ساقط . أه مصححه . 


ضع 


وهي أربعة هذه الثلاثة المذكورة , والرابعة نذكرها إن شاء الله 
تعالى . ولأن الجنايات تتفاوت على الأحوال » فاللائق تغلظ الحم 





ذلك ٠‏ وقبل في المرتدين فلم يصح أيضاً » لأن الآية ناطقة بالقتل عند المحاربة والسعي في 
الأرض بالفساد » ولمس شرط ذلك في المرتد » ولآن القتل 0 
القدرة علمهم » ويسقط عن المرتد بالتوبة مطلقا . 

( وهي ) أى الأحوال ( أربعة هذء الثلاثة المذكورة) وعامت من قمل ( ورابعة )أى 2 
حالة رابعة ( نذكرها ) أى عن أبي يوسف » وهو قوله والرابعة إذا قتلوا... إلىآخره. 
والأحوال أربعة والأجرية كذلك » وكذا هذا في الكافي . وذكر التمرتاشي والأحوال 
خمس تخويف لاغير » وهنا عن.... أدنى التقرير وحبسوا حتى يتوبوا ٠.‏ - 

والثانئة : أخذ المال فبنا إذا تابوا قبل الأخذ سقط الحد وضمن المال قائم] هالكا . 
ولو أخذوا قمل التوبة قطمت أيديهم 0 أرجلهم من خلاف وردوا المال سب دضمن 
المالك عندتا » خلافاً للثلاثة . 

والثالث : خرجوا لا غير » وفمه القصاص فما يحرى فنه القصاص » والامر شيء فما 
لايحري . والاستيفاء إلى صاحب الحق . 

والرابعة : أخذوا المال وخرحوا الروك يوسم بيه عندتا 
خلافا للآئة الثلاثة . 

والخامسة : أخذوا المال وقتلوا أو قئل أحد منهم رجلا يسلاح أو غيره » والامام غير 
على ما ذ كره في المآن . 

(ولأنالجناءات تتفاوت على الأحوال) أى على حسب الأحوال الواقعة في قطعالطريق 
( فاللائق يغلظ الحم ) أى الجزاء بتغلظبا أى بتغلظ الجناية لا بالتخمير » لأنه مستلزم 
مقابلة الجناية الغليظة جزاء خفيف أو بالعكس » وهو خلاف مقتضى الحكمة . 

( أما الحبس في الأولى ) أى في الحالة الأولى ( فلأنه ) أى فلآن الجحبس (همو المراد 
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ظ ظ 


النفي المذكور , لأنه نفي عن وجه الأرض بدفع شرم عن أهلبا 

ويعررون أيضأ لمباشرتهم مذكر الإخافة»ء وشرط القدرة على 

م , لأنن المحاربة لا تتحقق إلا بالمنعة . والحالة الثانبة 
كما ناما 





بالنفي المذكور في الآبة » لانه ) أى لان الحبس ( نفي عن وجه الارض يدفع شرهم عن 
أهلبا ) وعند الشافمي ينفى من باد إلى بلد لا يزال يطلب » وهو هارب فزعا). وقال 
النخمي وقتادة وعطاء وأحمد النفي تشريدهم عن الأمصار » لان النفي مستعمل في الطرد 
والإبعاد . وبروى نحو هذا عن الحسن والزهري ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
ينفى من بلده إلى بلد غيره » وبه قالت طائفة من أهل العم » وما قلناه أول»لانتشريدهم 


يدون الحيس اخراج لحم إلى مكان يقطعون الطريق ويؤدون الناس. وظاهر الآئة تدل على 


ْ أن النفي من وجه الارض ولا يمكن أن ينفى من جمبع وجه الارضءلان هذا لا يتحقق ما 


دام حما » والمراد عن يعضبا وهو بلده » وبه يحصل المقصود »6 وهو رفع أذاه عن الناس 
وإن كان في دار الإسلام إلى دار الحرب ففيه تعريضه على الردة وصيرورته حرميا » فلم 


أن المراد نفيه عن جميع وجه الارض لدفع شره » ولا يكن هذا إلا بالحدس > لان المجوسي 


يسمى خارجا من الدثيا . وقال صالح بن عبد القدوس خرجنا عن الدنيا وتحن من أهلتا 
فلا يستأمن الأسساء فمها ولا الموتى إذا خانا السجان يوماً لحيلة عجبنا وقلنا جار هذا من 
الدننا . ( ويغررون أيضا للمباشرتهم منكر الإشافة) الإخافةمصدر منأخاف مخيف إخافة 
وقالأبو يكور لا حد فبه»فمحب في مثله الحبس والتعزير . 
| 
( وشوط القدرة على الامتناع ) أى شرط القدوري قدرة قطاع الطريق على كوتهم 
ممتنعين ( لان الحاربة لا تتدى إلا بالمنعة ) لانه إذا لم يكن لهم منفعة وقوة على قطصلع 


| الطريق :يعون تفاع ريق » بل لهم لصوص دائرون يترقبون الغفلة عن الناس 


ا 
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لماتوناء وشرط أن مكون اللمأخوذ مال مس أو ذمي لتكون 
العصمة مؤبدة » ولهذا لو قطع الطريق على المستأمن لا يجب القطع ؛ 
وشرط كال النصاب في حق كل واحد كيلا يستباح طرقه إلا 
بتناوله ما له خطرء والمراد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كيلا 


يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة . 





( لما تلوناه ) وهي الآية المذكورة ( وشرط ) أى القدوري (أن يككون المأخوذ مال المسم 
أو الذمي لتكون العصمة مؤبدة) ولس تأبيد العصمة إلا في مال المسم أو الذمي (وهذا) . 
أى ويكون الشرط في المال المأخوذ أن يكون من المم أو الذمي ( لو قطع الطريق على 
المستأمن لا يحب القطع ) لان ماله غير معصوم على وجه التأبيد ( وشرط ) أى القدوري 
(كمال النصاب فى حتى كل واحد ) وبه قال الشافعي وأحمد . وعند مالك «رح» يشترط 
النصاب كما يشترط الحرز > وبه قال ابن المنذر وأبو ثور . وعن الشافمي «رح» فيقول 
كقول مالك . وفي شرح الوجيز والمذهب مو الاول ( كيلا يستباح طرقه ) أى طرق 
قاطم الطريق ( إلا بتناوله ما له خطر ) أى قدروا قيمته . 

( والمراد أى م قوله قا ف أن تقطع أبديم أجلم من خلاف + لاد 
( قطع البد البمنى والرجل المسرى ) ولا خلاف لاهل العم فيه » ولان هذه الجنابية 
لفحاشتها صارت كالسرقتين » والحى في السرقتين هكذا . 

فإن قبل ينغي أن يكون نصاب كل واحد عشرين كلانه كالسرقتين . قلنا تغلظ هذا 
الحد باعتبار تغلظ فعلهم حاربة لله ورسوله لا بكثرة المال . / 

( كيلا يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة ) ولهذا إذا كانت يده اليمنى شلاء أو مقطوعة 
لا تقطع بده الس اليسرى » لآن فبه تفويت جنس المنفعة » وبه قال أحمد في رواية . وقال 
الشافمي في اليد الثل في قطعبا روايتان كما في السارق » ولو كانت يده الممنى مقطوعة 
قطعت رجله المسرى » ولو كانت يداه صحيحتين ورجله البسرىمقطوعة قطعت يده 
الدمنى فقط » ولا خلاف فيه . 


كلاة 


والرابعة إذا قتلوا وأخذوا الملل فالإمام بالخيار إن شاء قطع 
أيديهم وأرجلبم من خلاف » وقتلهم أو صلبهم وإن شاء قتلهم 
وإن شاء صليهم » وقال محمد « رح * يقتل أو ١‏ يصلل ولا يقطع ) 

لأنه جناية واحدة فلا توجب حدين » ولأن ما دون النفس يدخل 
في النفس في باب الحد كحد السرقة والرجم . ولما أن هذه عقوبة 
واحدة تغلظت لتغلظ سببها » وهر تفويت الأمن على التناهي 





( والحالة الثالئة كا بمناها ) بقوله وإن قتلوا وم يأخذوا مالا ( لما تلوا ) الآية الكرعة 
( ويقتلون حدأ ) العين في هذه الحالة يقتل قطاع الطرق من حمث الحد (حت لو عفى 
الاولياء عنهم لا يلتفت إلى عفوهم » لانه حق الشرع ) أى لان الحد حت الشرع فلا يدخل 
عفو » وعليه جميع أهل الع . 
( والرابعة ) أى الحالة الرابعة ( إذا قتلوا وأخذوا المال فالامام بالخبار إن شاء قطع 
أيدهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم أوصلبهم وإن شاء قتلهم ) ) يعني من غير قطم » وإك 
شاء صلبهم اول جاص الإردري ]اشام صلبيم وإن خاء متليع من غير قطم ( ( وإنت شاء 
صلبهم ) وهو قول أي حنيفة وأبي بوسف » وبه قال أحمد في رواية » رهوةول زفر . 
وقال أبو يوسف لا بد منالصلب . 
( وقال همد يقتل أو يصلب ولا يقطم » لانه ) أى لان قطع الطريق (جناية واحدة) 
وهي قطع الطريق ( فلا توجب خدين»ولان ما دون النفيس يدخل في النفس في بابالحد 
كحد السرقة والرجم ) فإن السارق إذا زنى فهو حصن فإنه برجم لا غير» لان القتليأقي 
على ذلك كله » وفي عامة الرواية من المباسط وشروح الجامع أبو يوسف مم عمد . 
( وما ) أى ولابي حنيفة وأبي يوسف ( أن هذء عقوبة واحدة ) من حيث أنها قطع 
الطريق لككنها ( تغلظت لتغليظ سببها وهو تفويت الامن على التناهي ) أي على النهاية 


لابلاع 


بالقتل وأخذ المال » ولهذاكان قطع اليد والرجل معع] في الكيرى 
حداً واحداً , وإ نكناني الصغرى حدين ؛ والتداخل في الحدود 
لافيحد واخد. ثم ذكر في الكتاب التخيير بين الصلب وتركه 
وهو ظاهر الرواية» وعن أبي يوسفا «رح» أنه لا يترك » لأنه 
منصوص علمه. والمقصود التشبير ليعتير به غيره . ونحن نقول 
أصل التشبير بالقتل والمبالغةفيالصلب فبتخير فيه » ثم قال ويصاب 





( بالقتل » وأخذ المال ٠‏ ولهذا ) أى لكوتها عقوبة واحدة ( كان قطم البد والرجل معأ 
في الكبرى)أىفي السرقة الكبرى » وهي قطع الطريق ( حداً واحداً » وإن كان في 
الصغرى حدين » والتداخل في الحدود ) نما كون في الحدود ( لا في حد واحد ) وهو 
القطع والقتل حد واحد فلا يتداخلان . 

فإن قلت لو كان حداً واحدا ل يحز للقاضي أن يقصر على القتل . قلت إنما جاز ذلك 
لان الترتسب لمس بواجب على ما بين القطع والقتل » فإذا ابتدأ بالقتل سقط القطع لعدم 
فائدته كالزاني إذا ضرب خسين جلدة فات ترك ما بقي » لانه لا فائدة في إتامه .. 

( ثم ذكر ) أى القدوري (في الكتب) أى في مختصره ( التخبير بين الصلبوتركه ) . 
وهو قوله وإن شاء فتلهم » وإن شاء صلبهم وهو ظاهر الرواية . 

( وعن أبي يوسف أنه ) أى الامام ( لا يقركه ) أى لا يترك الصلب ( لانه ) أىلان 
الصلب ( منصوص عليه ) وهو قوله تعالى ‏ أو يصلبوا© +« المائدة ( والمقصودالتشهير) 
لمعتبر به غيره ) وبه قال الشافعمي وأحمد «رح». 

( ونحن تقول أصل التشبير بالقتل ) أى يحصل بالقتل (والمبالفة في الصلب فيتخير 
فبه ) أى فخير الامام في الصلب ( ثم قال) أى القدوري ( ويصلب حيا ) أى يصلب 
قاطع الطريق حال 'كونه حما (ويبعجبطنه). أى تشق من باب فعل يفعل بالفتح فيما » 


4 


وبرممم إلى أن يموت » ومثله عن الكرخي « رح » » وعن 
الطحاوي « رح» أنه يقتل ثم يصلب توقيأ عن المثلة . وجه 
اولوقو الأصم أن الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع وهو 
المقصود به. قال ولا بصلب أ كثر من ثلامة أيام ؛ لأنه بتغير بعدها 
فيتأذى الناس به » وعن أبي يوسف « رح » أنه يترك على خشبة 


بقال بعج الارض أى شقبا »2 ومنها قول القدوري ححكى السرخسي عن ابي بوسف 
وروى عن ابي يوسف أنه قال يصلب وهو حي ( ويطعن ) في لمته ( حتى يموت ) )١١‏ 
وطرةاقال قت :ند الأمير وفقضض سق عوك ؟ كنا ذاكره أن اللدف شرع اذام 
الصغير برمح متعلق بقوله ويبعج وتلازم المجمع إلى أن يموت ( ومثله عن الكرخي ) أي 
ومثل ما روي عن أبى بوسف وروي عن الشيخ أبي الحسن الكرخي ( وعن الطحاوي 
أنه يقتل ثم يصلب توق اعن المثلة ) أي احترازاً عنها » لأن الني مَلِتَعٍ نى عن المثلة » 
وبه قال الشافمي وأحمد «رح» . 

( ووجه الآول ) أراد به يصلب حياً ( وهو الأصح ) أي الآول مو الأصح ( أرن 
الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع ) أي الزجر به ( وهو المقصود به) أي بالصلب (ولا 
يصلب أكثر من ثلاثة أيام > لآنه يتغير بعدها ) أي بعد ثلاثة أيام ( فيتأذى الناس به)وبه 
قال الشافمي في الأصح . وعن أحمد أنه م يوقت في الصلب »> وقال أصحابه الصحيح أنه 
يوقت بما يحصل به التشهير والتوقيت بثلاثة أيام بغير دليل ذكره ابن قدا ة في المغني 
ولمس كذلك » فإن التشهير لا يحصل بالزمان القلمل عادة » فمره بالثلاث كما فى مدة 
الخمار ومهلة المزبة وغيرهما . 

( وعن أبي يوسف أنه ) أي أن المصلوب ( يترك على الخشبة حتى ينقطع فيسق ط 


( ؟ ) هذا غير ما وجد ف المثن » ورعا هو فى تسخة أخرى © آم مصححه. 


4 


ليعتبر به غيره . قلنا حصل الإعتبار بما ذكرتاه » والنباية غير 

مطلوبة . قال وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال أخذه اعتباراً 

السرقة الصغرى » وقد بيناه . فإن باشر القتل أحدهم أجري الحد 

عليهم بأجمعهم , لأنهجزاء احاربة » وهي تتحقق بأن يكون البعض 

ردءأ للبعض »؛ حت إذا زلت أقدامبم انحازوا انيم 2 وإفا الشرط 
كن ‏ واسدم 


المعتبر به غيره ) وبه قال الشافمي في وجه ( قلنا حصل الاعتبار يما ذكرنه ) أي 
بالصلب ثلاثة أيام ( ( والنباية غير مطلوبة ) لآن المقصود نة نفي الزجر ( وإذا قتل فلا خمان 
عله في مال أخذه اعتباراً بالسرقة الصغرى ) لأن الحد لما أقسم سقط عصمة المال كا في 
السرقة ( وقد بيناه ) أي الضهان مع الخلاف في السرقة الصغرى . [ 

( وإن باشر القتل أحدهم ) أي أحد قطاع الطريق ( أجري الحد علمهم باجمعهم )وبه 
قال مالك وأحمد . وقال الشافمي يحد المباشر لاالرده » ولآنه جرى الفصل كحد الزنا فلا 
يحب على غير المباشر . قلنا حب على الكل ( لأنه جزاء الحاربة » وهي تتحقق بأن يكون 
البعض ردءاً ) أي عونا ( للبعض حتى لو زلت أقدامبم اتحازوا إليبيم ) أي انضموا 
إليهم » ول ترد الشراح هنا شيئا على قولهم انضموا إليهم . فقوله إذا زلت أقدامهم كناية 
عن أقدامهم » والضمير فيه وفي قوله إليهم راجم إلى الحاربين الذين يباشرون القتال » 
يدل عله قوله جزاء المحارية . والضمير في قوله اتحازوا يرج ع إلى الردء © لآن الردء 
يستوي فيه الواحد والجمع . وحناصل المءمى إذ أن أمر الحاربين إلى الانزام مار الرد 
إلسهم معسوتهم وسفروتهم ؟--فكذ لك يشر كون مع الغانمين في الغنيمة . 

( وإنما الشرط القتل من واحد منهم ) لان يمكنه من القتل حصل بالكل فيقتلونجميعاً» 
ولفظ الأصل ومن باشر ول يباشر في الحم سواء » وذلك لآن تمكين القتل حصل باليد » 
والقتل حد قطاع الطريق إذا وجد منهم القتل وقد وجد فمقتلون جميعا » وهذه لأنقوله 
وجب حداً عليهم لا قصاصا فلم يعتبر المساواة » فصار من قتل ومن لم يقتل سواء . 


م 


وقد تحقق . فال والقتل وإن كان بعضأ أو بحجر أو سيف 
فبو سواء » لأنه يقطع قطعاً الطريق يقطع المارة » وإن لم 
بقتل القاطع ولم أذ ملا وقد جرح اقتص منه فها قبه 
القصاص وأخذ الإرش منه مما فيه الإرش , وذلك إلى الأولياء , 
لأنهلا حد في هذه الجناية » فظبر حق العبد وهو ما ذكرتاه 
فستوفيه الولي وإن أخذ مالا ثم خرج قطعت يده ورجله وبطلت 
الجر احات 4لأنهلما وجب الحد حقاً لله سقطت عصمةالنفس حقاأ للعبد, 





( والقتل ) أي قتل قطاع الطريق ( إن كان بعصى أو حجر أو بسيففبوسواءءلآنه 
بقع قطها للطريق بقتل المارة) يعني بأي شيء قتل قاطم الطريق »قبل لأنه حد لا قصاص 
فلا بقتضي المساواة » وهذا يقتل غير المباشر . 

( وإن / يقتل القاطع ) أي قاطم الطريق ) وم يأخذ مالا وقد جرح اقتص منه مما 
فمه القصاص وأخذ الإرش منه فها الإرش » وذلك ) أي استيفاء القصاص وأخذ الإرش 
( إلى الأولماء لأنه لا حد في هذه الجناية فظبر حى العبد ) أي في النفس والمال ( وهو 
ماذكرتاه ) أي حى العبد القصاص والإرش ( فبستوفيه الولى ) أي يستوفي القصاص الول 
فها مستطاع مستطاع منه القصاص >2 وبه قالت الأئمة الثلائة » كما إذا قطعوا المسار أو 
الذكر لا قصاص فنه فى الظاهر يؤخذ الإرش »> خلافا لابي حشيفة فا إذا قطع منالأصل» 
وفي الحقبقة والحشفة قصاص اتفاقا » لأن موضم القطع معلوم > إلا إذا قطع بعض الحثفة 
حمث لا قصاص » و كذا إذا ضربوا العين وقطعوها لا قصاص فيه ويؤخذ الإرش » إلا إذا 
كانت العين قائمة فذهب بها ففمه القصاص لا بمكان الممائة »ء كذلك لا قصاص في عظم إلا 
فى السن إلا إذا اسودت أو احمرت أو اخضرت فحينئذ حب الإارش . 

( وإن أخذ مالا ثم خرج قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات ) لأنالحد 
والممان لا حتمعان عندة ( لأنهللا وحببالحدحقا للتعالىسقطت عصمة النفس حةا للعبد » 


م١‎ 


كا يسقط عصمة المال ؛ وإن أخذ بعدما تاب وقد قتل عمداً فإن شاء 

الأولماء قتلوهءوإن شاءوا عفوا عنه؛ لأن الحد في هذه الجناية لا يقام 

بعد التوبة للاستثناء المذكور في النص » ولأن التوبة تتوقف عبل رد 

المأل ولا قطع في مثله فظبر حق العبد فيالنفس والمال » حتى يستوفي 

الولي القصاص أو يعفو ويحب الضمات إذا هلك في يله 
ظ أو استبلك 


كما يسقط عصمة المال ) وعند الآئمة الثلاثة لا يبطل عصمة النفس والمال » لآن القطممع 
الضمان يحتمعان عندهم ( وإن أخذ ) أي قاطع الطريق ( بعدما تاب وقد قتل ) أي 
والحال أنه قد قتل عمداً بحديدة ( فإن شاء الأولماء قتلوه » وإن شاعوا عفوا عنه » لآن 
الحد في هذه الجناية لا تقام بعد التوبة للاستثناء المذمكور في النص ) وهو قوله تعالى 
« إلا الذين تابوا من بعد أن تقدروا عليهم » 6< المائدة » فاما بطل الحد بالتوبة ظهر حق 
العبد فيه بلا خلاف . 

واعترض بأن قوله ١‏ إلا الذين تابوا » هاهنا نظيرء في قوله 8 اولك م الفاسقون ؛ 
إلا الذين تابوا » » فكيف يككون سباق قوهم 8 ولهم في الآخرة عذاب عظيم »© إد كل 
منها جملتان كاملتان عطفنا على جملتين كاملتين . وأجيب بأن قوله ‏ وأولئك مم 
الفاسقون » لا يصلح » يخلاف قوله 8 وهم في الآخرة عذاب عظيم » . 

( ولآن التوبة تتوقف على رد المال ) يعني مما إذا أخذ المال>لآن الظالم إذا غصب مال 
أحد لا يكون ثابتا وإن تاب ألف مرة بلسانه مال برد المال © لآن تلك العصمة لا ترتفع 
إلا برد المال » فاما رد المال قمل الأخذ بطل عنه الحد كالسارق إذا أدى المال قبل الترافع 
( ولا قطع في مثله ) لانقطاع ال#صومة وهي شرط فبه ( فظبر حدق العبد في النفس والمال 
حتى يستوف الولي القصاص أو يعفو ويحب الضهان إذا هلك في يده أو استهلك ) وفي 
المنسوط والمحمط رد امال من تمام توبتهم لمنقطع يه خصومة صاحب امال > إذ لا يقام الحد 


م 


إلا نخصومة صاحب المال وقد انقطعت خصومته برد المال إلمه قبل ظبور الجريمة عند 
الإمام » فبسقط الحد . 

أما إذا تابوا أو لم بردوا المال لم يذكره في الكتب نصاً » فقد اختلف المتأخرون قبه 
قمل لا يسقط الحد » فإنه على سائر الحدود » فإنها لا تسقط بنفس التوية . وقمل سقط 
وإلمه أشار جمد فى الأصل أن الحد يسقط فى السرقة الكمرى »الاستشناء ف النصو الاستشماء 
فى غيره وسائر الحدود القذف لا بسقط بالتوية عندتا ومالك وأحمد في رواية وللشافمي 
في قول . وقال أحمد في رواية الشافمي في قول يسقط لقوله تعالى ف واللذان يأتباتها 
منكم فاذوههما » فإرن تايا وأصلحا فأعرضوا عنها » ١+‏ النساء . وقال في حد السرقة 
فمن تاب من بعد ظامه أو أصلح فإن الله يتوب عليه » هم التوبة # ولأنبه حتى الله 
فبسقط بالتوبة كحد المحارب . قلنا قوله ‏ فاجلدوا » « فاقطموا # عام في الثابت 
وغيره»والني عَِلْنّمٍ رجم ماعزأ والغامدية وقطع الذي أتى بالسرقة وقد صاروا مايطلبون 
النظير وعم الى مَل توبتهم فأتاه الحد »؛ والآن الحد لغارة فلم سقط بالتوية لكفارة 
الممين والقتل » لأنه يقدر علمه كل أحد بعد باب الحد . 

فأما الآية فمنسوخة» هو كان في يدء الإسلام » والآية الثانية تدل على أن الحد لم يصر 
مستحقاً للمعتوه » وأما حد القطاع فيسقط بالنص ول يحىء نص في غيره . 

وقال الأترازي فإن قلت البسر رفص قول صاحب افداية لا بالتوبة تتوقف على رد 
الملل مع قوله ويحب الضمان إذا هلك في بده أو استبلك » لأنه إذا رد المال كيف ملكتي 
يده . قلت يمكن أن هلك البعض معزور المعض »> ورد المعض علامة صحة شوته » فإذا 
هلك الباق قمل التمكن منه» أو استبلكه بعد وحود علامة صحة ششوته يكون ذلك 
شببة في سقوط الحد » فبحب المال ٠‏ وقال الأكمل هذا إنا يتم لولا سيب التوبة متوقفة 
على رد جمبع المال فلا يتم » ويحوز أن يقال هذا الموضع إنما هو على قول البعض الآخر 
من المشايخ . 
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وإنكان من القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع 

علهسقط الحد عن الياقين » فالمذكور في الصي وانجنون قول 

أبي حنيفة وزفر #رع > : وعن أبي يوسف ا أنه لو باشر 

العقلاء يح« الباقون ؛وعليه هذا السرقة الصغرى . له أن المباشر 

أصل والرده تابع» ولا خلل ني مباشر العاقل ولا اعتبار بالخلل 
يْ التبع » وي عكسه ينعسكس 


(وإن كان في القطاع صبي أو يجمنون أو ذو رحمم حرم من المقطوع عليه سقط الحد على 
الماقين ) هذه مسألة القدوري في مختصره » إلا أن لفظه وإن كان فبهم صبي» وهذا الذي 
ذكره القدوري ظاهر الرواية عن أصحابنا . وقال المصنف ( فالمذ كور فيالصى والمجنون 
قول أبي حنيفة وزفر . وعن أبي يوسف أنه لو باشر العقلاء يحد الباقون ) أيء من الذين 1 
يباشروا القتل من العقلاء الباقين . وقال الأترازي والعحب من صاحب اهداية أنه قال 
وعن أبي يوسف بعد أن قال والمذكور في الصي والجنون قول أبي حنيفة وزفر «رح ». 
وكان القئاس أن يقول أبو بوسف وم يذكر قول مد وقوله مم أبي حنيفة . وقد صرح 
الشيخ أبو نصر بذلك انتهى . 

قلت لعجبه عجب الأنالقدوري ذكر في شرحه لختصر الكرخي وعند أبي يوسف . 
وذ كر الببيقي في كفاية يلفظه عن أبي يرسف » ويحتمل أن يكون قول أبي يوسفروايا 
عنه بعد أن كان مم أبي حشسفة . 

( وعلمه هذا السرقة الصغرى ) أي وعلمه هذا الخلاف حك السرقة الصغرى إن ولي 
الصبي أو الجنون إخراج المتاع » وإن ولى غيرهما قطعوا إلا الصبى والجنون . 

( له) أي لأبي يوسف «رح ( المباشر أصل » والرده تابع ) أي الملباشر أصل في 
الفعل » والردء أي المعين تابع ( ولا خلل في مباشرة العاقل المكلف » ولا اعتبار بالخلل 
في التسم ) وهو الصبي أو المجنون لعدم القصد الصحمح منها » وسقوط المسد عن التبع 
لا يوجب سقوطه عن المتبوع ( وفي عككسه ) وهو أن يباشر الصبى والجنون ( ينعفكس 


لك 


المعنى والحك بوطنما أ جناية واحدة قامت بالكل , فإذا لم 

بقع فعل بعضهم موجبأ كان فعل الباقين بعض العلة» وبه لا يثبت 

الحم فصار كالخاطىء مع العامد وأما ذو الرحم انحرم فقد قيل 

تأوبله إذا كان المال مشتركاً بين المقطوع عليهم و والأصم أنه مطلق 
9 الجناية واحدة على مأ ذكرتاه ( فالإمتناع 





الممنى والحكم ( الحكم هو أن لا يحب على الماقين » والمعنى هو العلة وهي أنسقوطه عن 

( وفما ) أي ولآبي حنيفة وحمد «رح» ( أنه ) أي أن قطع الطريق (جناية واحدة 
قأمت بالكل » فإذا لم تقع فعل بعضهم موجرا ) لكان الشسبة ( كان قفعمل الماقين بعض 
العلة » وبه ) أي وبعض العلة ( لا يثبت الحككم » فصار كالخاطىء مع العامد ) كما إذا 
رمى رجل سماما إلى إنسان عمداً ورماه آخر خطأ فأصابه السهان معاً ومات منبما 
لا يحب القصاص على العامد ل ا أن الفعل واحد فركون فعل المحطىء مورث شمبة 
فى حتق العامد . 

( وأما ذو الرحم الحرم فقد قيل تأويله ) الذي قاله أبو بكر الرازي الدار يسي رحمه 
الله فإنه قال تأويل المسألة ( إذا كان المال مشتر كا بين المقطوع علمهم ) قاطعالطريق فبو 
رحم حرم لا يحب الحد باعتبار نصيب ذوي الرحم > فيصير شبهة في نصيب الباقين » فلا 
يحب الحد عليهم “لآرنت الملأخود سّيء واحد » فإدا امتنع في حق أحدم سمب القرابة 
ينم فيحق الماقين»فأما إذا م يكن المال مشتر كا بينهم فان ل يأخذ المال إلا من ذي الرحم 
الحرم فككذلك > وإن أخذوا منه ومن غيره يحدون باعتبار ال #ال المأخوذ من الأجني 
( والأصح أنه مطلق ) أي نحرز على إطلاقه » وإنهم لا يحدون بكل حال » لآأن مال 
جميع العاقلة في حى القطاع شيء واحد » لأنه نحرز واحد وهو العاقلة ( لأن الجنابة 
واحدة على ماذكرتاه) أشار به إلى قوله وللهما أنه جناية واحدة قامت بالكل (فالامتناع) 


6م؟ 


قي حق البيعض يوجب الإمتناع في حق البأقين » يخلاف ما إذا كان 

قبهم مستأمن لان الامتناع في حفه لخلل في العصمة وهو يخصه ؛ 

أما هنا الامتناع لخلل في الحرز » والقافلة حرز واحد ء وإذا سقط 

الحد صار القتل إلى الاولياء لظبور حق العبد على ما ذكرناه فإن 

شاعوا قتلوا » وإنشاءوا عفوا . وإذا قطع بعض التافلة الطريق على 

البعض ل يجب الحدء لا نالحرز واحدء فصارت القافلة كدار واحدة . 
ومن قطع الطريق ليلا أو تماراً في المصر أو بين الكوفة 





بعد » أي امتناع الحد ( فى حق البعض ووبااسا وس اند لأن بعض العلة 
يترتب عليه الحكم . 

( مخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن ) أي في العاقلة » رفوي اب ال يوان 
يقال القطع على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على ذي الرحم ال حرم » ثم وجود هذا في 
العاقلة يسقط الحد » فينيغي أن يسقط الحد وحود المستأمن أيضاً » فأحاب عنه بقوله 
يخلاف المستأمن لوجودء في العاقلة ( لأن الامتناع في حت ) أي امتناع الحد في القطم على 
المستأمن ( من وجه خلل في العصمة ) أي فى عصمة ماله وهو خاص به » وهو معنى قوله 
( وهو يخصه 2 أما هنا الامتاع لخلل الحرز ) أي الخلل في العصمة يخص المستأمن ( والقافلة 
حرز واحد ) والشبية دمكنت فيه . ظ 

( وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولماء لظبور حق العد على ما ذكرنا ) أشار به 
إلى قوله لآن الجناية واحدة ( فان شاءوا قتلوا » وإن شاءوا عفوا ) لأن الى لهم 
( وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض لم يحب الحد » لأن الحرز واد . فصارت 
القافلة 5كحرز واحدة ) كما لو ممرق من دار سكن السارق فمها » فاذا ل يحب الحدوجب 
القصاص إن قتل عمد ورد المال إن أخذه وهو قائم والضمان إن هلك أو استبلك. 

( ومن قطع الطريق لملا أو نهاراً في ١أضر‏ أو بين الكوفة ) أي أو قطم الطريق بين 


كم 


والحيرة فليس بقاطع الطريق استحسانا . وفيالقياس ,يكون قاطع 

الطريق » وهو قول الشافعي « رم » لوجوده حقيقة . وعن 

أبي يوسف ه« رح» أنه يجب الحد إذا كان خارج المصر وإ نكان 

بقربه لانه لا يلحقه الغوث . وعنه إن قاتلوا هارا بالسلاح أو ليلا به 

أو بالخشب فبم قطاع الطريق » لان السلاح لا يلبث » والغوث 

ببطىء بالليالي . ونحن نقول أن قطع الطريق بقطع المارة ولا يتحقق 
ذلك ني المصر و يقرب 


الكوفة ( والحيرة ) وهي التى كان يسكنها النعمان بن المنذر وهي أول منازل الكوفة . 
وقال تاج الشريعة الحيرة بكسر الحاء مدينة على رأس مبل من الكوفة (فليس بقاطصسع 
الطريق استحسانا » وفي القباس يكون قاطعا للطريق » وهو قف ول الشافمي بوحوده 
حقيقة ) أي بوجود القطع من حيث الحقبقة . 

( وعن أبي بوسف أنه يحب إذا كان خارجالمصر وإن كان بقربه ) أي بقرب المصر 
( لانه لا يلحقه الغوث ) وهو امم من الإغاثة (وعنه) أى وعن أبي يوسف رواهالقدوري 
( إن قاتلوا :هارأ ) أي في المصر ( بالسلاح أو السلامة ) أي أو قاتلوا ليلا بالسلاح أو 
بالخحشب ( فهم قطاع ) يضم القاف وتشديد الطاء جمع قاطم ( لآن السلاح لا يلبث ) من 
الالماب ( والغوث يبطىء باللبالي ) والعرب سبمى باللمالي مستحق القطم » وبه قال 
الشافعي . وقال أكثر أصحابنا يثبت الحاربة في أى موضم لا يلحقه النوث » وق الحلية 
ات الخاوى أن النوى 3 فعل ل 0 وأما 
تاق الناس شيا في أسرائي ودورهم إذا كا ا ل 
وحبان أصحها أن حكم الحاربين 0 . 

( ونحن نقول أن قطع الطريق يكون بقطع المارة ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب 


. هكذا في الأصل » وهنا نقص بدّن » اه مصححه‎ )١( 


لام 


إلى المستحق ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الجناية. ولو قتلوا فالامر 

فبه إلى الاولماء.ما ببنا ومن خنق رجلاً حتى قتله فالدية عل عاقلته عند 

أبي حنيفة ‏ رح» 1 وهي مسألة الفتل بالمثقل, وستبين في بأ الدياتن 
ساعياً في الارض بالفساد فيدفع شره بالقتل » والله أعل . 


منه ) أى في المصر ( لأرن الظاهر لحوق الفوث » إلا أنهم يؤخذون برد المال إيصالاً 
للحق إلى المستحق ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الجناية . ولو قتلوا فالأمر فيه إلى 
الأولماء ) قصاص] أو صلحا أو عفواً » لأنه ظبر حقبم حبث / يحب الحد ( لما بينا) أشار 
به إلى قوله بظبور حق العبد » والفتوى علمه » وقول أي يوسف لمصلحة الناس» واختاره 
النقال من أصحاب الشافعي . 
( ومن خنق رجلا حتى قتله'فالدية على عاقلته عند أبي حنيفة ) لآنه يوجب القصاص 
بالمثقل » أشار إلمه يقوله (وهو مسألة القتل,المثقل» وسنبينف يباب الدياتإنشاء الله تعالى) . 
( وإت خدق ) أي بمصر خنقه » ومصدره الخئق بكسر النون » ولا يقال بالسكون > 
كذا من الفار إلى ( في المصر غير مرة ) قال الأترازي خنى بالتشديد سماعا وتخفمفاً » لآن 
التفسل للشر . قلت التكثير استفمد من قوله غير مرة » فلا حاجة إلى التشديد ( قثل به) 
أي يسبب الخنق ( لأنه صار ساعيا في الأرض بالفساد فيدفم شره بالقتل ) وفي الكاني . 
تقل مماعه » لأنه ذو فتنة . وف المحمط عشرون . قوله من الطريق وأخذن المال قتلن 
وضمن المال وبه قالت الثلاثة. ولو كانت فمهم أمرأة قتلت وأخذت ول يقتل الرحال 
تقتل دون المرأة عند أبي حضسفة . وعند الثلاثة تقتل المرأة أيضاً . وعند مد يسقط الحد 
عن الرجال أيضا . خرج قاطعاً للطريق على أن يسلب أم وال الناس فاستقيله الناس 
فقتلوه لا شيء عليهم . ولو قدم رجل من القطاع إلى موضع لا يقدمه على قطع الطريق ثم 
قتلوه كانت الدية عليهم ( والله أعم ) . 
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كناب السير 


السير جمع سيرة » وهي الطريقف ة في الامور ؛ وثي الشر ع تختص بسير 





( كتاب السير ) 


أي هذا كتاب في ببان أحكام السير ( وهو جمع سيرة ) على مايذكره المصنف رحمه 
الله ( وهي الطريقة ) مي بهذا الكتاب لما فيه من ببان سيرة النبي مِلَِمٍ والصحابة رضي 
الله عنهم والمسامين » ويقال السيرة فعله من السيرة » وقد يراد به السير الذي هو قطم 
المسافة » وقد يراد به السير في المعاملات . وسميت المفازي سيراً لآن أول أمرها السيرإلى 
العدو لأن المراد بها سير الإمام إلى العدو » ومع الغزاة في المفز أصل السبتى حالة السير » 
إلا أنها غلمت شرعا على أمور المغازي كالمناسك على أمور الحج » والمغازي جمم الغزاة من 
غزوت العدو وقصدته للقتاله غزواً وغزوة وغزاه ومغزاة » وسمي كتاب الجبهاد أيضاً .م 
فمه من يبان المجاهدة مم الأعداء لإعز از الدين وهدم قواعد المشر كين ٠‏ وفى التحفة الجهاد 
شرعا هو الدعاء إلى الدين الى والقتال مع من لا يقبله . 

فإن قلت ما المناسمة بين الكتابين . قلت المناسبة ببنهما في كون كل منهما إخلاء العام 
عن المعاصي » وقدم الحدود لأنها أدنى» والتدقي يككون من الأدنى إلى الأعلى. وقبل قدم 
الحدود لانها مقابلة مع المسامين في الأغلب والجباد مع المشر كين فقدم ما يخص المسامين . 
السير بككسر السين وفتح الياء جمع سيرة . 

( في الامور ) خيراً كانت أو شرا » ومنه سيرة العمرين » أي طريقتها ( وفي الشرع 
تختص يسير الني عَلِدُهٌ في مغازيه ) وقد مر الكلام فيه . 


1) 


قأل الجباد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن 
الباقين» أما الفرضية فلقوله تعالى ط وقاتلوا المشركين كافة يا يقاتاونيم 
كافة 4 “” التوبة ؛ ولقوله عليه السلام الجباد ماض إلى يوم القيامة ؛ 





( قال ) أى القدوري (الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن 
الباقين ) إلى هنا كلام القدوري في مختصره » ثم شرع المصنف رحمه الله يعبره بقوله ( أما 
الفرضمة فلةوله تعالى © وقاتاوا المشر كين كافة كما يقاتلونكى كافة »# بس التوية ) كان 
رسول الله َل مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشر كين © قال الله تمالى 
وفاصفح الصفح اليل » 850 الحجر » وقال #8 وأعرض عن المشر كين © 44 الحجر 2 ثم 
أمر بالدعاء والموعظة والجادلة بالطريقى الاحسن » قال عز وجل 8# ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هي أحسن » ١١5‏ النحل » ثم الامر بالمجادلة 
إذا كانت البداية منهم »> فقال 8 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا » وم الحج» أى أذنهم ‏ 
بالدفم . وقال 8 فإن قاتلوم فاقتلوم # 0١‏ البقرة » ثم أمر بالبداية بالقتال » قال الله 
تعالى « فاقتلوا المشر كين حيث وجدتّوهم » ه التوبة » وقال تعالى ‏ فقاتلوا أئمة الكفر 
3-3 لا اعان هم لعليم ينترون 4 ٠‏ التوبة » و كةوله تعالى جٍْ وقاتلوم حتىلا تكورن 
فثئة ومكون الدين كله لله © ١4‏ البقرة > ولقوله تعالى كتب علكم القتال وهو كره 
لع » ١١‏ البقرة » معناه فرض علمك لقوله #كتب علمم الصيام © ١67‏ المقرة “و لقوله 
تعالى © انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالم وأنفسك في سميل # 4١‏ التوبة . 

( ولقوله نتيتتهدن ) أى ولقول الني لِك ( الجباد ماص إلى يوم القيامة ) هذا الحديث 
أخرجه أبو داود مطولاً في سئنه»حدثنا سعيد بن منصور قال أبو معاوية حدثنا جعفر بن 
برقان عن زيد بن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلِنَة نلاثمن 
أصل الإعان الككف عمن قال لا إله إلا الله » ولا يكفره بذنب ولا يخرجه من الإسلام 
يعمل » والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر 
ولا عدل عادل . والإيمان بالأقدار . وقال المنذري في مختصره بزيد بن أبي شيبة في 


6.5 


وأرادبه فرضا بأقيآ ء وهو فرض عل الكقاية , لانه ما فرض لعيته , 

إذ هو إفساد ني تقسهء وإنما فرض لإعزاز دين الله ودقع الشر عن 

العيادء فإدذا حص ل القصود بالبعض سقط عن ؟'.أقين كصلاة 

الجنازة ورد السلام » قإن لم يعم به أحد أتم جميع الناس يتركه ‏ لان 
الوجوب على الكلء ولان في اشتغال الكل يه 


معنى الجبول . وقال عبد الح زيد بن أبي شمية وهو رجل عن يني ملم لم برو عنه إلا 
جعقر بن برقان ‏ 

( وأراد يه قرضاً ياقنا ) هذا تفسير من اللصتف لقوله تمعد الجباد فرض ماض »© 
يعني فرض دائم إلى بوم القيامة ( وهو فرض عل الكفاية ) أى الجهاد قرض كفاية. 
وقال أو بكر الرازي في شرحه مختصر الطحاوي الحباد عند أصحاينا قرض على الكقاية 
مثل غسل الموتىوالصلاة عليهم ودقتهم وطليعم الدين والقمام به وتعسمه . وحكى عن 
ان شعرمة والثورى أن الجهاد تطوع ولس بواجب » 'تنهى . قلت كذا روي عن انعمر 
رضى الله عنها سئل عطاء وعمرو ين ديتار أن القزو واجب » قالا ما عاسّاه واجم] » 
وقالوا قوله تعالى ف كتب عليكم القتال 4 الندي كما في قوله « كتب عليكم إذا 
حضر أحدم الموت إن ترك يرا الوصية »© ١8-٠‏ البقرة » وعد أكتر أهل العم قرض عق 
الكفاية إلا ان المسب » قإنه قال قرض عين فالممومات ق التصوص ‏ 

( لأته ) أى لآن الجياد ( إما قرض عين يعمنه إِذ هو اقساد في تفه) لأنه تعذيب 
عباداته وتخريب بلاده ( وإِغا قرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد ) وإلمهالإشارة 
في قوله تمالى # وقاتاونهم حى لا تكون قمنة ونكون الدن كل لله © ١‏ المقرء ( فؤدا 
حصل القصود بالبعض ) أي يبعض فلناس »> والمقصود هو الذى ذكره من إعزاز دين الله 
ودقع الشر عن عماد الله ( سقط عن الماقين كصلاة الجنازة ورد الملام ) قإن البمض إذا 
قام بها سقط عن ألباعين . 

( وإن ل يقم به أحد ) أى بهذا القرض الذى هو سمي قرض كقاية ( أثم جميع النأس 
بتركه » لآن الوجوب على الكل ) أى كل الناس ( ولآن في اشتغال الكل به ) وفي بعض 


4١ 


قمع مادة الجباد من الكراع والسلاح فنجب عل الكفاية إلا أن 

يكون النفير عاماً فحينئذ يصير من فروض الاعيان لقوله تعالى 

ه اتفروا خفافاً وثقالاً » ... الآبة 4١‏ التوبة . وقال في الجامع 
الصغير الجباد واجب إلا أن المسامين في سعة حق 





النسخ في اشتغال الكل به » أى اشتغال كل الناس » أى بالجباد ( قطع مادة الجهاد من 
الكراع ) والمراد يه الخيل هاهئا » والكراع كراع الشاة والبقر ( والسلاح ) ) أى وقطع 
مادة الجهاد بالسلاح » قاذا انقطعت مادة الجهاد ينقطع الجهاد » فبنيغي أن يقوم. بعض 
الناس بالجباد وبعض يتحصيل أسمابه من التحارة والزراعة والحرف التى يحصل بها لات 
الجباد » فإذا كان الأمر كذلك ( فنجب على الكفاية ) حتى إذا قام به البعض سقل 
عن الباقين . 

( إلا أن يكون النفير عام ) استثناء من قوله فبحب على الكفاية » الى قي لاد 
على الكفاية إلا إذا كان النفير عام بأن لا يندفع شر الكفار إذا هجموا ببعض المسامين 
( فحمنئذ يصير من فروض الأعبان ) فيفترض على كل واحدعفيقاتل العبد يدون إدن 
سمده > والمرأَة بدون إذن الزوج ( لقوله تعالى ط انفروا خفافاً وثقالاً ©# ... الآبة ١؛‏ 
التوبة ) أى ركماناً ومشاة » وشبانا وشموخا » ومبازيل وسماتا » وصحاحا ومراضا » 
يقال نفر إلى العدو ونفر أو نفير أى خرج . وقبل خراب] *'" ومتأهلين » وقيل 
| أغنماء وفقراء . 

واعترض بأن الآية عامة فا وجه تخصمصه بالنفير العام » فكمف خص به . وأجبب 
لاا د كان يرج مع كثير من أمل مدن 
ولو كان فرض عين ل يدع أحداً منوم 
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. هكذا في الأصل » وربا أراد عزاباً » اه مصححه‎ )١( 


؟ 3 


يحتاج اليبم » فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على 
الكفاية» وآخره إلى التفير العام » وهذأ لان المقصود عند ذلك لا 
يتحصل لا يقامة الكل فيفرض على الكل .وقتالالكفار واجبو إن 


يحتاج إلمهم » فأول هذا الكلام ) أي أول كلام محمد في آخر الكتاب في الجامع الصغير 
( على أن الجهاد يحب على الكفاية ) وأراد بأول الكلام قوله المماد واجب »> إلا أن 
المسامين فى سعة ©» وذلك لأنه قال إنهم في سعة » يعني يسع لبعضبم تركه إذا .حصلت 
الكفاية بالآخرين ( وآخره ) أي آخر كلامه:أشار ( إلى النفير العام ) لأنه قال حتى يحتاج 
إلمهم » يعني إذا احشج إليهم في النفير العام لا يكون لهم سعة من ترك الجهماد حمنئذ 
( وهذا ) إيضاح لما قبله من وجوب الجهاد على الكل عند النفير العام . 

( لآن المقصود عند ذلك ) أي عند النفير العام ( لايحصل إلا بإقامة الكل ) أي كل 
الناس > فإذا كان كذلك ( فبفرض ) أي الجباد ( على الكل ) أي على كل الناس . 

( وقتال الكفار واجب وإن ل يبدؤوا) يعني الكفار الذين امتنعوا عن قبول الإسلام 
وعن أداء الجزية يحب قتاهم وإن ل يبدؤونا بالقتال» و كذا جوز قتالهم في الأشهر الحرم» 
وقال الثوري لا ح#وز قتالهم حتى يبدؤونا لقوله تعالى © فإن قاتلوك فاقتلوم # وقال 
عطاء لا يحوز فى الأشهر الحرم ( للعمومات ) أي للعمومات الواردة في ذلك من الآية 
والأخمار لقوله تعالى ل اقتلوا المشر كين 4 وقوله ‏ وقاتلوا » أي الكفار > وقولهمزيضا: 
الجباد ماض إلى يوم القدمة “وقوله عتييضد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله. 

فإن قيل العمومات متعارضة فقوله تمالى ل فإن قاتلوم فاقتلوم » ١4١‏ البهقرة» 
وهذا يدل على أن قتالهم إنما يحب إذا بدؤون بالقنال كما قاله الثوري . وأجمب بأنه 
منسوخ بقوله ل وقاتلوم حتى لا تككون فتنة # وس الأنفال » وبقوله © قاتلوا الذين 
لا يؤمنون ,الله # ... الآبة 9؟ التوبة . 


(ولا يحب الجباد على الصبى» لأن الصى ) يكسر الصاد وفتح الباء ( مظنة المرحمة) 
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ولا عبد ولا امرأة لتقدمحق المولى والزوج »ولا أعى و لامقعد ولا 

أقطع لعجزهم » فان هجم العدو على يلد وجب على جميع الناس الدقع 

تخرج المرأة بغير اذن زوجبا » والعيد بغير اذن المولى » لانه صار 

فرض عبن وملك اليمين ورق التكاح لا يظبر في حق فروض الاعمان 

كا في الصلاة والصوم بخلاف ما قيل التفير » لان يغيرهما مقنعاً فلا 

ضرورة الى ابطال حق المولى والزوج . ويكره الجعل ما دام 
لأسا بن قيء 





قال ابن الآثير المظنة بكسر الظاء موضع الشيء ومعدته مقعلة من الظن بمسى العم » وكان 
القباس فتح الظاء » ونا كسرت لأجل الهاء ( ولاعبد ) أي ولا حب على عبد ( ولا 
امرأة لتقدم حى المولى والروج ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لمحرّم ) وهد! كل ياجماع 
الأريعة . وقال صاحي الديران المتمد الأعرج . 

( فإن هجم العدو ) من قولهم هجمت على القوم إذا دغلت عليي م » وفي القرب 
الحجوم الإتبان يغتة » والدخول من غير أن ( على يلد وجب على جمبع الناس الدنفع 
تخرج المرأة يغير إذن زوجها والمبد ) أي مخرج العبد ( يقير إذن المولى > لأته صار قرض 
عين ) على جممع الناس ( وملك الممين ) قف العبد والجارية ( ورى النعاح ) في الزوجة 
( لا يظبر قي حتى قروض الأعمان ) وأراد يذلك أن الفروض المستة مقدمة على السيد 
والزوج ( كما قي الصلاة والصوم الفرض ) قاتها مقدمة على حقها ‏ ؤ 

( مخلاف ما تمل النقير » لآن يقيرهما ) أى يقير السد والمرأة ( مقنعاً )أي كقاية » 
وها هنا حى السبد والروج لعدم الاحشماج إلمها ( قلا ضرورة إلى إيطال حى امول 
والزوج ) بغير ضرورة ‏ 

( ونكوه الجمل ) يضم الجم وسكوت العين4وهو ما حمل من شيء للاتسان على سشيء 
يفعل »و المراد هنا ما أخرجه الإمامالغزاة على الناس قبا تحمل به التقوي الخروجإلى الحرب 
( ما دام للمسامين قيء ) اسم امال المصاب من الكقار يغير قتال كالخراج. والجزية والعنيمة 
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لانه يشبه الأجر ولا ضرورة إلنه » لان بست المال 
معد لنوائب المسامين » فاذا لم يكن فلا بأسبأن يقوي بعضبم 
بعضا ء لان فيه دفع الضرر الأعلى بالحاق الأدنى » يؤيده أن النبي 
عليه السلام أخخل قروعا مك صفوان وعمر « رح »كآن يِعْرَى الاعرب 
عن ذي الحليلة ويعطي الشاخص فرس القاعد ظ 


ما يصاب منبم بالقتل » يعني إذا كان في ببت المال » لأن ببت المال ما يتقوى به الناس 
للخروج إلى الغزاة يعطمهم الإمام من ذلك المال » لأن ببت المال معد لنوائب المسامين » 
ويكره مع وجود ذلك الجءل الذي ذكرتاه » لأن فيه شبهة الأجرة » وهو معنى قوله 
| لأنه يشمه الأجر ) لان الجهاد حمق الله تعالى ولا يحوز أخذ الأجرة علمه > فاذا تمتحض 
أجره كان حرام » وإذا أشبهها كان مكروها » وهو إلى الحرام أقرب . 

( ولااضرورة إليه ) أي إلى الجعل ( لان يبت المال معد لنوائب المسامين ) والنوائب 
جرع نائبة » وهي ما ينصب الإنسان أي يترك به من المبيات والحوادث وقدرن 
به نويه نوب . 

( فاذا م يكن ) في ببت المال شيء ( فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضا » لان فبه) أي 
فما اذا قوى بعضهم بعضا ( دقع الضرر الأعلى ) وهو شر الكفرة ( بإلحاق الأدنى ) إلى 
الضرر الأدنى » ولمعنى دفع الضرر العام بالنص والخاص حمل ( يؤيده ) أي يؤيد ذلك 
( أن الني مَل أخذ دروعا من صفوان ) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي عن شريك 
عن عبد العزيز بن رفييع عن أمية بن صفوان عن أببه صفوان بن أمبة أنالني من إسعار 
منه دروعا يوم حنين » فقال أغصبا با حمد > قال بل عارية مضمونة . 

(وعمر رضي الله عنه كان يغزي العزب عن ذي الحليلة ويعطيالشاخص فرس القاعد) 
هذا رواه اءنأبيشمية وإسناده إلىعمر بن الخطابرضياللهعنه ولفظه كانعمر يغزي العزب 
ويأخذ فرس المقم ويعطيه السافر » وأخرجه ابن سمد في الطبات » ولفظه كان يغزي 
الأعزب عن ذي الحلملة » ويغزي الفارس عن الفارس عن القاعد . 
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قوله غزا من الإغزاء » يقال أغزي الامير الجيش إذا بعثه إلى الو الاي 
الذي لا امرأة له » ووقع في بعض النسخ الاعزب بالالف واللام » ووقع في نسخة شيخنا 
الاعزب بدون الالف واللام » وهي الصحيح . وقال في المغرب رجل عزببالتحريك 
لازوجة له » ولا يقال أعزب . وقال ابن الاثير أيضاً يقال رجل عزب ولا يقال أعزب» 
وحلملة الرجل أمرأته . والشافمي اسم فاعل من شخص من مكان الى مكان إذا صار قي 
. ارتفاع » فإذا صار في حدود فهو حائط » كذاقاله ان دريد . وشخص الرجل ببصره 
إذا أحد النظر رافعا طرفه إلى السماء » ولا يكون الشاخص إلا كذلك»والمراد هناالاول 


. 


أعنى الذى يذهب إلى العدد . 
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باب كيفية القتال 


وإذا دخل المسامون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا 

دعوهم إلى الإسلام لا روى ابن عباس رضي الله عنه أت النبي 

عليه السلام ما قاتل قوم حتى دعاهم إلى الإسلام » فإن أجابوا 
كفو| عن قتالهم 


( باب كيفية القتال ) 

أي هذا باب في بان كمفمة القتال . ولما فرغ من ببان فرضية القتال وشرائطه » 
شرع فاسان كفيتة:: 

( وإذ! دخل المسلاون دار الحرب فحاصروا مديئة أو حصنا ) يقال حاصروا العدو 
إذا حاط به وضرى عليه » والمدينة هي البلدة العظيمة من مدن بالمكان إذا قام به» فعلى 
هذا هي فعملة . وقمل مفعلة من قوهم دنيت أي ملكت ولاية يقال لها مدينة » ذكره 
في الجمرة . والحصن معروف . وقال الكاكي والحصن بالكسر كل مكان يمر محرز 
لا يتوصل إلى ما في جوفه » فالمدينة أكبر من الحصن ( دعوهم إلى الإسلام لما روى ابن 
عباس رضي الله عنه أن النى تَبلِعِ ما قاتل قوما حتى دعام إلى الإسلام ) هذا الحديث 
رواه عبد الرزاق فى مصنفه حدثنا سفيان الثوري عن أبى نجيح عن أبيه عن ابن عباس 
قال ما قاتل رسول الله ِنَع قوما حتى دعاهم . ورواه الحام في مستدر كه وقال حديث 
صحبح الإسناد ورواء أحمد أيضاً في مسنده والطبراني في معجمه»وفي هذا الباب أحاديث 
كثيرة عند أحمد عن ذرين بن سبلة » وعن عبد الرزاق أيضاً»عن على رضي الله عنه »وعند 
أحمد أيضاً عن سلبان رضي الله عنه . 

( فإن أجابوا ) أي فإن أجابوا إلى الإسلام ( كفوا عن قتالهم ) أي امتنموا و كف 


لا 


لحصول المقصود » وقد قال ويه أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ... الحديث » وإن امتنعوا ادعوهم إلى 





جاء لازم ومتعديا » فعلى الاول بفتح الكاف » وعلى الثاني يضمها ويحوز الفتح أيضا على 
معنى منعوا أنفسهم عن قتالهم ( لحصول المقصود ) وهو اعلاء كامة الله تعالى واظبار 
الدين في بلاد الكفر . ثم أ كد المصنف قوله كفوا عن قتالهم بقوله ( وقد قال عزبته: )أي 
وقد قال الني ملقم ( أمرت أن أقاتل الناس حتّى نقولوا لا إله إلا الله ... الحديث ) هذا 
الحديث رواه عن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسل عنه أن رسول الله يَِئِ قال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله > فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا خقه وحسابه على الله . 

وفي لفظ لمسم حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بربي وما جئت به » فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا يحقها وحسابهم على الله . وروي عن عمر أيضا أخر جاه 
عنه أيضا > وروي عن جابر أيضا أخرجه مسلٍ عن أبي الزيد عنه قال » قال رسول الله 
لم أمرت أن قاقل الناس حتى يقووا لا إله إلا الله ... بلفظ حديث أبى هريرة » وزاد 
ثم اقرأ ط إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر 4 7١‏ الفائشية » وحديث أبي هريرة 
الأول في قوم لا يوحدون الله عز وجل » أما اليهود والنصارى فم ل يقروا برسالته 
تدز بعد التوحيد ول يبرأوا من دينهم فلا يحكم بإسلامهم © لأنهم يقولون إن همد 
رسول الله إلى العرب دوننا وبدل عليه لفظ مسل المذكور . قوله إلا بحقباء قولهوحسابهم 
على الله يعني فها أسروا في قاويهم 3 [ 

( فإن امتنعوا ) أي عنالإسلام ( ادعوهم إلى أداء الجزية » به ) أي بالدعاء إلى الدزية 
( أمر رسول الله ِلُِمٍ أمراء الجبوش ) هذا قطعة من حديث مطول أخرجه الجاعة إلا 
البخاري عن سلبان رضي الله عنه قال كارن رسول الله ملت إذ أمر أميراً على جيش أو 
سرية أوصاه بتقوى الله ... الحديث »© وفيه فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم ... الحديث » والجيش الجند يسيرون لحرب من حاشت القدر إذا غلت»قاله 
تاج الشريعة وأخذه من المغرب . [ 
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ولأنه أحد ما ينتبي به القتالعلى ما نطق به النص » وهذا في حق من 
يقبل منه الجزية ومن لا يقبل من هكالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب 
لا فائدةفي دعائهم إلى قبول الجزية , لأنه لايقبل منهم إلا الإسلام ؛ 
قال الله تعالى « تقاتاونهم أو يسامون ١١‏ الفتعم » فإن بذلوها 
فلبم ما لنسامين وعليهم ما على المسامين » لقول علي رضي الله عنه 
إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا » وأموالهم كأموالنا 
واللراد بالبذل القبول» وكذا المراد بالإعطاء المذ كور فبه 


( ولآنه ) أي ولآن الدعاء الى الجزية ( أحد ما ينتبي به القتال على ما نطق ب هالنص) 
وهو قوله تعالى 9 حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون © 25 التوبة ( وهذا)اشارة 
الى الدعاء الذي يدل عليه قوهم ادعوم الى الجزية ( في حى من يقبل منه الجزية ومن لا 
يقبل منه كالمرتدين وعبدة الآوثان من العرب لا فائدة في دعائهم الى قبول الجزية لآنه لا 
بقبل متم إلا الإسلام » قال الله تعالى 9 تقاتلونهم أو يسامون 4 ١١‏ الفتح ) أي الى أن 
يسموا » قال ( فإن بذلوها ) بالذال المعجمة > أي فإن قبلوها > أي الجزية » والمراد من 
البذل القبول على ما يأتى الآن» لآن القتال منبي بمجرد القبول قبل وجود الإعطاءوالبذل 
الإجماع ( قلهم ما للمسامين وعليهم ما على المسامين لقول على رضي الله عنه انما بذلوا الجزية 
لتكون دماوهم كدمائتا » وأموالهم كأموالنا ) هذا غريب » و كمف يقول الأترازي وقد 
صح عن على رضي الله عنهأنه قال انما بذلوا الجزية ... الى آخره . 

نعم أخرج الدارقطني في سنئه عن الحم عن حسين عن أبي الجنوب عن عبدالله بن 
عبد الله مولى هاشم قال قال علي رضي الله عنه من كانت له ذمتنا قدمه كدمنا > ودنشنه 
كديننا » ومع هذا هو أيضا ضعيف » قال الدارقطني أبو الجنوب ضعبف . 

( والمراد بالبذل ) أي في قول القدوري » فان بذلوها (القبول » هكذا المرادبالإعطاء 
المذكور فنه ) قال الأترازي أي فى الجزية » وتذ كير الضمير على تأويل المذكور . قلت 
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فيالقرآن والله أعلم . ولا يحوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام 

إلا أن يدعوه لقوله عليه السلامني وصية امراء الأجناد فادعهم إلى 

شهادة أن لا إله لا الله, ولأنهم بالدعوة : بعامرن انا نقاتلهم على الدين 

ل الأموال وسي الذراري فلعلهم يحسبون » فتكفى 

موّنة القتال . ولو قاتلبم قبل الدعوة أثم لنبي ولا غرامة لعدم 
العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار » فصار 





ىر قال أي في اداء الجزية لما احتاج الى التأويل اكور ري التيات يل أعلم ) هو قوله 

عز وجل © حتى يعطوا الجزية © . 
[ ( ولايجحوز أن يقاتل من ل تبلغه الدعوة الى الإسلام الا ان يدعوه ) أي يدعو من ل 
تبلغه الدعوة ( لقوله عتييتدد ) أي لقول النبي يَيتُهْ ( في وصية أمراء الأجناد فادعهم الى 
شبادة أن لا إله إلا الله ) وهذا الحديث من حديث بريدة المطول » وقد مر بعضه عن 
قريب الدي رواه الماعة غير المخاري . ظ 

( ولأنهم بالدعوة بعامون أنا 6 لاعلى سلب الأموال وسي الذراري 
فلعلهم يحسون فتكفى مؤنة القتال ) فنكفى على صصغة المجهول > ومؤنة القتال بالنصب 
على أنه مفعول ثان ( ( ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنبي ) وه وما رواه عبد الرزاق في 
مصنفه أخبرنا عمر بن فر بن تحمى بن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن على رضي الله 
عنه أن ااني يلل قال له حين بعثه لا تقاتل قوم حتى تدعوهم » انتهى . والدعوةبالفتح 
إلى الطعام وبالكسر في النسب قاله الجوهرى » وقيل بالمم في الحرب ( ولا غرامة لعدم 
العاصم ) يعني لا غرامة بواجبه يفعل قبل الدعوة وإن كان فيه الاثم لعدم العاصم عن 
الغرامة . وقال الكاكي ولا غرامة للاتلاف من الأموال والدماء لعدم العصمة مفبومة(وهو 
الدين) أي العاصم وهو الذمي (أو الإحراز بالدار) وقال الشافعي يضمن لهرمةالقتال. قلنا 
الحرمة بالدين أو بالإحراز بالدار وم بوجد (فصار) حك هذا كالصيان والنسوان »؛ 
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كقتل النسوان والصبيان » ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة 
أغار على بني المصطلق وهم غارون 





أى كا لا غرامة ( فى قتل الصبمان والنسوان ) فانه لاقصاص ولا دية وإن كان 
ورد في قتلهم . 

( ويستحب أن يدعو ) أي الإمام أو رأس الجيش أو السرية ( من بلغته الدع وة 
مبالغة في الإنذار ) لأنها ربماتنفع فانتقلب ميال إلى النجاس 2١”‏ ( ولا يحب ذلك ) أي 
دعاء من يلقنه الدعوة ( لأنه صم بأن رسول الهعكات أغارعلىبنيالمصطلق وم غارون)هذا 
أخرجه البخاري عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال . قلت إما 
كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله ملم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم 
تسقى على الماء فقت مقاتلهم وسبي ذرارهم وأصاب يومئذ جويرية بن تالحارث حدثنيعبد 
الله بن عمر رضي الله عنها » وكان ذلك الجمش . 

وقال المنذري في حواشيه غارون بتشديد الراء » هكذا قيده غير واحد . وقال 
الفارسى أظنه غادون بالدال المهملة الحففة » فإن صحت رواية الراء فوجمه أنهم ذو غرة» 
أي أتاهم الجبوش على غرة منهم » فإن الغار هو الذي يغر غره فلا وجه له هنا » همذا 
الذي قاله فمه » تكلف » فإن معنى غارون هنا غافلون » قال الجوهري وغيره الغار 
الغافل » والغرة الغفلة موبنو المصطلق يخم المم وسكون الصاد المبملة وفتح الطاء المهملة 
وكسر اللام » وفي آخره قاف > وهو لقب من الصلاة » وهو رفع الصوت » وأصله 
مصتلق فأبدلت التاء من الطاء لأجل الصاد » واسمه خزيمة بن سعد بن عمرو بن ريبعة بن 


عارةة لم دوكر اع 


. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 


وعبد إلى أسامة رضي الله عنه أن يغير على أبنى صياح ] ثم يحرق ؛ 
والغارة لا تكون بدعوة . قال فإن أبوا ذلك استعانوا بالله علييم 
وحاربوهم لقوله عليه السلام في حديث سليان بن بري لة فإن أبوا 
ذلك فادعبم إلى إعطاء الجزية إلى أن قال فإن أبوها فاستعن بلله 
عليهم وقاتلهم » ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائ + والمدمر على أعدائه 


( وعهد إلى أسامة أن يغير على ابنى صباحا ثم يحرق) هذا أخرجه أبو داود وان 
ماجة عن صالح بن أبى الأخضر عن الزهري عن عرق عن أسامة بن زيد أن رسول الله 
مِكَرٍ كان عبد إلبه فقال أغير على ابنى صباحا وخحرق . قوله عبد إلى أسامة أي أوصاه » 
وأسامة بن زيد بن حارثة قول الني مَِلِكَهْ وأمه أم أيمن خاصة الني عِكَوٍ » وأسامة وأمن 
أخوان » ومات أسامة بالمديئة » ولما مات الني عزيتتدد كان أسامة ابن عشرين سنة وأينى 
يضم الحمزة وسكون الباء الموحدة وفتّح النون مقصور على وزن حبكل > ودقال أيني بالماء 
آخر الحروف المضمومة مع ضم الهمزة . وقال الأترازي موضع بالشام وه و فلسطين » 
والأصح أنه عن فلسطين بين الرمة وعسقلات( والغارة لا تكون يدعوة ) لآن فمها ستر 
الأمر والإسراع والفارة اسم مصدر للاغارة الذي مو مصدر أغار الثعلب إذا 
أسرع في العدو . ظ 

( فإن أبوا ذلك) أي فإن امتنعوا عن الجزية ( استعانوا بإهله عليبب م وحاربوهم لقوله 
عزيتد: ) أي لقول الني عزيتد: ( في حديث سلبان بن بريدة فإن أبوا ذلك فادعيم إلى 
اعطاء الجزية ... إلى أن قال فإن أبوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ) قد تقدم حديث 
سلبان بن بريدة عن قريب » وهو حديث طويل »© وفيه فإن ثم أبوا فاستعن لله 
وقاتليم ... الحديث . 

( ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائه والمدمر على أعدائه ) أي المهلك وهو إسم فاعل من 
التدمير ‏ والأصوب المدمر أعداءه كما في قوله تعالى ه ودمرناهم تدميرا # + الفرقان 
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فبستعان بالله ني كل الأمور ونصبوا عليهم انجانيق ؟! نصب رسول 

اللهعليه السلام على الطائف وحرقوهم » لأنه عليه السلام 

أحرق البويرة ٠‏ قال وأرسلوا عليهم المأء وقطعو | أشجارهم وأفسدوا 
زروعبم » لأن في جمبع ذلك إلحاق اكيت والغيظ 





( فبستعان الله قي كل الأمور ) فيستعان على صبغه المجبول » وأمر الني عتتيدة في حديث 
سلمان بن بريدة بالاستعانة أيض) » حيث قال فان هم أبوا فاستعن بالل وقاتلهم . 

( قال ) أي القدوري ( ونصبوا علببم الجانيق ) وهو جيم متجنيى ( كما نصب 
رسول الث مقر على الطائف ) هكذا ذكر الترمذي في الاستئذان مفصلاً وم يصل سنده» 
فقال ففيه حديئا وكبع عن رجل عن ثور بن يزيد أن الني عَلِتَع نصب المنجنيق على 
الطائف قال قتمبة قلت لو كيم من هذا الرجل > قال صاحمكم عمر بن غارون 2١'‏ > ورواه 
أبو داود في المراسيل عن مكحول أن الني مَلِقْوٍ نصب على الطائف > ورواه ابن سعد في 
الطبقات عن مكحول وزاد أربعين يوما » ورواه العقيل في الضعفاء مسنداً عن محمد من 
حديث عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه 
قال نصب رسول الله عَلَِمٍ المنجنيق فينصب على حصن الطائف »© ويقال قدم بالمنجنيق 
يزدد بن ربيعة » وقبل غيره . 

( وحرقوهم ) كلام القدوري في مختصره » وعللكه المصنف بقوله ( لأنه متستيدذ ) أي 
الني لت ( أحرق البويرة ) وهذا أخرجه الآئمة الستة عن اللث بن سعد عن نافع عن 
ان عمر رضي الله عنها أن الني يله قطم لمحل بني النضير وحرق وهي البويرة . 
الحديث . ( وارسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم » وافسدوا زروعهم ) كل ذلك من 
كلام القدوري » وقال الشافمي في قول » وأحمد في رواية لا يفعلون ذلك إلا إدا كارت 
الكفار يفعلون ذلك 6 وعلل المصنف بقوله (لآن في جميم ذلك إلحاق الكبت) وهو الذل 
والمهوان . وقال الأترازي يقال كبته الله أي أهلكه » والمعنى اللملائم ما ذ كرناه (والغيظ 


. فى شرح فتح القدير - عمر بن هارون - أه مصححه‎ )١( 
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بهم و كسر شو كتبع وتفريق جمعبم فيكون مشروعاً » ولابأس 
برميبم وإن كان فييم ملم أسير أو تاجر » لآن في الرمي دفع الضرر 
العام بالذب عن ببضة الإسلام وقتل الأسير والتاجرضرر خاص »؛ 
ولأنه قل ما بخلو حصن عن مسلٍ » فلو امتنع باعتباره لانسد بابه ؛ 
وإن تترسوا بصبيان المسابين و بالأسارى لم يكفوا عن رهبم لمأ يبنا 





بهم و كسر شو كتهم وتفريق جمعهم فيكون مشروعاً ) . 

( ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر » لأن في الرمي دفع الضرر العام 
بالدب ) بالذال المعحمة وتشديد الباء » يقال ذب عنه يذب دبا اذا امتنع عنه ( عن بيضة 
الإسلام ) أي عن يجتمع الإسلام . وني المغرب بجتمع أهل الإسلام يسمى أمل الإسلام 
بيضة تشببها ببيضة النعامة وغيرها » لآن تلك مجحتمع الولد ( وبقتل الأسير والتاجر ضرد 
خاص ) وفي الرمي عليهم دفع ضرر عام فيحتمل الضرر الخاص لدفم الضرر العام . 
وروي عن الحسن بن زياد أذه إذا كان فبهم مس تاجر مستأمن أو أسير أو من أسلم منهم 
أنه لا يحوز » لأن قتل المسم حرام » وقتل الكافر مباح » والحرم مع المبمح إذا اجتمما » 
فالرجحان للمحرم وإن قتل المسلٍ لا يجوز الإقدام عليه » وقتل الكفر يحوز تركه» ألا 
ترى أن الإمام له أن لا يقّل الأسارى نفعة المسامين » فكان مراعاة جانب المسامينأولى» 
ورد عليه بأن قتالهم فرض بالنص » واو د ا ان 
الجهاد » فلا يحوز ذلك لأنه ماض إلى يوم القمامة . 

( ولآنه قل ما يخاو حصونهم عن مسلم » فلو امتنع باعتباره ) أي فلو امتنع الرمي 
باعتبار المسم التاجر أو الأسير ( لا تسد بابه ) أي باب الجهاد فلا يعتد به » تحقرقه أن 
الرمي إلبهم جائز وإن كان فيهم نساءهم وصبيانهم » فكذا إذا كان ملم . والجامع كون 

من لا يحوز قتله فسهم . ئ ظ َ 

( وإن تتدسوا ) أي وإن استقروا » يقال تترس بالقرس إذا توقى ( يصبمان المسلمين 
أو بالأسارى لم يكفوا عن رممهم لما بنا ) أشار به إلى قوله لا نسد باب الج اد. وقال 
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قص لكا , والطاعة بحسب الطاقة » وما أصابوا منهم لا دية عليهم 
ولا كفارة, لأن اماد فرضء والغرامات لاتقرن بالفروض »؛ 
يخلاف حالة المخمصة 





الشافعي إذا فعلوا ذلك ! بحر ز أن يبدأهم بالرمي > فان بدؤوتا جاز الرمي ّ ويقال 
للرا مي اجتهد في إصابة المشرك وتجنب المسم » وبقوله قال مالك وأحمد. وعن الشافعي 
لايحوز ذلك إذالم يأت بضرب الكفار إلا بضرب المسلم . 

( ويقصدون بالرمي الكفار ولانه إن تعذر التسيز فم فققدأمكن قصداً إذ 
الطاعة يحسب الطاقة ) لان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها ( وما أصابوه منهم ) 
عليبم ولا كفارة ) أي لا يحب علبهم الدية ولا الكفارة . وعند الشافمي تحب الكفارة 
قولآ واحدا . وفي الدية قولان » وني التهذيب لو رمى في غير حال الضرورة وهو يعم 
أنه يحب القود » وان ظنه كافراً فلا قود وتحب الكفارة . وفي الدية قولان . وعن المزني 
٠ 00‏ 00 
لز له 
به الغرامات » لان الفرض مأمور به » وسبب الغرامات عدوان محض منبي عنه وبين 

فان قلت هذ! تعلمل فى مقابل قوله عتتئضدد ليس في الإسلام دم مفرج » والتعلب لقي 
مقابية النص باطل : قلت هذا عام خص منه البنغفاة وقطاع الطريق » فشخص صوره 
افراع اه 
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لأنه لايمتنع مخافة الضهان لما فيه من إحياء نفسه » اما الجباد فمبني 

على إتلاف النفس فيمتنعحذر الضهان . قال ولا بأس بإخراج النساء 

والمصاحف مع المسامينإذا كان عسكراً عظيماً يؤمن عليه ء لأن 

الغالب هو السلامة » والغالب كلمتحقق . ويكره إخراج ذلك في 
سرية لا يؤمن عليها » لأن فيه 





لضرورة اقامة الجهاد لا ينفى الضمان كتفاول حال الغير حالة المحمصة لمكان الضرورة » 
ويجب الضمان . تقدير الجواب أن حالة الحمصة يمخلاف هذا ( لأنه ) أى لآن صاحب 
المحمصة ( لا يمتنع ) عن أكل مال الغير ( مخافة الضمان ) أى لأجل النوف عن الغرامة 
( لما فيه ) أنى في أكل مال الغير ( من إحياء نفسه ) وهو منعةعظيمة يتحمل بسيبهايدل 
الضيان ( أما الجهاد فمبني على إتلاف النفس) أى نفس الكفار » وقد يكون فهم مسامون 
( فيمتنع ) أى عن الجهاد الفرض ( حذر الضهان ) أى لأجل قدرته على الضمان» وهو 
منصوب على أنه مفعول له وذا عن الجواز كا لا يجوز وجوب الدية والكفارة على الامام 
فها ادا مات الزافي من جلده أو رجمه . ولو وحب لامتنع عن القضاء ولا يتقلده أحصد. 
ويجوز أن يكون المعنى أن الجهاد مبني على اتلاف النفس مطاقا » لان الجاهد اما أن 
بقتل وقد بصارف المسلم أو يكل لير الرمنا دياه ات من امياد تريس » لكونه 
خاسراً في الحالتين » بخلاف ما اذ لم يضمن . 

( ولا بأس باخراج النساء والمصاحف مع المسامين اذا كان عسكراً عظيما يؤُمن 
عليهم ) اى على العسكر او اخراج النساء والمصاحف ( لأن الغالب هو السلامة والغالب 
كالمتحقق » ويكره اخراج ذلك في سرية ) وهي عدد قلمل يسيرون باللمل ويسكتون 
بالنبار » ذكره في المدسوط » وقال محمد في السير الكبير افضل ما يبعث في السرية أدتاه 
ثلاثة . ولو بعث با دونه جاز . وعن ابي -نيفة اقل السرية مائه . وقال الحسن بن زاد 
من قول نفسه اقل السرية اربعمائه * وأقل الجيش اربعة آلاف . وفي فتاوى قاضمخان 
ذكر قول الحسن قول أبي حنيفة ( لا يؤمن عليها ) أى على السرية لقتلون( لأن فيه ) أى 
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تعريضبن على الضياع والفضيحة » وتعريض المصاحف على 

الاستخفاف فإنبم يستخفون بهامغايظة للمسامين وهو التأويل الصحيح». 

لقوله عليه السلام لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو . ولو دخل 

مس إلييم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما 

يوفون بالعمد ء لأن الظاهر عدم التعرض » والعجائز يخرجبن في 
العسكر العظيٍ لإقامة عمل يليق 





في إخرّاج ذلك ( تعريضهن ) أى تعريض النساء ( على الضياع والفضبحة 2 وتعريض 
المصاحف على الاستخفاف » فإنهم يستشفون بها مغايظة لامين ) ى لاجل غيظبم لهم 
( وهو التأويل الصحيح ) أي تعريض المصاحف على الاستخفاف هو التأويل الصحمح . 

( لقوله تتعتهدد ) أى لقول البي عله ( لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ) ذا 
الحديث رواء اماعة إلا الترمذدي من حديث مالك عن نافع عن ابن حمر عنها قال نهى 
رسول الله عله أن لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو » ويخاف أن يقال له لعدو . 

واعلم أن المصنف رحمه الله حمل الحديث على الجبش الصغير الذي لا ومن معهضياعه 
والشافمة » معذى ذلك وأخذ المالكية بإطلاقه » وقال القرطبي ولا فرى بين الجممش 
والسرايا عملا بإطلاق الحديث »© وهو إن كان يقبله العدو له في الجيش العظم 
نادراً فشأنه وسقوط لمس بنادر ٠‏ قلت الظاهر مع المالكية على ما لا يخفى »> والمراد 
بالقرآن فى الحديث المصحف »> وقد جاء مفسراً في بعض الاحاديث» وأشار إلبهالبخاري 
بقوله باب السفر بالمصحف إلى أرض العدر . وق المحبط ويكره إدغال المصاحفو كتب 
الفقة في سرية » ذكره في السير الكبير » وإنما قبد التأويل بالصحيح احقرازاً عما قبل إن 
النبي كان في ابتداء الإسلام لقلة المصاحف كيلا ينقطع عن أيدي الناس »© فأما الآن فقد 
كثرت فلا بأس باخ راجبا مطلقاً . وكذا قال أبو الحسن العمي والطحاوي . قلت هذا 
ظاهر لا يتخفى . 

( ولو دخل المسل إليهم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما بوفون 
بالعبد » لأن الظاهر عدم التعريض »2 والعجائز يرجن في العسكر العظم لاقامة عمليليق 
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بهن كالطبخ والسقي والمداواة » فأما الشواب فقرارهن في البيوت 
أدفع للفتنة . ولا يباشرن القتال» لأنه يستدل به على ضعف المسامين 
إلا عندالضرورة ؛ ولا يستحب إخراجبن لاساضعة والخدمة , 
فإن كأنوا لا بد مخرجين فبالإماء دون الحرائر . ولا تقاتل المرأة إلا 
بإذن زوجبا » ولا العبد إلا باذن سيده للا بسنا » إلا أن مجم العدو 
على بلد للضرورة . وينبغي لاسامين أنلا يغدروا ولا يغاو ولا 
يثلوا لقوله عليه السلام لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ؛ 
والغلول السرقة من 


بهن كالطبخ والسقي والمداواة ) أي مداواة الجرحمى ( وأما الشواب فاقامتهن في السوت 
أدفم للفتنة ) وإن كانوا بريدون المباضعة فيخرج لا بالحرائر . ظ 

( ولا يباشرن ) أي العجائز ( القتال » لانه يستدل به ) أي بقتال العحائز ( على 
ضعف المسامين إلا عند الضرورة ) وقد روي أن أم سليم قاتلت يوم خمبر ووضعت شارة 
على بطنها حتى قال الني عَلِقَع مقامبا خير من مقام فلان وفلان » أي من المنهزمين . 

( ولا يستحب إخرأاجهن ) أى إخراج النساء الشواب ( للساضعة ) للجماع (والخدمة» 
فان كانوا لا بد من خروجهنفبالاماء) أى فيخرج الاماء جمع أمة (دونالحرائر )جموحرة. 

( ولا تقاتل المرأة إلا باذن زوجبا » ولا العبد إلا باذن مولاه لما بسنا ) أشار به إلى 
قوله لتقدم حت الولي والزوج ( إلا أن بيجم العدو على بلد لاضرورة ) مذ استثناء 
من قوله ولا تقاتل المرأة » يعني عند الضرورة » وعند الضرورة بقاتلان » الجهاد حمنئذ 
يصير فرض عين . ظ 

( وينبغي للمسين أن لا يغدروا ولا إغلوا ولا يمثلوا لقوله تزمتهدد ) أى لقول الني 
لَه ( لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ) هذا في حديث سلبان بن بريدة وقد تقدم بعضه » 
وفبه اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمَثلوا ولا تقتلوا والمدا '١'‏ (.والغلول السرقة من 





1١(‏ ) هكذا في الاصل » وربا أراد -وليداً- اهمصححه. 


ممه 


لمعن ٠‏ والغدر الخيانة ونتقض العمد », والثلة المرورية في 
قصة العر نبين منسوخة بالنبي المتأخر المنقول» ولا يقتلوا امرأة ولا 
صبيا ولا شيخا فانيا ولا مقعداً ولا أعمى , لأن المبيم للقتل عندنا 
هو الحراب ولا يتحقق منهم» و لهذا لا يقتل بابس الشق » والمقطوع 
اليمنى » والمقطوع يده ورجله من خلاف » والشافعي يخالفنا في 
الشيخ والمقعد والأعمى» لان المببيح عنده الكفرء والحجة عليه ما بينا 


المغنم » والغدر الخمانة ونقض العهد © والمثلة المروية في قصة العرندين منسوخمة بالنبي 
المتأخر هو المنقول ) هذا كأنه جواب عن سوال مقدر كان القائل يقول هذا الحديث 
يدل على تحرم المئلة » وحديث العرنيين يدل على إباحتها فأجاب بقوله وحديث العرنيين 
منسوخ بالنبي المتأخر عن حديث العرنيين . والدليل على تأخر النبي مارواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن عمران بن حصين أنه قالما قام رسول الله لتم م بمد ما شل الاركان 
حطماً على الصدقة وينهانا عن المثلة » و تخصصه بالذ كر في خطبته بدل على تأ كدالحرمة . 
وائلة من مثلث بالرجل مثل به مثلآ ومثلة إذا سودت وحهه أو قطعت أنفه او ما أَسْه 
ذلك ذكرء في الفائى . 

( ولا تقتلوا امرأة ولا صا ولا شبخاً فاناً ولا مقعداً ولا أعمى ) هذا كله من كلام 
القدوري في مختصره > وعلله المصنف بقوله ( لان اابيح للقتل عندة هو الحراب » فلا 
يتحقق منه > ولهذا لا يقتل بابس الشى ) أى المفلوج > وبراد بالبس بطلان حسهوذهاب 
حر كته لا إنه مبت حقيقة . كذا في المغرب ( والمقطوع البمين والمقطوع بده ورحله من 
خلاف » والشافمي رحمه الله يخالفنا في الشبخ والمقعد والاعمى » لان المبيح عنده الكفر ) 
أى المسبح للقتل عند الشافمي الكفر > هذا في قول من الشافمي > وفي قول آخر كقولنا » 
وبه قال مالك وأحمد . وفي شرح الوجيز وفي الشبوخ الضعفاءوالمسسانوالزمنى ومقطوعة 
الايدى والرجل قولان 2 في قول يحوز قتلهم » وبه قال أحمد في رواية » وفى قول لا 
يحوز ( والحجه عليه ) أى على الشافعي ( ما بينا ) وهو قوله لا يقتل بابس الشق , 


ا 


ولدغير ان التي طريسبة الام بي عن قتل الصبيان والذراري » 
وحين رأى رسول الله يَكلائٍ 5 مقتولة قال هاه 14 هأ كائريت هذه 





فان قلت احتج الشافعي بقوله تند اقتلوا شبوخ المشر كين واستبقوا شرخهم » 
الحديث يروى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . قلت المراد من الشبوخ الدين يقاتلون 
توفمقاً بين الحديثين » أو من له رأى في الحرب كا قتل دريد بن الصمة يوم أوطاس وهو 
ابن ماثة وعشرين سنة كلانه كانوا يأخذون برأيه في الحرب “وفئله ربمعة بن رفمع المسامين. 

( وقد صح أن الني َع نبى عن قتل الصببان والذراري ) هذا الحديث غريب بهذا 
اللفظ وا يتكلم أحد من الشراح فيه غير أن بعضهم قالوا المراد بالذراري النساء مجازاً باعتمار 
السبب » إذ النساء سبب لحصول الذراري »2 ولا يمكن جريه على حقيقته بدلمل عطفهعلى 
الصبيان . قلت هذا التكلف كله لأجل قول المصنف» وقد صحول يصح بهذا اللفظ»و إنما 
الذي صح ما رواه الجاعة » إلا ابن ماجة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة 
وجدت في بعض مغازي رسول الله يلثم فنبى رسول الله عتم عن قتل النساء والصممان. 
وفي لفظ الشخين فأنكر قتل النساء والصبمان . 

( وين رأى النى .ملع أمرأة مقتولة قال هاه » ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت )هذا 
الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسنادهما إلى رباح بن الرييع قال كنا مع النبي لتر ف 
غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء » فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء» فجاء 
فقال امرأة قتدل » فقال ما كانت هذه لتقاتل » وعلى المقدمة خالد بنالوليد رضي الله 
عنه » فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا صبيا» وأخرجه أحمد في مسنده وان 
حبان في صحيحه والحا م في مستدركه . وفي لفظ فقال هذه ما كانت لتقاتل . ورياح 
بالباء آخر الحروف » ويقال بالباء الموحدة . وقال الدارقطني لبس في الصحابة أحد 
يقال له رياحإلاهذامع اختلاف فيه . وقال ابن ماكولا رباح بالباء الموحدة ابن ربيع حنظة 
الكاتب له صحبة . وروى عنه المذفع بن صقي . وقيل فيه رياح بالياء المعحمة بنقطتين 
من تختها » قوله هاه كامة تنبيه » والحاء في آخرها لسسكت . 


6١٠ 


قال إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في المحرب: 

أو تكون المرأة ملكة لتعدي ضررها إلى العباد» ىكذا يقتل 

من قاتل من هؤلاء دفعا لشره » ولأن القتال مببح حقيقة . ولا 

يقتلوا يحنونا » لانهغير مخاطب إلا أن يقاتل فقتل دفعا لشره , 
في أن الى :و ليون يتتلؤان. ها بداها بقائلان وغرري 


( قال إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحراب ) مذا لفظ القدوري في 
مختصره أستثناء من قوله ولا تقتلوا امرأة ولا صسسا ولا شخا فانا ولا أعمى ولا مقعداً 
إلا أن يكون أحد هؤلاه ممن له رأي في الحرب »© وقد نقل المصنف ق وله ولا تقتلوا 
امرأة ... إلى آخره » ثم تكلم ما ذكره بعده ثم نقل استاده بقوله إلا أن يكون إلى 
آخره . وقال أبو بكر الرازي في كتاب المرتد من شرح الطحاوي » وأما الشبخ الفاني فأن 
أقتله إذا كان ذو رأي في الحرب »أو كانكامل العقل » ومثله بقتله إذا ارتد » والذي لا 
تفتله هو الشمخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء المميز » في ذا حمتئذ يكون 
منزلة الجنون والصي » فلا بقتل إذا كان حربياً » ولا إذا ارتد » وأما الذمبين فهم بمنزلة 
الشوخ ويجوز قتلهم إذا رأى الإمام ذلك » كا يقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء 2 
ويقتلهم إذا ارتدوا » كذا في شرح الطحاوي . 

( أو تككون المرأة ملكة ) هذا أيضا من جملة كلام القدوري > ذكره بعد قوله إلا أن 
يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب ( لتعدي ضررما! ) أي لتعدي ضرر المرأة 
الملكة ( إلى العباد ) باعتبار حكمها ( و كذا يقتل من قاتل من هؤّلاء ) أشار به إلىالشيخ 
الفاني والأعمى والمقعد والمرأة ( دفعا لشره ) أي بقتل القاتل من هؤلاء لأجل دفعم شره ' 
عن المسامين (ولآن القتال مببح ح.قة) أي لآن قتال هؤلاء مبيح لقتالهم من حيث الحقيقة 
لكفوءم وأذاهم . 

( ولا يقتلوا بجنونا لآنه غير مخاطب » إلا أن يقاتل فقتل دفعاً لشره » غير أن 
الصي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان ) دفم] لشرهما ( وغيرهم!) أي وغير الصي 


أ(أه 


لا بأس بقتله بعد الأسر ءلانه من أهل العقاى لتوجه الخطان نحوه 
وإن كان يحن ويفيق فبو في حال إفاقت»كالصحيح . ويكره أن 
ببتدىء الرجل إناه من المشر كبن فيقتله لقوله تعالى # وصاحبها في 
في الدنيا معروفا 4 5ه" لان , ولانه يجبعليهإحياؤهبالإنفاق عليه 
فبناقضه الاطلاقني افنائه فإن أدركه امتنع عليه حتى يقتله غيره , 





والمجنون ( لا بأس بقتله بعد الأسر » لأنه من أهل العقوبة لتوجه الخطاب نحوه ) بالعقل 
والبلوغ » وكذلك الرهابين إذا قاتلوا حيث يباح قتلهم جزاء على قتالهم . وفي السير الكبير 
لا يقتل الراهب في صومعة ولا أه_ل الكنائس الذين لا يخالطون » فإن خالطوا يقتلون 
كالقسبس وغيره » و كذلك الراهب إن دل على عورة المسامين جاز قتله ( وإن كان ) أي 
0 فبو في حال إفاقته كالصحيح ) يعني يقتل حال إفاقته سواء وجد 
منه القتال أو لا لكونه مقاتلاً مخاطباً » ولا خلاف فنه للآئمة الأربعة . 

( ويكره أن يبتدىء الرجل إياه من المشر كين فيقتله ) بنصب اللام ( لقوله تعالى 
© وصاحبها في الدنيا معروفاً © هم لقان ) ) وف السير الكمير االمراد الأبوان المشركان 
بدليل قوله تعالى ظ وإن جاهداك على أن تشرك بي » هم لقمان > ولمس من المعروف أن 
بقتله أن بتر كها حرزآ الماع » وروي أنه تكد منع أب بكر رضي الله عنه عن قتل أسه 
يوم بدر » ولا خلاف علمه . 

( ولآنه ) أى ولآن الاان ( يحب عليه إحياؤه ) أي إحياء أبيه ( بالانفاق عليه) ‏ 
والانفاق سمب الإحماء ( فناقضه الإطلاق في افنائه ) أي تناقض الإحماء إطلاق وقتل 
بإفنائه ولزوم المناقض لا يجوز . وقال الآترازي الاطلاق في إفنائه » أي إفناء الأب 
( فإن أدركه ) أي فإن أدرك الابن أباه في الحرب ( امتنم عليه ) أي امتنعالاان عن قتل . 
أببه وانتفاء عليه بأن يعالجه فيضرب قوائم فرسه ونحو ذلك ( حق يقتله غيره ) أي 
: غير الابن لثلا يلحقه مأثم ببباشرة قتل أببه . وفي الذنخيرة لو ظفر على قتل أبيهلاينبغي أن 
بقصده بالقتل » ولا ينبغي, أن يمكنه من الرجوع حت لا يعود حربا علمنا » ولكنه بلحقه 


اه 


لان المقصود يحصل بغيره من غير اقتحامه المأثم » وإن قصد الاب 

قتله بحست لايمكنه دفعه إلابقتله لا بأس بهء لان مقصوده الدفع ؛ 

ألاترى أنه لو شرب الاب المسل سيفه على اينه ولا يمكنه دفعه إلا 

تله يقتله لما ببنأ » فبذا أولى . 

ايا ااا سد دادم 
إلى موضع يتمسك به حتى غيره فيقتله ( لآن المقصود ) أي من يقتله ( يحصل بغيره ) أي 
بغير الابن ( من غير اقتحامه الإثم ) أي من غير دخوله في الإئم بقتل أبيه . 

( وإت قصد الآب قتله ) أي قتل ابنه ( بحيث لا يمكنه دفعه ) أي بحيث لا يمكن 
الان دفع أببه عنه ( إلا بقتله لا بأس به ) أي يقتله حمنئذ ( لأن مقصوده الدفع ) عن 
نفسه ( ألا ترى أنه لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنه ) وقد قصد قتل ابنه ( ولا يمكنه 
دفعه إلا بقتله يقتله لما بمنا ) أشار به إلى قوله لأن مقصوده الدفع ( فهذا أولى ) لآئه كان 
هكذا في الأم والجد والجدة » ولو كان المشرك حالاً أن يبتدىء بالقتل . وعند الشافمي 
ركره أن يقتل ذا رحم حرم من الكفار . وفي الرحم غير حرم وجهان » وجه يككره > 
والثانيلا نكره . وقول مالك وأحمد كقولنا . وفي شرح الطحاوي وما سوىالسوء الدين 
من دوى الرحم الحرم فلا بأس بقتله » هذا في الكافر . وأما في أهل الخوارج والبغي 
فكل ذى رحم حرم كالاب سواء > وأما في الرحم في باب الزن فإن البداية بالشهود 
شرط » فلو كان الشاهد هو الولد فلا بأس بأن برمي ولا يقصد القتل . 


رلك 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك 
مصلحة للمسامين فلا بأس به لقوله تعالى «٠‏ وإن جنجوا للسلم فاجتع 
ها وتوكل على الله » 5١‏ الانفال ع 





( باب الموادعة ومن يجوز أمانه ) 

أى هذا باب في يبان جواز الموادعة أى المصالحة » وسميت المصالحة بالموادعة لأنما 
مشار كة من الودع وهو الترك بأن يدع كل أحد فريقي المسامين والكافرين القتال ممع 
الآخر » وذكر ترك القتال بعد ذكر القتال ظاهر © لأن ترك الشيء يقتضي وجود ذلك 
الشيء سابة لا محالة . قوله ومن يجوز أمانه » أى في ببان من يجوز أمانه . 

( وإذا رأى الامام أن يصالح أهل الحرب أو فريقاً منهم » وكان في ذلك مصلحة 
لمساين فلا بأس يه ) أى بالصلح درءا عليه . قوله أن يصالح أهل الحرب > وفي بعض 
النسخ وكان في ذلك مصلحة فعلى النسخة الأولى لفظ مصلحة منصوب بأنه خبر كان » 
وعلى النسخة الأخرى مرفوع لأنه إسم كان وخيره قوله في ذلك > وقبد بقوله مصلحةلآنه 
إذا لم يكن مصلحة لا يجوز المصلحة يأن يكون بالمسامين ضعف » أو كانت الموادعة خيرا 
للمسامين ذ كرهالكرخي في مختصره ( لقوله تعالى ه وإن جنحوا للسلم فاجئح لما وتوكل على 
اله © ١‏ الأنفال ) أي وإن مالوا للصلح » يقال جح له وإلمه إذا مال » وفي السلم ثلاث 
لغات فتح السين و كسرها وفتحها جميعا » وهي مما يذكر ويؤنث ولذلك قبل فاجئح لها. 

فإن قبل هذه الآية منسوخة في قول ابن عباس بقوله فاقتلوا الذين لا يؤمنون » وفي 
قول مجاهد بقوله تعالى « فاقتلوا المشر كين حيث وجدتّوهم # ه التوبة »؛ فكيف جاز 
الإحتجاج بها . أجمب بأن هذه الآية حمولة على ما إذا كانت في المصالحة مصلحة للمسامين 
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ووادع رسول الله عليه السلام أهل مكة عام الحديبية على أن 
يضع الحرب ببنه وببتهم عشر سنين » 





بدلمل آية أخرى وهي قوله تعالى © فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون # هس حمد» 
وددلمل الآية الموجمة للقتال والألزم التناقص لما أن موحب الأمر بالقتال مخالف الأمر 
المصالحة » فلا بد من التوفمق بمنها » وهو بما ذكرة بدليل موادعة الني عللقُعْ أهل مكة 
على ماذكر في الكتاب. وقال في الكشاف إن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح 
الإسلام وأهله من حرب أو سم ولبس يحتم أن يقاتلوا أبداً ويحاريوا إلى الحدنة أيدأ . 

( وادع رسول الله مد أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب يمنه وبمنهم 
عشر سنين ) الحديث رواه أحمد في مسنده مطولاً من حديث جمد بن اسحاق »> وفبه خرج 
رسول الله ملع عام الحديببة بريد زيارة الببت لا يريد قتالاً وساق الحدي مع سبعين بدنة» 
وكات الناس سمعمائة رجل إلى أن قال هذا ما اصطلح علي همد بن عبد الله وسهيل بن حمرو 
على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض . . . الحديث . 

وقال الأترازي فبه نظر »> أي في الذي ذكره صاحب المداية » لأن الصلح عند 
أصحاب المغازي أن رسول الله عَلِتعٍ وادعبم على ترك القتال سنين » هكذا ذكره المعتمر 
ابن سلوان في كتابه عن أببه انتبى . قلت كلامه يدل على أن عشر سنين غير صحبح وم 
يطلم في كتب الحديث » فهذا من رواية مد عشر سنين » وفي رواية ان هشام عشر 
سنين » وفي سنن أبي داود عشر سنين » وني مغازى الواقدى عشر سنين نعم وقع فير واية 
السبقي في دلائل النبوة سنتين من رواية موسى بن عتبة ».و كذلك في رواية ابن عائد عن 
جمد بن شعمب أن مدة الصلح كانت سنتين بعد ذلك ظ قال أبو الفتح العمبرى أل النقل 
مختلفون في تحريد المعرة بعشرة سنين ٠‏ 

وقال السهلى في الروض الأنف اختلف العاداء هل يجوز الصلح إلى أكستر من عشر 
سنين رجحه المشائعين أن منع الصلح هو الأصل »2 بدليل آية القتال » وقد ورد التحديد 
بالمشر في حديث ابن اسحاق فحصلت الإباحة في هذا القدر » ويبقى الزائد على الأصل 
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ولأن الموادعة جباد معنى إذا كان خيراً لامسامين » لان المقصود , 
وهو دفع الشر ء حاصل به ولايقتصر الحكم على المدة المروية 
لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها » بخلاف ما إذا لى تكن ا 
لانه ترك الجباد صورة ومعنى. وإن صالحهم ملة ثم رأى نقض 
لصلح أنفع نبذ إلييم الإمام وقاتليم » لأنه عليه السلام 


انتبى » وهذا هو التحقبق في تجريد الكلام في هذا المقام “فإ نأحداً منالشراحل يسكت 

( ولآن الموادعة جباد معنى إذا كان خيراً للمسامين »لأنالمقصود وهو دفم الشر حاصل 
به ) أى بالموادعة » وإما ذكر الضمير باعتبار معنى الصلح » وحكذا الكلام في تذ كير 
الضمير في قوله إذا كان خيراً ( ولا يقتصر الحك على المدة المروية ) يعني عشر سنين» لأن 
مدة الموادعة تدور مع المصلحة وهي قد تزيد وقد تنقص (لتعدى الممنى ) وهو دفعالشر 
( إلى ما زاد عليها ) أى على المدة المروية ( يخلاف ما إذا لم تككن خيراً ) متصل بقوله إذا 
كان خيرا» يعني لا يجوز الصلح إذا لم يكن خيراً للمسامين (لآنه ترك الجهاد صورةومعنى) 
أما صورة فظاهر حبث ترك القتال . وأما معنى فلأنه لما م يكن فبه مصلحة للمسامين ! 
يكن في تلك الموادعة دفم شر فلم يحصل الجهاد معنى أيضاً . 

( وإن صالحهم مدة ) أى وإن صالح الإمام أهل الحرب مدة معيئة ( ثم رأى إن 
نقض الصلح أنفع نبذ إليهم ) من النبذ وهو الطرح »© والمراد بالنبذ نقض العببد وهو [ 
( الامام ) ينقضه لآنه إِنما أخبرهم طرحه لبهم » ولا بد من بلوغ خبر النبذ إلى جميعهم 
احتراز عن الغدر » ومتى عل المسامون أن القوم م يعاموا بذلك م يجز لهم أن بغيرو| 
علبهم حتى تمضي المدة المذكورة . وقد صح أن النبي مملِدُع وادع قريشا فاما أراد النبذ 
بعث إلى مكة عن'١'‏ يتأذى بنقض الصلح على ما يجيء . (وقاتلبم لأنه مزينتهد: ) أى لآن 
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نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة » ولأن المصلحة لما 

تبدات كات النبذ جباداً ويفا الم د ترك الجباد صورة 

ومعنى » فلا بد من النبذ تحرزأ عن الغدر ؛ وقال عليه السلام 
ُُ العبود وفاء له عدر 6 





النبي مقع ( نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ) كانت هذه الموادعة في يوم 
الحديسة » وكان فبها من شاء أن يدخل في عقد عمد وعبده دخل ومن شاء أن يدخلقي 
عقد قريش وعهدهم دخل فدخلت خزاعة في عبد عمد مزيتدد ودخلت بنو بكر فيعقد 
قريش فمكثوا في الحدية نحو السبعة أو الؤانية عشر شهرأ» ثم أن بني بكر وبني خزاعة 
قاتلوهم » وجاء الخبر بذلك إلى رسول الله ملع ثم أمر الناس فتجهزوا > فقال أبو بكر 
رضي الله عنه يا رسول الله ألم تكن بينك وبينهم مدة » فقال ألم يبلفك ما منعوا » رواه 
البسبقي في دلائل الندوة» ورواه ان أبي شيبة مرسلآً وفبه فقال أبو بكر ما قاله الآن 
فقال نيد إنهم غدروا فنقضوا العهد فأ عاد منهم ... الحديث . 

( ولآن المصلحة لما تندلت كان النبذ جباداً وإيفاء العبد ترك الجهاد ) أى إيفاء العبد 
المنقوض ترك د الجهاد ( صورة ومعنى ) اما صورة فظاهر » لآنه فيه ترك القياس» وأما 
معنى فلعدم دفم الشر » وهو ترك الجهاد من حيث المعنى ( ولا بد من النبذ تحرزاً عن 
الغدر ؛ وقد قال مندتئيدز في المهود وفاء لا غدر ) ) لمس هذا الحديث من النبي مله و إنما 
هو من كلام عمرو بن عبينة وله قصة رواه أبو داود والنسائي والترمذى عن شعبة أخبرني 
أبو الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عبد وكان 
يسير نحو بلادهم حتى إدا انقضى العبد غزاهم فجاء رجل على فرس وهو يقول الله أكبر 
الله أ كبر وقاء لا عذر فنظروا فاذا هو حمرو بن عمينة وأرسل معاوية إلمهفسأله فقال 
سمعت رسول الله يلقع يقول من كان بينه وبين قوم عبد فلا ينبذ عهده ولا يحلبا حتق 
ينقضي أمدها أو ينبذ إلمهم على سواء » فرجع مماوية بالناس © وقال الترمذي 


/ااه 


ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيبأ خبر النبذ إلى جمعهم و يكتفي في ذلك 
مضي مدة يتمكن ملكبم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر إلى أطراف 
مملكته » لأن بذلك نتفي الغدر. قالوإن بدؤوا بخيانة قاتليم و 5 
ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم لأنبم صاروا ناقضين للعبد فلاحاجة 
إلى نقضه , بخلاف ما إذا دخل جماعة منبم فقطعوا الطريق ولا 
منعة لهم » حيث لا يكون هذا تقضأ للعبد . ولو كانت لهم منعة 
وقاتلوا المسامين علانيةيكون نمضأ للعبد في حقبم دونغيرهم : 
لأنه بغير إذن ملكبم ففعلبم لا يلزم غيرم 


( ولا بد من اعتبار مدة تبلغ فمها خبر النبذ إلى جمعهم » ويمكتفي في ذلك بمضي مدة 
يتمكن ملكهم بعد عمه بالنبذ من انفاذ الخبر إلى أطراف مملكته » لآن يذلك ينتفي 
الغدر ) قال الله تعالى ه وإما تخافن من قوم خمانة فانبذ إلبهم على سواء # مه الأنفال » 
أي على سواء متم ومنهم في العلم بذلك فعرفنا أن لا يحل قتالهم قبل النبة وقبل أنيعموا 
بذلك لمعودوا إلى ما كانوا علمهم من التحصين وكان ذلك للتحرز عن الغدر قولهخيانة 
أي نقصاً للعهد . 

( قال ) أي القدوري ( وإن بدؤوا يخمانة قاتلبم ) أي الإمام ( وم ينبذ إلمهم إذا 
كان ذلك ) أي نقض العهد (باتفاقهم لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه ) أي 
نقض العبد ( يخلاف ما إذا كان دخل جماعة منهم ) أي من أهمل دار الحرب (فقطموا 
الطريق ) في دار الإسلام ( ولا منعة لهم ) أي والحال أنهم لاقوة هم ولا شوكة 
( حيث لا يكون هذا نقض لالعممد ) لا في حقهم ولا في حق غيرم » كذا في نقض 
العهد في دار . ظ 

( ولو كانت لحم منعة وقاتلوا المسامين علانية يكون نقضاً للعبد في حقبم دون غيرهم) 
من أهل الحرب منبم ( لأنه ) أي لأن فعلهم هذا ( بغير إذن ملكبم ففعلبم لا يازم غيرهم 
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حتى لوكان يأذنملكبى صاروا ناقضين للعبد لأنه باتفاقهم معنى» وإذا 

رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن بِأَحَذْ عل ذلك مالا فلا بأس به 

لأنه لما جازت الموادعة بغير الال , فكذا بالمال لكن هذا إذا 

كان بالمسامين حاجة , أما إذا لم يكن لا يجوز للا بينا من قبل , 

والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية , هذا إذا لم ينزلوا يساحتهم 

بل أرسلوا رسولاً لأنه في معنى ال+زية. أما إذا أحاط الجيش بهم 
ثم أخذوا المال فهو غنيمة بخمسها 





حتى لو كان بإذن ملكبم صاروا تاقضين للعيد ) في حتى جميعهم لوجود الرضى متهم “ 
وهو مسنى قوله ( لآنه باتفاقهم معنى ) أي باتفاق الكل ( وإن رأى الإمام موادعة أهل 
الحرب ) إِنَا كرر هذا بعد أن يبين حك موادعة أهل الحسرب لأآن القدوري م يذكر 
الموادعة على المالك وم يذكر الموادعة مع المرتدين أيضاً » وذكر ذلك كله في الجامع 
الصغير » فكذلك كرر موادعة الحرب > وذكر الموادعة على المال بقوله ( وأن يأغذوا 
على ذلك مالا ) أى وإذا رأوا أيضاً أن يأخذوا مالا في الموادعة ( فلا بأس به لأنه إل ىا 
حازت الموادعة بغير المال » فكذا بالمال ) وهو أولى » أي فككذا يجوز بالمال . 

( لكن هذا إذا كان بالمسامين حاجة » أما إذا م يككن ) أي الحاجة ( لا يجوز ) لأنه 
يشبه الأجر ( لما ببنا من قبل ) أنشار به إلى قوله انه ترك الجهاد صورة ومعنى » هكذا 
فسر الأمل . وقال الكاكي لخ ببتأ من قبل » وهو أنه لايحل قتالهم قبل النبذ . وقال 
الأترازي قوله لما بينا من قمل إشارة إلى ما ذكر قبل هذا محظور بقوله لآفه ترك الجهاد 
خوزة ومططق »توعوز آن مكون إشارة إلى قوله لأنه نسة الأجر قبل باب كلفية القتال 
مخمة خطوط »© و كتب شخي يخطه في هذا إشارة إلى أنه ترك الجماد صورة ومعنى 
( والكأخوذ من المال ) منهم على الموادعة ( يصرف مصارف الجزية » مذا إد لم ينزلوا 
بساحتهم » بل ارسلوا رسولاً ) أي بدراهم الحرب ولا خمس فيه (لآنه في معنى الجزية). 

( أما إذا أحاط الجمش بهم ثم أخذوا المال فبو غنيمة يخمسها ) أي يمخرج الخنس منبا 
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وتقسم الباق بسنهم للأنه واخروة القبر معنى » وَأفيِيا المرتدون 

فبوادعبم الإمام حتى ينظر في أمرهم لأن الإسلام مرجو منبم فجاز 

تأخير قتالهم طمعاً في إسلامبم ولايأخذ عليه مالآ لانهلا يجوز أخذ 

الجزية منهم لما نبين . ولو أخذه لم يرده لانه مال غير معصوم . 

ولو حاصر العدو المسامسن وطلبوا الموادعة عل سيا ل بدقعه 

المسامون إلمبم لا يفعله الإمام .لما فيه من إعطاء الدنية وإلحاق 
المذلة بأهل الإسلام 


( ويقسم الباقي ببنهم ) أي بين جيش المجاهدين القائمين ( لآنه مأخوذ بالقبر معنى ) أي 
من حمث المعنى »> لآنه مأخوذ بعد الفتح بالقتال . 

داعا المرتدون فيوادعهم الإمام ) إذا طلبوا ذلك وجاء الإسلام منهم فيؤخر القتل 
عنهم ( حق ينظر في أمرهم»لآن الإسلام مرجو مهم فحاز تأخير قتالهم طمعا فيإسلامهم) 
قال الفقبه أبو اللبث في شرح الجامع الصغير هذا إذا غلب المرتدون على مدينة وصارت 
دارهم دار الحرب يدل على ما ذكره الفقبه وضع المسألة في مختصر الكرخي بقوله غلب 
المرتدون على دار من 10 الإسلام فلا بأس. و ادعتهم عند الخوف . 
(ولايأخذ عليه مالا ) أي ولا يأخذ الإمام على ما فعل من موادعتهم مالاً ( لأنه ) 
أي لأن الشأن ( لا يحوز أخذ الجزية من أهلى الردة لما نبين) أي في باب الجزية ( ولو 
أخذة م يرده ) أي ولو أخف الإمام المال منهم لم برده ( لأنه مال غير معصوم ) لأن ماهم 
في المسامين إذا ظبروا على ذلك > بحلاف ما إذا أخذ من أهل البغي حيث برده عليوسم 
يعدما وضع الحرب أوزارها » لانه ليس يفيء »> إلا أنه لا برده حال الحرب لثلا يكون 
إعانة لهم على المعصية .. [ 

( ولو حاصر العدو المسامين وطلبوا الموادعة على مال يدفمه السامون إليهم لا يفعل 
الإمام شيئاً لما فيه من إعطاء الدنية ) أي النقيصة ( وإلحاق المذلة بأهل الإسلام ) فلا 


دام 


إلا إذا خاف الملاك » ولأن دفع الملاك واجب بأي طريق يمكن . 
ولا ينبغي أن يباع السلاح من أفل الحرب ولا يجبز اليم لأرن 
النبي عليه السلام نهى عن بيع السلاحمن أهل الحرب وخمله إلييم ؛ 
ولأن فيه تقويتهم على قتال المسامين فيمنع من ذلك » وكذا 


يحوز ذلك ( إلا إذا ضف الاك ) إذا كان المسامون يخافون على أنفسبم الملاك فلا بأس 
بذلك لان الضرورات تبح الحظورات ( لان دفع البلاك واجب بأي طريق يمكن) وهذا 
لا بحري على عمومه » فاذا م يكن دفم البلاك عن نفسه إلا بإجراء كامة الكفر ينبغي أن 
يحب ولا يجب بل هو مرخص به » وكذا لو كره يقتل نفسه أو يقتل غيره لا يجب 
علمه بل الصبر عن قتل الغير واجب > حت لو صبر في الصورتين كان شهيدأ فعم أن المراد 
بأي طريق كان سوى المشيات التي للإباحة في مباشرتها شرعاً . 

( ولا ينبغي أن يباع السلاح لاهل الحرب ولا يجبز إليهم ) أي لا يحتمل اليهم التجار 
الجباز وهو المتاع يعني السلاح . وفي الجامع الصغير يكره بيع السلاح من أهل الفتنة 
لان النبي يلل نبى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله الهم ) هذا الحديث غريب 
بهذا اللفظ > وروى السبقي في سننه والبزار في مسنده والطبراني في معجمه منحديث 
يحر بن كثير 7 الشفاء عن عبد الله اللقبطي عن أبي رجاء عن مران بن حصين أن رسول 
الله لدو نبى عن ببع السلاح في الفتنة . وقال البببقي رفعه وهم > والصواب موقوف . 
وقال البزار لا نعم أحد برويه عن النبي ِل الا عمران بن حصين » واللقبطي ليس 
بالمعروف وابن كثير لمس بالقوي وقد رواهمسل بن درين عن أبي رحاء عن عمر انموقوفاً. 

( ولان فه ) أي في ببع السلاح لاهل الحرب (تقويتهم على قتال المسامين فيشع من 
ذلك ) أي من ببعه ( وكذا الكراع ) أي وكذا ببع الكراع منهم لا ينبغي ولا يجهز 
المهم » والكراع الخمل (لا بيغا) اشارة الى قؤله لان فمه تقويتهم . 





[؟) هكذا في الاصل © وفي شرح فتح قدير كنيز » اه مصححه 


ه١‎ 


وكذا الحديد لأنه أصل السلاح؛ وكذا بعد الموادعة لأنها على شرف 

النقض أو الإنقضاء فكانوا حربا علينا » وهذاهو القياس في الطعام 

والثوب إلا أنا عرفناه بالنص » فإنه عليه السلام أمر ثمامة أن 
يمير أهل مكة وهم حرب عليه 





( وكذا الحديد ) أي و كذا لا ينبغي أن يباع الحديد منهم ( لانه أصل السلاح) 
وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامم الصذير ببم ما لا يقال به الا بصفة لا بأس 
به م كرهنا ببع المزامير وأبطلنا بسع الخخر وم يجز يبع العذب بأسا » ولا يسبع النشب 
وما أشبه ذلك . وقال الفقيه أبو اللمث في شرحه للجامع الصغير لبس هذا كما قالوا في 

ببع العصير ممن نحمله خمراً » الا أن العصير لبس بآلة للمعصية © وائما يصير آل للمعصمة. 
يعدما يصير خمرا » وأماها هنا فالسلاح آلة الفتئة في الحال » فاذا كان هكذا يكرهمن 
يعرف بالفتنة فبإشارة هذا يعم أن بيع الحديد منبم لا يكره © لان نفسه ليس بآ لة 
للمعصمة كالعصير » انتهى ٠.‏ قلت هذا الدي قاله مثاما قاله فخر الإسلام م وهذاهو 
التحقيق »الا أن ظاهر الرواية يخلاف ذلك» ألا ترى أن الحا قد نص على تسوية الحديد 
والسلاح » والبه ذهب المصنف »> حيث قال و كذا الحديد لانه أصل السلاح » لكن برد 
عليه ببع الخشب ممن يتخذه آلة الفناء » حيث لا يكره ببع العصير ممن يتخذه خمراً . 

( وكذا بعد الموادعة) أي كا لا يباع السلاح والكراع منهم قبل الموادعة فكذلك بعد 
.الموادعة ( لأنها ) أي لآن الموادعة ( على شرف النقض أو الإنقضاء ) بتيدل المصلحة أو 
الإنقضاء أو على شرف القضاء مدة الموادعة ( فكانوا حرباً علمنا ) أي بعد ذلك ( وهذا 
هو القياس ) يعني كان القياس ( في الطمام ) أي في بيع الطعام منيم ( والثوب ) أي 
وكذا بيع الثوب منهم » وحمل ذلك إليهم أن يككون مكروهاً ( إلا أ عرفناه بالنص ) 
أي عرفنا جواز ذلك بالنص » وفسر النص بقوله ( فانه تتستهدد ) أي فإن الني ملع 
( أمر ثامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه ) أي على النبي مَلِقْوٍ حمنئذ ل يتكلم أحد 
من الشراح في حديث ثمامة هذا كيف مخرجه > ومن رواه وما قصته > ورواه السيهقي في 


؟؟ه6 


0 
إذا أمن وجل حر أو امرأة حرة كافراً أو جاعة أو أهل حصن أو 





دلائل النبوة من طريق ابن اسحاق حدثني سعد المقبري عن أي هر برةرضي الله عنه فذ كر 
قصة إسلام ثمامة بلفظ الصحيحين » وفي آخره فقال إني والله ما حبوت »> ولكني أسامت 
وصدقت مدا وآمنت به » وأ الذي نفس ثمامة ببده لا تأتمكم حبة من الهامة وكانت 
ريف مكة ما بقبت حتى يأذن فيها جمداً وانصرف إلى بلده ومع الحل إلى مككة حتى 
جبدت قريش فكتموا إلى رسول الله عِلِقَوٍ يسألونه بارحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحمل 
إليهم حمل الطعام قفعل رسول الله يلق مختصر لبس في الصحبحين من حيث ثمامة أمر 
النبي عتم لثامة أن برو المسيرة على أهل مكة » وذكره ابن هشام في أواخر السيرة » 
وفبه والله لا يصل إلمم حبة من الهامة حتى يأذن فبها ر سول اله َع ثم خرج إلى اليامة 
قمئم أهلنا أن يحملوا إلى مكة شئاً فكتبوا.إلى رسول الله عل انك تأمر بصلة الرحم 
وانك قد قطعت ارحامنا » فكتب إليه رسول الله عَِلكَم ان يخلى ينهم وبين لصل > 
ورواء الواقدى ايض مطولاً » وفبه كتب يعني رسول الله عَِفِتَمِ إلى عمامة ان خل بين 
قريش وبين المسيرة » فاماجاءه الكتاب قال ممما وطاعة لرسول الله عاك ممتصر . قلت 
عمامة بضم الثاء المثلثة من قوله مرات عير من قار اهلبا اى اتام بالميرة » اى بالطعام . 


(فصل ) 
أي هذا فصل في ببان احكام الأمان . ولما كان الآمان نوعا من الموادعة لما فمه ترك 
القتال كالموادعة » ذكره فى فصل على حدة . 
( إذا امن رجل حر او امرأة حرة كاقراً أو جماعة ) أى أو أمن في جماعة ( او امل 
حصن ) أى او امن اهل حصن ( أو مدينة ) اى او امن اهل مدينة ( صح اماتهم ) أى 
صم أمان جماعة الكفار واهل الحصن > والمصدر مضاف إلى مقفموله وطرأ ذكر القفاعل 


عاق 


وم يكن لأحد من المسابين قتالهم » والأصل فيه قوله عليه السلام 
المسامون تتكافأ دماؤم ويسعى بذمتهم أدنامم أي أقليم 
وهو الواحد / ولأنه 





( ول يجز لأحد من المسامين قتالهم ) وسواء كان الرجل الحر الذى امنهم اعمى او شيا 
أو مريضاً > وإذا كان عبداً فيه كلام يأقي إن شاء الله تعالى . 

( والأصل فيه ) اى في حك الأمان ( قوله تنستهداى قول النبي ملت ( المسامون 
تتكافاً دماوهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) هذا الحديث رواء البخاري ومسل عن على بن ألي 
طالب رضي الله عنه ما كتب على رسول الله يلتم إلا القرآن » وما هذه الصحمفة » فقال 
رسول الله َم حرم ... الحديث © وفية وذمة المسامين واحدة يسعى بها أدتاهم ... 
الحديث . وأخرج البخاري نحوه عن أنس . وأخرج مسل عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال » قال رسول الله عَلِتُعِْ للمدينة حرم ... الحديث » وفيه ذمة المسامين واحدة 
يسعى بها أدناهم . ظ 

وأخرحه ابن ماجة من حديث ابن عباس عن الني يله قال المسامونتتكافاً دمارم 
وهميد على من سوأهم ويسعى بذمتهم > ويرد عليهم أقصامم ٠‏ وروي أيضاً من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال » قال رسول الله نه بد المسامين على من سواهم 
تتكافاً دماؤهم . ويجير على المسامين أدناهم » ويرد على المسامين أقصامم . قوله تتكافاً 
دماؤهم أي تتساوى في القصاص والديات » لا فضل للشريف على وضيع > كذا قال أبو 
عبيد قوله لبسعى بذمتهم » الذمة العهد والأمان » ولهذا سمى العاهد ذمياً » لأنه قد 
أعطى الأمار:. على ماله ودمه للجزية التي تؤخذ منه > ومنه قول سامان الفارسي ذمة 
المسامين واحدة . 

وفسر المصنف أدناهم بقوله ( أي أقلهم » وهو الواحد » ولأنه ) لا أقل منه » وإنما 
فسره بالآقل احقرازاً عن تفسير محمد رحمه الله » حبث فسره بالعبد لأنه أدنى المسلين » 
[ فجمل الأدنى ها هنا من الدناءة » وجعله غيره من الدنو . قوله وهم يد على من سواهم»أي 
كامتهم ونصرتهم واحدة على جميم الملك الحارية هم يتعاونون على ذلك4ولا يخذل بعضهم 


د 


من أهل القتال فمخافونه , إذ هو من أهل المنعة فمتحمق الأمان منه 
للاقاته يحله » ثم يتعدى إلى غيره » ولأن سببه لا يتجزأ » وهو 
الإهان , وكذا الأمان لا يتجزأ فيتكامل كولاية الانكاح. » 





بعضاً . قوله ويرد علمهم أقصاهم » معناه إذا دخل المسكر أرض الحرب فووحه الإمام 
السرايا فها غنمت من شيء جعل لها ما سمي لحادو نما بقي على العسكر » لآنهم رد للسرايا. 
قوله » ويحير » من أجرت فلاناً على فلان إذا حمبته منه ومنعته ولاية » أي ولآن كل 
واد من الرجل والمرأة ( من أهل القتال ) أما الرحل فظاهر » وأما المرأة بأن تخرج 
للمداواة والخيز والطبخ > وذلك منبا جباداً » وبالها أو بعبيدها . 

فإن قلت ما تقول فى قوله ميته هاه ما كانت هذه تقاتل * قاله لما رأى امرأةمقتولة 
قلت معناء ما بقاتل بنفسها . 

( فمخافونه إذ هو يمد من أهل المنعة » فيتحقق الأمان منه ) الضمير المنصوب في 
فيخافونه » وقوله إذ هو وفي قوله منه كلها يرجم إلى ما يرجع الضمير الذي في قوله 
( وللاقاته حله ) أي للاقاة الأمان » وححله هو الحرير الخائف ( ثم يتعدى إلى غيرء ) ثم 
يتعدى الأمان إلى غيره الذي أمن من المسامين > كا في شهادة رمضان »2 فإن الصوم يازممن 
شبد بالهلال ثم يتعدى منه إلى غيره ( ولآن سببه ) أي سبب الأمان ( لا يتجزأ وهمو 
الامان ) أي التصديق بالقلب . 

( وكذا الأمان لا بتحزأ ) فإذا تحقق من بعض »© فأما إنه بيبطل أو بتكمل لا يجوز 
الأول بعد تحقق السسب فتحقق الثاني » وهو معنى قوله ( فبتتكامل ) أي ينفر » وكل 
مسلم به لكان سببه في حقه ( كولاية الإنكام ) فما إذا وجد الإنكاح من أحمد الأولياء 
المساوية في الدرجة صمح التكاح في حتى الكل 2 لآن سسب ولايته وهو القرابة غير 
متحزى, فلا تحزأ الولاية » فتكذلك ها هنا . وقال الأكمل رحمه الله واعم أن المصنف 
درح» استدل بالمفعول على وجبين جعل المناط في أحدهما كو نمنيعطي الأمانممنيخافونه . 
وفي الآخر الإيمان فالآأول يقتضي عدم جواز أمانالعمد المححور والتأخمر والآسمر؟والثاني 
يقتضي جوازه . ولو جعلها علة واحدة بخلاف الواو عن الثاني لتقسع علة لقوله ثم يتعدى 
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قال إلا أن يكون في ذلك مفسدة فمنيذ [لييم 5 إذا أمن الإمام 
بنفسه ثم رأى المصلحة في النبذ» وقد بيناه . ولو حاصر الإمام 





إلى غبره كان أولى » ويمككن أن محمل الأول علة» والآخر شرطا» أو ماه مسساً جاوزا » 
والشيء ينفى على عدمه عند عدم شرطه . 

( قال إلا أن يكون في ذلك مفسدة ) استثنى من قوله صح أمانبم » أي إلا أن 
يكون في الآمان فساد في حتق المسامين ( قينبذ إليهم ) أي يعامهم بالنبذ (كما ذا أمن 
الإمام بنفسه ثم رأى المصلحة في النبد ) أي يعم الإمام أهل الحرب بالنبذ دفماً الضرر 
عنهم ( وقد بمناه ) أي في أول قصل ال موادعة عند قوله وإن صالحم مدة ثم رأى :تقض 
الصلح أنفع إليهم . ظ 

( ولو خاصر الإمام خصناً وأمن واحد من الجيش وفبه مفسدة ) أي والحال أن قبه 
فساد ( ينبذ الإمام الأمان لما ببنا ) أي في فصل الموادعة كيا ذكرته » إلا أن قاله الاكمل 
رحمه الله قبل قوله نبذ . قوله ولو حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجمش تكوار 
محض ء لانه عم من قوله لان يكون فيه مفسدة انتهى . قلت أراد بهذا القائل » ألا ترى 
حمث قال هذا وأقول هذا تكرار محض لا محالة لانه عم ذلك من قوله إلا أن يكورن 
في ذلك مفسدة . قال الاكمل بمد نقل هذا عنه » وأقول يجوز أن يكون ذلك قمل أن 
يحاصر الإمام » وهذا يعده » ويجوز أن يكون إعادة تمببدا أو توطئة لقوله ( ويؤديه 
الإمام لافتياتة على رأيه ) أي يؤدب الإمام ذلك الواحد من الجمش لافتماقه » أي لسبقه 
على رأي الإمام . قال في المجمل الافتيات افتعال من فلفوت وهو السب إلى الشيء دون 
إنعار من يؤتمر »> يقال الافتيات على فلان أي لايعمل شيء دون أمرء . وأصل الافتنات 
الافتوات » لانه من الفوت أجوف واوي » فقلمت الواو ياء يتحر كبا واتكسار ما قملها. 

( بخلاف ما إذا كان قبه نظر ) أي بخلاف ما إذا كان في أمان هذا الواحد منالجميش 


35ع2 


لأنه ربما تفوت المصلحة بالتأخير فكانمعذوراً. ولا يحوز أمان ذمي لأنه 

متهم يهم » وكذا لا ولاية له على المسلبين » قال ولا أسير ولا تاجر 

يدخل عليوم لأنها مقبوران تحت أبديهم فلا يخافونيماء والأماتف 

يختص بمحل الخوف ولأنهما يجبران عليه فبعرى الأمان عن المصلحة ؛ 

ولأنب مكلا اشتد الأمر عليهم يحدون أسيرا أو تاجراً فيتخلصون بأمانه 
فلا ينفتح لنا باب الفتتم . 


نظر للمسامين ومصلحة هم من حيث لا يؤديه الإمام ( لانه ) أي لان هذا الواحه لو 
انتظر إلى رأي الإمام ( ربما تفوت المصلحة بالتأخمر ) أي بتأخير الامان ( فكان هذا 
الواحد معذور] ) في الإقدام على الإمام . 

( ولا يجوز أمان ذمي لانه متهم هم ) لانه من جملتهم وإن حضر لمعونة المسامين » 
وهو متهم في حقنا لانه في تقوية الكفر . وعن مالك يصح أمانه لإن له ذمة فكان تابعا 
للمسامين » والمشبور عنه أنه لا يصح ( و كذا لا ولاية على المسامين) لانه لامانه ولاية وهي 
نفاذ قول على الغمر » ولا ولاية للكافر على أهل الإسلام » قال الله تعالى ‏ ولن يجعلالله 
الكافرين على المؤمنين سبيلا 4 ١4١‏ النساء » فلا يصح أمانه . 

( قال ولا أسر ولا تاجر) أي ولا يصح أيضا أمان أسير ولاأمانتاجر(يدخلعليهم) 
أي على أهل الحرب ( لانها مقبوران تحت أيدهم ) لان الامان لدف ع الخوف ( ولا 
يخافونها ) أي ولا يخاف أهل الحرب عن الاسير والتاجر ( والامان يختص بمحل الخوف) 
( يحبران علمه ) أي على الامان إذا احتاجوا إليه ( فبعرى الامان عن المصلحة) لان 
الامان شرح لمصلحة المسامين ولا مصلحة في أمان حصل عن ! كراه مفسد للتراضي 
( ولانهم ) أي ولان أهمل الحرب ( كما اشتد الامر عليهم ) من ضب تى الحصار 
وشدة المحال (يجدون أسراً أو تاجراً فمتخلصون) عند الشدائد ( يأمانه ) أي بأمان 
الاسمر أو التاجر(فلا ينفتح لنا باب الفتح) لانه ينسد بالامان فبؤدي إلى سد ر كنالجهاد . 





يفد 


ومن أسلفيدار الحرب ولم اجر إلينا لا يصم أمانه لما بيناء ولا 
بجوز أمان العبد المحجور عليه عند أ بيحنيفةدرس» إلا أن يأذن له مولاه في 
القتال . وقال مد ا م وهو فول الشافعي وأبو يوسف «رح» 
معه في رواية » ومع أبي حنيفة « ربع» في رواية . لحمد « رم » قوله 
عليه السلام أمان العبد أمان » رواه أبو موسى الأشعري « رض» 
لانو مز ممتنع فيصح أمانه اعتماراً المأذون له في القتال : 





( ومن أسم في دار الحرب ول يهاجر إلمنا لا يصح أمانه لما يبنا ) أشار به إلى قوله 
وَالافَان يختص بحل الخوف ( ولا يجوز أمان العبد الحجور عليه ) من القتال ( عند أبىي 
حضسفة الا أن يأذن له مولاه في القتال . وقال محمد يصح وهو قول الشافمى ) وبه قال 
محمد ومالك وأحمد ( وأبو بوسف معه ) أي مع محمد ( في رواية ) وهي رواية الكرخي 
( ومع ابي حنيفة في رواية ) وهي روايه الطحاوي وهو الظاهر عنه » واعتمد علمه 
ناسوس 

( لمحمد قوله عدن ) أي قول النبي يِه ( أمان العبد أمان4رواه أبوموسى الاشعري 
رضي الله عنه ) هذا الحديث غريب وإسم أبي موسى عبد الله بن قسس ٠‏ ودوى إن أبى 
شيبة في مصنفه حديثاً طويلاً عن فضيل بن بزيد الرقاشي وفيه أجاز عمر أمانه» أى أمان 
العبد . وروى البيبقي بإمناد ضعيف عن على رضي الله عنه مرفوع)] لس للعدد من 
الغنيمة الا خرثي والمتاع وأمانه جائز » وأمان المرأة جائز اذ هي أعطت القوم الامان . 
قوله خحرثي من المتاع بِدْم الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الثاء المثلث وتشديد الماء 
آخخر الحروف . قال ابن الاثبر الخرثى اثاث الست ومتاعه » واستدل الاترازى محمد 
بقوله عزلتدز ويسعى بذمتهم أدناهم وأدنى المسامين العبد قيصح أمان العبد كيف بان 
. لإطلاق الحجديث . 

( ولآنه ) أي ولأن العبد ( مؤمن ممتنع ) يعني ذو قوة وامتناع » يعني له بنبة صالحة 
للقتال ( فمصح أمانه اءتمارا بالملأذون له في القتال ) والجامع على كلمة الله ودفم شر 


ممه 


وبالمؤبد من الأمان فالإيمان لكو نمشرطأ للعبادةوالجبادعبادةوالامتناع 

لتحقق إزالة الخوف به والتأثير إعزاز الدين وإقامة المصلحة في حق 

جماعة المسامين , إذ الكلام في مثل هذه الحالة » وإما لا يملك 

المسابقة | فيه من تعطيل منافع المولى ولا تعطيل في مجرد القول , 

ولابي حنيفة درح» أنه محجور عن القتال فلا يصح أمانهلأ نهم لا يخافونه 
فلم بلاق الامأن محله , 





الكفار ( وبالموؤبد من الأمان ) يعني واعتمار بالمؤبد بالماء الموحدة » يعني عقد الذمة > فإن 
الحربي إذا عقد الذمة مع العبد وقبل الجزية وقبل العبد منه هذا العقد صح > .وهذا العقد 
والقبول من العبد ويصير ذمياً بالاتفاق حتي يحري عليه أحكام أهل الذمة من المنم عن 
الخروج إلى دار الحرب وقصاص قاتله وغير دلك ( فالإيمان ) مرفوع على الإبتداء» و خبره 
محذوف > أي شرطه يعني شرط الإيمان في قولنا » ولأنه مؤمن يصم أمانه ( لكونه)أي 
لككون الإيمان (شرطأ للعبادة والجهاد عبادة والامتناع) أي الامتناع شرط أيضاً ( لمتحقق 
إزالة الخوف به ) أي بالامتناع ( والتأثير ) يعني في صحة قماس العبد المححور على المأذون 
له . ( إعزاز الدين وإقامة المصلحة في حتى جماعة المسامين » إذ الكلام في مثل هذه الحالة) 
أي ححالة المصلحة وهو الأمان في الحر > فإذا وجد في الحجور عليه صح تعديته إليه كا في 
سائر الأقيسة ( وإنما لا يملك المسابقة ) جواب ما يقال الأصل في الجباد هو المسابقة » 
وهي المضاربة بالسوء وهؤلاء يملكه » فكذا لا يملك الأمان أيضاً . وتقرير الجواب أنه 
لا يملك المسابقة ( لما فيها ) أي في المسابقة ( من تعطبل منافم المولى ) وهؤلاء يملك ذلك 
( ولا تعطيل ) أي لمنافعه ( في محرد القرل ) وهو ظاهر . 


( ولآبي حشفة أنه ) أي أر:. العسد ( محجور عن القتال » فلا يصح أمانه لآأنهم 
لا يخافونه ) أي لآن أهل الحرب سراي العبد ( فلم يلاق الأمان حله ) وحله الخوف . 
وقاك الأكمل قوله ولآبي حندفة أنه حجور عن القتال يصمم أن يكون ممانعة ل وتقر بره 
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بغلاف الأفون له في القتال» لان الخوف منه متحققء ولانه 

إنها لا ملك المسابقةما أنه تصرف في حق المولى على وجه لا يعرى عن 

احال الضرر في حقه » والامان نوع قتال » وفيه ما ذكرناه لانه 

قد يبخطىء » بل هو القل اهر ء وفيه سد باب الاستغنام » بخلاف 
الملأذون لاله رضي به 3 





لا نسم وجود الامتناع » لآن الامتناع انما يكون لإزالة الخوف وهم لا يخافونه وأن 
يكون معاوضة وهو الظاهر من كلام المصنف . تقريره أنه حجور عن القتال لا يصح 
أمانه لأنهم لا يخافونه» وفيه نظر » فإن الخوف أمر باطني الا دليل على وجوده ولا على 
عدمه » فان الكفار من أبن يعلمون أنه عبد حجور عليه حتى لا يخافونه . 

والجواب أن ذلك يعم بترك المسابقة فانهم لما أرادوا شيئاً مقتدراً على القتال ملسم 
اللقاتلين ولا حمل سلام] ولا يقاتلهم علموا أنه ممنوع من ذلك ممن له المنع . ولو قال 
المصنف أنه ممنوع عن القتال والأمان نوع قتال لكان أسهل اثباتاً لمذه ب أبي حنيفةفتأمل . 

( بخلاف المأذون له في القتال » لأن الخوف منه متحقق ) قصح أمانه ( ولآنه ) أي 
ولأن السد المححور وهو عطف على قوله لأنبم لايخافونه (انما لا يمل كالمسابق ةم أنه تصرف 
في حق المولى على وجه لا يعرى عن اححتّال الضرر في حقه ) أي في حتى المولى ( والأمان 
نوع قتال » وفمه ما ذ كرناه لانه قد يخطىء ) أي لان العبد قد يخطىء في القتال لعدم 
مارسته بأمر الحرب ( بل هو الظاهر ) لان اشتغاله بخدمة المولى عنعه عن التعم 
بأدب الحرب . 

( وفبه ) أي وفي الامان ( سد باب الاستغنام ) أي على المسلمين وذلك ضرر في 
حقهم » .فاذا كان ممنوعاً الضرر للمولى ؛ فكيف يصح منه ما يضر المولى والمسلمين » 
توضمحه أن أمانه لو صح يحرم القتال بالاستغنام بعد ذلك» والاستغنام الكتاب مال مباح 
فمعد صحة الامان لا يبقى للمولى استعمال عبده في الاستغنام وهو ضرر للمولى لا محالة . 

( بخلاف المأذون لانه رضي به ) إي بخلاف امان المأذون » لان المولى رضي له اي 
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والخطأ نادر لمباشرته القتتال » ويخلاف المؤيد لانه خلف عن 

الاسلام فبو بمنزلة الدعوة اليه » ولانه مقابل بالجزية » ولانه 

مفروض عند سألتهم ذلك » واسقاط الفرض يقع فافترقا . 
وأو أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصم كالمجنون 


بأمانه ( والخطأ نادر ) اي الخطأ من المأذون تدر (لمباشرته) اي لمباشرة المأذون (القتال) . 
لانه لما باشره عرف مصلحة الامان فكان الخطأ ادر ! . 





( وبخلاف الموؤبد ) اي الامان المؤيد وهو عقد الذمة » وهو جواب قولتحمد وا مؤيد 
بالامان ( لانه ) اي لان الامان المؤيد ( خلف عن الإسلام ) اى من حمث انه ينتبي به 
القتال المطلوب به السلام الحربي ( فبو بمنزلة الدعوة البه ) اى الى الاسلام اماس 
للمسلمين لا ضرر فصح ذلك الامان كذلك . / 

( ولآنه ) أي ولأن الآمان المؤيد ( مقابل بالجزية ) وفبه نفع لمسامين ( ولأنه) أي 
ولأن الآمان المؤيد (مفروض) أي فرض ( عند مسألتهم ) أي مسألة أهل الحر ب(ذلك) 
أي الآمان . وقال الآترازي هنا يعني إذا طلب الحربي الإسلام عليه من الحجور يفترض 
علمه الفرض . وقال الأكمل ولأنه «فروض عند مسألتهم ذلك ©» يعني أن الكفار إذا 
طلبوا عقد الدمة يفترض عليه على الإمام إجابتهم إلبه ( وإسقاط الفرض يقع ) وقال تاج 
الشريعة إدا طلبوا يفترض على الإمام إجابتهم » فيكون العبد مسقطأً الفرض ©» وإسقاط 
الفرض يقع لكونه منجياً من العذاب ولا كذلك الآمان » لأنه لمس فيه إسقاط الفرض 
( فافترقا ) أي افترق أمان العسد الحجور علمه عن القتال » وأمان المأذون له بالقتال أو 
افترق الآمان الموقت من المححور علمه عن القتال الأمان والمؤيد منه . 

( ولو أمن الصى وهو لا يعقل لا يصح ) أي أمانه ( كالمجنون ) في عدم صحة أماته» 
وبه قالت الثلائة . وقال الناطقي ني الأجناس ةقلا عن السير الكبير قال عمد الغلام الذي 
راهق وهو يقبل الإسلام ويضمن جاز أمانه “ ثم قال وهذا قوله » وأما عند أبى حنيفة 
وأبى يوسف فلا يحوز . وقال في كتاب النهي لا يحوز أمان الصبي المراهتى ما لم يبلغ عند 


- ١ 


وإن كان يعقل وهو محجورعن القتتالء فعلى الخلاف » وإن كأن 





أبى حشيفة » وعند جمد يجوز إذا كان يقئل الإسلام وصفاته ( وإن كان ) أي الصبي 
( يعقل وهو محجور عن القئال فعلى الخلاف ) أي الخلاف المذكور في العبد الحجور فعند 
أبي حشيفة لا يصح أمانه » وعند جمد يصح > » وبه قال مالك وأمد في وجه » وبقول أبي 
حنضفة قال الشافعي وأحمد في وجه . ظ 

( وإن كان ) أي الصمي (مأذونا فيالقتال فالأصح أنه يصحبالاتفاق) أي باتفاق أصحابنا 
ولمس على الخلاف>لأنه يصرف دائر بين النفع والضرر كالبيع فيملكه الصبي بعد الإذن. 

فائدة : وألفاظ الأمان للحربي لا تخف ولا تؤجل « أو مترس » بالفارسية يعني 
لا تخف ولك عبد الله وذمة الله » أو يقال فاسمع الكلام ذكره في السير الكبير . 


خ جر 
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باب الغنائم وقسمتها 
وإذا فتمس الامام بلدة عنوة أي قبراً فهو بالخيار إن شاء قسمبا بين 
المسامين 5 فعلرسول الله عليه السلام يخيبر إن شاء أقر أهلهعليه ووضع 
عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج » كذلك فعل عمر رضي الله 


( باب الغنائم وقسمتها ) 

أي هذا باب في بيان أحكام الغنائم » وهي جمع غنيمة © والغنيمة امم لمال مأخوذ من 
الكفرة بالقبر والغلبة والحرب قائمة. والفيء امم المال يؤخذ منهم بغير قتال كالخراج 
والجزية وخمس الغنيمة وأربعة أخماسه للغانمين» والفيء لا يخمس > بل هو الكافة للمسامين 
والعقل ما يخص الإمام الغازي زبادة على سهمه . 

( وإذا فتح الإمام بلدة عنوة أي قبراً فهو بالخبار إن شاء قسمما بين الغانمين ) أي فبذا 
لين يعاو لدتو انه 2 لأنرعنا يعو يعتى اوحض .وهو لازم »:وتون م يال 
يكون هو تفسيره من طريق سُعور الذهن » لأن من الذلة يازم القبر 2 أو أن الفتح بالمذلة 
ملتزم للقبر . قوله قسمه أي قسم البلدة بتأويل البلد » وإلا كان ينيفي أن يقال قسمبا 
( كا فعله رسول الله ملك يخمبر ) أخرجه أبو داود في مسنده عن يحيى بن ز كريا عن يحبى 
ابن سعيد عن بشير بن بشار عن سهل بن خيثمة قال قسم رسول الله عَم خيبر نصفا 
لنوائيه ونصفا بين المسامين قسمها بينهم على تمانية عشر سبماً ( وإن شاء أور أهله عليه 
ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيبم الخراج» كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق) 
أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بعمث عؤان بن 
حنيف على خراج السواد ... الحديث » وفيه أن أفرض الخراج على كل حربي إلى أن قال 
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من ذلك قدوة فمتخير 





وأفوض على رقاءهم على الموسرئمانية 6 درهماً وعلى من دون ذلك أربعة وعشر بندرهماً 
وعلى من يحد شيئاً اثنى عشر درهما ... الحديث . 

ورواه ان زنحويه في كتاب 0 كذلك » وممى نواد التاق لقنت أشحاره 
وزروعه . حده طويا من مديئة الموصل إلى عبادان عرضاً من العزيب إلى حلوان » وهو 
الذي على عبد عمر رضي الله عنه وهو أطول من المراق وثلاثين فرسخاً . 

( بموافقة من الصحابة رضي الله عنهم ) ما خالفه في ذلك إلا بلال وأصحابه. وفي 
الممسوط من صحاية سلان وأ بردة فقالوا أقسم بيننا » فإن الغنبمة حقناء وكان عمر 
رضي الله عنه يقول ما فملت هو الحى وم يدر كوا الحكمة فيا فعل حمر زضي الله عنه > 
وتسكوا بالظاهر فيا قمل رسول الله ك2 يبخببر و يكن فمله ذلك بأهل خبير يطريقى 
الحتم » إذ لو كان يطريق الحتم لما خالفه عمر رضي الله عنه »وقد روى البخاري قصحيبحه 
بإسناده إلى زيد بن أسم عن أيبه قال » قال عمر رضي الله عنه لولا أخر المسلمينمافتحت 
قرية إلا قسمتها بين أهلها يا قسم النبي عَليقَعْ خمير » ولمالم يرجع بلال وأصحايه عما قالوا 
و يتركوا المنازعة مع عمر رضي الله عنه دعى عمر عليهم . 

وقال القاضي أبو زيد روي أن عمر قال اللهم اكفني بلالاً وأصحايه > فحال الحول 
ومافيهم عين تطرف ما قواكلهم . وقال تج الشريعة فدعى عليهم عمر رضي الله عنهعى 
. المنير وقال اللبم ١كفني‏ بلالا وأصحايه فياتوا جميعاً قبل تام السنة » وأشار المصن ف إلى 
ذلك بقوله ( ول يحمدمن خالفه ) أي من خالف عمر رضي الله عنه ( وف كل من ذلك 
قدوة ) أي من القسمة بين الغامين وإقرار أهلبا قدوة » أي اتباع لما فمله عمر ومن وافقه 
من الضحاية > قاذا كان كذلك ( فمتخير ) الإمام بين القسمة وإقرار أهلها عليها . 

ولقائل أن يقول لا نسم أن أحداً من الصحابة بل أكثرهم يصير قدوة على خلاق ما 
فعله رسول الله مكمه إذا لم يصل إلى حد الاجماع . والجواب عنه من وجبين > أحدهما أن 
فمل النبي عَكاقع إذا م يصل الى جد الاجماع يعم أنه عزهتهم على أي جهة فمله يحمل على 
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ليكون عده ف الزمان الثاني » وهذا في العقار ظ 

أدنى منازل فعاله وهي الاباحة » ومنئذ لا يستوجب لا محالة » فاذا ظهر دلبل صحابي 
جاز أن يعمل بخلافه » قلت فه تأمل . والآخر أن يقال فبه أن عمر رضي الله عنه قد 
عل من النبي ملَِعٍ أن مافعله بأهل خيبر لم يكن على وجه الحتم كا ذكرتء الآن . 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذي القربى # الحشر »فيكون 
ثابتا باشارة النصب وهي تفيد القطع فيكون الواجب أحدهما يتعين بفعل الامام كالواجب 
الخير في خصال الكفارة فعل النبي عتم أحدهما وفعل عمر رضي الله عنه الآخبر » هذا 
الذي ذكره الكل . ظ 

قا ساني النهاية روي أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة مراراً ثمجعهم 
فقال أما افي تلوت آية من كتاب الله أستغندت بها عنم » ثم تلى قوله تعالى « ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى # الى قوله ‏ للفقراء الماجرين » الى قوله <ا والذينتبوووا 
الدار # وهكذا قرأ عمر رضي الله عنه الى قوله # والذين جاءوا من يعدم © ثم قال 
أرى من يعدك في هذا الفيء نصببا » ولو قسمتها بينم لم يكن لمن يعدم نصبيب »© قسمبا 
عليهم وجعل الجزية على رؤٌوسهم والخراج على أراضيهم ليكون لهم ولمن يأقى من بعدهم 
من المسامين وم يخالفه على ذلك الا نفر منهم يلال ول يحمدوا على خلافه . 

( وقمل ) في التوفيق ببنها ( الأولى ) أي القسمة كا فعل رسول الله عِلِتَوٍ (هو الأول 
عند حاجة الغانمين ) أي عند احتياجهم اليها » وفي بعض النسخ وقمل الأول هو الأولى . 

( والثانى ) أي قرار أهل البلد عليه بالمن ووضع الجزية والخخراج كا فعل عمر رضي الله 
عنه ( عند عدم الحاجة ) أي حاجة الغامين إلييا ( ليكون عدة في الزمان الثاني ) 
أي فى الذي يأتى بعدهم ( وهذا ) أي إقرار أهمل البلد على بلدهم بالمن ( في العقار > 


مام 


وأما في المنقول اجرد لا يجوز المن بالرد عليبم لانه لم يرد به 

الششرع فيه , والعقار خلاف الشافعي « رحء لانني المن ابطال 

حق الغافين أو ملكهم » فلا يجوز من غير بدل يعادله » والخراج 

غير معادل لقلته » بخلاف الرقاب » لان للامام أزن مطل 

حقبم رأساً بالقتل والحجة عليه مأ رويناه ؛ ولآن فيه نظ رأ لهم لأنهم 
كالاً كرة العاملة لامسامين 





أمافي المنقول المجرد لا يجوز المن بالرد عليهم لآنه لم يرد الشرع به ) بأن يدفع 
إلسهم مجاناً ويقسم به عليهم > وإنما قبد المنقول بالمجرد لآنه يحوز المن عليهم في المنقول 
بطريق التبعية بالعقار على ما يأتي عن قريب . 

( وفي العقار خلاف الشافمي ) فإن عنده لا يحوز اقرار أهل البلد على بلدتهم بالمن في 
العقار > بل يقسم الأرض أيضاً ولا يتر كبا في أيديهم “ويه قال أحمد» وعن مالك يقسمهاء 
وعنه كقولنا ( لآن في المن ابطال حق الغامين) أي عند لآنه لا يثبت الملك قبل الإحراز 
بدار الإسلام ( أو ملككهم ) أي أو ابطال ملككهم عند الشافمي > لآن الغنسمة تملك عنده 
قمل الإحراز بالدار ( فلا يحوز ) أي المن ( من غير بمدل معادلة ) أي معادلة حق الغانمين 
وان قبل الخراج معادلة » أجاب بقوله ( والخراج غير معادل ) أي يعادل حتى الغانمين 
فإن قبل الخراج يعادله» أجاب بقوله والخراج غير معادل ( لقلته ) فإن قبل فالحى اذ 
الملك ثبت في رقابهم أيضا وحاز أن يقسمبا . 

فأجاب بقوله ( بخلاف الرقاب ) يعني أن حقهم لم يتعلق بها لأن للإمام أن يبطل 
حقهم رأس] ) يعني بالككلية ( بالقتل ) فكذا له أن يبطل بالخلف وهو الجزية “وهذا لأنها 
خلقت في الأصل حرا » والملك بثبت معارضا»كفالإمام اذا استرقهم فقد بدل حك الأصل » 
فإذا جعلهم أحرار فقد بقى حك الأصل فكان جائزاً . 

( والحجة عليه ) أي على الشافمى ( ما روينا ) أي من فمل عمر رضي الله عنه بموافقة 
الصحابة (ولآن فنه) أي في اقرار أهل علمه ( نظراً لهم ) أي لمسلمين ( لأنهم ) أي لآأن 
الكفار يكونون (>الأكرة ) بفتح الحمزة والككاف والراء“أي المزارعين ( العاملة للمسادين 


د 


العالمة بوجوه الزراعة والموات مرتفعة ممع ما أنه يحظلى به 

الذين يأتونمن بعد الخراج وإن قل حالاً فقد جل مآ لآ لدوامه . 

وإن من عليهم بالرقاب والاراضي يدفع إليبم من المنقولات بقدر مأ 

يتبيأ لهم العمل ليخرج عن حد الكراهة . قال وهو في الاسارى 
بالخبار إن شام قتلهم لأنه عليه السلام 


العالمة بوجوه الزراعة ) حاصل الكلام أن تصرف الإمام وقم على وجه النظر في اقرار 
أهلبا علمها » لانه لو قسمبا بين الغانمين اسْتغلوا بالزراعة وقعدوا عن الجباد » وكان يكره 
العدو وربمما لا هتدون لذلك العمل أيضاً » فاذا تركها في أيد.هم وهم عارفون بالعمل 
صاروا كالأكرة المزارعين للمسلمين القائمة بوجوه الزراعة ( والمؤنة ) أي مون الزراعة 
( مرتفعة ) عن الإمام وعن المسامين ( مع أنه يحظى ) بالظاء المعجمة (به الذين يأقون من 
بعد ) قال سشبخنا هذا إشارة الى قوله تعالى # والذين جاءوا من بعدهم » . 

( والخراج وان قل ) هذا جواب عن قول الشافمي © والخراج غير معادل لعلته » 
تقدير الجواب أن الخراج وان قل (حالاً) لكونه بعض ما يمكن أن يخرج في سنته ( فقد 
جل ) بالجم ( مآلآ ) أي في المستقبل ( لدوامه ) في وجوبه كل سنة ( وانمن ) أيالإمام 
( عليهم ) أي على الكفار ( بالرقاب والآأراضي يدفم المهم من المنقولات بقدر ما يتهبأ 
هم العمل ) لأنهم لا يتمكنون من الانتفاع بالأراضي الا بأسياب الزراعة » فلا بد من 
أن يدع هم بابه يتقون على ذلك (لمخرج عن حد الكراهة )معناه ما قال الإمام التمرتاشي 
فان من عليهم برقايهم وأراضيهم وقسم النساء والذراري وشائر الأموال جاز » ولكن 
يكره لأنهم لا ينتفمون بالأراضي بدون الأموال ولا يقالهم يدون ما يكن مرجئة العمر 
الا أن يدع لهم ما ؛مكنبم به العمل في الأرض» لأن عمر رضي يي ألله عنه لم يفعل بفعل ذلكوهو 
الامام في هذا الكتاب وفبه تعذيب الحبوان بلا فائدة . 

( قال ) أي الامام » وفي بعض النسخ قال القدوري ( وهو في الاسارى بالخمار ان 
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قد قتل» ولانفيهحسممادةالفساد وان شاء استرقهم» لان فيه دفع شرهم 

مع وفور المتفعة لأهل الاسلام» وإنشاء ركهم إحرازاً ذمة للمسلمين 

لا يبنا . إلا في مشركي العرب والمرتدين على ما نبين إن شاء الله 

تعالى » ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب » لان فبه تقويتهم على 

المسلمين فإن أسلموا 

أنس رضي الله عنه أن الني تللم دخل عام الفتح وعلى رأسه مغفر » فلا نزعه جاء رجل 
فقال يا رسول الله من جعل متعلقاً بأستار الكعبة» فقال اقتلوه » زاد المغاري وقال 
مالك ول يككن النمي يلت فيا ترى والله أعم بومئذ حرم . وأخرج أبو داود في المراسيل 


عن سعيد بن جبير أن رسول الله ِنَع ( قد قتل ) يوم بدر ثلاثة من قريش صبراً : مطعم 0 


ابن عدي» والنفس بن عدي وهو غلط » وانا هو طعمة بن عدي وهو أخو مطمم » وأهل 
المفازى ينكرون قتل مطعم بن عدى يومدف ويقولون مات بمكة قبل يدر » والذى قتل 
يوم بدر هو أخوه طعمة ول يقتل صبرا وانا قتل في الممركة والل اعم . . 

( ولآن فيه ) اى في قتل الأسارى ( حسم مادة الفساد ) اى قطع مادته ( وانشاء) 
اى الأمام ( استرقهم لان فبه ) اى في استرقاقهم ( دفع شرهم مع وفور المنفعة لأمل 
الاسلام » وار شاء تركهم إحرازاً ذمة المسلمين لما بينا ) اى فعل عمر رضي الله عنه : 

فان قبل 8 فاقتوا المشر كين © ينافي ترك قتلهم فلا يحوز . اجب بأنه ترك العمل بهفي 
حق اهل الذمة والمستأمن » هكذا في المتنازع فمه بفعل عمر رضي الله عنه . وقال 
الاترازى واما جعلهم اهل ذمة على الجزية توضع الجزية والخراجفلارويعنعمر رضي الله 
عنه انه فعمل كذلك يأرض السواد » وهو معنىقوله لما يبنا » لكن هذا الحم في غير 
المثئر كين من العرب وغير المرتدين لانه لا يحوز استرقاقهم ولا وضع الجزية ولايقيل منهم إلا 
الاسلام او السيف واشار البه المصنف بقوله : ( الا فى مشر كي العرب والمرتدين على ما 
نبين ) اى في باب الجزية ( ان شاء الله تعالى ) . 

( ولايحوز أن بردهم إلى دار الحرب لأن فمه تقويتهم على المسامين فإن أساموا ) أي 
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لا يقتليم لاندفاع الشر بدونه » وله أن يسترقهم توفيرآ للمنفعة 

بعد انعقاد سبب الملك ؛ بخلاف إسلامهم قبل الاخذ ء لانه 

م ينعقد السبب بعد ولا يفادى بالاسارى عند ألي حتيفة ارج 

وقالايفادى بهم أسارى المسلمين » وهو قول الشافعي «رح» ؛ لان 
فبه تخليص المسلم وهو أولى من قتل الكافر والانتفاع به ؛ 


فإن أسم الأسارى بعد الاسر ( لا يقتلهم لاندفاع الشر بدونه ) أي ب دون القتل »لآن 
الغرض من قتلهم دفع شرهم وقد حصل ذلك بالإسلام بدون القتل » فلا حاجة إليه» لكن 
يحوز استرقاقهم وهو معنى قوله ( وله ) أي للإمام ( أن يسترقهم توفيراً للمنفعة) للمسامين 
( بعد انعقاد سبب الملك ) وهو أخذم وم كفار ( يخلان إسلامهم قبل الأخذ ) حيث 
لايحوز استرقاقهم ( لأنه م ينعقد السبب بعد ) أي سبب الملك وهو الاستملاء الأخذ 
بعد الإسلام . 

( ولا يفادى بالأسارى عند أبي حنيفة رحمه الله ) المفاداة تكون بين اثنين © لآنه من 
باب المفاعلة » يقال فاداء إذا اطلقه وأخذ فديته»كذا قاله المطرزي وقمد الأسيراستنقاده 
بنفس أو مال» والفدية اسم ذلك المال » وجمعها فدى » وفديات . وعن البرد المفاداةأن 
يدفم رجلا ويأخذ رجلا والفداء أن يشتريه » وقبل هما بممنى . وقال ابن الأثير الفداء 
بالكسر والمد والفتح مع القصر فكاك الأسير » يقال فداه يفديه فداء وقدى وقاداهيقاديه 
مفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذه . وفاداه بنفسه وفداء إذا قال له جملت فداك . وقمل 
المفاداة أن يفتدى الأسير بأسير مثله علم أن أخذ الفدية بقابة إطملاق أسارى المشر كين 
لايحوز عند أبى حسفة وهو المشهور عنه . 

(وقالا يفادي بهم ) أي الأسارى التي في أيدينا( أسارى المسلمين وهو قول الشافمي) 
وقول مالك وأحمد إلا بالنساءء فإنه لا يحوز المفاداة بالنساء عندهم » ومنع أحمد المفاداة 
يصسيائهم ( لأن فيه تخليص المسم وهو أولى من قتل الكافر والإنتفاع به ) أي أولىمنقتل 
الكافر الأسير في أيدينا والإنتفاع بالكفر . 
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وله أن فبه معونة الكفرة لانه يعود حرباً علينا ودفع شر حرابه خير من 
استنقاذ الاسير المسلم , لانه إذ بقي في أيدهم كان ابتلاء في حقه 
غير مضاف الينا » والاعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إليناء أما 
المفاداة بمال يؤخذ منبم لا يجوز في المشبور من المذهب ا بينا في السير 
الكمير أنهلا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالاً بأسارى بدر 





( وله ) أي ولأبي حشمفة ( أن فيه ) أي في فداء أسارى المسلمين ( بهم معونة 
الكفرة ) وفي يعض النسخ تقوية ( لأنه ) أي الأسير الذي يدفع إليهم ( يعود حرا علينا 
ودفع شره وشر حرابه من استنقاذ الأسير الم » لآنه إذا بقي في أيدهم كان ابتلاء من 
الله تعالى في حقه ) حال كونه ( غير مضاف إلبنا ) أي إلى فملنا ز والإعانة بدفع أسيرهم 
إلبهم مضافة إلينا ) بطريق التسبب فلا يحوز . 

فإن قلت حديث الطحاوى في شرح الآثر عن عمزان بن حصين أن رسول الله مَكِنه 
فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين . قلت هو منسوخ بدليل ما أخبر عمران بن 
حصين قي شرح الآثار أيضاً »تفسيره أن الني علد فدى بذي الملأسور بعد أن أقربالإسلام » 
وقد نسخ أن برد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار » بقوله تمالى 8 فلا ترجعوهن إلى 
الكفار » ٠١‏ الممتحنة . 

( أما المفاداة بمال يؤخل منهم ) أي يأخذه الإمام من الكفار ( لا يحور في المشهور من 
المذهب لما يمنا ) أي بقوله أن فمه معونة للكفرة ( في السير الكير ) عن جمد ( أنه 
لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالاً بأسارى بدر ) فإنه تزيخد: فادى أسارى بدر 
امال والفداء وكان أربعة آلاف درهم » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال الأترازي وهذا 
الإستدلال عجيب مع نزول الآبة بالانكار على المفاداة. قلت وهي قوله تعالى ‏ لولا كتاب 
من السب لمسك فيا أخذتم عذاب » + الأنفال»فقال يَقَهٍ لو نذر العذاب ما نجى منه إلا 
عمر » لأن عمر رضي الله عنه كان يشير بالقتل . 
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ولو أسلم الاسارى في أيدينا لا يفادى بمسلم أسير في أيديهم لانه 
لايفيد إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه . قال ولا 
يجوز المن عليهم » أي على الاسارى خلافآاً الشافعي درح»؛ 
فإنه يقولمن رسول الله مَيلبةٍ على بعض الأسارى يوم بدر . ولنا قوله 
تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 11 النساء » ولأنه بالأسر 
والقسر ثبت حق الاسترقاق فيه فلا جوز إسقاطه بغير منفعة وعوض , 





( ولو كان أسلم الأسارىف أيدينا لا يفادى بمسم أسير في أيديهم لآنه لا يفمد ) لأنه 
لا فائدة في تخليص المسلٍ بالمسلم ( إلا إذا طابت نفسه به ) أي إلا إذا رضي بذلك نفس 
الإسير المسلم ( وهو مأمون على إسلامه ) لا بخلاف عليه بالردة وينبغي أن يكون هذا 
على قوله لآن فى المشبور عند أبي حنيفة «درح» » لأنها لا .بادى الأسير بالنفس ولا امال . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يجوز المن علبهم ) هذا قول القدوري »> وقوله ( أي على 
الأسارى ) من كلام المصنف رحمه الله » والمن هو الإنعام عليهم بأن يتركهم يجان بدون 
إجراء الأحكام عليهم من القتل أو الإسترقاق أو تر كهم ذمة المسلمين ( خلافاً للشافمي 
«رح» ومالك وأحمد » وقال الشافعمي حكمبم أحد الأمور الأربمة القتل والاسترقاق 
والفداء بالأسارى أو بالمال أو المن » وعندهما أحد الأمو ر الثلاثة ولا يحوز المن. وعند أبي 
حنيفة أحد الأمرين القتل أو الاسترقاق ولا يحوز الفداء أو المن 

( فإنه) أي فإن الشافعي ( يقول من" رسول الله عزفتهد: على بعض الأسارى يوم بدر ) 
وروي أنه نزمتتد: من على أبي عزة المحي يوم بدر . 

( ولنا قوله تعالى © فاقتلوا المشر كين حيث وجدقوهم 4 518 النساء » ولآنه )أي 
ولأن المأسور كذا قاله التكاكي »2 والأولى أن يقال ولآن الشأن (بالاسر والقسر) أي القهر 
( ثبت حت الإسترقاق فيه ) أي في المأسور ( فلا يحوز إسقاطه ) أي إسقاط الحق (بغير 
منفعة وعوض ) كسائر الاموال المقسومة » ولان فى ذلك تقوية لهم على المسلمين فلا يحوز 
كرد السلاح إلييم . 


6١ 


وما رواه منسوخ بمماتلونا. وإذا أراد الامام العود ومعه 
مواشي فلم يقدر على نقلبا إلى دار الاسلام ذيحها وحرقبا ولا يعقرها 
ولايتركبا. وقال الشافعي « رح» بتر كبا لأنه عليه السلام نبى 
عن ذبح اشاة إلا لأكلة . ولنا أن ذبم الحيوان يجوز لغرض 
صحبح ولاغرض أصح من كسر شوكة الاعداه ‏ 





( وما رواه ) أي الشافمي ( منسوخ با تلوة ) وهو قوله تعالى « فاقتاو المشر كين 
لانه متأخر نزل بعد ذلك » لان سورة براءة آخر ما نزلت وقد تضمنت وحوبالقتل على 

كل حال بقوله ل فاقتلوا المشر كين » فكان ناسخا لما تقدم كله. 

. ولقائل أن يقول قد أجمموا على أنه مخصوص خص منه الذمي والمستأمن فجاز أن 
بخص منه الاسير قياس عليهم » أو لحديث أبي عزة أو غيرها . والجواب أن قياس الاسير 
على الذمي فاسد لوجود الذمة فيه دون الاسير»وهي المناط و كذا المستأمن لعدم استحقاق 
رقمته » وحديث أبي عزة متقدم على الآئمة وغيرها غير موجود أو غير معاوم فلا يصح 
التخصيص شيء من ذلك . 

( وإذا أراد الامام العود ) أي إلى دار الإسلام ( ومعه مواشي) مم ماشة وهي 
الإبل والمقر والغنم ( فم بقدر على نقلها ) أي على نقل الماشية ( إلى دار الإسلام ذيحهأ 
وحرقها ولا يعقرها ولا يتركبا كا'١'‏ قال الشافعي يتركبا ) وبه قال احمد «رح» > وقال 
مالك بحوز عقرها لا إحراقها ( لانه عزيتتهدم: ) أي أن النى عل ( نجى عن ذيح الشاة إلا 
لأكة ) هذا غريب » وروى ان أبي شببة في مصنفه حدثنا محمد بن فضل عن يحيى بن 
سعيد قال حدث أن أبا بكر رضي الله عنه بعث جيوش] .. . الحديث “وفيه لا يعقرنشاة 
ولا بقرة إلا للأكلة بفتح الكاف وخمها مصدر الا كل . [ 
( ولنا أن ذيح الحبوان يجوز بغرض صحيح »ولا غرضأصح من كسر شوكة الاعداء) 


)١(‏ وقال ‏ - هامش 


ثم يحرق بالفنار لبنقطع منفعته عن الكفار » وصار كتخريب 

البنيان » بخلاف التحريق قبل الذيم لأنه منبي عنه » وبخلاف العقر 

لأنه مئله وتحرق الأسلحة أيضأ وما لا يحترق منها يدفن موضع لا 

يطلع عليه الكفار | بطالاً للمنفعة عليهم ولايقسم غنيمة في دار الحرب 

حت يخرجبا إلى دار الإسلام . وقال الشافعي «رح» لا بأس 

بذلك؛ وأصله أن الملك لاغامين لا يثبت قبل الإحراز بدار 
الإسلام عندنا » وعنده 





وإلحاى الفيظ فتذيح ( ثم حرق بالنار لمنقطع منفعتهعن الكفار »© وصار كتخريب 
البنيان ) والجامع قطع المنفعة عنهم ( بخلاف التحريق قبل الذبح ) حمث لا يجوز (لانه 
منهي عنه ) أي لان الحرق بالنار منهي عنه وفيه أحاديث منها مارواء البخاري عن 
سلوان بن يسار عن أبي هريرة بعثنا رسول الله عا في بعث فقال إن وجدتم فلاناً وفلانا 
فأحرقوهما > فل) خر جنا دعانا رسول الله ملعم فقال إن وجدتم فلانا وقلانا فاقتلوه] ولا 
تحرقوهما » فإنه لا يعذب بها إلا الله » وأخرجه القرمذي في مسنده وسمى الرجلين فقال 
فيه إن وجدتم هباز بن الاسود ونافع بن عبد القبس . 

( وبخلاف العقر ) حبث لا يجوز ( لانه مثله ) وهو حرام ( وتحرق الاسلحة أيضاً) 
لقطع قوتهم هذا إذا كان الامام لا يقطع من إخراجبا إلى دار الاسلام » وكانت مما حرق 
بالنار ( وما لا يحقرق منها) بأن كان من الحديد (يدفن في موضم لا يقدر "١‏ علمهالكفار 
إبطالا للمنفعة عليهم )لانه قطع قوتهم بهذا السلاح يكون بالدفن . 

( ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الاسلام وقال الشافمي لا بأس 
بذلك ) أي بالقسم في دار الحرب بعدما انهزم المشر كين » وبه قال أحمد > وقال مالك 
يسجل قسمة الاموال في دار الحرب ويؤخر قسمة السبي إلى دار الاسلام ( وأصله ) أي 
اصل الخلاف ( ان الملك للغانمين لا يبت قبل الاحراز بدار الاملام عندنا وعنده ) اي 


)١(‏ يطلم - هامش. 
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يبت ويبتني على ه ذا الأصل عدة من المسائل » ذكرناها في 

كفاية المنتبى له أن سبب الملك الإستبلاء إذا ورد على مال مباح 

في الصيود ولامعنى للاستملاء سوى اثبات البد» وقد تحقق . 

ولنا أنه عليه السلام نمى عن بيع الغنيمة في دار الحرب ؛ والخلاف 

ابت فيه والقسمة ببع معنى فتدخل تحته » ولأن الإستيلاء اثبات 
الد الحافظة والناقلة » 


وعند الشافعي ( يثبت ويمتني على هذا الاصل عدة من المسائل) منها ان احداً من الغامين 
إذا وطىء امة من السبي فولدت فادعاه ثبت نسبه عنده وصارت الأمة ام ولد » وعندت 
لا ثبت النسب لعدم الملك ويجب العقر ويقسم الأمة والولد والعقر بين الغامين > ومنبها 
الببع لو باع الإمام او واحد من الغزاة سينا من الغنيمة لا يجوز عندتا خلافا لهم. ومنها 
الارث إذا مات اخذ الغزاة بدار الحرب لا يبورث منه عندنا خلافاً لهم. ومنها لو لح المدد 
قبل القسمة لا يشار كه عندهم ويشارك عندتا » ومنها لو اتلف واحد شيئا من المغم قبل 
الإحراز لا يضمن عندتا خلافا لهم ( ذ كرتاها في كفاية ) بتوفيق الله » اراد بالكفاية 
كفاية ( المنتبي ) وهو كتاب معدوم ل بقع في ديار العراى والشأم ومصر . 

( له ) اي للشافعي (ان سبب اللملك الاستبلاء إذا ورد على مال مباح كا في الصيد)''! 
والاحتطاب( ولا معنى للإستملاء سوى اثبات المد وقد تحقتق ) أي الإستملاء . 
( وانا أنه متيتدم ) أي أن الني يلتم ( نهى عن بيم الغنيمة في دار الحرب ) مذا 
غريب لمس له أصل ( والخلاف ) أي الخلاف المذكور بمننا وبين الشافمي ( ثابت فمه ) 
أي في الببع فمن حرم البيع القسمة ( والقسمة بيع معنى ) أي من حمث المعنى لاشتالها 
على الأفراد والمبادلة لا محالة ( فتدخل تحته ) أي فتدخل القسمة تحت البيع » فككام لا 
يحوز المسم لا تحوز القسمة . 

( ولآن الإسملاء اثمات المد الحافظة ) وهي البد التى يثبت بها حفظ العين (والناقلة) 


6 الصود هامش . 


والثاني منعدم لقدرتهم على الإستنقاذ ووجوده ظاهرا . ثم قبل 


أي وإثمات المد الناقلة ومي التي تنقل العين من شخص إلى شخص > قاله الآترازي . وقال 
الكاكي والناقلة بأن ينقله كيف شاء يتصرف فيه »> وقيل الناقلة بالإحراز الناقل إلى 
دار الإسلام . 

( والثاني ) أي إثبات المد الناقلة ( منعدم لقدرمه م ) أي لقدرة الكفرة ( على 
الإستنقاذ ) أي الاستخلاص لآنهم قاهرون بالدار معنى لأنها في أيدهم ( ووجوده ) بالجر 
عطف على قوله لقدرتهم » أي لوجود الاستنقاذ ( ظاهراً ) لكون الدار في أيدهم » لآن 
الدار إنما يضاف إلمنا أو إلبهم باعتبار القوة والاستشلاء وأما بقست هذه البقعةمنسومة 
إلببم عرف أن القوة لحم » ألا ترى أنه يحل للامام أن يرجم إلى دار الإسلام ويترك هذه 
البقعة في أيد.هم والقوة على الاسترداد ظاهر عنع ثبوت يد المسامين » بخلاف ما إذا 
فتحت البلدة » لأنها صارت دار الاسلام لفتحبا وإجراء الأحكام فبها » فكان فتحالبلدة 
كالإحراز بدارة إليه أشار في الممسوط وفي السير الكبير دار الحرب الأرض التق يخاف 
فيها المسامون من أرض العدو . ودار الاسلام ما غلب عليها المسامون وكانوا فبه أمين . 

( ثم قبل موضم الخلاف ) قال الأكمل أي أن موضم الخلاف فما إذا صدرت القسمة 
من الامام بدون الاجتهاد هل ثبت الملك لمن وقت القسمة في نصببه من الأكل والوطىء 
وسائر الانتفاع أو لا » فعنده يثبت » وعندن لا يشبت.وقال الأترازي قوله ثم قبل موضم 
الخلاف يعني اختلفوا في المراد بقوله ولا يقسم غنممة في دار الحرب . 

قال بعض المشايخ المراد عدم جواز القسمة ححق لا قثبت الأحسكام المترتبة على القسمة 
كامتماز الملك عن ملك الغير أو مبادلة الملك بملكه على وجه يظهر أثره فى حمق الوطء 
ونفاذاً كالبيع والحبة وغير ذلك . وقال بعضهم المراد منه الكراهة بدونه » أي يدون 
الللك » انتهى . قلت تفسير الأكمل يشعر بأن مضى قوله ثم قيل موضع الخلاف > أي 
الخلاف الذي يمننا وبين الشافعي . وتفسير الآترازي يشعر بأن المراد من موضع الخلاف 
اختلاف المشايخ للنظر عن خلاف الشافعي» والذي قاله الأكمل أوجه على ما لا يخفى لأنه 


6ه 


ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا عن اجتبادء لأن حم 

الملك لا يشت بدونه»ء وقبل الكر اهة تنزيه عند حمد « رح» , 

فإنه قال على قول أبي حنيفة «رح ' وأبي يوسف « رح ٠لا‏ تحوز 

٠‏ القنمة فى وار الدرين . وعند عحمده رحء الأفضل أن يقسم 
في دار الإسلام . 





لا خلاف ببننا وببنه فها إذا فسد الامام عن اجتهاد أنه يوز . : 

والخلاف فما إذا قسم الاما. م لاعن اجتهاد كا صرح به المصنف بقوله ( تترتب الأحكام 
على القسمة ) ارتفاع ترتب الأحكام على أنه خبر لقوله مع منع الخلاف» وأر اد بالأحمكام 
أحمكا م الملك»وهي سائر الانتفاعات بالملك (إذا قسم الامام لا عن اجتهاد ) قد 9 
إدأ قسمبا عن احتباد » حاز بالاتفاق» وإما قمد بهذا ليظهر موضع الخلاف . 

( لأن حك الملك لا يثبت بدونه ) أي بدون الملك » معناه أن ترتب هذه الأحكام 
دلدل نوت الملك المستازم لحواز القسمة وقصده مترتمة مهاده القسمةالصادرة لا 0 
فبازم منه ثبوت الملك » وعندنا ليست بمقرتبة » فدل على أن الملك ل يكن ثابت » وهذ 
لأن الملك عليه لترتب الأحكام » وقد وجد عبد و ا 
اندهع الممتزل ٠.‏ 

( وقمل الكراهة ) أي قيل حم قسمالننئم ي دار لحرب على منهينا الكوامة 
لاعدم الجواز “لما أن في القسمة من قطع شر كة المراد فنقل بها عقبهم في االمحوق بالجش »> 
ار عيبا اي ل يي كوي ا 
فلا يمنم جوازها . ثم أشار المصنف إلى الخلاف في الكراهة » بل هي كراهة تنزيه أو 
كراهة تحريم » فقال ( وهي كراهة تنزيه عند حمد > فإنه قال ) فإن حمداً قال في السير 
الكبير ( على قول أبىي حشسفة درح» وأبي يوسف «١‏ رح » لا يحوز القسمة في دار الحرب . 
وعند مد «رح» الأفضل أن يقسم في دار الاسلام ) وفبه نظر لأن هذا يشير إلى أن قول 
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ووحه الكراهة أن دليل البطلان راجحء إلا أنه تقاعد عن سلب 
الحواز » فلا يتقاعد عن إبراث الكراهة . قال واأرده والمقاتل 
داه 


جمد على خلاف قول أبي حنيفة في القسمة في دار الحرب ولمس بمشهور » فإنه لا خلاف 
بينهم في ظاهر الرواية من أصحابنا . 

وفي غير ظاهر الرواية الأفضلية منقولة عن أبي يوسف »© وأيضاً قوله على قول أبي 
حنسفة وأبي يوسف لا تحوز القسمة يدل على خلاف ما بدل عليه قوله وقيل بالكراهة . 
وفي الجملة هذا الموضع لا يخاو عن تسامح » والتخلص عنه إنهم اختلفوا في المراد بقوله ولا 
بقسم غنسمة في دار الحرب 4 فقال بعض المشايخ المراد به عدم جواز القسمة حق لا يبت 
الأحكام المترتبة على القسمة . وقال بعضهم المراد به الكراهة » وعلى هذا قوله على قول 
أبي حنيفة وأبي بوسف لا تجوز القسمة نما يصح على قول الأولين فافهم . 

با نا جوايل داورل يكاادن الكممة اراي الى دلفحل 
جوازها لعدم تمام الاستملاء ( إلا أنه ) أي أن دليل البطلان (تقاعد عن سلب الجواز) إد 
ااه “ أما عنده فظاهر » وأما عئّدة إذا كانت عن احتباد » نظيره قوله 
تدم الهرة سبم » فإنه لما تقاعد عن سلب الطبارة قلنا بعدم الكراهة © وقوله عنصم 
المرة لسست نحسة قلنا بالكراهة ة » كذا هنا ( فلا يتقاعد عن إبراث الكراهة ) لأنلما 
م يست نفي الجواز بالاتفاق تثبت الكراهة بمذكر هنا فلا يتقاعد عن إير ا ثالكر اهةنفي 
الكراهة 6 لان الدليل المرجوح لما م يبطل أصلاً حصل من معارضة الراجح والمرجسوح 

الكراهة » كا في صورة الهرة » وهذا الذي ذكرة من الكراهة عند عدم الحاجة » أمالو 
احتاج القراءة إلى الانتفاع بالمتاع والثياب والدواب قسمبا بينهم في دار الحرب 
تمد لاع . 

( قال ) أي القدوري ( والردء ) يكسر الراء وسكون الدال المهملة » وى 1< 
همزة وهو العون يقالرداه رداءأعانه “والر اء بالفتم مصدر ؟والردء مرفوع بالابتداء»وقوله 
( والمقاتل ) عطف عليه » وقوله (في العسكر) ظرف الاثنين » وقوله ( سواء ) بالرفع 
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لاستوائهم في السبب وهو انمجاوزة أو يششبود الواقعة على ما عرف » 
وكذلك إذا لم يقاتل لمرض أو لغيره لما ذكرنا » وإذا لحقهم 
المدد في دار الحرب قبل أن 1 الغنيمة إلى دار الإسلام 
شاركوم فيباء خلافا للشافعي «رحء بعد انقضاء القتال» وهو 
بناء على ما مبدنا من الأصل . و إنها 0 حق المشاركة عتدنا 
بالإحراز » أو بقسمة الإمام في دار الحرب أو ببعه المغاتم فيبا , 


. خبر المبتدأ » والقماس أرن يقال سواء » ولكن جاء في الاستعمال بالافراد وأيضاً قال 
الجوهري وهها في م ذا الامر سواء » وإن ست سواءان وهم سواء للجميع هم أسواءهم 
مواسية » أي أثبتاه مثل ثمانية قياسها ( لاستوائهم في السبب ) أي سبب الاستحقاق 
( وهو المجاوزة) أي مجاوزة الدرب بننة القتال عندنا ( أو يشهود الواقعة ) عند الشافءي» 
والواقعة صدمة الحرب > كذا في همل اللغة ( على ما عرف ) أي في طريق الخلاف . 

( وَكذلك ) أي وكذلك مستوى مع المقاتل في الحرب ( إذا لم يقاتل ) أحد منهم 
) لمرض ) أي لاجل كونه مريضاً ( أو لغيره ) أى أو غير المريض بأن بعثه الامام إلى 
حاجة ولم يحضر الواقعة ( لما ذ كرت ) من الاستواء في السبب . 

وإذا لحقبم المدد في دار الحربب قبل أن يخرجوا للغنيمةإلىدار الاسلام شار كوهم فيها) 
أي شارك المدد العسكر في الغنممة» وَإِنًا أسند الفعل إلى ذمير اماعة لآأرى المدد يق على 
الجاعة ( خلافاً للشافمي «درح>» وبعد انقضاء القتال ) فعنده إذا لحقوا بعد مضي الحرب 
وجمع الغنائم لم يشر كوه » وإذا لحقوا بعد مضي الحرب » وقمل إحراز الغنائم ففيه 
قولان ( وهو ) أي المذكور من الخلاف ( بناء على ما مبدنا من الأصل) أن سبب ملك 
الغانمين تام القبر » وذلك بالإحراز بدار 0 عندتا وعنده يام الانهزام . 

( وإنما ينقطع حتى المشار كة عندنا بالاحر از ) بدار الاسلام ( أو بقسمة الامام في دار 
الحرب ) قبل إلحاق المدد ( أو ببعه الغنائه”١)‏ فبها ) أي أو بسع الامام الغنيمة في دار 


)001 المغائم ‏ هامش . 


لأن بكل واحد منبا بت الملك فينقطع حق الشركة المدد . 

قال ولاحق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا . وقال 

الشافعي « رح » في أحد قوليه يسرم لهم لقوله عليه السلام الغنيمة لمن 

شبد الوقعة » ولأنه وجد الجبادمعنى بتكثير السواد . ولنا أنه 

لم يوجد امجاوزة على قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتبر 
السبب الحقيقى وهو القتال فيفيد الاستحقاق 


الحرب قبل إلحاق المدد ( لآن بكل واحد منبا ) أي بكل واحد من هذه الأشاء الثلاثة 
(يتم الملك) أي ملك الغزاة( فتنقطع شركة المدد ) فلا يستحقون شيئاً . 

( قال ) أي القدوري ( ولا حق لأهل سوق العمسكر إلا أن يقاتلوا ) أي ولا رضخ» 
وبه صرح في الممسوط » فإذا قاتلوا استحقوا السبم » وبه قال مالك وأحمد والشافمى في 
قول . وقال أشهب المالكي لا يستحق احد منهم شيا وإن قاتل لعدم قصده الجهاد . 

( وقال الشافمي في أحد قوليه يسهم لهم لقوله عزيتهد: ) أي لقول الني عَِلِنَهِ ( الغندمة 
لمن شهد الوقعة ) الصحيح أن هذا لبس يحديث مرفوع »> وإنما هو موقوف على مر رضي 
الله عنه رواءان أبي شببة في مصنفه مطولاً»حدثناو كي عحدثنا شعبةعن قبس بن مسلمعن 
طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة وعلمهم عمار بن ياسر 
رضي الله عنه ... الحديث » وفمه كتب عمر رضي الله عنه أن الغنيمة لمن شبد الوقعة » 
ورواه الطبرانى في معجمه والسبقي في سننه وقال هو الصحيح من قول عمر رضي اللهعنه. 
( ولأنه وجد الجهاد معنى يتكثير السواد ) أي سواد العسكر . 

( ولنا أنه لم توجد المجاوزة ) أي عن الدرب ( على قصد القتال ) لأرن قصدهيم 
التحارة لا إعزاز الدبن ولا إرهاب العدو ( فانعدم السسب الظاهر ) وهو محاورة الدرب 
بنسبة القتال ما هو مذهمنا أو شبود الواقعة بنية القتال ا هو مذهب الشافمي» فإذا كان 
كذلك ( فيعتبر السبب الحقبقي وهو القتال فبفيد الاستحقاق) أي يفيد القتال استحقاق 
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على حسب. حاله فارساً أو راجلا عند القتال» وما رواه موقوف 
على عبر رضي الله عتسييه: وتأو يله أن شبدها على قصد القتال 

. وإن لم تكن للإمام حمولة تحمل عليبا الغنائم قسمها بين الغانمين 
قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعبا منبم فيقسمبا . 
قال العبد الضعيف هكذا ذكر في الختصر ولم يشترط رضام 
وهو رواية السير الكبير 





السهم ( على حسب حاله ) أي حال السوق حال كونه ( فارسا أو راجلا عند القتال)إن 
قاتل فارساً فله سهم الفرسان » وإن قاتل رجلا فله سهم الرجالة . 

( وما رواه ) أي الشافعمي ( موقوف على عمر رضي الله عنه ) وقد ذكرته » فإذا 
كان موةوف] عليه يككون كلام الصحابي وتقليل الصحابي ليس يحجة عنده » فكيف يحتج 
بما لبس ححة عنده علينا ( وتأويله ) أي وتأ ويل هذا الذي احتج به الشافعي إن صح 
( أن يشبدها على قصد القتال ) أى ل يشبد الوقعة على نبة القتال . 

( فإن لم يكن للامام حمولة) بفتح الحاء يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار 
(يحمل عليها) أى على الحولة ( الغنائم ) جمع غنيمة ( قسمبا ) أى الغنائم ( بين الغائمين 
قسمة إبداع ) أى على وجه الوديعة لا قسمة تمليك ( لبحماوها إلى دار الاسلام ثم برتجمها 
منهم ) أى من الغانمين ( فبقسمها ) ببئهم بعد ذلك . 

( قال العبد الضعيف ) أى المصنف رحمه الله ( هكذا ذكر في اتحتصر) أى مكذا 
ذكر القدورى في مختصره حبث قال وإن ل يكن الامام حمولة ... إلى آخر ما ذ كرتا من 
كلام المصنف ( ول يشترط ) أى القدورى ( رضاهم ) أى رضاء الغانمين يل ذكره 
مطلقا ( وهو ) أى القدورى » ذكره القدورى مطلقاً ( رواية السير الكبير ) حمث قال 
فبه يكرههم على ذلك لكن بإجارة » وهي رواية القدورى في مختصره لأن فيه دفع 
الضرر العام بالخاص »2 ولآن منفعته عائدة [ليهم فله أن يفمل ذلك لحقهم» فصار كمأ كول» 
فصار إلى تأول طعام الغير حيث يتناوها بالغنيمة . 


والخلة في هذا أن الإمام إذا وج د في المخنم حمولة يحمل على الغنائم 
عليبا » لأن الخولة وامحمول ماهم ؛ وحكذا إذا كات في بيت المال 
فضل حمولة » لأنه مال المسامين ؛ ولو كان للغافين أو لبعضيم لا 
يحبر هم في رواية السير الصغير لأنهاتداء إجارة 6 وصار كما إذا 
نفقت دابة في مفازة ومع رفبقه فضل حمولأة و برهم في رواية السير 
الكبير لأنه دفع الضرر العام بتحصيل ضرر خاص . 





( والجلة في هذا ) أى جملة الكلام في هذا الموضع ( أن الامام إذا وجد في المغنم حمولة 
يحمل الغنائم عليها » لآن الحولة والمحمول مالحم ) من نظر حمل ماهم على مالهم ( و كذا ) 
أى حم ( إذا كان ببت المال فضل حمولة » لآنه ) أى لآن بيت المال ( مال المسامين ) 
فتحمل ماهم باهم . 

( ولوكان) أى ما يحمل عليه (للغانمين أو لبعضهم لا يحبرهم في رواية السير الصغير) 
لا يكرههم عليه لعدم حل الانتفاع بمال الغير إلا بطيبة من نفسه » فيكون هذا خيراً على 
الاحارة ابتداء»وهو معنى قوله(لأنه ابتداء إجارة)فلا يحوز . قوله ابتداء إجارة احترازا 
عن إجارة في حالة البقاء حمث تحوز الحرمة اتفاق الروايات . كن استأجر سفينة شبرا 
فمضت المدة وسط المحر ؛ فإنه ينعقد عللها إجارة أخرى بغير رضى المالك باجر المثل» 
ذكره في امحبط . 

(وصار كا إذانفقتدابة) أى كما إذا هملكت دابة إنسان ( في مفازة ومع رفيقه فضل 
حمولة ) حمث لا يحبر على امل بأحر المثل بلا رضاه » فكذا هذا ( وتحبرهم) أىالامام 
( في رواية السير الكبير » لأنه دفع الضرر العام بتحصيل ضرر خاص ) أى لأنالاجبار 
على الإجارة دفع الضرر العام بتحصيل الضرر الخاص آلة السفينة في وسط البحر؟والدابة 
في وسط المفازة عند مضي مدة الإجارة أو مات صاحب الدابة أو السفيئة © فلنه تبقي 
الإجارة والآأجر من الغئيمة ٠‏ 


ولا يجوز ببع الغنائم قبل القسمة فيدار ا حر ب لأنه لا ملك قبلها.وفيه 

خلاف الشافعي « رح » وقد ببنا الأصل . ومن مات من العانمين في 

دار الحرب فلا حق له بالغنيمة » ومن مات منهم بعد إخراجها إلى 

دار الإسلام فنصيبه لورثته,لأن الإرشاد يجري في الملك ولاملك قبل 

الإحراز وإنما الملك بعده » وقال الشافعي «رح» من مأت منهم 

بعد استقرار الهزيمة يورث نصيبه لقيام الملك فيه عنده وقد ببتاه . 
قال ولا بأس بأن يعلف 





( ولا يجوز بع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب » لآنه لا ملك قبلها ) أي قبل 
القسمة » ومع هذا إذا باع الإمام صح » لآنه مجتهد فيه » ذكره في شرح الطحاوي » فعل 
بهذا أن المراد يقوله لا يحوز بسع الغنائمالكراهذلا نفي ترتب الأحكام » والكراهة أيضا 
فها إذا باع لا لحاجة الغزاة . وإذاباع لدفع حاجتهم قبنبغي أن لا تكره * لأنه مال أهل 
الحرب مباح » وبالضرورة يستباح المحظور » فلآن يستباح المباح وللكراهة مع الإباحة 
( وفبه ) أي وفي بسم الغنائم قبل القسمة ( خلافا للشاقمي ) فمنده يجوز » لآن سسب 
الك عند الإستيلاء ( وقد ببنا الأصل ) أن الملك للغانمين قبل الإحراز يدار الإسلام 
لا يشت عندنا خلافاً له . 

( ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حتى له في الغشمة . ومن مات منهمبيعم د 
إخراحبا ) أي بعد إخراج الغنيمة ( إلى دار الاسلام فنصصبه لورثته) لورثة الذي ماتمن 
الغانمين ( لآن الارث يجري في الملك ولا ملك قبل الاحراز) بدار الاسلام ( وإنا الملك) 
ثبت ( بعده ) أي بعد الاحراز بدار الاسلام . 

( وقال الشافعي رحمه الله من مات منهم يعد استقرار الهزية يورث نصيبه لقبام الملك 
فه عنده ) أي عند الشافعي «رح» (وقد ببناه) أي في مسألة قسمةالغنسمة دار الحرب. 

( قال ولا بأس بأن يعلف ) يقال علف الداية يعلف علفا من باب ضرب يضرب إذا 
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العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجده من الطعام . قال العبد 

الضعيف أرسله ولم يقيد بالحاجة » وقد شرطبا في رواية 

ولم يشترطها في الأخرى . وجه الأولى أنه مشترك بين الغانمين فلا 

بباح الإنتفاع ه إلا للحاجة كا في الثياب والدواب . وجه الأخرى 

قوله عليه السلام في طعام خيبر كاوها واعلفوها ولا تحملوهما ء 

ولأن الحم بدار على دليل الحاجة» وهو كونه في دار الحرب » لآن 
الغازي لاا ستصحب قوت نفسه » وعلف ظهبره 





أطعمها العلف . وقال ابن دريد لا يقال أعلفها والدابة معلوفة وعليف » والعلف يفتح 
اللام كل ما أعلفه الدابة » والعلف يسكون اللام مصدر كما ذ كرتاه . وقوله ( العسككر ) 
بالرقع فاعل يعلف المفعول محذوف وهو الداية » ولفظ يعلف يدل عليه » لآن العلف 
بكون للدابة ( في دار الحرب وبأ كلوا ما وجده من الطعام ) . 

( قال العسد الضعيف ) أى المصنف رحمه الله ( أرسله ) أي القدوري يعتي أطلقه (وم 
يقبده بالحاجة وقد شرطبا ) أي شرط الحاجة مد «رح» ( في رواية ) وهي رواية السير 
الصغير ( ول يشترطها في الآخرى ) أي ف الروايةالأخرى » وهي رواية السير الكبير » 
واختارها الككرخي في مختصره وتبعه القدوري حمث أطلقها . 

( وجه الأولى ) أي وجه الرواية الأولى » وهي رواية السير الصغير ( أنه ) أي أن 
ما وجدوه من العلف والطعام ( مشترك بين الغانمين » فلا يباح الانتفاع به إلا للحاجة » كا 
فى الشناب والدواب ) أي كا لا باح الاستعمال في الثياب والدواب والسلاح إلا للحاجة . 

( وجه الأخرى ) أي وجه الرواية الأخرى وهي رواية السير الكبير (قوله تزفتهد) 
أي قول الني عَفِكَمٍ ( في طعام خيبر كلوها واعلفوها ولا تحملوها ) هذا رواه السهقي في 
كتاب المعرفة بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال » قال رسول الله لم يوم 
خمبر كلوا واعلفوا ولا تحملوا ( ولآن الحم يدار على دليل الحاجة » وهو كونه في دار 
الحرب » لآن الغازي لا يستصحب قوت نفسه وعلف ظبره ) أي دايته . قال في الفائق 


+؟مه 


مدة مقامه فيباءوالميرة منقطعة »فبقي على أصل الإ باحة للحاجة بخلاف 
السلاح لأنه يستصحبه فانعدم دليل الحاجة وقد تمس إليه الحاجة ؛ 
فمعتبر حقيقتبا فستعمله ثم يرده في المغنم إذا استغنى عنه » والدابة. 
مثل السلاخ والطعام كالخبز واللحم ومأ يستعمل فبه كالسمن والزيت. 
قال ويستعملوا الحطب . وفي بعض النسخ الطيب ويدهن بالدهن 


الظور الراحلة . وقال في المغرب لفظ الظبر مستعار للدابة ( مدة مقامه فبها ) أي في دار 
الحرب ( والميرة ) أي الطعام (منقطعة فبقى على أصل الإباحة للحاجة ) أي للاجبّاع. 

( بحلاف السلاح ) حيث لا يستعمله ( لآنه ) أي لآن الفازي ( يستصحبه ) أي 
مستصحب السلاح ( فانعدم دلمل الحاجة وقد تمس إليه ) أي وقد تمس ( الحاجة ) إلى 
السلاح بأن سقط السيف من يده أو انتككسر أو تنبب أو نحو ذلك ( فيعتبر حقيقتها ) أي 
حقيقة الحاجة لا دليل الحاجة ( فيستعمله ) أي فيستعمل السلاح ( ثم برده إلى المغثم إذا 
استغنى عنه ) أي عن السلاح ( والدابة مثل السلاح ) أي يمتبر فبها حقيقة الحاجة وهذا 
إذا اعتبر فمها الر كوب » أما إذا اعتبر فمها الأكل فبي كالطعام * حت يحوز ذيح الإبل - 
والبقر والغم للأكل > ذكره في المحبط والإيضاح (والطعام) أي المراد من الطعام المذ كور 
فما مضى من قوله وبأ كلوا مأ وجدوه من الطعام ( كالخيز واللحم ولا يستعمل قمه )أي في 
الخبز ( كالسمن والزيت ) 

( قال ) أي القدوري ( ويستعملوا الحطب ) لتعذر نقله من دار الإسلام ( وفي بعض 
النسخ ) أى في نسخ القدورى ( الطيب ) أى ويستعملوا الطيب © وهذا ليس يصحمح > 
لأن القدورى نفسه قال في شرح مختصر الكرخي بعدم جواز الانتفاع بالطيب ( ويدهنوا 
بالدهن ) هذا أنضا لفظ القدورى المراد به الدهن المأكول كالزيت »© لأنه لما صار مأكولاً 
كان صرفه إلى بدنه كصرفه إلى أكل * و إذا لم يكن مأكولا لا ينتفع به ؛ بل يرده إلى 
الغندمة » كذا ذكره القدورى في شرحه . وفي المحبط لو أصابوا سمسما أو زيتاً أو دهمسن 
سمسم أو فاكبة يابسة أو رطبة أو سكر أو بصلا أو غير ذلك من الأشماء التي تؤكل عادة 


6ه 


منالسلاح» كل ذلك يلا قسمةءوتأويله ذا احتاج إليه بأنلم يكن لهسلاح 





لا بأس بالتناول منها قمل القسمة » ولا يحوز تناول شيء من الآدوية والطيب ودهمن 
البنفسج ودهن الخيرى لآن هذه الادهان لا تؤكل ولا تستعمل للحاجة الأصلية » بل 
يستعمله لازينة وكل ما لا يؤكل ولا يشرب »> قلا ينبغي أن ينتفع منه بشيء قل أو كثر » 
لقوله ميهد ردوا الخبط والخبط . وقال فيه وما استبلكه في دار الحرب ما له قيمة أو 
لسن له قممة فذلك هدر . 


( وبوقحوا به الداية ) هذا أيضاً لفظ القدورى وبوقحوا من التوقمح » وتوقبح الدابة 
تصليب حافرها بالشحم المذاب إذا حفى > أى رق من مكترة المشي > وفي الجممل 
السفرقع المافر > أى أصلب . قال الأترازى وهذا خطأ » كذا في المغرب ونسخة 
الامام حافظ الدين الكبير رحمه الله خط بده بالراء من الترقبيح»وهو المنقول عن المصنف» 
قال هكذا قرأنء على المشايخ . قال في المهر رقح فلان عيشه ترقبحاً إذا أصلحه . وقال 
الكاكي قال شخي العلامة صاحب النهاية » ولكن صححه شخي مولانا حافظ الدين 
الراء من الترقبح وهو الاصلاح » وهو أصح لآنه أعم » وقال الآترازى رأيت في نسخة 
سمحي ثقة هن نسخم مختصر الكرخي مكتوبة في تاريخ سنة إحدى وأربعمائة بالواو كما 
قال صاحب المغفرب لا بالراء » اقتبى ٠‏ وكذا رأيت بخط شخي العلاء أنه بالواو أولى 
( لمساس الحاجة إلى جميم ذلك ) أشار به إلى جميع ما ذحكرنه من قوله والطعام 
كالخيز إلى هنا . 

( ويقاتلوا ما حدونه من السلاح ) هذا لفظ القدورى معطوف على قوله بأن يعلق 
السكر ( كل ذلك بلا قسمة ) هذا أبضاً لفظ القدورى أى كل ما قلنا من علف الدابة 
وأكل طعام الغنيمة واستمال الحطب والادهان بالدهن 2 والقتال بسلاح الغنيمة قبل مسها 
( وتأويله ) أى تأويل قول القدورى ويقاتلوا بما يحدونه من الملاح ( إدا احداج إليه 
يأن م يكن له سلاح ) وَإِنما احتاج إلى هذا التأويل > لآنه إذا احتّاج_اليازى إلى استعمال 


وقد ببناه . ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شئاً ولا يتمولونه لأن 
البيعيترتب على الملك ولا ملك على ما قدمناه » وإنها هو إباحةوصار 
كالمياح له الطعام ؛ وقوله ولا يتمولونه إشارة إلى أنم اسكونببة 
بالذهب والفضة والعروضء لأنه لا ضرورة إلى ذلك » فإاف باعه 
أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة ؛ لأأنه بدل عين كانت للحماعة . 





سلاح الغنيمة بسبب صمانة سلاحه لا محوز ( وقد بمناه ) إشارة إلى قوله يخلاف السلاح 
لأنه مستصحمه إلى آخره . 
( ولا يحوز أن يببعوا من ذلك شيا ) هذا أيضا لفظ القدورى » وأشار بذلك إلى 
ما ذكره من قوله من بعلف للدواب وأخذ الطعام للأ كل والحطب للاستعيال الدهن بلا 
ادهان والسلك للقتال ( ولا يتمولونه ) هذا أيضاً لفظ القدورى من التمول وهو صانة 
ذلك » وادخاره إلى وقت الحاجة . وقال الأترازى ولا يمولونه عطف على قوله ولا حوز 
لا على قول أن يببعهلآن ذلك عكس الغرض > أى لا يسعونه ولا يتمولونه “فلو كارن 
عطفا على أن يبيعوا كان اثيات التمول لان نفي النفي اثبات ( لان البسع يترقب على الملك 
ولا ملك ) أى هنا (على ما قدمناه) من قوله أنه لا ملك قبل الاحراز ( وإنما هو إباحة) 
أى الانتفاع بالاشباء المذ كورة إباحة لهي للحاجة وقد زالت الحاجة فلا تنقى الاباحة 
( وصار ) هذا ( كالمباح له الطعام ) يعني كما إذا أباح طعامه لغيره لا يحوز له أن 
بسع ويتمول . 

( وقوله ) أى وقول القدورى رحمه الله (ولا يتمولونه إشارة إلى أنهم يسبعونه بالذهب 
والفضة والعروض لانه لا ضرورة إلى ذلك ) أى إلى المسع بشيء من هذه الاثاء » لانه 
في معنى التمول » ولا حاجة لم إلى ذلك ( فإن باعه أحدهم ) أى فإن باع شيئاً من 
الاشياء التي لا يحوز بيعها أحدهم ؛ أى أححد الغانمين ( رد الثمن إلىالغسمة لانه بدل عين 
كان للجماعة ) أى عوض عين مشتركة بين الغانمين . 


كمه 


وأما الثياب والمتاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة 
للاشتراك » إلا أنه بقسم الامام بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا إلى 
الثياب والدواب والمتاع, لأن المحرم يستباح للضرورة فالمكروه 
أولى » وهذا لانحق المدد محتمل » وحاجة هؤلاء متيقن بها فكان 
أولى بالرعاية ول يذكر القسمة في السلاح » ولا فرق في الحقيقة فإنه 
إذا احتاج واحد يباح له الإنتتفاع في الفصلين » ف_إن احتاج الكل 
يقسم في الفصلين » بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السي حيث لا يقسم , 
لان الحاجة إلمه 


( وأما الشباب والمتاع يكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتراك ) أي 


لأجل اشتراك الفانمين فيها ( إلا أنه ) أي غير أن الشأن ( يقسم الإمام بينهم في دار 
الحرب إذا احتاجو إلى الشباب والدواب والمتاع » لأن لو يستماح للضرورة فالمكروه 
أولى ) بأن يستباح . 


( وهذا لأن حق المدد ) هذا جواب عن سؤال مقدر بأن يقال كيف جازت القسمة 
وفيها قطع حى الغير » وهو المدد لآن المدد إذا لحقهم بشوكتهم » فأجاب بقوله وهذا أي 
جواز القسمة لآن حت المدد الذي يأتي ( محتمل وحاجة هؤلاء ) أي المسكر الموجودين 
( متمقن بها) أي بالحاجة ( فكان ) أي المتمقن بها ( أولى بالرعاية ) لأنه لا اعتمار للاحتال 
مع وجود المقين ( وم يذكر ) ) أي جمد « رح » في كتاب ب السير ( القسمة في السلاح ) إذا 
احتاجوا إلمه ( ولا فرق في الحقيقة ) بين السلاح وبين الثباب والمتاع والدواب في حواز 
القسمة عند الحاجة (فإنه) أي فإن الثباب (إذا احتاج واحد بباح له الانتفاع فيالفصلين) 
أي في فصل السلاح وفصل الثياب والمتاع والدواب ( وإن احتاج الكل ) أي كل الغزاة 
( يقسم في الفصلين ) المذ كورين . 

( مخلاف ما إذا احتاجوا إلى السبي حيث لا يقسم » لآن الحاجة إلبه ) أي إلى السي 


باهعه 


في فضول الحوائج . قال ومن أسل منهم معناه في دار الحرب 

ا ز باصلامه نفسه . لآن الإسلام يناني ابتداء الإسترقاق 

وأولاده الصغار ‏ انهم مسأمون بإسلامه تبعا . وكل مال 
هو ني يديه لقوله عليه السلام من أسل على مال فبو له ؛ 





( في فضول الحوائج) لا من أصوها . وف الممسوط لا يقسم السبى وإت احج إلمه قبل [ 
الإحراز » لأنه لا يقع حاحة الاحماء ولا يببعهم » لأنه لا يملتكب م قبل الإحراز » فإن 
أطاعوا المشي يمشببم »لأن في الأركان اعزاز وهم أصل الصغار أي الذل . فإن لم يطبقوه 
ولمس معه فضل حموله ولم تطب نفسه من معه فضل حمولة قمل الرحال وترك النساء 
والصبيان » لآن الني َل قتل رجال بني قريظة ول يقتل النساء والصممان » وهل بكره 
من عنده فضل حمولة على المل قبه روايتات . 

( قال ) أي القدوري ( ومن أسمٍ منهم ) أي من الكفار » هذا لفظ القدورى (معناء 
في دار الحرب ) هذا لفظ المصنف درح» أي معنى قوله ومن أسلم منبسم / أي أسل في 
دار الحرب انما احتاج إلى هذا التأويل ليقع الإحقراز به عن مستأمن أسلم في دار الاسلام 
ثم ظهرنا على دار الحرب كان أولاده وأمواله كلها قمئا ( أحر ز بإسلامه نفسهكلأنالاسلام 
بنافي ابتداء الاسترقاق ) احترز به عن الاسترقاق بقاء » لآن الاسلام لا ينافيه ‏ وهذا 
لأن الرق جزاء الكفر الأصل فاتهم لما استنكفوا أن يكوتوا عبيداً لله عز وجل جازاهم 
الله عز وجل بأن يكونوا عبيد عببده » يخلاف الرقفيحالة الستها » فإنه صار من الأمور 
الحكممة ( وأولاد. الصغار ) بالنصب عطف على قوله نفسه »> أي وأحرز أيضا أولاده 
الصغار » احقرز به عن أولاده الكبار على ما يحيء . ظ 

( لآنجم مسامون بإملامه تبعآ ) أي بإسلام الأب يطريق التعية له فصاروا إحراز] 
. ( وكل مال ) بالنصب أيأحرز كل مال ( هو في يده لقوله هتعد ) أي لقول الني يكت 
[ ( من أسلم على مال فهو له ) هذا الحديث رواء أبو يعلى الموصل في مسنده من حديث 
ياسين الزيات عن الزهري عن سعبد بن المسبب عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كا 


حرهه 


ولأنه سبقت يده الحقيقية إليه بد الظاهرين غلبة أو وديعة في 
سامخ راي ويد ميا اكير 0 
فإن ظبرنا على دار الحرب فعقاره فيء » وقال الشافعي « رح » 
هو له لأنه في بده فصار كالمنقول . ولنا أن العقار فييد أهل الدار 
وسلطانها إذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في بده حقيقة . 





أسل على شيء فهو له . ورواه ان عدي في الكامل والسسهقي وأعله باسين الزيات» وأسئد 
تضعقه من البخارى والنسائي وابن معين » ورواه البسبقي وقال إنما بروى عن ابن أبي 
ملمككة » وعن عروة مرسلا . 

( ولآنه ) أى ولآن الذى أسم ( سبقت يده الحقيقية إليه يد الظاهرين ) أى الغالبين 
( عليه ) أى على المال ( أو وديعة ) بالرفع عطفا علىقوله هو في يده ( في يد مسمأو 
ذمي لأنه ) أى لأن الوديعة » ذكر الضمير باعتبار الموضع ( في بيد صحيحة ) احترز به 
عن يد الغاصب ( محترمة ) احقرز به عن الحربي ( ويده ) أى يد كل واحد من المسم 
والذمي ( كبده ) لانها عاملان له وتائبان في الحفظ © فان كانت وديعة عند حربي تصير 
فمئاً على رواية أبى حفص »> وعلى رواية أبى سلمان لا يكون فيئاً . 

( فإن ظبرن على الدار ) أي فإن غلبنا على دار الحرب التي أسم المذ كور منها(فمقاره 
فيء ) هذا ذكروه في شرح الجامع الصغير ولم يذكروا فبه خلافاً بين أصحابنا » وليس في 
الأصل أيضا ذكر الخلاف إلا أن الفقمه أبو اللمث قال في شرح الجامم الصغير » قال أبو 
يوسف « رح » في الأمالى لا يصير فيئا » وهو قول الشافعي «رح» © وإلمه أشار بقوله 
( وقال الشافعمي «رح» هو له ) أي العقار الذي أسلم » وبه قال مالك وأحمد ( لآنه في 
بده ) أي لأن العقار في يده ( فصار كلمتقول ) حمث يكون له بلا خلاف . 

( ولنا أن العقار في بد أهل الدار ) أي دار الحرب ( وسلطاتها ) أي وفي يد سلطاتها 
( إذ هو ) أي العقار ( من جملة دار الحرب فم يكن في بده حقيقة ) خلاف المنقول . 


6ه 


وقيل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» الآخر » وفي قول 

مد «رح » وهو قول أبي يوسف وك الأول هو كغيره من الأموال 

بناء على أن اليد حقيقة لا بشبت عل العقار عندهما؛ وعند جمد « رح » 

يبت وزوجته فيء لأها كافرة حر ببة لا تتبعه في الإسلام»وكذا حملبا 

فيء خلافاً اشافعي « رح » .هو يقول أنه مسلم تبعأ 

كالمنفصل . ولنا أنه جزؤها فيرق برقها والمسلم محل للتمليك تبعاً 
لغيره , بخلاف المنفصل لأنه حر 





( وقبل هذا ) أي قول القدوري فعقاره فيء ( قول أبي حنفة « رح » وأبي يوسف 
درح» الآخر ) أي القول الآخر » وإنما ذكره بقوله قبل هذا لآن الظاهر عن أصحابنا 
لااختلاففيه (وفي قول مد «رح» وهو قول أبي يوسف الأول » هو ) أي العقار( كغيره 

من الأموال بناء على أن للم را درم 
وأبي يوسف «رح» . 

( وعند مد ورح» يثبت ) وفي شرح الطحاوي ما كان غير متقول في مثل الدار 
والعقار والزروع إذا كان غير تحصود عندهما » وعند حمدهرح» المنقول وغير المنقولسواء 
( وزوجته فيء لأنها كافرة حربية لا تتبعه ) أي لا تقبع زوجها ( في الإسلام ) فيكون 
فيئا ( و كذا حملها ) أي حمل المرأة ( فيء خلافا للشافمي «ر ح» فإنه يقول ) أي الشافمي 
(أنه) أي أن الل ( مسل تبعا ) أي لأببه ( كالمنفصل ) أي كالولد المنفصل . 

( ولنا أنه ) أي أن امل ( جزؤها ) أي جزء أمة ( فيرق برقها ) أي برق أمه 
( والمسم حل للتمليك ) تقديره مساماً أنه مسم تبعا » لكن المسلم محل التمليك » هذا 
جواب عن قول للشافمي «رح» أنه مسم ليكون ملكا ( تبعا لغيره ) كا إذا تزوج المسلم 
أمة الغير فيكون الولد رقيقا بتبعبة الأم وإن كان مساماً بإسلام أيه . 

( بخلاف المنفصل ) جواب عن قوله كالمنفصل تقديره ( لأنه ) أي لأن المتفصل ( حر 


مده 


لانعدام الجزئية عند ذلك وأولاده الكبار » ولأنهم كفار حربيون 

ولا تبعية. ومن قاقل من عبيده فيء لأنه تمرد على مولاه خرج من بده 

فصار تيع لأهل دارهم وما كان من ماله فييد حربي فهو فيءغصياً 

كان أو وديعة» لأن بده ليست محترمة» وما كان غصبأ في يد مسلم أو 

ذمي فبو فيء عند أبي حنيفة درح». وقال مد «ررح» لا يكون فيثاً . 

قال العبد الضعيف رحه الله ك ذا ذكر محمد ٠‏ رح» الإختلاف 
في السير الكبير . 


لاتعدام الجزئية عند ذلك ) أي عند الإنفصال ( وأولاده الكبار فيء لأنهم كفار حرييون 
ولا تبعبة ) لأبهم ( ومن قاتل من عبيده ) أي من عبيد الذمي الذي أسل( فيء لأنه ترد على 
مولاه خرج من بده ) » وصار تبعا ( لأهل الدار ) أي لأهل دار الحرب ( وما كان من 
مالهق بد حربي فهو فيء غصبا كان أووديمة » لآن يده ) أى بد الحربي ( لبس تبمحترمة) 
اعترض عليه بأن مات مقام غيره فإنما يعمل بوصف الأصل كالتراب مع الماء في التيمم . 
ولما قام الحربي مقام المودع المسلم كان الواجب ان تكون يده كيد المسلم محترمة نظراً إلى 
نفسه لا نظراً إلى الحربي . 

وأجيب بأن قيام يد المودع على الوديعة حقمقي > وقيام يد المالك عليها حكمي » 
واعتبار الحكمي ان أوجب عصمتها “فباعتبار الحكمي عنمها والعصمة لم تكن تابتة »لآن 
المال في أصله على صفة الإباحة » وعصمته تابعة لعصمة المالك » وإِنما تثمت التبعية لو ثبتت 
يد المالك المعصوم له حقبقة وحكماً مع الاحترام » لانه يدون الاحترام يتعارضها جهة 
الإاحة الاصلمة » قلا بشت بالشك . 

( وما كانغصباً في بد مسلم أو دمي فهو فيء عند أبي حنيفة «رح» وقال جمد « رح » 
لا يكون فيئاً ) ثم ( قال العبد الضعيف ) أى المصتف (درح» كذا ذكر الخلاف في السير 
الكبير ) يعني ذكر الخلاف بين أبي حشيفة درح» في تاحمة» ويين أبي بوسف وجمدرجها 


لله » في تاحمة . 





(وذكروا في شرح الجامّع الصغير قول أبي يوسف مع قول مد رحمه! الله) حبث جعل 
الخلاف بين أبي حنيفة رأبي يوسف رحمها الله » وبين مد «درح» وجعل أيا حتيفة «رح» 
وأنا بوسف «رح» في ناحية » وجعل جمد «درح» في ناحبة . وقال الاترازى وما كان 
غصبا في بد مسلم أو دهمي فهو فيء عند أبي خشسفة «رح» وقال #مد درح» لا يكون 
فيئأ . وفي بعض نسخ الهداية وقالا لا يكون فيئاً ولمس ذلك بصحمح» انتهى . فهو أراد 
أن الصحمح ما ذحر: أولاً مصدزاً له أو هو كون الخلاف بين أبي حنيفة « رح » وبين 
جمد درح» ولكن قول المصنف «رح» بعد هذا لما » وبعده له يدل على أن الصحمح قول 
فهو فيء عند أبي حششفة « رح » . وقالا لا يكون فمئاً . 

فإن قلت يحتمل أن مكون قوله ما أى لابي حنيفة «رح» وأبي بوسف «رح» بقرينة 
ذكره بقوله » وذكر في شرح قول أبي بوسف «رح» . قلت قال الاكمل في قوله وله أنه 
مال » أى ولابى حشفة «رح» فدل على أن المراد من قوله لما أى لابي يوسف ورح»وجمد 
درح» > فدل هذا كله أن الذى مال إليه المصنف «رح» هو الخلاف الذى بين أبي حشفة 
«رح» وبين أبي بوسفف ورح» وتحمد «درح» » ودل أيضاً أن الدى قاله الاترازى وفىي نعض 
نشخ الهداية وقالا لا يكون فا تصحمح غير صحمح فتأمل وتدبر . 

( لما ) أى لابي يوسف «رح» ومد «رح» ( أن المال تابع للنفس وقد صارت ) أى 
نفسه ( معصومة بإسلامه فبتبعها ماله فيها )أى يتبع ماله نفسه في العصمة . 

ظ ( وله ) أى ولابي حنيفة «رح» ( إنه مال مباح فيملك بالاستيلاء )يعني الذى غصبه 
المسم أو الذمي من الحربي الذى أسلم مال مباح لانه ليس بمعصوم ؟والمباحتمليكبالإستيلاء» 
فكان فئاً للغزاة ( والنفس ل تصر معصومة بالإسلام ) جواب عن قوها أن المال تإبع 


؟كهة 


ألا ترى أنها ليست بتقومة » إلا أنه محرم التعرض في الأصل 
لكونه مكلفاً وإباحة التعرض يعارض شره » وقد اندقع 
بالاسلامء بخلاف المال » لأنه خلق عرضة للإمتبان فكان محلا التملك 
وليست في يده حكماً فلم تث نثبت العصمة . وإذااخرج المسامون من دار 
الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغتيمة ولا بأكلوا منباء لأن الضرورة 
قد ارتفعت والاباحة باعتبارهاء و لأنالحق قد تأ كد حتى يورث نصيبه 


للنفس وقد صارت معصومة بالإسلام فبتبعه مالحا فيها » أى في العصمة . وتقرير الجواب 
أنا لا نسلم أن النفس صارت معصومة بالإسلام وأوضح ذلك بقوله ( ألاترى أنها ) أى 
أن النفس ( لمست عتقومة ) لان العصمة المتقومه لا تثيت إلا بدار الإسلام » وهنا إذا 
قتله مسلم عمداً أو خطأ لا حب القصاص ولا الدية عندنا » خلافاً للشافمي «رح» . 

ولكنها معصومة بالعصمة [ليه أشار إليه بقوله (إلا أنه محرم التعرض في الأصل ) هذا 
في الحقبقة جواب عما يقال لو م تكن معصومة ل ىا كانت تحرم التعرض كالحربي ولمس 
كذلك » وتقدير الجواب أنه يحرم لخر لق الأصل مني بتي 21م (لكونهمكلقا) 
أى لكون الآدمي مخاوقا لتحمل أعباء التكلمف » ولا يتمككن من إقامتها إلا المقاء» ولا 
بقاء إلابالعصمة وحرمة التمرض ( وإباحة التعرض ) [كا هي ( يعارض شره »© وقداتدقع 
بالإسلام ) قعادت إلى أصلها لا ياعتبار أنها معصومة . 

( بخلاف المال » لانه خلى ) في الاصل ( عرضة للامتهان ) بأنواع الانتفاعات 
( فكان حلا للتملك ) فكان المقتضى موجوداً » والمانع منتف »© لان الماتع كونه في بده 
حقيقة وحكماً ( وليست في يده حكماً ) لان يد الفاصب لست بنائية عن يد المالك 
( فلم تثبت العصمة ) فمجعل كأنه لبس في يد أحد فكان فيئاً . 

) وإذا خرج المسامون من دار الحرب ل يحز أن يعلفوا ) أي دوايهم ( من الغنيمة ولا 
ب كلوا منبا » لان الضرورة قد ارتفعت > والإياحة باعتبارها ) أى باعتار الضرورة 
( ولان الحق ) أى حمق المسامين ( قد تأكد ) وتقرر ( حتى يورث نصببه ) يعني إذا مات 
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ولا كذلك قبل الاخراج إلى دار الاسلام ومن فضل معه 

علف أو طعام رده إلى الغنيمة » معناه إذا لم تقسم . وعن الشافعي ‏ 

رح»مثل قولنا ٠‏ وعنه أنه يرد اعتباراً باللنلصص . ولنا ان 

الاختصاص ضرورة الحاجة وقد زالت » بخلاف المتلصص لأنه 

كان أحق به قبل الاحراز » فكذا بعده وبعد القسمة تصدقوا 
به إن كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانوا محاويج , 


في هذه الحالة ( ولا كذلك قبل الاخراج إلى دار الاسلام ) للضرورة. 

( ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة ) هم ذا لفظ القدورى فيمختصره » 
وقال الخصر ( معناه ) أى معنى قول القدورى رده إلى الغنيمة ( إذا لم تقسم )أى الغنيمة 
لانها إذا قسمت لا ينافي الرد . 

( وعن الشافمي «رح» مثل قولنا » وعنه أنه لا يرد اعتداراً بالمتلاصص ) كا إذا دخل 
الواحد أو الإثنان دار الحرب بلا إذن الإمام بنية الغارة قالوا شيئ] فلا يككون ذلك 
مشتركاً بين الغانمين لآنه مباح سبقت يده إليه ولا يخمس لآنه ليس يغنيمة . 
( ولنا أن الإختصاص ) أي اختصاص العلف والطعام وخبر أن محذوف تقديره أن 
الاختصاص حاصل أو كائن » وقوله ( ضرورة الحاجة وقد زالت ) أي الضرورة» هكذا 
أفاد شخي الملاء رحمه الله بخطه ( بخلاف المتلصص ) يمني قياسه المتلصص غير صحبح 
لوجود الفارق ( لآنه ) أي لآن المتلصص ( كان أحق به) أي بالذي أخذه (قبل الاحراز) 
بدار الاسلام ( فكذا بعده ) أي بعد الاحراز من سائر الغانمين ( وبعد القسمة ) ابتداء 
مسألة مستقلة بذاتها » أي بعد قسمة الامام » يعني إذا جاءوا بما فضل من علف أو طعام 
أخذوامن القسمة بعد قسمة الامام الغنيمة في دار الاسلام ( تصدقوا به ) أي بما فضل من 
ذلك بعمنه إن كان قائما ( إن كانوا أغشاء وانتفعوا به إن كنوا محاويج ) أي إن كانوا 
محتاجين » كذا في المغرب » يقال حاج يحوج حوجاً » أى احتاج » والحائجة والحوجاء 
والحاجة حاجة بمعنى واحد على هذه اللغفة قبل حوائج في جمع حائحة » كذا نقل ابندريد 
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لأنه صار في حك اللقطة لتعذر الرد على الغافين » وإن كانوا انتفعو| 
به بعد الاحراز ترد قيمته إلى المغمم إن كآن لم يقسم » وإن قسمت 
الغنيمة فالغني يتصدق بقيمته والفقير لاشيء عليه لقيام القيمة 
مقام الأصل فأخذ حكمه 
فصل في كيفية القسمة 
قال ويقسم الامام الغنيمة فبخرج خمسها لقوله تعالى ( فإن لله خمسه 


0 يذكر بن دريد الماريج ٠‏ 00 إسم 
رأعرحة الاغره: 

( لأنه ) أى لآن الذى فضل بعد القسمة (صار في حم اللقطة لتعذر الرد على الغانمين ) 
لأنهم تفرقوا فرقين ( وإن كانوا انتفعوا به بعد الاحراز ترد قه قيمته إلى المغنم إن كات م 
بقسم > و وإن قسمت الغشمة فالغني يتصدق بقممته » والفقير لا شيء عليه لقيام القيمةمقام 
الأصل ) أى الفقير يحل له التناول من قيمتهلآن القممة تقوممقاءالأصل (فأخذ حكمه )أى 
أخذت القيمة حك الأصل » وإنها ذكر ضمير القسمة على تأويل ما تقوم » أو على تأوي ل 
المذكور » هكذا قال الأكمل . قلت هذا على تقدير أن يكون فأخذ فعلا ماضياً ٠‏ وقال 
الأترازي فأخذ حكمه والاخذ حك الاصل فبو جمله مصدراً مجروراً عطف على ما قبل 
وضبط شخي رحمه الله في نسخته على ما قاله الاكمل رحمه الله . 

( فصل) 

أى هذا فصل في بان كيفية قسمة الغنائم » والقسمة عبارة عن جمع النصببالشائع 
في مكان معين . وقال يعض أوائل الحساب القسمة تفريق أحد العددين يقدر ما في العدد 
الآخر من الآحاد » يعني تفريق المال المقسوم على حدة آحاد المقسوم عليه “وهذالا يتأتى إلا 
في الصحاح “ وا لصحمح أن يقال معرفة : نصب الواحد. 

(قال) أى القدورى (ويقسم الامام الغنيمة فمخرج خمسها لقوله تعالى © فإن لله خمسه 


هكم 


سبمأن وللراجل سبم عند أبي حنيفة . وقالا للفارس لاه أسهم وهو 
قول الشافعي « رح » لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن التي 
عليه السلام أسهم . 





ولأرسول # ١؛‏ الاتقال » استئنى الجس ) أى أخرجه > استعار الاستثناء للاخراج 
أجود » معناه قمه فكان استثنى معنى لا لفظا . وقال الكاكي ويحتمل أن نكون من 
استثتمت الشيء إذا زويته لنفسي » من ثنى العود إذا اختار عطف»ه » أى استثنى الله 
امس لنفسه بقوله ا فإن ل خسه » وقال تج الشريعة قوله ‏ فان لله خسه » استثنى 
من حمث المعنى لاخراج الخس ميا غنموا أو لان حك المستثنى بخلاف حك المستقنى منه » 
وهنا كذلك » لان حك الس أن يكون لقير الغانمين وحم أريمة الاماس ان منكون 
للغائمين قنكون حالفاً . 

( ويقسم أريعة الأخماس بين الغانمين » لانه يَتَتيرْ ) أى لان الني ع8 ( قسمبا بين 
الغانمين ) أى قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين » وأخرجه الطبراني في معجمه عن 
ان عباس رضى الله عنهها قال كان رسول الله كمع إذا بعث سرية فغنموا حمس الغنيمة 
قضرب ذلك الس في خسة ثم قرأ 2 واعاموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه 4 ... 
الآمة الانفال » فجمل سهم الله وسهم الرسول واحداً > ولذى القربى سهم > ثم جمل 
هذين السبمين قوة في الخبل والسلاح » وجعل سهم اليتامى وسهم المسا كين وسصم أبن 
السبيل لا يعطمه غيرهم » ثم جعل الأريعة أسبم الباقبة للفرس سبمان » وللرا كية سيم » 
ولاراجل سيم . ظ 

(2م الفارس سهان ولاراجل سبم عند أبي حنيفة «رح» ) ويه قال زفر (وقالا ) أي 
أو وسف درح» وشمد درح» (للفقارس ثلاثة أسهم وهو قو لالشافمي «درح»)ومالك وأحمد 
واللسمث وأو ثور وأكثر أهل الع ( لما روى ابن حمر رضي الله عنها أن المي 2 0 
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الفارس ثلاثة أسهم ولأر ايل بها ُ ولأن الاستحقاق بالغناء 

وغناؤه عل نأاافة أمثال الراجل 7 أنه الكر والمر والثمات 

والراجل للثبات لاغير » ولابي حنيفة «رح» ما روى اين عباس 

رضي الله عنه أن الني عليه السلام أعطى الفارس سبمين » 
والراجل سبماً 


للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سبماً ) هذا الحديث رواه اماعة إلا النسائي عن نافع عنان 
حمر رضي الله عنه . وفي لفظ عن أصحاب السأن عن ابن حمر «رض» أيضاً أن رسول الله 
عَلدَعٍ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسبهان لفرسه . 

( ولآن الإستحقاق بالغناء ) أي بالكفارة » وهو بالفتح والمد » وهو ,العين الممحمة » 
بقال أغنيت عنك » يمني فلان » ومعناه إذا أجزأت عنه وينيب منابه » و كفمست كفايته 
( وغناوه ) أي غناء الفارس » أي كفايته (على ثلاثة أمثال الراجل لأنه) أي لأنالفارس 
( للكر ) الكر بالتشديد الرجوع ( والفر ) بفتح الفاء وتشديد الراء الفرار » قال امرء 
القبس في قصيدته : 

مككر همفر مقبل مدير مما كجامود صخر حطه السيل من عل 

( والثبات ) أي للثبات في الحرب ( والراجل للثبات لا غير ) فإن قلت الفرار غير 
مود » و كيف يوصف به الفارس . قلت الفرار في موضعه ممدوح كيبلا يرتكب النهي 
المذكور في قوله تعالى ل ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة » م١‏ البقرة . 

( ولأبي حنشفة رضي الله عنه ما روى ابن عباس رضي ال عنها أن الني مَِئ أعطى 
الفارس سهمين والراجل سبماأ ) هذا غريب من حديث ابن عباس ». وفي الباب أحاديث 
منها ما رواه أبو داود في سننه عن جمع بن يعقوب بن مع بن يزيد الانصاري »> قال ممعت 
أنا يعقوب بن مع يذكر عن حمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن حمد « رح » مع بن 
حارثة الأنصاري وكان أحد القراء الذبن قرؤوا القرآن قال شهدن الحديبية مع رسول الله 
َلَِمِ إلى أن قال فقسمت خببر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله عله على ثمانية عشر 


/أاكم 


فتعارض فعلاه فيرج ع إلى قوله وقد قال عليه السلام للنا 
سهمان وللراجل سبم كيف وقد روي عن أين عمر رضي الله عنه 
أن النبى عليه السلام 


سهما فكان الجمش ألفا وخمسائة » فيهم ثلائمائة فارس » فأعطى الفرس سبمين وأعطى 
صاحبه سبماً . قال أبو داود وهذا وهم إن كانوا مائتي فارس فأعطى الفرس سهيمين » 
وأعطى صاحمه سبماً » قال وحديث ابن عمر أنه متصتهد: أعطى الفازسن ن“ثلاثة | سهم أأصح > 
والعمل عله . 

وقال ابن القطان في كتابه وعلة هذا الحديث الجبل حال يعقوب بن مع » ولا يعرف 
منها ما رواه الطبراني بإسناده إلى مقداد بن عمرو أنه كار:_ يوم بدر على قرس له دقال له 
سبخه قفأسهم له التي عِكْثرْ لفرسة سهم واد وله سهم > وف إسناده همد بن عمر الواقدي 
في تفسيره في سورة الأنفال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أصاب رسول الله 
عَم سبايا بني المصطلى فأخرج الس منها ثم قسم بين المسامين فأعطى الفارس سبمين 
والراجحل سهماً. ظ 

( فتعارض فعلاء فيرجم إلى قوله ) أي فتعارض فمل النى يه وهما في حديث ابن 
عمر رضي الله عنها الذي احج به المصنف لأبي حتيفة وحمد « رح » المذكور آتف]ا » 
وحديث ابن عباس المذ كور لأبي حنيفة رضي الله عنه » وليت شعري ما هذه المعارضة » 
حديث ابن عباس لمس له أصل كا ذكرنا عن هذا . قال الاكمل وطريقه استدلال لأبي 
حنيفة «رح» حديث ابن عباس رضي الله عنه يخالفه لقواعد الأصول » فإن الآصل أرن 
الدلملين إذا تعارضا تعدر الترجمح والتوقمق يصار إلى ما بعده لا إلى ما قبله » وهو قال 
فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله والملك الممه ود فى مثله أن يستدل بقوله لأرن 
القول أقوى . 

( وقد قال تدز للفارس سبمان ولاراجل سهم) هذا لأجل بيان قوله فيرج ع إلى 
قوله وهذا الحديث غريب جدأ»وقد أخطأ من عزاه إلى ابن أبي شمبة ولفظ هذا الحديث 
في حديث عمر الذي ذكره بعد هذا ( كيف وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنها أنالني 


54ه6 


فسم للفارس سبمين وللراجل سبماء وإذا تعارضت روايتأه ترجحت 
رواية غيره ولأن الكر والفر من جنس واحد 





وله قسم للفارس سبمين)أي و كيف يحتج لأبي بوسف درح» وعمدهدرح»حديث ابن عمر أن 
الني اهز أسهم للفارس ثلاثة سيج وللراجل سبما » والحال أنه قد روي عن أبن عمر 
أيضاً أن النى عتمضيه أسهم للفارس سبمين» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو أسامة 
وان مير قال حدثنا عببد الله عن نافم عن أبي وابن عمر أن رسول الله يلم جعل للفارس 
سبمين ( ولاراجل سهما ) ومن طريق ابن أبي شيبة رواء الدارقطني في سنن ه وقال أبو 
بكر الننسايوري هذا عندي وم عند ابن أبي شمية » لأن أحمد بن حنبل وعدد الرحمن بن 
يشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا » وكذلك رواه ان كرامة وغيره عن أبي 
أسامة خلاف هذا المعنى يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم . 

( وإدا تعارضت رواياه ) أي رواينا ابن عمر ( ترححت رواية غيره) قال الأترازي 
إنسامت روايةاءنعماس عن المعارض فمعمل بها ٠‏ وقال صاحب النهاية قوله وإدا تعارضت 
روايتاه » أي روايتا ان عمر » وهي روايتها عنه على وفق مذهبها > ورواية أبى حنيفة 
«رح» أيضاً على وفق مذهبه . قوله ترجححت بأي رواية غمره وهو ابن عباس رضي الله 
عنها ثم قال ومعنى قوله ترجم > أي سم رواية ابن عباس عن المعارضة فيعمل بها » لآن 
لامرجمم لا بد من المرجح»وروايةاءن عمر يمد التحافظ بالتعارص لا تصلح مر جحةانتهى . 

قلت لا معارضة أصلاً في روايق ابن عمر © لأن الصحمح ,٠‏ لارواية التي فيها ثلاثة 
أسهم الفارس كيف تعارضها التي فبها سبمين وهى غير ثابتة على الصحة فما ذ كرنا »و كيف 
دقول صاحب النهاية ومن تمعه من الشراح أن رواية ان عباس سامت عن المعارضة فيعمل 
بها والحال أنه لم يصح كا ذكرنا > وهذا كله من آفة التعليل » وعدم رجوعبم إلى 
مدارك الأحاديث . 

( ولآن التكر والفر من جنس واحد ) لأن الفر إن يحل للكر لا لذاته » لأنه غير 
مستحسن في نفسه > وَإنًا المستحسن منه ما كان لأجل الكر > فكانا نوعا واحداً » ولا 
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فيتكون غتإؤه مثلى. غناء الراجل فيفضل عليه بسبم , ولأنه تعذر 
اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فبدار الحم على سبب ظاهر ؛ 
وللفارس سببان النفس والفرس » ولاراجل سبب واحد فكان 
استحقاقه على ضعفه ولا يسهم إلا لفرس واحد . وقال أبو يوسف 
« رح يسهم لفرسين لما روي أن النبي عليه السلام أسبم لفرسين ؛ 


يككون الفر نوعاً آخر ( فمكون غناوه ) أى غناء الفارس (مثلي غناء الراجل فيفضل علمه 
بسبم ) لآن سبب الغناء في الفارس نفسه وفرسه فيعطى سبمين»وفي الراجل نفسه فيمطى 
سهما » وفمه تأمل » لآن الرأي لا مدخل له في اللقدرات الشرعية .00 

( ولآنه ) أي ولان الشأن ( تعذر اعتمار مقدار الزيادة ) لان مقدار الزيادة أمسر 
خفى > لان الملك إنما يظهر عند المسابقة والمقاتلة عند التقاء الصفين » وكل منهم مشكوك 
بشأنه في ذلك الوقت ( لتعذر معرفته ) أي لتعذر معرفة مقدار الزيادة (فيدار لحك 
على سبب ظاهر ) وهو يحرد كونه فارساً وكونه راجلا إليه أشار في الامر 

( والفارس سسان النفس والفرس » وللراجحل سمب واحد فكان استحقاقه ) أي 
استحقاق الفارس ( على ضعفه ) أى على ضعف استحقاق الر اجل فيعطى الفارس سبمين 
والراحل سبماً ( ولا يسهم إلا لفرس واحد ) هذا لفظ القدوري وم يذكر خلاف أحد. 
ظ وثال الفست وكا اورويفت وو » يسهم لفرسين ) وقال في شرح الاقطم هذا 
الذي ذكره القدورى قول أبى حشسفة وحمد وزفر والحسن «رح» » وقال أبو يوسف«رح» 
يسهم الفرسين » وبه قال أحمد » وبقول أبى حشيفة «رح» قال الشافمى «رح» »وفي شرح 
الطحاوى ولا يسهم إلا لفرس واحد في ظاهر الرواية » وعن أبى يرسف « رح » أنه قال 
سير ارس زلبون أنلتي جين اسيم اليد ) هذا الحديث رواه 0 
حمد ملم ا عد أبس باح أل 
اقينة أسيو: 

ةها/٠‎ 


ولأن الواحد قد يعي فبحتاج إلى الآخر . ولهما أن البراء بن أوس 

قاد فرسين ولم يسيم رسول الله عليه السلام إلا لفرس واحد 

ولآن القكب اللا تحقق. فرسين. .دفعة واحذة قل يمكون الست 

الظاهر مفضياً إلى القتال عليبما فبسبم اواحد » ولى# ذا لا يسهم 
لثلاثة أفراس »وما رواه حمول عل التنفيل 


( ولان الواحد قد يعى ) أى ولان الفرس الواحد قد يتعب ( فبحتاج ) أى صاحمه 
( إلى الآخر ) أى إلى الفرس الآخر . 

( وهما ) أى ولابى حنيفة وحمد « رم » وهو وجه الظاهر ( أن البراء بن أوس قاد 
فرسين وم يسهم رسول الله َم إلا لفرس واحد ) هذا الحديث غريب »> بل جاء عكسه 
كا ذكره ابن منذر في كتاب الصحابة في ترجمته فقال روى على بن قرين عن محمد بن عمر 
المدن عن يعقوب بن همد بن صفصعة عن عمد ال حمن بن أبى صفصعة عن العراء بن أو س أنه 
قاد مع الني يلقع فرسين وضرب طزيتهد: له خسه أسيم » فإذا كان كذلك لا يصح 
الاستدلال لما بالحديث الذي ذ كره المصنف « رح » على مالا يخفى >2 وهذااستدل 
الاترازى لما بما روى أن الني يَكْتَمٍ قال للفارس سهان وللراجل سيم . وقال الاكمل 
وحاصل الدلملين وقوع التعارض لغو »© يعني بين روايقى فعله تتستجدد 2 والرجوع إلى ما 
يعدهما وهو القماس بقوله : 

[:ولآت القتال لا فتحلى بفريين دففة :واتجدة )بولا عق الا عل فرس واعن: افلا 
يكون السبب الظاهر ) وهو بجاورة الدرب ( مفضيا إلى القتال علبهما) أي على الفرسين» 
فإذا كان كذلك ( فبسهم لواحد ) أي لفرس واحد ( وهذا ) أي ولآأجل عدم تحقق 
القئال على فرسين » وعدم كون السبب الظاهر مفضياً إلى القتال على الفرسين ( ولا يسهم 
لثلاثة أفراس ) بالإجماع ( وما رواه ) أي وما رواه أبو بوسف ( عجمول على التقليل''' ) 


)١(‏ هكذا في الأصل>»وفي المتن التنفيل وهو ماورد في شرح فتح القديرءاه مصححه. 


ال/اة 


كا أعطى سامة ين الا كوع سهمين»وهو راجل والبراذين والعتاقسواء 





هذا استظبار في تقوية الدلمل » » لأن مارواه لما سقط بالممارضة لا يحتاج إلى جواب عنه 

أو تأويل له » انتبى ٠‏ قلت قد ذكرنا أن ما تميز هناك معارضة “فمن أ, بن بأتي الاستظهار 

في قوة الدلمل من تأمله يدري 

( 5 أعطى سلمة ب-د-د-ب-ب0017ظ 
مسم مطولا في ببعة الحديبية عن أياس بنمسامةعن أبيه سهة بن الأكوع » وفيه قال قال 
رسول الله مَلقَعْ خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجالنا سلمة » ثم أعطى سبمين سهم 
للفارس وسهم للراجل فجمعهما لي جمي مأ ولكن قوله مول على التنفيل ما رواه ابن 
حبان في صحبحه وقال وكان سلمة بن الأكوع في تلك الغزاة راجلا فأعطاه رسول اشْعَق 
سهما للراجل لما يستحقه » وإنما أعطاه سهم الفارس أيضاً من خمس خمسه عتمتي دون أن 
يكون أعطاه من سهام المسلمين » وقال أبوعبيد قال عبد الرحمن بن مبدي أعطاه من سهمه 

الذي كان مماحاً به . 

2 قوله رحالتنا بتشديد الجم جمع راجل ؛ قال الجوهري الراجل خلافالفارس>والجع 
رجل مثل صاحب وصحب »2 ورجالة ورجال والرجلان أيضا الراجل جمع رجلى ورجال 
مثل عجلى وعجلان . وقال الففق كان سلمة من الرماة المشبودين وروي أنه كان يعدو 

عدو الفرص ٠‏ 0 ا 

(والبرادين والعتاق سواء) هذا لفظ القدوري في مختصره وتمامه فمه ولا يسهم لراحلة 
ولا بغل وم يذكره المصنف « رح » » والبراذين جمع برذون وهو الكوذن وجمعه كواذن 

وهي خيل العحم » قال في المجمل برذون الرجل برذنته إذا أثقل »واشتقاق البرذون منه. 

والعتاق بككسر العين وتخفيف التاء المثناة من فوق جمع عتتى » أي كريم »© والعتاق كرام 

الخبل العربي . وقال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي ويستوي الفرس العمربي 
والنجبب » والبرذون والحجين وغيرهما مما يقع عليه [سم الخبل » وأما من كان له جمل أو 

.بغل أو حمار فهو الراجل سواء في شرح الأقطع » ومن الناس من قال لا يسهم للبراذين . 

قلت قال الأوزاعي لا يسهم للبرذون ويسهم للمقرفسهم ولبجينسهم واحد > وقال أحمد 

يسهم لما عدى العربي سهم واحد . 


> 


لان الارهاب مضاف إلى جنس الخبل في الكتاب » قال الله تعالى 
ومن رباط الخمل ترهبون ب هعدو الله وعدويم» ٠‏ الاتقال ؛ 
واسم الخيل ينطلق على البراذين والعتاق والبجين والمقرف إطلاق 
واد . ولان العربي إنكانفي الطلب والهرب أقوى فالبرذون 
أصبر وأين عط ف أ ففي كل واحد منبما منفعة معتبرة فاستويا. - 





وعن أبي يرسف «رح» روايتان » في رواية مثل قول العامة » وفي رواية مثل قول 
أحمد . وروى مككحول أن النى علا أعطى للعربي سبمين و للبحين سهما ولا دسهم لر اجلة 
وللبغل بالإتفاق » لأن الإرهاب لا يحصل يسيم . ومن غزى على بعير لا يسهم له عند 
العلياء » عن أحمد يسهم له سهم فرس . وعنه إن عجز عن فرس وغزى عليه يسهم له 
سهم واحد والقرس ما يككون أبوه عربياً وأمه من الكواذن . والحجين ما يكون أبوهمن 
الكواذن وأمه من العربي . وفي الممبرة المهجين من الناس الذي أمه أمة . 

(لأن الإرهاب) المذكور في الآية التي نذكرها (مضاف إلى جنس ابل في الكتاب » 
قال اله تعالى ل ومن رباط الخبل ترهمون به عدو الله وعدوم » .5 الأنفال » وإسم الخيل 
ينطلق على البرادين والعتاق والهجين والمقرف إطلاقاً وا دا ) أراد أن لفظ الخمل 
يحسب اللغة إذا أطلق يشمل هذه الأنواع من غير فرق بينها » ومضى الآرنى بغير 
المحين والمقرف. 

. (ولان العربي إن كان في الطلب 000 فالبرذون أصبر وألين عطفا ) بفتم 
العين و كسرها ©» أي انعطافاً » يعني إذا أراد الإندطاف ينمطف من غير بيطأ فمه ٠‏ قال 
الكا كي معنى الفتح الإمالة » ومعنى الكسر الجانب ٠‏ قلت العطف من عطف الشيء 
أعطفه عطفاً إذا ثندته ورددته عن جبته» والعطف الناحمة من الإنساتن والدواب . 

( ففي كل واد منجا ) من العربي والبرذون ( منفعة معتيرة ) وهى التي ذكرنا 
( فاستويا ) أى العربي والبرذون في الاستحقاق من الأسهم على الاختلاف . 


لام 


ومن دخل دار الحرب فارساً فنفق فرسه استحق سهم الفرسان . 

ومن دخل راجلا فاشترى فرساً استحق سبم راجل . وجواب 

الشافعي « رح» على عكسه في الفصلين ؛ وبكذا روى ابن المبارك 

عن أبي حنيفة «« رح» في الفصل الثاني أنه يستحق سبم الرمان 
والحاصل المعتبر عندنا حالة انحاوزة 


( ومن دخل دار الحرب فارما ) حال كونه فارساً ( فنفق فرسه) أىهلك (استحق 
سهم الفرسان ) إلا إذا باع فرسه أو وهبه وسلم أو أجره أو أعاره سقط .هم فرسه في 
ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبي حنيفة «رح» أن له سهم فارس . 

( ومن دخل راجلا ) أى حال كونه راجلا ( فاُترى فرساً استحق سبم راجل ) 
وكذا إذا وهب له أو ورث أو استعار أو استأجر بعدما دخل راحلا وقاتل فارسا فله 
سهم راجل »2 وفي رواية الحسن له سهم فارس »© كذا في التحفة . 

( وجواب الشافمي «رح» على عكسه في الفصلين )يعني لا يمتبرعندهدخوله دارالحرب 
فارسا ولا دخوله راجلا » والمعتبر عنده كونه فارس] أو راحلا عند شهود الوقعة ورواته 
عنه عند تقضي الحرب وبعد تام القتال بالأولى » قال مالك وأحمد ( وبكذا ) أي مثل 
حجواب الشافمي «درح» (روى ان. المارك ) وهو حك الله نَ الممارك الإمام المشهورالمروزي 
( عن أبي حنيفة «رح» في الفصل الثاني ) يعني إذا دخل دار الحرب راجلا فاشترى فرسا 
تفال قاركا ( اه يسع سي الترواد ) تابي سيلا نرج أبها وراك إن 
الممارك عنه » ولمس ذلك بظاهر الرواية عنه . 

( والحاصل ) أي من ببان هذا الخلاف الذي بمننا وبين الشافمي رحمه الله ( أنالمعتبر 
عندنا حالة ال مجاوزة ) أي بجاوزة الدرب » إلا أنه أطلق لشهبرة المسألة عند الفقباء 
والمتأخرين » قال الخليل الدرب الاب الواسم على السكة وعلى كل مدخل من مدخل 
الروم ودرب من ورد بها » كذا في المغرب.قال في ديوان الأدب الدرب المضمى منمضائق 
من الدرب »> و كذلك ماأشبهه » والمراد هنا فيه هو البرزخ الذي بين دار الحرب ودار 


5/أه 


وعدذه حال انقضاء الحرب : له أن اليس هو 0 والقتال 
فيعتير حال الشخص عنده , والمجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من 
البيت وتعليق الاحكام بالقنال بدل على مكان الوقوف عليه. ولو ' 





الإسلام » فإدا جاوزه الغازي دخل دار الحرب »2 وإذا جاوز الكافر دخل دار الإسلام . 

( وعنده ) أي عند الشافمي درح» المعتبر ( حال انقضاء الحرب . له ) أي للشافمي 
درح» ( أن السبب ) أي سبب استحقاق الغنيمة ( هو القبر والقتال فيمتبر حال الشخص- 
عنده ) أي عند القتال فارسا أو راجلا ( والجاوزة ) أي مجاوزة حال الحرب » وأراد به 
الرد لمذهمنا ( وسيلة إلى السبب ) حاله أنه لا يعتبر الجاوزة لكونها سمب يعمد إلى القتال 
( كالخخروج من البيت ) يعني القتال » فإنه وسيلة إلى السبب » ولا اعتبار به في اعتبار 
حال الغازي من كونه فارسا أو راحلا كذلك فى هذه الوسملة . 

( وتعليق الأحكام بالقتال ) هذا جواب بطريق المنع لما يقال من جهة أصحابنا أن 
القتال أمر خفي لا يوقف علمه » فمقام السبب الظاهر وهو الجاوزة مقامه وتقربر هذا 
الجواب بأن نقول لا نسل أنه لا يوقف عليه » و كيف لا يوقف عليه . وتعليق الأحكام 
بالقتال كإعطاء الرضخ للصي إذا قاتل » و كذلك المرأة والعبد والذمى ( بدل على مكان 
الوقوف عليه ) فاو لم يوقف عليه م يتعلق به حم . 

( ولو تعذر ) هذا جواب بطريق التسلم بأن يقول الشافعمي « رح» سانا أن الوقوف 
على القتال متعذر ومتعسر مثل) قلتم » وهو معنى قوله ولو تعذر » أي الوقوف طىالقتال 
بأن يكون في اللبل أو في مطر أو نحو ذلك ( أو تمسر ) بأن كان كل واحد مشفولا 
بنفسه فحينئذ ( يعلق ) أي الوقوف (بشهود الوقعة) بعني أقم شهود الوقعة مقامالوقوف 
( لآنه ) أي لآن شهود الوقعة ( أقرب إلى القتال ) من الجاوزة فتعلق كونه فارسا أو 
راحلا بشبود الوقعة وهي صورة الحرب . 


ولنا أن امجاوزة نفسها قتال لانه يلحقهم الخوف بها والحال بعدها 

حالة الدوام ولا معتبر يبا ء ولان الوقوف على حقيقة القتال 

متعسر » وك ذا عل شبود الوقعة لانه حال التقاء الصفين 

فتقام امجاوزة مقامه إذ هو السبب المفضي إلبه ظاهراً إذا كان على قصد 
القتال فيعتبر حال الشيخص حالة الجاوزة 


ظ ( ولنا أن المجاوزة ) أى بجاوزة الدرب ( نفسها قتال لأنه يلحقهم الخوف بها ) أى. 
لأن الشأن أنه يلح الكفار لخوف بجاوزة الدرب »© لأن القتال إسم لفعل بقع به للعدو 
خوف » وبمجاوزة العسكر الدرب يحصل لهم الخو ف والرهمة » فكان قتالاً (والحال 
بعدها ) أى بعد المجاوزة ( حالة الدوام ) أيدوام القتال ( ولا معتبر ييا ) أى الحالة 
الدوام بالإجماع » ولا يمكن تعلق الحم بدوام القتال » لآن الفارس لا يمكنه أن يقاتل 
فارسا دائما » لأنه لا بد له أن بزل في بعض المضائى خصوصا في الشجرة أو في الحصن 
أو في البحر . 0 

( ولان الوقوف على حقيقة القتال متعسر ) لان الإمام لا يمكنه أن يراقب ينفسه حال ٠‏ 
كل أحد أنه قاتل أو م يقاتل » و كذا بنائبه بأن يوكل عدلا يثق بقوله يخيره من قاتلومن 
م يقاتل > لان في إقامة العدل على كل واحد حرجا عظيما » ولا يعتبر إخبار كل واحد من 
الجند أيضا أن صاحبه قاتل » لان منهم فيه يحر النقع . 

( وكذا ) بتعسر الوقوف ( على سُهود الوقعة » لآنه حال التقاء الصفين ) والإشتغال 
بالحرب فم يلتفت إلى كونه سببا قريباً بهذا المعنى»فإن كان الآمر كذلك (فتقامالمجاوزة) 
أي مجاوزة الدرب ( مقامه ) أي مقام القتال ( إذ هو للسبب المفضي إلبه ظاهراً ) أي 
لآن قيام المجاوزة هو السبب الداعي إلى القتال بحسب الظاهر كا أقبم السفر مقامالمشقة» 
والنوم مقام الحدث »> والنكاح مقام الوطء في حرمة المصاهرة “فكان المعتبر حال الجحاوزة 
ل حال الفمال لكي ( إذا كا ) تحاوزه ( على قصد القتال ) لأن هذا هو الأصل » فإذا 
كان الأمر كذلك ( فمعتبر حال الشخص حالة المجاوزة ) أي مجاوزة الدرب حال كونه 


كلاه 


فارساً كان أو راجلاً . ولو دخل فارسأ وقاتل راجلا لضيق المكان 
يسحق سهم الفرسان بالاتفاق » ولو دخل فارساً ثم باع فر سه أو وهب 
أو أجر أو رهن » ففي رواية الحسن عن أي حنيفة : رض ؟ سودق 
هم الفرسان اعتباراً للمجاوزة » وفي ظاهر الرواية يستحق سهم 
الرجال » لأن الإقدام على هذه التصر فات يدل على أنه لم يكن من 
قصده بالجاوزة لقتال فارسآً ولو باءه بعد الفراغ لم يسقط سبم 
الفرسان » وكذا إن باع في حالة القتال عند البعش . 





( فار كان أو راحلا ) وها هنا سواء لآن الأول أن استحقاق الشيء بلا وجوده حال » 
والمستحق وهو الغنيمة حال الجاوزة معدوم > فكيف يثبت الإستحقاق ٠‏ السؤال الثافي 
أن السبب إنما يقام مقام العلة إذا تصور من العلة وها هنا لا يتصور العلة وهو القتال حال 
الحاوزة » لآن القتال بدون شبود الوقعة محال . 

الجواب عن الأول : أنه لمس المراد من الإستحقاق ثبوت املك في الغنيمة أو ثبوت 
الحق فمها للغزاة في الحال » المراد به كون الشخص أخص الغنيمة من غيره . 

والجواب عن الثانى : أن القتال لشبهود الوقعة والتقاء الصفين عند المجاوزة متصور » 
لأنه لمس بئابت » وشر إقامة الشيء مقام غيره أن لا يكون ذلك الغير يتا في الحال » 
لأنه إذا كان ثابتآ كيف مقام شيء آخر مقامه . 

( ولو دخل فار سا وقاتل راجلا لضيق المكان يستحق سهم الفرسان بالاتفاق ) أي 
باتفاى بيننا وبين الشافمي ( ولو دخل فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو أجر أو رهن » 
ففي رواية الحسن عن أبي حشيفة « رح » يستحق سهم الفرسان اعتبارأ للمجاوزة) أيعن 
الدرب ( وفي ظاهر الرواية يستحى سهم الرجال » لأن الإقدام على هذه التصرفات)وهي 
الببع والحمة والاجارة والرهن(يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة للقتال فارساً ولو 
إعه يعد الفراغ ) أي يعد الفراغ من القتال ( لم يسقط سهم الفرسان » و كذا ) أي وكذا 
م يسقط سهم الفرسان ( إن باع في حالة القتال عند البعض ) أي عند بعض مشايخنا» لآن 


/ح/اة 


والأصمم أنه يسقط . لأن ببيعه يدل على أن غرضه التجارة 

فبه إلا أن يننظر غرته » ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا 

مجنون ولا ذمي » وللكن يرضخ لهم على حسب ما يراه الإمام » الا 

دوي أنه عليه السلام كان لا يسهم للنساء والصببان والعبيد » ولكن 

كان يرضخ إليهم . 

ببعه عند زمان تخاطرة الروح دل على أنه إنما باعه لرأي رآء في الحرب له لتتحصيل المال » 

( والأصح أنه يسقط » لأن بمعه بدل على أن غرضه التحارة فمه إلا أن ينتظر غرته) 
أي غرة الفرس »> قال شيخي رحمه الله » أي غرة فرمه » وقال الأترازي فيه نظر ر 
لآن الانسان المقاتل ني سبيل تلك الحالة لا يختار المال على روحه > ولهذا قال الأصح 
قول السمعض . ظ 

( ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا ذمي»ولكن يرضخ لهم ) بالضاد 
والخاء المعجحمتين » من رضخ فلان لفلان من ماله إذا أعطاه قلدلا من كثير » والا مم الرضخ 
( على حمسبما يراه الامام » لما روي أنه عزيتهد: ) أي أن الي يي للدم ( ( كان لا يسهم للنساء 
والصممان والعسيد » ولكن كان برضخ إليهم ) وقال الأترازي وقد روي عن أبي هريرة 

عن الني يي أنه كان لا يسهم للعبيد والنساء والصبيان » وبرضخ » انتهى ٠‏ وم يسين من 
خرج هذا الحديث ولا ببين حاله . وأخرج مسلم عن يزيد بن هرمز قال كتب محجدة ان 
عامر القدوري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة ة يحضران المغنم هل يقسم لما فكتب 
الحا وى فا 140111 اول ووالدع الا والفار ول 
من غنائم القوم . 

قوله يحذيا » أى يعطما بالحاء المبملة والذال الممجمة » وقد جاءت أحاديث خخالفة لهذا 





منها ما رواه أبو داود والنسائي عن رافع بن سلمة عن حشرج بن زياد عن جدته أم أببه 


ملام 


ولما استعان عليه السلام باليبود على اليهود لم يعطبم شيا من الغنيمةء 
يعني إنه لم يسم خم , 





أنها خرجت مع رسول الله ملك في غزوة خمير ... الحديث » وفيه أسهم لنا كا أسهم 
للرجال . وذكر الخطابي أن الاوزاعي قال يسهم هن وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث » 
وإسناده ضعبف لا تقوم به الحجة . وقال الترمذى وقال الاوزاعي وأسهم الني وت" 
للصممان بخببر » أسبءت أثمة المسامين لكل موود ولد في أرض الحرب . 

وقال الاوزاعي وأسهم الني ملام للنساء بخمير وأخذ بذلك المسلمين بعده ©» حدشا 
بذلك على بن حزم قال أبو عمسىين يونس عن الاوزاعي بهذا منها ما رواء أبو داودمرسلا 
عن مد بن عمد الله بن مباجر الشعبى البيهقي عن خالد بن معبد أن رسول الله ملع أسهم 
للنساء والصمبان والخمل . وأجاب الطحاوى عن مثل هذا وأمثاله أن الني عَلم أسهم 
للنساء والصبمان » واستطاب أهل الغئيمة » وأجاب غيره يقوله بشيه أن نكون تتقتييد: 
إنا أعطاه من الخمس الذى هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة . 

( ولما استعان عتيتتهه بالمهود على اليبود لم يعطهم سْمئًا من الغنمة “يعني إنهم يسيم لهم) 
هذا رواه السسبقي في كتاب المعرفة من طريق الشافعمي «رح» عن أبي بوسف عن الحسن بن 
عمارة عن الحم عن مقسم عن ابن عباس قال استعار رسول الله يفلم هود قمنقاع فرضخ 
لهم > ثم قال تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك . وروى حديث مخالف » ولحذارواه 
الترمذي من حديث الزهري قال أسبم الني عَظِثَمٍ قوم من المبود قاتلوا ممه » رواء أبو 
داود في مراسسيله »> وزاد فى آخره ها هنا ومثل سها المسامين . 

وقال صاحب التنقيح مراسيل الزهري ضعمفة > وكات نتحبى القطان لا برى ارسال 
الزهري وقتادة شيئا يقول هي منزلة الريح » واختلفوا هل يستعان بالكفر في القتال عند 
الحاحة فعندنا واحد يستعانلماذ كر ناو بهقالالشاقعمي«رح»في قول. وقال ابن المنذر وجماعة 
من أهل العم لا يستعان,الكافر لما روي أنه تتهتئهد: قال إن لا نستمينالمشر كيز على المشر كين» 
ما ذكر أنه استهان بهم غير ثبت . 


قال الككا كي قلنا بل هو ثابت دكرة الئقات المشبورون © ومأرواء غير مشبور 


هبله 


ولان الجباد عبادة » والذمي ليس من أهل العبادة والصبي والمرأة 
عاجزان عنه ‏ ولهذا لم يلحقهما فرضه , والعبد لايمكنه المولى وله 
منعه » إلا أنه يرضخ لهم تحريضا على القتال مع إظبار انحطاط رتبتهم 
والمكاتب بمنزلة العبد لقيام الرق وتوهم عجزه 





ولبس بثابت فهو مول على زجر قوم متعبنين بريد إسلامهم » انتهى . قلت الحديث الذي 
ذ كرءان المنذر رواه إسحاق بن راهوية في مسنده والواقدي في كتاب المفازي والكا كي 
رده من غير وجه » ثم ادعى أن الذي ذكره عن الثقات المشهورين وم يبين ذلك » والخصم 
لا برضى بهذا المقدار » وها هنا بحث كثير » ذكرناه في شرح للمخاري . 

( ولآن الجهاد عبادة » والذمي لمس من أهلبا ) أي من أهل العمادة ( والمرأة والصبي . 
عاجزان عنه ) أي عن الجهاد ( وهذا ) أي ولأجل عجزهما عن الجهاد  (‏ يلحقها ) أي 
المرأة والصبي ( فرضه ) أي فرض الجهاد ( والعسددلا يمكنه المولى ) أي من الجباد ( وله ) 
أي لامولى ( منعه عام اهوباو ا ا الاي 
منعه حمنئذ » لأنه يصير فرض عين . 

( إلا أنه) أي غير أن الإمام(يرضخ) أي يعطي ( لحم تحريضا ) شيئاً يحبا براه» وبه 
قالت الثلاثة . وعن أحمد في رواية يرضخ للكافر إن قاتل بإذن الإمام وبغيره إذن 

الإمام » أي لأجل تحريضهم ( على القتال مع إظهار انحطاط رتبتهم ) أي رتبة المرأة 
والصي والعبد إن لم ينه متبوعبهم »لآن العبد تبع للحر » والصبي تبع للبائع والذمي أيضا 
تبع للمسلم » و لهذا لا يمكن أهل الذمة من نصب الر اية لأتفسهم . وقال مالك يسهم للصي 
. المراهق إذا أطاق القتال » لأنه من أهل الجباد > والرضخ من أن يكون قال الشافمي في 
قول أحمد في رواية من الغنيمة » وبه قال أصحابنا » وقال في قول من أريعة الأخماس وبه 
قال أحمد في رواية . وقال في قول من خمس اس » وقال مالك الرضخ من امس 

( والمكاتب بمنزلة العبد لقمام الرق فبه وتوهم عجزه ) أي إذا أبدل الكتابة > فإذا 


ات 


فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال ء ثم العبد إفا يرضخ إذا 
قاتل لأنه دخل لخدمة المولى » فصار كالتاجر والمرأة ترضخ 
لما إذا كانت تداوي الجرحى أو تقوم على المرضى » لأنبا 
عاجزة عن حقيقة القتال : فتقام هذا النوع من الإعانة مقأم 
القتال » بخلاف العبد » لأنه قادر على حقيقة القتال» والذمي إنفا 
يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق ولم يقاتل » لان فيه منفعة 
للمسامين » إلاانه يزاد على السبم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة ؛ 


كان كذلك ( فممتعه المولى عن الخروج إلى القتال » ثم العد إنما يرضخ له إذا قاتل » لأنه 
دخل ) يعني مم المسكر في دار الحرب ( لخدمة المولى ) أي لآجل خدمة مولاه ( فصار 
كالتاجر )يدخل للتجارة (والمرأة ترضخ لها إذا كانت تقداوي الجرحى وتقومعلىالمرضى) 
يمني إذا مرضتهم ( لآنها ) أي لآن المرأة ( عاجزة عن حقبقة القتال) قبد به لأنها غير 
عاجزة عن شبهة القتال وهي الأمان» فإن أمانها بصح بلا خلاف ( فتقام هذا النوع) وهو 
مداواتها الجرحى وقمامها على المرضى ( من الإعانة مقام القتال ) فإذا كان كذلك رضخ 
يبابلا قتال. 





( بخلاف العبد ) برتبط بقوله لأنها عاجزة ( لآأنه قادر على حقبق ة القتال ) حتى / 
برضخ له إذا ل يوجد منه القتال » بخلاف المرأة » فإن خدمتبالمرضى العسكر يقوم مقام 
القتال » ولمس كذلك خدمة العبد مولاه . 

( والذمي إنما يرضخ له إذاقاتل أو دل على الطريق ) الذي يمشي فيها العسكر ( وم 
يقاتل ) أي والحال أنه ل يقاتل ( لآن فيه ) أي في قتاله أو في كونه دالا على الطريى 
( منفعة لامسامين» إلا انه بزاد له على السهم ) أى لا يزاد للذمي بالرضخ على السهم ( في 
الدلالة ) على الطريق ( إذا كانت فها منفعة عظممة »> ولا يملغ به السهم إذا قاتل ) أى 


امه 


لانه جباد والاول لبس من عمله » ولا يسوى ببنه وبين المسلم فيح 

الجباد. وأما امس فيقسمعل ثلاثة أسبم؛سبملليتامى:وسبملامسا كينء 

وسبم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيبم ويقدمون ولا 

يدفع إلى أغنيائجم . وقال الشافعي « رح» فم خمس الخمس سسشوي 
فيه غنيهم وففيرهم 


الذى . قوله السهم مرفوع كا في قولك بلغ بعطائك خمسائة بالرفع » ولا يحوز النصب. 
والحاصل أنه إِذَا قاتل لا بزاد على سبم الراجل إن كان راجلا ولا يسهم الفارس إذا كان 
فارس] ( لأن القتال جهاد ) والذمي تيم للسامين فيه » فلا يسوى بيه وبين المسلم . ظ 
( والأول لبس من عمله ) أى كونه دالا على الطريق لبس من عمل الجياد » قككان. 
كسائر الأعمال ( فلا يستوى يبنه وبين المسلم في حم الجباد ) ولكن يعطى له من أجره 
دلالة زيادة على السهم » أى قدر بغت > ولما فرغ عن ببان أحنكام الأربعة الأخماس شرع 
في يبان حك الس فقال ( أما امس فيقسم على ثلاثة أسهم » سهم للمتامى وسبم للمسا كين 
وسهم لان السبيل ) هذا هو المشهور عن أبي حشفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله أنه 
يقسم على ثلاثة أصناف وم اليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال الطحاوى في مختصره 
وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي بوسف عن أبي حشفة أنه يقسم في ذوى القرمسى 
والبتامى والمساكين وابن السبيل ( يدخل فقراء ذوى القربى فيهم ) أى في هذهالأصناف 
الثلائة . قال العلامة بدر الدين الكردى معنى هذا القول أى إيتاء ذوى القربى يدخلون 
فقي سهم المساكين وابناء السبيل يدخلون في سهم ابن السبيل لما أن سبب الاستحقاق فيهذه 
الاصناف الثلاثة الاحتياج غير أن سببه مختلف في نفسه من اليتم والمسكنة وكونه ابن 
السسمل ٠‏ وق التحفة هذه الثلائة الاصناف مصارف الخس عندن لا على سبيل الإستحقاق» 
حتى لو صرف إلى صنف واحد جاز كما في الصدقات (ويقدمون) أى فقراء ذوى القربى 
يقدمون على الاصناف الثلاثة ( ولا يدفع إلى أغنياهم ) أى أغنياء ذوى القربى. ظ 
( وقال الشاقمي لهم ) أى لذوى القربى ( خمس الهس يستوى فيه غنيهم وفقيرهم 





؟"مرهة 


وبقسم بينهم للذ كر مثل حظ الانشيين ويسكون لبنيهاشم وبني المطلب 

دون غيرهم لقوله تعالى 8 ولذي القربى 4 من غير فصل بين الغني 

والفقير . ولنا ان الخلفاء الاربعة الراشدين رضي الله عنهم قسموه على 
ثلاثة أسبم على نحو ما قلناه ؛ 


ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ) وعن الشافعي يقسم الخس على خمسة أسهم » 
سهم للني يتم في حماته وبيعمد وفاته يصرف الإمام إلى مصالح الذين يرى وبه 
قال أحمد . وعن الشافعى أنه يرد سهم النبي تتدتئيد: بعده على بقبة الاصناف. وحكى ابن 
المنذر قولاً تالثا أنه نكون للأئة بعده » أى الخلمفة . وقال مالك تفرقة امس إلى الإمام ‏ 
يفرقه فيا شاء » وسهم البتامى لكل صغير فقير لا أب له 
( ويككون لبني هاشم وبي المطلب دون غيرهم ) من بنى عبد شمس وبنى نوفل . 
واعلم أن رسول الله مَلِتَمٍ هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بنعبدمناف» 
وكان عبد مناف خمس بين هام والمطلب ونوفل وعبد ثمس وأبو عمر » وإسمه عبيد وم 
يعقب » وعؤان رضى الله عنه من بنى عبد مس لانه عثان بن عفان بن أبى العاص بن أمبة 
ابن عبد ثمس بن عبد مناف »> وجبير من بنى نوفل فإنه جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل . 
وقال ابن اسحاق عبد ثمس وهائم والمطلب أخوة لام » وأمهم عاتكة بنت مرة » وكان 
( لقوله تعالى # ولذي القربى » من غير فصل بين الغني والفقير ) فيشتركان . 
( ولنا أن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم ) وهم أبو بكر وعمر وعؤان وعلي 
رضي الله عنهم ( قسموه ) أي الخس ( على ثلاثة أسبى على نحو ما قلناه) يعني به . قوله 
أما الخس فبقسم على ثلاثة أسهم إلى آخغره » وروى أبو يوسف عن الكلي عن أبي صالح 
وابن عباس رضي الله عنها أن الخخس الذي كان يقسم على عهده تتستهدذ على خمسة أسبم لله 
وللرسول سهم » ولذي القربى واليتامى سهم » ولامسا كين سهم » وابن السبيل سهم » ثم 
ا أسهم 4 سبم للمتأمى وسهسم 
للمساكين » وسهم لا بن السبيل» انتبى . وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وم 


“امه 


وكفى بهم قدوة » وقال عليه السلام با معشر بني هاشم إن الله تعالى 
كره ل غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الس » . 


والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض 





ينكر عليهم » فحلغل الإجماع ( وكفى بهم قدوة ) أي كفى بالخلفاء الاربعة اقتداء . 

( وقال تزستهدن ) أي قال النبي عَلِتَعٍ (يا معشر بني هاشم إن الله تعالى كرءلم غسالة 
أيدي الناس وأوساخبم وعوضك منها يخمس الخس ) هذا الحديث غريب وقد تقدم في 
الزكاة . وروى الطبراني في معجمه من حديث عكرمة عسن ابن عباس قال بعث نوفل بن 
الحارث إبنه إلى رسول الله علق فقال لهما ‏ انطلقا إلى ابن عمكما لمله يستفين بكما على 
الصدقات فأتبا النبي َلثم فأخيراء حاجتبا»فقال لما لا يحل لك أهل الببت من الصدقات 
شيء ولا غسالة الا برى إن لك في خمس الخس لما يفشك ويكفيم . 

( والعوض إنما يثبت في حت من ثبت في حقفه المعوض ) أراد بالعوض خم المس» 
وبالعوض على ضيغة إمم المفعول من التعويض الزكاة . تقريره أن العوض وهو الزكاة لا 
يحوز دفعها إلى الاغنساء » فتكذلك تحب أن يكون عوض الزكاة وهو خمس الغنائم لا 
يدفع إليهم » لان العوض إنما يثبت في حت من فات.عنه المعوض وإلا لا يكون عوضاً 
لدلك المعوضص . ظ 

فإن قل هذا الحديث إما أن يكون ثابتاً صحبحأ أو لا فإن كان الاول وجب أن 
يقسم الخس على خمسة أسهم > وأنتم تقسموني على ثلاثة أسهم وهو مخالفة الحديث الثابت 
الصحمح وإن كان الثاني لا يصح الإستدلال به . أب بأن لهذا الحديث دلالتين » أحدها 
إثمات العوض في الحل الذي فات عنه المعوض على ما ذ كرتاه والثانينة جعله على خمسة 
أسهم » ولكن قام الدليل على انتفاء قسمة الهس على خمسة أسهم > وهو فعل الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم كما تقدم » وم يقسم الدليل على تغيير العوض ممن فات منه 
المغوض فقلنا به ما تمَسك الخصم على تكرار الصلاة على الحسارة بما روي أن رسول الله 


مه 


وهم الفقراء » والنبي عليه السلام أعطاهم للنصرة» ألا ترى 

أنه عليه السلام علل قال إنبم لن يزالوا معي هذا في 

الجاهلية والاسلام وشبك بين أصابعه , دل على أن المراد من النص 
قرب النصرة لا قرب القرابة » 





يلقع على حمزة رضي إلله عنه سبعين صلاةوهولا يقول بالصلاة على الشهيد » ولكن يقول 
للحديث دلالتان » إحداهما ثابتة وإن انتفت الاخرى . 

( وهم الفقراء ) الضمير يرجم إلى كامة من في قوله من يثبت ( والنبي يل أعطاهم 
للنصرة ) هذاجواب عا يقال لو كان ما ذكرتم صحبحا يحميع مقدماته لما أعطام النبي 
ار » وقد ثبت أنه أعطى بني هاشم وبني المطلب . وتقرير الجواب أن النبي علا 
إنا أعطام للنصرة ٠‏ 

( ألا ترى أنه منستيد: ) أي أن النبي يكلم ( علل فقال أنهم لا بزالوا معي » هككذا في 
الجاهلية والإسلام وشك بين أصابعه ) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة 
عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم «رض» قال ما قسم 
رسول الله يَأ سهم ذوي القربى من خببر بين بني هاشم وبنى المطلب جنت أ وعئان 
قلنا ا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك منهم اخواننا من بني المطلب 
أعطيتهم وتر كتنا»وإن) نحن وهم منك عنزلة واحدة » فقال إنهم لم يفارقونيٍ في الجاهلية 
والإسلام » وإنا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ثم شبك بين أصابعهم ٠‏ 

( دل على أن المراد من النص قرب النصرة لا قرب القرابة ) وذكر أبو بكر الرازي 
فى شرحه لمختصر الطحاوي أن أصحاب اختلفوا في هذا فمنهم من قال إنبهم كانوايستحقون 
لعي بالمعنمين والنصرة والقرابة جميعاً » واستدلوا بالحديث المذ كور . واخبر عيت: أنهم 
استحقوا بالنصرة بالقرابة جميعا » ف لم يحتمعا لم يستحق »> فمن جاء بعد ذلك من القرابة 
فقد عدمت منه النصرة فحمنئذ إنا يستحقه بالفقر دون غيره © ولاحق لاغنماء من 
اصحابنا من قال إن سهم ذوى القربى في الاصل لم يحب إلا للفقراء منبم ؛ وم يكن 


همه 


قال فأما ذكر الله تعالى في الس فإنه لافتتاح الكلام تبركاً باسمه . 
كان ستحقه برسالته ولارسول بعده؛ والصفي شيء كان عليه السلام 
يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل 


مستحقاً باسم القرابة دون الفقر » والدليل على ذلك ان النبي تيلم أعطى بني المطلب وم 
يعط بنيعبد ثمس ولا بني نوفل وههما جميعاً في مل واحد من القرابة »ولو كان مستّحةابالقرب 
يستحق الجمع لتساو.هم فيه » ومن الدليل عليه ايضاً ان الخلفاء الراشدين ل بعطوا 
سهم ذوي القربى لأغنياء منهم > وإننا اعطوا الفقراء . 

فأما ذكر الله تعالى في امس ) في قوله تعالى # واعاموا انها غنمتم من شيء فإن لله 
خمسه # 4١‏ الأنفال ( فانه لافتتاح الكلام تبركاً باسمه ) روى ابو جعفر الطحاوي رحمه 
الله في شرح الإشارات بإسناده إلى سفيان الثوري عن قيس بن مسم قال سألت الحسن بن 
جمد بن علي ورض» عن قول الله عز وجل 8 واعاموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه »# 
قال اما قوله فإن لله خمسه فهو مفتاح كلام ه ولله الدنيا والآخرة » . ظ 

( وسهم النى َلك سقط بموته ) لانه كان يستحى ذلك لكونه رسولاً فاما مات سقط» 
لانه لا رسول بمد وفاته ولن يكن استحقاقه ذلك لقسامه بأمور امته » ولهمذالم 
برفم الخلفاء الراشدون بعده هذا السهم لانفسهم © وكانت له خصائص شرف الرسالة 0 
يكن للأئمة كحل التسع وحرمة نسائه بعده على المؤمنين وإباحة البضم بلا مال» والعصمة. 
عن الكذب ( كا سقط الصفي ) بفتح الصاد و كسر الفاء وتشديد الماء » اي كما سقط 
الصفى بوته » و كذا سقط خمس الخنس وسهم رجل من الغنيمة . 

( ولانه ) اي لان النبى عَلهْ ( كان يستحقه ):اى السهم ( برسالته ) أى بسبب 
رسالته ( ولارسول بعده ) اى بعد موته » و لهذا لا يستحقه الخلماء »2 ولان الانساء 
. علبهم السلام لا يورثون . : 
( والصفي شيء كان الني ملق يصطفيه لنفسه من الغنيمة ) أي يختاره لنفسه ( مثل 


كم 


درع رسف أو جارية. وقال الشافعي دوح>» يصرف سهم 
الرسول إلى الخليفة ؛ 





درع أو سيف أو جارية) وروى أبو داود في سننه حدثنا محمد بن كثير أخيرة سفتانعن 
مطرف عن الشعبي قال كان الني مَل يدعي الصفي إن شاء عبد » أو شاء أمة » وإرف 
فرسا مختاره قبل الخمس > هذا مرسل . وأخرج أيضاً عن ان عون «رح» قال سألت 
محمد بن سيرين عن سهم النبي مله والصفي قال كان يضرب له سهم مع المسامين وإن لم 
يشبد » والصفي يؤخذ له رأس الخمس كقمل كان شيء وأخرج أيضا عن سفيان عن هشام 
ان عروة عن أببه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي » ورواه الحام 
في مستدر كه وقال صحمح على شرط الشبخينهرح» ول يخرجاه . 

وقال محمد «رح» في السير الكبير بإسناده عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان 
سيف النبي مَك الذي تنقل يوم بدر كان سيف العاص بن المنبه بن الحجاج يعني اتفذدء 
لنفسه صفم] . قال الأترازي «رح» فبذ دليل على أنه ل يحمل من الحنة . وذ كر هشام بن 
سمد بن السائب الكلمي عن أبيه في كتاب السيوف كان سيف رسول الله عَكدْ ذا الفقار » 
وكان للعاص بن منبه الحجاج السهمي فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم بدر وجاء 
بسفه إلى النبي َلاق فصار بعد لعلى رضي الله عنه أعطاء إياه النبي لت وله أن يقول 
القائل لا سف إل ذو الفقار ولا فتى إلا على إلى هنا كلام الكلبي « رح » . وما ذكر 
الز حشري في فائقه أن رسول الله مَل تنقله في غزوة بني المصطلق لمس بصحمح لرواية من 
هو أقدم وأعل بخلافه ولا سما أمر الغازي » فإن الكلبي آية فيه . 

وقال الأكمل راصطفى صفية من غنائم خيير انتهى » قلت ذكر البخاري «رح»وغيرء 
مسنداً إلىأنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر » فاما فتح الله عليه الحصن 
ذكر له جمال صفية بنت حمي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروما فاصطفاما 

( وقال الشافعي «درح» يصرف سهم الرسول إلى الخليفة ) هذا في روايةعنه / وفي 
[ رواية يصرف إلى مصالح المسامين كسل الثغور » وبه قال احمد . وعن الشافمي «رحعأنه 


/ام © 


والحجة عليه مأ قدمناه وسهم ذوي القربىكانوا يستحقونه في زمن الني 
عليه السلام بالنصرة لمأ رويئا . قال و بعده بالفقر» قال العبد الضعيف 
عصمه الله هذا الذي ذكره قول الكرخي « رح » , وقال الطحاوي 
د رح» سهم الفقير منهم ساقط أيضأ لأاروينا من الإجماع ‏ ولآن فيه 
معنى الصدقة نظراً إلى المصرف فيحرم ا يحرم العمالة » وجه الأول 
وقيلهو الأصم ما روي أنعمر رضي الله عنه أعطى الفقراء » ومنهم 





يردسهم النبي لَه بعده على بقية الأصناف . 

( والحجة عليه ) أي على الشافمي «رح» (ما قدمناه ) من أن الخلفاء الرأشدين برفمون 
بعده هذا السهم لأنفسهم ( وسبم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي مَل بالنصرة 
لأ روينا ) إشارة إلى قوله والنبي عَكِدَوٍ أعطاهم للنصرة إلى آخر ما قال . 

( قال ) أي القدوري ( وبعده بالفقر ) أي وبعد النبي لاله مستحقون بالفقر » فلا 
يعطى شيء لأغنبائهم ( قال العبد الضعيف ) أي المصنف رحمه الله ( هذا الذي ذكرء ) 
أي القدوري أن استحقاقهم بالفقر ( قول الكرخي درح» . وقال الطحاوي «رح» سهم 
الفقير منهم ساقط أيضاً لما روينا من الإجماع ) أشار به إلى قوله ولنا أن الخلفاء الراشدين 
قسموه على ثلاثة أسهم ( ولأن فيه ) أي في سهم ذوي القربى ١!‏ معنى الصدقة نظراً إلى 
المصرف ) لآن الحاثمي الذي يصرف إليه فقير إذ لم يكن فقيراً لا يحوز صرفه إليه بعد 
النبي مَل باتفاق الروايات عن أصحاينا » فاما كان فيه معتى الصدقة ( فبحرم ) أي 
ذوي القربى ( كا حرم العمالة ) أى كا حرم الحاثمي العامل على الصدقة العمالة بضمالعين» 
وهو ما يعطى على عمله . 

( وجه الآول ) أراد قول الكرخي ( وقبل هو الأصح ) إنما قال وقبل لآن في كون 
قول الكرخي رحمه الله تعالى صم اختتلاف المشايخ ( ماروى ) خبر لقوله وججه الأول » 
وفوله وقمل الأصح جملة معترضة بين الممتدأً والخبر سقط أيها الناظر ( أن عمر رضي الله 
عنه أعطى الفقراء منهم ) أى معاط ذوى القربي » روى أبو داود في سننه من حديث 


ره 


والإجماع انعفد على سقوط حق الأغنياء » أما فقرائهم يدخلون 
في الأصناف الثلاثة لذ ل و 35 والإأن دار الحرب 


سعيد بن المسب حدثنا جبير مطعم أن رسول الله يلقع م يقسم لبني عبد شمس ولا لمني 
رلل م امس شنا كباجع لني هاتم وبني الطلب ؛ قال وكان أبو بكر رضي الله 
عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله متو » غير أنه م يعط قربى رسول الله يبلق كما 
6ق بسني :وعول الا عقلل: 4 راكانة: خن رشني ال فته معطلنوم ,رمن أن معد انه .+ 

( والإجماع ) أى إجماء الصحابة ( انعقد على سقوط حى الأغنباء » أما فقراءهم ) أى 
فقراء ذوى القربى ( فمدخلون في الأصناف الثلاثة ) أى في المتامى والمسا كين وان 
السبيل » فقد تقدم هذا في أول البحث »> وكرر هنا ازيادة الإيضاح . 

فإن قمل إن كانت هؤلاء الثلاثة مصارف اعتمار الحاجة فلا يحل للأغساء » فإذن 
فلا فائدة في ذ كرم في الفقراء القرآن . أجيب بإنمًا ذكرم لأن إفهام بعض الناس يذهب 
إلى أن الفقير منهم لا يستحى لما أنه من قبل الصدقة » وقد قال تزميه لا تحل الصدقة 
محمد ولا لله > فإذا زال ذلك الوم بتخصيصهم بالذكر . 

فان قبل ما الفائدة في ذكر المتم لآنه يدخل في المساكين . أجبب بأنه لدفع وهم من 
بتوهم أن المتم لا يستحق الخمس » لأن الخمس عن الغنيمة © والغنيمة بالجباد تحصل واليتم 
لمس بأهل للجباد فأزال ذلك الوهم بتخصيص ذكر اليتم . 

(وإذا دخل الواحد والإثنان دار الحرب مغيرين) أى حال كونهم مغيرين منالإغارة. 
قال الكاى إنما ذكر بلفظ امم نظراً إلى قوله أخذا فكان نظير قوله تعالى # إن يكن 
غنياً أو فقيراً فالله أولى ببما » ه١١‏ النساء » فرد الضمير إلى المحطوف والمعطوف عليه 
جميعا في كامة أو وإت كانت أو لأخذ الشيئين ( بغير إذن الامام © فأخذواشيئاً لم 
يخمس ) وقال الشافمي ومالك وأكثر أهل العم يخمس »© لأنه مال حربي أخذتهن إن 
كان غنممة فمخمس . 
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لأن الغنيمةهو الأخوذ قبر ا أوغلبةلا اختلاساً»وسرقة امس وظفتها. 

وأو دخل الواحد أو الإثنان بإذن الإمام قفيه روايتان» والمشهور أنه 

يخمس لأنه لما أذن لهم الإمام ققد التزم نصرتهم بالإمداد فصاركالمنعة , 

فإن دخلت جماعة لا منعة فأخذوا شيتاً خمس وإن لم يأذن لحم الإمام 

لأنه مأخوذ قبرأ وغلبة » فكان غنسمة » ولأنه يجب على الإمام أرن 
ينصرمم إذ لو خذهم كان فيه وهن المسامين , 





وأما ما ذكره المصنف «رح» بقوله ( لان الغنيمة هي المأخوذة قهراً أو غليبة ) في 
بعض النسخ هو المأخوذ قهرأ » أى من حيث القهر والغلبة ( لا اختلاسا ) أى ليست 
الغنيمة المأخوذة من حيث الإختلاس ( وسرقة ) أي من حيث السرقة (والخمسوظففتها) 
أي وظمفة الغنيمة والإختلاس والسرقة دار الحرب كإ كتساب مالاً مباحاً مثل الاصطماد 
والاحتطاب » وإنما ذكر واححد واثنين .وي المممة والثالثة في حك الاثنين » وفي كل يخمس 
وتوضع في بيت المال . 

( ولو دخل الواحد والإثنان بإذن الإمام ففيه روايتان » والمشهور أنه يخمس لآنه لما 
أذن لهم الإمام فقد التزم نصرتهم بالامداد ) بككسر الحمزة » أي بالآية (فصار كالمنمة) أي 
فصار الامام كالمنعة لهم » حيث أذن لمم » والرواية الأخرى وهي غير مشهورة» لأنه 
لا حمس وهي رواية البرامكة » ذكرها الناطفي في الأجناس . 

( وإن دخلت ) أي دار الحرب (جماعة لها منعة فأخذوا شيئا خمس وإن ل يأذن هم 
الامام ) هذا لفظ القدوري وم ينص على قدر المنعة » وأشار في البرامكة في كتاب 
الخراج لابن سجاع إلى القسعة . وني الحمط عن ألبي رسف أنه قدر الجاعة التي لا منعة 
لا يسعه تقود التي لها منعة بعشرة ( لأنه مأخوذ قبراً وغلية > فكان غتسمة ) فسخمس 
( ولأنه يحب على الامام أن ينصرمم “ إذ لو دهم ) بالخاء والذال المسحمتين » أي لو تراك 
عونهم ونصرتهم ( كان فبه ) أي في خذلانهم ضعف الماهين > يقال خذلت الرجل أخذله 
خذلاً وخذلاناً إذا توك معونة ( وهن المسامين) أي ضعفهم. والوهن يسكون الحاء مصدر 


4ه 


بخلاف الواحد والإثنين » لأنه لايحب عليه نصرتهم . 
فصل في التنفيل 
قال ولا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال ويحرض على القت ال 
فيقول : من قتل قتيلاً فله سلبه » ويقول للسرية : قد جعلت لك الربع 
بعل 0 » معتأه 
وهو بن من باب ضرب يضرب » وبالفتح مصدر من باب وهن بهن من باب عم يعم . 


( بخلاف الواحد ) إذا دخل دار الحرب ( والاثئين ) أي بخلاف الاثنين إذا دخلا 
دار الحرب ( لأنه لا يحب عليه ) أي على الامام نصرة الواحد والاثنين ( نصرتهم ) . 





( فصل في التنفيل ) 

أي هذا فصل في ببان حك التنفيل » وهو نوع من قسمة الغشيمة » فكذلك ألحقه بها» 
بقال نفل الامام الغازي إذا أعطاه زائدأ على سبمه بقوله من قتل قتيلاً فله سلبه نفله نفلا 
بالتخضيف » ونفله تنضلا بالتشديد لغتان فصحتان » كذا قال ابن دريد » والنفل بفتحتين 
الغنسمة وجمعه أنفال . 

( قال ) أي القدوري (وبأس بأن ينفل الامام في حالة القتال ) وفي الممسوط 
يستحب للإمام أن ينفل قبل الاصابة » فعل من هذا ما قالوه أن لفظ لا بأس يستعمل فيا 
تر كه أولى لمس بمحري على عمومه » ولهذا قال في الكتاب التحريض مندوب إليه » 
وإِنما قد بقوله في حال القتال » لآن التنفيل إنما يصمم عندنا إذا كان قبل الاصابة . وعند 
الأوزاعي «رح» بصم بعد الاصابة في حتى السلب للقاتل» كذا ذكره في الأسرار (ويحرض 
به ) أي بالتنفيل ( على القتال فبقول ) أي الامام والعافية لتغير ما قبله ( من قتل قتبلا 
فله سلبه ) القتيل لا يقتل » إنها أريد به من يقدر له القتل من الكفار باعتبار المال . 

( ويقول ) أي الامام ( للسرية ) وهي جيش قليل يسيرون > وقد مر الكلام فيه 
( قد جعلت لكم الربع بعد الخمس ) هذا كلام القدوري . وقال المصنف «رح؛ ( معناء) 


4ه 


بعدما رفع الم سءلأن التحر يض مندوب إليه » قال الله تعالى « يا أمبا 

النبي حرض المؤمنين على القتال 504 الأتفال » وهذا فوع تحريض 

ثم قد يكون التنفيل بماذكر » وقد يكون بغيره ء إلا أنه لا ينبغي 
للإمام أن ينفل بكل المأخوذ » لأن فيه 





أي معنى قول القدوري «رح» ( بعدما رفع الخمس ) يعني ربع ما أصبتم بعد رفع خمسه 
( لأن التحريض مندوب إلمه . قال الله تعالى « يا أمها الني حرض ال مؤمنين على القتال 4 
الأنفال » وهذا ) أى التنفيل ( نوع تحريض ) لآن المنفل له يحد في القتال لأجل ما 
يحصل له من الزيادة على سبمه المعين المقدر . 

فإن قبل قوله حرض أمر ومطلقه ينصرف إلى الوجوب « أجبب بأنه يعارضه دلمل 
قسمةالغنائم فانصر ف إلى الاستحباب. 

( ثم قد يككون التنفيل بما ذكر ) أى بما ذكر القدورى «رح» » وهو التنفيل بالربع 
بعد الخمس » أو التنفيل بالسلب ( وقد يكون بغيره ) أى بغير ما ذكره ولا يتحصر عا 
ذكره » بل يجوز بغيره بأن يقول جعلت لم النصف بعد الخخس مثلا » أو يقول ما أصبتم 
فلم » إلا أن الأولى أن لا يحمل يجمبع المأخوذ ؛ لأن فيه قطع الباقين من القراة » ومع 
هذا لو فمل جاز لما فيه من المصلحة على ما يحيء . وقال الأترازى « رح» وقال بعض 
الشارسين راد بقوله وقد يكون بغيره نحو الذهب والفضة » وفمه نظر » لآنه مدل شك 
ما ذكره في مختصر القدورى © لآن السلب يشتمل على ما في وسط القتيل من الذهب 
والفضة » فكيف يكون غير ما ذكر المحتصر > قلت أراد ببعض الشارحين صاحب 
النباية » فإنه قال وقد يكون بغيره نحو الذهب والفضة » وتبعه الأكمل على ذلك . ولسس 
هذا محل نظر » لآن الغالب في السلب هو ما يكون على القتيل من سلاحه وثيابه.و كون 
الذهب والفضة في وسطه تادر » ومع هذا لو صرح الامام في التنفيل بالذهب والفضةيجوز. 
وقال صاحب الايضاح ويجحوز التنفمل بسائر الأموال من الذهب والفضة وغير ذلك. 

( إلا أنه ) أى غير أن الشأن ( لا ينبغي للامام أن ينفل بكل المأخوذ » لأن فنه 


"ةوه 


إبطال حق الكل » فإن فعله مع السرية جاز» لآن التصر ف إليغٍ ‏ 
وقد تكون المصلحة فيه » ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار 
الإسلام » لأن حق الغير قد تأ كد فيه بالإحراز . قال إلا من الخخس» 
لأنه لا حق للغامين في امس » فإذا لم يجعل السلب للقاتل فبو من جملة 
الغنيمة » والقاتئل وغيره في ذلك سواء . وقال الشافعي 





إيطال حتى الكل ) أى حت كل الغزاة ( فان فعله مع السرية جاز ) أى فان فعل الامام 
التنفيل مع سرية يبعثها جاز ( لان التصرف إلبه ) أى للامام (وقد تكون المصلحةفبه) 
أى في تنفمله كذلك . 

وذكر في السير الكبير إذا قال الامام لمسكره جميعاً ما أصبتم فلم نفلا بالسوية 
لايحوز » لان المقصود من التنفيل التحريض على القتال » وإنما يحصل ذلك إذا خص 
البعض بالتنفيل . و كذلك إذا قال ما أصبتم فهو لك وم يقل بعد الخخس »2 لان فمه إبطال 
امس الذى أوجبه الله تعالى في الغندمة وابطال حتى ضعفاء المسلمين » وذلك لا محوز . 

( ولا ينفل بعد إحراز الغنممة بدار الاسلام ) هذا لفظ القدورى «رح» لان حتى 
الغير قد تأ كد فنه بالاحراز ) أى بدار الاسلام » فلا يجوز للإمامأنيقطع حق الغير ( قال 
إلا من الفس)أىقال القدورى ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من المس. وقال المصنف 
( لانه لاحى للغانمين في الخمن ) فلا يازم قطع حقهم > فيصر ف الامام فيه على ما رأى 
من المصلحة ف أموال المسلمين . 

فان قيل إن لم يكن فيه إيطال حق الغانمين ففيه إبطال حتى الاصناف الثلاثة “وذلك 
واجب بأن جوازه باعتبار أن المنفل له جعل واحد من الاصناف الثلاثة » فم يكن ثمة 
إبطال حقهم »2 إذ يحوز صرف الس على أحد الاصناف الثلاثة لما تقدم أسم مصارف 
لا يستحقون » لكن ينبغي أن يكون المنفل له فقيراً » لان الخخس حق الحتاحين لا حق 
الاغنباء » فجعله للغني إيطال الحتاحين . 

( وإدالم يحمل السلب للقاتل فهو من جم الغنيمة رالقاتل وغير سواء . وقال الشافمي 


+؟وه 


-« رح » السلب لاقاتل إذا كان من أهل أن يسبم له وقد قتله مقبلاً 

لقوله عليه السلام من قتل قتيلاً فله سلبه » والظاهر أنه نصب شرع » 
لأنه بعث له » ولأن القاتل مقبلاً أكثر غناء فبختص بسلبه إظباراً 
للتفاوت بينهو بينغيره.ولنا أنهمأخوذ بقوةالجيش فيكون غنيمةفيقسم - 





الساب للقاتل ) وبه قال أحمد «درح» ( إذا كان من أهل أن يسهم له ) أو من أهل أن 
برضخ له عند أحمد » وعند الشافعي من أن يكون له الرضخ فله سلبه قولان . في قول 
كقول أحمد درح» 4 وفي قول لا سلب له ( وقد قتله مقبلا ) وقال الاترازى قال الشافمي 
إذاكان القاتل مقبلا فالسلب للقاتل انتبى » هذا مصرح إن كان مقبلا حال من الضمير 
المرفوع في وقد قتلهِ » وهذا سبو منه فانه حال من الضمير المنصوب فيه كا ذكرة > وقد 
كتب شخي العلاء بيده مقبلا حال من المفعول »؛ أى حال كون الكافر مقبلالا حال 
كونه مديراً بالمهزية . وكذا قال تاج الشريعة في شرحه قوله مقبلا حال من المفعول » لان 
الشرط عنده » أئ عند الشافمي كون القتبل مقبلا » عى لو قتل منبزما أو :المبا] أو 
مشغولا بشيء م يستحق السلب . قوله مقبلا الواو فيه للحال» ومقبلا حال أيضاً من 
الضمير اللنصوب فى قتله احترز به عما إذا قله مدبراً فانه لا سلب له . 
(لقوله عزضتهدن ) أى لقول الني َه ( من قتل قتيلا فلهسلبه) هذا الحديث أخرجه 
الجماعة إلا النسائي عن أبي قتادة الأنصاري رضيالله عنه ( والظاهر أنه ) أي أن.هذا 
الحديث ( نصب الشرع ) كا في قوله تتستهدن من بدل دينه فاقتلوه » .فيكون السلب للقاتل ‏ 
ضواء شرل الإمام أو لم يشترط ( لأنه بعث له ) أي لأن الني لتر بعث لنصب الشرع 
( ولآت القاتل مقبلا ) أي كافراً مقبلا إلبه ( أكثر غناء ) أي كفاية في الجهاد ( فبختص 
بسله إظهارا للتفاوت بمنه وبين غيره ) أي بين قاتل الكافر المقبل وبين قاتل الكافر 
المدير المعر » وقد شرح الأترازي هذا الموضع بناء على قوله إن مقبلا حال س القاتل “وقد 
ذكرة أنه سبو منه » والممني أيضاً سبو . 

( ولنا أنه ) أي أن السلب ( مأخوذ بقوة الجيش غنيمة ) على وجه القبر ( فيقسم 


4ه 


قسمة الغنائم كا نطق به النص . وقفال عليه السلام لحبيب 


ابن أبي سامة ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك 


قسمة الغنائم كا نطق به النص) وهو قولهتعالى « واعاموا أذما غنمتم من شيء » .. .الآية.. 

( وقال مزستهد لحسيب بن أبي سامة ليس لك من سلب قتبلك إلا ما طابت به نفس 
إمامك ) قال مخرج أحاديث الهداية » هكذا وقع في الحهداية حبيب بن أبي سامة »وصوابه 
حببب بن مسامة . قلت هكذا هو في كتب أسماء الصحاية » قال أبو عمرو رحمه الله 
ذكره في باب الحاء المهملة بفتح الحاء . وقال حسيب بن مساة بن مالك الاكبر وهب بن 
تعلبة بن واثلة بن جمرو بن شيبان بن تحارب بن قهر بن مالك القرشي القبري » يكنى أب 
عبد ال حمن يقال له حبيب الروم لكثرة دخوله إلمهم وسلته منهم وولاه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أعمال الجزيرة إذا عزل عنها عياض بن غم > وضم إلى حبيب بن سامة 
إرمسنمة وأذريمحان بعثه إلى أذر ببجان وسلان بن أبى ربمعة أحدهمامدد الصحاية “فتواعد 
بعضها بعضاً ومات بأرمينية سنة إثنتين وأربعين . 

ثم حديثه الذي ذكره المصنف رواه الطبراني في معحمه الكبير والاوسط حدثنا أحمد 
ابن معلا الدمشقي والحسين بن إسحاق التستري وجعفرين جمد الفريابي قالوا حدثنا أحمد.ن 
عمار انا عمرو بن واقد انا موسى سبار عن مكحول عن جنادة بن أبى أممة قال نزلنا «ابقا 
وعلمنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فبلغ حبيب بن مسلمة أن نبه صاحب قيبرص 
خرج يريد طريق أذرديجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلو وغيرها فخرج إلبه فقتل فجاء با 
معه > فأراد أبو عبيدة أن يخمسه فقال له حبيب بن مسلمة لا تحرمني رزقاً رزقنمه الله 
تعالى » فإن رسول الل عَم جعل السلب للقاتل فقال معاذ يا حبيب إفى ممعت رسول الله 
َل يقول إننا للمرء ما طابت به نفس إمامه» انتهى. وفي مسنده عمرو بن واقدالدمشقي 
البصري مولى قريدش . قال البخاري منكر الحديث . وقال النسائي متروك . 

ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده حدثنا بقبة بن الولمد حدثنير جل عن مكحول 
عن جنادة بن '' أمبة قال كنا معسكرين بدابق فذكر لحبيب بن مسلمة الفبري أن تبه 


. في شرح فتح القدير بفير - أبى .- أه مصححة‎ )١( 


04 





صاحب قبرص خرج بتجارته متجه) بها بطريق أرمينية فخرج عليه حبيبين مسلمة 
فقاتك فحاء يسليه يحمله على خمسة ايغال من الديباج والياقوت والزمرد والزيرجد » فأراد 
حبيب ان يأخذه كله » وابو عبيدة رضي الله عنه يقول بعضه » فقال حبيب لابي عببدة 
قدقالرسول الله ملع من قتل قتيلا فله سلبه » فقال ابو عبيدة لم يكن ذلك للآبد . ومع 
معاذ بن جبل رضي الله عنه بذلك فأتى أيا عسدة وحييب يخاصه » فقال معاذ لحبي بألا 
يمقى المه وتأخذ ما طابت به نفس مالك » فانما لك ما طايت نفس إمامك . 
وحدثهم معاذ عن النبي عَظِنَةٍ فاجتمع رأهم على ذلك فأعطوه بعد الخخس » فباع+ه 
حنسب بألف دينار » وذكره البهقي في المعرفة بهذا الإسناد » ثم قال وهو منقطع بين ' 
مكحول ومن فوقه رواية عن مكحول مجحبول > وهذا الإسناد لا يحتج به » انتهى . وفي 
هذا الموضم نظر معي ثلآثة منها ترجع إلى كلام المصنف »> الاول : أنه ذكر حبيب بن أبي 
مسلمة ولمس فى الصحابة إلا حسيب بن مسلمة كما ذكرنا. والثاني:أن الحديث الذي احتج 
به لأصحابنا ضسف كا ذكرة . الثالث : أن هذا الحديث ليس لحسيب فإنه مأ سمعه من 
النبي ملقو وإنما هو لمعاذ بن جبل سمعه من النبي مله ورد على حبيب حين أراد أن يسند 
بالسلب الذي أخذه ا ذكرة . والنظر الرايع برجم إلى الشراح فإنهم كلهم تككثوا عن 
التحرير في هذا الموضع ورضوا بما شرحوا فيه بما لا برضى به من له أدبر الإمام بالتصرف 
في الحديث » وجعلوا هذا حجة على الشافعي » و كيف يككون حجة وفيه ما ذ كرتاه . 
واستدل الأترازي هنا لأصحابا فقال وروي في السان وشرح الآثر مسلهاً إلى 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهها قال لما كان يوم بدر قالرسول الله ملت من فعصل 
كذا فله كذا » فذهمت شان الرجال وحبست الشموخ تحت الرايات » فاما كانت الغنيمة 
حاء الشان يطلبون نفلهم » فقال الشبوخ لا تستأثروا علينا » فانا كنا تحت الرايات > ولو 
اجزمتم كنا ردءاً لك » فأنل الله عز وحل 9 يسألونك عن الأنفال © فقرأ حتى بلغ 
ما أخرجك ربك من ببتك بالحتى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 4 الآنفال» أطيعوني 
في هذا الأمر كما رأبتم عاقبة أمري حبث خرجتم وأنتم كارهون » فقسم بينهم بالسواء > 
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وما رواه يحتمل نصب الشرع ويحتمل التنفيل ؛ فتحمله عل الثاني لل 
رويناه » وزبادة الغناء لا يعتير في جنس واحد "ا ذكرتاه » والسلب 
ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه » وكذا 
ما كان مركبه من السرج والآلة » وكذا 





ففي هذا الحديث دليل على أن السلب لا يكون للقاتل»لأنه لو كان له لإعطاء النبي عزيضيدم 
خاصة دون غيره انتهى . 

واعترض عليه السيبقي بأن لاحجة لحم فيه » فان غنيمة بدر كانت للنبي نه دص 
الكتاب » فمعطى منها ما شاء . وقد قسم لماعة لم يشدوا ثم نزلت الآية في الغنيمة بعد 
بدر » فقضى تسد بالسلب للقاتل » واستقر الأمر على ذلك انتهى. قلنا حاصل ذا 
الكلام أن قوله ملت من قتل قتيلا فله سليه على وجه التنفيل » و كذلك قال أبو عبيدة 3 
يقل ذلك للأبد ولا سما إذا كان السلب كثيرا » آلا ترى إلى مأ رواه الطبراني في معجمة 
عن الشعبي أن جرير بن عبد الله البحلى بآذر مهران فته فقومت منطقته بثلاثين ألف] “ 
فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر لبس هذا من السلب الذي يخمس © وم 

( وما رواء ) أى الشافمي ( يحتمل نصب الشرع © ويحتمل التنفيل فبحمله على 
الثاني ) أى لل الحديث الذي رواه الشافمي ( لما روينا ) أى حديث حبيب وهو قوله 
تنإقتادذ لبس لك من سلب القتيل إلا ما طابت به نفس إمامك دف ما للتعارض ( وزيادة 
الغناء ) حواب عن قوله لأن القاتل مقملا أكثر غناء » وهو أن زيادة الغناء في واحد ( لا 
يعتبر في جنس واحد) وهوالكر والفر( كا ذكرناه ) إشارة إلى ما ذكره في فصل كيفية 

القسمة » ولآن الكر والفر من حنس واحد » وإلى قوله تعذر اعتمار مقدار الزيادة » لآنه 
ك من واحمد من الفرسان أو الرجال مثل الألف في الغناء » ولا يعتبر ذلك في استحقاق 
زيادة السهم » لأنه من جنس واحد . 

( والسلب ما على المقتول من شمابه وسلاحه ومر كبه ) بالرفم عطفاً على قوله ما على 
المقتول » أى السلب أيضا مر كمه ( و كذا ) أى وكذا السلب ( ما على مر كبه مزالسرج 
والآلة ) أى وآلة السرج نحو بشرقه وخدامه وعباءه ولجامه ( وكذا ) أى وكذا السلب 


اوه 


ما معه عل الدابة من ماله في حقيبته أو على وسطله , 

وما عدا ذلك فليس سلب ؛ وما كانت مع غلامه على دابة 

أخرى فليس بسلبه , ثم حك التنفيل قطع حق الياقين» فأما الملك 

فإنما ينبت بعد الإحراز بدار الإسلام لما مر من قبل » حتى لو قال 

الإمام من أصاب جارية فبي له » فأصايها مسلم واستبرأهالم يحل له 

وطئبا » و كذا لا يبيعبا ؛ وهذا عند أَبي حنيفة وأبي يوسف #زخيب 
وقال جمد « رم » له أن يطأها ويبيعبا : 





( ما معه على الدابة من ماله في حقببته ) وهي الوعاء الذي يجعل في الرجل حوائجه 
وزوادته فمه » ويحمل فى مؤخر القبت . وفي الجهرة القبية الرقادة في مؤخر القبت ( أو 
على وسطه ) نحو اسان (وما عدا ذلك ) أى المذكور من هذه الأشياء (قليسيسلب) 
وقال الشافمي السلب ما كان عليه من ساحة الحرب كالثياب التي يقاتل فيها ٠‏ والسلاح 
الذي به » والمر كوب الذي يقاتل عليه » فأما مافي يده لا يقاتل به كالمنطقة والطوى 
والسوار والخاتم وما في وسطه من النفقة وحقيبته ففيه قولان » أحدحما : أنه لمس من 
السلب »© ويه قال أحمد فى رواية » والثانى: أنه من السلب وهو قولنا » وعن أحمد في 
مر كيه روايتان . ا ا ا 
(وما كان غلامه على دابة أخرى فلس يسلبه ) بل هو من الغنيمة . 

( ثم حك التنفيل قطع حتق الباقين » فأما الملك فانما ثبت يعد الإحراز بدار الإسلام 
لامر من قمل ) إشارة إلى ما ذكر في باب الغنائم بقولهولآن الاستيلاء إثيات البدالحافظة 
والنافة » والثئانمة منعدمة > أى المد النافلة منعدمة قبل الإحراز فلا يثبت الملك . 

( حت لو قال الإمام من أصاب جارية فبي له » فأصابها مسلم واستبرأها م يحل له 
وطئها » و كذا لا بسعبا ظ وه ذاعند ألى حشفة وأبي وسف . وقال محمد له أن يطأها 
وبسعيا ) ذكر الخلاف فى الزيادات بين همد وصاحمه » واعتمد عليه صاحب الاسرار » 
وتبعه صاحب الهداية ول يذاكر الخلاف في السير الصغير » واعتمد عليه الحاكم الشبيد في 


موه 


لأن التنفيل يثبت به الملك عنده "أ يثبت بالقسمة في دار الحرب 
وبالشراء من الحربي ووجوب الضمان بالإنلاف قد قيل على 
هذا الإختلاف ظ 


الكافي » وذكر الكرخي بين أبي حنيفة وحمد »> ول يذكر قول أبي يوسف فقال لايطأها 
عند أبى حنيفة خلافا محمد > واعتمد عليه صاحب اتحتلف والمنظومة ( لأن التنضل يثبت 
به الملك عنده ) أى عند مد » وبه قالت الثلائة ( كما يئيت ) أى الملك (بالقسمة فيدار 
الحرب ) أى بقسمة الامام الغنائم ( والشراء من الحربي ) فان اشترى جارية أو غيرهافي 
دار الحرب من الحربي ( ووجوب الضمان بالاتلاف ) لفظ وجوب الضمان مرفوع بالابتداء 
وخبره قوله ( قد قبل على هذا الاختلاف ) وف بعض النسخ وقد قبل بالواو » فيكون 
معطوفاً على قوله الملك»أى يشت الملك ووجوب الضان لامنفل له على ما أتلف من القراءة 
سلبه الذي أصابه والاول أولى . 

وإنما ذكره دفعاً لشببة برد على قول أبى حشسفة وأبى يوسف »>2 وببان ذلك أن مدا 
رحمه الله ذكر في الزيادات أن المتلف السلب > نقله الامام يضمن » لان الحق متأكد وم 
يذكر > فورد الضمان شبهة عليها » لان الضان دليل تام الملك » فمنمغي أن يحل الوطء 
على مذهبه| أيضا بعدالاستبراء فقال في دفم ذلك أنه أيضاً على الاختلاف عند مد يضمن 


وعندهما لا يضمن > والله أعم . 
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باب استيلاء الكفار 


وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها لآن 
الاستملاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب على ما بينته إن شاء الله 
تعالى » فإن غلينا عل الترك حل لنا ما نحده من ذلك اعتبارأ سائر 
ظ أملاكبم » وإذا غلبوا على أموالنا والعياذ بلثه وأحرزوها بدارهم 
ملكوها . وقال الشافعي « رح » لا يملكونها لأن الاستيلاء محظور 





( باب اسثيلاء الكفار ) 

أى هذا باب في بمان استملاء الكفار » وهذه الاضافة من قبيل إضافة المصدر إلى 
الفاعل . ولما شرع في استملائهم بدأ باستيلاء بعضهم بعضا فقال : 

( وإذا غلب الترك على الروم ) الترك جمع تركي » والروم جمع رومي * والمراد كفار 
[ القرك ونصارى الروم ( فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوهاء لان الاستيلاء قد تحقى فيمال 
مباح وهو السبب ) أى الاستبلاء على مال مباح ( هو سبب الملك على ما بينته ) أى عند 
قوله وإذا غلموا على أموالنا . 

( فان غلمنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك ) أى مانجده في أيدي الترك مما 
ظ أخذوه من الروم ( اعتباراً بسائر أملاكبم ) أى قياسا على سائر أموال الترك » لاما 
ملكوا الذي أخذوه من الروم بالاستيلاء صار هو وماحم الاصل سواء (وإذا غلموا) أى 
الكفار ( على أموالنا واحرزوها بدارهم ملكوها ) وبه قال مالك وأحمد إلا عند مالك 
علكونها ورد الاستلاء بدون الاحراز 1 ولا حمد روايتان في رواية مم مالك ©» 
وفىي روامة معنا. 


( وقال الشافعي رضي الله عنه لا ملكونها » لان الاستلاء حظور ) أى ممنوع حرام 


وو 


ابتداء وانتباء »والحظور لا ينتهض سبباً لامك على ما عرف من 
قاعدة الخصم 


مطلقاً ( ابتداء ) أى في دار الاسلام ( وانتهاء ) أى بعد الاحراز بدار الحرب (والمحظور 
لا ينتبض سبباً لملك) أى المحظور من وجه لا يكون سبباً للملك لان الحظورمن كل وجه 
وهو الباطل لا يكون سيا املك عندتا أيضاً كالبيع بالمنتة والدم والخمر ( علىماعرفمن 
قاعدة الخصم ) وهي إراءة البهم أن النبي بعد المشروعمة عنده. وقال الكا كي وتقسيده 
بقاعدة الخصم إنما يصح في الحظور من وجه دون وجه » كما في البيع الفاسد م أما 
الحظور من كل وجه لا بفيد الملك بالاتفاى كا في استبلاء المسلم على مال المسلم . 

فان قلت يؤيد ما قاله الشافمي ماروي عن عمران بن الحصين أنالمشر كين أغاروا على 
سرح المدينة وذهبوا والعضباء وأسروا امرأة الراعي فانفلتت ذات لملة فأتت بالعضماء 
فقمدت ف عحزها ونذرت إن نحاها الله لتنحرتها » فاما قدمت المدينة ذ كروا ذلك لرسول 
الله لام فقال بئس ما حزيت 6 لا نذر في معصية الله ولا فها لا يملكابن آدم وأخذناقته » 
وعم بهذا أن الكفار لا يملكون أموال المسامين » فلو كانوا يملكون لملكت المرأة العضماء 
بالاخذ منهم.قلت كما كانوا أحرزوها بدارهم وأخذ المرأة العضباء كان قبله في الطريق . 
وقبل الاحراز لا يثبت الملك . ودليلنا من القرآن قوله تعالى 8 للفقراء المباجرين » .. 
هم الحشر ‏ قاله تعالى ماهم فقراء » والفقير من لا ملك له » فلو م يملك الكفار أموالهم 
لمامسموافقراء. 

ودلملنا من المعقول هو قوله ( ولنا أن الاستملاء ) أى استملاء الكفار (ورد علىمال 
مباح ) لان الاستملاء عبارة عن الاقتدار على حل مطلقا على وجه يتمكن من الانتفاع في 
الحالومن الادخار في المال والاقتدار بهذه الصفةلا يكون إلا بعدالاحرازثم بعدإحرازهم 
ارتفمت العصمة فورد الاستبلاء حمنئذ على مال مباح لا على مال محظور» فصار كالاستملاء 
على الصد والحطب » وهذا لا يملكون رقاينا . 

فان قبل قال الله تعالى هل ولن تحمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا © ١4١‏ النساء » 
فكصف علكون أموالنا بالاستملاء والتملمك بالقهر من أقوى جبات السبيل . قلنا النص 
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عاد مباحآ كا كان غير أن الاستيلاء لا بتحقق إلا بالإحراز بالدار , 

لأنه عبارة عن الاقتدار على الحل جالاآً ومآلآ , والمحظور لغيره 

إذا صلح سبياً لكرامة تفوة الملك » وهو الثواب الآجل فما 
ظنك بالملك العاجل , 





عادمماح) كما كان ) فى الأصل. وفي الكافي قوله في الحداية» لآن العصمة تثبت على منافاة 
الدلمل إلى قوله عاد مباحاً مشكل »2 فإ إذا غلبنا على أموال أهل البغي واحرزة بدارن 
م يملكها مم زوال المكنة » إلا أن يقال أراد به زوال المكتة بالاحراز بدار الحرب . ثم 
أصل الدار واحدة وهي حكم الديانة مختلفة » فتثبت العصمة من وجه دون وجه © فم 
يثبت الملك بالشك » بخلاف أهل الحرب » لآن الدار مختلفة » والنعت متماينة من كلو جه» 
فيطلت العصمة انا في حقهم . 
( غير أن الاسلاء لا يتحقق إلا بالاحراز بالدار » لآنه ) أي لآن الاستيلاء ( عبارة 
عن الاقتدار على ال حل حالآً ) أي بالانتفاع بالمال في الحال ( ومآلآ ) أي عاقبة »2 يعني 
بالادخار إلى الزمن الثاني ( والمحظور لغيره ) جواب عن قول الخصم أن الاستيلاء محظور 
00000 . تقريره أن يقال سامنا أنه حظور » لكنه حظور لغيره مباح في 
يعني أن المال مباح لعمنه » لكن الحظر فنه لق الغير وهو المالكوالحظور لغيره» 
ار تفوق الملك ) كالصلاة في الأرض المغصوبة » فإئها 
لا تصلح سبما لاستحقاق إعلاء النعم وهو الثواب في الآخرة » فلآن يصلح لاملك سببا 
للملك في الدنيا أولى وهو معنى قوله ( وهو الثواب الآجل ) يعني في الآخرة ( فماظنك 
بالملك العاجل ) بعني في الدنيا طى أن نقول المحظور قد يصلح أن يكون سبباً للملك كما 
في السوم على سوم أخبه » والببع عند الآذان يوم الجعة وببع الحاضر للبادي » وبيع 
المتلقي للسلعة فانتقض أصله حمنئذ . 
وفي الكافي والمحظور بغيره إلى قوله بالملك العاجل مشكل أيضا © لآأن المصمة لا تخاو 
إما أن زالت الاحراز بدراهم أو لا » فإن زالت لا يكون الاسشلاء محظور لما مر 
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ولا إن الإستيلاء ورد على مال مباح » فبنعقد سبباً للملك دفعاً لحاجة 
المتكلف كاستبلائنا على أموالهم » وهذا لأن العصمة تنبت على 
منافاة الدلمل ضرورة تمكن المالك من الانتفاء » فإذا زالت المكنة 





يتناول المؤمنين وهم لا ملكونهم بالاستيلاء » بل يملكون مالا مباحا ذكرة . 

فإن قلت يرد علمكم الاسترداد بالملك القددم من الغازي الذى وقع في قسمته أو من 
الذى اشتراه من أهل دار الحرب بدون رضي الغازى . قلت أجمب بأن بقاء الاسترداد 
يحق المالك القدم لا يدل على قبام الملك لامالك القدم » ألا ترى أن للواهب الرجوع في 
الهبة والاعادة إلى قدم ملكه بدون رضى الموهوب له مع زوال ملك الواهب في الحال » 
و كذا الشفيم يأخذ الدار من المشترى حى الشفعة بدون رضى المشترى مم ثبوت الملك 
له. قلت القماس على الهمة فمه نظر على ما لا يخفى . 

فان قلت لا نسم ان المال مباح بأصل الخلقة . قلت إنه مباح به لقوله تعالى ه خلق 
لكم ما في الارض جميما # ١5‏ البقرة » واللام للاختصاص “فيقتضي الاختصاص لجو بة 
الانتفاع مطلقا دون اختصاص الواحد بشيء من ذلك » لان فبه منع الماقين من الإنتفاع » 
وقد أضيف إليهم جميما يحرف الإختصاص . 

( فمنعقد ) أي ورود الإستيلاء على مال مباح ( سببا لاملك دفعاً لحاجة المُكلف 
كاستيلائنا على مالهم ) بعد الإحراز > وإنما تثبت العصمة لامال لتمكن المالك من الإنتفاع 
ودفعالحاجة > لآنه إذا لم يكن معصوما كان كل واحمد يسدمل من التعرض» فلا تحصل 
المصلحة المطلوبة من العصمة وهيالتمككن من الإنتفاع ودفع الحاجة بعد إحر ازهم ارتفمت 
العصمة » فعاد مباحا فملكوه بالإسشلاء . 

( وهذا) إشارة إلى أن الإستبلاء ورد على مال مباح » ويمنه بقوله ( لآن العصمة ) 
أي في المال ( تثبت عنى منافاة الدليل ) وهو قوله تعالى ه هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميما © ٠4‏ البقرة » يقتضي أن لا يكون مالا معصوما لشخص » وإنماتشت 2 
العصمة ( ضرورة ) أي لضرورة ( تكن المالك من الانتفاع » وإذا زالت المكتة 
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فإن ظهر عليها المسامون فوجدها المالكون قبل القسمةفبي لهم بغير 

سي ءم » وإن وجدوها بعدالقسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوها لقوله 

عليه السلام فيه إن وجدته قبل القسمة فبو لك بغير شيء و إن وجدته 
. بعد القسمة فبو لك بالقممة 





أنه على مال مباح وإن ل يترك ل تصر ملكا للم كما في مسألة البغاة » إلا أن يقالالمصمة 
المؤثئمة باقمة » لأنها بالاسلام وإن زالت بالقومة لآنها بالدار . 

( فإن ظهر علمها المسلمون ) أي فان غلب المسلمونعلى الأموال التي أخذها الكفار 
منا(فوجدها المالكون قبل القسمة فبي ) أي تلك الاموال ( لهم ) أي للملاك ( بغير 
شيء ) يعني يأخذونها مجانا ( وإن وحدوها بعد القسمة) أي بعد قسمة الامام الغنائم 
( أخذوها بالقممة إن أحموا ) يعني إن أرادوا أن يأخذوها يأخذونا بقيّبا . قال 
الأترازي «رح» وعند الشافعي « رح ©» يأخذون في الوجبين بغير شيء قلت قال الشافمي 
د رح ) ولكن الامام بعوض من وقع في سهمه من ببت المال وإن ل يكن في بيت المال 
شيء أعاد القسمة .0 

( لقوله تنعتهد: ) أي لقول الني عَكلقع ( فيه ) أي هذاا نكم ( إن وجدته قبل 
القسمة فبو لك بغير شيء “وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة )هذا الحديث أخرجه 
الدار قطني ثم السسهقي في سننهما عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن ابن 
عباس رضي الله عنبما عن النبي عَلَِمٍ قال فبا أحرزه العدو فاستنقذء المسامون متهم إن 
ولحده صاحيه قل أن بقسم ذبو أحق به © وإن وسهده قسمبه فأن فان ساأء | ده بالثئمن. 
وقال الحسن بن عمارة متروك . 

وروى الطبراني في معحمه عن ياسين الزيات عن ماك بن حرب عن تم بن طرفة عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أصاب العدو ناقة رجل من بني سلم » ثم استراها رجل 
من المسامين فعرفها صاحبها » فأتى الني عَظِتَع فأخبره فأمره تدز بالثمن الذي اشتراها 
به صاحمبا من المدو وإلا يخلى بمنه ويبنهاء رواه أبو داود في مراسيله عن تم بن طرفة 
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ولأنالمالك القديم زال ملكه بغير رضاه فكان له حق الأخذ نظرأً له 

| لا أن في الأخذ بعد القسمة ضرراً بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص 

فأخذه بالقسمة لمعتدل النظر من الحانبين » والشركة قبل القسمة 
عامة فقل الضرر فبأخذه بغير قممة . 


قال وجد رجل مع رجحل ناقة له فارتفعا إلى الني عَلِتَوٍ فأقام السبنة أنا ناقته » وأقام 
الآخر البينة أنه اشتراها من العدو» فقال الني ملم إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي 
اشتراها به فأنت أحى به > وإلا فخل تاقته . وقال عبد الحق ياسين ضعسف . 

وأخرج الدارقطني أيضا في سنئنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن ابن ششباب 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال سممت رسول الله مَظِئْمٍ يقول من و جد 
ماله في الفيء قبل أن يقسم فبو له »> ومن وجده بعدما قسم فلمس له شيء > قال 
الدارقطني إمحاق متروك » وهذا كا رأيت كل لا يرضى به الخصم» ول يبى إلا أن يحتج 
لا رواه الدارقطنى «ورح» وهذا في مسنده عن تبيعةا بن كوت أن رين القطابب رس 
الله عنه قال ما أصاب المشر كون من أموال الناس فظهر عليهم فرأى رجل متاعه بعمنه 
فبو أحى به من غيره » فإذا قسم ثم ظبر عليه فلا شي له » إنما هو رجل منهم . 

وكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن خلاس عن على رضي الله عنه نحوه » 
قال السسبقي رواية خلاس عن علي ضعمفة . قلت قال ابن حزم رواية خلاس عن علورضي 
الله عنه صصحة . 

( ولآن المالك القديم زال ملكه يغير رضاء » فكان له حق الأخذ نظراً له ) فمأخذه 
بغير شيء قبل القسمة » لآن الملك في المغنوم عام بين الغاامين فقل الضرر عليه( إلا أن في 
الأخذ ) أي غير أن في أخذ المالك القدم ( بعد القسمة ضرراً بالمأخوذ منه بإزالة ملكه 
الخاص > فبأخذه بالقيمة لبعتدل النظر من الجاننين ) بغير جانب المالك الق دم والمالك 
الجديد ( والشركة قبل القسمة ) أي قبل قسم الإمام الغنيمة ( عامة ) ببنهم ( فيقل 
الضرر » فبأخذه بغير قممة ) والدليل على عموم الملك بين الغائمين أن واحدا من الغائمين 
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وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام 
فمالكه الأول بالخمار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه وإن شاء 
تركه , لأنه. يتتضرر بالأخذ مجاناً , ألا ترى أنه قد دفع العوض 
مقابلته » فكان اعتدال النظر فيا قلناه.. ولو اشتراه بعوض يأخحذه 
قيمة العوض . ولو وهبوه لمسلم يأخذه بقيمته لأنه نيت له ملك 
-خاص ء فلا يزال إلا بالقسمة ؛ ولو كان مغنوماً 


لو استولد جارية من المغنم لم يبت النسب لعدم الملك لعموم الشركة »يخلاف ما بعد القسمة 
حمث يأخذه بالقممة . 

(وإن دخل دار الحرب تاجر واشترى ذلك)أي الذي استولى علمة الحربي( وأخرجه) 
أي أخرج ذلك الشيء إلى دار السلام ( فبالككه الآول بالخمار إن شاء أخذه بالثمن الذي 
اشتراء ) أي التاجر » والقول في الثمن قول المشتري مم يمبنه » كذا ذكره الحام الشهبد 
«رح» ( وإن شاء تر كه لآأنه ) أي لآن التاجر ( يتضرر بالآخد مماناً) يعني بنفير شيء 
( ألا ترى أنه ) أي أن التاجر ( دفم العوض بقابلته ) أي بمقابة ذلك الشيء الذي اشتراه 
( فكان اعتدال النظر فمما قلنا ) وهو قوله اعتدال النظر من الجانبين . 

( ولو اشتراه بعوض ) أي الشيء بالشيء ( بأخذه بقممة العوض ) أي بقيمة ذلك 
العوض الذي اشتراه (ولو وهيوه لمسلم ) أي ولو وهب أمل الحرب ذلك الشيء لمسلم 
( يأخذه ) يعني صاحبه ( يأخذه بقيمته ) أي بقيمة ذلك الشىء ( لأنه ثبت له) أي 
لموهوب له ( ملك خاص ) بالحبة (فلا يزال إلا بالقيمة) قيل على أن الملك يثبت لاموهوب 
له يجان » فلا يتضرر بالأخذ منه مجان » خلاف ما يثمت لأحد الغزاة بالقسمة » لأن هذا 
الحق إِنما قعين له بأداء ما انقطع من حقه عما في أيدي الباقين . وأجمب بأن الملك ها هنا 
أيض] يثبت بالعرض معنى » لأآن المكافأة مقصودة في الحبة وإن م تكن مشروطة» فجعل 
ذلك معتيراً في اثبات حقه ف القممة . 

( ولو كان ) أي ما أخذه الكفار من المسامين ( مغنوما ) أي مأخوذاً بالقبر والغلمة 


> 


وهو مثل يأخذه قبل القسمة ولا يأخذه بعدها لان الاخذ بالمثل غير 

مفيد » وكذا إذا كان موهو با لا يأخذه لما بينا . وكذا إذا كان مشترى 

بمثله قدراً ووصفاً . قال فإن أسروا عبد فاشتراه رجل وأخرجه 

إلى دار الإسلام ففقئت عبنه فأخذ إرشها » فإن المولى يأخذه بالشمن 

الذي أخذ به من العدو , أما الاخذ بالثمن فاما قلناء ولما بأخذ 
الارش ء لان الملك فيه صحيح , 





( وهو مثلي ) أي والخال أثة مثلى كالذهب والفضة والحنطة والشعير ( يأخغذه ) أي 
صاحبه وهو المالك القديم ( قبل القسمة ) بلا شيء ( ولا بأخذه بعدها ) أي بعد القسمة 
( لآن الآخذ بالمثل غير مفمد ) لآنه لو أخذه أخذ بالمثل ولا فائدة فمه ( وكذا )أي وكذا 
حكالمثلي ( إذا كان موهوبا لا يأخذه ) لا يأخذه المالك القدم بعدم الفائدة ( لما بينا ) 
إشارة إلى قوله » لآن الأخذ بالمثل غير مفمد . 

( وكذا إذا كان مشترى بمثله قدراً ووصفا ) أي و كذا لا يأخذه المالك القديم أيضا 
إذا كان ما أخذه الكفار منا وأحرزوه بدارهم مشترى بثله قدراً ووصفا » لأنه لا فائدة 
في أن يعطى عشرة مثاقيل جياد» ويأخذ عشرة مثاقيل جماد ويعطي عشرة أقفرجمدة» 
ويأخذ عشرة أقفر جبدة » وإنم قبد بقوله قدراً ووصفا احقرازاً عما لو اشقراه المسلم 
بقل قدار ا منه أو خفن أختر أو محتسة :و لكته آر دأ مثه واضفا فإن له أن بأخذه عثل 
المنترى » ولا يككون ذلك ربا » لأنه إنا قدر ليستخلص ملكه ويعيده إلى قديم ملكه» 

( قال ) أي مد رحمة الله علمه ( وإن أسروا عبداً فاشتراه رجل فأخرحه إلى دار 
الإسلام ففقئت عمنه فأخذ ) أي المولى ( إرشها ) أي إرش العين ( فإن المولى.) أي المولى 
الأول ( يأخذه ) أييأخذه العبد ( بالثمن الذي أخذ به من المدو » وأما الأخذ بالثمن 
فاما قلنا ) إشارة إلى قوله لآأنه يتضرر بالآخذ مجان ( ولا يأخذ ) أى المالك القديم 
( الإرش »> لآن الملك فيه صحمح ) احترازاً عن الشراء الفاسد» فإن الوصف فمه مضمون. 
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فلو أخذه أخذه ؛ بمثله وهو لا يفيد ولا بحط شيء من التمرء دن 
الاوصاف لا يقابلا شيء من الثمن بخلاف الشفعة 





( ولو أخذه ) أي المالك لو أخذ الإرش (أخذه عثله وهو لا يفمد ) لآن الإرش دراهم 
أو دنانير ( ولا يحط شيء من الثمن) يعني إذا أخذ الإرش لا بحط شيء من الثمن بسبب 
فقىء العين » لآن العين نزلة الوصف لأنه ي#صل بها صفة الال في الذات قبه ع ولا 
ينحط شيء من الثمن ( لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ) وفي النباية في قوله لآن . 
الأوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن نظر . قال الكاكي قال شخي العلامة وهو مشكل » 
وهكذا ذكر في الكاكي » لأن الأوصاف إنما لا يقابلب ا شيء من الثمن إذا لم يصر 
مقصودا بالتناول » فأما إذا صار مقصوداً فله خط من الثمن > كما لو اشتزى عبد أففقئت 
عمنه ثم باعه مراحة » فإنه يحط من الثمن ما بخص العين » بخلاف ما إدا اعورت كر 
في الفوائد الفببرية . 

وكما فى مسألة الشفعة المذكورة في الكتاب » وهنا صارت مقصودة بالتناول»فينبغي 
أن يكون لامالك القديم حط ما يخص العين من الثمن أجيب عنه بأن الوصف إنما بمقايلة 
شيء من الثمن عند صيرورته مقصوداً بالتناول في الملك الفاسد © أو في موضع الشببة كما 
في المسائل المذ كورة > فإن الملك في المشترى بالنسبة إلى الشقبع كالفاسد . وفي مسألة 
المراحة الشسبة تلحقه بالحقيقة لا لإثمات المرايحة على الأمانة دون الخبانة » وهذا لأرنف 
الوصف مضمون فى الغصب مراعاة لحتى المالك . و كذا فى الشراء الفاسد » أما في الشراء 
الصحمح الثمن يقابل العين لا الوصف » إذ الوصف تايع » ولم ذا لو ظير لأسيع وصف 
مرغوب قد نفماه عند العقد لم يكن للبائع أن يطالب عقابله شيء وقد فات الملك في ملك 
صحيح > وبذهابه لا يسقط شيء من الثمن » لأنه بع . ألااترى أنه لو اشترى عبداً 
فذهست بده أو عمنه لا يسقط شيء من الثمن . 

( يخلاف الشفعة ) يمني يخلاف الوصف في مسألة الشفعة حمث يقابله شيء من الثمن . 
قال الكاكيقوله بخلاف الشفعة إنما يستقم فبا إذا كان فوات الأوصاف في الشفعة يفعل 
قصدى »> فحملثذ يقابلها شيء من الثمن في الشفعة » بخلاف مسألتنا » أما إذاكان فواتها 


لأن الصفة .ما تحولت إلى الشفيع صار المشترى في يد المشتري بمنزلة 
المشترى شراء فاسداً , والأوصاف تضمن فيه كفي الغصبء أما ها 
هنا الملك صحيح فافترقا . وإن أسروا عبداً فاشتراه رج ل بألف 
درم فأسروه ثانمة وأدخلوه دار الحرب فاشتراه رجل آخر بألف 
درهم فليس لامولى الأول أن بأخذه من الثاني بالثمن » لأن الأسر مأ 
وردعللى ملكه » وللمشتري الأول أن يأخذ من الثاني بالثمن » لآن 
الأسر ورد على ملكه ثم يأخذه المالك القديم بألفين إن شاء » لأنه قام 
علمه بالثمنين فبأخذه بها ء وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائياً 
ليس للأول 





بآفة مماوية في الشفعة بأن حرق البستان قلا يقابلها شيء من الثمن » فحمنئذ لا تخالف 
مسألة الشفعة مسألتنا . ظ 

( لأن الصفقة الى ! تحولت إلى الشفيع صار المشترى ) بفتح الراء ( في يد المشترى) 
بكسر الراء ( بمنزلة المشترى ) بفتح الراء ( شراء فاسداً » والأوصاف تضمن فيه) أى في 
الشراء الفاسد » لآنه واجب الرد ( كما في الغصب) إذ الواجب فمه القممة باعتبار القبض 
وهو يرد على الجموع . (أما هاهنا) أى فيا إذا اشترى من العدو ( الملك صحيح للمشترى 
فافترقا ) أى الملك صحمح > والمشترى شراء فاسداً . 

( وإن أسروا عبداً ) أى وإن أسر أهل الحرب عبداً من المسامين ( فاشتراه رجل 
بألف درهم فأسروه #نية ) أى مرة ثانبة (وأدخلوه دار الحرب فاشتراه رجل آخربألف 
٠‏ درهم فلمس للموى الأول أن يأغخذه من الثاني ) لأن الاسرار ما ورد على ملككه » 
وللمشترى الأول أن يأخذه من الثاني ( بالثمن لأن الأسر ما ورد على ملكه » وللمشترى 
الأول أن يأخذ من الثاني بالثمن »> لأن الآسر ورد على ملكه ثم يأخذه المالك القديم 
بألفين إن شاء » لآنه قام عليه ) أى على المشترى الاول ( بالثمنين فبأخذه هما » فككذا 
إذا كان المأسور منه الثاني ) وهو المشترى الاول (غائبا لسى للآول)أى للمولى الاولوهو 
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أت يأخ ذه اعتبارآ بحال حضرته ؛ ولا يملك علينا أهل 

الحرب بالغلية مدبرينا وأمبات أولادنا ومكاتبينا وأحرارنا » وثملك 

علييم جميع ذلك , لأن السبب إنما يفيد الملك في مله » والمحل المال 
المباح والحر معصوم بنفسه ؛ 





لملا لك القديم ( أن يأخذه اعتبارا 2١‏ يحضرته ) أى يحضرة المأسور منه الثاني وهو 
المنترى الاول . ظ 

قال الاكمل رحمه الله واعترض على قوله والمشترى الاول أن يأخذه من الثاني بالثمن 
ما قالوا بشفاء حت الاخذ الذى اشْتزاه من العدو وتضرر المالك » لانه حمنئذ يأخذء 
بالثمن . وأجبب بأن رعاية حق من اشتراه من العدو أولآ أولى » لان حقه يمود في 
الالف التي بعدها بلا عوض يقابلها » والمالك القديم يلحقه الضرر بولكن برض يناي 
وهو العمد » فكان ما قلناه أولى . 

( ولا ملك علمنا أهل الحرب بالغلمة مديرينا وأمهات أولادا ومكاتسينا. وأسرارغ » 
ونملك عليهم ) أى على أهل الحرب ( إذا غلبنا عليهم جميع ذلك ) إشارة إلى ذكر من 
الديونس '"' وغيرهم “وفائدة ذلك أن المولى يأخذه وهؤلاء بلا شيء قبل القسمة» وبعدها 
كذلك إن اشترى رجل واحد من ما ذكرة من أهل الحرب بعد استيلائهم بأخذ المولى 
بلا شيء » والاصل فيه ما ذكرنا في شرح الطحاوى أن كل ما يملك بالميراث يملك بالامر 
والإسترقاق والقهر والغلبة » وكل مالا يملك بالميراث لا يملك بالاسر والإسترقاق والقهر 
والغلبة ( لان السبب ) وهو الإستيلاء ( إنما يفيد الحم في مله ) يعني إذا قصد بالمحل كا في 
سائر الأسباب ( والحل المال المباح » والحر معصوم بنفسه ) باعتبار أن الآدمي خلق 
لحمل لأعباء التكاليف »© ولاقدرة على التكلمف إلا بواسطة المصمة » فكار:_ 
التعرض له حرام . 


. حال حضرته - هامش‎ )١( 
. (؟) هكذا رممت الكلمة في الاصل‎ 
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وكذا من سوأهء لأنه تثبت الحرية فبه من وجه , بخلاف رقابهم ؛ 
لآن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على جنايتهم وجعلبم أرقفاءء 
ولاجناية من هؤلاء . وإذا أبق عبد مسل لمم فدخل إلمبم 
فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة »رح » . وقالا لا يملكونه , 
لأن العصمة لحق المالك لقيام يده » وقد زالت . ولهذا لو أخذوه 


من دار الإسلام ملكوه . 


( وكذا من سواه )أي من سوى الحر من أم الولد والمدير والمكاتب فلامالكأنيأخذمم 
قبل القسمة بغير شيء وقال مالك واحمد يملكون المدبروالمكاتببالإستملاء حتى يأخذهما 
سمدهما بالقيمة في الحبة وبالثمن بالشراء أو في أم الولد لا يملكونها عند أحمد «رح» . وقال 
الزهري يأخذها سيدها بالقيمة قي الهبة.وقال مالك «درح»يفديهاالإمام فإن ليفعل يأخذها 
سيدها بالقيمة ولا يدعها يستحل فرجها من لا يحل له ( لأنه تثئبت الحرية فيه ) أي فبمن 
سوى الحر ( من وجه ) لاستحقاقهم الحرية » ولهذا لا يصح أن علكهم بالعقود . 

( بخلاف رقايهم ) أي رقاب أمل الحرب ( لأآن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على 
جنايتهم وجعلهم أرقاء ) لأنهم لما أتكروا وحدانية الله تعالى جازاههم بأن جعلهم عبيد 
عبيده ( ولا جناية من هؤلاء ) أي من أحرارة ومدبرة وأمبات أولادة ومكاتبنا » لأنه 
م يود منهم جناية الكفر فلا يستحقون الرق . 

( وإذا أبى عبد مسل لمسم فدخل إلييم ) أي إلى أهل الحرب ( فأخذوه لم يملكوه 
عند أبى حنيفه ) ويه قال أحمد في رواية والشاقمي . وقيل الملم اتفاق والحك في 
عبد الذمي كذلك . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( يملكونه ) وبه قال مالك وأحم د في المشهور عنه 
( لأن العصمة ) أي المصمة الموجودة في العبد كانت ( لمق المالك لقيام يده عليه وقد 
زالت ) بده » فزالت العصمة ( وهذا ) أي زوال يده ( لو إأخذوه) أي العبد من دار 
الإسلام ملكوه »ولو كانت العصمة بالإسلام لما ملكوه » كذا قال تاج الشريعة . 
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وله أنه ظبرت يده على نفسه بالخروج من دارناء لأن سقوط اعتبارها 

لتحقق بد المولى عليه تمكيناً له من الانتفاع وقد زالك يد المولى 

فظبرت بده عل نفسه وافان متهيوها ني فل ببق محلا لاملك , 
خلاف المتردد , لأن بد المولى باقة فبة لقيام بد أهل الدار ؛ 


( وله ) أي ولأبى حنشفة رضي الله عنه ( أنه ) أي أن العبد ( ظبرت يده على نفسه 
بالخروج من دارنا » لأن سقوط اعتبارها ) أي اعتبار يد العبد ( لتحقق يد المولى عليه 
كينا له من الانتفاع ) أي لأجل تمكن المولى من الانتفاع به ( وقد زالت يد المولى 
فظهرت يده على نفسه ) لأنه حمين دخل دار الحرب يد المولى فظبرت يده على نفسه عنه 
لا إلى من يحلفه » لأن يد المولى عبارة عن القدرة على التصرف في امحل كيف شاء وم ببق 
ذلك ( وصار ) أي العبد ( معصوما بنفسه فم يبق حلا لملك ) لآأنه يصير في يد نفسه 
وهي بد حترمة بمنم الإحراز » فيمنم التملك » لآنه لايملك بدون الإحراز . 

فإن قيل لا نسم أنها زالت لا إلى من يخلفه » فإن يد الكفرة قد خلفت يد المولى » 
لأن دار الحرب في أيديم . أجيب بأن بين الدارين حداً لا يكون في يد أحد»وعند ذلك 
تظبر يد العبد على نفسه > ولآن بد الدار يد حمكممة» ويد العبد يد حقيقمة فلا تندفع بيد 
الدار » إلبه أشار فخر الإسلام » وفيه نظر » لان حصول البد الحقمقبة في غيره الفراغ . 
والجواب أن المد يا ذكرة عمارة عن القدرة على التصرف كيف شاء » وحين دخول العبد 
في دار الحرب نحصل له ذلك قبل استملاء الكفرة عليه . 

فان قمل لو حصل له يد حقيقة لعتق »> ولسس كذلك . أجيب بنع اللازمة » لان 
ظبور يده على نفسه لا يستلزم زوال ملك المولى » فإنه لما ظهرت مده على نفسه صار 
غاص ملك المولى » وجاز أن يؤخذ المد بلا ملك» كما في المفصوب والمشترى قبل القبض» 
فإن الملك للمولى والمد لغيره . ظ 

( بحلاف المتردد ) أي خلاف العبد الآبق المترده في دار الحرب وهو الذي يدور في 
دار الإسلام ( لان بد المول باقبة لقيام بد أهل الدار ) لان الإقتدار على امحل قائ م 
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فمنع ظبور يده . وإذا لم يثبت الملك لهم عند أبي حنيفة «رح» يأخذه 

امالك القديم بغير شيء موهوبا كان أو مشترى أو مغنوماً قبل القسمة 

وبعد القسمة يؤدى عوضه من بست المال» لأنه لا يمكن إعادة القسمة 

لتفرق الغامين وتعذر اجتّاعبم » وليس له على المالك جعل الآ بق ؛ 

لأنه عامل إذ في زعمه أنه ملكه . وإن ند بعير إليهم فأخذوه ملكوه 
لتحقق الاستبلاء , إذ لا بد للعجماء 


بالطلب » والإستعانه بأهل الدار ( فمنم ذلك ظهور بده ) لنفسه » ولهذا لو وهمه لابنه 
الصغير صار قائضاً له لنقاء بده حكماً . 

( وإذالم يشبت الملك لهم ) أي لاهل الحرب على العد ( عند أبى حنسفة يأخذه المالك 
القديم بغير شيء ) سواء كان العبد ( موهوبا ) لاحد من أهل الحرب ( كان أو مشترى) 
أي لو كان العبد مشترى بأن اشتراه أحد منهم ( أو مغنوماً ) أي لو كارد_المولى وححده 
مغنوماً في يد الغامين » هذا كله إذا كان ( قبل القسمة وبعد القسمة يؤدى ) أي علىصمغة 
الجبول > أي يؤدي المولى ( عوضه من بيت المال ) ولا يعطى المشترى العوض » لانه قد 
يكون ملكه بغير أمره » فكان متبرعا » حتى لو أمره بذلك رجم على المشتري بالثمن» 
وأما المولى فإِنما يأخذ عوضه من بست المال ( لآنه لا يمككن إعادة القسمة لتفرى الغانمين 
وتعذر اجتّاعهم ) وإِنما يعوض من ببت المال ©» لآأن هذه من نوائب المسامين ومال بست 
المال معد لدلك . [ 

( ولسس له على المالك ) أى للغازي أو للتاجر أو للموهوب له (جعل. الآبق لآنه )أي 
لأنه كل واد من هؤلاء ( عامل لنفسه في زعمه ) إذفى زعمه ( أنه ملكه ) أي أن العبد ؛ 
فيكون عاملاً لنفسه لا لهولى القديم . 

( وإن ند بعير إلمهم ) أي ذهب على وجبه شارد » يقال ند يند ند » أو ندوداً من 
باب ضرب يضرب ( فأخذوه ملكوه لتحقق الإستيلاء » إذ لا يد للعجماء ) أي المهيمة » 
وإنها سميت عجماء لأنها لا تتكل فكذلك كل من لم يقدر على الكلام فبو أعجم ومستعجم » 
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لتظبر عند الخروج من دارناء بخلاف العبد على ما ذكرنا : 
وإن اشتراه رجل وأدخله دار الإسلام فصاحبه يأخذه 
. بالثمن إن شاء ل#ا بينا » فإن ابق عبد إلييم وذهب معه بفرس 
ومتاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله وأخرجه 
إك دار الإسلام » فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء » والفرس 
والمتاع بالثمن » وهذا عند أبي حنيفة « رح » ٠‏ وقالا يأخذ العبد 
وما معه بالثمن إن شاء اعتباراً لحالة الإجتاع يحالة الانفراد » وقد 


وقال صلاة النبار عجماء » لآنها لا تحبر فمها بالقراءة ( لتظهر عند الخروج من دارة ) أي 
من دار الإسلام ( يخلاف العبد)إذا أبق » لآن له يد للظبور عند الخروج ( على ما ذكرة ) 
إشارة إلى قوله أنه ظهرت بده على نفسه بالخروج من دارا . 

( وإن استراه رحل ) أي وإن اسشترى هذا البعير » رجل منهم (وأدخله دارالإسلام 
فصاحبه يأخذه بالثمن إن شاء ) وإن شاء تركه ( فإن أبق عبد إلبهم وذهب معه بفرس 
. ومتاع وأخذ المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله وأخرجه إلى دار الإسلام » 
فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن » وهذا عند أبي حشفه ) لما أن 
عنده يثبت الملك للغازي في المال دون العبد » واعترض بأن على قول أي حنشفة رضيالله 
عنه ينمغي أن يأخذ المالك المتاع أيضاً بغير شيء »2 لأنه لما ظبرت يمد الءبد على نفسه 
ظبرت على المال أيضا لانقطاع بد المولى من المال » لآنه في دار الحرب ويد العبد أسبق من 
يد الكفار عليه » فلا يصير ملكا لهم . وأجمب بأن يد العبد ظبرت على نفسه مع المنافي 
وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه دون وجه » فحعلناها ظاهرة فى حق نفسه غير ظاهرة 
في حتى المال » هكذا قاله الأكمل وفه تأمل » لآن استملاء المبدعل الال حليتة وحبد 
وهو مال مباح “ فينبغي أن ينع استملاء الكفار كا في العبد . 

( وقالا يأخذ العبد وما معه بالثمن إن شاء اعتباراً لحالة الاججاع حالة الإنفراد ) يعني 
إذا أبى العبد وحدء كان الح فمه كذلك » فكذلك إذا أبق ومعه فرس ومتاع ( وقد 
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ين الحم في كل فرد . وإذا دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبداً 
فسلنا وأدقلة دار الور غتق عند اب حنيفة « رح » . وقال لا 
يعتق لأن الإزالة كانت مستحقة بطريق معين » وهو البيع وقد 
انقطعت ولاية الجبر عليه » فبقي في يده عبداً » ولأبي حنيفة «رح» 
أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو 
تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصاً له » كما يقام مضي ثلث 
حيض مقام التفريق فيا إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب . 





بينا الحم في كل فرد ) أي عند قوله وإذا غلموا على أموالنا وأحرزوها بدارهم يملكونما . 

( وإذا دخل الحربى دارتابأمان واشترى عبداً مساما وأدخله دار الحرب عتق عند أبي 
حسفة . وقأل لا يعتق ) وبه قال مالك وأحمد والشافمي «رح» في قول . واعل أنالحربي 
المستأمن إذا اشترى عبداً مسلما جاز ويحبر على البيم » لآأنه لا يحوز أن يبقى المسم في ذل 
الكافر » لآن الإسلام يعاو ولا يعلى . وقال الشافمي « رح » لاايحوز يبيمه أصلاً ( لآن 
الازالة ) أي إزالة المد من الحربي ( كانت مستّحقة بطريق متعين » وهو البيع 2 وقد 
انقطعت ولاية الجبر عليه ) بالدخول في دار الحرب ( فبقي في بده عبدا ) فلا يعتق >لأنه 
ملكه في دار الإسلام وأحرزه:بدارهم . 

( ولأبي حنيفة أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب ) لقوله عز وجل 8 ولن يحمل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا © ١4١‏ النساء ( فيقام الشرط » وهو تباين الدارين مقام 
الءلة وهو الاعتاق ) بان هذا أن الحربي المستأمن في دارتا يزال ملكه بالعرض محرمة 
ماله بأمانه » فاذا دخل دار الحرب انتبت الحرمة بانتهاء الأمان وسقطت عصمة ماله 
فمءتق العيد ( تخليصا له ) وقد عجز القاضي عن عتاقه عليه إذ لا ينفذ قضاوه على من في 
دار الحرب » فقام شرط زوال عصمة ماله وهو دخوله دار الحرب فقام عليه الزوال > 
وهو إعتاق القاضي ( ؟ا يقام مضم. ثلاث حيض مقام التفريق ) بين الزوجين ( فيا إدا 
أسم أحد الزوجين في دار الحرب ) فانقضاء ثلاث حيض الذي هو شرط البينونة في 
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وإذا أسل عبد لحربي ثم خرج إلينا أو ظبر على الدار فهو حر» 
وكذلك إذا خرج عبيدثم إلى عسكر المسامين فهم أحرار » لماروى 
أن عبيداً من عبيد الطائف أساموا وخرجوا إلى رسول الله عليه 
السلام فقضى بعتقبم وقال م عتقاء الله . ولأنه أحرز نفسه با خروج 
ينا مراغماً لو لاه أو بالإلتحاق بنعه المسامين إذا ظبر على الدار 





الطلاق الرجعي أقم مقام علة المبنونة وهي عرض القاضي الاسلام وتفريقهيعد الأمانة. 
جر اناس و كيف البلاقا ,لأس أنع الرريية نار 00 
بثلاث حمض من بعد ذلك . 

( وإذا أسل عبد لحربي ثم خرج إلمنا أو ظبر ) على صصغة المجهول » أي غلب ( على 
الدار ) أي دراه ( فبو ) أي العبد ( حر و كذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسامين 
فهم أحرار لما روي أن عبيداً من عبيد الطائف أساموا وخرجوا إلى رسول الله عر 
فقضى بعتقبم . وقال مم عتقاء الله ) وروى أحمد درح» في مسنده وابن أبي شيبة «درح» 
في مصنفه والطبراني في معجمه منحديث الحجاج عن الحم عن مقسم عن ابن عباس رضي 
الله عنها أن عبدين خرجا من الطائف إلى الني مل فأسما فأء:قه) رسول الله عَم ,"نت 
أحدهما أبو بكرة . [ 

وأخرج السبقي عن عبد الله بن مكرم الثقفي قال لما حاصر رسول الله علد أمل 
. الطائف خرج إلبهم رقيق من رقبقهم » فمنم م أبو بكرة » وكان عبد الحارث بن كلاء 
والمنبعث ونجحب»وورد أنفير هط من رقيقهم فأساموا» قالوا » يا رسول الله ار رد علمنا 
رقمقا الذي أتوك فقال لا أو لئك عتقاء الله عز وجل » ورد على كل رجل.ولاء عبده ٠‏ 

( ولأنه ) أي ولآن العبد الذي خرج إلبنا ( أحرز نفسه بالخروج إلينا مراغما ) أي 
منابذ] » يقال راغم فلان قومه مرانمة إذا خرج عنهم ونبذهم وقيد بقوله مرانما > لآنه 
إذا خرج تابما ( لمولاء ) يباع ونه للحربي » وعليه نص الحا الشهيد في الكاتي ( أو 
الالتحاق عنمه المسامين إذا ظهر على الدار ) متصل بقوله إذا ظبر على الدار كا أن قوله 
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اعتبار بده أولى من اعتبار بد المسامين , لأنها أسبق ثبوتا على نفسه ؛ 
فالحاجة في حقه إلى زيادة توكيد » وفي حقهم إلى إثبات اليد 
اتداء » فكان أولى 





ولآأنه أحرز نفسه متصل بقوله ثم خرج إلبنا . وعن هذا قال الأترازي وفبه لف ونشر > 
أعني أنه أحرز نفسه بالروج إلمنا وبالالتحاق فيا إذا ظبر على الدار . قلت مذا كلام 
مترتب لمس فيه لف ولا نشر . 

( واعتمار بده ) أي يد العبد ( أولى من اعتبار يد المسامين»لاًها أسبق ثبوتاً على 
نفسه » والحاجة في حقه ) أي في حى العبد ( إلى زيادة تو كبد) بمنعه المسامين (وفي حقوم) 
أي والحاجة في حتى المامين ( إلى اثبات البد ابتداء » فلهذا '١'‏ كان ) أي اعتناق + 
( أولى ) توضمح هذا » لأنه لما التحتى عنمه المسامين »> صار كأنه خرج إلى دار الاسلام »2 
ولا يككون عبد للغزاة » لانم محتاجون أن علحكوه بالاحراز » وهو تاج إلى أن يحرز 


نفسه لتناول شرف الحرمة “بو اخر اه سيق من إحرازهم “قصار أولى » لأنه صاحب بد 


لى ه 





فى نفسه ء اكه حاج إلى ما دو كد بده يمنعه المسامين وهم حتاحون إلى اثبان المد ايتداء » 
فكان اعتيار بده أولى > وال أعل : 


)١(‏ فكان- هأمش. 
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باب المستأمن 


وإذا دخل المسل دار الحرب تاجراً فلا يحل له أن يتعرض بشيء من 
أمو الهم ولا من دمائهم , لأنه ضمن أن لا يتعرض طم بالاستثمان ؛ 
فالتعرض بعد ذلك يتكون غدراً » والفدر حرام إلاإذا غدر ‏ 


بهم ملكهم فأخذ أموالهم أو حبسبم أو فعل غيره بعل الملك » ولم 
يمنعه لأنهم هم الذين نقضوا العبد , 
( باب المستأمن ) 

أى هذا باب فى بنان حك المستامن وهو المسل الذي يدتغل دار الخرب بالامان 6 
وكذلك يطلق على الحربي الذي يطلب الامان من المسامين » وقصهم المستأمن المسلم ثم 
عقبسه بالمستأمن الحربي يفصل على حدة » كا حيء إن شاء الله عز وجل . ' 

( وإذا دخل المسم دار الحرب ) حال كونه ( تاجراً » فلا يحل له أن يتعرض بشيء 
من أمواههم » ولا من دمائهم » لانه همن أن لا يتعرض لمم ) أي لاهل الحرب لانهم 
ما مكنوه من الدخول في دارههم بعد الاستئان إلا بشرط أن لا يتعرض لهم شيء من 
ديارهم وأموالهم . وقوله (بالاستئان ) يتعلق بقوله ضمن وضانه شرط» والمأؤمسن عند 
شرطه ( فالتعرض يعد ذلك ) أى بعد شرط عدم التعرض ( يكون غدراً » والغفدر 
حرام ) لما روى ان عمر رضي الله عنبما أن رسول الله لَه قال إن الغادر ينصب له لواء 
يوم القيامة » فيقال هذه غدرة فلان . 

( إلا إذا غدر بهم ) أى بالمسلمين ( ملكهم ) أى ملك الكفار ( فأخذ أموالهم) أى 
أموال التجار ( أو حمسهم أو فمل غيره ) أى غير الملك ( بملم الملك ول يمنعه ) فحينئذ 
لا يكون أخذ تحار أمواهم غدراً (لانبم هم الذين نكثوا ''' العهد ) وفملوا الغدر 


)١(‏ نقضوا-هامش. 
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بخلاف الأسير » لأنه غيرمستأمن » فيباح له التعرض » وإن أطلقوه 

طوعاً . فإن غدر بهم أعني التاجر فأخ ذ شيا وخرج به ملكه 

ملكأ محظوراً لورود الاستبلاء على مأل ميأح» إلا انه حصل عيب 

الغدر » فأوجب ذلك خيثاً فيه فمؤمر بالتصدق به » وهذا لآن 
الحظر لغيره لا يمنع انعقاد السبب على مأ بينأه . 


( بخلاف الاسير » لانه غير مستأمن ) وم يوجد منه الالتزام يعقد أو عبد » فاذا كارن 
كذلك ( قمباح له التعرض ) لأنه بالوجه المذ كور لا يكون أخذ الأسير المسم غدر ( وإن 
أطلقوه ) واصل با قبله ( طوعاً ) أي لا إكراها . حاصل الكلام بباح له التعرض > وإن 
كان مطلتى المنان عندم » لآنه لم يوجد الامتئمان صريحا » فلم يازم الغدر . 

( فإن غدر ) أي التاجر( بهم ) أي بأهل الحرب » وقد بين فاعل غدر بقوله ( أعني 
التاجر فأخذ شيئاً وخرج به ) إلى دار الإسلام ( ملكه ملكا محظور ألورود الإستيلاء على 
مال مباح ) لأن مال أهل الحرب مباح فيملكه (إلا أنه حصل بسببالغدر قأوجب ذلك 
خمثا فه > فمؤمر بالتصدق به ) أي المال الذي أخرجه » حتى لو كانت جارية نكره له 
وطئها » وإن أحرزها بدارة » و كذا يكره لمئتري منه لقياء الحضر في الملك يسبب 
الغدر» ويخلاف مشتري الجارية من مشتر>اشراء فاسدا؛حمث محل له وطئها بعدالاستبراء» 
لأن الكراهة في حتى المشتري الأول لقيام حى بائعه في الاسترداد وقد زال حقه بييم 
المشقري من آخخر > فظبر الفرق . والرواية مذ كورة في الممسوط وغغيره . وفي الممني 
الحناية يحب عليه رد ما أخذ من ماهم بالخيانة أو بالإستقراض يأن بيعت . ولو جاء 
بأمان أو ايمان حب الرد عليه كا لو أخذه من مسل . وعندة لا يحب الرده » لكن يتصدى 
به ولا يحب علمه رد ما استقرض قضاء . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله ملكه ملكا محظوراً » أي خميثاً ( لأن الحظر لغيرء لا 
يمنع اتعقاد السبب ) أي سيب الملك » وهو الإستيلاء ( على ما بمناه ) يعني في أوائل باب 
استملاء الكفار يقوله الحظور بغيره إذا صلح سمي لكرامة تفوق الملك ... إلى آخره . 
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وإذا دغل المسلم دار الحرب بأمان فأدانه حربي أو أدان هو 
جربا أو عضن أحدهما صاحيه ثم خرج اسان وامتامق 
الحربي لم يقض اواحد منبما على صاحبه بشيء ء أما الإدانة فلأن 
اقضاء يعتمد الولاية » ولا ولاية وقت الإدانة أصلاً ولا 
ظ وقت القضاء على المستأمن , لأنه ما التزم حك الإسلام فيما مضى من 
فعله » وإنما التزم ذلك في المستقبل فلآنه صار ملكأ للذي غصبه 
واستولى عليه لمصادفته مالآ غير معصوم على ما بيناءء وكذلك لو كانا 


( وإذا دخل المسم دار الحرب بأمان فأدانه ) بتخفيف الدال من الإدانة وهو الببع 
بالدين » واستدانه الابتباع بالدين » وقوهم أدان بتشديد الدال من باب الافتهال » أي 
قبل الدين » وقوله (حربى) فاعله ( أو أدان حريياً ) وهو أيضاً من الإدانة ( أو غصب 
أحدهما ) أي أحد الاثنين » وها المسل والحربي ( صاحبه ) بالنصب > لأنه مفعول غصب 
( ثم خرج إلبنا ) أي أحدهما ( واستآمن الحربي ) يعني خرج مستأمنا ( م يقض اواحد 
منهها على صاحبه بشيء »2 أما الإدانة فلآن القضاء يعتمد الولابة ) أي ولابة القاضي . 
ؤ ( ولاولابة وقت الإدانة أصلا) لأنه لا ولابة لنا على أهل الحرب ( ولا وقتّالقضاء) 
أي ولاولاية وقت القضاء “أي الحم ( على المستأمن لأنه ا التزم حك الإسلام فها مضى 
من أفعاله ) في دار الحرب ( وإنما التزم ذلك ) أي حمك الإسلام ( في المستقبل ) في مقابلة 
فعلها في دار الإسلام » فاما انتفت الولاية لم يقض بشيء »2 لأنه لا قضاء بدون الولاية . 
وفي شرح الطحاوي ولكنه ينبغي فما بنه وبين الله تعالى أن بقضي . 

( وأما الغصب ) فإنما يقضي لواحد منها على الآخر ( فلآنه ) أي فلأن المغصوب 
( صار ملكا للذي غصبه واستولى عليه لمصادفته مالا غير معصوم ) لأن دار الحرب دار 
القبر والغلمة » فإذا استولى أحدهما على مال الآخر ققد ملكه » ولا حك بالرد لثبوت 
الملك (على ما بيناه ) يعني فما تقدم الآن (وكذلك) أي و كذلك لا يقضى بشيء (لو كان 
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حربين فعلا ذلك ثم خرجا متأمنين لما قلنا . ولو خرجا مسابين 
قضى بالدين بينهما وم يقض بالغصب » أما المدايئة فلأنبا وقعت 
صحيحة لو قوعبا بالتراضى » والولاية ثابتة حال القضاء لالتزامبما 
الأحكام بالإسلام » وأما الغصص فما بينا أنه ملكه , ولا خبث في 
ملك الحربي حتى يؤمر بالرد . وإذا دخل المسلم دار الخرب بأمان 
فخصب حربياً ثم خرجا مسامين أمر برد الغصب ولم يقض عليه » أما 
عدم القضاء فلما ببنا أنه ملك » وأما الأمر بالرد ومراده الفتوى به ' 
فلأنه فسد الملك لما يقأرنه من امحرم وهو نقض العبد . 





حربيين فملا ذلك ) أي الادانة والغصب جميعا ( ثم خرجا مستأمنين ) أي حال 
كونا مستأمنين ( لا قلنا ) إشارة إلى قوله من قبل أن القضاء يعتمد الولاية إلى آخره 

( ولو خرحا ) أي الحرببان لو خرجا حال كونها) ( ( مسامين قضى بالدين ببنها » وم 
يقض بالغصب ) الذي حصل ببنها ( أما المداينة فلآنبا وقعت صحمحة لوقوعبايالتراضي 
والولاية ) أي ولادة القاضي ( ثابتة حالة القضاء لالتزامبما الأحكام بالاسلام» وأماالغصب 
فاما ببناء ) فيا تقدم عن قريب ( أنه ملكه» ولا خبث في ملك الحربي حتى يومر بالرد ) 
لآن مال الحربي غير معصوم . 

( وإذا دخل المسل دار الحرب بأمان فغفصب حرببا ) أي مال حربي فحذف المضاف 
وأقم المضاف إليه مقامه ( ثم خرجا ) حال كونها ( مسمين ) الو 
والحربي بدخوله في دار الاسلام ( أمر برد الغصب ) ديانة ( ( وم يقض عليه ) يعني لا 
يقضي القاضي بالرد عليه ( أما عدم قار فنا مدا كا في من قر يري اكه 
لكونه مالا غير معصوم ( وأما الأمر بالرد ومراده الفتوى به ) أي بالرد فما ببنه وبين 
الله تعالى » ولا حكم بالجبر والالزام » والظاهر أن الضمير في مراده برجم إلى مد «رح» 
( فلآنه فسد الملك لما يقاونه من المحرم » وهو نقض العبهد ) 
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وإذا دخل مسامان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمداً أو 

خطأ فعل القاتل الدية في ماله و علمه الكفارة في الخطأ , أما الكفارة 

فلإطلاق الكتاب والدية لآن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام 

لا تبطل بعارض الدخول بالأمان » وإنما لا بحي القصاص لأنه 

لايمكن استيفاءه إلا بمنعة » ولا متعة بدون الإمام وجماعة المسامين, 
ول يوجد ذلك في دار الحرب , 


( وإذا دخل مسلان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحمه عمداً أو خط أ فمللى 
القاتل الدية فى ماله » وعلمه الكفارة فى الخطأ ) هكذا ذكر من غير خلاف في عامة 
النسخ من شروح الجامع الصغير » ولكن ذ كره قاضي خان في الجامع الصغير » وجع لهذا 
الحكم في قول أبي حتيقة «رح» ثم قال وقالا » أي أبو بوسف وحمدهرح» عليه القصاص 
في العمد » وهو قول الشاقمي ومالك وأحمد « رح» لآنه قتل شخصاً معصوما إد عصمته 
ما زالت بالاستئمان فبجب بقتله في دار الاسلام ( أما الكقارة فلاطلاق الكتاب ) وهو 
قوله تعالى ‏ ومن يقتل مومنا خطأ فتحرير رقبة © 49 للنساء » وتخصيصبا بالخطا ؛ 
لأنه لا كفارة في العمد عند ( والدية ) أي وأما وجوب الدية ( لآن العصمة الثاببة 
بالاحراز بدار الاملام لا تبطل بعارض الدخول بالامان ) لآنه لما كان على قصد . الرجوع 
كان كأنه في دار الاسلام تقديراً » حتى أن المستأمن بهم لما كان على قصد الرجوع كان 
كأنه بقصد الرجوع في دار الحرب . 

( وإما لا حب القصاص) حواب سوال مقدر 4بأن يقال كان القناس وجو بالقصاص» 
فقأجاب يقوله وَإِنما لا يحب القصاص قبه ( لآنه لا عكن استبقاءه إلا بمنمة ) أي إلا بقوة 
وعزة » لآن الواحديقاومالواحد غالبا ( ولا منعة بدون الإمام وجماع ة المامين » وم 
يوجد ذلك في دار الحرب ) فلا فائدة في الوجوب كالحد » وعند الآئة الثلاثة «رح» يحب 
الحد » إلا أن عند أحمد لا تقام في دار الحرب > حى ترجم . وعند الشافمي يؤخر أيضا 
إذا لم كن أمير الجمش أو الإمام » وإلا لا يؤخر . 
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وإنما تحب الدية في ماله في العمد , لأن العواقل لا تعقل العمد , 
وثي الخطأ لأنه لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين , 
والوجوب عليبم على اعتبار تركبا وإن كنا أسيرين فقتل 
أحدهما ضاعية أو قل أحدفنا ضاحيه أو قثل مس تاجر أسير فلا 
شيء على القاتل إلا الكفارةفي الخطأ عند أبي حنيفة « رح » . وقالا 
في الأسيرين الدية في الخطأ والعمد , لأن العصمة لا تبطل بعارض 
الأسرء كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بيناهء وامتنحاع 
القصاص لعدم المنعة » وتجب الدية في ماله لما قلنا . 


( وإنما تحب الدية في ماله في العمد » لأن العواقل ) جمع عاقلة ( لا تعقل العمد » وفي 
الخطأ ) أي وتحب الدية أيضاً في الخطأ في ماله ( لأنه لا قدرة لهم ) أي للعواقفل( على 
الصبانة مع تباين الدارين ) لأن الوجوب عليهم لتقصرم في الصبانة عن ارتكاب هذه 
الجناية » و كيف تحب على العواقل © وهم في دار الإسلام صمانة عن الجناية وهو في دار 
الحرب ( والوجوب ) أي وجوب الدية ( عليهم ) أي على المواقل ( على اعتبار تركبا ) 
أي ترك الصمانة . 

( وإن كان أسيرين ) أي وإن كان المسامان أسيرين ( فقتل أحدهما صاحبه » أو قتل 
مسلم تاجر أسيراً فلا شيء على القاتل إلا الكفاره . وفي الخطأ عند أبي حنيفة . وقالا فى 
الأسيرين ) أي في قتل الأسيرين أحدهما الآخر ( الدية ) أي تحب الدية أو الدية واجبة 
(في الخطأ والعمد » لأن العصمة ) المتقومة بالإحراز بدارتا ( لا تبطل بعارض الآسر » ا 
لا تبطل بعارض الاستئّان ) وهو طلب الآمان منهم ( على ما بيناه ) إشارة إلى قوله لأن 
العصمة الثانية بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارضالدخول بالأمان ( وامتناع القصاص 
لعدم المنعة » وتحب الدية في ماله ) أي في مال القاتل ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله » لأن 
العواقل لا تعقل العمد . 


قفن 


ولأبي حنيفة 5-0 9 بالأسبر صار تبعاً هم يصير ور نه مقهوراً [ 
قي أيديهم ولمذا يصير مقيماً بإقامتهم ومسافراً سفر ثم فييطل 
وخصن التطاأ بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد عندنا . 
ما 
قال وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقي في دارنا سنةء 
ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة ومنعت عليك الجزية » والأصل . 
أنالحر بي لايمكن من إقامة دائمة في دار نا إلا بالإسترقاق أوالجزية, 


ظ ( ولآبي حنيفة «رح» أن بالأسر صار تبعا لهم لصيرورته مقبوراً في أيدهم ) فصار 
حك القبر تبعا ( ولهذا ) أى ولاجل كونه تبعاً لهم ( يصير مقيما بإقامتهم» ومسافرا 
بسفرهم فببطل به ) أي بالآأسر ( الإحراز ) بدار الإسلام ( أصلاً ) ولما بطل الإحراز م 
تبت العصمة المتقومة » فلم تحب الدية لأنها بناء على ذلك العصمة » مخلاف الكفارة» فإنها 
تحب بالعصمة المؤثمة وهي الإسلام ( وصار ) هنذا ( كالمل الذي ) أسلمٍ في دار الحرب 
كالمسلم الذي ( ل بهاجر إلمنا ) والجامع كون كل واحد منها مقهورا في أيديهم > بخلاف 
الخطأ بالكفارة » لأنه لا كفارة في العمد عند ) خلافاً للشافمي «رح» . 
( فصل) 

أي هذا فصل في ببان كم المستأمن منأهل الحرب . [ 

( وإذا دا الحربى إلمنا مستأمناً ) أي في حال كونه مستأمنا ( ل يمكن أن يقيم في 
دارنا ) أي في دار الإسلام ( سنة » ويقول الإمام له إن أقمت تام السنة وضعت عليك 
الجزية » والأصل فيه ) أي في أصل هذا الحككم ( أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في 
دارتا إلا بالاسترقاق أو الجزية ) تضرب علبه . [ 
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لأنه يصير عيناً لحم وعوناً علينا فيلتحقق المضرة بالمسامين , 
ويمكن من الإقامة اليسيرة » لأن في منعبا قطع الميرة والحلب وسد 
باب التجارة ففصلنا ببنهم بسنة, لأنها مدة تحب فيها الجزية » فتتكون 
الإقامة لمصلحة الجزية , ثم إن رجع بعد مقالة الإمام قبل تمام السنة 
إلى وطنه فلا سبيل عليه » وإذا متكث سنة فبو ذميء لأنه لما أقام 
سنة بعد تقدم الإمام إليه صار ملتزماً الجزية ؛ فيصير ذمياً ؛ وللإمام 
أن يوقت في ذلك ما دون السنة كالشبر والشبرين . وإذا أقاميما 





بعد مقال الإمام 
( لآنه أي أن رمي المستأ من ( يصير عمنا لهم ) أي ديدبان وجاسوسا ( وعونا ) 
أي ظبيراً ( علمنا ) والعون هو الظبير على الأمر والمع أعوان ( فبلتحقى المضرة بالمسامين 


ويمكن من الإقامة البسيرة © لآن في مثنمها قط اخيرة ) همي الطعام يمتازه الاسنان من 
ماريمير . وقمل الميرة بككسر الممم وسكون الماء الطام » والميرة باهمزة التسمة (والحلب) 
أي وقطع الحلب بفتحتين » وهو كل شيء يحلب من إبل وخيل وغْمم وغيرها منالحيوانات 
مو ا ار ع اليه سان ال ؛ وفنه ضرر أيضاً 
( ففصلنا ببنها ) أي بين الإقامة الدائمة والمدة البسيرة (بسنة لأنهها مدة تحب فمهاالجزية» 
فتكون الإقامة لمصلحة الجزية ) 

( ثم إن رجع بعد مقالة الإمام ) أي ثم إن أراد أن برجع بعد مقالة الامام » أي بعد 
ان قال له الامام ان أقمت سنة وضعت عليك الجزية ( قبل تام السنة »فلا سبيل علمه) 
أي لا بنع من الرجوع . 

( وإذا مكث سنة فبو دمي » لأنه لا أقام سنة بعد تقدم الامام إلبه صار ملتزم] 
للحزدة فمصير ذمياً ) لآنه أقام مدة مضروبة علمه » والدمي لا يحوز رجوعبه إلى دار 
الحرب ( وللامام أن يوقت في ذلك ) أي في ضرب المدة ( ما دون السنة كالشبسر 
والشهرين ) على حسب ما يرى من المصلحة ( وإذا أقامها ) أي المدة (بعد مقال الإمام 
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يصير ذميا لما قلناء ثم لا يترك أن يرجع إلى دار الحرب ؛ 
لأن عقد الذمة لا ينقض ء كيف وأن فيه قطع الجزية وجعل وده 
حرباً علينا » وفيه مضرة بالمسامين فإن دخل الحرني دارنا بأمان 
فاشترى أرض خراج » فإذا وضع عليه الخراجفبو ذمي؛ لانخراج 
الأرض بنزلة خراج الرأس ٠‏ فإذا التزمه صار ملتزماً بالمقام في دار ناء 
أما حرد الشراء لا يصير ذماً لأنه قد يشترها التجارة » وإذا ألزمه . 
خراج الارض فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة» لانه يصير ذمياً 








يصير ذما لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأنه لا أقام سنة بعد تقدم الامام إليه صار ملتزم] 
الجزية . وفى فتاوى العتابي لو أقام سنتين من غير أن يتقدم عليه الامام فله أن برجم إلا 
إذا قال الامام إذا رجعت إلى كذا وإلا جعلئكدمما فلم يرجع “صار ذمباً» فوجب عليه 
الجزية حول بعد مضي المدة المضروبة » إلا أن يكون شرط علمه أنه إن مكث سنة أخذ 
منه الجزية فبأخذها منه حمنئذ . 

( ثم لا يترك إلى أن برجم إلى دار الحرب » لخد :الذمة الا نتقض ) لأن عن 
الذمة خلف عن الاسلام لا ينقض »© فكذا خلفة ( كيف )أي كيف ينقض ( وإن فيه) 
بفتح الهمزة بخط شخي ( قطع الجزية وجعل ولده ) ذلك ( حربا علينا ) بطري التوالد 
والتناسل ( وفبه ) أي وفي نقض عقد الذمة ( مضرة بالمسامين ) وهو ظاهر . 
(فإت دخل الحربي دارة بأمان واشترى أرض الخراج » فإذا وضع عليه الخراج) أي 
وضع عليه ( فبو ذمي » لأن خراج الأرض عنذلة خراج الرأس ) لآأن كل منها حلم 
ب ع وا التزمه ) أى فإذا التزم الذراج ( صار 
ملتزما بالمقام في دارن » أما بمجرد الشراء لا يصير ذميا » لأنه قد يشتريها للتجارة ) وبه 
صرح الكرخي «رح» في مختصره . ومن المشايخ درح» من قال يصير ذمياً بمجرد الشراء > 
ذكره قاضي خان «رح» . 

( وإذا ألامه خرا ج الأرض فبعد ذلك تازمه الجزية لسنة مستقيلة » لأنه يصير ذم 
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بلزوم الخراج فتعتبر المدة من وقت وجوبه . وقوله في الكتاب 

فإذا وضع عليه الخراج فبو ذمي تصريح يشرط الوضع , 

بأمان فتزوجت ذمياً صارت ذمية » لانها التزمت المقام تبعا للزوج . 

وإذا دخل حربي بأمان فتزوج ذمية لم يصر ذمياً , لانه يمكنه أرنف 

يطلقبا فيرجع إلى بلده » فلم يكن ملتزماً المقام . ولو أن حريياً 
دخل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب 


بازومه الخراج » فتعتير المدة من وقت وجوبه ) أى وقت وجوب الخراج ( وقوله في 
الكتاب ) أى وقول مد «رح» في الجامع الصغير ( فاذا وضم عليه الخراج فهو ذمي 
ال ال مدا الججبول من باب التفميل . وقال الأترازى 
أحكام جة ) ااا اب اي ب ع 
ومادته جيم وهيم ومن الأحكام المنع من الخروج إلى دار الحرب ووجوب الضمان في 
إتلاف خمره وخنزيره ووجوب الدية في قتله خطأ « وجربان القصاص بمنه وبين المسامت 
عندة » ووجوب كل حم يثبت في حق الذمي ( فلا يغفل عنه ) على صبغة المجبول > ففي 

عنه أى عن شرط الوضم » لأنه إِنما تثبت تلك الأحكام بعد وضع الخراج لا قبله . 
( وإذا دخلت حربية يأمان فتزوجت ذمياً صارت ذمية» لأنها التزمت المقام تبع] 
للزوج ) فبجرى عليها أحتكان أهل الذمة من وضع الخراج على أرضها وضع الخراج إلى 
دار الحرب . وقالت الأثّة الثلاثة لا تصير ذممة 2 ولا تمنع من المخروج إد الدمي الزوج 

١ 0غ‎ 

به أو فارقيا . 

( وإذا دخل حربي بأمان فتزوج ذمية م يصر ذميا لآنه يمكنه أن يطلقها ويرجع إلى 
بلده فلم يكن ملتزما بالمقام » ولو أن حريبا دخل دار بأمان ثم عاد إلى دار الحرب 
)١(‏ هكذا في الأصل . 
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وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو ديناً في ذمتهم » فقد صار دمه 
مباحاً بالعودء لانه أبطل أمانه وما في دار الإسلام من ماله على خطر ؛ 
فإن أسر أو ظبر عل الدار فقتل سقطت ديونه » وصارت الوديعة 
فبئاً . أما الوديعة فلأنها في يده تقديراً لأن يد المودع كيده 
فنصير فيب تبعاً لنفسه » وأما الدين فلأن اثبات اليد عليه بواسطة 
المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة » فيختص 
به . وإن قتل ولم يظبر على الدار فالقرض والوقي لورالته 





واف ودعة عوسيل أزفيى ارهن أى أررل عا زفي تشب أى في ذمة 
المسامين أو في ذمة أهل الذمة ( فقد صار دمه مباحاً بالعود ) إلى داز الحرب (لأنه 
أبطل أمافه وما في دار الاسلام من ماله على خطر ) ) أى تردد > وبين التردد بحرف الفاء 
في قوله ( فان أسر أو ظهر على الدار ) أى دار الحرب » وكل واحد منها على صيغفة 
المحبول ( فقئتل ) مجبول أيضا ( سقطت ديونه ) أىعن الذينعليومديونه ( (وصارتالوديعة 
فمئا) أىغسمة . 

( أما الوديعة فلأنها في بده تقديراً » لآن يد المودع ) بفتح الدال ( كيده »2 فبصير 
فيا قبع لنفسه » وأما الدين فلآن اثبات اليد عليه بواسطة الطالبة وقد سقطت ) أى 
المطالبة ( ويدمن عليه أسبقى إلمه من يد العامة ) أى بد الذى عليه الدين أسبق إليه من 
بد العامة » أى بد كل واخد من الناس لسق بده ( فسغتص به ) أى فسختص من عَلسِه 
الدين بالدين الدى عليه » يعني لا يطاليه أحى »2 فان كان كذلك فمسقط » أى الدين 
لسقوط المطالمة . 

ز وإن قتل ) على صيغة المجهول أيضاً » أى هذا الحربي الذى دخل دارتا بأمان ثم 
عاد إلى دار الحرب ( ول يظبر على الدار ) على صيغة المجبول أيضا © أى لم يغلب عليبا 
( فالقرض)الذى عند الناس ( والوديعة )التى عند المودع ( لورثنه ) وعند الشافعي «رح» 
تكون الوديعة لورثته . وفي الديون قولان > أجدهما أنها لورثته» والآخر أنها غنممة , 


8 


وكذلك إذا مات لأن نفسه لم تصر «خنومة فتكذلك ماله » وهذا لأن 

حك الأمان باق في ماله فيرد عليه أو على ورثته من بعده . قال وما 

ارب اللناترخ علزد د أنرال عسل اقرب يقد قتأل يران 
في مصالح المسامين 


( وكذلك ) أى الحكم ( إذا مات ) هذا الحربي حتقى يكون قرضه وديعة لورثته 
( لأن نفسه م تصر مغنومة » فكذلك ماله ) لا يصير مغنوم] ( وهذا ) أى عدم كون 
نفسه لم تصر مغنومة (لآن حتكم الآمان باق في ماله فيرد علمه) في حياته ( أوعلىورثته 
من بعده ) لآن يد المودع كبده » وبه قال الشافعى وأحمد «رح» . 

فان قيل ينيغى أن يصير فيئا يا إذا أسلم الحربى فى دار الاسلام وله وديمبه عدد 
مسلم فى دار الحرب ثم ظهبر على الدار فيكون فيثا » ولا تككون يد المودع كيده . قلنا 
عصمة الال لما كانت ثابتة فى دار الاسلام معصوما من وجه دون وجهعءفلا تصير معصومة 
بالشك ؛ أما ها هنا العصمة ثابتة عند الابداع وم يظبر على دار الحرب > فكانت العصمة 
اقبة ما كانث فى دار الاسلام دار العصمة » وإلبه أشار قاضي خان «رح» 

( قال ) أى القدورى «رح» ( وما أوجف عليه المسامون ) يقال وما أوجف الفرس 
أو البعير عدا وجفا وأوجفه صاحيه إيحافا » يقال وجف البعير وجفا ووجمفاً » وهو 
ضرب من مشى الابل » وربما استعمل فى الخيل »و أوجفت اليعير إذا حملته علىالوجيف» 
والمعنى الذى أوجف عليه المسامون » أى أعاموا خيالهم وركائيهم . وفى بعض النسخ 
وما أوجف المسلمون عليه ( من أموالهم ) أى من أموال أهل الحرب ( بغير قتاليصرف 
فى مصالح المسلمين ) كعمارة الرباطات والقناطر والجسور وسد الثغور وكري الانهار 
العظام التى لا ملك لاحد فمها كجيحون والفرات ودجلة » ومن مصالح المسلمين الصرف 
إلى أرزاق القضاة والولاة والمحتسمين والمعلمين وأرزاق المقاتلة » ومنم ا أن يصرف إلى 
رصد الطريى عن اللصوص وقطاع الطريق . 

وقال الشافمى «درح»يقسم ما أوجف علمه المسلمون فأريعة أخماسه للني ملق »وه 
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كا يصرف الخراج , قالوا هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلها. عنبا 

والجزية ولاخمس في ذلك . وقال الشافعي ه رح » فيبما امس اعتباراً 

بالغنيمة ولنا ما روني أنه عليه السلام أخذ الجزية وكذا عمر ومعاذ 
رضي الله عنبما ووضع في بيت المال ولم يخمس , 





يقسم كا يقسم خمس الغنيمة وخمس الخس للني عزيتتغدن » ففى نصيبه بعد وفاته قولان . فى 
قول يصرف إلى مصالح المسلمين » وفى قول إلى المقاتلة » و كذلك قال فى الجزية ( ا 
يصرف الخراج ) أى مصالح المسلمين . 

( قالوا ) أى مشايخنا «رح» ( هو ) برجع إلى قوله وما أوجف المسلمون عليه ( مثل 
الاراضى الت أجلوا أهلبا عنها ) أى أجلى المسلمون أهل تلك الاراضى عنها >2 أي 
أخرجوم عنها » يقال جلى السلطان القوم عن اوطانهم وأجلام فجلوا » أي أخرجهم 
فخرجوا كلاهما يتعدى ولا يتعدى » والجبلاء بالفتح والمد الخروج عن الوطء والاخراج . 

( والجزية ) قال الأترازي والجزية بالجر عطفا على قوله الأراضي » أي صذا! مثل 
الأراضي ومثل الجزية » وكذا قال غيره من الشراح . وقال تاج الشريعة «درح» والجزية إن 
رفعتا تكون معطوفة على مثل وإنخفضته يكون عطفا على الأراضي (ولا خمس فيذلك) 
أي فها أوجف عليه المسامون . [ 

( وقال الشافمي « رح » فيها امس ) أي في الأراضي التي أجلوا أهلبا عنبا مثل 
الجزية . وفى بعض النسخ وفيها بافراد الضمير > أي في الثالثة الاثنان المذ كوران والخراج» 
وقد بينا قول الشافمي مفصلاً عن قريب ( اعتباراً بالغنيمة ) أي قباس عليها وسبيجيء 
الجواب عنه. 

( ولنا ما روي أنه يزويد: أخذ الجزية وكذا عمر ومع اذ رضى الله عنهما ووضع في 
ببت المال ول يخمس ) لم يذكر أحد من الشسراح الذين وقفت على شروحهم شيب ما يتعلق 
بقوله ولنا ما روي إلى آخره » ورأيت في بعض نسخ الهداية » و كذا عمر وعتّان ومعاد» 
. ثم شطب على قوله عثان » والشطب صحيح » وفي بعضها ولنا ما روى عن علي رضى الله 
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ولأنه مال «أخوذ بقوة المسلبين من غير قتال ء بخلاف الغثممة لأنه 
مماوك بمباشرة الغائمين و بقوة المسامين فاستحق الس بعنى » و استحقه 
الغانمون بمعنى » وفي هذا السبب واحد وهو ما ذكرناه فلا معنئ 


عنه أنه أخذ الجزية » وكذا عمر ومعاذ رضى الله عنهما » و شطب على قوله من ع لي » 
والشطب صحمح» والنسخة الصحيحة ما كتبناها أولا وهى ولنا ماروي انه تتستتيد: إلى 
قوله وم خمس » و كذا نسخة شخى العلاء وكتب مخط يده تحت قوله متقتئد: أخذ الجزية 
يعني من حوس هجر » و كتب تحت قوله وكذا عمر من أهل السواد » وكتب تحت قوله 
ومعاذ يعني من أهل الممن » وم يذكر شيئا غير ذلك . 

وذكر مخرج أحاديث اهداية فقال الحديث الثالث روى أن الني مَل فذكره مثل 
ما ذكر المصنف » ثم قال أخرج أبو داود في كتاب الخراج عن أبى معد الكندي أن 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كتب أن من سأل عن مواضع الفىء فهى ما حكم فبه 
مر بن الخطاب رضى الله عنه قرا المؤمنون عدلا موافقاً لقول الني لدع جمل الله الحق 
على لسان عمر » وقلبه فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض علمهم من الجزية 
م يضرب بخمس ولا يغنم ثم قال وهو ضعيف فان فبه بجبولاً . وعمر بن عبد العزيز م 
يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

( ولآأنه ) أي ولان المأخوذ بايحاف المسامين (مال مأخوذ بقوة المسامين من غير قتال) 
بل أخذ منهم بالرعب من المسامين فم يصح اعتباره بالغنيمة ( بخلاف الغنيمة » لانه) 
أي لان الغنيمة بتأويل المفذوم ( مملوك مباشرته الغانمين » وبقوة المسامين ) يعني مملواك 
يسسين وهما مماشرة الغانمين وقوة المساين »2 فاما كان السب محتلفاً اختلف الاستحقاق 
أيض ( فاستحق الس بمعنى ) وهو الرعب ( واستحقه الغانمون بمعنى ) وهو مباشرتهم 
القتال ( وفي هذا ) أى فما أوجف المسلمون علمه ( السبب واحد ) وهو الرعب يظهر 
المسامين » لانه لم يوجد السعى من القراءة فلم ينقض الاستحقاق» فكان بين جماعة المسلمين 
( وهو ما ذكرته ) إشارة إلى قوله لانه مال مأخوذ بقوة المسلمين بغير قتال ( فلا معنى 
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لجاب الجمس. وإذا دخل الحربي دارنا بأمان وله امرأة في 
دار ال حرب وأولاد صغار وكبار ومال أودع بعضه ذمياً و بعضه 
حربياً وبعضه مساءاً فأسل ها هنا » ثم ظبر على الدار فذلك 
كله فيء » أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر ء لأنهم حربيون كبار 
ولبسوا باتباع » وكذلك مافي بطنها لو كانت حاملا ما قلنا من قبل 
وأما أولاده الصغار فلن الصغير إنما يصير مساماً تبعاً لإسلام أبيه إذا 
كآن في بده وتحت ولايته » ومع نباين الدارين لا يتحقق ذلك , 
وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه نفسه لاختلاف الدارين » فبقي 
الكل فيئآ وغنيية 





لامحاب الخنس ) لانه تعالى قال 8 فما أوجفتم عليه من خبل ولا ركاب # ه الحشر > 
فتحعل كله للمسلمين . 

( وإذا دخل الحربى في دارنا بأمان وله امرأة في دار الحربوأولاد صغار و كبار ؛ 
ومال أودع بعضه ذميا وبعضه حرببا وبعضهمسلمافأسلم هنا) أي في دار الاسلام (ئمظهر) 
على صمغة المحبول »> أي غلب (على الدار) أي على دار الحرب ( فذلك )أي المذكور 
(كلهفيء)أي غنممة(أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر ) أي في كونهم فيئا (لأنهم حربيون 
وهم كباروليسوابأتباع) اي بالبلوغ ( وكذا مافي بطنها لو كانت حاملاً ) اى وكذلك 
الجنين فيء لانه تابع للإسلام في الرق والجزية ( لما قلنا من قبل ) إشارة إلى ما قال في باب 
الغنائم بقوله ولنا أنه جزوها فير برقها . ظ 

( وأما أولاده الصغار فلآن الصغير إنما يصير مساما تبعا لإملام أبيه إذا كان في يده 
وتحت ولابته ومع تباين الدارين ) أي دار الإسلام دار الحرب (لا يتحقق ذلك ) أي 
كونه تابعا لإسلام أببه ( و كذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه نفسه لاختلاف الدارين » 
فبقي الكل فيئا وغنيمة ) وذلك أن الأصل أن تتكون الأموال بأيدي الملاك بالعرف . 


فد 


وإن أسل في دار الحرب ثم جاء فظهر على الدار فأولاده الصغار 
اخران سعامون عا لأبيهم ؛ لأنهم كانوا تحت ولابته حين 
أسلم » إذ الدار واحدة وما كان من مال أودعه مسلماً أو ذمياً 
فبو له » لأنه في بد محترمة ويده كيده » وما سوى ذلك فيء » أما 
المرأة وأولاده الكيار فل) قلنا ء وأما المال الذي في يد الحربي فلأّنه 
م يصر معصوماً لأن يد الحربي ليست يدا محترمة . وإذا أسلم الحربي 
في دار الحرب فةتله مسل عمداً أو خطأ وله ورئة مسامون هنالك فلا 
شيء عليه إلا الكفارة 


فإن قلت قوله تزمتهدذ عصموا مني دماءهم وأمواهم . قلت هذا باعتبار الغلبة © يعني 
الملل الذي في بده أو ما هو في معناه للعرف لآن من دأب الشرع بناء الحم على الغلبة . 
( وإن أسم في دار الحرب ثم ججماء ) إلى دار الإسلام ( فظهر على الدار ) أي دار 
الحرب ( فأولاده الصغار أحرار مسامون تبعا لأببهم * لأنهم كنوا تحت ولابته حين أسل » 
إذ الدار واحدة ) أي أن الدار كانت واحدة في حالة بي 0 
التبعبة وهو قبابن الدارين . 
( وما كان من مال أودعه مساماً أو ذميا فهو له » لأنه في بد محترمة ويده كمده وما 
سوى ذلك فيء ) أ راد به المرأة وأولاده الكمار والمال الذي غصبه مسلم د دهي أو كان 
با ( وأما المرأة وأولادء الكبار فل قلنا ) أشار به إلى قوله لأنم 
حريمور: كبار ( وأما مال الذي في بد الحري فلأنه م يصر معصوم؟ © لأن يد الحري 
سكيد عارمة): ظ 
( وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسم مدا أو خطأ وله ورثئة مسلمون 
هنالكفلاشيءعليه إلا الكفارة ) وهي الرواية المشبورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» 
في الجامع الصغير وغيره . وروي عن أبى حنيفة قال ولا دية علمه ولا كفارة من قبل أن 


نفد 


في الخطأ . وقال الشافعي « رح » تحب الدية في الخطأ والقصاص في 

العمد , لأنه أراق دمأ معصوماً لوجود العاصم وهو الإسلام لكونه 

مستجلماً لكر امه وهذا لأن العصمة أصلبا الموثٌة لحصول أصل الزجر 

بها وهي ثأبتة إجماعأ والمقومة كال فيه لكيال الامتناع به » فيكون 
وصفاأ فيه فيتعلق 5 علق به الأصل . 


لمكم لم يمر عليهم . وعن أني بوسف درح» قال أغعنه الدية وأجمل علييم ( في الخطا ) 
الكفارة . واستحسن ذلك وأدع القساس ك قال أبو حنيفة « رح » »2 صكذا ذكره 
الكرخي في مختصره . 

( وقال الشافمى «رح» تحب الدية في الخطأ والقصاص في العمد ) وبسه قال مالك 
وأحمد ورح» ( لأنه ) أي لأن القائل ( أراق دما معصوماً لوجسود العاصم وهو الإسلام 
لكونه ) أي لكون الإسلام ( مستجليا للكرامة ) يعني أن الإسلام مستجلي للكرامة . 
وفي بعض النسخ الكونه مستجلياً للكرامة . وتحقيقه أن العصمة تثدت نعمة وكرامة » 
فتعلق ماله أثر في استحقاق الكرامات » وهو الإسلام » إذ به تحصل السعادة الأبدية لا 
بالدار الى هى جاد لا أثر لها في استحقاق الكرامة . ومن أراق دها معصوماً إن كان 
خملا قسه ادس والكفارة >» وإن كان عمداً ففبه القصاص» كا لو فعل ذلك في دار الإسلام. 

( وهذا ) أي وجوب الدية في الخطأ والقصاص في العمد ( لأن العصمة أصلبا الموتمة 
لحصول أصل الزجر بها ) أي بالموثمة » فإن من عم أنه يأثم بقتل الزجر عنه نظراً الى الجبلة 
السليمة عن الميل عن الاعتدال ( وهي ) أى العصمة ( ثابتة ) أي بالإسلام ( إجماعاً ) لآنه 
لا قائل بعدم الإثم على من قتل مسلماً » أي في موضع كان ( وبالمقومة ) أي العصمسة 
المقومة ( كمال فيه ) أي في أصل العصمة ( لكال الامتناع به ) أي بأصل العصمة لأآنهإذا 
وجب الإثم والمال كان في ذلك أ كمل » وأثم في المبع من الذي وجب في الاثم دون المال 
( فمكون وصفا فيه ) أي فيكون الكال وصفاً في ذلك الأصل وهم و العصمة الموثمة 
( فمتعلق ) أي يتعلق الوصف الذي هو المقومة بالاسلام ( بما علق به الأصل ) وهو 


)الل 


ولنا قوله تعالى ١‏ فإن كان من قوم عدو لم وهو موّمن فتحرير وقية ١‏ 

مؤمنة4... الآآية41 النساء » جعل التحرير كل الموجب ورجوعا إلى 

حرف الفاء » أو إلى كونه كل المذكور فينتفي غيره » ولأن العصمة 
المؤاثمة بالآدمية » لأن الآدمي خلق متحملا بأعباء التكليف » 


العصمة الموثمة » وهي تتعلق بنفس الاسلام » و كذا العصمة المقومة أيضاً فتئيت العصمةبه 
جميعاً بالاسلام ؛ فتحب الكفارة والدية بقتل الذي م هاجر إلينا . 

(ولنا قوله تعالى © فإن كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة © ... 
الآية ,4 النساء )وإن أباحنيفة يؤُول هذه الآبة بالذين أسلموا في دار الحرب ولم هاجروا» 
وهو المنقول عن بعض أ التفسير . ووجه الاستدلال بالآبة أن الله تعالى بين المؤمن 
المطلى © وبين المؤمن الدي هو من قوم عدو لنا في حى الحكم الختص بالقتل » فجعل 
الحكم في الأول الكفارة بقوله 8 فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » وفي الثاني 
الكفارة دون الدية بقوله ‏ فتحرير رقبة » يبان ذلك من وجبين . 

أحدهما : ( جمل التحرير كل الموجب ) بفتح الجم ( ورجوعاً)أي من ححبث الرجوع 
( إلى حرف الفاء ) فإنه للجزاء » والجزاء إمم ال ىا يكون كفياً » فان كان كافبا كان كل 
الموجب » فاذا وجب غيره ما يكون التحرير كافباً ولاكل الجزاء . 

والوجه الثاني : وهو قوله ( أو إلى كونه ) أي أو رجوعاً إلى كونه التحرير ( كل 
المذكور ) حيث ل يذكر غيره ( فينتفي غيره ) أي غير التحرير » لأن قصد الشارع في 
مثله إخراجالعبدعن عبدة الحكم المتعلق بالحادثة ولا يتحقق ذلك إلا ببان الحكم كله. 
فلو كان غيره من تنمة هذا الحكم لذ كره في موضع البيان . وقال مولانا حافظ الدين 
ببان الشارع على نوعين : بان كمفمة وبمان نهاية » وها هنا بمان النهاية » فلا محوز أن 
تككون الدية واجبة ولا ذكرها » إذ لو وجمت لكان البيان قاصراً » فبازم التكرار . 

( ولآن العصمة الموئمة ) هذا دلمل معقول » بمان ذلك أن العصمة المومة متعلقة 
( بالآدممة لآن الآدمي خلق متحملا لأعباء التكليف ) أي لأثقاله جمع عبأ بالكسر وهو 
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ويقام بها بحرمة التعرض » والأموال تابعة لها ء أما المقومة فالأصل 

فيبا الاموال» لان التقوم يؤذن يحبر الفائت » وذلك في الاموال 

دون النفس , لان من شرطه التاثل وهو في ا لم#ال دون النفس 

فكانت النفوس تابعة» ثم العصمة المقومةني الأموال بالاحراز بالدار, 
لأن العزة ,المنعة 


ا حل» ومن خلا من شيء وجب عليه القيام به فالآدمي وجب عليه القيام باعباء التكاليف 
( والقبام بها ) أي بأعباء التكاليف إنما يكون ( بحرمة التعرض ) فالآدمي وجب ان 
يكون حرام التعرض مطلق)“إلا أن الله أبطل ذلك في الكافر بعارض الكفر » فاذا زال 
الكفر بالاسلام عاد على الأصل (والأموالتابعة ها) أي للآدمبة التي تثبت العصمة الموْثمة لها» 
لان الاموال 3 في الاصل مماخا» وإنما صارت معصومة لتمكن الآدمي من الانتفاع 
بها في حاحته » فككانت تابعة للآدصة. . ئ 

( أما المقومة ) أي العصمة المقومة ( فالاصل فيها الاموال ) يعني الاصل في المتقومة 
غير الآدمي ( لان التقوم يؤذن) أي يشعر (تحبر الفائت) ومعنى الجبر يتحقى فيالاموال 
دون النفوس » إذ من شرط الجمبر التاثل ( وذلك في الاموال دون النفوس » لان من 
شرطه التمائل ) أيمن شرط الجبرالةائل صورةومعنى» كمافيذوات الامثال أو معنى فقط » 
كنا في ذات القم ( وهو ف المال دون النفس ) لانه يتحقق في النفس © فاذا كان كذلك 
( فكانت النفوس تابعة ) للأموال في التقوم في العصمة » ومن هذا عم أن العصمة الموئمة 
أصل مستقل فى سيء» والمسمة المقومة أصل قِ شيء آخر ولمس أحدهما يكمال فى الآخر 
ولااوصف زائد عليه . 

ثم ثم العصمة المقومة في الأموال تكون بالإحراز بالدار ) أي بدار الإسلاء » لآنها 
عزة فلا تكون بغيره ( لآن العزة ,المنعة ) أي منعة المسامين » لأن التقويم يبنى على خطر 
الحل» والخطر إِنما بثدت إذا كان ممنوعاً عن الأخذ» إذ فما تصل إلمه الأيدي بلا منازع» 
. وإلا مواقم لا يتكون خطيراً كلما والتراب» فعلقنا التقويم بالاححراز بالمنعة » وأماالإسلام 
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فتكذلك في النفوس » إلا أن الشمرع أسقط اعتبار منعة الكفرة . 
لا أنه أوجب إبطاها , والمرتد والمستأمن في دارنا من أهل دارم 
حكماً لقصده) الانتقال إلببا . 


فلا يؤثر في إناءة العصمة اللقومة لأن الدين ما وضم لاكتساب الدنيا » وإنما وضع 
لاكتساب الآخرة . وإذا كانت العصمة المقومة في الأموال بالمنعة . 

( فكذلك في النفوس ) لأنها تابعة لها كما ذكرة » لكن لا صفة لدار الحرب » وهو 
معنى قوله ( إلا أن الشرع أسقط اعتبار منعة الكفرة » لآنه ) أي أن الشرع ( أوحب 
إبطالها ) أي أن الشرع سلطنا على إبطال منعة الكفرة » وإذا م يككن منعة لا يوجب 
الإحراز » وإذا م يوجد الإحراز لا توجد العصمة المقومة . وإذا ل توجد العصمة المقومة 
لا تحب الدية . 

وقال الأكمل هذا في غاية التحقيق خلا أنه يرهم أن لا يملكوا أموالنا بالإحراز إلى 
دراهم كما قال به الشافعي » ودفعه بأن معنى قوله أن الشرع أسقط اعتمارها حال كونهم 
فيدارهم » وأما إذا وقم خروجهم إلى دارت وإحراز أموالنا بالمد المحافظة والناقلة فقد 
استولوا على مال مباح كما مر وذلك بوجب الملك لا محالة . 

( والمرتد والمستأمن في دارنا من أهل دارم ) أي دار أهل الحرب ( حكما ) أي من 
حمث الحم » وهذا جواب عما يقال أن المرتد والمستأمن محرز بدار الإسلام » فيحب أن 
يتقوم أمواهم تقوم حتى لا تحب الدية بقتلبما » فأجاب بينهما من أهل دارهم حتكم) 
( لقصدهما الانتقال إليها ) أي إلى دار الحرب و كون المستأمن من أهل دارهم ظاهر » 
ولا شك في قصده الانتقال » وأما المرتد فكذلك>لأنه بقصد الانتقال رجوعا عن القتل. 
وقمل الدار داران عندنا دار الإسلام ودار الحرب . وعدد الشافعي الدننا دار واحدة » 
والملاد أجزاؤها » فلا تتغاير أحكامها . وحن نقول المراد بدار الإسلام بلاد تجري فبها 
أحكام الإسلام ؛ وبلاد الحرب بلاد تجري فيا أمر عظيممم » وتكدون تحت قهره > 
فتغايرا إسما ووصفاً فيتغاارارن حكما . 

وعلى هذا الأصل مسائل فمها هذه . 
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ومن قتل مسلماً خطأ لا ولي له » أو قتل حربياً دخل إلينا بأمان فأسلم 

فالدية على عاقلته للامام » وعليه الكفارة » لأنه قتل نفسأ معصومة 

خطمأً » فيعتير بسائر النفوس المعصومة » ومعنى قوله للامام 

أن حق الأخذ له » لأنه لا وارث له » وإن كان عمداً فإن شاء 

الإمام قتله » وإن شاء أخذ الدية , لأن النفس معصومة والقتل عمد 
والولي معلوم وهو العامة أو السلطان, " 


ومنها أن المرتد إذا لحق بدار الحرب وحكم به عتق مديروه “وأمهات أولاده » 
وتنفسخ إجارته على ما يحيء في بابه إن شاء الله تعالى . 

ومنها وقوع الفرقة بتباين الدارين . 

ومنها وجوب الحد على من زنى في دار الحرب . 

وميا استحقاق سهم الفرسان إذا جاوزوا الدرب فارساً فنفق فرسه وقاتل راحلا . 

ومنها عدم جواز القسمة في دارهم وغير ذلك من الأحكام . 

( ومن قتل مسلماً خط لا ولى له » أو قتل حربيا دخل إلمنا بأمان ) أي إلى دار 
الإسلام ( فأسم فالدية على عاقلة الإمام ) أي على عاقلة القاتل الدية للامام ' وفي بعض 
النسخ على العاقلة للامام ( وعليه الكفارة » لآنه قتل نفساً معصومة خطأ > فيعتير بسائر 
النفوس المعصومة) أما المسم فلقوله تعالى ‏ ومن قتل مؤمنا خطأ # . . .الآبة مه النساء» 
وأما المستأمن لما أمم صار من أهل دار » فصار حكمه حكم سائر المسامين » وللامام 
أن يأخذ ديتها ويضعها في يبت المال لعدم الوارث. 

(ومعنى قوله للامام ) أي معنى قول جمد للامام ( أن حق الأخذله»لآنه لا وارث له 
وإن كان عمداً ) أي وإن كان قتل المذكورن عمداً » أي قتلا عمداً ( فإن شاء الامام 
قتله ) أي القاتل ( وإن شاء أخذ الدية » لأن النفس معصومة » والقتل عمد والول مملوم 
وهو العامة أو السلطان ) اعترض علمه بأنالترهددفممن له ولاية القصاص يوجحب سقوطه » 
كما في المكاتب إذا قتل عن وفاء وله وارث . وأجمب بأن الإمام ها هنا نائب عن 
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قال عليه السلام السلطان ولي من لا ولي له » وقوله إن شاء أخذ الدية 

معناه بطريق الصلح , لأن موجب العمد وهو القود عبناً » وهذا لان 

الدية أتفع في هذه المسألة من القود ء فلبذا كان له ولاية الصلح على 

المال فليس له أن يعفو » لان الحق العامة » وولايتة نظرية » وليس 
من النظر إسقاط - بم من غير عوض 


العامة » فصار كأن الولى واحد > مخلاف مسألة المكاتب . 

( قال اللي عَِلِثَمْ السلطان ولي من لا ولى له ) هذا قطعة من حديث أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة عن ابن جريج عن سليان بن موسىعن الزهري عن عروة عزعائشة 
رضي الله عنها قالت قال رسول الله ملك أيما امرأة نتكحت بغير إذن وليبافنكاحها باطل» 
فإن دخل بها فالمبر هالا أصاب منبا » فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولي له . وقال 
الترمذي حديث حسن > وقد تقدم الكلام فبه في أوائل النككاح . 

( وقوله ) أي وقول جمد في الجامع الصغير ( وإن شاء أخذ الدية » معناه بطريق 
الصلح » لآن موجب العمد هو القود عبتا ) أي القصاص معمنا ( وهذا ) أى جواز أخذ 
الدية هنا ( لآن الدية انفع في هذه المسألة من القود ) أي القصاص » والحق للعامة والإمام 
كالنائب عنهم ( ( فلبذا كان له ولاية الصلح على المال » ولمس له أن يعفوكلان الى للعامة ) 
أي لعامه الناس ( وولايته ) أي ولاية الإمام ( نظرية ولمس من النظر إسقاط حقهم ) 
أي حمق العامة ( من غير عوض ) عن القتل . وإذا كان المقتول لقسط )أ فقتل الملتقط أو 
غيره خطأ تجب الدية لبست المال على عاقلة القاكل » والكفارة علمه . وإن كان عمداً فإن 
كاه الاغاء قل ورت خاءعاطظل الذدنة عند أن حندفة وعحد ى يوقال أززبورنك ادي 
عليه في مسألة ولا أقتله به » قبل إفى لا أعرف له ولبا» كذا ذكره ه الحا م في الكاني و شبمس 
الآمة في الشامل . 
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باب العشر والخراج 
قال أرض العرب كلبا أرض عشر وهي ما بين العذيب إلى أقصى 
حجر باليمن ببرة إلى حد الشام والسواد أرض خراج وهو 


( باب العشر والخراج ) 

أي هذا باب في ببان حك العشر والخراج. والعشر لغة أحمد الأجزاء العشرة»والخراج 
إمم لما مخرج من غلة الأرض أو الغلام » ثم ممى ما يأخذه السلطان خراجاً » فيقال أدى 
فلان خراج أرضه » وأدى أهل خراج رؤوسهم » يعني الجزية . 

( أرضالعرب كلها أرض العشر )قال الكرخي في مختصره أرض العرب كلها أر ضعشر » 
وهي أرض الحجاز وتهامة ومكة والممن والطائف والبرية . قال القدوريدرح4ما ذكرء 
المصنف بقوله ( وهي ) أى أرض العرب » وف بعض النسخ وهو قال الكا كي ذكره 
بالنظر إلى خبره » وهو ما يعني كلمة ما التي في قوله ( ما بين عذيب إلى أقصى حجر 
باليمن بمهرة إلى حد الشام ) أي حد الشام عذيب بضم العين المهملة وفتح الذال المعجمة 
وبالباء الموحدة » وهو ماء التمم . والحجر بفتحتين يعني الصخر »© لأنه وقع في أمالي أبو 
يوسف الصخر موضع الحجر » ويظهر من ذلك أن من روى بسكون الجم وقسره بالجانب 
فقد حرف . ومهرة بفتح الحاء والسكون إمم رجل © وقيل إسم قبيلة تنسب إليها الابل 
المرية » وسمى ذلك المقام به فيكون ببرة بدلاً من قوله باليمن * هذا أطو لأرض العرب. 
وأما عرضها من يسرين والدهناء ورمل عالج إلى مشارق الشام » أى قراها . 

( والسواد أرض خراج ) أي أرض سواد العراق » أي قراها أرض خراج» وبهدصرح 
التمرتاشي . وسمى السواد لخضرة أشجاره وزروعه ( وهو ) أي السواد ( ما بين العذيب 


0 


إلى عقّبة حلوان » ومن الثعلبية . ويقال من العلث إلى عبادان » لان 
الني عليه السلام والخلفاء الراشدين «رض » ل يأخذوا الخراج ب 
أراضي العرب؛ لانه بمنذلة الفيء » فلا يثبت في أراضيبم » م لا يثبت 
في رقابهم » وهذا لان وضع الخراج من شرطه 
ااا ص سس 
إلى عقبة حلوان ) يضم الحاء إمم يلد. وقال الأترازي المراد من السواد ا لذ كور سواد 
الكوفة » وهو سواد العراق وحده من العذيب إلى عقبة حلوان عرضا » ومن العلث إلى 
عمادان طولآ . وأما سواد البصرة قال الاهواز وفارس . 
وقال المصنف ( ومن الثعلسة » ويقال من العلث إلى عبادان ) وقال الأترازي وما 
قسل من الثعلسية إلى عبادان غلط » لآن الثعلبية من منازل البادية بعد العذيب بكثير , 
والعلث بفتح العين وسكون اللام وبالثاء المثلثة قرية موقوفة على العاوية على شرق دجلة “ 
وهو أول العراق شرق دجلة » وعمادان بتشديدالباء الموحدة حضر صغير على شطالبحر » 
وفيالمثل ما وراء عبادان قرية . وفي شرح الوجبز سواد العراق من عببادان إلى حديثة 
الموصل طولاً » ومن عذيب القادسية إلى حلوان عرضا » وطوله مائة وستون فرسخما > 
وعرضه انون فرسخ] » ومساحته ستة وثلاثون ألف ألف جريب . 
( لآن الني ملِقَمٍ والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم م يأخذوا الخراج من أراضي 
العرب) هذا لمس له أصل ف كتب الحديث» ول يذ كر أحد من الشراح حال هذا الحديث 
الكلمة » غير أن الأترازي ذكره مثل ما ذكره المصنف © ثم قال والأرض لا تخاو من 
أحد الحقين » يمني العشر والخراج » فدل أر: الذي ذكره المصنف على أن أرض 
العرب عشرية . 
( ولآنه ) أي ولأن الخراج ( بمنذلة الفيء ) من حمث أنه لا يبتدثه المسم ( فلا يثبت) 
أي الخراج ( في أراضهم ) أي في أراضي العرب ( كا لا يبت في رقاهيم ) لأن شرط 
وضعه فى الرقاب إقرار أهلبا علها على الكفر > لأنه لا يقبل منبم إلا الإسلام أو السيف 
يا يذكره المصنف الآن ( وهذا لآن وضع الخراج ) أرض العرب ( من شرطه ) أي 
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أن يقر أهليبا على الكفر ك في سواد العراق ومشش ركو العرب 
لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف . وعمر رضي الله عنه حين 
مسرم احا ب #زعن 0 
راب 0 اع عام 0 
من شرط الوضع ( ١‏ أن يقر أعلبا عل الكفر كاف سوادالمرق ] حيث وضع عليه 
الخراج كما يجيء الآن . 
( ومشركو المرب لا بقمل متهم إلا الإسلام أو السيف » وعمر رضي الله عنه حسين 2 


فتح سواد العراق وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة ) وكان فتح سواد العراق على 





غزوة العراق في سنة أربع عشرة ل يزل يفتح مدينة إلى سنة سبعة عشر . وروى أبن أبي 
شمبة في مصنفه حدثنا علي بن أبي مهر عن الشبباني عن أبي عميد الله الثقفي قال وضم عمر 
رضي الله عنه على أهل السواد على كل جريب يبلغه ال اءعامراً ودارما درهما وقفيز من 
طعامهم » وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة درام وخمسة أقفزة من طعام » وعلى 
الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة . ولم يضع على النخل شيئل] 
جعله تبعاً للآرض . ظ 

( ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص ) وكان فتح مصر في سنة عشرين من 
المجرة . وقال الآترازي وضع عمر رضي الله عنه الخراج على مصر حين افتتحت صلحا 
على يد عمرو بن العاص » انتهى . وقال الواقدي حدثني من ممم صالح بن ليسان يخبر عن 
يعقوب بن عمينة عن شبخه من أهل مصر أن عمرو بن العاصافتتح مصر عنوة » واستباح 
ما فبها وعزل منه مغاتم المسامين ثم صالحهم عمرو بن العاص بعد وضع الجزية في رقابهم و 
ووضع الخراج على أرضهم ثم كنب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك . 
( وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام ) قال الأترازي وضم عمر بن 
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قال وأرض السواد مملوكة لأهلبا يجوز ببعهم لحا وتصرفهم فيها» لآن 

الإمام إذا فتتم أرضاً عنوة وقبراً له أن يقر أهلبا عليبا ويضع عليه 

وعلى رؤوسهم الخراج فتبقى الأرض مماوكة لأهلبا » وقد 

قدمناه من قبل . قال وكل أرض أسل أهلب ا أو فتحت عنوة 

وقسمت بين الغافين فبي أرض عثشر » لأن الحاجة إلى ابتداء 
التوظيف على المسلم 


الخطاب الخراج على الشام حين افتتح بست المقدس ومدن الشام كلبا صلحاً دو نأراضيها. 
وأما أراضيهاففتحت عنوة على يدي زيد بن أبي سفيان وشرحميل بن حسنة وأبي عبيدة 
ابن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنهم انتهى . قلت قال ابن كتير اختلفت العلماء في 
دمشق هل فتحت صلحا أو عنوة » فأكثر العاماء على أنه استقر أمرها على الصلح > وقيل 
بل جمل نصفها صلح] ونصفها عنوة » ونصر بن اسحاق وسيف بن مر وظيقة بن خياط 
وأبو عسيدة وآخرون أن فتح دمشق كان في سنة أربع عشر من الحجرة . 

( قال ) أي القدوري ( وأرض السواد مملوكة لآهلها ) هو سواد العراق كا ذ كرناه 
( يحوز ببعهم لها ) أي للارض ( وتصرفهم فيها ) أي في أرض السواد بأي نوع كان من 
أنواع التصرفات ( لآن الإمام إذا فتح أرضاً عنوة وقبراً ) عطف قبراً على عنوة عطف 
تفسير ( له ) أي للامام ( أن يقر أهلبا عليها ويضع عليها وعلى رؤُوسهم الخراج ) والمراد 
من الخراج على الرؤٌوس الجزية » ولما جاز إقرار الإمام إياهم على أراضيهم ( فتبقى الأرض 
مملوكة لأهلبا ) يتصرفون قمها كمف شاء وله ببعا غير ذلك ( وقدمناه من قبل ) أي في 
اب قسمة الغنائم . وقال الشافمي في الآظهر ومالك وأحمد لا يحوز ببعها وهبتها وحبسها 

لأهلها » لأنما موقوفة على المسامين . وعن الشافمي يقسمها ويخمسها ولا يقر أهلبا عليها ٠‏ 
والحجة عليه فعل عمر رضي الله عنه حين فتح العراق بمحضر من الصحابة من غير تكير . 

( قال ) أي القدوري (وكل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغامين 
فبي عشرية » لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على ا ملم ) أي لآن الحى المتملق لها ابتدأ 





فحن 


والعشر ألمق بهللا فه من معنى العبادة ؛ وحكذا هو أخف 
حيث يتعلق بنفس الخارج ؛ و أرض فتتحت عنوة فأقر أهلبا 
عليبا فبي أرض خراج . وك ذا إذا صالحهم لأن الحاجة إلى 
ابتداء التوظيف عل الكافر والخراج أليق به . ومكة مخصوصة 
من هذا » فإن رسول الله عليه السلام فتحبا عنوة وتركبا لأهلبا 
و يوظف الخراج . ظ 


به المسم ( والعشر أليق به لما فبه من معنى العيادة ) ولهذا تصرف الصدقات ( وكذا 

هو ) أي شر زاعب) إبوعن اقرع زسيت يتلق يلي الثارى) انمه ايب 
حت بوجد الخارج . 

( وكل أرض فتحت عنوة فأقر افنياعنيا قن أرس خرليه ,كا إذا صالحهم ) لأن 
الحاجة في ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق به ) أي بالكافر » لأن فمه معنى 
العقوبة » لآنه يشبه الجزية الت هي العقوبة على الكافر » ولان في الخراج تغلمظا » و لهذ 
أنه يحب وإن لم يزرع ( ومكة مخصوصة من هذا ) هذا جواب القباس في أرض مكة 
. الخراج » لانها فتحت عنوة » وفال ومكة مخصوصة من هذا > هذا حواب القناس 2 فإن 
القماس في أرض مكة الخراج » لانها فتحت عنوة. . وقال مكة مخصوصة بفعل الني يلم 
فكا لارق على المرب » فكذاك لا خراج على أراضيهم وت جص ريا 
تعظيماً لها . قوله من هذا » أي من قوله وكل أرض فتحت عنوة . .إلى 7 6 (فإت 
رسول الله عَلِتعٍ فتحها ) أي فتح مكة ( عنوة وتركبا لاهلها وم يوظف الخراج ) فيه 
وردت أحاديث كثيرة > منيا ما أخرحه البخاري عن أم هانىء أجاأجازت رجلا من . 
المشر كين يوم الفتح » فأتبت الني مَل فذ كرت ذلك فقال قد أجرا من أجرت »© وآمنا 
من آمنت . قال المنذري في مختصره استدل بهذا الحديث على أن مكة فتحت عنوة » 
إذا لم تفتح صلحا لوقع به الإذن العام » وم يحتج إلى أمان أم هانىء ولا نجديره 


من الني َلك . 
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وفي الجامع الصغي ركل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنمار فبي 

أرض خراج » ومالم يصل إلمها ماء الأنهار واستخرج منها عين فبي 

أرض عشر » لأن العشر يتعلق بالأرض النامبة ٠‏ ونماؤهابائها ؛ 
فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء الخراج 





( وف الجامع الصغير كل أرض فتحت عنوة فوصل إلبها ماء الانهار فبي أرضخراج» 
ومالم يوصل إلمه ماء الانهار واستخرج منها عين فهبي أارض عشر » لان العشر يتعلق 
. بالارض النامية » ونماوُها بمائها فمعتير السقي بماء العشر أوباء الخراج) وقال الفقيه أبو 
اللمث في شرح الجامع الصغير فقوله ولو كانت البلدة خراجية ناجحىرجل في بعضالنواحي 
فإن سقاها من غير ان استمقظها 2١”‏ او من ماء السهاء فبى عشمرية» وإن سقاها منالانهار 
الصغار فبي خراحمة » وإن سقاها من الانهار العظام فقد روي عن محمد في هذا روايتان 
في رواية ابي سلمان تككون خر اجمة » ويحلبا تابعة للبلدة » وفي رواية هشام عن جمد 
تكون عشرية لان هذا مباح كاء السماء. 

فاأندة : 

غر اسان ومرو والري فتحها عبد الله بن عامر بن كدير في خلافةعئان بن عفان رضي 
الله عنه . واما ما وراءها فافتتح بعد عؤان على يدي سعمد بن عفان لمعاوية صلح] 2 
وسمرةند و كشر ونصف وخارى فتحت على بدي المبلب بن ابي صفرة وقتببة بن مسلم > 
والذي فتحبا ابو هوسى الاشعري في ولاية عئانصلحاً وطبر عثمان فتحها سعيد بن العاص 
في ولابة عثمان صلحاً » ثم فتحبا عمر بن العلاء والطالقان ودين سنة سبع 
وخمسان ومائة . واما حعرجان فافتتحبا يزيد بن المجلب في خلافة سلمارن 7 
عمد الملك سنة ان وتسعين . واما كرمان ومستحناه فتحبما عبد الله بن عامر في خلافة 
عئان صلحاً . واما الاهواز وفارس وأصببان فتحت عنوة على يدى أبي موسى الاشعرى 
رضي الله عنه . وأما الجبل فافتتح كله عنوة في وقعمة جر ونهاوند على. يدى سعب د 
والنعمان ابنيمقرن . وأصبهان فتحت على يدى أبي موسى . والجزيرة فتحت صلحأعلى 


)١(‏ هكذا الملة فى الاصل والمقصود فان جاء رجل في بعض النواحي فان سقاها من 
غير استعمال ماء الأنهار. 
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ومن أحيا أرضاً مواتا فبي عند أبي يوسف معتبرة حيزها » فإن 
كانت من حيز أرض الخراج ومعناه بقربه فبي خراجية » وإن 
كانت من حيز أرض العشر فبي عشرية » والبصرة عنده كلها عشرية 
يإجماع الصحابة « رض » لأن حيز الشيء يعطي له حكمه كفناء 
الدار يعطي له حم الدار . حتى جوز لصاحببا الانتفاع به . 





بدى عماض بن غنم » والجزيرة ما بين الفرات ودجلة » والموصل من الجزيرة . وأما أرض 
الحند قافتتحها القاسم بن عمد الثقفي سنة ثلاث وتسعين » كذا ذ كر القتني . 

( ومن أحما أرضاً مواتاً فبي عند أبي يوسف معتبرة حيزها» قإن كان منحيز أرض . 
الخراج ومعناء بقريها فبي خراجبة » وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية ) أى 
معنى قول القدورى محيزها يقربها » وهذا تفسير المصنف لقول القدورى » لآنه ذحكرهق 
مختصره.قال في دو ان الأدب يز الناحية وجمعه أحساز جمع على لفظه > وأصلهمنالواو .قال 
في المجمل القباس أحواز . قلت لآن أصل حيز حموز » لآنه من الحوزاء جعت الماء والواو 
فسمقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ءاء » وأدتمت الماء في الماء . والمراد من قوله 
ومن حي إحماء أرض المسلم » فإن الذمي إذا أحما أرضا مواتا تككون خراجية » كذا في 
شرح الطحاوى . 

وعلى قماس أبي يرسف يتبغي أن تكون البصرة عنده خراجية لكونها من حم زأرض 
الخراج وإن أحماها المامون > إلا أن القياس ترك باجماع الصحابةعلىتوظيف العشر عليها. 
وهذا معنى قوله ( والبصرة عشرية باجماع الدحابة رضي الله عنهم ) حكذا قاله أبو جمر 
وغيره ( لآن حمز الشيء يعطى له حكمه ) أى حم ذلك الشيء » وهذا دليل أيبي 
بوسف على مذهبه . 

( كفناء الدار يعطى له حكم الدار حتى يحوز لصاحبها الانتفاع يه ) أى حتقنحوز 
لصاحبالدار الانتفاع بفناء داره وإن ل يكن الفناء ملكا له لاتصاله بملكه» وقد ذكر في 
الممسوط قال المستأجر للاجراء هذا فنائي ولمس لي فيه حق الحفر »> فحفروا فمات قيِه 


>55 


وكذا لايحوز أخذما قرب من العامر » وكان القماس في البصرة 

أن تكون خراجية » لأننبا من حيز أرض الخراج ؛ إلا أن 

الصحابة « رض » وظفوا عليها العشر فترك القياس لإجاعبم 

وقال مد « رح » إن أحياها ببئر حفرها أو بعين استخرجبا أو ماء 

دجلة والفرات والأنبار العظام التي لا يملكبا أحد فبي عشرية , 

وكذا إن أحياها بماء السهاء » وإن أحباها بماء الأنهار التي احتفرها 
الأعاجم مثل نهر الملك ونبر يزدجرد 


إنسان فالضان على الأجراء قياسا » لأنبم عاموا بفساد الامر فما منعهم . وفي الاستحسان 
أن الضمان على المستأجر © لان كونه فناء منزله بمنزلة كونه مملوكا له لاطلاق بده في 
التصرف فمه من القانطين لطر ا ري ل ا 

حق الانتفاع وإن ل يكن ملكا له . 

( وكذا لا يحوز اخذ ما قرب من العامر ) وفي بعض النسخ »© و كذا لا يحوز اخذ 
ما قرب العامر » لان لاهل العامر حتى الانتفاع فها قرب من العامر ( وكان القاس في 
اليصرة ان تككون خراجمة ) قمل هذا تكرار » لانه قال والمصرة عشرية إلى آخره ©» 
ورد علمه يأن الاول رواية القدورى وهذا شرح لذلك . ( لانها من حيز ارض الخراج » 
إلا ان الصحابة وظفوا عليها العشر » فترك القياس لاجماعهم ) اى لاجماع المحابة على 
توظمف العشر على المصرة » وقد ذ كرتاه . 

(وقال حمد رحمه الله إن احماها يئر حفرها او بعين استخرجبا او ماء دجلةوالفرات 
والانهار العظام التي لا يملكها احد فهي عشرية» و كذا إن أحماها يماء السماء ) اى المطر 
( وإن احباها بماء الانهار التي احتفرها الاعاجم مثل نهر الملك ) ونهر الملك قريب من 
بغداد على طريق الكوفه » والمراد من الملك كسرى نوشيروان بن قباز » وكان جميع 
ملكه سبع واربعين سنة وسبعة اشهر» و كسرى برويز من اولاده وهو برويز بنهرمز بن 


كسرى نوشيروان » وقام على الملك كمانياً وثلاثين سنة ( ونبر يبزدجرد ) وهو بزدجرد بن 
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فبي خراجية لا ذكرنا من اعتبار الماء » إذ هو السبب للناء » ولأنه 

لا يمكن توظيف الخراج ابتداء على المسم كرهأ » فيعتبر في ذلك 

الماء » لأن السقي بماء الخراج دلالة التزامية . قال والخراج الذي 

وضعه عمر رضي الله عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء 
قفيز هاشمي وهو الصاع ودرمم 


شهربار بن كسرى ملك وهو ابن خمس عشرة سنه » ثم لما قتل رستم في قنال سعد بن ابي 
وقاص رضي الله عنه بالفارس.ة هرب جرد يزدجرد إلى مرو في طريى سحستان فقتل 
هناك » وكانجميع ملكه عشرين سنة وهو آخر ملوك العجم» ول يزل منهزماً مناصحاب 
رسول الله عن إلى خراسان وإلى بلاد الترك وعاد فقتل بمروكوكان ذلك في سنة إحدى 
وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

( فبى خراجمة لما ذكرنا من اعتبار الماء » إذ هو السبب للناء » ولأنه لا يمكن توظيف 
الخراج ابتداء على المسم كرها» فسعتبر في ذلك الماء » لأن السقي بماء الخراج دلالةالتزامية) 
أي التزام الخر اجفتكو ن الأرضخراجية ( قال والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على 
أهل السواد من كل جريب ) وهي أرض طوهًا ستون ذراعا بذراع الملك كسرى يزيد 
على ذراع العامة بقيضة » وهي ست قبضات » وذراع الملك سبع قبضات » ك5 ذا في 
المغرب . وذكر التمرتاشي أن طول الجريب ستون ذراعا » وعرضه ستون ذراعا بذراع 
الملك . وقمل الجريب ما يذر فه مائة رطل . وقمل الجريب ما يذر فيه من الحنطة 
ستون من في ديارنا . وقيل الجريب خمسون مناً فى ديارنا . وقمل ما نقله مقدار » كذا في 
القنمة وفتاوى العناوي . وف الكافي ما قيل الجرديب سئون في ستون حكاية عن جر يبهم 
في أراضمهم »ولس بتقدير لازم فيالآر اضى كلبا»بل جر يب الأرض يختلف باختلاف البلدان» 
فسعتبر في كل بلد يتتعارف أهلة ( يبلغه الماء ) جملة من الفعل والفاعل والمفءولصفة لجخريب. 

وقوله ( قفيز ماثمي ) خير المبتدأء أعني قوله والخراح > وفسروا القفيز الهاثمى بقوله 
( وهو الصاع ودرهم ) الصاع كمانية أرطال » أي أربعة مناء خلاف) لأبى يوسف . وقال 
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ومن جريب الرطبة خمسة درام ومن جريب الكرم المتصل والنخيل 
المتصل عشرة دراهم » وهذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه , فإنه 


بعث عفان ين حنيف 





الاترازى إعم أن القفيز الواجب في الخراج مطلق عن قبد الهاثمي والبجاجي في أكثر 
نسخ الفقه كالكاكي للحاكم الشبيد والشامل في شرح الطحاوي وشروح الجامع الصغير 
للفقبه أبي اللسث فخر الإسلام البزدوي وغير ذلك . وقال الولوالجي في فتاواء القفيز هو 
الححاجي وهو ممانية أرطال »؛ وهو صاع رسول الله عار » وإنما نسب إلى الححاجي 
أخرجه بعدما فقد » وانه يسع فيه كمانية أرطال وهي أربعة منا . 

وفي قول أبي بوسف خمسة أرطال وثلث رطل » و كذلك فى خلاصة الفتاوى » فإذا 
كان الحجاجي وهو صاع رسول الله عَلِك» فكيف يقبد صاحب الهدابة والشافميبالباثمي 
والحاثمي اثنان وثلاثون رطلاً. وقال همد القفير قفيز المجاج»ودو ريم الحاثمي »وهو مثل 
الصاع > والصاع كان على عبد النبي مَلِتَم ثمانية أرطال . وقال الأترازي والمراد من 
القفيز الواجب قفيز ما يزرع فبها » كذا في شرح الطحاوى . وقال الإمام ظبير الدين أنه 
قفمز من حنطة أو شعير » والمراد من الدرهم درهم يوزن سبعة . 

( ومن جريب الرطبة خمسة دراهم ) الرطبة بفةت-ح الراء . قال في المغرب المفرد 
الرطب » واجمع رطاب . ومنه حديث حذيفة وابن حنيف وظفا على كل جريب من 
أن الزرع درهماً من أرض الرطبة خمسة دراهم. وفي كتاب العشر المقول غير الرطاب» 
فإنماالبقول مث ل الكراتو نحو دلك»والرطاب هو القثاء والمطرخ والماذنحان ومايحرىيجراه» 
انتهى . قلت الرطبة هي التي يقوها أهل مصر الرمم » وأهل البلاد التقركية ينجا بضم 
الماء أول الحروف وسكون النون وبالجم مقصور . 

( ومن جريب الككرم المتصل والنخيل المتصل عشرة دراهم ) قال تاج الشريعة الكرم 
المتصل والنخيل » والمتصلة ما يصل بعضما ببعض على وجه تكون كل الأرض مشغولة بها 
( هذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه ) أشار به إلى الذي ذ كره على الو جه المذ كور 
منقول عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه ( فانه ) أي فان عمر ( بعث عؤان بن حنيف 
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حتى يمسم سواد العراق وجعلحذ يفةعليه مشرفاً فمسح فبلغ ستأ وثلاثين 
ألف ألف جريب ووضع على ذلك ما قلنا ؛ وكان ذلك بمحضر من 
امد در 


حتى يبسح سواد العراق »وجِمْلٌ حذيفة عليه مشرفا فمسىفبلغ ستائةوثلاثين ألف جريب) 
روى عمد الرزاق في مصنفهأخبرة معمر عن قتادة عن أبي محلف عن عمر بن الخخطابرضي 
الله عته بعث حمار لي يأسر وعمد الله بن مسعود وعئان بن حذ.ف رضي الله عنوم إلى الكوفة 
فجملعرار أعليه الصلاةو القّال» وجعل ابن مسعودعلى القضاء وعلى ببت المال»وجعل عؤان بن 
حنيف على مساحة الأرض » وجعل هم كل يوم شاة » ثم قال ما أرى قرية يؤخذ منها كل 
يرم شاة ثم قال أرى قرية يؤخذ منبا كل يوم شاة إلا سيسرع فيبا » ثم قال لحم إني 
أنزلتى في هذا المال ونفسي كوالي اليتيم » من كان غنسا فلستعطف » ومن كان فقيراً 
فليأ كل بالمعروف . قال فمسح عؤان بن حشيف سواد الكوفة من أرض أهل الذمة » فحمل 
على كل جريب النخل عشرة دراهم » وعلى كل جريب العنب ثمانية دراهم » وعلى جريب 
القصب ستّة دراهم » وعلى الجريب من البر أربيمة دراهم » وعلى الجريب من الشعير 
درهمين » وجعل على رأس كل رجل منهم أريعة وعشرين درهما كل عام » ولم يضرب على 
النساء والصسان » وأخذ من تجحارهم من كل عشرين درهما درهما»فرفع ذلك إلى مر رضي 
ال عنه فرضي به > انتهوى . 
الني علد آخى ببنه وبين على رضي الله عنه مات في خلافة معاوية » وله عقبة . 

وخليفة فق إليان هو عديفة ىن خسل بن جار بن ربيعة إن عبر ين اليان © وكيني إلى 
حده هذا » سكن الكوفة ومات المدائن سنة ستة وثلاثين . ظ 

( ووضم على ذلك ما قلنا ) وقال الأترازي هكذا أثيت في النسخ » وكأنه سهو من 
الكاتب » لآن قياس القرتيب أن يقال وضع ذلك على ما قلنا » أي وضع الخراج على 
الوجه الذي قلنا في جريب الزرع » وجريب الرطبة »2 وجريب الكرم . ورأيت في 
شرح تاج الشريعة نقل ذلك على الصحة » حبث قال ووضم ذلك على ما قلنا » وم يذ كر 
شمئاً غير ذلك » فدل هذا على أن تفسير التر كيب من الناسخ الجاهل (وكان ذلك بمحضر 
من الصحاية ) أي كان ما نقل عن عمر رضي الله عنه حضور من صحابة رسول الله عار 


م؟> 


نكر ؛ فكان إجماعا منهم » لأن المؤن متفاوتة » فالكرم 

أخفها مؤنة » والمزارع أكثرها موّتة » والرطاب بينبماء والوظيفة 

تتفاوت بتفاوتها » فجعل الواجب في الكرم في أعلاهاءوفي الزرع 
أدناها وفي الرطب أوسطباء قال 





( من غير نكير » فكان إجماعا ) أي من غير أن ينكر عليه أحد متبم © فكان 
إجماعا على ذلك . 

) راله زط به افر رقلي لزه جمع مؤنة بفتح المم وهم الهمزة . وفي المغفرب 
المؤنة الثقل بقوله من ما ثبت القوم إدا اجتمعت مؤنتهم » وقمل من منت الرجل مؤنة. 
وقمل هي مفعلة عن الأور: والآن» والأول أصحم . وقال الجوهري المنة تهمز ولا 
تهمز وهي فمولة . وقالى الفراء هي مفعلة من الآبن وهو التعب والشدة > ويقال هي مفعلة 

من الأون وهو الخروج والعدل »لأنهثقل على اللسان.ومانت القوم أماتهم أمانا إذا حملت 
مؤنتهم . ومن ترك اههمزة ة قال متنهم ( متقاوتة ) والتفاوت الموت أثر في تفاوتالواجب. 
ألا ترى أن الواجب فما ع الأرض المشرية وهو العشر »2 وفما سقى يغرب أو 
دالمة أو ممماننة نصف العشر 

( فالكرم أخفها مؤنة ) أي أخف الأشماء المذ كورة وهى الرطبة » والكرم والنخل 
وريعه أكثر » فالواجب فيه أعلى وهو عشرة دراهم > وهذا لأنه يبقى دهراً مديدا مم 
قلة المؤنة ( والمزارع أكثرها ) أي أكثر الأشماء المذكورة ( مؤونة ) لأرن الزرع يحتاج 
فيه إلى الكرب وإلقاء البذروالحصاد والدياس وتحو ذلك كل سنة ( والرطاب يبنهها) أي 
بين الأخف والآكثر» لآنه لا يحتاج إلى إلقاء البذر كل عام ولا بذرية فمها أصلا وقتدوم 
أعواما لبس لدوام الكرم » فكأن الواجب فا بين الآأمرين وهو خمسة دراهم. قلت هذا 
الذي قاله الشراح باعتمارها عادة بلادهم » وأما في بلاد مصر ففى كل سنة بزرعوتها . 

( والوظفة تتفاوت بتفاوتها ) أي بتفاوت المؤنة كا ذكرنا (فحمل الواجب في الكرم 
في أعلاها ) أي في أعلى المؤن ( وفى الزرع أدئها » وفى الرطبة أوسطها . قال ) أي 


أم> 


وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره يوضع 


وقد أعتير الطاقة في ذلك ران لاتوظف فه . قالوا ا 
الطاقة أن بلغ الواجب : نصف الخارج لا يزاد عله لأنا 
التنصيف عين الانصاف 





القدوري ( وما سوى ذلك من الاصناف ) أي ما 5 جر با الزرع ولخري الرطبة 
وجردب الكرم / كالز عفر ان ) وفي النهاية أي أرض الزعفران تلحق بأرض الزرع أو 
الرطبة أو الكرم »2 وبأيها كانت أشيه في قدر العنة فبو مبلغ الطاقة » لذ! ذكره 
الإمام التمرتاشى . 

( والمستان ) كل أرض يحوطب ا حائط . وفى فتاوى الظبيرية ولو كان فى جوانب 
الارض أسُجاراً أ ووسطبا مزرعة ففيها وظلفة عمر رضى الله عنه ولا شىء فى الاسُحار » 
و كذا لو غير أسشحارا غير مثمرة»ولو كانت الأشجار مثمرة لا يمكن زراعة أرضهافهي كرم 
( وغيره ) أي وغير البستان ( يوضم ) ) أي الخراج ( عليها ) أي على الزعفران والمستان 
وغير البستان ( بحسب الطاقة ) ففى أرض النخيل المطلقة يحمل غليها الخراج بقدر ما 
يطيق »2 ولا بزاد على جريب الكرم . وفي جريب الزعفران بقدر ما يطبق أيضاً وينظر 
إلى علتباء فان بلغت غلة الزرع تؤخذ قدر خراج الزرع »> وإن بلغت قدر غلة الرطسة 
يؤخذ خمسة ( لانه لمس فيه ) أي فما سوى ذلك ( توظضف عمر رضى الله عنه ) وذلك 
٠‏ الخراج على نوعين » خراج وظيفة وهو الدي توظيف عمر رضي الله عنه » وخراج مقاسمة» 
وهو أن يكون الخراج من الأرض لا يوظف فيه فبوضع فيه حسب الطاقة وو معان 
قوله ( وقد اعتبر الطاقة في ذلك ) أي فا سوى ذلك من الأصناف (فتعتبرها) أي الطاقة 
( فا لا توظيف فيه ) لأن يوظف به. ‏ 

( قالوا ) أي مشايخنا ( ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا بزاد عليه » 
لأن التنصيف عين الإنصاف ) قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله وإِنما تتناهى الطاقة إلى 
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لكان لذا أن نقسم الكل بي نالغانمين. والبستان كل أرض يحو طبا حائط 

وفيبا نخيل متفرقة وأشجار أخر . وفي ديارنا وظفوا من الدراهم 2 

الأراضي كلبا وترك كذلك » لأن التقدير يجب أن يتكون بقدر 

الطاقة من أي شيء كان . قال فإنلم تطق ما وضع عليها نقصهم 
الإمام » والنقصان عند قلة الريع جائز بالإجماع , 





نصف الخارج لا بزاد علبه © ألا ترى إنه قال في كتاب العشر والخراج والسير الكبير في 
في أرض/ يخرج من الغلة إلا قدر قفيزين ودرهمين» وهي جريب ان خراحبا قفيز ودرهم» 
وهذا لأث لما ظفرن بهم وسعنا أن نسترقهم ونقسم أحوالهم © فإذا مئنا علييم وقاطعناهم 
على نصف الخراج كان التنصيف هو الإنصاف يعينه » حيث كان النصف لنا والنصف لهم 
( لماكان لنا أن نقسم الكل بين الغائمين ) هذا متصل بما قبه » حاصل معناه انا حسين 
ملكناهم كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين » ولكن أنصفتاهم حيث رضيد ا بنصف 
الخارج من غير زيادة » وهذا عين الإنصاف منا حمث جعلنا النصف لهم والنصف لنا . 

) والمستان كل أرض يحوطها حائط) أي يكون حوالبها حيطان (وفيها تيل متفرقة 
وأشحار أخر ) وفي المغرب البستان الجنة ( وفي ديارنا ) ديار صاحب الهداية فرغانة »© 
ظ ويقاللهالفرغاني وا مرغمناني أيضاً. وفرغانة بفتح الفاء وسكو نالراء سجونومر غينان من بلاد 
غانة (وظفوا من الدراهم في الأراضي كلها وترك كذلك4لأآن التقدير يحب أن يكو بقدر 

( قال ) أي القدوري ( فإن م تطتى ) أي الأرض ( ما وضع عليها) وفي بعض النسخ 
فإن كان م يطق . قال الأترازي إن صح لفظ كان فبو زائد » وعدم الإطاقة عمارة عنقلة 
الريع ( نقصهم الإمام ) أي نقص الإمام عن اصحاب الأراضي التي لا تطبق ما وضع 
عليها ( فالتقصان عند قلة الريع جائز بالإجماع ) والريع النماء والزيادة » وأراد به هنذا 
الغلة . وققال الكاكي إذا جاز النقصان عند قيام الطاقة فعند عدم الطاقة بالطريق الاولى. 
وفي الخلاصة إن كانت الأرض لا تطيق أن يكون الخارج لا يبلغ عشرة دراهم يجوز أن 


6 


ألاترى إلى قولعمر رضي الله عنه لعلكى) حملت الأرض مالا تطيق: 
فقالا لا بل حملناها ما تطيق ولو زدناها لا طاقت:وهذا يدل على جواز 
النقصان . وأما الزيادة عند زيادة الريع يجوز عند مد «رح» اعتباراً 
بالتقصان » وعتد أي يوسف « رح » لا يجوز » لأن عمر « رض» للم 


يزد حين أخبرتا بزيادة الطاقة , 





ينقص حى يصير الخراج مثل نصف الخارج » أماإذا كانت تطمق ذلك وزيادة فقال 
الولوالجي في فتاواءأجمعوا على أن الزيادة على وظيفة عمر رضيالله عنه في سواد المراقوق 
بلدة وظف الإمام عليها الخراج لا يحوزكفأما في بلدة أراد الإمام أن يبتدىءيها بالتوظيف 
قال أبو يوسف لا نزيد . وقال مد يزيد . وعن أبي حتيفة مثل قول أبي يوسف »2 ويحي, 
الآن ما ذ كره الولوالجي . 

( ألاترى إلى قول عمر رضي الله عنه لملكا حملتا الأرض ما لا تطيق » فقالا لابل 
حماناها ما تطيق » ولو زدتاها لا طاقت ) هذا أخرجه البخغاري فى صححه فى كتاب 
فضائل الصحاية وفي كتاب السعة لعثيان عن عمرو بن مممون قال رأيت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالحديبية وقف على حذيفة وعثمان بن حتيف قال كيف 
فملا » أتخافان أن تكونا حملها الأرض ما لا تطمق» فقالا حملناها أمراً هي له مطبقة فيها 
كثير فضل » قال انظر أن تكونا حملتاها ما لا تطبق » فقالا لا“فقال عمر رضي الهتعالى 
عنه كيف سلمبها الله عن أراملة المراق لا يحتحى إلى أحد يعدي » قال فيا أتت علمهأربعة 
ا أصبب ... الحديث بطوله وهو حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه 
عثيان رضى الله عنه » وقد عرفت أن قول عمر لعلكيا خطاب لحذيفة بن المان وعثان بن 
حنيف الصحابيين الكبيرين . والضمير في قوله قالا في الموضمين يرجع إليها . 

( وهذا ) أي قولههما ولو زدتا لا طاقت ( يدل على جواز النتقصان ) عند قلة الريع 
بالإجماع ( وأما الزيادة عند زيادة الريع حوز عند جمد اعتباراً بالنقصان . وعند 
أبى ير سف لا يجوز لآن عمر رضى الله عنه لم يزد حين أخبر بزيادة الطاقة ) وهو في قولحما 
ولو زدنا لأطاقت . 


وإن غلب على أرض الخراج الماء أوانقطع المسناوعتيا ان اصطلم 
الزرع آفة فلا خراج عليه لأنه فات التمكن من الزراععة وهو 
الناء التقديري المعتبر في الخراج . وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات 
الناه التقديري في بعض الحول » وكونه نامياً في جميع الحول شرط 
كا في مال الركاة أو بدار الحم على الحقيقة عند خروج الخارج . 





( وإن غلب على أرض الخراج الماء أوانقطم الماء عنها واصطل الزرع آفة) أي استأصلة» 
والاصطلام الاستئصال وهو القلع من الأصل ( فلا خراج علمهما » لآنه فات التمكن من 
الزراعة ) قال الكاكى قال مشاحنا ما ذكر فى الكتاب بأن الخراج سقط بالاصطلام 
مول على ما إذا ل ببق من السنة مقدار ما يمكن أن يزرع الأرض ثانبا » أما إذا بقى 
لا يسقط الخراج » ذكره في شرح الطحاوي. وفي فتاوى السكري وتكاموا أن الممتبر فى 
ذلك زرع الحنطة والشعير أم أى زرع كان > وأن المعتبر مدة ترك الزرع فيها أم بده 
تبلغ الزرع مملغا تكونقيمته ضعف الخراج»وفى ذلك كلام» والفتوى على أنه مقمد بثلاثة 
أشهر ( وهو الناء التقديرى الممتبر فى الخراج ) أى التمكن من الزراعة هو الناءالتقديرى. 
والناء على قسمين حقيقى وتقديرى 2 والخراج يتعلق بأحدهما » وهنا لما غلب الماء على 
الأرض نحبث ل تب صالحة للزراعة أو كانت مدة لم يوجد الناء التقديرىفلا يحب التقديرى . 

( وفمما إذا اصطل الزرع 1فة فات الناء التقديرى فى بعض الحول » و كونه ناميا فى 
جميع الحول شرط كا فى مال الزكاة ) فإن من اشترى جارية للتجارة فمضى عليها ستة 
أشبر ثم نواها الخدمة سقطت الزكاة» لآنها م تبق نامية فى جميع الحول ( أو بدار الحم 
على الحقبقة عند خروج الخارج ) أى حقيقة الخارج إذ التمكن من الزراعة قائم مقامه » 
فإذا وجد الأصل سقط اعتبار الخلف وتعلق الحمك بالأصل » فاذا هلك بطل ما تعلق به . 

حاصله أن الناء التقديرى كان قامًا مقام الذاء الحقيقى » فاها وجد الحقيقى تعلق الحم 
به لكونه الأصل » وقد ملكت فيبلك معه الخراج > بخلاف ما إذا أعطاها وهو متمكن 
من الزراعة » حمث يكون الخراج دين فى ذمته تعمير الخراج بالاء التقديرى حمنئذ » آلا 


> 


قال و إن عطلبا صاحبها فعليه الخراج » لأن التمكن كان ثابتاً وهو 

الذي فوته . قالوا من انتقل إلى 0 الأمرين من غير عدر فعليه 

الخراس الأعللى لأنه هو الذي ضيسع الزيادة » وهذا يعرف ولا يفتى 
00٠‏ به كيلا يتجرأ الظامة على أخذ أموال الناس 





ترى أن رجلا لو استأجر متا أو حانوتاً معطلة فعلمه الأجر » فان م يتمكن من الانتفاع 
بأن غصه غاصب أواتحو ذلك لا عون الأحر ٠‏ 

فان قلت لو استأحر أرضاً فزرعما فاصطاات الزرع آفة أنه يحب علمه الأجر . قلت 
أجبب بأن الآجر إلى وقت هلاك الزرع » ولا يحب عليه بعد ذلك » ولمس الأجر منزلة 
الخراج » لآن الخراج وضع على مقدار الخارج . وإذا اصطلحت الأرض لازراعة فإذا / 
تخرج شمئأ جاز إسقاطه والأجر م بوضع إلى مقدار الخارج فحاز إنحايه وإن م تخرج . 

( وإن عطلها ) أي الأرض ( صاحبها فعلمه الخراج » لأن التمكن ) من الزراعة 
( كانثابتا» وهو الذي فوته ) أي فوت الريع مع إمكان تحصمالء باكال يردي هذا إدا 
كانت الأرض صالحة للزراعة » ومالك متمتكن من الزراعة قم زعم . أما إذا عحز 
الملك عن الزراعة لعدم قوته وأسبابه فللامام أن يدفعها إلى غيره مزارعة ويأخذ الخراج 
من نصيب الالك ويسك الباق لمالك » وإن شاء أجرها وأخذ الخراب من الآحرة > وإن 
شاء زرعها لمنفعة ببت المال »© فإن لم يتمكن من ذلك ولم يوجد من يقبل ذلك باعها وأخذ 
من كنها الخرام » وهذا بلا خلاف . 

وعن أبي يوسف يدفع إلى العاجز كفايته من بيت المال ليعمل فيها فرضاً . وفي جمم 
الشبيد باع أرضاً خراجمة “فإن بقي من السنة مقدار ما ملك المشتري من الزراعة والخراج 

علمه وإلا فعلى البائع . 

( قالوا ) أي قال مشايخنا في شروح الجامع الصغير (من انتقل إلى أحسن الى 
عذر ) كمن له أرض الز عفران فتركها وزرع الحبوب ( فعليه الخراج الأعلى ) وهو خراج 
الزعفران ( لآنه هو الذي ضيع الزيادة ) كان التقصير منه (وهمذا) أي هذا الحكم 
( يعرف ولا يفق به كيلا يتجرأ الظامة على أخذ أموال الناس الأنهم لايعامونبالشرعوليس 
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ع أسلم من أهل الخراج أخذ منهالخراج عل حاله الاك 
ففنه معنى المنة فيعتبر مونة في حالة البقاء » فأمكن إبقاؤه 
على المسلم . ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ‏ 
ويؤخذ منه الحراج لا قلنا . وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم 


اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجبا , 





م دأب إلا تحصمل الأموال من أي وجه كان » وما عندم قوة دين يمنعهم عن ذلكك. ورد 
بأنه كيف يجوز الكتان » وأنهم لو أخذوا كان في فوشي لكولة واسا ...واجسب ناه 
لو أفتينا بذلك لا دعى كل ظالم في أرض لبس تأنها ذلك إنبا قبل ذلك كانت تزرع 
الزعفران»فأخئذ خراج ذلك وهو ظلم وعدوان.وفي شرح الطحاوي جعل أرض الزعفران 
مسكنا أو انا للغلة أو مقبرة أو مسجداً يسقط الخراج . 

( ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله ) وقال مالك والشافمي يسقط 
الخراج . وعند مالك تسقط الجزية أيضا © و كذا لو باعبا من مسم يحوز البيع عندة 
وعندالشافمي “وعند مالكلا يحوز»وفى روايةحوز ويسقط الخراج(لأنفيه معنى المونة فبعتير 
مؤنة ) لأن الخراج مثنة الأرض النامية كالعشر والمسم من أهل التزام المونة ؛وهذا لآنه بعد 
الإسلام لا يلي أرضه عن موّنة في حالة البقاء يا كانت ( في حالة البقاء » فأمكن إبقاؤء 
على المسلم ) لأن إبقاء ما تقرر واجبا أولى » لأنا إن أسقطنا ذلك احتجنا إلى حاب 
العشر» لاف خراج الرأس » لأنا لو أسقطنا ذلك عنه بعد إسلامه لا يحتاج إلى إيجاب 
مؤنة أخرى . 

( وحوز أن دشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج ) وقد ذ كرنا 
الخلاف فمه آنفا ( لا قلنا ) هو قوله لأن فمه معنى المؤنة » والمسلم من أهل المنة ( وقد 
صم أن الصحابة رضي الله عنبسم اشتروا أراضي الخراج ) من الذمي ( وكنوا يؤؤدون 
خراجبا ) وقال الكاكي صح عن ابن مسعود والحسن بن على وشريج رضي الله عنبيم > 
اننهى . وم بين وجه الصحه ولا من خرجه » وغيره من الشراح لم بذ كره أصلا» غير أن 


لا" 


فدل على جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه للهسلم من غير كراهة . 
ولا عشرني الخارج من أرض الخراج وقال الشافعي يجمع بينىا ؛ 
لأنبما حقان مختلفان وجبا في محلين بسببين مختلفين 2-0 





خا لال روي عن عيدااك ىن مستود و طمن بن شرع انيم كانت لهم أ راضي 
بالسواد ويؤدون خراحها » انتبى . 

وهذا ذكره ساناً بصغة التئريض » وهي لا تدل على الضحة . غير أنا نحتج في ذلك 
ظ ما قال البيهقي في كتاب المعرفة . قال أبو يوسف القول ما قال أبو حنيفة رضي الله عنها 


مجالد بن سعد عن عامر عن عتبة بن فرقد السامي أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إفي اشتريتها أرضا في أرض السواد » فقال عمر رضي الله عنه أنت فيها بمثل صاحمها . 

وروى ابن أن شيبة في مصنفه حدثنا الثورى عن قوس بن أسلم عن طارق بن شهاب 
أن دهقانة من أرص نهر الملك أسامت فقال عمر رضى الله عنه ادفعوا إليها أرضها تؤدي 
عنها الخراج ( فدل على جواز الشراء وأخذ الخراج وادائه للمسلم من غير كراهة ) احترز 
به عن قول المتقشفة » فإنهم يككرهونه ويستدلون بما روي يقول مقط رأى شيا من 
آلات الحراثة فقال ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا » ظنوا أن المراد بالذل القزام الخراج 
ولسس كذلك » بل المراه أر: المسامين إذا شغلوا بالزراعة واتمعوا أذناب الاقر وقعدوا 
عن الجهاد كر عليهم عدوهم فجعلوم أذلة » وفيه تأمل . وقال الأترازي فى قول المصذف 
للمسلم لو قال من المسلم كان أولى » ول يبين وجه ذلك . 

( ولا عشر في الخارج من أرض الخراج ) يعني لا بحمم بين العشر والخراج ( وقال 
الشافعى «رض» محمع ببنهما ) أي بين العشر والخراج » وبه قال مالك وأحمد ( لأنها)أي 
لأن العشروالخراج ( حقان مختلفان ) يعني من حمث الذات > فإر:_ أخذهامؤنة فنه 
معنى العبادة » والآخر مونة فيها معنى العقوبة ( وجبا في محلين بسببين مختافين ) فإن 
الخراج في الذمة والعشر من الخارج بسببين مختلفين » فان سيب العشر الأرض الناممة 
يحقمقة الخارج » وسبب الخراج الأرض النامية بالتمكن » ويختلفان مصرفاً أيضاء فارن 


مم" 


فلا يتنافيان . ولنا قوله عليه السلام لا يجتمع عشر وخراج في أرض 
مسلم ء ولأن أحداً من أثمة العدل والجور لم يجمع بينهما ؛ 
وكفى بإجماعهم حجة . 


مصرف العشر الفقر » ومصرف الخراج المقاتلة » فاذا كانت كذلك ( فلا يتنافان ) أي 
العشر والخراج بوجوب أحدهما لا يتاقي وجوب الآخر كوجوب الدين معالعشر أو الخراج. 

( ولنا قوله تتمتهدن ) أي قول الني ملت ( لا يحتمع عشر وخراج في أرض مسلم )قال 
الأترازيولنا ماروىأبو حشسفة عن حماد ار اهيمعن علقمة ءن الني يللع أندقال لا يجتمع 
عشر وخراج في أرض واحدة . قلت رواه ابن عدي في الكامل عن يحبى بن عتّية عن أبي 
حنيفة عن حماد عن ابراهم عن علقمة بن مسعود قال » قال رسول الله يلل لا يتمع على 
مسلم خراج وعشر . وقال ابن عدي ويحمى بن عتبة منكر الحديث » وإنما بروى هذا 
عن قول ابراهم فحاء يحمى بن عتبة فأطال فيه ووصل إلى الني عتشئه: » ويحمى بن عتبة 
مكشوف الرأس لروابته عن الثقات الموضوعات فيات . 

وقال ابن جران لبس هذا من كلام رسول الله يَلمٌ » ويحبى بن عتبة رجل يضم 
الحديث لا تحل الرواية عنه . وقال الدارقطني بحمى هذا رجل يضع الحديث وهو كذب 
على ألي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله عتيتهد: . وقال السيبقى هذا حديث باطل » ويحبى 
هذاشبر بالوضع . قلت وقم في مسند أبى حنيفة مثل ما رواه أبن عدي » ولككن عدي 
وآخرون تكاموا فمه يسبب يحمى بن عتبة» ولما علمنا منيحبى بن عتبة لآن أصحابنا رووا 





هذا في كدبهم وهم ثقات على أن ابن شاهين رواه عن يحبى بن عبسى عن أبى حنيفة . 
فان قلت أنكر يحبى بن عيسى وقال هو يحبى بن عتبة . قلت من اطلع في أخحوال 
هؤلاء عرف أن الخطيب كيف يتكلم في الحقيقة ولا يلتفت إليه في مثل هذا . 
( ولآن أحدا من أئّة العدل والجور م جمع بينهما ) أي بين العشر والخراج ( و كفى 
ار اعنا رحو وسح سيب" سا 


564 


ولآن الخراج يجب في أرض فتحت عنوة وقبرأ » والعشر في أرض 

أسلم أهلها طوعاً » والوصفان لا يجحتمعان في أرض. واحدة » وسبب 

الحقين واحد وهو الأرض النامية » إلا أنه يعتبر في العشر 

تحقيقا » وفي الخراج تقديراً » ولهذا يضافان إلى الأرض ؛ وعلى 

.هذا الغلاف الزكاة مع أحدهما ولا يتكرر الخراج بتكرار 
الخارج في سنة ‏ 


ظ ( ولآن الخراج يحب في أرض فتحت عنوة وقبراً » والعشر في أرض ) أي يحب في 
أرض ( ( أسلم أهلبا طوعاً » والوصفان) وهما الطوع والقبر ( لا يحتمعان في أرض ‏ 
واحدة ) لمنافاة بينها إذا تطوع ضد الكره الحاصلة من القبر » فلما ل يجنم السسمان 
م يبت الحكمان . 

( وسبب الحقين ) أي العشر والخراج ( واحد وهو الأرض النامية) بدلئل إضافة 
العشر والخراج إلسبما » والإضافة دلمل السببنة » فلما كان السب وا دا كان المسب 
أحدههما من غير جمع ببنهما كالدية والقصاص ( إلا أنه ) أي أن السبب ( يعتير في المشر 
تحقيق] ) لان العشر أحد الاجزاء العشرة من الخراج ( وفي الخراج ) أي يعتبر في الخراج 
( تقديراً ) أي من حبث التقدير » وذلك لآن سيب الخراج ملك الأرض النامية بالناء 
التقديري ( ولهذا ) أي ولأجل أن السسب مو الأرض النامية ( يضافان ) أي العشر 
والخراج ( إلى الأرض ) فبقال عشر الأرض وخراج الأرض ( وعلى مذا الخلاف ) اي 
الخلاف المذكور بمننا وبين الشافعي ( الزكاة مع أحدهما ) أي الزكاة مع أحدهما لاايحتمع 

مع الخراج والعشر عندنا » خلافاً له . صورته رجل اشترى أرض عشر أو خراج ينبسة 
التجارة م يكن عليه زكاة التجارة . وعن مد أن عليه الزكاة مع أحدهما » وهو قول 
الشافمي لاختلاف سممها ومحلها . قلنا الواجب حتى الله تعالى فمه » و 
يحتمعان » كا لاحب زكاة السائمة والتجارة باعتبار مال واحد . 

( فلا يتكرر الخراج ب: بتكرر الخارج في سنة ) يعني لا يؤشذ خراج الأرض في سئة إلا 
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لان عمر رضي الله عنه لم يوظفه مكرراً بخلاى العشر ء لانه 
لا يتحقق عشراً إلا بوجوبه في كل خارج 





مرة واحدة وإن أغلبا صاحبها موات ( لأن عمر رضى ي الله عنه لم يوظفه ) أي الخراج 
( مكرراً) ) أي ما أخذ الخراج والجزية في السنة إلا مرة واحدة. وقال الحام في الكاني 
الحجة في هذا عمر رضي الله عنه لانه لو وجب الخراج وتككرر ينبغي أن يكون هذا 
في خراج الموظفة لا في خراج المقاسمة لان خراج المقاسمة حكمه حتكم العشر » ونكون 
دلك في الخارج ( بخلاف العشر 2 لانه لا يتحقق عثسراً ) أي لا يوجد حال كونه عشراً 
( إلا بوجوبه ) أي بسبب وجوبه ( في كل خارج ) لان العشر وظبفة لازمه يوخ ف من 


الخارج » فتكرر يتكرر الخارج . 


باب الجزية 
وهي على ضريبن » جزيه بوضع بالتراضي والصلح » فتقدر بحسب ما 
بقع عليه الاتفاق 5 صالح رسول الله عليه السلام أهل نجران على 
ألف ومائتي حلة » ولان الموجب هو التراضي 





( باب الجزية ) 
أي هذا باب في بان حكم الجزية. والجزية ما يؤخذ من الذمي باعتبار رأسه . والجمع 
من قبيل الملحبة واللحى » ومميت بها لانها تحزى © أي تقضى > ويكفى في الذمي عن 
القتل » أو يعت بها يسقط عنه القتل . ولما فرغ من خراج الارض شرع في خراج الرأس 
وهو الجزية » إلا أنه قدم الاول لانه شار كه في سببه . وفي الشرع معنى الجزية وبيان 
العر.ان مقدم . ظ 
( وهي ) أي الجزية ( على ضربين ) أي نوعين »> أحدها ( جزية توضع بالتراضي 
والصلح » فتقدر يحسب ما يقع عليه الاتفاق ىا صالح رسول الله مَل أهل نجران على أ لف 
ومائتق حلة ) هذا أخرجه أبو داود عن اسماعيل بن عبد ال رحمن البغدادي عن ابن عباس 
رضي الله عنها قال صالح رسول الله 4 أهل نحران على ألفي حلة » النصف في صفر » - 
والبقئة في رجحب يؤدونها إلى المسامين . . الحديث . ونح رانبفتح النون وسكو ناجم بلاد 
من السمن أصلها نصارى ٠‏ والحة يضم الحاء المبملة وتشديد اللام إزار ورداء مذا هو 
الختار لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين وهي من الحاول أو الحل لما ببنها من الوجه ٠وقال‏ 
الولوالجى في فتاواه وتوضع على نصارى نحران على رؤوسهم وأراضيهم في كل سنة الفاعلة 
كل حلة خمسون درهماً . قلت الذي ذكر المصنف غير موافق للحديث > مع أن الحديث 
حديث واحد رواه ان عباس وأخرجه عنه أبو داود كا ذكرة . 


( ولان الموجب ) بكسر الجم » أي لان الموجب لتقدير ما وقع عليه ( هو التراضي) 


كد 


فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق وجزية 

يبتدىه الإمام بوضعبا إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم عل 

أملا كبم فيضع على الغنى الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين 

درهماً يأخذ منبم في كل شهر أربعة دراهم » وعلى وسط الى#ال 

أربعة وعشرين درهماً في كل شبر درهمين , وعلى الفقير المعتمل اثني 
عشر درهماً في كل شبر درهما ؛ 





لا لموجب الجزية » فإن موجمه فى الاصل اختمارم البقاء على الكفر بعد أن غلبوا . 

فإن قلت كيف يجوز تقرير الكافر على الشرك الذي هو أعظم الجنايات يأخذ المال . 
ولو جاز ذلك جازتقريرالزافيعلىالزنابالمال.قلت ليس أخذ الجزية يدل على تقرير الكفر . 
وإنما هو عوض عن ترك القتل ولا بستعرفان الواجمين » فحاز كإسقاط الواجب بالقصاص 
بعوض >2 أو هى عقوبة على الكفر » فبجوز كالإسترقاق . 

( فلا يحوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق) أي لا يحوز التجاوز إلى غير ماوقع 
علمه التراضى ( وجزية ) أي الضرب الثاني جزية ( يبتدىء الإمام بوضمها ) أي بوضع 
الجزية ( إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكبم ) هذا الضرب بوضع الإمام 
بغير رضى منبم > وهو تفاوت بتفاوت الطبقات » وبين ذلك يحرف الباء بقوله ( فيضع 
على الغنى الظاهر الغشى )في شرح الطحاوي ظاهر الغنى من يملك عشرة 1لاف درهم 
ل كلسنة كافة رورسو ديه بأعد مي ى لكر أريعة :ورافي )هذا لصيل 
التسبمل » ولا تحب الجزية بأول الول » ونا الحول يتحقى ويتسهل عند أي حنيفة » 
وكذلك قال هو فى الزكاة ( وعلى وسط الحال ) وهو من يملك مائتي درهم إن عشرة 
آلاف درهم ( أربعة وعشرين درهماً ) أي يضع على المتوسط الحال أريعة وعشرين درهما 
( فى كل شبر درهمين ) . 

( وعلى الفقير المعتمل ) أن يضم عليه ( اثني عشر درهما فى كل شهر درهماً ) أي 
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وهذا عندنا. وقأل الشافعي هرح » يضع على كل حالم دينار أوما يعدل 





يأخذ فى كل شبر درهما » والفقير من لا يملك درهمين » وإنما شرط المعتمل » لان الجزية 
عقوبة فانما تجب على من كان من أهل القتال حت لا يازم الزمن منهم جزية وإن كان 
مفرطأ فى البسار . والمعتمل هو الدي يقدر على العمل وإن 0 يحسن حرفه . وقال 
الكا كى والمعتمل هو المكتسب والإجمال الاضطراب فى العمل وهو الاكتساب . وقال 
أيضاً وإنها قبد بالاعّال لانه لو كان مريضا فى السنة كلا أو مضطريا أو أكثر لا يحب 
عليه . وأو ترك العمل مع القدرة عليه » فهو كالممتمل كن قدر على الزراعة ولم يزرع يحب 
عليه الخراج » ذكره فى الإيضاح ونحىء أيضاً إن شاء الله تعالى . 

وقال الفقبه أبو اللنث فى شرح الجامع الصغير ذكر عن عيسى بن ابان إنه قال منكان 
له عشرة 1لاف درهم فصاعداً فبو موسر . ومن كان له مائتا درهم فهو متوسط . ومنكان 
معتملاً فهو كبير. وذكر عن بشر بن غباث أنه قال من كان يلك قوته وقوت عبماله وزيادة 
فبو موسر . ومن كان يقدر على مقدار القوت ولا يملك الفصل وله مقدار الكفاية فبو 
الوسط . ومن لم يككن له مقدار الكفاية فهو مكسب . وكان الفقمه. أبو جعفر يقول ينظر 
إلى عادة كل بلد » لأن عاده الملدان مختلفة في الفناء . ألا ترى أن صاحب خمسين ألف 
ببلخ يعد من المكثرين. وإذا كان ببغداد أو بالبصرة لا يعد مزالمتكثرين. وفي بعض الملدان 
صاحب عشرة آلاف يعد من المتكثرين فمعد كل بلد . وذكر هذا القول أبو نصر مد بن 
سلام أيضاً . وذكر عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأخذ ممن ركب البغال » 
ويتخم بالذهبثانية وأربعين درهما إلى هنا لفظ الفقبه أبي اللبث في كتابه . 

وقال الكا كي وقيل من لا بد له من الككسب لإصلاح معيشته فهو معسر > ومن له مال 
يغمل به متوسط. ومن لا يعمل لكثرة مال فهو فائق في االغنى.وقمل من الإكفاف له فهو 
'معسر . ومن ملك قوته وقوت عماله فبو متوسط . ومن ملك لما فضل علب ه فهو عتق» 
وقبل هذا يختلف باختلاف الأماكن » ويعتبر وجود هذه الصفة في آخر السنة ( وهذا 
عندنا ) أي هذا الوجه المذكور مفصلاً عند أصحاينا . 

( وقال الشافعي ) مبتدأ وخبرء قوله ( يضع على كل حالم دينار أو ما يعدل الدينار 


ا 


من كل حالم وحالمة دينار أو عدله معافر من غير فضل. ولان الجزية 
إنمأ وجيت بدلا عن القتل حتى لا تجب على من لا يجوز قتله بسبب 











الغني والفقير في ذلك سواء ) وهو اثني عشر درهماً » وأقلالدينار أي عشر درام 
مسكوكة . من النقرة الخالصة . ولا يحب على الإمام أن يحبرم على أكثر ماعليرهيم > 
سيعت أن يما كس حتى يأخذ من المتوسط دينارين > ومن الغتي أربيعة دانير » ولا 
بصير الدراهم إلا بالنقرة والقيمة عند عامة أصحابه » كذا في شرح الوجيز ٠.‏ وقال مالك 
نأخذ أريمين درهما أو أربعة دنائير » ومن الفقير عشرة دراهم أو دينار لما روى الإمام» 
وهو قول الثوري . وفي روابة مثل قولناء وفي رواية أقلبا دينار » وتحوز الزيادة ولا 
يحوز النقصان ( أقوله تزمت ) أى لقولالبي لا ( لمعاذ رضي الله عنه من كل حالم وحالمة 
ثانا ار عدله معافر ) هذا الحديث أخرحه أبو داود والترمذي والنسائي ني الزكاة عن 
الامش عن أبي وائل عن مسروقف عن معاذ قال يعثني رسول الله عَلِه إلى السمن وأمرفي 
أن آغذ من المقر من كل ثلاثين تببعا أو تببعة » ومن كل أربعين سنة ومن كل حالم دينار 
أو عدله معافر . وقال الترمذي حديث حسن . 

وذكر أن بعضهم رواء عن مسروق عن الني يلقم مرسلا قال وهو الأصح . قوله من 
كل حال يءني محتم . قوله أو عدله العدل بالفتح المثل من خلاف الجنس وبالكسر المثلمن 
الجنس . قوله معافر بفتح الميم والعين المبملة وبالفاء والراء المهملة إلى أخذ مثل دينار ثوب 
من هذا الجنس والمعافر أي ثوب منسوب إلى معافرين من ثم صار إسمأ للثُوب بغير نسبة. 
ويقال معافر حي بني همدان ثبت إلبه هذا النوع من الثياب ( من غير فضل ) يعني 
بين الغني والفقير . 

( ولآت الجزية إننا وجمت بدلا عن القتل حتى لا يحب على من لا يخوز قتله يسبب 
الكفر كالذراري والنسوات » وهذا المعنى ) أي و<وب الجزية بدلاً عن القتل ( ينتظم 
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الفقير والغني . ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
ولم ينتكر عليهم أحد من المباجرين والأنصار » ولانه وجب نصرة 


بدلا عن النصرة بالنفس والمال ' 





الفقير والغني ) أي يشملها ( ومذهبنا منقول عن عمر وعؤان وعلى رضي الله عنهم )روى 
ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا علي بن مهير عن الشباني عن ان عون جمد بن عبد الله 
الا ا 
الغني ثانية وأربعين درهما . وعلى المتوسط أربعة وعشرين »© وعلى الفقير اثني عشر 
درهماً وهو مرسل . ورواه ابن زنهويه''' في كتاب الأموال حدشا أبو نعيم حدثنامندي 
عن الشيبان عن أبي عون عن المفيرة بن شعبة أن عمر رضي الله عنه وضم ... إل آخرةه 
انتبى . وكان ذلك نحضرة الضحابة من غير تكير » فحل محل الإجماع . ثم بمد ذلك 
جمل عؤان ثم عمل علي رضي الله عنه ( وم ينكر علمهم أحد من المهاجرين والأنصار ) 
فصار إجماعاً . ظ 

( ولأنه ) أيولآن الجزية ذ كرت على تأويل خراج الرأس ( وجب نصرة لمقاتلة ) 
أي نصرة و كفاية لغزاة المسامين يمال يؤخذ من الذمي ( فتجب على التفاوت) أي الجزية 
تجب على التفاوت لا المذ كور عن قريب ( بمنزلة خراج الأرض © وهذا لآنه وجب بدلا 

عن النصرة ) أي بمنزله وجوب التفاوت في الخراج . ْ 
والدلمل على انها تحب نصرة و كفاية لحم » لآنها تصرف اليهم ولا توضع دوخضسع 
الزكاة » وكان الواجب أن ينصروا المسامين ( ببذل النفس والمال ) لأن من كان من أهل 
دار الإسلام يحت عليه النضرة للدار بالافس والمال » ولكن لايصلحوالنصرتهم لنقلهم إلى 
دار الحرب اعتقاداً قامت الجزدة المأخوذة منهم المصروفة إلى الغزاة مقام النصرة بالنفس» 
ددهو اليل كارت ١.»‏ لفق عور اا لد ومتوسطأ حال ينصرها راكنا 
وراجلا. والموسر بالر كوب بنفسه وإركاب غيره لما كان الأصل متفاوتاً تفاوت الجزرية 
الي قامت مقامه . ظ 


)١(‏ في الأصل - ابن رنحود - والتصحيح من كتاب شرح فح القدير اع اسفن 


0 


وذلك يتفاوت بكثرة الوفر وقلته » فكذا ما هو بدله 

ومارواه مول على انه كان ذلك صلحاً , ولح ذا أمره بالاخذ من ظ 

لحللة وإن كانت لا يؤخحذ منها الجزية . قال وتوضع اللجزية على أهل 
الككتاب وامجوس 





فإن قمل النصرة طاعة لله تعالى و هذه عقوية فكمف تكون المقوبة خلفاً عن 
الطاعة . أجمب بأن الخلشفة في النصرة في حى المسامين من زيادة القوة للمسامين وهميبانون 
على تلك الزيادة الحاصلة بسبب أموالهم منزلة ما لو غار داراً وأنهر المسامين » وهذا أيضاً 
لقول فمجب على التفاوت » لآنه أي لآن الجزية بتأويل خراج الرأس ذكرنا الآن وجب 
بدلاً عن النصرة ,النفس والمال . 

( وذلك ) أي المذكور عن التصرة بالنفس والمال ( يتفاوت يكثرة الوفر ) أي غير 
المال ( وقلته» فكذا ما هو بدله) أي فكذا بتفاوت ما كان خلفاً عن النصرة(وما رواء) 
الذي رواه الشافمي «رح» وهو قوله عي لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة ديناراً ( مول 
على أنه كان ذلك صلحاً ) أي مول على مال وقع الصلح عليه » ألا ترى أنه قال فيرواية 
أخذ من كل حالم وحالمة ديناراً » ولا تحب عل النساء إلا مال الصلح . قلت الأحسن أن 
يقال هذا لس حجة » لآن الصحيح أنه مرسل » فكيف يحتج به ( ولهذا ) أي ولكونه 
كان مولا على مال الصلح (أمره) أي أمر معاذاً ( بالأخذ من الحالمة. وإن كانت لا يؤخذ 
منها الجزية ) والمحفوظ أن لفظ حالمة مندرج في الحديث . 

( قال وتوصم الجزية على أهل الكتاب والجوس ) جمم يحوسي »© وهو منسوب إلى 
المجوس . وقال الجوهري هي تحلة ومذهب الجوسي انهم قائلون ,النور والظلمةيدعون إلى 
الخبر من فعل النور » والشر من فعل الظلمة » ولهذا يعبدون النار » لآنه من النور . أما 
وصمع الجزية على أهل الكتاب فبو بلا خلاف . وأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن دان 
بدينهم يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة موسى تزمتهدد > وخالفوهم في فروع دينهم . 
وفرق النصارى من المعقوبمة والمنظورية والملكية الفر نج والروم والأدنى وغيرهم ممن 
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لقوله تعالى (من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية » ... 
الآية 79 التوبة» ووضع رسول الله عليه السلام الجزية على امجوس 
قال و عبدة الاوثان من العجم وشمه خلاف الشافعي 9 رح 6 





ؤ دان بالانجيل وانتسب إلى عيسى مإفتد والعمل بشريعتهم فكلهم من أهل الكتتاب . 
. واختلف أهل العم في الصابئين عن أحد أنهم جنس من النصارى موعن #و هسم 
ينسبون بهم من اليهود . وقال مجاهد بين اليبود والنصارى . وقال الذمي الزبيعهم أهل 
الكتاب » وتوقف الشافعي فبهم > وبروى عنهم أنهم يقولون الفلك حسي ناطق > 
والكوا كب السمعة 5 لحهة . والصحيح أنهم إن كانوا يقرون ني كتاب فهم من أهل الكتاب 
وإن كانوا من عبدة الكواكب فهم كعبدة الآوثان > وقد مر في النكاح . وأما المجوس 
فلهم شبهة الكتتاب » فبجوز أخذ الجزية بالحديث منهم . ولا يحوز نككاح نسائهم ولا 
ذبائحهم وعليه أكثر أهل العم . وعن أبي نور أنهم من أهل الكتاب فتحل نساءهم 2 
وذبائحهم لما روي عن على رضي الله عنه أنهم 0 يت و فك 
اخته رفع العم عن صدورهم وما بقي كتابهم 

ريعي 7 ... الآية 04 التوبة ) 
هذا صريح في جواز أخد الجزية من أهل الكتاب سواء كانوا من العرب والعجم © ولهذا 
ذكر أهل الكتاب ب مطلقا ( ووضع رسول الله زيتهذ الجزية على الجوس ) حتّى سهد عبد 
ايان فرك ال ربوا الج الاتعسا بن عرس عبر “اتن . وهجر بفتحتين 
إسم بلد في البحرين . 

( قال ) أي القدوري في مختصره(وعبدة الاوثان من العجم) هو بالجر عطفا على أهل . 
الكتاب “وقمد بقولهمنالعجم احترازاً عنعبدة الاوثانمن العرب» فإنهم لا توضم علمهم الجزية 
على ما ذكر في الكتاب ( وفبه خلاف الشافمي ) فان عنده لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب 
والجوس >وله في أهل الكتاب غير الببود والنصارى مثل أصحاب صحف اير اهيم وشيث 
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هو يقول أن القتال واجب لقوله تعالى ه وقاتلوهم 4 إلا أنا عرفنا 

جواز تركه في حق أهل الكتاب بالكتاب » وفي حق الجوس بالخبر 

فبقي من ورائهم على الأصل . ولنا أنه يحوز استرقاقهم فيجوز ضرب 

الجزية عليبم » إذ كل واحد منبما يشتمل على سلب النفس منهم ؛ 
فإنه يكتسب ويؤدى إلى المسامين » و نفقته في كسبه 


وإدرهس وزبور داود ومن تمل بدبن آدم : والسأمرة والصابئين وحهان الس شيا َو حد 
منه . والثاني لا . والوثني إذا دخل في دين أهل الكتاب بعد المسرح ل يؤخد منه الجزية 
وقال المزني يوخذ . وقال مالك يؤخذ من جميم الكفار إلا مشر كي قريش © لانهم 
ارتدوا . وعندنا تؤخذ من جمدسم الكفار إلا من عبدة الاوثان » ويه قال أحمد في رواية 
وتؤخذ من المجوس أيضا ولا تؤخذ من غيرهم من عبدة الآوثان . 

( هو ) أي الشافعي ( يقول أن القتال واجب لقوله تعالى 8 وقاتلوهم # ) لآنه أمر 
بالقتال وهو عام ( إلا أنا عرفنا جواز تركه ) أي ترك القتال ( في حىق أهل الكتاب 
بالكتاب ) وهو قوله تعالى 0 حتقى يعطوا الجزية 4 ( وف حقى المدوس ) أي وعرفنا ترك 
ورائهم ) أي من وراء أهل الكتاب والجوس ( على الأصل ) أي من النصوص العامة . 
ظ ( ولنا أنه يحوز استرقاقبم ) بالإجماع ( فيجوز ضرب الجزية علمهم » إذ كل واد 
منها ) أي من الاسترقاق والجزية ( يشتمل على سلب النفس منهم ) معنى حتى يصير مشبها 
بالبهائم » أما الاسترقاق فظاهر » لآن نفع الرقتى يعود إلمنا حملة » وأما الجزية (فإنه) 
أي فإن الكافر ( يكتسب ويؤدى إلى المسامين ونفقته فى كسبه ) فكأن أداء كسمه إلى 
المسامين في معنى أخذ الافس منه حكماً » وهو معنى قوله ونفقته في كسبه » أي والحال 
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وإن ظبر علييم قبل ذلك فبهم ونساؤهم وصبيانهم فيء لجواز 
استرقاقهم ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب » ولا 
المرتدين » لأن كفرهما قد تغلظ . أما مشركوا العرن فلات 
الني عليه السلام نشأ بين أظبرهم » والقرآن نزل بلغتهم » فالمعجزة 





استرقاقه لو جاز ضرب الجزية عليه لجاز ضربها على المرأة والصبي واللازم باطل. وأجمبب 
بأن ذلك ععنى آخر > وهو أن الجزية بدل النصرة ولا نصرة على المرأة والصي » فكذا 
بدل > وهذا لبس بدافع بل هو متقرر للنقض . 

والصواب أن قول المحل شرط تافذالمؤثر » فكان بمعنى قوله وكل من يجوز استرقاقهم 
يحوز ضرب الجزية علمهم إذا كان الحل قابلاً » والمرأة والصى لبسا كذلكءلآن الجزيةإنا 
تكون من الكسب وها عاجزان عنه . 

( وإن ظهر ) على صيغة الجبول أي غلب ( عليهم ) أي على أهل الكتاب والمجسوس 
' وعبدة الأوثان من العجم ( قبل ذلك ) أي قبل وضع الجزية عليهم ( فهم ونساؤهم 
وصمياهم فيء ) أي عنيمة المسلمين ( لجواز استرفاقهم ) وللامام الخمار بين الاسترقاق 
وضرب الجزية ( ولا توضع ) أي الجزية ( على عبدة الأوان منالعرب ولالمرتدين ) سواء 
كانوا من العرب أو العجم ( لآن كفرها قد تغلظ ) وكل من تغلظ كفره لا يقل منه إلا 
السيف أو الإسلام . 

( أما مشركو العرب فلآن الني تكد نشأ بين أظبرع» والقرةق نزل بلغتهم فالممجزة 
قي حقهم أظهر ) وكانوا أحق الناس بالتساعد والقيام بتصرقه والذبعنه .ولقائل أنيقول 
لاطي ا ا ا ا البرباراكي مسي فيد 
ومم هذا مكروه وغيروا إسمه ولغته من الكتب . وقد قبل م منهم الجزية . وأجمب بأن 
القياس كان يقتضي أن لا يقبل منهم هم الجزية » إلا أنه ويم « قاتلوا 
الذين لا يؤمنون ,الله © ... الآبة . 


>” 


وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعدما هدى للإسلام » ووقف على محاسنه 

فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام والسيف زبادة في العقوبة » وعند 

الشافعي رح الله يسترق مشركو العرب ٍ. جوابه ما قلنا . وإذا ظهر 

عليهم فتساؤهم وصبيانهم فيء لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
استرق نسوان بني حنيفة وصبياتهم لمأ ارتدوا وقسمهم 


( وأما المرتد فلأنه كفر بريه بعدما هدي للاسلام ووقف على محاسته ) أى حماسن 
الإسلام ( فلا يقبل من الفريقين ) أي من فريق عبدة الآوثان من العرب ومن فريى 
المرتدين ( إلا الإسلام والسيف زبادة في العقوبة ) ازيادة دينهم ( وعند الشافعي رحمه الله 
يسترق مشر كو العرب ) وبه قال مالك وأحمد » إلا أن الاسترقاق إتلاف حكما»فنحوز 
كاتلافه حقيقة بالقتل . ( وجوابه ) أي جواب الشافمي ( ماقلنا ) وهو قوله لأرن 2 
كفرم قد تغلظ . 

(وأما إذا ظبر عليهم) أي إذا غلب على مشر كي العرب والمرتدين (فنساؤهموصبيانهم 
فيء ) أي غسمة المسلمين » إلا أن دراري المرتدين ونساءهم يحبرون على الإسلام بدون. 
ذراري عبدة الأوثان ونسائهم » لآن الإجبار على الإسلام إِنما يكون بعد ثبوت الإسلامفي 
حقهم » وذراري المرتدين قد ثبت في حقبم تبعا لآبائهم فيجبرون عليه . والمرتدات 
قريبات عبد بالإسلام - فبجبرون عليه » مخلاف ذراري العبدة ونسائهم . 

( لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استرق نساء بني حشيفة ) وحنيفة بطن من 
العرب » وهو حنيفة بن لجم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل » وإنما سمي حنيفة لأنه 
لقي خذية» أبي حي من عبد القبس فضرب خذيمة حنيفة فحذم يده فسمي هذ| حنيفة ' 
ومممي ذاك خمزية . وقمل المراد بني حشفة وهو مسيامة الكذاب لعبدانه (وصبيانهم)أي 
سبى أيضا صبمانهم حبق وقع من قسم على رضي الله عنه استرى نساء بني حشفة وهو 
وحشيفة بطن من العرب »© وهو حشسفة بن لجمم من الحنفية » قوله منها مد بن الحنفية ( لما 
ارتدوا ) أي حتى ارتدت بنو حنسفة أو كان ذلك بعد وفاة البي عَلتَم ( وقسمهم ) أي 


ا" 


بين الغافين » ومن لم يسلم من رجاهم قتل ا ذكرنا . ولا جزية 

على امرأة ولااصي لأنها وجبت بدلآعن القتل أو عن القتال ؛ 

وهما لا يقتلان ولا يقأتلان لعدم الأهلية . قال ولا زمن ولا أعمى, 

وكذ المفلوج والشسيخ الكبير لما بينا , وعن أبي يوسف أنه تجب 
إذا كان له مال ء لأنه يقتل في الخملة إذا كان له رأي . 





قسم أبو بكر رضي الله عنه نساء يني جشيفة وصبيانهم ( بين الغامين ) من الصحابة 
وغيرهم (ومن م يسم من رجاهم قتل لما ذ كرنا) إشارة إلى قوله فلا يقبل من الفريقين |7 
الإملام أو السيف زيادة فى العقوبة . 

) ولاجزية على امرأة ولأصي لأنها ) أي لأن الجزية ( وجبت بدلا عن القتل) يعني 
في اللأخوذ ( أو عن القتال وهما ) أي المرأة والصي ( لا يقتلان ولا يقاتلانلمدم الأهلية ) 
فمه) » فإذا كان كذلك لا يحب عليه البدل وهو الجزية ( قال ولا زمن ) أى ولا جزية 
أيضاً على زمن ومن الرجل بزمن زمانه وهو عدم بعض أعضائه ويعطلقواه (ولا أعمى) 
أي ولا أعمى ( وكذا المفلوج ) من فلج على صيغة الجبول إذا ذهب نصفه فبو مفلوج . 
وقال أهل الطب الفالج استرخاء عام لأحد شقي البدن طولاً ( والشيخ الكبير ) الممنى 
لا توضع عليه الجزية ( لما ببنا ) وهو قوله لأنبما لا يقتلان ولا يقاتلان . 

( وعن أبي يوسف أنه ) اي أن الجزية » ذكره بتأويل خراج الرأس (تجب إذا كان 
له ) اي للشمخ الكمير رأي » لأنه تقليل في الجلة » يعني في صورة من الصور » وهمو 
معنى قوله إذا كان له رأي » اي من امور الحرب . وقال الآترازي وعن ابي يوسف في 
رواية توضع عليهم “اي الجزية إذا كانوا اغنماء » لآن الغناء هو الأصل في المال لما سمجحيء. 
قلت هذا مخالف لما في المتن » لأن المعبود من. كلام المصنف ان الرواية عن ابي يوسف 
وجوب الجزية على الشخ الكبير فقط » حيث إذا كان له ( مال لأنه يقتل في املة إذا 
كان له رأي ) بإفراد الضمير » وكذا ذكر بإفراد الضمير في قوله إذا كان له رأي“بخلاف 
الأعمى والزمن والمفلوج . قاو كانت الرواية عن أبي يوسف في الوجوب على الكل »2 يقال 


و" 


ولا عل فقير غير معتمل خلافآ للشافعي « رح » له إطلاق حديث 

معاذ رضي الله عنه . ولنا أن عثمان رضي الله عنه لم يوظفبا على فقير 

غير معتمل وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ؛ ولآن خراج 

الأرض لايوظف على أرض لا طاقة له » فكذا هذا الخراج . 
والحديث حمو لعل المعتمل . 


إذا كان لهم مال يضمير الماعه . وفى قول من الشافعي وتؤ خف الجزية من الأعمى والمفاوج 
والشيخ الكبير . 
(ولاعلى فقير ) أي ولا جزية على فقير إذا كان (غير معتمل) وهو الذي لا يقدر على 

العمل . والمعتمل الكاسب الذي يقدر على العمل وإن لم بحسن حرفته ( خلافا للشافمي ) 
فإن عنده يحب عليه ( له ) أي للشافعي ( إطلاق حديث معاذ رضي الله عنه ) ومو 
قوله عزيتيدد خذ من كل حالم ديناراً وهو مطلق لا فضل فيه بين الفقير المعتمل وغيره. 

( ولنا أن عثمان رضي الله عنه لم يوظفها ) أي الجزية ( على فقير غير معتمل ) المراد 
منعثان هذا عثيان بن حنيقة لا عثمان بن عفان » وقد غفل عنه أكثر الشراح » وقد مضى 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث حذيفة بن المان وعثمان بن حنيف إلى سواد 
العراق وظف الجزية على الفقير دون غير معتمل ذلك نحل الإجماعء لآن أحدا منالصحابة 
م ينكر عليهم » أشار إلبه المصنف بقوله ( وذلك بمحضر من الصحابة ) لأنهم كليم عاموا 
ذلك ول بقع من أحد منهم إنكار » فكأنهم حاضرين في ذلك الوقت . ذكر الغزالي في 
وحيزه قال أصحاب الشافعي الفقير العاجز عن الكسب حرج من الدار على قول © وتقرر 
. على قول مانا » وتقرر محزية في دمته على قول . 

( ولآن خراج الأرض لا يوظف على ارض لا طاقة لها » فكذا هذا الخراح) أي خراج 
الرأس وهو الجزية » لأن الخراج نوعان > خراج الأرض وخراج الرأس كا مر غير مرة » 
فإذا اعتبرت الطاقة في خراج الأرض فكذا تعتبر في خراح الرأس . 

( والحديث ) أي الحديث الذي احتّج به الشافمي ( جمول على الفقير المعتمل ) 
توفيقا بين الحديئين . 
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ولا يوضع على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد , لأنه 
بدل عن الفتل في حقهم » وعن النصرة في حقفا| ع وعلى اعتبار 
الثاني لا تجب فلا تجب بالشك » ولا يؤدي عنهم مواليهم لأنهم تحملوا 
الزيادة بسبيهم . ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس , 
كذا ذكر ها هنا . وذكر حمد « رح » عن أبي حنيفة ه رح» أنه 
توضععليهم إذا كانوا درون على العمل»وهو قو لأبي يوسف «رح». 





( ولا توضع ) أي البزية ( على المملوك والمكاتب والمدبر وأم اراد أنه ) أي لآن 
الجزية باعتمار تأويل خراج الأرض ( بدل عن القتل في حقهم »؛ وعن النصرة في حقنا » 
وعلى اعتبار الثاني ) وهو النصرة بالمال في حقنا ولا مال لهم » فعلى هذا ( لا تحب ) وعلى 
اعتبار الأول يحب ٠‏ لأن الأصل يتحقق في الماليك » لآن المءلوك الحربى يقتل » فبجوز 
تحقق المدل أيضاً » » فإذا كان الآمر دائر بين الشيئين ( فلا تحب بالشك ) لآن الأصل عدم 
الوجوب (ولا يودي عنهم موالمهم »لانم يتحملو ن الزيادة بسبيهم أي صار مواليهم بسيبهم من 
الاعتبار » فوجبت عليهم زيادة في الرظمفة > فلايحب عليهم شيء آخر بسببهم . وقال في 
مختصر الاسرار وقولهم إن الجزية يحب الحد والولي يؤدي لها عنه باطل » لأنه لو كنوا 
كذلك لاختلف بيكثرة العدد » فلبم كصدقة الظفر . 

( ولا توضم ) أي الجزية ( على الرهيان الذين لا يخالطون الناس » كذا ذكر ها هنا ) 
أي في القدوري » وهو قول أبي يوسف » وبه قال الشافمي في قول وأحمد في رواية . 
( وذكر مد «رح» عن أبي حنيفة رحمه الله أنه توضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل» 
وهو قول أبى يوسف «درح»)وقال الكرخي في مختصره قالعمر بن أبي مر وسألت مدآ عن 
أصحاب الصوامع هل يرضع عليهم الخراج » قال كان أبو حنيفة يقول يوضع عليبم إذا 
كانوا ممن يقومون على العمل . قلت لحمد فا قولك قال العامر ما قاله أبو حشيفة »2 قال 
جمد ليس على السياحين ولاعلى الرهبان خراج » وإن اعزل أحدم » إلا أنه يخالط الناس 
فعل.ه الخراج 
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وجه الوضع عليبم أن القدرة على العمل هو الذي ضيعها » 
فصار كتعطيل الأرض الخراجية . ووجه الوضع عليبم أنه لا فتل 
عليبم إذا كانوا لا يخالطون الناس ء والجزية في حقهم لإسقاط 
القتل » ولا بد أن يكون المعتمل صحيحاً ويكتفى بصحته في أكثر 
السنة . ومن أسل وعليه جزية سقطت ء وكذلك إذا مات كافر خلاقاً 
للشافعي فيبما . له أنبا وجبت بدلا عن العصمة أو عن السكنى » 


( وجه الوضع ) أي وجمه وضع الجزية عليهم » أي على الرهبانبين الذين يخالطون 
الناس ( أن القدرة على العمل ) ثابتة » أي موجودة » وإنما ( هو الذي ضيعها) أي ضبع 
القدرة ( فصار حكمه كتعطمل الأرض الخراجمة ) مع التمكن من الانتفاع . 

( ووجه الوضع عليهم ) أي وجه وضع الجزية علمهم ( أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا 
يخالطون الناس »2 والجزية في حقهم لإسقاط القتل ) أراد أن الجزية بدل من إسقاطالقتل 
في حقهم » ولا قتل على الذين لا يخالطون الناس » فلا تحب الجزية . 

( ولا بد أن يكون المعتمل صحمحاً ) ذكر هذا تفريعا لمسألة القدوري ( ونكتفي 
بصحته في أكثر السنة )أو نصفها» فلا جزية عليه » وإن كان في أقلبا عليه الجزية » لآن 
الإنسان لا يخاو عن قلمل مرض » فلا حمل عذرا . 

( ومن أسم وعليه جزية ) أي ومن أسلم ممن علبه جزية » والحال أن عليه جزية ( 
بؤدها ( سقطت عنه » وكذلك إذا مات كافراً ) حال كونه كافراً سقط عنه الحزية 
( خلافاً الشافعي فيها ) أي فيمن أسم وعليه جزية وقيمن مات كافرأ ( له )أي للشاقمي 
( أنها ) أي أن الجزية ( وجبت بدلا عنالمصمة ) أي عن حقن الدم ( أو عن السكنى) 
في دار الإسلام » وإِنما تردد بمنها لآن العلماء اختلفو في أن الجزية وجبت يدل الأمان . 
قال بعضهم بدلاً عن العصمة الثايتة بعقد الذمة » ويه قال الشافمي «رح» في قول . وقال 
بعضهم بدلا عن النصرة التي قامت بإحرازم على الكفر وهو الأصح . وقال بعضهم بدلا 
عن السكنى في دارة » وبه قال الشاقمي «رح» . ولهذا قال في قول تؤخذ الحزية عن 
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وقد وصل إليه المعوض فلا سقط عنه العوض بهذا العارض ك في 
الأجرة والصلح عن دم العمد . ولنا قوله عليه السلام ليس 
على مسلم جزية , 


الاحمى والممتوه والمقعد » لآنهم يشار كون في السكنى » وعددة لا يحوز ما بمنا . 

( وقد وصل إلبه المعوض ) وهو العصمة والسكنى ( فلا يسقط عنه العوض ) وهو 
الجزية ( بهذا العارض ) أي بالإسلام أو بالموت ( كا في الآجرة ) يعني إذا استوفى الذمي 
منافع دار المستأجر » ثم أسل أو مات لا تسقط عنه الأجرة » لأن المعوض وصل إلبه » 
وهو منافع الدار فلا يسقط العوض وهو الأجرة ( والصلح عن دم العمد ) يعني إذا قتل 
الذمي رجلا عمدأ ثم صالح عن دم العمد على بدل معلوم » ثم أسم أو مات لا تسقط عنه 
الأجرة » لأن العوض وهو نفسه مسل له فلا يسقط البدل . ظ 

فإن قبل لا نسم أن الجزية بدل عن النصرة » ألا ترى أن الإمام لو استعان بأهمل 
الذمة منه فقاتلوا معه لا تسقط عنهم جزية تلك السنة » فلو كانت بدلاً لسقطت . أجيب 
بإفا م تسقطلأنه يلزم حمنئذ تغير الشرع » ولمس للإمام ذلك .وهذا لآن الشرع جمل 
طريق النصرة في حتق الذمي المال دون النصرة . 

فإن قبل الجزية حق مال وجب على الكافر على كفره فوجب أن لا يسقط بالإسلام 
لخراج الأرص . أجمب بأن خراج الرأس وقيد الصغار بالنص > وهذا لا يوضم على المسم 
أصلا > مخلاف خراج الأرض فإنها على الصغار » وهذا لا يوجد في أرض خراجمة 
المسلم » فافترقا . [ 

( ولنا قوله تنبتئضدن ) أي قول الني مَلِثْمٍ ( ولمس على مسلم جزية ) مذا الحديث 
رواه أبو داود في الخراج » والترمذي في الزكاة عن جرير عن فائز بن أبي طببان عن أببه 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال رسول الله مملِئَوٍ لمس على مسلم جزية . قال أبو داود 
سئل أبو يوسف من الثوري رحمه الله عن هذا فقال يعني إذا أسلم فلا جزية عليه . فقال 
الترمذي وقد روي عن موسى عن أببه عن الني عِلِتَهِ مرملا » ورواه في مسنده 
والدارقطني في سننه وسككت عنه . وقد روي باللفظ الذي فسره به سفمان. قال الطبراني 


كو" 


ولأنبا وجبت عقوبة على الكفر ؛ ولهذا تسمى جزية » وهي 
والجزاء واحد وعقوبة الكفر تسقط بالاسلام ولا تقام بعد الموت . 
ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر وقد اندفع 
بالموت والإسلام , ولأنها وجبت بدلا عن النصرة في حقنا وقد قدر 
عليا بنفسه بعد الإسلام والعصمة تثبت بتكوته آدميا . 


في معجمه الأوسط بإسناده عن ابن عمر عن الني عَلِئَوٍ من أسلم فلا جزية عليه . 

( ولأنها ) أي ولآن الجزية ( وجبت عقوبة على الكفر » ولمذا ) إيضاح لوجوب 
الجزية عقوبة على الكفر ( تسمى جزية وهي ) أي الجزية ( والجزاء واحد ) يعني إذا 
سمبت جزاء من الجزاء » لأنها عقوبة تقع جزاء على الإصرار على الكفر ( وعقوبة الكفر 
تسقط بالإسلام ولا تقام بعد الموت ) أي ولا تقام الجزية بعد الموت » يعني لا يوجد بعد 
الموت من علمه الجزية وإن خلف شيئا » لآن الموت كالقتل » لانها خلف عن القتل» ولهذا 
سمبت جزية وهو عقوبة . ولهذا يستوفى بطريق الذلة والصغار ويستحق بالجناية © ولا 
جناية أعظم من الكفر » وعقوبة الكفر في الدنبا لا تكون إلا يدفع الشر » وقد صار 
مدفوعا بالموت والإسلام » فمسقط » وهذا معنى قوله ( ولآن شرع العقوبة في الدني-ا 
لا ايكون إلا لدفع الشر وقد اندفع ) أي الشر ( ,الموت والإسلام ) أي بموت من عليه 
الحزية أو بالإسلام أيضا . وأما شرع العقوبة في الآخرة بالعذاب أتم لهم . 

( ولأنها ) أي ولآن الجزية ( وجبت ب دلا عن النصرة في حقنا ) أراد أن وجوب 
الجزية شرع للنصرة وكفاية للغزاة ( وقد قدر عليها ) أي على التصرة ( بنفسه بعد 
الإسلام ) فسقطت » لقدرته على الأصل ( والعصمة تثبت ) هذا جواب عن قولالشافمي 
أنبا وجمت بدلاً عن العصمة بان أن العصمة ثابتة ( يكونه آدميا ) يعني من حيث أنه 
آدمى خلق معصوماً محقون الدم لكونه مكلفا > فلا ينافى له العام بامور التككليف إلا 


ا 


والذمي يسكن ملك نفسه فلا معنى لإيحاب بدل العصمة 
والسكنى ؛. وإن اجتمعت علي ه الحولان تداخلت . وفي 
الجامع الصغير ومن ل يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة 
وجامت سنة أخرى لم يؤخذء وهذا عند أبي حنيفة . وقال 


أبو بوسف 


بكونه معصوماً » وإنما يطلب عصمته بعارض الكفر6ثم لما أسلم عادت العصمة »فصارت 
العصمة به لا بقمول الحزية ٠ه‏ 

ولقائل أن يقول انها ثابتة بالآدمية » ولكنها سقطت بالكفر فالجزية بمدها على ما 
كانت فكانت بدلا. والجواب أنها لو كانت بدلاً عن المصمة» فأما أن تكون عن عصمة فما 
مضى أو فها مستقبل »© لا سبيل إلى الأول لوقوع الفتنة عنه ولا إلى الثاني لأرف 
الإسلام يغنى عنه . 

اداقى ب للد ااا مار و ا عو 1 بسانه أن 
النمى إننا سكن في ملكه إما بالشراء أو بغيره من أسباب الملك (ولا معنى لإيحاب بدل 
العصمة والسكنى ) يعنى لا فائدة في إيجاب البدل > لكنه في موضع مماوك له» فلو كانت 
الجزية أخذ وجوبها بالاجماع لا حالة » ويشترط فيها التأقيت» لآن الابهام سلطها وحيث 
لم يشتر يشترط التأقبت في السكنى دل على أن السكنى ل تكن بطريق الاجارة . 

( وإذا اجتمع عليه ) أي على الذمي ( الحولان ) أي جزيتا الحولين فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إلمه مقامه . وفي بعض النسخ وإن اجتمعت عليه الحولان بناء هذا للفعل 
بإعتبار تقديره جزيتا الحولين يا ذكرنا ٠‏ وقال الأترازي وتحوز أن يراد بالحولين الجزيتان 
مجازاً إطلاقا لامم المحل على الحال . أو أنث الفعل على تأويل السنة>لآن الحول في معناها 
( تداخلت ) أي الجزية > وهذا لفظ القدوري آتبة في شرح الأقطع » 

( وفي الجامع الصغير ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنه وجاءت سنة 
أخرى ل يؤخذ ) أي لا يؤخذ ما مضى ( وهذا عند أبي حنيفة درح» . وقال أبو يوسف 
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وجمد « رم » يؤخذ منه » وهو قول الشافعي درح ». وإن مات 

عند تمام السنة ل يؤخذ منه في قولهم جميعاأ , وكذلك إن مات في 

بعض الستة . أما مسألة الموت فقد ذكرناها . وقيل خراج الأرض 

على هذا الخلاف » وقمل لا تداخل فيه بالاتفاق لمما في الخلافية أن 

تستوفى , وقد أمكن فيا نحن فيه بعد توالى السنين , 

اس 
وحمد ورح» يؤخذ منه ) يعني مما مضى ( وهو قول الشافمي ) وبه قال أحمد . وقال 
مالك يؤخذ منه إلا إذا كان فقيراً ل يوذ منه بعشرة إذ الفقير لا جزية عليه عنده . 

( وإن مات عند تمام السنة ) أي عند تمام السنة الأولى (م يؤخذ منه في قولهم جميما) 
أي في قول أصحابنا المذكورين والشافمي ( وكذلك ) أي لا تؤخذ ( إن مات في بعض 
السنة ) لأنه إن مات قبل الوجوب فلا شهة فيه » وإن مات بعد الوجوب فقط سقط 
بالموت عندت خلافا للشافمي . 

( وأما مسألة الموت فقد ذكرتاها ) أشار به إلى قوله ولان شرع العقوبة في الدنيا لا 
تكون إلا لدفم الشر وقد اندفع بإلموت والاسلام ( وقيل خخراج الارض على هذا الخلاف) 
يعني يتداخلا إذا اجتمع الحولان عند أبي حنيفة خلافا لهما ( وقبل لا تداخل فيه ) أي في 
الخراج ( بالاتفاق ) ووجه الفرق بينها أن الخراج في حالة المقاء مؤنة من غير الثقات إلى 
معنى العقوبة » ولهذا إذا اثترى المسل أرضا خراجية يحب عليه الخراج» فجاز أن لا 
يداخل » مخلاف الجزية فإنها عقوبة ابتداء نص ولهذا م يشرع في حت المسلم أصلا » 
والعقودات تتداخل . 

( هما ) أي لأبى يوسف وحمد (فى الخلافيه) أي فبا إذااجتمع عليه حولان (ان الخراج 
وجب عوضاً ) أي عن سائر الأعراس حقن الدمأو عن السكنى (والأعواض إذا اجتمعت 
وأمكن استفاءها تستوفى ) كا في سائر الأعواض ( وقد أمكن فما نحن فيه بعد توالي 
السنين ) أي بعد تتابعها » لأن الفرض انه حي وانتفاء المال من الحي ممككن إذا م يمنمعنه 
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بخلاف ما إذا أسل لأنه تعذر استاناؤه . ولاب حضشفة افيا 

وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر على ما ببناه » ولهذا لا تقبل 

منه لو بعث على يد نائبه في أصمم الروايات » بل يكلف أن يأقي به 

بنفسه فيعطي قااً , والقابض منه قاعد . وفي رواية يأخذ بتليييه 

ومهزه هزاً ويقول أعطني الجزية يا ذمي » وقبل عدو الله فيئيت أنه 

عقوبة » والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود . ولأنها وجبت 
بدلا عن القتل في حقبم » وعن النصرة في حقنا 


الاسلام ( مخلاف ما إذا أسلم لانه تعذر استيفاوه ) لان المؤمن يؤمن لامانه “فبعذر انتفاوه 
من الوجه الدي وجب . 

( ولابي حنيفة لانها ) أي أن الجزية ( وجبت عقوبة على الاصرار على الكفر على 
ما ددناه ) أراد بقوله ما ذكره قمل هذا بقوله ولانها وجمت عقوية (وهذا ) أي ولكونها 
وجبت عقوبة ( لا تقبل منه ) أي من الذمي ( لو بعث ) أي جزيته (على يد تبه في 
أصح الروانات ) وهنا ثلاث روايات » بين المصنف منها روايتين وهي قوله ولا يقبل » 
وقوله ( بل يكلف ) إلى آخره من تتمة هذه الرواية . وقوله مكلف أي الذي إلى ( أن 
| يأتي بها ) أي بما وجبت عليه من الجزية ( بنفسه ) أي بأتي بنفسه ( فيعطي )حال كونه 
( قامًأ والقايض منه قاعد). 

( وق رواية يأخذ ) هذه الرواية الثانية وهي أن يأخذ »2 أي القايض ( بتلبيبه ) 


والتلمسة أخذموضع القلب من الثياب ؛ واللسسب موضع القدرة من العذرة ( وعزه ) أى 
يز القابض الذمي ( هزاً ويقول أعطني الحزية با ذمي . وقيل ع دو الله ) وفي شرح 
الطحاوي تؤخذ منه الحزية بطريق الاستحقار له حمق يضع حالة الاخذ» وإذا كان الامر 
كذلك ( فشيت أنه ) أى أن الذي رخذ منه وهو الجزية ( عقوبة 2 والعقويات إذا 
احتمعت تداخات ) إذا كانت من جنس واحد تداخلت ( كالحدود ). 

( ولانها ) أى ولان الجزية ( وجبت بدلاً عن القتل في حقهم “وعن النصرة في حقنا ) 
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كا ذكرناء كن في المستقبل لا في الماضي » لأن القتل إنهفا 

ستوفى في الحراب قائم في الحال لا الحراب ماض وكذا النصرة 

في المستقبل » لأن الماضي وقعت الغيبة عنه . ثم قول مد « رح» 

في الجزية . وني الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى حماه 

بعض المشاييخ على الحضي مجازاً » وقال الوجوب يآخر السنة 

فلا بد من المضي لنتحقق الاجِتّاع فيتداخل وعند البعض هو 
خرى عل جيه 





أى بدلا عن النصرة في حقنا » وبدلاً عن النصرة في حتى المسامين ( 5 ذكرن ) عند قوله 
فا تقدم عن قريب »2 ولانها وجمت عن النصرة في حقنا . 

( لكن في المستقبل ) هذا إذا استدراك من قوله لانها وجبت بدلا عن القتل » يعني 
كونها بدلا عن القتل إنما يظبر في المستقبل ( لا في الماضي » لان القتل إنما يستوفى في 
الحراب قائم في الحال لا الحراب ماض ) لان الماضي فات ( وكذا النصرة ) أى وكذا 
كون النصرة فى حقنا ( في المستقبل » لان الماضي وقعت الغيبة عنه ) لعدم فائدها في 
الماضي الغائب . 

( ثم قول مد في الجزية ) أشار به إلى ببان قول حمد الذى نقله (وفي الجامعالصغير) 
عن جمد درح» وأبي حنيفة في الجزية يقوله ( وجاءت سنة أخرى حمله ) أى حمل المجيء 
( بعض المشايخ على المضي ) يعني معناه مضت حقى لتحققى اجتّاع الحولين » لانها عند 
الحول تجب » وهذا ضرب من الجاز » أشار إليه يقوله ( مجازاً ) لان يجيء كل شهسر 
مجحيء أو له . وي<وز المجاز أن يجيء الشهر مستازم مضي الآخر لا حالة . وذكر الازوم 
وإرادة اللازم مجازاً . 

( وقال ) يعض المشايخ ( الوجوب ) أى وجوب الجزية ( بآخر السنة فلايه من 
المضي لمتحقق الاجتماع ) أى اجتاع الحولين ( فيتداخل ) حينئذ الحولان (وعندالبعض) 
أى بعض المشايخ( هو ) أى المجيء ( بجرى على حقيقته ) أى على حقبقة الجيء » وهو 
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والوجوب عند أبي حنيفة « رح » بأول الحول فيتحقق الاجتّاع 
بمجر د المجيء والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول ؛ وعند 
الشافعي « رح » في آخره اعتباراً بالزكاة . ولنا أن ماوجب بدلا عنه 


لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه » فتعذر إيحا.ه بعل مضي 
الحولء فأوجبناها في أوله . 


دخول السدنة ( والوجوب ) أي وجوب الجزية ( عند ألى حشفة بأول الحول » فنتحقق 
الإجياع بمجرد الجيء ) تحقيقاً عند أبي حنيفة » ولذاك قال هو في الزكاة إنمها يحب 
في أول الحول . 

( والأصح أن الوجوب ) أي نفس الوجوب ( عندنا في مبتدأ الحول > وعند الشافمي 
في آخره اعتماراً بالزكاة . ولنا أن ما وجب بدلاً عنه ) أي عن القتل إذالقتال( لا يتحقق 
إلا في المستقبل على ما قررته ) 'شار به إلى قوله لأن القتل نما استوفى الجواب قائم في 
الحال لا لجواب ماض له » قاله الأترازي . وقال الكاكي قوله على ما قررناه وهو الجزية 
بدل عن القتل في حقهم » وعن النصرة في حقنا » وهذا إنا يتحقق في المستقب ل لا في 
الماضي » فكذلك وجب أن يكون الحكفي الدنيا كذلك أ.ضأ وهو أن لا حب نضرة 
ماضية » ويجب بنصرة مستقبلة » فينبغي أن يحب في أول الحول لتحقق سدبه » وهو 
وجوب النصرة علمهم بالمال » يخلاف الزكاة » لأنها تحب في المال النامي الحائل للتمكن من 
الاسْيّال اشهال الحول على الفصول الأربعة » فمعذر امه بعد مضي الول *؛ يعني إنما 
وجب لا لم يتحقق إلا في المستقبل بعذر إيحايه بعد مضي الحول » يعني ( فتعذر إيحابه ) 
ما وجب ( بعد مضي الحول » فأوجبناها في أوله ) أي في أول الحول » لأنبه أول 
أوقات إمكان الوحوب . 
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فصل 
ولا يجوز إحداث ببعة ولا كنيسة في دار الإسلام » لقوله عليه 
السلام لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة . 


( فصل ) 

هذا فصل في يبان ما يجوز لهم أن يفعلوا بما يتعلق بالسكنى وغير ذلك من أحواهم . 

( ولا يجوز إحداث بيعة ) بكسر الباء ( ولا كنيسة في دار الإسلام ) يقال كنيسة 
الببود والنصارى لتعديتهم » و كذلك الببعة كان مطلق] في الأصل » ثم غلب استعمال 
الكتيسة لمعبد اليهود » والبيعة لمعم د النصاري ( لقوله تتمتدد ) أي لقول الني ملم 
( لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة) هذا الحديث رواه السبقي في سننه عن ان عباسرضي 
الله عنها قال » قال رسول الله لتر لا خصاء في الإسلام ولا كندسة وضعفه . ورواه أبو 
عسيد القامم بن سلام بلفظ المصنف «رح» . 

وروى ابن عدي في الكامل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول اله لام 
لا يبنى كنيسة في الإسلام » ولا يبنى ما خخرب منها » وفي إسناده سعيد بن سنان واعل يه» 
وقال عامة ما برويه عمر محفوظ > وعن أحمد وابن معين ضميف . وقال ابن القطان وفيه 
من الضعفاء غير سعيد بن سنان وهو عمد بن جامع أبو عبد الله العطار . قال أبو زرعة لبس 
بصدوق © وفيه أيضاً سميد بن عبد الجبار ضعيف بل متروك وحمكى البخاري أن 
جرير بن عبد الحيد كان يككذيه , 

قوله لا خصاء يكسر الخاء مصدر خصاه » أي نزع خصيتيه © والإخصاء في معناه 
خطأ > ذكره في المغرب» والوجه في المع بين الخصاء والكنيسة أن الخصاء نوع ضعف في 
٠‏ الانسان في الخصاءكو كذا الكنيسة في دار الإسلام تورث الضعف في الإسلام أو في الخصاء 
يعتبر عما عليه أصل الخلقة » و كذا في بناء الكنيسة يعتيرها عليه بها دار الإسلام . قلت 
الأوجه أن يقال سثل النى ملِئْمٍ عن الخصاء » واتفى أن سائلا آخر سأل عن الكنيسة 
فأجابهها بقوله لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة » وهذا من الفيض الإلهي فلك امد . وقيل 
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والمراد إحدائا وإن أنبد مت البيبع والكنائس القد دمة أعادوها 6 
لان الابنية لا تبقى دائمة . ولما أقرهم الإمام فقد عمد 





المراد في قوله تعالى «« فلبغيرن خاق الله 4 ١١4‏ النساء » الخصاء . وقمل المراد به التبتل 
والامتناع من النساء . 

( والمراد إحدائها ) أي المراد من قوله عنيتهدز ولا كنبسة » أي إحداث الكنيسة . 
وقبل أمصار المسامين ثلاثة » أحدهما : ما مصره المسامين منها كالكوفة والسضرة وبغداد 
وواسط . فلا بحدوز فمها إحداث ببعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلواتهم ولا صومعةبإجماع 
أهل العم » ولا يملكون فيه شيرب الخر واتخاذ الخنزير وضرب الناقوس . 

وثانيها : ما فتحه المسامون عنوة » فلا يجوز إحداث شيء فيها بالاجماع »وما كان فبها 
شيء من ذلك هل دحب هدمه » فقال مالك والشافعي في قول وأحمد في روابة يحب 
هدمه > وعندنا يأمرهم الامام أن يجعلوا كنائسهم مساكن وينع من صلاتهم فيها » ولكن 
لا تهدم . وهذا إذا صالحهم بعد الفتح أن يجعلهم ذمة » وبه قال الشافعي في قول وأحمد 
في رواية» لآن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة ول .هدموا كنائسهم. 
و كنب عمر بن عمد العزيز رضي الله عنه إلى عماله لا تهدموا ببعة ولا كنمسة » وقاهها ما 
فتح صلحا فإن صالحهم على أن الأرض و كذا الخراج لنا فجاز إحدائهم » وإن صالحهمعلى 
أن الدار لما ويؤدون الجزية فالحم بالكنائس على ما وقع عليه الصلح على شرط تمكين 
الاحداث لأتمتهم » والأولى أن يصالحهم على شرط ما وقم صلح عمر رضي الله عنه من عدم 
إحداثالبيعة والكنيسة » ويمنعون من ضرب الناقوس وشرب الخر واتخاذ جزية الخنزير. 
ولو وقع الصلح مطلقا) لا يحوز الاحداث ولا يتعرض للقديمة » وعنعور:. من ضرب 
الناقوسوشرب اغفر واتفاذ الخنزير بالاجماع . وفي المحبط لو ضربوا الناقوس فى جوف 
كنائسهم لا يمنعون . 

( وإن انهدمت الممعة والكنيسة القديمة أعادوها ) المراد من القديمة ما كانت قمل 
فتح الامام بلدهم ومصالحهم على إقرارهم على بلدهم وأراضيهم ©» ولا يشترط أن يكون 
في زمن الصحابة والتابعين لا محالة ( لان الابنية لا تبقى دائة لما أقرهم الامام فقد عبد 
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إليهم الإعادة » إلا أنهم لا يمكنون من نقلباءلأنه إحداث في الحقيقة ‏ 
والصومعة للتخلي فيها بمنزلة البيعة » بخلاف موضع الصلاة في الييت » 
لأنه تبع السكنى » وهذا في الأمصار دون القرى » لأن الأمصار هي 
التي تقام فيبا الشعائر » فلا تعارض بإظبار ما يخالفها . وقيل في ديارن 
منعون من ذلك في القرى أيضاً » لأن فيها بعض الشعائر » والمروي 
عن صاحب المذه في قرى الكوفة , لأن أكثر أهلبا أمل الذمة 


إليهم الاعادة » إلا أنهم لا يمكنون من نقلبا » لانه ) أي لان النقل (إحداث في الحقيقة) 
وقال خمد ر حمه الله في نوادر هشام إن انبدمت كنيسة من كنائسهم أو ببعة أو بمت تار 
فلهم أن يبنوها كا كانت »© ولمس لهم أن يحولوها من موضع إلى موضع آأخر في المصر. 
فقوله أن يبنوه كا كانت » بريد به قد مر بناء الاول» أما الزيادة على المناء الاولفممنوع» 
لانه إحداث ببعة في المصر . 

( والصومعة ) قال الجوهري فوعلة » يعني وزنها يدل على أن الواو فبه زائدة » وهو 
ببت يبنى بأساس طويل لبعبد فيها بالانقطاع عن الناس » وهو معنى قوله ( للتخلي فيبا 
منزلة الببعة ) إنما قال نزلة الببعة » يعني لا يجوز إحدائها مثلها لا يجوز إحداثالببعة. 

( يخلاف موضع الصلاة في البيت ) حت لا يمنم > يعني إذا عين موضعاً من الببت 
الصلاة فيه لا يمنع منه ( لانه تع للسككنى ) أى لانه تابسع لمسكنه > فتكون من جملة 
مسكنه ( وهذا في الامصار ) أي عدم جواز إحداث البيعة والكنيسة في الامصار(دون 
القرى 2 لان الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر ) أي شعائر الاسلام ( فلا تعارضبإظبار 
مايخالفها ) أي خالف الشعائر . 

( وقمل في ديارت يمنعون من ذلك ) أي من إحداث السعة والكئيسة (في القرىأيض)» 
لأن فمها بعض الشعائر ) مثل الأذان والإقامة والصلاة بالماعة (والمروي عن صاحب 
المذهب ) وهو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه » أى الذى روي عن أبي حنيفة من عدم 
المنع من إحداث الكديسة والبيعة ( في قرى الكوفة لأن أكثر أهلبا كنوا أهل الذمة ) 
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وي اوسن العرب بمنعون من ذلك في أمصارها وقراها لقولهعلمسه 
السلام لا يجحتمع دينان في جزيرة العرب . 


م تكن قرارها موضع فتقيد الأحكام لتعليمهم © فلم برد المنم من الاحداث . وقال في 
الفنتاوى الصغرى إذا أرادوا إحداث البيع والكنائس في الأمصار يمنعون بالإجماع أما في 
السواد وذكر في العشر والخراج أنهم يمنعون . وفي الإجارات أنهم لا يمنعون . 

واختلف المشايخ فيه »قال مشايخ بلخ يمنع “وقال الفضلى ومشايخيمخارىلا ينم »وذ كر 
ثمس الآئمة السرخي الاصح عندي أنهم يمنعون عن ذلك في السواد » وهل تهدم الببع 
القديمة في السواد على الروايات كلها أم لا» أما في الامصار ذ كرفي اللجارا تم الم 
القديمة » بل يترك . وذكر في العشر والخراج أنها تهدم . 

( وفي أرض العرب يمنعون من ذلك ) من احداث الببع والكنائس ( في أمصارها 
وقراها لقوله تيد ) أي لقول الني َلثم ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) هذا 
الحديث رواه إسحاق بن راهويه في سنده أخبرنا النصر بن سميك حدثنا صالح بن أبي 
الاحصر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني عِكتمٍ قال 
في مرضه الدي توفى فيه لا يجتمع دينان في جزيره العرب»انتهى . انها ميت الجزيرة» 
لأن بحر فارس حر الحمش ودجلة والفرات قد أحماطت بهاءوقمل لانجزارها عن موضعبا» 
والجزر القطع لانها جزرة عنها المماه التي حواليها لبحور البصرة وعمان وعدن والفرات. 
وقال الزهري سمبت جزيرة لاتها حر قفارس ونحر السواد أخاط حاتييها » يعني البحخر 
وأحاطت بالجانب الشمالى دجلة والقواك #ترابعه أنوذاوو عن بعد ن علد الدود قال 
جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى نحو العراق إلى النجف . 

وقال المنذري في مختصره قال مالك جزيرة العرب المدينة نفسها » وروى عنه أنها 
الحجاز واليمن » ولما لم يبلغه ملك فارس والروم »> وحتكى البخاري عن المغيرة أنها مكة 
والمديئة . وقال الاصمعي هي من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول . وأما 
العرض فمن جدة وما والاها من تماجيل البحر إلى أطراف الشام . قال أو عبيدة جروة 
العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى الممن في الطول . وأما العرض فما بين مرسل 
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قال ويؤخذ أهل الذمة بالتمييز عن المسامين في زيهم ومرا كببه 

وسروجهم وقلانسبم فلا ير كبون الخيل ولا يعملون بالسلاح» وفي 

الجامع الصغير ويؤخذ أهل الذمة بإظبار الكستيجات والر كوب على 

السروج التي هي كبيئة الأكف» وإفا يؤخذون بذلك إظباراً 
للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسامين . 


سيرين إلى مقطلم السماء . وفي شرح ديوان الفرزدق حفر أبىي موسى على خمس 
مالسل قن النضرة .. .وقال أو عست امن رسول اله عَلَِمٍ بإخراج المبود والنصارى 
من هذا كله . 

( قال ويؤخذ أهل الذمة بالتمميز عن المسامين في زيهم ) بكسر الزاي وتشديد الباء 
الذي الهبة واصلة زوى قلمت الواو ياه » وأدغمت الناء في الباء ( ومراكبهم ) مع 
مر كوب ( وسروجهم ) جمع سرج ( وقلانسهم ) جمم قلنسوة . وقال الكرخي يكون 
قلانس الرجال سواء طوالا مضريته ( ولا بر كبون الخبل ولا يعملون بالسلاح. وفي الجامع 
الصغير ) إنما ذكر لفظ الجامع الصغير لمعم أنه تفسير لما ذكره القدوري »2 لان المذ كور 
فها قبله لفظ القدوري ( ويؤخذ أهل الذمة بإظبار الكستيجات ) جمع كستج > وفسره 
الكرخي مايحمط العقدة على وسطه . وعن أبي يوسف كستج خبط غليظ بقدر الاصبع 
يشده الذمي فوق ششابه دون ماسرين به من الزنار المتخذة من الابريسم. قالفخر الاسلام 
في تفسير الكستيجات هي إعلام الكفر ©» وهي فارسية معربة © وحقيقة الزجر 
والذل بلغة العجم . [ 

(والر كوب على السروجألق هي كبيئة الاكف)يضم الهمزةوالكاف جممأ كاف بالكسر 
وتفسيره ما قال الككرخي في مختصره وهي أن يكون على قربوص السرج مثل الرمانة 
( وإننا يؤغذور بذلك ) أى بما ذكر من الاشياء ( إظباراً الصغار عليهم وصيافة 
لضعفة المسامين ) يعني في الدين لا في الندين حتى لا يلوا إليهم بأن رأوم أصحاب النعمة 
والحقص والدعة . ويقولون أن المؤمنين في مشقة وححنة وأهل الذمة في راحة ونعمة » 
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ولآن المسلم يكرم والذمي مان ء ولا يبتدأ بالسلام ويضيق علبه 
الطريق » فلو لم تكن علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسامين » وذلك 
لا يجوز . والعلامة يحب أن تتكون خسطاً غليظاً من الصوف .يده 
على وسطه دون الزنار » ومن الابر يسم فإنه جفاء في حق أمل 
الإسلام ويجب أن تتميز نسأؤهم عن نسائنا في الطرقات و الخامان , 
ويجعل على دورهم علامات كيلا يقف عليها سائل يدعو م بالمغفرة. 








فلذلك وجب تميزه الفا بار يدق عزن لورلا بره تس و هذا كان 
مر بن الخطاب رضى الله عنه يأمر عماله أن يأخذا أهل الذمة . 
( ولآن المسم يككرم ) لأجل إسلامه 0 ببآن ) لأخل كفرةر (ولا يبتدأبالسلام) 
أيالذمي بالسلام ( ويضيى عليه الطريق يعني يلحى إلى ضبق الطريق ( فلو تكن 
علامة مميزة ) باو يه ا د ( يعامل) على 
صيغة المجهول ( معاملة المسامين » وذلك لا يجوز » والعلامة يجب أن تكون خبط ) 
غلمظ) من الصوف يشده على وسطه دون الزنار من الإبريسم فإنه جفاء ) أى فإن الزتار 
جفاء » أى خوف وترك الس المعشرة ( في حق أهل الإسلام ) والإبريسم ممرب» 
والعرب يخلط فيا لبس من كلامها . وقال هو بكسر الهمزة والراء وفتح السين . وقال 
التمرتاسي ينبغي في كل بلد من العلامة ما يعارضه أهله»لآن المقصود يع بهذا أن الامصار 
على هذه علامة خصوصة لازم . 
[ونحت أن يتميز نساوهم عن نسائنا في الطرقات والجامات ) كالجلاجل وغير ذلك . 
و كذا قال شمس الآعة السرخسي في شرح الجامع الصغير . وقال أيضا وكذا من تكون 
برده من نسائهم تؤمر باتخاذ علامة فرق الخلات لتميز بذلك من المسامات . وإذا كانت ممن 
ل يخرج ليما إلى لعلامة (وتجعل على دورم علامات كبلا يقف عليها سائل يدعو م 
بالمغفرة ) لأن فمه إهانة المسم في نفس الأمر »؛ حمث يدعو العدو الله تعالل ووقوف المسلم 
على باب أهل الكفر ذل » وإهانة المسم فضلا أن يدعو له . 
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قالوا الاحيق أن لير كيرا انر كيدو ١1‏ ]لذ الخورورة 6 بوإذ 
ركبوا للضرورة فلينزلوا في جامع المسامين » فإن لزه ضرورة 
اتخذوا سرجاأً بالصفة التي تقدمت » ويمنعون عن لباس يختص به أهل 
العم والزهد والشر ف .ومن امتنع من أداء ا لجزية أو قتل مساماً أو سب 
الني عليه السلام أو زنى بمسامة لم يتتقض عبده » لأن الغاية التي ينتهي 
بها القتال التزام الجزية لا أداؤ هاء والإلتزام باق . وقال الشافعمي 
«رح» سب الني عليه السلام يكون نقضاً , لأنه و كان 
سلما منقض أمانة » 





( قالوا ) أي مشايخنا الآخران ( الأحتى أن لا يقركدما أن بر كبوا إلا الضرورة ) 
كالخروج إلى الرهبان وذهاب المريض إلى موضع محتاج إلمه » وكذا إذا استعان .هيم 
الإمام في الحرب . 

( وإذا ركبوا للضرورةفلينزلوا في جامع اسامين»فإن لزمتهم الضرورة اتخذوا سرج 
بالصفة التي تقدمت ) وهي كبيئة الألف » إذ السرج للقراية »و لهذا كره للنساءالر كوب 
على السرج > لأنهن ليسوا من أهل الجهاد ( ويمنعون عن لباس يمختص به أهل العم والزهمد 
والشرف ) هكذا أمر عمر رضي الله عنه . 

( ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مساما أو سب الني تاد أو زنى بسلمة م 
ينتقض عبده ) وقال أصحاب الشافمي ينقض العهد يجمبع ذلك » كذا ذكر في شرح 
الأقطع ( لآن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها والالتزام باق) يعني التزام 
الجزية باتى » فيكون على عبده»ولقد طول الأترازي هنا في كلامه والكثرة مايعجبني... 
افى بقثله لسبه النبي مَل و كون سبه َه تعالى . 

والوجه مع أصحاب الشافمي ( وقال الشافمي درح» سب الني متيتدد يكون نقضاً ) 
أي العبد ( لأنه لو كان مساما ينقض أمانه ) يعني على تقدير أنه لو كان مساما وكان سب 
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فقكذا ينقض أمانه إذ عقد الذمة خلف عنه ولنا أن سب النبي - 

عليه السلام كفر منهء والكفر المقارن لا بمنعه فالطارىء 

لا يرفعه . قال ولا ينقض العمد إلا وأن يلتحق بدار الحرب 

أو يغلبون على موضع فيحاربوننا » لأنهم صاروا حرباً علينا ؛ 

فمعرى عقّد الذمة عن الفائدة وهو دفيع شر الحراب . وإذا نقض 

الذمي العبد فهو بمنزلة: المرتد ‏ معناه في الحكم بموته باللحاق, لأنه 
التحق بالأموات , 


الني عنستدن كان ينقض أمانه » كذا فسره الشراح رحمهم الله ( فكذا ينقض أمانه ) أي 
أمانه الذي كان له بعقد الذمة ( إذ عقد الذمة خلف عنه ) عن الأمان. وقال الشافمي إذا 
امتنع من بدل الجزية وقبول أحكام الاسلام ينتقض عبده ولا ينتقض يز مسامة وإن 
عصبها بنكاح هي أو يفتن مسلا عن دينه أو بقطع الطريق أو يؤدي إلى الكفار عمنا أو 
بدل على عورات الاسلام » وبه قال مالك وأحمد . وقال مالك ينتقض بإكراه المسامة على 
الزنة وفي سب النبى عنتضد: » أو ذ كر الله تعالى يمالا ينبغي وللشافعي قولان » أحدهما 
ينتقض »؛ والثاني لا » وفي شرح الوجيز امتناع الجزية مع القدرة انتقاض في عبده وأما 
لعجز لا . أي عن الامان . 

( ولنا أن سب الني عزتتتهدد كفر منه ) أي من الذمي ( والكفر المقارن ) أي المعتزل 
به ( لا يمنعه ) أي لا ينم الأمان ( فالطارىء ) أي الكفر الطارىء بعارض ( لا برفعه ) 
أي الأمان . 

( قال ولا ينقض العهد إلا وان يلتحتى بدار الحرب أو يغلمون ) أي أهل الذمة (على 
موضع » فيحاربوننا لأنهم صاروا حرباً علينا » فيعرى عقد الذمة عن الفائدة » وهو دفع 





شر الحراب وإذا نقض الذمي الءهد فهو بمنزلة المرتد ) ويمنه المصنف بقوله ( معناه في 
الحكم بموته باللحاق لأنه التحق بالأموات ) بمعنى إذا تاب ورجع لا يقتل » وإن لحستى 
بدار الحرب ما يعمل في تركته المرتد . فإن خلف امرأة ذمية في دار الاسلام بانت منه 
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وكذا في حك ما حمله من ماله إلا أنه لو أسرلايسترقءيخلاف المرتد. 
تصيبيل 


لتماءن الدارين . وإذا لحقت معه بدارهم ثم عاد إلى دارة فمها على حقبا » إلا أن الذمي 
اللاحق بدارهم إذا غلب عليها يسترى » والمرتد ما دامت في دارا لا يسترق » فإذا لحقت 
بدار الحرب ثم ثبت استرقت »> ويجوز مع ذلك على الاسلام . 

( وكذا في حك ما حمله من ماله ) يعني ان الذمي الناقض للعبهد إدا حمل ماله إلى دار 
الحرب تكون فمئا للمسامين إذا ظهروا عليها بكال المرتد إذا حمله إلى دار الحرب ( إلا ) 
استثنى من قوله فهو بمنزلة المرتد » أي إلا أن الذمي لو أسر يسترق يخلاف المرتد ( أنه 
نقض العهد » وى بدار الحرب ( يخلاف المرتد ) . 


(فصل) 

أي هذا فصل في ببان أحكام نصارى يني تغلب © وذ كر هنا في فصل هذا على حدة 
لآن حكمهم مخالف لحم سائر النصارى وبنو تغلب بفتّح التاء المثناه من فوق وسكون 
العين المعجمة و كسر اللام وائل بن فاسط بن رهيب بن أوضى بن يحمى بن حذيفة بن أسد 
ابن ريبعة بن سادر سلموا أي الجاهلية إلى النصرانية قدعاهم عمر رضي الله عنه إلى يدل 
الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا نحن عرب > خذ منا كا يأخذ بعضك من بعض الصدقات » 
فقال لا آخد من مشرك صدقة فلحق بعضهم بالروم فقال النعران بن زرعة يا أمير المؤمنين 
إن القوم لهم بأس شديد ذوهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عدوك عليك بهم »> وخمذ 
منهم الجزية بإسم الصدقة » فبعث عمر رضي الله عنه في طلبهم وضعف عليهم فأجمع 
الصحابة على ذلك »> وقال به الفقباء . 
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من الزكاة » لأن عمر رضي الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من 
الصحابة « رض » ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم » لأن 
الصلحم وفع على الصدقة المضاعفة ٠‏ والصدقة تحب عليين دوت 
الصبيان » فكذا المضاعف . وقال زفر « رح » لا يؤخذ من نسائهم 
أيضأ » وهو قول الشافعي « رم » » لأنه جزية في الحقيقة على ما قال 
عمر رضي الله عنه ىذه جزبة قسموها ما شئتم » ولحذا. 





( ونصارى بني تغلب يوخذ من أمواههم ضعف ما يؤخذ من المسامين » لأن عمر رضي 
الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة «رض») تقدم هذا في كتاب الزكاة في آخر 
أب زكاة الخيل ( ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صببانهم )هذا لفظ القدوري في مختصره 
وهو ظاهر الرواية .وقال الفقبه أبو اللسث في شرح الحجامع الصغير روى الحسن بن زادعن 
أبي حنيفة أنه قال لا يؤُخذ من نساء بني تغلب شيء . قال الفقبه وذكر عن أبي الحسن 
الكرخي أنه قال هذه الرواية أقسس » لأنه لا يؤخذ من نساء أهل الذمة جزية فكذلك 
لا تؤخذ من نسائهم - تغلب - مضاعفة الصدقة . 

(لأنالصلحومم على الصدقة المضاعفة » والصدقة تجب عليهن دون الصمان ©» فكذا 
المضاعف ) لا تحب عليهم ( وقال زفر رحمه الله لا تؤخذ من نسائهم أيضاً ) وفي بعض 
النسخ من سواهم ( وهو قول الشافعي ) أي قول زفر وهو قول الشافمي ( لانه ) أي 
لان الذمي يوُخذ منهم ( جزية في الحقدقة على ما قال عمر رضي الله عنه هذه دجزية 
قسموها ما سْئتم ) أي هذه الصدقة المضاعفة جزية سموها حسبما شتت أنتم » وهذا أيضا 
تقدم في باب زكاة الخبل في كتاب الزكاة » وأما صبيانهم فلا يؤخذ منهم شىء » وكذا 
يجانيئهم » وعند أحمد يحب علمبما كالزكاة ( ولهذا ) أي لكونها جزية في الحقنقة 
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تصرف مصارف الجزية ولاجزية على النسوان. ولنا أنه مال 
وجب بالصلح والمرأة من أمل وجوبمثله عليبا » والمصرف 
مصألح المسامين لأنه مال بيت المأل » وذلك لا يمختص بالجزية 
ألا ترى أنه لايراعى فيه شرائطبأ ويوضع على مولى التغلبي 
الخراج » أي الجزية وخراج الأرض بمنزلة مولى القرشي . 
وقال زفر «رح »يضاعف لقوله عليه السلام أن مولى الوم منهم » 


( تصرف مصارف الجزية » ولا جزية على النسوان ) فلا يؤوخفد شىء من نساء 
بنى تغلب أيضاً . 

( ولنا أنه ) اي أن المأخوذ منهم ( مال وجب بالصلح والمرأة من أهل :وحوب: مثل 
علمها ) أي مثاما وجب يبدل الصلح فتجب علبها ( والمصرف مصااحالمسامين ) هذاجواب 
من قوله تصرف مصارف الجزية تقريره أن يقال لا نسم أن كونه مصرف الجزية يدل على 
أنه جزبة » لأن مصرفه مصالح المساهين ( لأنه مال بيت المال وذلك) أي مصرف مصالح 
المسامين ( لا يختص بالجزية ) وحدها » بل يوضع فيه خراج الآرضين والجزية » وأما أهلء 
أهل الهرب وغيرها . 

( ألاترى أنه لا براعى فيه ) أي في المأخوذ منها ( شرائطها ) أي شرائط الجزية 
بوصف العقار وغيره من عدم القبول من الثابت والإعطاء قائما والقابض قاعدا وأخذ 
التلييب والهز ( ويوضيع على مولى التغلي الخراج ) هذا من مسائل الجامع » وفسره 
المصنف بقوله ( أي الجزية ) لأنها خراج الرأس ومولى التغلي معتقه لا 
أي يوضع عليها خراج الأرض (عنزلة مولى القرشي) لا يؤخذ الجزية والخراج منالقرشي » 
وبؤخذ من مولاه »> فلذلك هاهنا . 

( وقال زفر «رح» يضاعف ) أي بضاعف على مولى التغلي ( لقوله عزمتتد ) أي اقول 
ا ( أن مول القوم منهم ) هذا الحديث تقدم في باب من يجوز دف الصدقه [ليه 

من لا محوز . وجه استدلاله به ظاهر » لآن مولاه عليه التضعيف فعليه كذلك » لآنه 
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ألا ترى أن مولى الحاثمي يلحق به في حق حرمة الصدقة . ولنا أن 

هذا تخفيف والمولى لا يلحق بالاصل فيه » ولحذا توضع الجزية على 

مول المسل إذا كان نصرانيأ » يخلاف حرمة الصدقة لآن الحرمات 

نثبت بالشبهات فالحق المولى بالحامي في حف هع ولا يلزم مولى 

الغنى حيث لا تحرم عليه الصدقة , لأن الغني من أهلبا » وإنما 

الغنى مانع ولم يوجد فيح المولى» أما الحاثمي فليس بأهل لحذه الصلة 
أصلاً , لأنه صين - 





مئه وهو المروي عن عامر التغلي أيضاً (ألا ترى أن مول الحاثمي يلحى به في حى حرمة 
الصدقة ) لأنه منه بظاهر الحديث > فكذلك مولى التغلي . 

( ولنا أن هذا ) أي أخذ مضاعف الزكاة ( تخفيف ) يعني أنه لس فيه وصف الصغار 
بخلاف الجزية ( والمولى لا يلحى بالأصل فيه ) أي في التخفيف ( ولهذا ) أي ولكوت 
المولى لا يلحق بالأصل في التخفيف ( توضع الجزية على مولى المسم إذا كان نصرانيا ) وم 
يلحق ولاه في ترك الجزية »> وإن كان الإسلام على أسباب التخفيف بالتخلص عن التدين 
بالإمام » وقد ألحتى مولى الحاثمي فيها بالحائمي . وتقرير الجواب أن حرمة الصدقفة 
( يخلاف حرمةالصدقة 4لأنالحرمات تثدت بالشمبات)لأنها في باب الحرمات ملحقةبالحقبقة 
(فألحق المولى بالحاشمي في حقه ) أي في حتى ما هو لمولاء » وهو حرمة الصدقة (ولا يازم 
مولى الغنى ) جواب عما يقال مال مولى الغنى لم يلحق يه في حرمة الصدقفة والعلة 
المذكورة » وهي أن الحرمات تثبت الشبهات . فأجاب بقوله ولا يازم المولى الغنى علينا 
( حمث لا تحرم علمه ) أي على الغني ( الصدقة » لآن الغنى من أهلها ) أي من الصَدقفة 
في الجلة » ألا ترى أنه إذا كان عاملاً يعطي من الصدقة ما يكفيه » و كذلك ابن السبيل 
يحوز له أخنذ الزكاة . 

( وإها الغنى مانع ول يجد في حت المولى » 220 هذه الصلة أصلا 
لأنه صين ) أي حفظ » وهو مجهول صانه» وأصله صون قلمت الواو ألفاً لتحر كبا وافتتاح 
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لشرفه وكرامته عن أوساخ الناس فالحق به مولاه . قال وما جباه 
الإمام من الخراج وأموال ني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى 
الإمام والجزية يصرف في مصالح المسامين كسد الثغور وبناء 
القناطر والمجسور ويعطى قضاة المسامين وعمالهم وعلائهم منه 
ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم لأنه مال بيت المال » 
فإنه وصل إلى المسامين من غير قتال وهو معد لمصالح المسامين»وهؤلاء 





ما قبلها واصل صين صون قلت الواو ياء » ثم ايدلت ضة الصاد كسرة لجل الياء 
(لشرفه) أي لأجل شرفه ( وكرامته عن أوساخ الناس )وذلك لأجل التعظم لقرابة 
النبي مام » فإذا كان الأمر كذلك ( فالحى به ) أي بالحاشمي ( مولاء ) لآنه نسبة وم 
يذكر جواباً عن الحديث »> وهو انه ورد بخلاف القياس فاقتصر على مورد النص > وهو 
حرمة الصدقة خاصة فل يحز التعدية إلى غيرها » لآن ذلك كان لإظبار فضل قرابة رسول 
الله ميد في إلحاق مولام به ومولى التغلى ليس من ذلك في شيء . ؤ 

( قال وما جباه الإمام ) أى وما جمعه الإمام ( منالخراج ) أي را جالأراضي (ومن 
أموال بيني تغلب وما أهداء أهل الحرب إلى الإمام والجزية تصرف في مصالح المسامين 
كسد الثغور ) وهو جمع ثغر > وهو موضع مخاف الملدان ( وبناء القناطر ) جمع قنطر ةوهو 
ما يحم بناؤه ولا يرفم ( والجسور ) جمع جسر » وهو ما يوضع ويرفع ( ويعطى قضاة 
المسامين وعمالهم ) بضم العين وتشديد المبم جمع عامل ( وعامائهم منه ) أني من الذي جباه 
الامام الأشاء المذكورة ( ما يكفيهم ) أي ما يكفي القضاة وعمالحم والءماء ( ويدفع 
منه ) أي من الذي جماه أيضا ( أرزاق المقاتلة وذرارهم ) أي وأرزاق ذرارهم » لأن 
نقصانهم واجب عليهم »* فاو لم يكن موقوفا لذراري آبائهم لم يتفرغوا لقتال ولمطلانأمر 
الجهاد الذي من أعظم مصالح المسامين لاشتغال المقاتلة يأكساب النفقات للذراري ( لآنه) 
أى لأن الذى جباه الإمام ( مال ببت المال » فإنه وصل إلى المسامين من غير فتال “وهو) 
أى المال حي الذى ( معد لمصالح المسامين وهؤلاء عملتهم ) أى القضاة وعمالحهم والعلياء 
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عملتهم ونفقة الذراري على الآباء » فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا 

إلى الاكتساب ولا يفرغون لقتال . ومن مات في نصف السئة فلا 

شيء له من انعطاء » لأنه نوع صلة وليس بدين ؛ ولهذا سمى عطاء 

فلا يملك قبل القبض ويسقط بالموت وأهىل العطاء في زماننا مثل 
القاضي والمدرس والمفتي والله أعل . 


عملتهم وهو جمع عامل ( ونفقة الذرارى على الآباء » فلو م يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى 
الااكتساب ولا يفرغون للقتال ) وقد شر حناء الآن . 

( ومن مات منهم ) أى من المذكورين ( في نصف السنة فلا شيء له في المطاء ) وهو 
ما يكتب للقراء في الديوان ولكل من قام بأمر الدين( لأنه نوع صلة ولمس بدين؟4و لهذا 
سمي عطاء فلا يملك قبل القبض ويسقط بالموت ) وإنما وضم المسألة نصف السنة لآنه لو 
مات في آخر السنة يستحب صرف ذلك إلى قريبه » لان قد وافى غناءه » ويستحب 
الصرف إلى قريبه ليككون أقرب إلى الولائم قبل رزق القاضي ومن في معناه في آخسر 
السنة يعطي » ولو أخذ في أولها ثم عزل أو مات قمل نصفها قبل يجب رد ما بقي من 
السنة » وقمل على قماس نفقة المرأة لو يجب . وقال همد وجب إلى رد الباق » كذالو 
عجل لبها نفقته يسترضبها فمات قمل التزوج لعدم حصول المقصود “وعندهما إنها صلةمن 
وجه فمقطم الاسترداد بالموت كالر جوع في الهبة » ذ كره في جامع قاضي خان والتمرتاشي . 

( وأهل العطاء في زماذنا مثل القاضي والمدرس والمفقٍ والله أعم ) إنما قال ذلك لانه 
في الابتداء كان يعطى لكل من كان له ضرب حسن في الاسلام كأزواج الذي ملك وأولاد 
المباجربن والأنصار . 
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باب أحكام المرتدين 


قال وإذا ارتد المسلم عن الاسلام والعاذ بالله عرض عليه الإسلام 
فإن كانت له شبهة كشفت عنه » لأنه عساه اعترته شببة فتزاح » وفيه 
دفع شره بأحسن الأمرين إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب » 
لأن الدعوة بلغته . قال ويحبس ثلاثة أيام » فإن أسلم وإلا قتل ٠‏ 


( باب أحكام المرتدين ) 

أي هذا باب في بيان أحكام المرتدين وهو جمع مرتد » وهو الذي يرتد > أي يرجععن 
دين الاسلام إلى الكفر والعباذ بالل تعالى . ولما فرغ من ببان أحكام الكفر الأصلى شرعفي 
ببان أحكام الكفر الطارىء » لأن الطارىء إِنًا هو بعد وجود الأصلى . 

( قال وإذا ارتد المسم عن الاسلام والعباذ بالله عرض عليه الاسلام ) وفي أأكثر النسخ 
وإذا ارتد المسلم عن الاسلام عرض عليه الاسلام ( فإن كانت له شبهة كشفت عنه ) وفي 
بعض نسخ القدوري كشفت له ( لآنه ) أي لآن الذي ارتد ( عساه ) أي لعل ( اعترته 
شبهة ) وفي بعض النسخ اعترضت له شبة » يقال عراه أعراه بمعنى إذا أباح حراج » أي 
يزال من الابراحة “وفي بعض النسخ ( فتنزاح عنه ) أي عن الذي ارتد ( وفبه ) أي وف 
عرض الاسلام ( دفع شره ) أي دفع الشر المرتد ( بأحسن الأمرين ) أراد يسم الاسلام 
والقتل وأ حسنها الاملام ( إلا أن العرض ) أي غير أن عرض الاسلام عليه (على ما قالوا) 
أي المشايخ (غير واجب » لأن الدعوة بلغته ) أي لآنه عذر » ولكن العرضص مستحب . 
وفي الايضاح ويستحب عرض الاسلام على المرتدين » لآن رجاء عوده إلى الاسلام 
ثبت على ما يجيء . 

( قال ويحبس ثلاثة أيام فإن أسم ) فبها ونعمت ( وإلا قتل ) أي ونم يسم بعد 
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وني الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الإسلام حراً كان أو عبداً ؛ 
فإن أبى قتل » وتأويل الأول أنه يستمبل فيمبل ثلاثة أيام لأنبا مدة 
ضربت لايلاء الأعذار . وعن أبي حنيفة ٠‏ رح » وأبي يوسف 
درح ء أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . 
وعن الشافعي «رح» أزعلى الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام »ولا يحل له أن 
يقتله قبل ذلك , لأن ارتداد المسلم يتكون عن شببة ظاهراً فلا بد 


ثلاثة أيام قتل إلى ها هنا كلام القدوري مع شرح المصنف إياه ( وفي الجامع الصغير المرتد 
يعرض عليه الاسلام » فإن أبى قتل ) مكانه » وذكره في شرحه في المسم يرتد انه يقتل 
( حرا كان أو عبداً ) وقال فخر الاسلام ولا يؤخر إلى أن نتمبل » لآنه قد ارتد يعد 
المعرفة » فلا عفو له ( وتأويل الأول ) وهو قوله ثلاثة أيام (انه) أي أن المرتد (يستعمل) 
على صبغة المعلوم من الاستمهال » وهو طلب المهلة . حاصل معئاء أنه إذا طلب المبلة 
( فيمبل ) على صمغة المجهول من الامهال ( ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت لايلاء الإأعنار ) 
بكسر الهمزة » أي لاختمار الأعذار كا في شرط الخيار قصة موسى »2 والعبد الصالح وإن 
لم يطلب المهلة فالظاهر من حالته أنه متعنت في ذلك » فلا بأس بقتله » إلا أن له يستحب 
أن ستر لأنه بمنزلة كافر بلفته الدعوة . 

فإن قدل تقدير المدة هاهذا بثلاثة أيام نصب الحك بالرأي فما لا مدخل للقتل فيه » 
لأنه المقادير . أجبب بأن هذا من قبل اثبات الحم بدلالة النص »© لآن وروه النص في 
خمار الببع بثلاثة أيام » وورد فيه لآن التقدير بثلاثة أيام هناك كان للتأمل . والتقدير بها 
هنا أيضا للتأمل . 

( وعن أبي حضفة وأبي يوسف «رح» أنه يستحب أن يؤجله ثلائة أيام طلب ذلك ) 
أي الامبال أو التأجبل ( أو م يطلب . وعن الشافمي «رح» أن على الامام أن يؤجله 
ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك » لآن ارتداد المسلم يككون عن شببة ظاهرا فلا بد 
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من مدة يمكنه التأمل » فقدرتاه بالثلاث . ولنا قوله تعالى <« فاقتلوا 
المشر كين » من غير قد الإمبال » و كذا قوله عليه السلام من 
بدل دينه فاقتلوه ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال 


من مدة يمكنه التأمل » فقدرناء بالثلاث ) وقال الكاكي ومدة الاشتباه ثلاثة أيام عندة 
ومالك أعد شالس ل قر ٠‏ رق أسم تر إن ان ف القالر الالال أدرة تيم 
من بدل دينه فاقتلوه » وهو اختبار ابن المنذر . وعن على رضى الله عنه اسقتاب شهراً . 
وقال الثوري يستئاب ما رجي عوده . وقال النخعي بان أبدأ » وهذا يقتضي أن لا 
يقتل أبدأ » وهو مخالف للسنة والاجماع . 

( ولنا قوله تعالى ‏ فاقتلوا المشر كين » من غير قبد الامبال > و كذا قوله مزمتدن من 
بدل دينه فاقتلوه ) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحاية رضى الله عنهم » فروي عن 
ابن عباس رضي الله عنها أخرجه البخارى في حديث استتابة المرتدين وفبه من بدلدينه 
فاقتلوه . وروى عن معاوية بن مسد أخرجه الطبراني في الكبير قال رسول الله عَلِنَوٍ من 
بدل دينه فاقتلوه أن لا تقبل توبته عن الكفر بعد إسلامه . وروى عن عائشة رضي الله 
عنها أخرجه الطبراني في معجمه الاوسط عنها مرفوعا نجوه سواء . 

( ولانه ) أى ولان المرتد ( كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال ) 
نما قال كافر حربى 2 لانه لمس بذمي ولا مستأمن ؛ إذ لا يقبل الجزية » وما طلب الامان 
فكان حرساً فبقتل لاطلاق النص . ولانه بنفس الردة صار حاريا لاهل الاسلام فيقتل » 
إلا إذا استمهل فبمهل ثلاثة أيام كا مر . ونقل الناطقي ني كتاب الاجناس عن كتاب 
3 للحدس فأناب المرتد وعاد إلى الاسلام ثم عاد إلى الكفر حتىق فم ل ذلك ثلاث 

ت وف كل مرة طلب من الامام التأجمل أجله الامام ثلاثة أنام » فإن عاد الى الكفر 

و ثم طلب التأجيل فإنه لا يؤجله > فإن أسلم وإلا قتل . 

وقال الكرخي في مختصره فان رجع أيضا عن الإمام يأتي به الاسلام بعد ثلائة 
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وهذا لأنهلا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم . ولا فرق بين الجر 
والعبد لإطلاق الدلائل ٠‏ وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلبا 





ستتابات أيضاً . فان لم يثبت قتله ولا يؤْجِله وإن هو تاب ضربه ضرباً وجمعاً ولا يبلغ به 
الحد » ثم يحيسه ولا يخرجه من السجن حتى يرى علبه خشوع التومة » ويرى من حاله 
حال إنسان قد أخلص» فاذا فعل ذلك خلى سبيله . فان عاد بعدما خلى سبله فملبهمثل 
ذلك أيد ما دام يرجم إلى الاسلام ولا يقتل إلا أن يأبى أن يسم . 

وقال أبو الحسن الكرخي هذا قول أصحابنا جميعاً أن المرتد يستتاب أيداً . وروى 
عن علي وابن جمر رضى الله عنها أنه لا تقبل توبة بعد المرة الثاائة » لانه مستحتقى السي 

( وهذا ) أى قتله للحال من غير إمهال ( لانه ) أى لان القتال ( لا يحوز تأخمسير 
الواحب ) وهو القّل ( لامر موهوم ) وهو إسلام المرتد ( ولا فرق بين الحر والعبد )أى 
لافرق في قتل المرتدين أن يكون حراً أو عبداً إذا أبى الاسلام ( لاطلاق الدلائل ) هو 
قوله تعالى © فاقتلوا المشر كين » وقوله مزصتهد: من بدل دينه فاقتلوه وغيرهما من غير 
فصل بين الحر والعبد . 
2 ( وكيفية توبته ) أى قوبة المرقد ( أن يتبرأ عنالاديان كلها سوى الاسلام لانه لا دين 
له ) يعني لو كان له دين كالمهودية والنصرانة بوجب عله أن يبرأ عن ذلك» لكن من لمس له 
دين فلأجل هذا يبرأ عن الاديان كلها سوى دين الاسلام بعد أن يأتي بالشهادتين . 

قال في شرح الطحاوى سئل أبو يوسف عن المرتد كيف يستتاب فقال يقول أشبد أن 
لا إله إلا الله جمد عبده ورسوله » ويقر بما جاء من عند الله من الذى انتحل» وأمْبد أن 
. لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله . وقال وم أدخل في هذا الدين قط وأا برىء منه» 
أى من الذى ارد إلبه فهي توبة أيضاً » كذا نقل الشبخ أبو الحسن الكرخي عن أبي 


اللخ 


ولو تبرأ عمسا اتقل إليه كفاه لحصول المقصود 
قال فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شيء على 
القائل . ومعنى الكراهية ها هنا ترك المستحب و انتفاء الضمان » لأن 
الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب . وأما 
006 المرتدة فلا تقتل . و قال الشافعي « رح » تقتل لما روينا ؛ 





يوسف وقال في شرح الطحاوى إسلام النصراني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وانمدا 
عبده ورسوله » ويبرأ من النصرانية » وإن كان هودياً يبرأ من السبودية . وكذلك إذا 
كان كل ملة توقف عليها . وأما إذا قال أسبد أن لا إله إلا الله وأن عمداً عمده ورسوله 
فانه لا يككون مساماً هذا الاسم » لانهم يقولون هذا إلا انهم إذا فسروا قالوا رسول الله 
إلبكم هذا في اليبود والنصارى والذمي بين ظهراني أهل الاسلام . 

وأما إذا كان في دار الحرب وحمل علمه رجل من المسامين فقال أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن محمداً عمده ورسوله > فمذا دلمل الاسلام “ أو قال محمد رسول الله » أو قال 
دخلت في دار الاسلام » أو قال دخلت في دين محمد عند > فهذا دلمل إسلامه » ذكره 
في كتاب المرتد . 

( ولو تبرأ عما انتقل إلبه كفاه لحصول المقصود ) لانه مسلمة للمرتد بعد ما كانعله 
إذاتبر أعما انتقل إلمه حصل المقصوهو الاقراربالمعث والنشورمستحب وبهقالت الاثم ةالثلاثة . 

( قال ) أى القدورى ( فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه كره » ولا شيء على 
القاتل ) لان القتل وجب عليه بالنصوص جرد الكفر » فم يحب الضمان على قاتله لوجود 
المببح ( ومعنى الكراهة هناك ترك المستحب ) لان فى القتل تفويت الغرض المستحب » ظ 
وعند من قال بوجوب العرض يحرم قله ( وانتفاء الضمان لا نالكفر مبمح للقتل والعرض . 
بعد بلوغ الدعوة غير واجب ) لان الكافر إذا بلغه الدعوة لا يجب تحديد العمرض عليه » 
بل يستحب »> فكذا هنا . وفائدة الاستحباب محل قتله العرض ( وأما المرتدة فلا تقتل) 
ولككن حبى تسم سواء كانت حرة أو أمة . ولو قتلها قاتل لم يجب عليها شيء . 

( وقال الشافمي تقتل ) وبه قال مالك وأحمد وأبوالليث والزهرى والنخي والاوزاعي 
ومككحول وحماد وإسحافق . وهو قول أبي يوسف أولا » ذكره أبو اللمث (لما روينا)وهو 
قوله عمد من بدل دينه فاقتلوه » ومن تعم الرجال والنساء . وروى الدارقطنيأن 


7١١ 


ون رده الرجل مسسحة للمتل من حسث أنه جناية مغلظة فتناط 8 
عقوبة مغلظة » والردة والمرأة تشما ركبا فسها فتشا ركبا في موجببا . ولنا 
أن النبي عليه السلام نبى عن قتل النساء . ولأن الأصل تأخير 
الأجزية إلى دار الآخرةء إذ تعجيلبا يخل بمعنى الابتلاء » 
امرأة بقال للها مروان ارتدت فأمر عتييده: أن تستتاب » فان تابت وإلا قتلت (ولان ردة 
الرجل مبيحة للقتل من حيث انها جناية مغلظة فبناط بها ) أى يتعلق بها ( عقوبة 


مغلظة ) وهو القتل ( وردة المرأة قشار كبا فمها ) أى تشارك ردة الرجل في هذه العقوبة 


ظ فصار كالزنا وشرب الخر والسرقة » وفيه نظر» لانه إثبات ما يندرىء بالشبهات,الرأى. 


( ولنا أن الني عتيجهاد نبى عن قتل النساء ) وروى الماعة إلا ابن ماجة عن نافع عن 


ابن عمر ان امرأة وجدت في بعضمغازىر سول اله ميد فنبى عن قتل النساء والصبيان» 


وفي لفظ البخارى ومسل فأنكر قتل النساء والصصيان . وفي لفظ البخارى ومسم 
وأخرج أبو داؤد عن أنس بن مالك أن رسول الله مت قال انطلقوا ياسم الله وعلى ملة 
رسول الله لا تقتلوا شخا فاننا ولا طفلا ولا صغيراً ولا امرأة ... الحديث . فإذا لم يقثل 
بالكفر الأصلي فمالطارىء بطريق الأولى كالصي . وروى الدارقطني في سئنه عن عبد الله 
ان عبسى الجوزي حدثنا عقال شعير عن عاصمعن أبي ربعة عن ابن عباس قال قالرسول 
اله مَل لا تقتل المرأة إذا ارتدت » قال الدارقطني وعمد الله هذا كذاب يضع الحديث 
على عقال وغيره » هذا لايصح عن الني مَللْعْ . 

والجواب عن الحديث الذى اتضح به الشافمي انه عام متروك الظاهر » لان من بدل 
دينه من المبودية إلى النصرانية او من النصرانية إلى اليهودية او من الكفر إلى الاسلام لا 
يقتل مع وجود التبديل على الرجل المرتد توفيقاً بين الحديثين . 

( ولانالاصل تأخير الاحزية إلى دار الآخرة » إد تمحملبا يخل ععنى الابتلاء) الذدىهو 
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وإنما عدل عنه دفعاً لشر ناجز وهو الحراب » ولا يتوجه ذلك من 
النساء لعدم صلاحيةالبيئة. بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية 
قال ولكن تحبس حتى تسلم لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى 
بعد الإقرار » فتجير على إيفائه بالحبس م في حقوق العباد . وفي 
الجامع الصغير و تحبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة ء والامة 


يحبرها مولاها. أما الجبر فلماذكرنا من المولى لم فيه من المع بين الحقين 


وفبه إخلال بالاسلام ( وإنما عدل عنه ) أى عن هذا الاصل ( دفعاً لشر ناجز ) أى واقم 
( وهو الحراب ) يقال ناجزاً مناجزاً » أي يتداخل ( ولا يتوجه ذلك )أي الحرب ( من 
النساء لعدم صلاحية البينة ) يعني بنيتبن غير صالحة كذلك . 

( بخلاف الرجال » فصارت المرتدة كالأصلية ) كالكافرة الأصلية والكافرة الأصلمة 
لاتقبل » فكذا المرتدة . وقال الاكمل ما قيل أن الني ب قتل مرتدة فقد قبل أنه 
تدز لم يقتلها لمجرد الردة » بل لانها كانت شاخة شاعرةتهجو رسول الله عله » وكان 
ها ثلاثون ابنأ وهي تحرضبم على قتال رسول الله مَل فأمر بقتلها . 

( قال ولكن تميس حتى تسل » لانها امتنعت عن إيفاء حت الله تعالى بعد الإقرار 
فتجبر على إيفائه ) أي إيفاء حت الله تعالى ( بالحبس كا في حقوق العياد ) حيبت تحبس 
لايفاء ما علمها من الحق . 

( وف الجامع الصغير ) إنما أعاد رواية الجامع الصغير لا شتا لما على ذ كر الحر والحرة 
والامة ( وتحير المرأة على الاسلام حرة كانت أو أمة , والامة تحبرها مولاها » أما الجير 
فاما ذكرت ) يعني أنه امتنعت عن إيفاء حى الله بعد الإقرار ( مسن المولى ) أي وأما 
الاجبار من ا مولى ( الما فبه من المع بين الحقين ) أي حى الله تعالى وهو الجبر على الاسلام 
وحتى العبد وهو الاستخدام . وفي الايضاح قال أبو حنيفة رضي الله عنه إن احتاج المولى 
إلى خدمتهما دفعهما القاضي إلبه وأمره أن يجبرها إلى الاسلام وأرسل إليها القاضي كل 
أيام هددها ويضربها أسواط) حق وت أو تسلم. والصحيح أنه يدفعها إلى المولى احتاج أو 


.ب 


ويروى تضرب في كل أيام مبالغة في الل علٍ الإسلام . قال 

وبزول ملك المرتد عن أمواله بردله زوالا مراعى 'فإن أسل عادت 

إلى حالها . قالوا هذا عند أبي حنيفة «٠‏ رمم » وعندهما لا .زول 

ملكه , لأنه مكلف محتاج فالى أنيقتل بقي ملكه كالحسكوم عليه 

بالرجم والقصاص . وله أنه حربي مقبور تحت أيدينا حتى يقتل . 
استغنى طلب أم لا » لان الحبس تصرف فيها » وذا إلى المولى . 

فإن قبل للمولى حق الاستخدام في العبد والامة جميعاً » فكيف دفعته إلمه الأمةدون 
العبد . أجمب بأن العبد إذا أبى يقتل فلا فائدة في الدفم إلى المولى . 

( وبروى تضرب في كل أيام مبالغة في امل على الاسلام ) وعن الحسن أن المرتدة 
تضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوط حتى تموت أو تسم  .‏ 

( قال ) أي القدوري ( وزول ملك المرتد عن أمواله بردته) أي بسبب ردته(زوالا 
مراعى ) أي محفوظاً موقوفاً حتى يتين حاله . وبه قال الشافعي الاصح ومالك وأحمد 
في رواية » وببانه في قوله ( فإن أسل عادت ) أى أمواله ( إلى حاها) أي تبقى ملكا له 
كا كانت ( قالوا ) أي المشايخ ( هذا ) أي الذي ذكره القدوري من الزوال المراعى قول 
أبي حشفة رضي الله عنه . وفي نعض النسخ ( عند أبي حنيفة «رح») هو الاصح(وعندهما) 
أي عند ابي يبوسف وحمد ( لا يزول ملكه ) وبه قال الشافمي في قول » واختاره المزني 
وأحمد في ظاهر الرواية » وبه قال ابن المنذر وأكثر أهل العمل على انه لا يزول بمحرد الردة 
( لانه مكلف محتاج فالى ان يقتل بقي ملكه ) ولا بتمكن من إقامة التكلف وأثر الردة 
في إباحة دمه لا في زوال ملكه كالمقضي عليه بالقود والرجم وهو معنى قوله ( كالحكوم 
عليه بالرجم والقصاص ) فان ملكه لا يزول باباحة دمه . 

( وله ) اى لابي حسفة ( انه ) اى ان المرتد ( حربي مقهور )أما كونه حريياً» فلآنه 
كافسر غير مستأمن والحربى كذلك » لانه كافر غير مستأمن . وأما كونه مقهوراً 
فلأنه ( تحت أبدينا حتى دقتل) وقد زالتعصمة نفسه بالردة حق يستحق القتل »ولذلك إن 
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ولا قتل إلا بالحراب فب ذا يوجب زوال ملكه ومالكيته , 
غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه » ويرجى عوده إليه 
فتوقفنا في أءره » فإن ألم جعل هذا العارض كأن لم يكن في حق 
هذا لحك » وصار كأن لم يزل مسا ولم يعمل السبب . وإن مات أو 
قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحم بلحاقه استقر كفره فيعمل 
السى عمله وزال ملكه . قال وإن مات أو قتل على ردته انتتقفل 





زالت عصمة نفسه تمعا له ( ولا قتل إلا بالحراب ) فكان القتل هنا مستلازم) للحراب» 
لان نفس الكفر لمس مميح له » ولهذا لا يقتل الاعمى والمقعد والشيخ الفاني » وقد تحقق 
الازوم بالاتفاى »؛ وهو كونه من يقتل قلا بد من لازمة وهو كونه حربيا (وم نذا ) اى 
كونه حريبا مقبوراً تحت ايدينا ( يوجب زوال ملكه ومالكيته ) بالجر عطفا على قوله 
ملكه » لآن المقبور به امارة المملوكمة» فاذا كان مقهوراً ارتفعت مالكبته وارتفاعما 
مستازم ارتفاع الملك » لأن ارتفاع المالكبة مع بقاء الملك محال ( غير انه ) اى ان 
المرتدين ( مدعو إلى الاسلام بالاجبار عليه ويرجى عوده إليه ) اى على الاسلام » وذلك 
موحب بقاء المالكمة » لانه حي مكلف يحتاج إلى ما تمكن منه من اداء ما تكلف به »> 
فالنظر إلى الأول «زول بالنظر إلى الثاني لا يزول (فتوقفنا في امره)فقلنا بزوال موقوف. 

( فإن أسلم جعل هذا العارض كأن م يكن في حتى هذا الحم) أي في حق بقاءملكه 
على ماله » واحترز بقوله في حتى هذا الحم عن جبر عليه وعن بينونة امرأته وعن 
وحوب تحديد كامة الشهادة » لأن ردته لا تجعل كأن لم تكن ني هذه الأحكام ( وصار 
كأن ل بزل مسلا وم يعمل ) على صغفة المجهول ( السبب ) أي سيب المرتد وتككله 
وهو الارتداد. 

( وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار المرب وحم بلحاقه ) بدار الحرب 
( استقر كفره فمعمل بسبب عمله وزال ملكه ) مبتدأ إلى وقت الردة كا في الببع بشرط 
الخمار للمشتري . ( قال ) أي القدوري ( وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما كتسبه فى 


+ 


م|١كتسبه‏ في حال إسلامهإلىورئته المسامين وكان ما | كتسبه في حال ردته 

فيئأ » وهذا عند أبي حنيفة ه رح » . وقال أبو يوسف « رح » وتمد 

« رح» كلاهما لورثته . وقال الشافعي « رح » كلاهما فيءء لأنه 

مات كافراً » والمسلم لا يرث الكافر » ثم هو مال حربي لا أمان له ؛ 

فيكون فيا . ولهما أن ملنكه في الكسبين بعد الردة باق على ما 

ببناه » فينتقل بموته إلى ورثته » ويستند إلى ما قبيل ردته » إذ الردة 
سبب الموت فيتكون توريث المسلم من المسلم . 


' حال إسلامه إلى ورثته المسامين ) وقال الأترازي هلو قال وإن مات أو قتل على ردته أو 
لحق بدار الحرب > فح بلحاقه كان أولى » لآأن حك الحا م بالاحاق مثل موته » انتهى . 
قلت م يقل هكذا هنا لا كفاية بمما ذكره قبله قبل إئه تككرار . قلت لا » لأن الأول 
أفظه . والثاني لفظ القدوري ( وكان ما اكتسبه في حال ردته فيا ) يعني غنيمة للمساهين 
( وهذا ) أي المذكور ( ( عند أبي حنيفة و رح » ) ويه قال زفر والحسن » وكذا 
دكره الكرخي . 

ا 000 وقال 
الشافمي «رح» كلاهما فيء ) وبه قال مالك وأحد ( لأنه مات ت كافراً والمسلم لا يرث الكافر 
ثم هو مال حربي لا أمان له فيكون فيئا ) يعني يوضم في ببت المال لمكون لسامين 
باعتبار أنه مال ضائع ( ولما ) أي ولأبي يوسف ومحمد ( أن ملكه في الكسين بعد 
الردة باى على ما بيناه ) إشارة إلى قوله لآنه مكلف يحتاج إلى آخره (.ينتقل بموقته إلى 
ورثنه ويسششد إلى ما قبيل ردته ) هذا جواب عما يقال هذا توريث المسلم من الكافر ظ 
فأحاب بقوله ويمتد » أي إلى إرسال © ونخحرج في الممسوط ويستند التوريث إلى ما قبل 
ردته » فسكون كأنه كسب الردة كسب الإسلام ( إذ الردة سبب الموت ) ولما كانس.ب 
الموت جعل موتاً حكماً » فكان آخر جزء من أجزاء إسلامه أخذ جزء من أجزاء إسلامه 
آخمر جزء من أجزاء حماته حككماً ( ( فبككون توريث المسلم من المسم ) بهذه الحرشية . 





كءب؟ 


ولأبي حنيفة « رح » أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام لوجوده 

قبل الردة , ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلا ومن 

شرطه وجوده» ثم نا يرثه من كان وارثاً له حالة الردة » وبقي وازثا 

إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة « رح ٠‏ اعتباراً للاسقتاد . 

وعنه أنه برثه من كان وارثاً له عند الردة » ولا يبطل استحقاقه بموته ' 

بل يخلفه وارثه » لأن الردة ب؟نزلة الموت وعنه أنه يعتير وجود 
الوارث عند الموت » 





( ولأبي حنيفة «رح» أنه يمكن الاستناد ) أي إسناد التوريث ( في كسب الإسلام 
لوجوده ) أي لوجود الكسب ( قبل الردة » ولا يمكن الإستناد في كسب الردة لعدمه 
قبلبا ) أي لعدم الكسب قبل الردة ( ومن شرطه )أي من شرطإسنادالتوريث (وجوده) 
أي وجود الككسب قبل الردة لمكون توريث المسم من المسل» لآث لو قلنا بالتوريث فما 
الككسب فى حال الردة ازم توريث المسل من الكافر » وذلك لا يحوز ( ثم إما يرئه ) أي إما 
يرث المرقد ( من كان وارثا له حالة الردة » وبقي وارثا إلى وقت موته في رواية عن أبي 
حضفة اعتماراً للاستناد ) ذكر هذه الروايات تفريعاً لمسألة القدرري » وه ذه الرواية 
رواية الحسن ( عنه أنه برثه من كان وارثاً له وقت الردة ) وولد له من علوى ححمادث 
وبقي إلى موته برثه . ومن حدث بعد ذلك لا برثه حتى لو أسم يعض قرابتهبعد ردته أو 
ولد من علوق حادث بعد ردته لا برثهعلى هذه الرواية (ولا يبطل استحقاقه)أياستحقاق 
الوارث ( بموته ) قبل موت المرتد ( بل مخلفه وارثه ٠‏ لأن الردة بمنزلة الموت ) في حم 
التوردث . ومن مات من الورثة بعد موت مورثه قبل قسمة المراث لا تبطل استحقاقه » 
ولكن مخلفه وارثه فيه » وهذا مثله . 

( وعنه ) أي وعن أبي حشسفة هذه الرواية رواها محمد عن أبى حشفة ( أفه يمتبر 


وحود الوارث عند الموت ) سواء كان موجوداً عند الردة أو حدث بعدها . وفي المبسوط 


با 


لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده بمنزاة 
الولد الحادث من المبسع قبل القبض وترثه امرأته المسامة إذا مات أو 
فتل على ردنه وهي في العدة » لأنه يصير فارأ » وإن كان صحمحاً [ 


وفت الردة 





هذا أصح ( لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تامه ) أي تمام السبب ( كالمحادث قبل 
انعقاده ) أي قبل السبب فلا جرم تعتبر زمان الموت »© لأن السبب يتم به حتى برثه الولد 
الحادث بمد الردة قبل القتل أو الموت © وهذا (جنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض) 
بغير الولد الحادث في المشتراة قبل القبض » حسمث يكون له حصة من الثمن غير مضمونة» 
حتى إذا هلك من يد البائم قبل القبض بغير فتل أحد هلك ممه العوض تلقى الثمن كله 
متعلقاً بالأصل * كا كان كذلك لو كان الولد حادثا قبل انعقاد السبب وهو الب..م .. قال في 
النهاية وحاصله أنه على رواية الحسن يشترط الوصفان وهما كوئه وارثاً وقت الردة » 
وكونه باقيا إلى وقت الموت أو القتل »© حتى لو كان وارثاً ثم مات قبل موت المرتد 
أوجدت وارث بعد الردة فإنه لا برثانه . وعلى رواية أبي يوسف يشترط الوصف الأول 
دون الثاني » وعلى رواية محمد يشترط الوصف الثاني دون الأول . 

( وتوثه ) أي ترث المرتد (امرأته المسامة إذا مات ) أى المرتد ( أو قتل على ردته 
وهي في العدة ) الواو فمه للحال ( لآنه يصير فاراً » وإن كان) أى المرتد والواو للاتصال 
( صحيحا وقت الردة ) لأن الردة سبب الهلاك كالمرض » فأشبه بردته التي حصلت ها 
البينونة الطلاق في حالة المرض » والطلاق البائن حالة المرض يوجب الإرث إذا كانت في 
العدة . وفي رواية أبي يوسف يرث وإن انقطعت العدة» لأن المدةتغير قيام السببوقت 
الردة » ذكره في الممسوط . 

فإن قبل أضاف أبو حنيفة التوريث إلى ما قبل الردة وذلك مستازم أن لا يتفاوت 
الحم بين المدخول بها وغير المدخول »© لآن الردة موت وامرأة المست ترثث-ه سواء كان 
مدخولاً يها أو / تككن . أجبب بأن الموت الحقبقي سبب للارث حقبقة يستوي فمنه 
المدخول بها وغيرها . وأما الردة فإنها جعلت موتا كما ليكون توريث المسلم » فبي 


7٠١م‎ 


والمرتدة كسبها لورثتها لأنه لا حراب منبا فلم يوجب سبب الفيء ؛ 

خلاف المرتد عند أبي حنيفة « رح » ويرئها زوجبا المسلم إن 

ارتدت وهي مريضة لقصدها إبطال حقه » وإن كانت صحيحة لا يرثا 

لأنبا لاتقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة » بخلاف المرتد 

قال وإن لحق بدار الحرب مرتداً وحكم الحم بلحاقه عتق مدبروه 
وأمبات أولاده وحلت الديون التي عليه 





ضعرفة في السبدية فلا من تقررها بما هو من كر النكاح من الدخول وقيام العدة ٠‏ 

و الركدة كسانم أ كسا رتدةرز و اورضا» لآنه لاحران:منبا) أئ من المرأة: 
ابس و ا 10 
ل ال 0 فمكون ميراثا لورثتبا. فإدا 
م يككن حراب منها ( فلم يرجد سبب الفيء ) ) فلا يترتب عليه الحك ( بخلاف المرتد عند 
أبي حشيفة ) فار كسبه فيء لكونه حاريا ني الال أو في المال باللحصاق . وححاصل 
العرف أن عصمة المال تابء: للنفس » فالمرتدة لا تقتل فلا تسقط عصمة نفسها © فكذا لا 
تسقط عصمة مالها » مخلان المرتد فانهيقتئل فيسقط عصمة نفسه © فكذا عصمة ماله ل 
ذكرة ( وبرثها ) أى المرتدة ( زوجها المسم إن ارتدت وهي مريضة ) الواو فمه للحال 
( لقصدها إبطال حقه ) أى حتى الزوج بقصد الفرار من ميراث الزوج . 

( وإن كانت ) أى المرتدة ( صحبحة لا يرثها » لأنها لا تقتل » فلم يتعلق حقه بمالها 
الردة ) لأنها ماتت بنفس الردة » فلم يضر فبه على الهلاك لأنها لا تقتل ( بحلاف المرتد ) 
فلا يكون في حك الفارة المريضة » فلا برث زوجبا منها » بخلاف المرتد منفصل بقوله 
فلم يتعلق حق بمالها . وفي المرتد يتعلق حقهابماله إذا مات وهي في العدة سواء ارتد في 
صحته او في مرضه » لأنه مستحق القتل فكان فار بالارتداد فورثته . 

( قال وإن لحى بدار الحرب ) حال كونه ( مرتداً وحك الماك بلحاقة عق مديروه 
وامبات اولاده ) من جممع المال » كذا في شرح الطحاوى ( وحلت الديون التى عليه ) 


هن 


وقلماأ | كتسبه في حال الإسلام إلى وراثته من المسامين . وقال 
الشافعي « رح » يبقى ماله موقوفاً كما كان , لأنه نوع غيبة فأشبه 
الغيبة في دار الإسلام . ولنا أنه صار مرتدآ باللحاق من أهل الحرب 
وهم أموات في حق أحكام الإسلام لانقطاع ولابة الإلزام 15 هي 
منقطعة عن الموتى» فصار كالموت ٠‏ إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء 
القاضي لاحتّال العود دنا » فلا بد من القضاء . وإذا تقرر موته 
ثبتت الأحكام المتعلقة به وهي ما ذكرناها كا في اموت الحقيقي , 
ثم يعتبر كونه وارثأ عند لحاقه 





يعني ديونه المؤجلة ( ونقل ما اكتسبه في حال الاسلام إلى ورثته من المسامين . وقال. 
الشاقعمي سقى ماله موقوفاً ما كان) في دار الاسلام “ويحفظ الحا كم وبه قال مالكو أحمد. 
والدى نقله المصنف عن الشافعي واحمد واقواله » كذاقاله الكل وليس له إلا قولان » 
احدهما ما نقله » والآخر ان ملكه بزول (لانه) اى لان إلحاقه بدار الحرب (فوع غممة» [ 
فأسشبه الغيبة في دار الاسلام ) فلا يتغير حكم ماله . 

( ولنا انه صارمرتداباللحاقمناهلالحر بنوهم امو اتفي حتق احمكاء الاسلام) ألاترى 
إلى قوله تعالى و او من كان ممت فأحميناه ١‏ الأنعام » اى كافراً فهديناء ( لانقطاع 
ولاية الزام ) هذا تعليل لقوله وهم اموات لانه بالحاق ينقطع عنه الاحكام ؟ا ينقطم عنه 
يموته » وهو معنى قوله ( كا هي ) أي أحكام الإسلام ( منقطعة عن الموتى فصار ) أي 
المرتد باللحاق ( كالموت إلا أنه ) أي غير أنه ( لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتال 
المود إلمنا فلا بد من القضاء ) لترجح جانب عدم العود إلينا ( وإذا تقرر موقه ) أي 
موته الحكمي بالقضاء ( ثبتت الأحكام المتعلقة به ) أي بالمرتد ( وهي ما ذكرتها ) أي 
الأحكام المتعلقة به ما ذكرناها من عتق مديريه أو أمبات أولاده وحلول دبونه المؤحلة 
وتقل كسب الإسلام إلى ورثته :( كا في الموت الحقيقي ) أي كا تثبت هذه الأحكام في 
ا موت الحقبقي ( ثم يمتبر كونه ) أي كون وارث المرتد ( وارثا عند لحاقه ) أي عند 


على 


في قول حمد » لأن اللحاق هو السب والقضاء لتقرره بقطلع 
الاحّال . وقال أبو يوسف وقت القضاء لانه يصير موتأ بالقضاء . 
والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فبي على ه ذا الخلاف » وتقفضى 
الديون التي لزمته في حال الإسلام م| | كتسبه في حال الإسلام » وما 
لزمه في حال ردته من الديون يقضى مما | كتسبه في حال ردته . قال 
العند الضعيف عصمه الله هذه رواية عن أبى حنيفة « رح » وعنه 
أنه يبدأ بكسب الإسلام » وإنلم يف بذلك يقضى من كسب 
الردةء وعنه على عكسه 





لحاق المرتد بدار الحمرب ( في قول مد «رح» لأن اللحاق هو السب ) لزوال ملكه 
(والقضاء لتقرره)أي لتقرير السبب »وقيل لتقرير اللحاق وهما متفاوتان ( لفل الخد 
أي احيّال العود إلى دار الإسلام . 

( وقال أبو يوسف «ر ح» وقت القضاء ) أي يعتبر كونه وا رثا وقت القضاء بالاحاق 
( لأنه ) أي لان المرتد ( يصير موتاً بالقضاء) أي بقضاء القاضي واللحاق غلبة ( والمرتدة 
إذا لحقت بدار الحرب فبي على هذا الخلاف ) أي على هذا الخحلاف بين أبي يوسف وحمد > 
فعند أبي يوسف يعتبر وجود الوارث وقت القضاء » وعند مد وقت اللحاق أو معناء على 
هذا الذي ذكرتاه من عتق المدير وأم الولد وحلول الدين ونقل الكسب إلى الورثة » لككن 
إلى ورثته قمل اللحاق أو وقت القضاء على الاختلاف ( وتقضى الديون التي لزمته في حال 
الإسلام مما ! كتسبه في حال الإسلام» »وما لزمه فى حال ردته من الديون تقضى م | كتسبه 
في حال ردته ) هذا كله قول القدوريى . 

مسي ا 0 
علمه » وعنه ) أي وعن أبي حنيفة «رح» ( ( أنه ) وقال الأترازي أن الشأن ( يبتدأ ) في 
قضاء الذي ( ٠‏ بكسب الإسلام ) وهذه الرواية رواها الحسن عن أبي حنيفة كا ليف 
يذلك ) أي فان ل يكن في كسب الاسلام وفاء بالدين لديا اا 


ال1١‎ 


وجه الأول أن المستحق بالسسبين مختلف وحصول كل واحد من 
الب لكب ني يك اغا كرا نم 5 
بي ل الملك الاي :فلا يقضي 
دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر ء فحينئذ يقضى منه 








أي وعن أبي حتيفة ( ( على عكسه ) أي يقضى كسب الردة» فان ل بف بقضى من كسب 
الاسلام وهذه الرواية رواية أبي يوسف عن أبي حشسفة . 

( وجه الأول ) أي وجه المذكور الأول وهو قضاء دين على كل حال من كسب تلك 
الحال ( أن المستحق بالسبيين مختلف ) أحدهما بالسب الواقع في حالة الاسلام » والآخر 
بالسبب الواقع في حالة الردة مختلف » لآن الحد الواقع بالسبب في حالة الاسلام يخالف 
الدين الواجب بالسبب الواقع في حالة الردة ( وحصول كل واحد من الكسبين ) أي من 
كسب الاسلام و كسب الردة ( باعتبار السبب الذي وجب له الدين فيقضى كل دين من 
الكسب المكتسب الذي في تلك الحالة ليككون الغرم بالغنم ) أي بازاء الغنم . 
( وجه الثاني ) وهو الذي يبدأ فيه بككسب الاسلام ( أن كسب الاملام قيه ملككه ) 
أى ملك المرتد وأوضم ذلك بقوله ( حتى يخلفه الوارث فيه ) بضم الفاء » لأن حتى 
للحال . قوله فيه أى في كسب الاسلام ( ومن شرط هذه الخلافة الفراغ من حتى المورث) 
أراد أن الوارث إنما يتكون خلفا عن الميت إذا ل يككن عليه دين > فاذا كان عليه دبن 
. ( فيقدم الدين عليه ) أى على الوارث ( وأما كسب الردة فلس بماوك له لبطلات أهلة 
الملك بالردة عنده ) أى عند أبي حنيفة ( فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من بحل 
آخر ) أراد به بكسب الاسلام ( فحيائذ يقضى منه ) أى من كسب الر دة كالنمي » 
جواب سؤال يرد عليه » وهو أن كسب الردة لما يككن مماوكا له كيف يؤدى متددينه 


؟* 971 


كالذي إذا مات ولا وارث له يتكون ماله لماعة المسامين . ولو كان 

عليه دين يقضى منه كذلك ها هنا . وجه الثالث أن كسب الإسلام 

حق الورئة وكسس الردة خالص حقه » فكان قضاء الدين منه 

أولى » إلا إذا تعذر بأن لم يف به » فحينئذ يقضى من كسب 
الإسلام تقدما لحقه . 





إذا لى يكن له كسب الاسلام . فأجاب بقوله ( كالذمي ) يعني هذا غير بعد » فان الذمي 
(إذا ما تولاوارث له ) الوأو فبه للحال ( مككون ماله ماعة المسامين . ولو كان عليه دين 
بقضى منه » كذلك ها هنا ) أى كذلك الحكم في هذا الوجه . 

وحه الثالث ) وهو البداءة من كسب الردة فان/ يف فمن كسب الاسلام ( أن 
كسب الاسلام حت الورثة » و كسب الردة خالص حقه » فكان قضاء الدين منه) أىمن 
كسب الردة ( أولى إلا إذا تعذر بأن م يف به) أى كسب الردة (فحينئذيقضىمن كسب 
الاسلام تقدياً لحقه ) أى لحق المرتد » لآن الدين مقدم على الارث وفيه يحث من أوجه : 

الأول : ما قمل إن هذا ناقض قوله © أما كسب الردة قلس بمملوك لبطلارتف 
أهلمه الملك بالردة . 

والثانى : أن كون سيب الاسلام حق الورثئة ممدوع »© فان حقهم إنما يكون متعلقاً 
بالتركة بعد الفراغ عن -ى المورث . 

والثالث : أن قضاء الدين خالص ماله واحب من حى غيره ممتنع » فلا وحه بقوله 
فكان قضاء الددى مقه اول 

وأجبب عن الأول بأن المعنى من خلوص الحى هنا أن لا يتعلق حتى الغير يه كا 
يتعلق فى مال المريض . ثم لا يازم من كونه خالص حقفه كونه ملكا له » ألا ترى أن 
كسب المكاتب خالص حقه ولمس بملك له » وكذلك الذى إذا مات ولا وارث له على 
ما ذكرة . وعن الثاني ان الدين إِنما يتعاق بماله عند الموت ٠‏ لآن ما زال من قبلو كسب 
الاسلام قد زال وانتقل بالردة إلى الورثة و كسب ف الردة هو ماله عند الموت يتعلق 
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وقال أبو يوسف ود يقضي ديونه من الكسبين لانهماجميعاً 

ملكه حتى يجري الإرث فيب والله أعلم . قال وما باعهأو اشتراه أو 

عتقه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فب 4من أمواله في حال ردته فهو 

موقوف » فإِن أسم صحت عقوده . وإن مات أو قتل أو لحق بدار 

الحرب بطلت » وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف وحمد يحوز 
ما صنع في الوجبين . 








الدين به . وعن الثالث بأن كي الاسلام وعرضنة ان يكون خالص حقه بالتربة ( 
فكان أحدهما خالص حقه » والآخر بعرضه » أى يضير خالص حقه » ولا شك ان قضاء 
الدين من الأول أول هذا على طريق ابي حششفة . 

( وقال ابويوسف ومحمد يقضى ديونه من الككسبين ) اى كسب الإسلامو كسب الردة 
( لأنما ) أي لآن الكسمين ( جميعاً ملككه حتى يحري الإرث فيبما فبهما والله أعلم ) وبه قالت 
الأفة الثلاثة . 0 
(قال) أي القدوري ( وما باعه ) أي الذي باعه المرتد ( أو اشتراه أو رهنه أو 
أعتقه أو وهبه أو تصرف فيه ) أي الذي تصرف فبه ( من أمواله في حال ردته فبو 
موقوف ) دخل بقوله ما باعه » والعطوفات عليه يدخل فيه > فهو جملة [سمية في محل 
الرفع على أنها خبر اللمبتدأ » أعنى قوله وما باعمه » والمتدأ إذا تضمات معنى الشروط 
تدخل في خبر الفاء على ما عرف في موضعه » وأوضح معنى الموقوه يقوله ( فارن 
أسم صحت عقوده ) المذكورة ( وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ) 
هذه المعقودة ( وهذا ) أي كون هذه التصرفات موقوفة ( عند أي حنيفة «رح» ) إنما 
قال المصنف هذا » لأن القدوري لم يذكر الخلاف في هذا الموضع . 

( وقال أبو يوسف ومحمد يحوز ما صنع في الوجبين ) أحدهما الإسلام » والثاني أذ 
الرجف السلامة من الفرى والقتل وإلحاق ٠‏ وفي الشامل جمع تصرف المرتد في حالة ردته 


11يى”9, 


اع ل أن تصرفات المرتد على أقسام , تافذ بالاتفاق كالإستيلاد 
والطلاق » لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك » وهام الولاية . وباطل 
بالاهاق كالتكاح والذسحة لأنه يعتمد الملة ولا مل له : 


من ممع وشراء وعتى وقديير و كنابة ووطاه » أو غالب حائرٌ إن أسل » وباطل إن لحق 
السب قإته يشت عتد ألي حشقة وعنّد أبي يوسف نحوز كا حوز من الصحح» وعتد خمد 
كا يحوز من المرمض . 

( اعم أن تصرقات المرتد على أقام ) قسم متها ( تاقذ بالاتفاق كالامتشلاد والطلاى ) 
فإن قلنا كيف يقدم لاى المرقد وبمحرد الردة تين المرأة . قلت هذا لس يممنوع » ألا 
ترى أن المسل إذا أيات زوجته ثم طلقها قي عدتها جاز » فكذا هذا . يكن أن الأمنع 
الستونه الردة أصلا كا إذا ارتد الرزوجات مما طلقي) بعد الردة قلا برد الئال. وقالمحمط 
أن التفرقة الى تقم بالارتداد يقم بعدها الطلاق » فكان طلاى المرتد واقماً كا لو طلقت 
الإيانة بالطلاق المائن ( لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك ) قوله ولا يفتقر إلى حقيقة الملك > 
برجم إلى قوله كلاسشلاد » أي لآن الاستملاد لا يفتقر إلى حقيقة الملك 
يدل أن الاستملاء بيصم في جاربة الاءن وإن م يكن قبها ملك حقيقة » يل له حى 
التملنك ف مال ؛لان لدقع حاحته والاسشلاد من حاجته( وهام الولامة )برجع إلى الطلاق 
وقبه لف وتشر » أي لآن الطلاق لا يفتقر إلى تام الولاية > آلا ترى أت العبد يصح طلاقه 
مع أنه لا ولابة له على نقسه أصلا. ومن ها للقسم النافذ تسلم الشفعة وقبول الهبةواخجر 
على عمده المأتوت . 

( وباطل بالإتفاق ) أي اتقسم الثاني من تصرقات المرتد باطل بالإتفاق بين أصحابتا 
( كالنكاح والفبحة » لآأنه ) أي لآن كل واحد من النكاح والديحة ( يتمد لله ) يلا 
اختلاق بين المماء ( ولا مل له ) أي للمرتد 6 لآته ترك ما كات عليه ولا يقر على ما دخل 
قمه لوحوب القتل ‏ ظ 

فإن قمل أي شيء بريد يالألة إن ردت مسألة الإملام وينقض يأهل الكتاب وإن 
أردته الله السياوية ينقض بصحة تكاح المشرك والمجوسي فيا بمتهم » ولبس لهم ملة -عاوية 
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وموقوف بالاتفاق كالمعاوضة لأنها تعمد المساو |8:.و لا مساواة سن 
المسلم والمرتد ما لم يس 5 ومختلفة في توقفئه وهو ما عددتاه . 


أصلا لا تقريره ولا حجة فيه ..قال عننتد: ولدت من نكاح لا من سفاح 3 . قلنا قال 
الإمام ظهير الدين في فوائده راجعت الفحول في هذا فلم أجد جواب] شافيا » وكنت في 
ذلكمتشاً حتى هجنت.فؤادي . وقال المغني من المله الني تدينون بذلك النكاحالمتوارث» 
لأن عند ذلك حصل ما هو الغرض من النكاح وهو التوالد والتناسل والمرتد والمرتدة 
لبسا على تلك الملة » فلا يصح نكاحها » لآن المرتد بقتل والمرتدة تحجبس حبس »© فكيف ينتظم 
ماهو الغرض من التكاح . مخلاف المحوس والمشر كين » فإنبم يدينون بذلك . 
النتكاح المتوارث  .‏ ظ [ 

( وموقوف بالإتفاق ) ) أي القسم الثالث من تصرفات المرتد موقوف باتفاق أصحابنا . 
( كالمعاوضة )»2 معناه أن المرتد إذا فأوض مساءاً يعني شركة المعاوضة يرقف فإن أسلم 
نفدت المعاوضة وإن مات أو قثل أو قضى بلحاقفه في دار الحرب بطلب المماوضة 
بالإتفاق ( لأنها ) أي لآن المعاوضة ( تعتمد المساواة ) وقد علم أن المعاوضة أن يضمن 
وكالة ونكالة وأن يساويا مالا وتصرفاً ودين فلا تصح بين حر وعبد ذمي وبالغ ومسلم 
وكافر لعد م التساوي ( ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم ) وفي الككافي إذا بطلت 
المعاوضة تصير عناناً بعني شر كة عنان . وعند أبي حنيفة تبطل أصلا لأن في اكتنازه 
وكالة وهي موقوفة . 

( ومختلفة في توقفه ) أي القسم الراسم من تصرفات المرتد مختلف فه هل هو تافذ 
أم باطل أو موقوف فقال هذا القسم مختلف في توقفه > وأشار إلى بانه بقوله ( وهو ) 
اي الختلف فيه ( ما عددناه ) من البيع والشراء والإعتاق والحبة ونحو ذلك » فقال ابو 
حضسفة رحمه الله موقوف إن اسلم جاز ما صنع > وإن مات أو قتل على رده او لحىبدار 
الحرب بطل ذلك كله . وقال ابو بوسف ومحمد تافذ ؛ كذا قال الصدر الشبيد في شرح 
الجامع الصغير . 





. في الأصل الحديث - وكرت من تكاح لا في مماح - أه مصححه‎ )١( 
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لما أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك , ولا خفاء في 
وجود الأهلية لكونه مخاط أ . وكذا الملك لقيامه قبل موته على 
ما قررناه من قبل ولذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشبر من 
امرأة مسامة يرئه . ولو مات ولده بعد الردة قبل الموت لا يرثه 
فيصم تصرفه قبل الموت » إلا أن عند أبي يوسف «رح» تصح 
كا تصعم من الصحيح » لأن الظاهر عوده إلى الإسلام إذ الشببة 
تزاح فلا يقتل » وصار كالمرتدة . وعند مده رح » تصمم 5 تصمح 
من المريض » لأن من انتحل إلى نحله 


( هما ) اي لأبي يوسف وحمد ( أن الصحة ) اي صحة التصرف ( تعتمد الأهلية 
والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الأهلبة لكونه مخاطيا )ألا ترى ان القتل بحسب 
علمه بارتداده . ولو كانت اهله معدومة أو ناقصة م يحب عليه القدل ( و كذا الملك ) لا 
شك في بقائه ( لقيامه قبل موته ) اي قيام ملكه قبل موته ( على ما قررناه من قبل ) 
إشارة إلى قوله لأنه مكلف يحتاج إلى آخره ( ولهذا ) اي ولأجل قيام ملكه قبل موته 
[ لو ولد له ولد بعد الردة لستة اشبر من امرأة مسامة برثه ) فلو كان ملكدزائة9ا 
برئه بهذا الوالد . 

( ولو مات ولده ) اي الولد المولود قمل الردة ( بعد الردة قبل الموت لا برثه ) فلو لم 
يكن قائًا بعد الردة لورثته هذا الولد » لآنه كان حماً وقت رده الأب . ولا كان ملكه 
قَامَاً ( فتصح تصرفاته قبل اموت إلا عند ابي بوسف تصح كا تصح من الصحيح ) يعني من 
جمم المال ( لآن الظاهر عوده إلى الاسلام » إذ الشببة تزاح ) اي تزال وهو من الازاحة 
وهي الازالة ( فلا يقتل ) حمنئذ كالمرتد » حمث لا يقتل . 

( وعند همد تصح ) أي تصرفاته ( كا تصح من المريض ) يعني من ثلث المال © لآنه 
على شرف الاك عقيقة ( لآن من انتحل إلى تحلة ) اي لآن من اثمت إلى دين . وفي ديوان 


١1‏ ؟ 


لاسيما معرضاً عنا نكأ عليه قدا يتركه , فبقضى إلى القتل ظاهرا , 
يخلاف المرتدة لأنها لا تمتل . ولابى حتيقة أنه حربي مقبور تحت 
أديتا على ما قررناه في توقف الملك » وتوقف التصرقات بتاء عليه , 
وصار "الحرتي يدخل دارنا يفير أملن فيؤخذ وههر ويتوقف 
تصرقاته لتوققف حاله » وكذا المرتد واستحقاقه القتل 





الأدب يقال اتتخل فلان قولغيرهء او شمر غعرء إذا ادعاء لنقفه » والتحة يكر التون 
وسكون الحاء المهملة الدعوى »> قال الأترازي وكأته اراد به هنا من !شت إلى الدعوى 
( لا سيا ) اي خصوصاً حال كونه ( معرضاً عما نثأ عليه ) قوله ( قلا يقركه ) جواب 
من اي طائما لا يقرك الذي انتحل > أى (ضشقضى إلى القتل ظاهراً » مخلاف المرتدة “لأا 
لا تقتل ) قلا يمتهر استمرارها على ما اتتحلت إلمه اول . واحتّج محمد على ابي برسف 
بأنه إذا امر لوارث يدين ل حز ‏ 

( ولابي حشيفة انه حربي عقهور تحت أيدينا على ما قررناه في توقف الملك ) إشارة 
إلى ماد كروا من تعلمل ابي حششيقه بقوله وله انه حربي مقيور تحت ابديتا عتد قوله 
وبزول الملك المرتد ( وتوقف التصرقات يناء عله ) اى على توقف الملك ( وصار ) اى 
هذا المرتد ( كالحربي يدخل درغ ) لى دار الاملام ( يقير امان فؤخذ ويقهر ويتوقف 
تصرقاته لتوقف حاله ) اى حال الحربي بين الاسترقاق والقتل والمن ‏ 

( وكذا للرتد ) وإت ترك يمد فكلك ها هنا وقال الأترازى ف قوله كالخحربي إلى 
حد وسطه > لآن المربي الداخل دارغ يقير امان قرءًا » قكدف تتوقف تصرقاقه ‏ قاو 
قال كالخربي الذى أسر علميا أيه » دكره كات أولاً » انتهبى ‏ وتقل الأ كل هذا يقوله 
واعترض عله بأن الحربي الذى دخل دارتا يمير امات نكون قت] © قكيف تتوقف 
تصرقاته ‏ ثم قال والاعقراض محواز المن قط الاعتراص ( واستحقاقه القتل ) حواب 
عن قوفيا والاتتفاء قي وجود الاهلية تقريره لا نسلم وجود الأهلبة » لآن الصحة تقتضي 
أهلبة كاملة ولبست يموجودة قي المرتد » كا اتها لست بموجودة في الحربي » لان كل 
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لبطلان سبب العصم ة في الفصلين فأوجب خللاً في الاهلية 
بخلاف الزاني وقاتل العمد » لان الاستحقاق في ذلك جزاء 
على الجناية . وبخلاف المرأة لانها ليست حربية ‏ ولهذا لا تقتل ؛ 
فإن عاد المرتد بعد الحم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلاممساماء 
ها وكدة في بد ورثته من ماله بعبنه أخذه » لان الوارث إما يخلفه 
فيه لاستغتائه. وإذا عأدمسااً احتاج إليه فيقدم عليه. بغلاف ما إذا ‏ 


واحد منبما يتحقق القتل ( لمطلان سب المصمة ) وزاد بسيب العصمة الاسلام ( في 
الفصلين ) يعني في فصل الحربي وفصل المرتدة ( فأوجب ) أى بطلان سبب العصمة 
( خللا فى الاهلمة ) . 

فإن قمل لو كان استحقاق القتل موجياً لخلل في الأهلية أثر في توقف التصرفات لكان 
تصرف الزانى المحصن الذي استحق القتل وقاتل العمد موقوفة لاستحقاقها القتل . 

فأحاب المصنف عن ذلك بقوله ( يخلاف الزاني وقاقل العمد » لأن الاستحقاق فيذلك 
حزاء على الجناية ) يعنى أن الاستحقاق الموجب للخال هو ما كان باعتبار بطصلان سبب 
العصمة » والزاني والقاتل ليسا كذلكءلآن الاستحقاق فمها جزاء طى الجناية » لأنالعصمة 
بإقية فيهما لبقاء الإسلام . 

( وبخلاف المرأة ) جواب من قوههما وصار كالمرتد ( لأنها لسست حربية » ومههمذا 
لاتقتل ) عندة إلا إذا لحقت بدارم فحمنئذ لغير حربية والمرتد حربي في الحال لوجوب 
حزاء المحاربة علمه » فلبذ! كانت عقوبة المرتدة كلبا جائزة إلا معارضتها» فإنها موقوفة . 
فإن أسالمت صحت وإلا صارت عناناً . ما قال في المرتد . 

( فإن عاد المرتد بعد الح بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام ) حال كونه ( مساماً 
فما وجدهفي بد ورثته من ماله بعينه أخذه » لآن الوارث إنما يخلفه فبه ) أي في ماله 
( لاستغنائه ) أي لاستغناء المرتد عنه حيث أدخل دار الحرب ( وإذا عاد ) حال كونه 
( مساماً احتاج إلمه فيقدم عليه ) ) أي على الوارث ( بخلاف ما إذا أزاله الوارث عسن 


0ع 


أز اله الوارث عن ملكه . ويخلاف أمبات أو لاده ومدبريه , 
لانت القضاء قد صم بدليل مصحم فلا ينقض . ولو جاء مساياً 
قبل أن يقضي القاضي بذلك , فكأنه ل يزل مسالا لما ذكرنا . وإذا 
وطىء المرتد جارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد 
لا كثر من ستة أشبر منذ ارتد فادعاه فبي أم ولد له ؛ والولد حر 


وهو أبنه ولا يرثه 


ملكه ) سواء كان يسبب يلحقه الفسخ كالبيع والهبة» أو بسبب لا يلحق الفسخ كالإعتاق 
والتدبير والاستملاد » فذلك كله مأمن » ولا سمل للمرتد علمه وهو لا خمان على الوارث 
أنضاً » لآنه إزالة حسين كان له سبيل من الإزالة . وقال الكرخي في مختصره إنكان 
المحكاتب » أي مكاتب المرتد أدى علمه من الكتابة إلى الورثة فيعتى © ثم جاء المرتد » 
فاما عتى المكاتب ولا يفسخ . وإن كان ما أداه قائمًا في يد ورثته أخذه المرتد . وقال 
في شرح الطحاوي الولاء للمرتد . 

( وبخلاف أمبات أولاده ومدبريه ) حمث لا يفسخ ( لأن القضاء ) أي قضاء القاضي 
بعنتهم ( قد صح بدليل مصحح ) وهو قضَاوًه عن ولايته' فلا يحتمل الفسخ (فلا ينقض) 
ولايته لما جاء إلينا تائبا صار كأنه حتى بعد أن مات »© فلو حى حقيقي بعد الموت وإن 
كان ذلك بخلاف الولادة لم يكن له على أمهات الأولاد والمدبرين سبيل » فكذا هذا . 
( ولو جاء مسلماً قبل أن يقضي القاضي بذلك ) أي بلحاقه ( فكأنه م بزل ) بفتم 
الزاي (مسلما لما دذكرة ) وهو قوله إلا أنه لا مستقر لحاقه إلا بالقضاءكفلا يعتق علمه شيء 
من أمهات أولاده ومديريه . 

( وإذا وطىء المرتد جارية نصرانية » كانت له في حالة الإسلامفجاءت بولد لأكثر من 





ستة أشهر منذ ارتد ) أي من حين ارد ( فادعاه فبي أم ولذ له والولد حر وهو ابنه ولا 
برئه ) وفي الكاني وغيره فجاءت بولد لسنة فألحقوا السنة بالأكثر » وإنما قمد بال كثر فلانه 
لردعاء لأقل من متة أشهر فولد .رث من أبمه المرتد » وإن كانت أمه لقرابته بتيقن 


حفى 


وإن كانت الجارية مسامة ورثه الابن إن مات عل الردة أو لحق بدار 

الحرب ؛ أما صحة الاستيلاد فلا قلناء وأما الإرث فلأن الأم إذا 

كانت نصرانة والولد تبع له لقربه إلى الإسلام للجبرعليه فصار في 
حكم المرتدء والمرتد لا يرث المرتد , 


وجوده في البطن قبل الردة فم ينتقض معلوفه وقت الردة فلا حمل الولد مسلماً تبع] 
للآب»د كره قاضي خخان. 

( وإت كانت الجارية مسلمة ورثه الاان إن مات ) أي الأب ( على الردة أو لحاتى 
بدار الحرب » أما صحة الاستملاد فلما قلنا ) إشارة إلى قوله قبل صحته لأنه لا يفتق رإلى 
حقمقة الملك فص ععث دعونه ٠‏ 

واعم أن دعوة الولد صحمحة على قولها بلا إِكال » لأن عقود المرتهءعندهماحائزة » 
فكذلك دعوته . أما أبو حشفة فإنه جعل عقودة موقوفة » لكن جعل دعوته صحمحة» 
لأن الاستلاء لا يفتقر إلى حةبقةالملك » ألا ترى أن العد المأذون إذا ادعى النسب مسن 
الجارية التي من تجارته جاز » و كذلك الأب إذا ادعى ولد جارية ابنه يرث النسب . 
وتأومل المرقد ١‏ كثر من تأويلبماءفإذا ثبت الذسب ثبت التفريمالمذ كور في إرثه وعدمه. 

فإن قلت كيف جملتم الصبي تبعاً للمرتد فوا إذا كانت أمه هودية أو نصرانية وم 
يهملوه مسلماً تيم لدار الاسلام . قلت تيعية الدار إِنما تكون إذا لم يكن معه أحدأبويه. 

فإذا كان فلاناً » فإن قمل هذا ينقض با إذا ارتد الأبوان المسامان ولحما ولد طفل ولد 
قبل ردتهما فإنه يبقى مساه] تبعا للدار ولا نعتبر مرتداً تبعا هما . وإن مات لا نسل انه 
يبقى تبعا للدار بل كان هو مساماً تبعا لأبويه » فسقى على ما كان بعد ردتهما » بخلاف 
ما يجيء فإن الولد لم يثبت له حم الاسلام أصلاء فجعل تبعاً لأببة المرتد لقربهإلى الاسلام. 

( وأما الارث فلآن الأم إذا كانت نصرائية والولد تبع له ) أي للآب ( لقربه إلى 
الاسلام للحبر عليه ) لآنه لا يقر على الردة بل يحبر على الاسلام » ولا تجبر الأم . ولما كان 
تبماً لأببه ( فصار في حم المرتد » والمرتد لا يرث المرتد ) ولا يرث من أحد لا من المسلم 


ف 


أما إذا كانت مساءة فالولد مسلم تبعاً لها لأنبا خيرها ديا » والمسلم 
يرث المرتد . وإذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظبر على ذلك المال 
فبو فيء » فإن لق ثم رجع وأخذ مالآ وألحقه بدار الحرب فظبر على 
ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم؛ لأن الأول مال لم يحر 
فنه الإرث . والثاني انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بلحاقه » وكان 
الوارث مالكأ قدمأ » وإذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضى 
به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلا فالمكاتبة جائزة والكتابة 
والولاء لامرتد الذي أسلم » لأنه ظ 





ولامن المرتد ( أما إذا كانت مسامة فالولد مسل تبعا لها » لآنها ) أي لآن الآم (خيرهم. 
دين ) والولد يتسم خير الأبوين ديناً ( والمسم يرث المرتد . وإذا لحق المرتد عاله بدار 
00 أي غلب على ذلك (المال فبو فيء ) أي غنممة لأنه مال 
عر لخر حكمه حكم سائر أموال أهل الحرب ولا حق للورثة فسه 
نتماين الدارين . 

( فان لحق ) أي بدار الحرب ( ثم رجع ) إلى دار الإسلام ( وأخذ مالا وألحقه بدار 
الحرب فظبر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة ردعليبملآن الأول مال م يحرفيه 
الإرث ) فهو مال الحرى > وإذا ظبر على مال الحربى فهو فيء لا محالة ( والثاني )أي المال 
الثاني ( انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بلحاقه » وكان الوارث مالكا قديما ) والمالك 
القدمم إذا وجد ماله في القسمة أخذه مجان » فان م يكن القاضي حكم بلحاقه والمسألة 
بحالها ففي ظاهر الرواية رد على الورثة أيض) >لآنه شيء لحى بدار الحرب الجرب فالظاهر 
أنه لا بعود » فكان ممت ظاهراً . وى بعض روانات السير يكون فيثا لا حى للورثةفيه» 
لأن الحق لا يشبت لمم إلا بالقضاء . . ْ 0 

(وإدالحى المرتد بدار الحرب وله عبد فقضى به لابنه و ل 
مسلما فالمكاتشة جائزة ) خلافا للآئمة الثلائة ( والكتابة والولا , المرتد الذي أسلم لأن» 


فى 


لا وجه إلى بطلان الكتابة لتفوذها بدليل منقذ فجغلتا 
الوارث الذي هو يكون خلفه كالوكيل من جبته وحقوق 
العقد فيه ترجع إلى الموكل والولاء لمن يققع العتق عنه . وإذا 
قتل المرتد رجلاً خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية 
في مال ا كنسبه في حال الإسلام خاصة عند أي حتيفة . وقالا الدية 
فيما | كتسبه ني حالة الإسلام والردة جميعاً » لأن العواقل لا تعقل 
المرتد لانعدام النصرة فتكون في ماله » وعتدهما الكسبان جميعاً ماله 


لا وجه إلى بطلاتن الكتابة لتفودها بدليل متفذ ) أو أدبه قضاء القاضي باللحاق ( فجملتا 
الوارث الذي ) هو ابن المرتد الذي ( هو يكون خلفه ) أي خلف أيبه المرتد ( كالو كمل 
من جهته ) أي من جبة المرتد لأنه لما لحق يدار الحرب ضار كأتة سلط أيه على ماله 
وجمله خلفا عنه في التصرف > قلما عاد ثبت حكم الإحباء وبطل حكم الموت ولم يفسخ 
الكتابة لما د كر » وكان بدل الكتابة لآن أبمه كلو كبل من جهته ( وحقوق العقد فيه ) 
أي في عقد الكتابة ( ترجع إلى الموكل ) لا إلى الو كيل ( والولاء لمن بقع العتق عنه ) ول 
يقم إلا عن المرتد الذي أسلم فقسكون الود ولدءخلاف ما إذا أدى بدل الكتابة للوارث 
فان الولاء حمند تكون للوارث لوقوع العتق عنه » وبخلاف مالو رجحم بعد عتق 
المكاتب » قان الولاء فيه للان أيضاً . 

( وإذا قتلالمرتد رجلا خطأ ثم لحى بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية ) أي دية 
التتئل ( في مال اكتسيه في حال الأسلام خاصة عند أبيحضسفة ٠وقالا‏ ) أي قال أبوبوسف 
وحمد ( الدية فيا ا كتسيه ) أي يحب قبا اكتسبه (في حال الإسلام فالردة ) في بعض النسخ 
جميماً » وبق ولا قالت الثلائة . و كفا لو كان حسا في دار الإسلام فالدية في ماله ( لآن 
العواقل لا تعقل المرتد لانعدام التصرة ) لآن العقل بمعنى النصرة » والمسل لا يازمه نصرة 
المرتد ( فتكون ) أي الدية (قي ماله) أي في مال المرتد القاتل لانمدامالنصرة(وعندهما) 
أي عند أبي يرسف ومحمد ( الكسيات جميعاً ) أي كسب الإملام وكسب المرتد ( ماله ) 
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لنفوذ تصرفاته في الحالين . و هه ذا بحري الارث فبما عندهما » 
وعنده ماله المكتسب في الاسلام لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب 
في الردة لتوقف تصرفه , ولهذا كان الأول ميراثاً عنه » والثاني فيئأ 
عنده . وإذا قطعت يد المسلم عمداً فارتد والعياذ بالله ثم مات على 
ردته من ذلك أو لحق بدار الحرب ثم جاء فدلا فنات من :وليك 
بوسبود” الدية يبه أما الأول فلآن السراية 


ادم 
أي مالالمرتد (لنفوذ تصرفاته في الحالين »أي في حال كسب الإسلام وحالالردة ( و هذا ) 
إيضاح ما قبه ( يجري الإرث فيه ) أي في كسب الإسلام وكسب الردة ( عند م١‏ ) 
أي عند أبي يوسف وجحمد . 

( وعنده ) أي وعند أبي حنيفة «رح» ( ماله المكتسب في الإسلام ) ) أي مال المرتد 
هو الذي اكتسبه في الإسلام دون الذي ا كتسبه في فى الردة . فقوله مال ممتدأ » وقوله 
المكتسب خهرء ولس بصفة له إذ المعنى لا يستقم على تقدير الصفة وكان حت التر كسب 
أن بقول بضمير الفصل حقى لا يتوهم الصفة يا في قوله تعالى ل والكافرون هم الظالمون © 
(لنفاذتصرفه فيه)في كسب الإسلام ( ( دون المكسوب فق فى الردة لتوقف تصرفه ) في كسب 
الردة ( وفذا ) إيضاح لقوله وماله الكسب في الإسلام (كان الأول ) أي كسب الإسلام 
( ميراثاً عنه ) أي عن المرتد . ( والثانى ) أي كسب الردة أي كان كسبالر دة ( فمئا ) 
أي غنممة ( عنده ) أي عند أبي حشيفة . 

(وإذا قطعت يد المسم عمدا فارتد والعياذ لله ثم مات على ردقه من ذلك ) أي من 
0 ز أو لحتى بدار الحرب ثم جاء مساما فمات من ذلك ) أي من القطع ( فعلى القاطع 

نصف الدية فى ماله للورثة ) أي لورثة المقطوع بده ( أما الأول ) أي الوجه الأول وهو 
ما إذا مات على ردتة ( فلآن السراية ) أي سراية القطع إلى الموت ( حلت مملا عير 

معصوم فأهدرت ) يعني هدر اعتما رها فل يحب دية النضى لأنها فور مأ حصل في حال لا 
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بخلاف ما إذا قطعت بد المرتد ثم أسلم فات من ذلك لأن الاهدار 

لا يلحقه الاعتبار » أما المعتير فقد ببدر بالابراء فنكذا بالردة . وأما 

الثاني وهو ما إذا لحق و معنا إذا قضى بلحاقه فلأنه صار متا 

تقديراً » والموت يقطع السراية وإسلامه حياة حادثه في التقدير فلا 
0 حم الجناية الأولى , 





قيمة لها » وم يحب القصاص في اليد » لآن اعتراض الردة فصار شبهة » فإذا لل يحب القطع 
وجبت دية اليد وهي نصف دية النفس »© لأن قطع اليد حصل في حال عصمة اليد وهي في 
حالة الإسلام » وإما كانت الدية في ماله لكون القطع عمدأء أما إذا كان خطأ فقال الحام 
هي فيء على عاقلته . 

( بخلاف ما إذاقطمتيد المرتد ثم أسلم فهات من ذلك ) يعني لا يحب الضمان أصةا 
( لأن الإهدار لا يلحقه الاعتبار ) يمني الجناية إذا صارت هدراً لا يلحقه الاعشار بمد 
ذلك » يعني إذا م بقطع معتبرا ابتداء لا يتغلب معتبراً بعد ذلك » لأن غير الموحب 
لا يتغاب موجبا ( أما المعتبر فقد يهدر بالإبراء » فتكذا بالردة ) أي فكذا .هدر بالردة » 
و كذا بالاعتاق وبالبيع أيضاً » حتى أو قطع عبد يد إنسان ثم باعه المولى ثم رد عليه 
نصيبه ثم مأت فلا يضمن البائع خمان النفس »© لأنه لما باعه فقد أبرأه عن ضهان السرانة 
من -حمث اليبسع . 

( وأما الثاني ) أي الوجه الثانى ( هو ما إذا لحى ) بدار الحرب ( ومعناه إذا قضى 
بلحاقه فلآنه ) أي فلآن المرتد اللاحقى ( صار ميتاً تقديراً ) من حيث الح لا من حيث 
الحقيقة ( والموت يقطع السراية ) لآن القاضي لما قضى بالحلف صار متا حكما 5 ذكرة 
( وإسلامه ) بعد ذلك ( حياة حادثة في التقدير ) لأنها نفس أخرى ( فلا يعود حك 
اللشاءة الول ا واورة الواوالجي في فتاواه في هذا الفصل عن أبىي بوسف روايتين في رواية 
يضمن دية النفس »> وفي رواية لا يضمن . وأما إذا عاد مسهاً بمد اللحاق قمل قضاء 
القاضي ثم مات من ذلك فقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير لا نص فيه . ثم قال 
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فإذا لم يقض القاضي بلحاقه فبو على الخلا ف الذي نبينه إن شاء الله تعالى. 
.قال فإنلم يلحق وأسلم ثم مات فعلله الدية كاملة ؛ وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف ه رح » . وقال تمد وزفر « رح » في جع ذلك 

نصف الدية , لأن اعتراض الردة أهدر السر اية فلا يقل بالاسلام 
إلى الضمان ء > إذا قطع يد مرتد فأسلم . ولمما أن الجناية وردت 
على محل معصوم وت فيه قيجب نان النفس ٠‏ كا إذا لم يتخال 
الردة » وهذا لأن لا معتبر يقيام العصمة في حال بقأء الجناية ؛ وإِنما 

المعتير قمامبا في حال اتعقاد السبب » 


وهو على الاختلاف يعني عند محمد حب تصف للدية . وعند صاحسه حب دية التفس 
كامة وإلمه أثار المصتف بقوله ( فإذا م يقض القاضي بلحاقه فب و على الخلاف الدي 
نسمنه [ر شاء الله تعالى ) أشار يه إلى المألة الي قلي قوله وإذا لم نقض ... إلى 
آخره وهو قوله : 

(قال فإن ل يلح ) أي دار الحرب ( وأسلم ثم مات فعليه الدية كامة > وهذا عند 
أبي حتيفة وأبى يوسف «د رح » . وقال محمد وزقر درح» في جميع ذلك قصف الدية ) أي 
فما إذا مات على ردته أو لحق ثم تسا هيلا ١‏ وم يلحق وأسلم ( لآن اعتراض الرد ةأهدر 
م لأنه بعد الإرتدتد صار حال لو قتله قاقل لا 
حب علمه شيء > فصارت الردة مبدرة كا في قوله من القطع » وصار ( كا إذدا قطع بد 
مرتد فأسم ) سوايات من القطع أو ليمت » حيث لامب خمان التفس في الأول و ولا 
خمان المد في الثاني بناء على الأصل المار أن الميدر لا يلحقه الاعتبار . 

(وهما ) أي ولأبي حسفة وأبي يوسف ( أن الجناية وردت على حل معصوم وكعت 
فيه ) أي في حل معصوم كأنه كان في الحالين مسلا ( قبجب ضيان التفس ) وهو الدمة 
الكامة ( كا إذا ل يتخلل الردة ) وبه قالت الآمّة الثلائة (وهذا لآنه لا يمتبر يقيامالعصمة 
في حال يقاءالجناية » ونا الممتبر قمامها ) أي قمام العصمة (في حال انعقاد السبب ) وهو 


لطف 


وفي حال بوت الحم وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله » وصار 
كقيام الملك في حال بقاء اليمين وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار 
الخرب :وا كتسن مالآ فاخن ذ ماله وأبى إنث يسلم فقتل ؛ 
فإانه يوفى مولاه ومكاتبة » وما بقي فلورثته » وهذا ظاهر 


على أصلبماء لأن كسب الردة ملكه إذا 


ضمان الجناية ( وفي حال ثبوت الحم ) يوجب الضهان ( وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله ) 
أي من حال انعقاد السبب من حال ثبوت الحكم » ولا يعتبر بقاء المصمة في هذه الحالة » 
كا لا يعتبر بنقصان الحول في الزكاة. وقال ابن دريد أي من هدر الأمر بمعزل»أي لمفسخ. 
( وصار كقيام الملك في حالة بقاء الممين ) يعني إذا قال لعبده إندخلت الدار فأنت 
حر ثم باعه ثم اشتراء ثم دخل الدار عتقى أعاد على عدم الملك عند الممين أو عند الجناية 
ثم يعتق »> وفرق بين الردة والمسم بأن الردة لست بإبراء ولا مستازم » لأا وضعت 
لتبديل الدين » وتصح من غير إبراء » لآنه إذا مات على المرتدة لم يحب الضمان لهدر دمه 
بالردة» يخلاف ببِع العبد الجنى عليه » لأن السبع وضع لقطع ملكه والضمان بدلملكه. 
فإذا قطم الأصل قصداً فقد قطم التبدل أيضاً » فصار كالإيراء . ول يذكر في الكتاب ما 
إذا ارتد يقتل أو مات المقطوع يده بالسراية مساماً فقال في الشامل إذا كان عمداً فلا 
شيء عليه » لآن القاتل مات وإن كان خطأ فعلى عاقلته دية النفس » لأن الجناية انعقدت 
موجبة للفعل » لأن الجاني كان مساما يوم الجناية لا جرم لو كانت الجناية في حال روقة 
كانت في ماله . ظ 
(وإذا ارتد المككاتب ولق بدار الحرب واكتسب مالا فأخذ أسيراً بماله وأبى) أي 
امتنع ( أن يسم فقتل فإنه ) أي فان الحك ( يوفى ) على صمغ ة المجهول من وفاء حقه 
فالشديد إذا أعطاء وأن ( مولاه ومكاتبه ) أي بدل الكتابة من ماله ( وما بقي ) بعد 
ذلك ( فلورثته ) أي فلورثة المكاتب ( وهذا ظاهر على أصلهما ) أي هذا المذكور من 
الحكم ظاهر على أصل أبي يرسف ومحمد ( لآن كسب الردة ملكه ) أي ملك المرتد ( إذا 


يفف 


كان حراً فكذا إذا كان مكاتباً . وأما عند أبي حنيفة « رح» فلآن 
المكاتب إنما يملك إكسابه بالكتابة » والكتابة لا تتوقف بالردة ؛ 
فكذا اكنابه ألا ترى أنه لا يتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق » 
فنكذا بالأدنى بطريق الأولى . وإذا ارتد الرجل وامرأته والعباذ بالله 
ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأة في دار الحرب وولدت ولدأ وولد 





كان حرا فكذا إذا كان مكاتناً ) يكون كسياً له . 

( وأما عند أبىي حنفة ) يعني هذا مشكل على قول أبي حنيفة » لآن كسب الردة لا 
مكون للمرتد عنده إذا كان حراً » وها هنا جعله ملكا للمكاتب » ويحتاج أبو حنيفة إلى 
الفرق بين المرتد الحر والمكاتب حيث ل يحمله كسيه ملكا له إذا كان حسراً وحعله ملكا 
له إذا كان مكاتياً»ووجه الفرقماذكره بقوله ( فلآن المكاتب إنما يملك | كسابهبالكتاية) 
أيبعقد الكتابة (والكتابة) أي والكتابة (لاتنوقف,الردة) أي لا يبطل بهاءلآنه لا يبطل 
بحقمقة الموت > فكذا بالموت حكما بلحوقه في دار الحرب فتكون مكاتية فمكاتب 
الإسلام وجعل كأنه فى دار الإسلام » اذ قيام ملك المولى في رقبته يمنع ضرورته حربياً 
ويحمل في حك الرد > وفي دار الإسلام كذا في جامع ثعس الآئمة وقاضي خان . واذا 
م يتوقف عقد الكتاية بالردة ( فكذا اكسايه ) الحاصلة لا يوقف > واستوضح ذلك بقوله 
( آلا ترى أنه لا يتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق © فكذا بالأدنى ) وهو الردة(بطريق 
الأولى ) وانما كان الرق أقوى من الردة فى المانعسة عن التصرف » لان بعض تصرفات 
المرتد نافذ بالإجماع كالاستلاه والطلاق > وعندهما عامة تصرفاته تافذة كالبيع والشراء 
وغيرهما . فأما العسد فممنوع من التصرفات كلها ثم لما يتوقف تصرفات المكاتب مع 
كونه رقمقا لم يتوقف تصرفه أيضاً مم أنه مرتد أولى . 

( وإذا ارتد الرحل وامرأته والساذ الله ولحقا دار الحرب فحبلت المرأة في دار 
الحرب ) وقمد الحمل بدار الحرب وقم اتفاقاً » وإن حملت فى دار الإسلام فكذلك الحم 
( وولدت ولداً وولد لولدهما ولد فظبر ) بضم الظاء » أي فغلب ( عليهم جميما فالولدان 
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لولدهما ولد فظبر عليبم جميعاً فالولدان فيء لأن المرتدة تسترق 

فبتبعبا ولدها ويجير الولد الأول على الاسلام » ولا يجبر ولد الولد . 

وروى الحسن عن أي حنيفة « رح 50 الحد وأصله 

التبعبة في الاسلام وهي رابعة أربعة مسائل كلبا على الروايتين ؛ 
والثانة صددقة الفطر ٠‏ والثالثة جر الولاء » 


فيء ) أي الولد وولد الولد غنسمة ( لأن المرتدة تسترق فمتبعها ولدها ) لآن الولد يتيسع 
الأم في الرق والحرية فنكون فيئا كايحيء(ويحبد الولد الأول على الإسلام ) ياجماع الآئمة 
الأربعة بعد أن يصير محرراً تبعا لآبنه ( ولا حبر ولد الولد ) لآن الآولاد يتبعون الآباء في 
الدين والأحفاد ولا يتبعون الأجداد . 

( وروى الحسن عن أي حشسفة أنه ) أي أن ولد الولد ( يحبر ) على الإسلام ( تبع] 
الجد ) لآن الجد لا حم الآب في انكاح الصغير والصغيرة » وههذا لا يتكون لما الخبار بعد 
الملوغ » وكذلك في بسع مال الصغير ٠‏ فكذا في تبعية الإسلام (وأصله التبعية فيالإسلام) 
أي أصل الخلاف التبعية في الإسلام ( وهي ) أن التبعية في الاسلام(رابعة أربعة مسائل) 
أي أربع مسائل » حاصل معناه إحدى أربع مسائل . والفرق بين رابع ثلاثئة وبين 
رابع أربعة هو أن معنى الأول يصير الثلاثة أربعة . ومعنى الثاني أحدهما لا يحصل 
الحاصل نحال فلا يتحقق معنى التصبير ( كلها على الروايتين) أي كل هذه الأريمة على 
الروابتين »أحدههما ظاهر الرواية » والأخرى رواية الحسن فالجد فبها على رواية كالب » 
وي ظاهر الرواية . 

( والثانبة ) أي المسألة الثانبة ( صدقة الفطر ) ولا فى ظاهر الرواية لا يؤدي الجد 
صدقة الفطر عن ابن أبيه. وفي روية الحسن يؤديها إذا لى تكن لابن الابن مالكا لأب لكن 
إذا كان الاب فقيراً . 

( والثالثة ) أي المسألة الثالثة ( جر الولاء ) قال الحا ؟ الشبيد في الكاني قال أبو 
حضفة وأبو بوسف وحمد لا بحر الجد الولاء يعني إذا أعتق الجد والحافد معتتق والابرقيق 
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والاخرى الوصية للقرابة » قال وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد 

عند أبي حتيفة وجحمد «درح »ويجير على الاسلام ولا يقتفلء؛ 

وإسلامه إسلام ولا يرث أبويه إن كانا كافرين . وقال أبو يوسف 

«رح » ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام . وقال زفر والشافعي 

درح » إسلامه ليس بإسلام وارتداده لبس بارتداد لحما في 

الاسلام انه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلاً ؛ ولانه يلوْمه ‏ 
أحكاماً شويا المضرة: ‏ 


لايحر ولاء الحافد إلى مولاه . وعلى رواية الحسن حر الجد الولاء لاب إذا أعتق . ونقل 
الحا م في الكافي عن الشعبي انه إذا أعتتى الجد جر الولاء . ظ ئ ْ 

( والاخرى ) أي المسألة الاخرى وهي الرابعة ( الوصية للقرابة ) فاذا وصى لقرابته 
أو لاقربائهلا يدخل فى الوصمة الوالد » لان الله تعالى جعله أقرب من القربة »قال اشتعالى 
الوصمة للوالدين والاقربين “ثم الجد لا يدخل أيضا على رواية الحسن » لانه كالاب . وعلى 
ظاهر الرواية يدخل لانه لس كالاب . 

( قال وارتداد الصى الذي يعقل ارتداد ) يعني إذا ارتد يصير مرت دا ( عند أبي 
حنيقة ومحمد ورح») وبه قال مالك وأحمد ( ويحير على الاسلام ولا يقتل وإسلامه 2 أي 
وإسلام الصي الدى يعقل ( إسلام ) أى معتّد به ( ولا يرث أبويه إن كنا كافرين . وقال 
أبو يوسف «رح» إرتداده لبس بارتداد ) يعني لبس بمعتير ( واسلامه اسلام . وقال زفر 
والشافعي «رح» اسلامه ليس باسلام » وارتداده لبس بارتداد) يعتبر كلاهما لايعتبر الآن. 

( هما ) أى لزفر والشافعي ( في الاسلام انه تبع لابويه فيه ) أى في الاسلام ( فلا 
يحمل أصلا ) لأنه مولى عليه في الإسلام » فلا يككون أصلا له بنفسه ( ولانه ) أي ولآن 
الصي ( يازمه أحكاماً يشوبها ) من الشوب وهو الخلط » يقال شاب الماء اللين وهي جملةمن 
الفعل والمفعول > وقوله ( المضرة ) فاعل الجملة الحرمان الميراث ونحوه والصبي أهل الوجه 
لا المضرة » فلا يعتبر إسلامه بازوم المضرة > ولآن قول الصبي غير مستازم » ألا ترى أنه 


0 


فلا يؤهل له . وانا فيه أن علياً رضي الله عنه أسلم في صباه 
وصحم الني عليه السلام إسلامه وافتخاره بذلك مشبور ولانه 
أتى يحقيقة الا.سلام وهي التصديق والاقرار معه » لان الاقرار 
عن طوع دليل على اعتقاده على ماعرف » والحقائق لااترد وما 


ظ يتعلق به سعادة أبدية 


لو طلق أو علق أو باع أو اشترى لا يحوز » فكذا إذا أسم أو ارتد ( فلا يؤهل له ) أي 
فلا يحمل الصبى أهلا للاسلام ( ولنا فبه ) أي في اعتداد الإسلام الصي ( أن علا رضي الله 
عنه أسل في صباه وصحح الني عتبتهدز ) وعن عروة » أي عمره كان حين أسم سبع ستين 
أو تمان سنين ٠‏ وروى ان سعد في الطبقات باسناده عن مجاهد » قال أول من صلى ع لي 
رضي الله عنه وهو ابن عشر سنين . وعن محمد بن عمد ال رحمن بن ذرارة قال أسم علي 
رضي الله غنه وهو ابن تسع سنين ول يعمد وثنا . وقال ابن الجوزي في التحقيقى ورويعن 
عشرة سئة وم يصح هذا. وقال والنصوص عن أحمد صحة إسلام الصي ابن سبع سنين » 
فقال إذا بلغ الغلام سبع سنين جاز إسلامه» ويحبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلماًء 
فإن رجم عن الإسلام انتظر به حتى سلغ » فان أسامه وإلا قتل ( إسلامه وافتخارهيذلك 
طراز ما تلا بلغت أو إن حكى 2 . 

لأن الامان هو التصديق بالجنان والاقرار باللسان»فلذا حصل ذلك والحجر عن الاعان كفر 
( لأن الاقرار عن طوع دلبل على اعتقاده على ما عرف) في عل الكلام ( والحقائق لا ترد) 
لأن الشرع ما يسقط اعتبار حقبقة في موضع ما يغير ضرورة » يخلاف الأقارير والطلاق ؛ 
لآأن الشرع أسقط اعتبار حقيقتها ببعض الأعذار ( وما يتعلق به سعادة أبدية ) يحوز أن 


. هذا سماق الملة فى الأصل . اه مصححه‎ )١( 


ا 


عليه غيرها , فلا يبالى لثبوته » وهم في الردة أنبا مضرة حضة؛ يبخلاف 
الاسلام على أصل أبي يوسفء لانه تعلق به أعلى المنافع على مأ مر . 


يكون معطوفا على التصديق » أي هو التصديق وهو ما يتعلق . ويحوز أن يكون خير 
مرتدأ محذوف » ويحوز أن يكون مبتدأ وخبره قوله هو الحم الأصلي على تقدير أرنف 
يكون بغير » ويجوز أن يكون وما يتعلق به مبتدأ » وقوله سعادة أبدية خبره وهو 
الأولى » وهو جواب عن قوههما ولآنه يازمه أحتكام تشوبها المضرة . 

وعورض بأنه لو صح إسلامه بنفسه وقع فيء » لآنه لا نقل في الايمان 00 | 
كونه فرضاً أن يكون مخاطبا به وهو غير مخاطب باتفاق» فاذا لم تكن بصحبحةفرضاً 
تصيم » خلاف سائر العبادات » فانه يتردد بين الفرض والنفل . والجواب لا نسم أن من 
ضرورة كونه فرضاً أر:_ يكون مخاطبا » فان المسافر إذا حضر جمعة وصلى فرضاً 
وبين بمخاطب به »© ومن صلى في أول الوقت وقع فرضاً ولمس بمخاطب عندة في 
ذلك الوقت . ؤ 

( ونحاة عقباويه ) نسبته إلى عقبين » وعقبى كل شيء ( وهي ) أي السعادة الأبدية 
(من أجل المنافع) أي من أعظمبا ( وهو الحكم الأصلي ) أي الموضوع له ( ثم يبتنى عليه . 
غيرها ) مثل حرمان الميراث ( فلا يبالى لثبوته ) لآن المنظور إلبه في التصرفات الموضوعة 
الأصلمة . وقال تاج السريعة المراد من الحكم الأصلي ما وضع ذلك الشيء لأجله » وأما ما 
دكرس اذو أنضاء تعوييا المضره فكذلك أبرة وعزاته 2١”‏ » والشيء فدخلوا عنها أما 
لايخلو عن حكم الأصلي . 000 

(وهم) أي لأبي يوسف وزفر والشافمي ( في الردة أبا) أي أن الردة ( مضرة 
حضة ) أي من التصرفات الضارة الحضة ( خلاف الاسلام على أصل أبي يوسف «رح)» لأنه 
معلق به ) أي بالاسلام ( أعلى المنافع ) لأنه منقعة محضة ( على ما مر ) وهو قوله وهي 


. هكذا رسم الكلام في الأصل‎ )١( 


شفدا 


ولأبي حنيفة مد ه رح » فيها أنها موجودة حقيقة » ولا مرد الحقيقة 

كا قلنا في الإسلام , إلا أنه يحبر على الإسلام لما فيه من النفع له ولا 

بقتل » لأنه عقوبة » والعقوبان موضوعة عن الصبيان مرحمة عليبم 

وهذا في الصبي الذي يعقل » ومن لا يعقل من الصبيان لا بصم 

ارتداده » لأن إقراره لا بدل على تغبير العقبدة » وك ذا المحنون 
والسكران الذي لا يعقل 





من أجل المنافع » والمقصود به فوز السعادة الأبدية . ومذهب أبى بوسف وهو 
القساس في الردة . 

( ولأبي حنيفة ومحمد «رح» أنها ) أي أن الردة ( موجودة حقمقة »ولا مردالحقيقة 
؟ قلنا في الاسلام » إلا أفه يجبر على الاسلام لما فبه من النفع له) واعترض بأن هذا اعتمار 
مأ هو مصرة محضة بما هو منفعة محضة © وذلك جمع بين السببينبالقياس فرق الشارعبينها» 
ومثله فاسد على ما عرف في الأصول . واجنت بأن يدن قاس قبا لوحوه شىء لخر 
وتحققه في عدم جواز الرد ولا نسل أن الشارع فرق بمنهما ( ولايقتل لآأنه) أي لآن 
القتل » لأنه ( عقوبة » والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم )أي لأجل الترحم 
عليهم . قيل في هذا التعليل نظر ؛ لآأنه سقط عقوبة القتل من الصمي المرتد باعتمارالرحمة 
بصماه » وما أسقط عقوية النار مخلد] فانه ذكر في الأسرار والمبسوط وجامع التمرتاشي 
أنه يعاقب بالردة يوم القيامة . وأسمال التمرتاشي هذه الرواية إلى التبصرة وفمه تأمل . 

( وهذا ) أي وهذا الخلاف ( في ارتداد الصبي الذي يعقل» ومن لا يعقل منالصبمان 
لا يصح ارتداده » لآن إقراره لا يدل على تضير العقيدة ) لعدم تمبيزه( وكذا) أي لا 
يصح ارتداد ( المجنون والسكران الذي لا يعقل ) وقال في شرح الطحاوي ارتداد 
السكران لا يككون ارتداد ولا تين منه امرأته ٠‏ وروي عن أبي يوسف أنه قال تين 
امرأته وعقوده نافذة » وطلاقه واقع إلا على قول عثارن رضي الله عنه لا بقع طلاقه . 

فروع : تقبل الشهادة على الرد: من عدلن ,اتفاى أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر لا 


يفيف 





نعلم أحد] خالفهم إلا الحسن » فانه قال لا يقبل في القتل إلا أربعة قياس على الزنا. وقيل 
المرتد إلى الإمام عند عامة أهل انعم إلا عند الشافعي في وجه فيالعبد إلى سيدهومن أصاب 
حداً ثم ارتد ثم أسم إن م يلحق بدار الحرب أقم عليه الحد » وإن لخحى أولاً » وبه قال 
الثوري ومالك وأحمد في رواية . وقال الشافعي وأحمد أقيم عليه الحد سواء الحق بدار 
الحرب أولا . ولا تقبل توبة الشاعر في رواية » وبه قال مالك وأحمد ولا تقبل توبة 
الزنديق . وقال مالك وأحمد في رواية وقال الشافمي وأحمد في رواية تقبل توبة كل مرقد 
سواء كان كفره مما سقط هو به وأهله أو مما نط به أهله كالزندقة والتعطيل . - 

ثم للسحر حقيقة وله تأثير في آلام الأجسام . وقال بعض أصحاب الشافمي وبيعض 
الظاهرية لا تأثير في الجسم ولا حقبقة له » وإنما هو تخيبل وتعليمه حرام » و كذا تعامهبلا 
خلاف من أهل العم . ولو اعتقد اباحته كفر .وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر 
لتعامه وفعله سواء اعتتقد تحرعه أو لا ويقتل. و كذا روي عن عمر وعتان وابن حمر وجنيد 
ابن عبد الله وأحمد بن كعب وقيس بن سالم وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم فإسم 
قتلوه . وعن الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته . 

وأما الكاهن هو الساحر » وقمل هو العراف الذي يحدث ويحرض. وقبل هو الديله 
وذي من الجن يأتمه بالأخبار. وقال أصحابنا إن اعتقد أن الشباطين يفعلون له ما يشاء 
كفر » وإن اعتقد أنه يحل ل يكفر . وعند الشافمي ان اعتقد ما يوجب الكفر مثل 
التقرب إلى الكواكب السبعة واتها تفعلبالتمن يكفر . وعند أحمد حكمه حك الساحر» 
في رواية يقتل لقول عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وكاهن > والله التوقق . 


باب البغاة 





( باب البغفاة) 

أي هذا باب في ببان أحكام البغاة » وهو جمع باغ كقضاة جمع قاض »© من البغي وهو 
الخروج عن طاعة الإمام . وأصل البغي الطلب > قال ماكنا نبغي » أي ما كنا نطلب ما 
لا يحوز شرعا . وقال تاج الشريعة رحمه الله البغي التعدي > وبغي الموالي ظلم»وكل مجاوزة 
وإفراط على المقدار الذي هو حد الشرع فبو بغي . وفي كتاب أهل الشرع الخروج عن 
طاعة الإمام . وقال الأترازي المراد من البغاة الخوارج» و هذا ذكر هذا الباب في الممسوط 
ببان الخوارج . وقال في فصول الأستروشي لا بد من معرفة أهل الغي . فأهل البغي ثم 
الخارجون على إمام الى بغير حتى . بيانه أن المسامين إذا اجتمعوا على إمامبم وصاروا 
آمنين به فخرج ا ً فإن فعلوا الظم ظامهم غهم ليسوا من أمل 
البغي »> وعليه أن يترك الظالم ينصفهم ٠‏ ولا ينغي للناس أن يعينوا » لأن فمه إعانة على 
الظلم » وأن لا يمينوا تلك الطائفة على الإمام أيضا » لأن فيه إعانة نهم على خروجهم على 
الإمام وإن م يكن ذلك لظلم ظامهم > ولكن ادعوا لحوق الولاية فقالوا الحق معنا فيم 
أهل البغي » فعلى كل من تقوى على القتال أن ينصروا إمام المسامين على هؤلاء الخارجين 
لأنهم ملمونون على لسان صاحب الشرع » فإنه قال عتنتهد: الفتنة نائمة » لعن الله من 
أبقظبا » » فان كانوا تككموا بالخروج لككن م يعزموا على الخروج بد فليس للامام أن 
يتعرض لهم » لأن العزم على الجناية م يوجد بعد » كذا ذكر في واقعات الإمام اللاسي . 

وذكر العلامة في تهذيبه قال بعض المشايخ لولا على رضي الله عنه ما درئنا القتال مع 
أهل القبلة » وكان على رضي الله عنه وممن تبعه من أهل العدل وخصمه من تبعه منأهل 
المغي وفي زماننا الحكم للقبلة » ولا ندري العادلة والماغية كلهم يطلمون الدننا » إلى هنا 
لفظ كتاب الفصول . 

وقال الكاكى ثم أعلم أن طاعة الإمام الحى هو الذي أجمع عليه المسامون أو من 


0 


إلى العود إلى الجماعة يه عن شبهتهم ) د عا رضي الله 
عنه فعل كذلك بأل حروراء قبل قتالهم 





كيت إمامعه رمد ماد الواح ول بهن تخرج عليه تال و0 
صفحة بده وثرة قلبه فليسطة ما استطاع » قان جاء آخر ينازعسه فاشريرا عتق الآخر » 
رواه مسلم وأجمعت الآمة على تكفير المغاة » وأ كثر الفقباء على عدم جواز تكفيرهم .وف 
ا محمط في تكفير أهل البدع كلام > » فمعض العاماء لا يتكفرون أحداً منهم أو بعضهم 
يكفرون المعض » وهو أن كل بدعة تخالف دلبلا قطمما فبو كفر » وكل بدعة لا تالف 
دلملا قطعياً يوجب العلم فهو بدعة ضلالة وعلمه اعتمد جماعة أهل السنة والجاعة . [ 
( وإذا تغلب ) ) مرة قومهم تغلب على بلد كذا أي استولى عليه قهراً ( قوم من 
الملن عل يلو ترجو من طاعة الإمام دعاهم ) ) أي الإمام ( إلى العود إلى المجاعة 
وكشف عن شبهتهم ) وقال الطحاوي في مختصره و إدا ظبرت جماعة من أهل القبلةداعيا 
ا ل 1 لا مل رسي ا لضانا و لغرب للك اكز ان الما من 
ظالمها وإلا دعيت إلى الخروج إلى بدعة . وقال أبو بكر الرازي في شرحه وإنما سئلتعن 
ذلك لجواز أن يكون خروجهبا للامتناع من ظلم جرى عليها أو على غيرها . وإن كانوا 
ممتنعين من الظلم محقون لا يحب قتانهم » بل يحب معاونتهم لأنهم حمنئذ خرجوا للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . فاذا علم أن خروجهم يكن لظلم لحقهم أو لحق غيدم 
دعوا إلى الماعة والدخول في طاعة الإمام . والأصل فمه قوله تعالى # وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا 4 ... الآية ؟ الحجر ات » فأسندت من هذه الآبة حكيين » أحدها ما 
كان لنا طمع في استصلاحهم ورجوعبم فعلينا أن ندعوهم و ونستصلحهم » لقوله تعالى 
فاصلحوا بينه) © والثاني انم إذا م يجيبوا إلى الصلح والرجوع وأظور المغي وجب 
علينا قتاهم . 
( لآن علما رضي الله عنه فمل كذلك يأهل حروراء قبل قناهم ) هذا رواه النسائي 
في سئنه الكمير . وفي خصائص على رضي الله عنه قال أخبرنا عمرو بن علي حدثناعب د 


كو 





الر<دن بن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو سهيل كال الحنفي حدثني عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ١‏ قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانواستة آلاف » 
فقلت لعلى يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة يعني أكلم هؤلاء القوم » فقال إني أخافهم عليك» 
فقلت كلا » فليست ثمابى ومضمت حى دخلت عليهم في دار وهم مجتمعون فيا فقالوا 
مرحم بك يا ابن عباس » ماجاء بك فقلت أتيتكم من عند أصحاب النبي ملق المهاجرين 
والأنصار ومن عند ابن عم النبي ملت وصهره وعليهم نزل القرآن فبم أعلم بتأويله ولس 
فيكم منهم أحد لايلفكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون > فانتحى لي نفر منبم . قلت 
هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله مِلِنعٍ وان عمه وختنه وأول من آمن به » قالوا 
ثلاث » قلت ما هي » قالوا إحداهن أنه حك الرجال في دين الله وقد قال تمالى ظي ان 
الحكم إلا ل » > قلت هذه واحدة . قالوا وأما الثانية فانه قاتل وم يسب ول يغنم» فان 
كانوا كفاراً فقد حلت لنا نساؤهم وأموالهم» وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت علينادماؤهم» 
قلت هذه أخرى . قالوا وأما الثالثة فانه حا نفسه من أمير المؤمنين » فان م يكن أمير 
المؤمنين فهو أمير الكافرين ٠‏ قلت هل عندك شيء غير هذا » قالوا حسبنا هذا » قلت لهم 
أرأيتم إن قرأت علمكم من كتاب الله عز وجل وحدثتكم من سنة نبيه يلقع مايرد / 
قولكم هذا أترجعون . قالوا الليم نعم . 
قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله عز وجل فأ أقرأ عليكم 
أن الله تعالى حكمه إلى الرجال فتىوفي النساء في ريع دره*"» قال الله تعالى<ظ لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم » إلى قوله ط يحسكم به ذوا عدل منككم 4 . وقال في المرأة وزوجها 
وإن خفتم شقاق يبنها فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلبا 4 أنشدع الله أحكم 
)١(‏ فى الأصل هذه المأثرة نأقصة وفمها أخطاء لو أثمتناها كا هي لتعسر فبم الكلام > 
لهذا صححنا من كتاب شرح فتّح القدير » اه مصححه . 
(؟) السماق الذي ورد في شرح فح القدير هو - أن قد صير الله حكمه إلى الرجال 
في أرنب تمنها ريع درهم - أه مصححه . ظ 


لاا 


ولا أهون الأمرين ولعل الشر بند فع به فسبدأ يبهولا سدأ 


قتال حتى ببدؤوه » فإن بدؤوه قاتليم حو حتق يعرق جمعبم . 
قال العم د الضعيف 

ٍبح بي ِب اس 
الرجال في حق دمائهم وأنفسبم وإصلاح ذات بينهم » قال أخرجت من هذه » 
قالوا الليم نعم . 

قلت وأما قولككم انه قاتل ولم يسب ول يغنم أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنهبا 
فلستحاون منها ما تستحاون من غيرها وهي أمكم » لئن فعلتم تقد كفرتم » وإن قلت 
لبس أمنا فقد كفرتم » قال الله تعالى« الني أولى بالمؤمنين ه: ن أنفسهم وأزواجه امباتهم 4 
قأنتم بين ضلالتين فاتوا منها بمخرج » أخرجت من هذه الأخرى » ؛ قالوا اللهم نعم . 

قلت وأما قولكم انه محا نفسه من أمير المومنين فإن رسول الله يِل دعا قريش يوء 
الحديبية على أن يكتب ببنه وبينهم كتابا فقال أكتب هذا ما قاضىعلمه جمد رسولالل» 
فقالوا والله لو كنا نعم انك رسول الله ما صددتاك عن البيت وقاتلناك » ولكن اكتب 
جمد بن عبد الله > فقال والله إفي لرسول الله وإن كذيتموق بي » يا على !كتنب محمد بن عمد الله» 
فرسول الله خير من علي » وقد نحا نفسه وم يككن محوه ذلك بحواً من النبوة » أخرجت 
من هذه الأخرى * فقالوا اللهم نعم “فرجع منهم ألفان وبقي سائرم فقتلوا على ضلالتهم » 
فقتلهم الماحرون والأنصار . ظ 

وروأ أبن عند الرزاق في مصنفه وقال في 1< ه فرجع منهم عشرون ألفا وبقي ‏ 
أربعة آلاف فقتلوا على ضلالتهم . . وحمروراء بفتح الحاء المبملة تمد وتقصر قرية بالكوفة 
.كان لها إجماع الخوارج فنسبو إلمها » يقال فلان حروري من الهرورية . 

( ولأنه ) كشف شبههم مع دعوتهم إلى المماعة ( أهون الأمرين ) أحدهما الدعوة إلى 
الجماعة والآخخر القتال ١‏ ( ولمل الشر يندفع به) أي يككشف شبهوم مع دعوتهم إلى اماعة . 
امسو جين اه م.ذلك على القتال » لآن الكي آخر الدواء ( فببدأ يه ) أي 

يكشف الشمهة مع الدعوة (ولا يبدا ) أي الإمام ( بقتال ) البغاة القتال ( حتىسسدؤوه» 
فان بدؤوء ) أى القتال ١‏ ( قاتلهم حتى يفرق جمعهبم . قال العبد الضعيف ) أي المصنف 
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هركذا ذكره القدوري في مختصره . وذكرالإمامالمعروف بخواهر زاده 

أن عندنا يحوز أن بدأ عتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا 

وقال الشافعي ود لا بحوز حتى سدؤونا بالقتال حقيقة لأنه 

0 إلا دف ما وهم مسامون , بخلاف الكافر ؛ لأن 

نفس الكفر مبيح عنده . و لنا لنا أن الحم بدار على الدليل وهو 

الاجتاع والامتناع » هذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة لم 
وربما لا يمكنه الدقع 





رحمه الله ( هكذا ذكره القدوري في مختصره » وذكر الإمام المعروف يخواهر زاده أن 
عندتاجحوز أن يبدأ ) أي الإمام ( بقتالهم ) أي يقتال البغاة ( إذا تعسكر وا و اجتمعوا ) 
الإمام خواهر زاده هو الامام أبو بكر مد الحسين البخاري > وبمي خواهر اده لأنه 
كان ان أخت القاضي الامام أبي ثايت قاضي رتنه سانسن الذخوة , التضوطل 
والايضاح »وكان خواهر زاده إماماً كاملا في الفقه بحراً غزيراً صاحب التصانيفوميسوطه 
أطول المماسط » مات في سنة تمان وثمانين وأربعماية وهى السنة التي توفي فيها مس 
الأئمة السرخسي رحمه الله » وكانت وفاة القدوري سنة مان وعشرين وأربعماية . 

( وقال الشافمي «رح» لا يحوز ) بدء بقتألهم ( حتى يبدأوا بالقتال حقبقة ) وبسه 
قال مالك وأحمد وأححتر أهل العم ( لأنه لا يجوز قتل المسلم ) وفي بعض النسخ لا يمحل 
قتل المسلم ( إلا دفما ) لقتالهم ( وهم مسامون ) أي البغاة مسامون بدليل قوله تمالى 
ه فان بغت إحداهما 4 الححرات » أي إحدى الطائفتين من المؤمنين» وقد مم ىالبغاة 
مؤمنين (بخلاف الكافر » لأن نفس الكفر مسح عنده ) أي عند الشافمي » يعني أن علة 
إباحة القتال وهي الكفر عنده » وعندة العلة هو الخراب . 

( ولنا أن الحكم بدار على الدليل ) أي دليل القتال ( وهو الاجماع والامتناع ) يعني 
إذا احتمعوا فصارت لهم صئعة دقعم بالقتال ( وهذا ) يعني دوران الحكم على الدليل 
( لأنه ) أي لآن الشأن ( لو انتظر الامام حقبقة قتاهم » ورب لا يمكنه الدفع ) أي 
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فيدار الحك على الدليلضرورة دفع شرهم . وإذا بلغه أنهم يشترون 
السلاح ويتأهبون للقتال ينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا 
عن ذلك ويحدثوا توبة دفعاً الشر بقدر الامكان . والمروي عن أبي 
حنيفة «رح» من ازومالبيت مول على حال عدم الإمام» أما إعانةالإمام 


٠‏ دفمهم يحصول الشركة لهم والقوة على المؤمنين » فإذا كان الآمر كذلك (فبدار الحكمعلى 
الدليل ) أي دليل قتالهم وهم شجرثم واجتاعهم ( ضرورة ) أي لأجل الضرورة ( دفع 
شرهم ) وفي المبسوط والايضاح فحالبم في ذلك كحال المرتدين وأهل الحرب الذين بلغتهم 
الدعوة » ولبذا يجوز قتالهم بكل ما يجوزمنقتال أهل الحرب كالرميبالنيل والمنجنيق 
وارسال الماء والنار علمهم والبمان بالنبل > لآن قتالهم حينئذ فرض كقتال أهل الحرب 
والمرتدبن . وعند الآئمة لم بالمتجشيق وإرسال الماء والنلر لا يحوز إلا إذا 
م يندقعوا بدوته ٠‏ 

( وإذا بلغه ) أي الامام ( أنهم ) أي أن المغاة ( يشترون السلاح ويتأهبون القتال ‏ 
ينبغي أن يأخذم ) أي الامام ( ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ) أي حتى يمنموا مما 
قصدوه » ويقلعوا يضم الباء من الاقلاع وهو الامتناع»ومنه قوله يللم اقلموا عنالمعاصي 
قبل أن يأخذ؟ الله (ويحدثوا توبة)بضم الياء“أي يحدثوا توبة بما هم فيه ( دفماً للشر بقدر 
الامكان ) أي لأجل دفع شرهم حسب امكانهم . 

( والمروي عن أبي حنيفة من لزوم السبت مول على حال عدم الامام ) ببان ذلك 
أن الشيخ أبا الحسن الكرخي قال ني مختصره قال الحسن بن زياد وقال أبو حنيفة إذا 
وقعت الفتنئة بين المسامين فينبغي للرجل أن يعتزل الفتنة ويازم ببته ولا يخرج في الفتنة » 
لقوله عنكتهدذ من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار ٠.‏ وقال المصنف هذا مول على 
حال عدم الامام الداعي إلى القتال » أما إذا كان المسامون مجتمعين على إمام كانوا آمنين به 
وإسلامه » فخرج عليه طائفة من المؤمنين فحينئذ يجب على كل من يقوى على القتال أن 
بقاتلهم نصرة لامام المسامين. أشار إلبه بقوله ( أما إعانة الامام الح فمن الواجب)لقوله 
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الحق فمن الواجب عند الغناء والقدرة » فإن كانت لهم فئة 

أجبز على جر يحهم واتبع مولييم دفعاً لشرهم كيلا يلتحقوا بهم 

وإن لمى يكين لهم فيذلم يجبز على جرحبم ولم يتبع موليهم 

لاندفاع الشر دونه. وقال الشافعي اوور ابيرئاكك ب كن 

0-0 تركوه لم يبق قتلبم دفعاً » وجوابه ما ذكرناه أن 
المعتير دلمله لا حفيقته 


تعالى © فقاتلوا التي تبغي »4 ... الآية ه الحجرات * فان الآمر للوجوب ( عند الغناء ) 
بفتح الغين المعجمة وبالمد » وهو اللكفاية ( والقدرة ) بالجر عطفاً على ما قبله » ويجوز أن 
يكون العطف للتفسير . 

فان قلت روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قمودهم وترك الاعانة. 
قلت هو أيضا مول » ولكن على عد وا 3 افون 

( فان كانت لبم فئة ) ) أي جماعة غير المصدري.ن للقتال ( أجهز ) على صلغة المجبوول من 
احبزت: 1 ياي له بعنى كان يجرو حا أشرف 
على الموت قيمة ( واتبع موليهم ) ) على صغة امجبول أيضا ويكسر اللام وسكوت الياء ؛ 
رو ياس يد ) أي لأجل دفع شر النغاة ( كملا 
يلتحقوا) أي الجريح والمولى ( بهم ) أي البغاة فيميلان إليهم ( وإن ل يكن لهم فة لم 
يجبز على جريحهم ول يتبع موليهم ) وكلا اللفظين أيضا على صبغة المجهول ( لاندفاعالشر 
دونه ) أي دون إجهاز جرتحبم واتباع موليهم . 

( وقال الشافمي لا يجوز ذلك في الحالين ) أي فها إذا كانت لهم فئة » وإن لم يكن 
لهم فئّة ( لان القتال إذا تر كوه م يبق قتلهم دفعا ) للشر » لان شرهم قد اندفع فلا حاجة 
إلى الامتناع » وهذا لانه قتال على وجه الدفم » فصار كقمال غير الخرارج . 

( وجوابه ) أي جواب الشافعر, ( ما ذكرتاء أن الممتبر دلمله ) أي دلبل القتال وهو 
الاجماع ( لا حقيقته ) أي لا حقيقة القتال » وبقولنا قال مالك وبعض أصحاب الشافمي 
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ولا يسبى لحم ذرية ولا يقسم لحم مأل » لقول على رضي الله عنه يوم 
الحمل ولا يقتل أسير ولا يتكشف ستر ولا يؤخذ مال » وهو القدوة 


في هذا الباب . وقوله في الأسير تأويله إذا لم يكن لهم قفةء 
فإن كانت يقتل الإمام الأسير وإنشاء حبسه لما ذكرنا , 


( ولا يسبى لهم ذربة ولا يقسم لهم مال تقول على رضي الله عنه يوم المل ولا يقتل أسير 
ولا يككشف ستر ولا يؤخذ مال ) يوم الجمل هو البوم الدذيكان فيه وقعة عائشة مع علي 
رضى الله عنها » وذلكُ ان عمان رضى الله عنه ما قتل يوم المعمة لمان 
عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين بويع لعلى رضى الله تعالى عننه 
بالمدينة بالخلافة يوم قتل عؤان » بايعه من كان في المدينة من أصحاب رسول الل لات 
وغيرهم وفيهم طلحة وزيد > وذكر أنهما يايعاه كارهين غير طائعين > فخرجا من مكة 
ومعبما عائشة إلى البصرة يطالبون بدم عئان » وبلغ علي ذلك فخرج من المدينة إلى 
العراق وبعث عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة يستنصر أهلبا بالمسير معه»فقدموا 
علبه فانزلهم البصرة قلقى طلحة والزبير وعائثة ومن معهم من أهل البصرة وغيرهم » 
فوقم بمنهم قتال عظمم فظنوم قتل يومئذ طلحة والزبير وغيرهما » وبلغت القتلى ثلائة 
عشر ألف قتيل . وإنما سمى يوم امل لان عائشة كانت يومئذ على جمل يسمى عكر . 

وروى ابن أبى ششبة في مصنفه حدثنا عبدة بن سلمان عن جرير عن الضحاك أن عليا 
رضى الله عنه لما هزم طلحة والزبير وأصحابهما أمر مناديا فنادى أن لا يقتل مقبل ولا 
مديز » ولا يفتح باب » ولا يقل قرح "١‏ ولا مال . قوله ولا يككشف ستر » أى لا يسبى 
نساوّهم وهو القدوة عن على رضى الله عنه . ظ 

( وهو الذي بتندى به في هذا الباب ) أى في باب قتال الخوارج ( وقوله ) أى فول 
علي رضي الله عنه ( في الآسير ) أى ولا بقتل أمير ( تأويله ) أى تأويل كلامه ( إذا م 
يكن هم فئة » فان كانت يقتل الإمام الأسير » وإن شاء حمسه لما ذكرة ) أى عند قوله 


: هكذا الككلام في الاصل‎ )١( 
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ولأنه مسامون والإسلام يعصم النفس وال ال »ولا بأس بأن 
يقاتلوا بسلاحبم إن احتابج المسامون إليه . وقال الشافعي « رح» 
لا يجوز والكراع على هذا الخلاف . له أنهمالمسلٍ فلا يجوز 
الانتفاع به إلا برضاه . ولنا أن علياً رضي الله عنه قسم السلاح فيا 
بين أصحابه بالبصرة » وكانثك قسمته للحاجة لا التمليك 
ولآن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة » ففي مال 
الباغي أولى . والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الضرر الا على . 





و حبسهم إلى قوله دفعا اشرمم » وعند الآمة الثلاثة لا يقتل الأسير بل يحبسه (ولأنهم) أى 
ولأن البغاة ( مسامون » والإسلام يعصم النفس والمال ) للحديث المشهور . 

( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسامون إليه ) أى إلى سلاحهم لأجسل 
القتال ( وقال الشافمي «رح» لا يجوز ) ويه قال أحمد في رواية ( والكراع على هذا 
الخلان ) أى الخلاف الذى بننا وبين الشافمي » يعني يجوز استعمال الكراع وهو امل 
عند الحاجة عندظ . وقال الشافمي و أحمد في رواية لا يجوز © ويقولنا قال مالك 
وأحمد في رواية . 

( له ) أى للشافعي ( أنه مال مسل فلا يجوز الانتفاع يه إلا يرضاه . ولنا أن علا 
رضي الله عنه قسم السلاح بين أصحابه بالبصرة ) وروى ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا 
وكبع عن مطرف عن مسند عن ابن الحنفية أن عليا قسم يوم الجل في العسكر ما أجافوا 
علمهمن كراعو سلاح ( وكانت قسمته لاحاجة لا للتمليك ) يعني كانت قسمته قسمة اتتفاع 
لدفع الحاجة » لا قسمة تمليك > و هذا لماوضعت الحرب أوزارها ردها إليهم . 

( ولان للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة » ففي مال الباغي أولى» 
والمعنى فمه ) أى المعنى المبمح في استعمال أسلحة أهل البغي و كراعبم ( إلحاق الضرر 
الأدنى ) وهو ضرر صاحب السلاح وصاحب الكراع ( لدقم الضرر الأعلى ) وهو الضرر 


ودذى 





ويحبس الإمأ م أمواهم ولا يردها عليبم ولا يقسمها - حىيتويبوا ‏ 
فيردها عليهم ؛ أما عدم القسمة فاما يبنا » وأما الحبس فلدفع شرم 
كسر شوك خم ولةا عسي نير رف 016لا ماج لي 1لا 
أنه يبيع الكراع » لأن حبس الثمن أنظر وأيسر . وأما الرد بعد 
التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغتام فيها . قال وما جباه أمل 
البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر ل يأخذه الإمام 
ثانياً » لأن ولاية الأخذ له باعتبار اللماية ولم يحمهم » فإن كانوا 


صرفوه في حق 


العام الواقع على عامة المامين » فحتمل الأدنى لدفع الأعلى ( ويحبس الإمام أموالهم ولا 
بردها علمهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها علمهم» أما عدم القسمة فاما! ببنا) إشارة إلى 
قول على رضي الله عنه ولا يؤخذ مال . قال الأككمل قلت لبس بذلك » بل إشارة إلى 
قوله لأنه مال مسل فلا يجوز الانتفاع به (وأما الحمس فلدفم شرهم بكسر شوكتهم) كملا 
يستعمئو بها علينا ( ولبذا ) أى ولأجل كسر شوكتهم ( يحبسها عنبيم »2 وإن كان لا 
يحتاج إليما إلا أنه ) أى أن الإمام ( بيع الكراع * لأن حبس الثمن أنظر ) للمالك 
3 | تسن ( لالحافظ لأن إدقاءه 0 إلى الذفقة والخدمة ( وأما الرد معد التوية فلاندفاع 
الضرورة ولا استغنام فمها ) يعني أموال أهل البغى لا يبيعبم لعصمتها»فلايقسم لأجلهذا 
بين أهل العدل» لكنها تحر ضرورة دفع الشرعفاذا اندفعت الضرورة بتوبتهم رد تإلمهم. 
( قال فما جماه أهل البغى من البلاد التي غليوا عليها من الخراج والعشر م يأخ ذه 
الامام تانب ) وبه قال الشافعى وأحمد وان الماجششون لمالكمي وابن القاسم لا يعتبر ذلك. 
وعلى من أخذ منه الزكاة الاعادة » وبه قال أنو عمد » لأن الاخذ ممن لا ولاية له ( لان 
ولاية الاخذ له ) أى الامام ( باعتبار الجاية ولم يحمهم ) ألا ترى إلى قول عمر رضى الله 
عنه إن كنت لا تحميم فلا تحيهم : 
( فان كانوا ) أى أهل المغى 5 تسيزفوة)"الدقى: اخذوة ( فى حقه 0( أى ف 
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أجرأ من أخذ منه لوصول الحق إلى مستحقه . وإن لم يكونوا 
صرفوه في حقه فعل أهله فيا بينم وبين الله تعالى أن يعبدوا 
ذلك ؛ لأنه لم يصل إلى مستحقه . قال العبد الضعيف ٠‏ رح » قالوا 
لا اعادة عليهم في الخراج » لأن#م مقاتلة » فكانوا مصارف , 
وإن كانوا أغتماء وفي العشرات كانوا فقراء فتكذلك , لأنه حق 
الفقراء وقد بيناه في الركاة . وفي المستقبل بأخذه الإمام لأنه يحميبم 
فبه لظهور ولا بته ٠‏ ومن قل رجلاً وهما من عسكر أهل البغي ثم 
ظبر عليهم فليس علييم شيء لأنه لا ولاية لإمام العدل حين 
القتل » فلم ينعقد موجبأ كالقتل في دار الحرب . 





الجبة التى عمنها الشارع له ( أجزأ من أخذ منه » لوصول الحى إلى مستحقه» فان ميكونو 
صرفوه فى -ه فعلى أهله فيا ببنهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك » لانهلٍ يصل إلى 
مستحقه ) لان سقوط المطالمة قضاء لا بوحب سقوطبا دبانة . 

( قال العمد الضعدف ) أي المصنف رحمه الله ( قالوا ) أي المشايخ ( لا إعادة عليهم 
ف الخراج ) ديانة أيضا ء لأنهم حل الخراج ( لآنبم مقاتلة » فكانوا مصارف © وإن انوا 
أغناء وف العشر إن كانوا فقراء فكذلك ) لا إعادة عليهم ( لآنه ) أي لأن العشر ( حتى 
الفقراء ) من أهل الإسلام وهذا أوجه ( وقد بيناه في الزكاة) أي وقد بينا الحك المذ كور 
قبل فصل في الفضة ( وفي المستقبل يأخذه الامام ) أي في الحول إلا فيء يأخذ الامام 
العشر والخراج ( لأنه ) أي الامام ( بحسهم فيه ) أي في المستقبل من الزمان ( لظبور 
ولايته ) حمنمد . 

( ومن قتل رحلآ وهما ) أي والحال أنها ( من عسكر أهل البغي ثم ظهر عليهم) يضم 
الظاء » أي غلب علمهم ( فلس عليهم شيء ) أي لا يحب على القاتل دية ولا قصاص . 
وقالت الآمة الثلاثة يؤخذ بموجب جناية » أي جناية كانت بعموم الآية والأخبار ( لآنهلا 
ولاية لامام العدل حين القتل © فم ينعقد موجبا كالقتل فى دار الحرب ) لعدم الولاية 
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وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهل المصر رجلاً من أهل المصر 
مدا ثم ظبر على المصر فإنه يقتص منه ؛ و تأويله إذا لم يجر على أهاه 
أحكامهم وأزعجوا قبل ذلك , وفي ذلك لم تنقطع ولاية الإمسام 
فيجب القصاص . وإذا قتل رجل من أهل العدل باغياً فإنه يرثه , فإن 
قتله الباغي وقال قد كنت على حق وأنا الآنعلى حق ورثهء وإن 
قال قتلته وأنا أعلم أني على الباطل لم يرئه » وهذا عند أبي حنيفة 
وحمد « رح » . وقال أبو يوسف « رح » لا يرث الباغي في الوجهين 
وهو قول الشافعي « رح » . 





( وإن غليوا ) أي البغاة ( على مصر فقتل رجل من أهل المصر رجلا من أهل المصر عمداً 
ثم ظبر على المصر) أي غلب عليه بأن رفعت عنها أيدي البغاة ( فإنه يقتص منه ) أي من 
القاتل ( وتأويله ) أي تأويل قوله يقتص منه و إِنا قال المصذف وتأويله لآن ا اسألة التي 
ذ كرها من مسائل الجامع الصغير > وم يذكر فيه » أي لم ير على أهله أحكامهم » وإنا 
ذكر هذا فخر الاسلام البزدوي في شرحه للجامع الصغير ونقله المصنف منه مكذا حمث 
قال ( إذا م يجر على أهله ) أي أهل المصر ( أحكامهم ) أي أحكام المغاة الذين غلبوا 
عليه ( وازعجوا قبل ذلك ) أي ازعج أهل البغي قبل اجراء أحكامبم على أهل المصر 
وازعجوا على صمغة المجبول من أزعحه أي قلعه من مكانه ( وفي ذلك ) أي وفهالم يجر 
أحكامهم 0 تشع ولابنة ماري ا أستملاتهم كان بعارض © 
وبقاء ولادة الإمام 

وإذا قتل رجل من أهل العدل باغدا فإنه يرثه » فإن قتله الباغي ) أي وإن قتل 
الباغي رجلا من أهل العدل (وقالقد كنت على حق وأة الآن على حق ورثه » وإن قال 
قتلته وأنا أعلم أني على الباطل لم يرثه » وهذا ) أي المذكور من الأحمكام ( عند أبي حشيفة 
وحمد 2 . وقال أبو بوسف د« رح ولا يرث الباغي في الوجبين ) أى فها إذا قال كنت 
على حتى » وفها إذا قال كنت على باطل ( وهو قول الشافعي ) أى قول أبى بوسف وهو 
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وأصله أن العادل إذا أتلف تفس الياغى أو ماله لا يضمن ولا يأئم: 
لآنه مأمور بعَتالم دعا لشرهم ء والباغي إذا 3ت ل العادل لا يجب 
الضمان عتدتا ويأثم . وقال الشاقعي « رح »في القديم انه يجب على 
هذا الخلات إذا تاب المرتد وقد أتلف نفساً أو مالآ له أنه أتلف مالآ 
معصوماً » أو قتل نفساً معصومة قسجب الضمان اعتياراً بما قبل المنعة. 
ظ ولنا إجماع الصحابة رضي الله عتيم ورواها أزهري ه رض »> 





قول الشاقمي فى القدم ( وأصل ) أى وأصل هذا الخلاف ( أن العادل إذا أتلف نفس 
الباغعي أو ماله لا يضمن ولا يأتم » لآنه مأمور يقتافم دقم] لشرم » والباغي إذا قتل 
العادل لا يحب الضيات عتدظ ) ويه قال أحد ( وبأثم ) لاته قتل تقا . 

( وقال الشافعي ق القدم أنه يحب ) الضمان . وبه قال مالك ( وعلى هذا الخلاف ) 
أى المدذكور ( إذا نآب المرتد وقد أتلف تف] ) أى والحال انه قد أتلف نفاً ر أو مالاً) 
لا بحب الضمان عند » وعلى قول الشافعي ف القدم يجب ( وله ) أى للشافمي ر أنه 
آتلف مالا معصوماً أو قتل تفساً معصومة فمحب الضمان اعتباراً بما قبل المنعة )أىقياس 
ما إذا تلف قبل أن كوت لهم منعة . 

( ولنا إجمناع الصحاية رضى انه عنهم ورواه الزهري) أى روى عمد بن مسلمالزهري 
إجماع الصحاية على أنه لا يضمن الباعى إذا قتل العادل ‏ وقال الأترازى دحكر أصحاينا 
فى كتيهم لفخر الإسلام وغير ه عن الزهرى انه قال وقعت الفتنة وأصحاب رسول اشع 
متواقروت فتتفقوا على ان كل مال استحل بتأويل القرآت فبو موضوع 4وكل مال استحى 
يتأويل القرآن فهو موضوع » وكل فرج استحل يتأويل القرآت فهو موضوع . وما كان 
قائماً برد * انتبى . قلت روى عمه الرزاق فى مصنفه أخيرنا معمر عن الزهرى ان سليات 
ان هشام كتب إلبه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجبا وشهدت على قومها بالشرك 
ولحقت بالحرورية قتزوجت >“ ثم انبا رجعت إلى اهلها ثاتبة . قال الزهمرى فكتب إلبه آما. 
بعد قان الفتنة الأول مارت واصحاب رسول اله اث فمن سهد يدراً كرما قاجتمع 
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ولأنه أتلف عن تأويل فاسد » والفاسد منه ملحق بالصحيح 
إذا ضمت إليه المنعة في حق الدفع كما في منعة أمل الحرب 
وتأويلبم »وه ذا لأث الأحكا م لا بدفيهبا من 14 
والالتزام » ولا التزام لاعتقاد ويك ولا إلزاء 
و لوجود المنعة والولاية 





أهم على ان لا يقيموا على احد حداً في فرج استحلوه ه» فتأويل القرآن ولا قصاص في دم 
استحلوه بتأويل القرآن » ولا برد مال استحلوه بتأويل القرآن إلا ان يوجد شىء بعمنه 
فيرد على صاحبه . وان رأى ان يرد على زوجها وان يحل من افترى عليها » انتهى . 
( ولآنه ) اى ولأن الباغى ( اتلف عن تأويل فاسد » والفاسد منه ) اى من التأويل 
( ملحق بالصحبح ) اى بالتأويل الصحيح ( إذأا ضمت إلبه المنعة في حق الدفم ) اى إلى 
التأويل يتعلق بقوله ملحق بالصحيح » اى في دفع الضمان » بيانه ان الخوارج يستحلون 
دماء المسامين بالمعصه صغيرة كانت أو كبيرة لقوله تعالى ‏ ومن يعص الله ورسوله فان له 
نار جيم خالدين فيها ب +؟ الجن » وتأوط بم هذا وإن كان فاسداً لكن اعتبر في دفع 
الضمان لما روى عن الزهرى آنفأ . وقال في تحفة الفقباء هذا إذا تلفوا في حال المنعة او 
فأما إذا تلفوا مالححم ونفوسهم قبل ظبور المنعة أو بعد الانهزامفانهم يضمئون لا هسم من 
أهل دار الإسلام»ثم قال هذا جواب الحم وبمعنى ان يضمن كل واحد من الفريقين للآخر 
ما أتلف من الأنفس والأموال لكونها مغصومة في هذه الحالة إلا بطريق الدفع (؟ فيمنعة 
أهل الحرب وتأويلهم ) يعني يعدما اساموا . [ 
زتوهدا ) أشار به إلى قوله والباغي إذا قتل العادل لا يحب الضمان عندة ويأثم (لآن 
الأحكام ) أي أحكام الشرع في حق الدنيا ( لا يد فيها من الالزام أو الالتزام ) يعني الباغي 
(ولا التزام لاعتقاد الإباحه عن تأويل )أي الالتزام منه لتأويله الفاسد أن يقالالعادلمباح - 
ويجوز إراقة دمه لأن من عصى الله صغيرة أو كبيرة فقد كفر ( ولا إلزام لعدم الولاية ) 
أي ولا إلزام على الباغي لعدم ولابة الإمام ( لوجود المنعة ) أي أهمل المغي الحرب » 
بخلاف ما قبل ظهور المنعة ( والولاية ) جواب عن قول الثاني اعتباراً بما قبل المنعه »أي 
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باقية قبل المنعة و عند عدم التأويل يست الالتزام اعتقادأ . بخلاف 
الآثم لأنه لا منعة في حق الشارع إذا ثبت هذا فنقول قتل العادل 
الباغي قتل بحق فلا بمنع الارث . ولأبي يوسف ه رح» في قتل ( 
الباغي العادل أن التأويل الفاسد إنما يعتبر في حق الدفع, والحاجة 
هاهنا إلى استحقاق الاركث فلا يكون التأويل معتبراً في حق 
الارث . ولمما فيه أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضأ إذ القرابة سبب 
الارث فيعتير الفاسد فيه » إلا أنمن شرطهبقاؤهعلى ديانته » فإذا 





ولابة الإمام ( باقبة قبل المنعة ) عليهم كما كانت الوص د 
اعتقاداً ) أي من حمث الاعتقاد . 

( بخلاف الآثم ) حبث يثبت سواء ل م 
الشارع ) ومنمتهم في حى الشارع كلا منعة فلايكون وجود ما منعتهم دفعاً للإثم ( إدا ثبت 
هذا ) أشار به إلى قوله لأن الأحكام لا بد فيها . .. إلى آخره ( فنقول قتل العادل الماعي 
قتل يحق فلا ينم الإرث ) لآن حرمان الإرث جزاء فعل حظور فلا يعطى ممباح . 

( ولأبى يوسف في قتل الماغي العادل أن التأويل الفاسد إنما يعتبر في حتى الدفع) 
أي في حتق دفم الضمان ( والحاجة ها هنا إلى استحقاق الإرث فلا يكون التأويل معتيرأ 
في حتق الإرث) حاصل هذا الكلام أن التأوي ل الفاسد يعتبر فيحى دفع لافيحق اس حقاق 
الميراث فبحرم الإرث * لأنه قله بغير حت . 

( ولهما ) أي ولأبى حنيفة وحمد ( فمه ) أي في قتل الباغي العادل ( أن الحاجة إلى 
دفم الحرمان أيضاً) ) أي في دفع الحرمان عن الإرث أيضاً يعني كر أن تأويله يعتبر في حق 
ولعي بودن الحرمان أيضا ( إذ القرابة ) أي لآن القرابة (سببالإرث 

فمعتير الفاسد ) أي التأويل الفاسد ( فيه ) أي في دفع الحرمان من شرطه استثناء منقوله 
دمتير الفاسد ( إلا أن من شرطه ) أي من شرط الإرث ( بقاوه ) أي بقاء الباغي ( على 
ديانته ) بحكون مصراً على دعواه » فإذا رجع فقد بطلت ديانته وهو معنى قوله ( فإذا 
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قال كنت عل الياطل لم يوجد الداقع فوجب الضمان . قال وبكره 
بع السلاح من أهل الفتنة وتي عسا كرم , لأنه إعانة على المحصية , 
وليس ببعه بالكوفة من أهل الكوفة ومن لم يعرقه من أهل الفتنة 
بأس لأن الغلبة في الأمصار لأهل السلاح ؛ وإنما يكره بع تقس 
السلام لا بسع مالا يقاتل ه إلا يصنعه , ألا ترى أنه نكره بسع 
المعازف ولا يكره ببع الخشبء وعلى هذا ار مع العنب . 





قال كنت على الباطل ل وجد الداقع ) أي الضيان ( قوجب الضات ) لمعدم الدافم . 

( قال ويكره يبع السلاح من أهل القتنة وق عاكرم ) أي عساكر أه ل الفتنة 
( لأقه إعانة على المعصبة ) قال الله قتم_الى «# وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان © ؟ المائدة ( ولبس يبعه ) أي يم للسلاح ( بالكوقة من أهمل الكوفة 
ومن لم يعرفه من أهل الفتنة بأس ) بالرفع إمم لسن( لأتتالفلية في الأمصار لآهل اللاح ) 
وأهل الفتنة فيها قليل » وتقببده بالكوقة باعتبار أن البغاة حرموا منها أولاً قالحكم 
في عيرها كذلك . 

( وإنما يكره ببع تفى السلاح لا يسع ما لا يقاتل به إلا بصنعه ) متجددة » قإقنه 
لا بأس من أهل الفتنة > وأوضح ذلك بقوله (ألا ترى أنه يكره يبع الممازقف)جمع معزف 
بكسر المم وهو ضرب من الطتابير تنخذ يه أهل البمن ( ولا يكره يم النشب)آي 
الدي يتخذ منه المعزق ( وعلى هذا ) أي الحم ( الخر مع العتب ) مث لا يجوز يبع 
الخمر ويجوز بسع عصير العنب. والفرق لأبي حنمفة بين كراهية يبع السلاح من أهل الفتنة 
وعدم كراهمة يبع العصير ممن يتخده خراً أن الضرر هنا يرجع إلى المامة وهناك 
برجع إلى الخاصة . 

فروع : يككره أن يبعث يروس البغاة أو الحربي إلى الآماكن إلا إذا كان في 
ذلك وهي لهم قلا بأس به . وقتل أعل العدل الخرب شببداً يفعل لهم ما يفمل بالشيداء 
وقتل أهل البغي لا يصل عليهم سواء كانت لهم فنّة أو لا“ هو الصحمح » ولككن يغساوت 


6 


ويكفنون نصوص غير متأولن على مدينة وقاتلوا وقتلوا الأنفس وأخذوا أموالا أخذوا 
الجسم > وكذا إذا خرج جماعة لا منعه لهم » ولا خلاف فيه لأهل العم . 

ولو استّعان أهل البغي بأهل الحرب وأودع أهل النمي أهل الحرب فأعانهم أمل 
الحرب على أهل العدل يسبون ويقتاون لأنهم نقضوا العبد . ولو طلب أهل البغي الموادعة 
أجميوا إن كان خيراً لنا » ولا يأخذ الإمام منهم شيئاً . ولو نصب أهل البغي قاضيا ‏ 
للقضاء إرن كان من أهل العدل يجوز بلا خلاف » وإن كان منوهسم فإن كان ممن 
يستحل دماء أهل العدل وأمواهم لاايحوز بلا خلاف »2 وإن كان ممن لا يستحل 
لا يجوز عندنا ويحوز عند الشافمي وأحمد . ولو كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل كتابا 
بقمل بلا خلاف » والأولى أن لا يقبل كسرا اوالمهم . وعندن كل متسلط إذا تم تسليطه 
يصير سلطانا فيصح تقليده القضاء ويصح منه ما يصح من السلطان العادل وبالله الرمة 
وهو ولي التوقيق . 


اللقبط سمي باعتبار ماله لما أنه يلقط » والإلتقاط مندوب إليه لا فيه 
من إحيائه. وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب 





( كتاب اللقيط ) 

أي هذا الكتاب في بيان أحكام اللقبط . والمناسبة بين كتاب اللقبط و كتاب السير 
من حمث أن فمها عرضة الفوات للأنفس والأموال . وقدم اللقبط على اللقطة لما أن ذكر 
النفس مقدم » وهو على وزن فعئل بغير مفعول من اللقط > وهو الرفع . معناه لغفة ما 
يلقط »اي ما يرفع من الأآرض :وه الخرع اللقيط اسم المولود طرحه أهليخوفاً من العيلة 
او فراراً من تهمة الزنا . 

قال المصنف رحمه الله ( اللقمط سمي به باعتمارما له لما انه يلقط ) أشار به إلىأنه 
في باب تسممة الشيء باعتمار ما يؤول إلمه » كا في قوله من قتل قتلا فله 
سلمسهة © وكا في قوله تعالى و إنى أ رافي أعصر خمراً # بم وسف »> ( والالتقاط 
مندوب إلمه ) اي رفع اللقبط من الارض مستحب ( لما فمه من إحماثه ) لأنه على شرف 
اللاك واجبا الحي يدفم سبب الملاك قال تعالى ‏ ومن أحماها فكأنما أحيا الناس جميعاً# 
#س المائدة » ولهذا كان رفعه أفضل من تر كه لما في تر كه من ترك الرحم على الصغار » قال 
تيد من لم برحم صغيرنا ... الحديث »2 وفي رفعه اظبار الشفقة على الصغار » وهو 
أفضل الأعمال بعد الإعان باله»التعظم لأمر الل» والشفقة على خلق الله» كذا في الممسوط . 

( وإن غلب ظنه ضماعه ) اى على ظن الشخص ضياع اللقبط بتركه ( فواجب ) اي 
التقاطه حمائذ واجب » وقال الشافعي ومالك واحمد رفعه فرض كفاية إلا إذا خاف 
هلاكه » فحمنئذ فرض عين لإجماع الآمة كمن رأى أعمى يقمْ في المئر يفرض عليه حفظه 
عن الوقوع » وتمسكوا على وجوبه بقوله تعالى ‏ وتعاونوا على البر# الآبة ؟ المائدة. 


امبو 


قال اللقيط حر لأن الأصل في بني آدم إنما هو الحرية » وكذا الدار 
دار الأحرار » ولأن الحم للغالب » ونفعته في بيت الملل هو المروي 
عن حمر وعلي رضي الله عنها » 





( قال اللقيط حر ) اي في ججمبع أحكامه حتى يحد قاذفه » ولا يحد قاذف أمه > 
ذكره في شرح الطحاوي » ولا خلاف أنه حر إلا ما روي عن النخمي شاذ أته قال إن 
رفعه حمسه قبو حر » وإن أراد أن يسترقه فبو له » هذا تخالف لإجماع العلماء ( لآأرتف 
الاصل فى بني آدم إنما هو الحردة ) إذا الناس أولاد آدم وحواء صلوات الله علههوما وسلامه 
وكانا حرين » ولان الرق بعارض الكفر » والأصل عدم المارض . 

( وكدا الدار دار الاحرار ) اي الدار دار الإسلام » قفمن كان فنها يسكون حراً 
اعتبار الظامر ( ولان الحم للغالب ) اي لان الغالب فمن سكن دار الإسلام الاسم رلر 
والعبرة للغالب ( وتفقته في ببت المال ) اي إذا لم يكن معه مال ( هو المروي عن جمصر 
وعلى رضي الله عنها ) أما الروائة عن عمر رضي الله عنه فأخرجها مالك في الموطأ في 
كتاب الاقضية عن ابن شباب الزهري عن سان ابن جميلة » رجل من بني سلم أنه وجد 
منبوذاً فى زمن عمر رضي الله عنه » قآل فحئت إلى عمر وقال م اماك على حمل هذه 
التسسة ؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذجا . فقال له عريفة با أمير المؤسنين إنه رجل صالح » 
قال كذلك قال نعم » فقال عمر رضي الله عنه إذهب به فبو حر وعلينا نفقته » ووو أة 
عند الرزاق فى مصنفه أخبرنا مالك عن ابن شهاب حدثني أبو جمبة أنه وجد منبوذاً على 
عبد عمر بن الخطاب فأتاهسه فاتهمه عمر » فأثنى عليه خيراً » فقال عمرهو حر ولاؤهلك» 
ونفقته عن بمت المال. ورواء الطبراني في معجمه من طريق عبد الرزاى» ورواهالطيراني في 
كتاب العلل وزاد فيه زيادة حسنته وهي أبو جميلة أدرك الني تألم وحج حجة الوداع . 

قلت اسعه سنين بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الماء آأخغر الحروف » وفي 
آخمره نرن » و كنمته أبو جميلة بفتمم - . وقال ولولا أدرك الني َك وقال إنه سهد 
مه حنسنا > وحطدث عن أبى بكر رضي الله عنه » وروى عنه ابن شهاب دعنى “مسيلدك بن 
مسل الزهري ٠‏ وأما الرواية عن على بن أبي طالب رضي الله عنه فأهرجه عبد الرزاق > 


'وب؟ 


ولأنه مسلم عاجؤ عن التتكسب »ء ولا مال له ولا قرابة فأشبه المقعد 

الذي لامال له . ولأن ميراثه لييت المال » والخراج بالضمان » ولهذا 

كانت جنايته فيه . و الملتقط متبرع في الإنقاق عليه لعدم الولاية , 
إلا أن يأمره القاضي به ليكون دينأ عليه لعموم الولاية . 


حدثنا سفيان الثوري عن الزهري بن ثابت عن ذهل بن أوس عن مم أنه وجد لقيض] 
فأتي به إلى على رضي الله عنه فألقه بأمه انتهى . وذ كره الكا كي فقال عن علي أنه قال 
نفقته في ببست المال » وولاؤه لامسامين . 

( ولانه ) اي ولان اللقبط ( مسم عاجز عن التكسب ولامال له ولاقرابة فأشسه 
المقمد الذي لا مال له ) ولا قرابة » والجامع ببنهما الاسلام » والعجز عن الا كتساب وعدم 
الملل وعدم من يجب عليه نفقته ( ولان ميراثه ) اي ميراث اللقيط ( لبيت المال ) لعدم 
' وارثه ( والخراج بالضمان ) الخراج ما يخرج من غلة الارض او الغلام » يقال خراج غلامه 
إذ! اتفقا على ضريمة بؤدما إليه في وقت معلوم » ومعنى الخراج بالضمان أي العلة سبب 
إن ضته. لعين أن ميراث اللقبط لما كان لست المال كان مؤنة نفقته في بسسه المال 2 لان 
الغرم بإزاء العم . 

وقال الاكمل قوله الخراج بالضمان اي له غنيمته وعليه غرمه » اي على العيد المعيب 
للمشتري قبل ولانه قبل الرد في ضمانه ( ولهذا كانت جنايته فيه ) اي ولاجل كلون 
الخراج بالضمان » وكانت جناية اللقبط. في بيت المال. ظ 

( والملتقط متبرع في الانفاق عليه ) اي على اللقبط ( لعدم الولاية ) اى لعدم ولايته 
في تفصير حقه فيكون ستبرعا ( إلا أن يأمره القاضي به ) اى بالانفاق عليه ( ليكونه ) 
هاأنفقهعلمه (ديناعلبه لعموم الولاية ) اي ولثية القاضي ؛ وإن أمره القاضي يذلكمطلقاً» 
وم يقل على أن يككون دينا عليه . ذكر في مختصر العصام أنه يكون دين عليه » ويرجع 
علمه إذا كبر » ذكر في الكافي لانه لا يكون ديناً عليه » ولا برجع عليه . وهذا أصح 
لان الامر المطلق يحتمل قد مكون للحث في إتام شرع نمه مئ التبرع “ وقد يكون 


ء "'؟ 


قال فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منبم لأنه ثبت حق 

الحفظ له ولسيق دده علمه فإن أدعى مدع أنه ابنه فالقول قوله 

معناه إذا لم يدع الملتقط نسه » وهذا استحسان » والقياس 

أن لا هيل قو له لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط. وجه الاستحسان 

أنه إقرار للصي بما يتفعه , لأنه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه , 
م كل يسع سه 





لارحوع » وإِئما بزول هذا الاحجال إذا شرط أن يكون ديناً عليه » وإن كان مع اللقيط 
مال او داية نم ينقى عليه من ماله بأمر القاضي » لان اللقظ حر » وما في يده فبوله 
لظاهر ما ذكره في قتاوى الولوالجي ( تمان ) اى القدورى ( فإن التقطه رجل لم يكن 
لغيره أن يأخذه مئه لانه ثنت حق الحفظ له لسبى بده عله ) اى على اللقبط » قكان 
أولى به كا قى سائر المباحات (فإن ادعى مدع أنه اينه فالقول قوله) هذا لفظ القدورى. 

وقال المصنف ( معناء ) اى معنى كلام القدورى ( إذا لم يدع الملتقط نسبه )اى 
نسب اللقمط . أما إذا ادعى الملتقط نسبه فهو أولى لانهما استونا في الدعوى » ولاحدهما 
يد لصاحب المد أولى . و كذا إذا كان الملتقط ذمماً فبو أولى من المسم الخارج حتى إذا 
كات في ذمي يدعي أنه ابته » وأقام أحد من المسامين أنه ايته فهو للذمي نحم يده » واما 
لو كان مدعي اللقبط خارجين أحدهما مسلم والآخر ذمي وأقاما يبنة من المسامين 
بقضى للسلم “فالحاصل أنالترجمع فيا ب النسب أوعلى الأمربالبد كذافيالذخيرة والايضاح. 

وقال الشاقمي وأحد القرجمح بقول الكانته ( وهذا الاستحسان ) اى ه ذا الذى 
ذكره القدورى استحسان ( والقباس أن لا يقبل قوله لانه يتضمن إيطال حى الملتقط ) 
من حدق اللقط » وما لعامة المساين من الولاء » قلا قبل منغير ينمه ( وخه الاستحسان 
أنه إقرار الصى با ينفمه ) من حسث وجوب المنفعة والحضانة فقبل قوله ( لانه )اى لان 
الأقنط ( يتشرف التسب ويمير يعدمه ) اى يعدم التسب ( ثم قيل دصح في حقه ) هذه 
إثارة » اى خلاق المشايخ ادعاء الخارج أن اللقبط ابنه » فقال يعضيم يصح ادعاوًه في 


«0 


حون إبطال يد الملتقط » وقبل يبئنى عليه بطلان يده . ولو أدعاه 

الملتقط قيل يصمم قياساً واستحساناً » والأصم أنه على القياس 

والاستحسان » وقد عرف في الأصل وإن ادعاه الرررعت 
أحدهما علامة في جسده 


حتى ثبوته في إبطال يذ الملتقط » وهذا معنى قوله ( دون إبطال يد الملتقط ) وقال 
بعضهم يقبل قوله فيهما جميعا»و هذا معنى قوله ( وقيل يبتنى عليه ) اى علىثيوتالنسب 
( بطلان بده ) اى بد الملتقط » لان الاب أحق بالولد من الاجني » ويحوز أن يثست 
الشيء ضمنا وإن ل يثبت قصداً » كما يئبت الارث بشهادة القابلة على الولادة حكما . 

( ولو ادعاه الملتقط ) أى ولو ادعى نسب الملتقط وهو الذي التقطه » وهذا ذكره 
المصنف تفريعا لمسألة القدوري ( قبل يصح ) أي ادعاؤه ( قباس واستحسانا ) يعني من 
حمث القياس ومن حبث الاستحسان » لأنه م تبطل دعواه حت أحد 2 ولا منازع له في 
ذلك ( والأصح أنه على القياس والاستحسان ) أي على اختلاف مم القياس مم حم 
الاستحسان » يعنى في القماس لا يصح » وفي الاستحسان يصح كم في دعوى غير الملتقط © 
وهذا لم يذكرهها الكرخي » وإما ذكرههما الطحاوي فقال القباس أن لا يصح دعواه إلا 
بنيته » وفي الاستحسان يصح بغير نيته » ثم اعم أن وجه القياس هنا غير وجه القياس في 
دعوى الأجنببين » إنما لا يصح قباس للزوم بطلان حقى الملتقط » ودعوى الملتقط إنمالا 
يصح قياس لتناقض كلامه » لأنه لما زعم أنه لقبط كان نافيا نسبه لان ابنه لايكون لقيطأ 
فى يده > ثم انه أدى انه ابنه كان مناقضا لا حالة وجه الاستحسان ظاهر وهو أن فيه 

بقاء للصى من حبث وجوب النفقة والحضانة » وثبوت النسب ويحصل له أسرى بذلك 
وفاء. قبل من التناقض في وجه القياس ليس بمتبر لاشتباه الحال » فر يما يكون الصبي 
منموذاً بقبض الحوارث » فمظن اللملتقط أنه لقبط » ثم تبين انه ولده فلا تناقض إذاً ولئن 
ساسا التناقض ظاهر فالتناقض لا يمنع ثبوت النسب كالملاعن إذا كسب نفسه . 

( وقد عرف في الأصل ) أي قد عرف حك هذا في الممسوط > وهو ما ذكرتاه ( وإن 
ادعاه اثنان ) أي وإن ادعى اللقبط شخصان من خارج ( ووصف أحده علامة فيجسده) 


كه؟ 


فهو أولى به ء لأن الظاهر شاهد له » لموافقة العلامة كلامه وإن لم 





أي في جسد اللقنط » مثل ششابه أو سلعته أوثر لذلك ونحو ذلك ( فبو أولى به ) أي 
الذيوصف علامة أولى,اللقبط (لأنالظاهر شاهد له>إوافةة العلامة كلامه )فنجب على اللقبط 
دفعه إلبه » وقال الشافمي وأحمد وأبو اللمث وأبو ثور والأوزاعي يعتبر قول الفاقة وإذا 
أشبه على الفاقة '١(‏ و كذا إذا تعارضت بنتاها لحديث المدلجي . وقال مالك لا يثبت 
النسب يبينة » أو يكون لدعواه أحدم بل عرف انه لا يعيش له الولد فزعم أنه د 
لأنه مع إذا طرح نفس عاش وتحو ذلك '" مما يدل على صدقة » وقال أشهب يلحق يمجحرد 
الدعوى إدا ادعام ملتقطة أو عيره ©» إلا أن سان كذيه كذا في جواهر المالكمة . 

( وإن / يصف أحدهها علامة فبو ابنها لاستوائه) في السبب ) وهو الدعوة لأنهاسيب 
الاستحقاق في حى اللقبط » وقد مر خلاق الشافمي وأحمد في اعشارهما قول العامة وإن 
كان المدعي أكثر من اثنين . 

روي عن أبِي حتيفة انه جزاء إلى خسة » ولا يلحق بأكثر من اثنين عند أبى يوسف 
وبه قال أحمد في رواية » وقال عمد يلحى بأ كثر من ثلاثة » وبه قال أحمد في رواية 
في الإيضاح . 

ولو وافق بعض العلامة وخالف المعض سقط التر دمحو قي الدخيرةوهذا مخلاف ف اللقطة 
لو تنازعا فيها وؤصف أحدهما ووافق من حبث لا يرجح صلحب الوصف »> يل إذا أنقرد 
الواصف نحل الملتقط دفعها عليه » ولا يحب » وهنا يازمه دفمه » والفرق أن في فصل 
اللقبط ألا ترى أنه لو انفرد بدعوى اللقبط قضى له به كا لو أقاء البينة فعتير الوصف ‏ 
لترجح سبب الاستحقاق . وأما في اللقيط فالدعوى ليست لسبب الاستحقاق حت يترجح 
بالوصف » فلو اعتمر الوصف اعتمر أصلا الاستحقاق » والورصف لا يصلح سببسا 
لهفافترقا. 


. هنا كلمة غير مقروءة وبا هي بقرع  . ١ه مصجحه‎ )١( 
/ (؟) هكذا الججلة في الأصل وربما هنا كلام ناقص © اه مصححه‎ 


بده ا 


وأو سبّت دعوة أحدهما فهو ابنهءلأنه ثبت حقه في زمان لامتازع له 
فبه ء إلا إذا أقام الآخر اليينة » لأن البينة أقوى . وإذا وجد في 
مصر من أمصار المسامين , أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه 
ثبت نسبه منه وكان مساءاً » وهذا استحسان لأن دعواه تتضمن 
النسب وهو تافع للصغير » و[يطال الإسلام الثابت بالدار وهو يضره 


( ولو سبقت دعوة أحدهما فهو اينه لأنه ثبت حقه قي زمان لا متازع له قبِه إلا إذا 
أقام الآخر الممنة لأنالبمنة أقوى ) لفائددعواء بها »وني الشامل ادعتهامر أةأن ابتهالم يقبل إلا 
بمفته لأن في دعوى المرأة حمل النسب على للزوج » وإذا أدعته امر أتانوأقامتا البسَة فهو 
ابنها عند ألي حشقة في رواية ألىي حفص » وعندها لا يكون ان واحدة منهما » وهو 
رواية أبي سلهان عن أبي حشقة أيضا » وق وحيز الشافصة » ولو ازدحم اثنان قدم عن 
سمق فإن استوا قدم الغنى على الفقر > والبلدي على القروي والقروي على الملدي > وكل 
ذلك ينظر للصبي » وظاهر العدالة يقدم على المستور في أحسن الوجبين > فإن قساوياً من 
كل وجه أقوى ببنها » وسل إلى من خرجت قرعته ‏ 

( وإذا وجد ) أي اللقبط ( في مصر من أمصار المسامين أو في قوية من قراهم فادعى 
ذمي انه اينه ثيت نسبه منه وكان مسلا ) هذا لفظ القدوري في مختصره > وقال المصتف 
( وهذا استحسان ) والقباس أن لا يثبت نسيه من الذمي أن المنبود في دار الإسلامحكوم 
علمه بإسلامه * بدلمل الصلاة علمه إدا مات ودفته ف مقاير المسامين > وإدا ثبت إسلامه 
مم دار الاسلام لا يصدق دمي على دعواه » لأن كل مولود يولد على الفطرةقأوراءبوداته 
أو ينصرانه أو يمحسانه » وأشار إلى وحه الاستحسان بقوله ( لان دعواه تتضمن التسب 
وهو نافع للصغير ) من حيث وجوب النفقة والحضانة ٠‏ 

( وإبطال الإسلام ) أي يتضمن دعواء أيضاً إيطال الإملام ( التنايت إلدار ) أي 
يدار الإسلام ( وهو يضره ) أي وإيطال الإسلام يضر اللقبط . ولا عنم أن يكون الذمي 
ولد مسلم > ولحذا كوت ولدء مساماً إذا أسامنا أمه وقال الكرخي في مختصره > وقأل 


ره ا 


فصحت دعوته في| ينفعه دون ما يضره » وإن وجد في قرية من قرى 
أهل الذمة » أو في ببعة أو حكنيسة كان ذمياً , وهذا الجواب فيا 
إذا كان اال الس كسا وو انكو اقة وان كان الوابجد ديلا ف 
هذا المكان أو ذمياً في مكان المسامين اختلفت الرواية فيه » ففي 
كتاب اللقيط اعتبر المكان لسبقهءوفي كتابالدعوى في بعض النسخ 


ان سماعة عن حمد في النوادر في الرجل يلتقط اللقبط فيدعيه النصراني » قال فهو اينه 
وهو مسلمَ » وإن كان عليه رأى الاسلام فإني أجعله مساما وأثبت نسبته من النصراني لأن 
ذلك لا يضره ؛ وينفق عليه » قال وإن كان علمه زى الشرك فهو ابنه وهو نصراني على 
دينه » وذالك أن يكون في رقبته صليب وعلمه قميص ديباج ووسط رأسه بجرور إلى 
هنا لفظه . 

( فصحت دعوته ) إلى دعوة الذمي ( فما ينفعه ) أي في الشيء الذي ينفع اللقبط 
وهو الإسلام ( دون ما يضره ) وهو إبطال الإسلام ( وإن وجد ) أي اللقبط ( في قرية 
من قرى أهل الذمة أو في ببعة ) أي وجد في ببعة النصارى ( أو كنمسة ) أي أوجد في 
كنيسة اليهود ( كان ) أي الملتقط ( ذميا ) لآأنه لما وجد في المواضم مختصة بهم كانت 
ظاهر من حاله أنه متهم ( وهذا الجواب فما إذا كان الواجد ذمماً رواية واحدة ) من غير 
خلاف فمها . 

( وإن كان الواجد مساما ) في حيز الجواز أن يكون لغيرهم ولهذا يحم منبوذ وجد 
في دار الحرب لدلالة الظاهر » وإن جاز أن يككون ولد مسلم تاجر أو أسير وهو الجواب 
أي الجواب الذي ذكر القدوري » وهو قوله كان ذمما لان لفظه في مختصره ( في هذا 
المكان ) يعني في السبعة والكنيسة (أو ذميا) الواجد ذمسا(في مكانالمساميناختلفت الرواية 
فبه ) أي في هذا الفصل ( ففي كتاب اللقمط ) يعني ففي رواية كتا باللقيط منالممسوط 
( اعتبر المكان لسبقه ) أي لسبى المكان على يد الواجد » والسبق من أسباب الترجبح 
( وفي كتاب الدعوى ) من المبسوط ( في بعض النسخ ) ويروىفي بعض نسخه أي في 


4 نون 


اعتبر الواجد وهو رواية|بنسماعة عن مد «رم» لقوةاليد » ألا ترى 

أن تبعية الأبوين تبعية الدار حتى إذا سبي مع الصغير أحدهما يعتير 

كافرأء وفي بعض نسخه اعتبر الإسلام نظراً للصغير . ومن ادعى أن 
اللقيط عبده لم يقبل منه لأنه حر ظاهراً إلا أن يقيم البينة أنه 





بعض نسخ الدعوى من المبسوط ( اعتبر الواجد وهو رواية ابن سماعة عن ممد لقوة المد ) 
لأنه كالمباحات التي تستحق سيق المد » فكان اعتمار الواجد أولى . 

ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن تبعبة الأبوين تبعية الدار حتى إذا سبي مع الصغير 
أحدهما ) أي أحد الأبوين ( يعتبر كافراً ) لا مساما ( وفي يعض نسخه ) أي في بعض 
نسخ الدعوى من المبسوط ( اعتبر الاسلام نظراً للصغير ) لانه ينفعه » والكفر يضرء > 
وقال الشافعي إن كان يوجد في بلد المسامين وفبه مسامون أو في بد كان هم أخذ الكفار 
فبو مسلم > وإن وجد في بلد فتجب المسامون » ولا مسلم فيه فهو كافر . 

وإن وجد في يلد الكفار وفبه مسامون فهو مس » وقيل هو كافر » وبه قال أحمد » 
ومالك اعتبر المكان وأشهب اعتبر الواجد في مكان أهل الكفر ترجيحا للاسلام(ومن 
ادعى أن اللقدط عيده لم يقبل منه ) هذا لفظ القدوري في ختصرم» وقال الكاكي يجب 
أن يقبد هذا يقبدين أى ادعى الحر المسلم وقبد المسلم لانه إذا كان المدعي ذمي ففي 
قبول نسبه تفصيل إن شهد مسامان تقبل » ويحعل اللقيط حراً مساما » وإن سهد كافران 
لايقبل » وقبل الجزية لآن المدعي إذا كان عبدأو أضاف ولادته إلى امرأته الامة فإن 
فيه خلاف] بين أبي يوسف وعحمد > فذكر في الذخيرة أن الولد ححر عد وعد 
عند أبي يوسف . ظ 

( لآنه حر ظاهراً ) لأن الاصل في بني آدم الحريه » لان الناس كلهم أولاد آدموحواء 
صلوات الله عليها وسلامه » وها كانا مسلمين جلدن فكان أولادهها أحراراً تدم] 
يا » والرق يعارض الكفر ء فكأن الحرية هي الظاهر » والحكم بالظاهر إلى 
أن يشت خلافه,السنة وهو معنى قوله ( أن يقعم البينة ) أى المدعي الذى ادعى المتم (انه 


كما 


عبد » فإن ادعى عبد أته ابنه ست سه مئه : لأنه بتفعه . 
وكان حرا لأن المماوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظأهرة 
شك , والحر في دعوته اللقيط أولى من العبدء والمسلم أولى 
من الذمي ترجحاً لما هو الأنظر فيحقهو إن وجد مع اللقيط مال مشدود 
علله فهو له اعتباراً للظاهر » وكذا إذا كان مشدوداً على 
دابة وهو علب ا 





عبده ) فحينئذ يكون عبده » فإن قيل البينة لا تقوم إلا على خصم مدكر 2 ولا 
خصم هنا » أجيب بأن المتلفظ خصم لانه أحتى بحقه » ولا تزول يده إلا بالبينة (فإن 
ادعى عمد انه اينه شت نسمه ) هذا لفظ القدورى في ختصره . 

وقال المصنف ( لانه ونفمه ) أى لان النسب يتفعه لانه تبسر فيه ( وكان حرا ) 
هن. قلمة كلام القتدووى قال المصنف ( لان المملوك قد تلد له الحرة ولا تبطل الحرية 
الظاهرة بالشك. ). حاصلى الكلام أن المملوك قد تك له الحرة » فلا يكون عبداً وقد تلك له 
الاعة فنكون عبداً ه والظاهر في بني آدم الحوية » فلا يبطل بالشك ( والحر في دعوته 
اللقبط أولى من العبد ) الحر مرفوع على انه ستدأ وقوله أولى بره » وقوله في 
دعوته مصدو مضاف إلى فاعك » وقول اللقبط بالنصب مفعول قوله من العبد أىمندعوة 
العمد ( والمسلم أونى من الذسي ) أى ودعوة المسلم أولى من دعوة الشمية إذا ادعى كل 
واحد هنها أن اللقبط ابنه ( ترجبحة ) أى لأجل الترجيح ( لما هو الانظو قى حقه ) أى 
في حتى اللقبط » ما ذكر المصنف هذا تفريعا لما قاله القدورى » ثم كون المسلم أولى من 
الذعي ها إذا ادعيا وها خارحات »> أما إذا كان أحدهم إذ الند كان هو أولى ٠.‏ 2 

( وإن وجد مع اللقبط مال مشدود علمه قهو له اعتاراً للظاهر ) اى لظاهر يده" 
لكونه من أهل الماك لكونه حراً » فنكون ما في يده له ( وكذا ) أى وكذا يكون 
اللقبط ( إذا كان ) أى المال ( مشدوداً على دابةوهو عليه!) فى اللقبط على 


اكب 


لما ذكرنا » ثم يصرف الواجد إليه بأمر القاضي لأنه مال ضائع » 

وللقاضي ولابة صرف مثله إلبه وقيل يصرفه بغير أمر القاضي 

لأن اللقيط ظاهر وله ولاية الانفاق» وشراء ما لا بد منه 

كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق له , ولا يجوز تزويج 

الملتقط لانصدام سيب الولاية من القرابة والملك والسلطنة. 

قال ولا تصرفه في مال الملتقط اعتباراً بالام وهذا لأرنف 
ولاية التصرف لتثمير 





الدابة ( لما ذكرنا ) أشار .به إلى قوله اعتباراً للظاهر ( ثم يصرفه الواجد إلبه ) الملتقط » 
ينفق عله من ذلك المال ( بأمر القاضي ) لعموم ولاية القاضي » لانه نصب قاضيا لامور 
المسلمين هو ظاهر الرواية ( لانه مال ضائع ) أى لان المال الذى وجدمع هذا اللقبط مال 
ضائم ( وللقاضى ولابة صرف مثله إلمه ) أى مثل مال الضائم إلى اللقبط © و كذا لغيره 
بأمره » وبه قال الشافمي » وقال ولو انفقت بغير أمر القاضي ضمنه » وإنلم يككزيجحام 
وانفق بدون الاشهساد ضمن أيض) » وإن أنفق بالاشباد ضمن أيضا » وإن أنفق بالإشهاد 
ففيه قولان » قال في الشامل وهو مصدى في نفقة مثله . 

( وقمل يصرف ) أى يصرف الملتقط إلى اللقبط ( بغير أمر القاضي > لانه ) أى لان 
المال(اللقيط ظاهر )أي سب الظاهر (وله)أي وللتقطه (ولايةالانفاق عليه وشراءما لا بد 
منه ) عطف على قولهولاية الانفاق»أيو له شراء .ما لا ستغنى عنه ( كالطعامو الكسوةلأثهمن 
الانفاق ) أى لان شراء ما لايد منه عن الانفاق علمه » ويه قال أحمد ( ولا يجوز تزووج 
اللتقظ ) أي ترويحه اللقبط ( لانعدام سبب الرلاية ) فلملتقط ( من القرابة والملك 
والسلطنة ) ولم يوجد واحد-منها » فلا ينبت الولاية معدم سمبها ( ولا يجوز قصرفه ) أى 
تصرف الملتقط ( في مال اللقيظ اعتباراً بالام ) أى قياساً على عدم جوازتصرفها)قي مال 
ابنها ( وهذا ) أى عدم جواز قصرف الملتقط في مال اللقبط ( لأن ولاية التصرف لتثمير 


كيب 


المال » وذلك إنما يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجودة 
في كل واحد منبما أحدهما. قال ويحوز أن يقبض له الحبة لأنه 
نفع محض » ولهذا يملك الصغير بنفسه إذا كآن عاملا » وتملكه 
الام ووصيها . قال ويساءه في صناع 1 لأنه من باب تثقيفه 
وحفظ حاله . قال ويؤاجره » قال العبد الضعيف وه ذا 
رواية القدوري في مختصره » وني الجامع الصغير لا يجوز 


أر”تف بو أجره 


الملل ) أى يكره بالفائدة والربح ( وذلك ) أى تثمير المال ( انمايتحقى بالرأىأىالكامل 
والشفقة الوافرة والموجود في كل منها ) أى من الم والملتقط ( أحدهما ) أى من الرأى 
الكامل والشفقة الوافرة » وفي الام الشفقة الوافرة دون الرأى الكامل » وفي الملتقط على 
العكس فم يكن لما ولاية التصرف في المال لعدم المقصود » ومنهما بخلاف الاب فإن له 
شفقة وافرة ورأباً كاملا » فكان له التصرف في النفس والمال جميعاً . 

( وتجوز أن يقيض الحبة ) أى يحوز للملتقط أن يقبض اللقبط الهبة ( لانه ) أىولان 
قبض اللبة له ( نفع حض ) لا شك فيه بلا خلاف ( ولهذا ) أى ولكون البة نفعا بحضا 
( بماككه الصغير بنفسه ) أى علك قبض البة بمده ( إذا كان عاقلا ) قلا يفعل ذلكوعيزه 
( وتملكه الام ) أى تملك الام قبض الحبة لابنها ( ووصيها ) أى ويلك أيضا وصي الام 
لأنا نقع حض للصغير ( ويسلمه ) أى يسلم الملتقط. اللقبط ( في صناعة لانه من ياب 
تثقمفه ) الشقيف تقوم المعوج التعاب » وهو مايسوى به الرماحويستعار للتأديب والتبذيب 
( وحفظ ماله ) من الاشتغال باللعب ويعلٍ الفباد ( ويؤاجره ) أي بؤاجر الملتقط اللقيط» 
لآن فمه نفعا له » ولفظ يؤاجره لمس على قانون اللغة » وَإنما هو اصطلاح الفقباء . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( هذا رواية القدوري في مختصره ) يعني جواز إجارة 
الملتقط اللقبط على روأية القدوري فى محختصره » ( وفى الجامم الصغير لا نحوز أنبؤاحرة 


كلا 


ذكره في الكراهية وهو الأصح وجه الأول أنه يرجع إلى تثقيفه » 
ووجه الثاني انه لا يملك اتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الام 
لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهمة إن شاء الله تعالى ؛ 


ذكرهفي الكراهية ) ذكره جمد في باب الكراهة ( وهو الأصح ) أن المذكور في الجامع 
الصغير هو الأصح مما ذكره القدوري ( وجه الأول ) أراد به رواية القدوري ( أنه 
يبرجع إلى تنقمفه ) وقد مر معتاه آنفا ( ووجه الثاني ) في أراد به رواية الجامع الصغير 
( انه ) أي ان الملتقط ( لا يملك إتلاف منافعه ) أي منافع اللقيط بالإستخدام ( فأشبه 
العم ) أي فأشهه الملتقط العم » أي ا لا يحوز للعم اتلاف منافع الصغير فكذلك لا محوز 
للملتقط ( يخلاف الأم لأا تملكه ) يمني الآم تملك إتلاف منافع الصغير بالإستخدام بلا 
عون » للد لكك الو جار العو أو ( ليسا ذثر في الكراهية ) أي ف آخر 
كتاب الكراهنة فى مسائل متفرقة . 


53: 


كتاب اللقط: 


قال اللقطة أمانة إذا شهد الملتقط أنه يأ خحذها ليحفظباويردهاعلى صاحبباء 





( كتلب اللقطة ) 

اى هذا الكتاب في بان أحكام اللقطة » اللقطة واللقبط متقاربان لفظأومعنى »رخص 
اللقبط بابن آدم واللقطة لغيرهم للتمميز يمنهما » وقدم الاول لشرفف بني آدم » وقبل خص 
لفظ اللقطة بالمال » لان الفعلة بضم الفاء وفتح العين نعت للسالغة في الفاعلية > كالضحكة 
اللعنة » واللقسط فعصل بعنى المفعول » فاللقط الدال على الفاعلية أولى بالمال » لزيادة مثل 
الانارة لرفعه > كأنها فامر رآها برفعها كأنبها بين رافعة نفسها على الاسناد البخارى كناية 
جاوب وركوب كأنبها تجلب نفسها تر كب عليه نفسها على وجه المبالفة ازيادة رغبة من 
رآها في الحلب والر كوب . 

أما الطفل المفقود لا يمرل كل من رآه يرفعه لزيادة ضرر حاضر فإن أمه نبذته قصد 
الضرر خاص مخلاف اللقطة » فإن فنها نفع حاضراً وفي المعرب اللقطة الشىء تجده ملغى 
فيأخذه » وقمل بين المال الضائم عن صاحمه بلتقطه غيره » وعن الخليل اللقطة بفقتح 
القاف للملتقط » لان ما جاء على فعلة فبو اسم للفاعل » وسكون القاف المال الملتقط 
مثل الضحكة للذى يضحك منه > وغن الاحبعي وابن الاعرابي . والقراء بفتح القفناف 
اسم للحال أيضاً ( اللقطة أمانه إذا شبد الملتقط أن يأخذما! لبحفظها ويردها 
على صاحبها ) هذا لفظ القدورى في مختصره » وشرط الاشباد كا ترى بلا ذ كر خلاف > 
حتى إذا ملك عنده وقد ترك الإشهاد يضمن > وقال الطحاوى في مختصره أن أبا حنمفة 
كان يقول إن كان أشبد على ذلك فلا ضمان علمه فيها » وإن لم يشهد على ذلك كان 
علمه ضماتها » وقال أبو يوسف للضمان عليه فبها أشبد على أنه أخذها لبعرف 


وىب؟ب 


لان الأخذ على هذا الوجه مأذون ففه شرعاًء بل هو الأفضل 
عند عامة العاماء . 


بها » وإن ل يشهد بعد أن يحلف باش ها أخذها إلا ليعرف بها ثم قال الطحاوى ووبه 
بأخذ > ول يذكر الطحاوى قول حمد » وذحر الاوسطة والحتلف والحصة 
وفتاوى الولواجي . 

وخلاصة الفتاوى قول مد مع أي حشسفة » ود كر في التحفة وشرح الاقطم قول 
جمد مع أبي يوسف ثم علل المصنف ما ذكره القدوري بقوله( لان الاخذ ) اى أخذاللقطة 
( على هذا الوجه ) اى على وسمه الاسُهاد د عند الاخذ ( مأذون فىه شرعا )لاج لالحفظ 
على صاععيها » وإذن الشارع لمس أقل من إذن المالك > فإذا أذن المالك فلا ضمان»فكذا 
اذا أذن الشارع » ألا ترى أن الوديعة لا يجب فيها الضمان لوجود الاذن فكذا هذا “فان 
قلت من ابن يرجد اذن الشارع فيه » قلت من قوله عَللقَةٍ من أصار لقطة فلمسّهد دُوعدل 
رواه اسحاق بن راهويه في مسنده عن عياض بن حماد عنه عليه السلام » فانه يدل على أن 
له أن يأخذها بالاشباد ( بل هو الافضل ) اى يلا أخذ اللقطة أفضل قال في الشامل أخذ 
اللقطة مندرب المه قوله تعالى 8 وتعاونو! على البر والتقوى © ؟ سورة المائدة 

وفى الممسوط اختلف في رفعها فالمتقشفة يقولون لا يحل رفعها لآنه أخذ مال الغير بغير 
اذنه 5 حرام شرعا “وهو مخالف للحديث “واجماع الآثمةوقال بعض التابمينتحل رفعبا 
ولكن الترك أفضل > وبه قال أحمد في الاصح » وأشار المصنف الى أن رقعها أفضل 
( عند عامة العاماء ) . ظ 

اذا وجدها عصغه ومنعليه ذلك وهو روأبة عن أحمد » وأختارهاأو الخطاب الحنبل» 
وعن الشافعي في قول اذالم بأمن عليها رفعها واجب . وقال مالك ان كان شيئًا له مال 
فرفعه أحب الى أن فيه حفظ مال الملم » فكان أولى من بضعه وفي شرح الاقطضصع 
مستحب أخعذ اللقطة » ولاايحب »> وقال في النوازل أبو نصر حمد بن سلام ترك اللقطة 
أفضل في قول أصحابنا من رفعها ورقع اللقيط أفضل من تركه . 

وقال في خلاصة القتّاوى ان خاف ضياعها يعرض الرفع كموان ل مخف لا يباح وفعبا » 


آ 


وهل الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا » وإذا كان كذلك لا 

نتكرن مصيونة عله و كذلك:]إذا تساوقا أده أخدها انالك لان 

تصادقبا أنه أخذها لامالك حجة في حقبما ؛ فصار كلبينة 

ولو أقرانه أخذه لنفسه يضمن بالإجماع , لانه أخذ مال غيره بغير 
إذنه وبغير إذن الشرع , 


وأجمعالعلماء عليه » والافضل الرفع في ظاهر المذهب » وقال في فتاوى الولوالجي اختلف 
العاماء في رفعها . قال بعضهم رفعبا أفضل من تر كها » وقال عضوم بحل رفعها وتر كبا 
أفضل > وقال الاسبيجابىي في شرح الطحاوى واو رفعها ووضعبا في مكانه ذلك فلا ضمان 
عليه في ظاهر الرواية » وقال بعض مشايخنا هذا اذا أخذ وم يرح عن ذلك المكان حتى 
وضع هناك » فأما اذا ذهب عن مكانه ذلك ثم أعادها ووضمما فانه يضمن > وقال بعضهم 
اذا أخذها ثم أعادها الى ذلك المكان فهو ضامن ذهب على ذلك المكان او م يذهب وهذا 
غلاف ظاهر الرواية . 

( وهو الواجب ) اى رفعها هو الواجب ( اذا خاف الضماع ) اى ضماع اللقطة ( على 
ما قالوا ) اى المشايخ لقوله تعالىوالمؤمنون وا مؤمنات بعضهم أولماءبعض 7١»‏ التوية » 
فاذا كان ولمه وجب علبه -حمظ ماله » وف الدخيرة يفترض رفمما ادا خاف ضياعبا 
بتركه ( واذا كان كذلك ) واذا كان أخذ اللقطة مأذوناً فمه ( لا تكون مضمونة علمه) 
اى على الملتقط لجواز الاخذ له شرعا ( و كذا ) اى و كذ! لا تكون للقطة مضمونة ( اذا 
تصادقا ( اأى المالك والملتقط َه ( اأى إن الملتقط / انها امالك لان تصادقبا ححة 
في حقهما فصار ) اي فضل فنهما ( كالبيئة) يعني أن البيئة اذا وجدت عند الاخذ لا 
حب الضمان » فكذا إذا وجد التصادى . 

( واو أقر انه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع ) ذكر هذا تفريعا لمسألة القدوري . إنما 
قمد بالاجماع احترازآ عن الضمان الدي يازم عند عدم الإسهاد عند 5 حدمفة » لآن قنبه 
خلاف أبى يوسف ( لأنه ) أي لأن الملتقط ( أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع ) 


باك 


وإن لم يشبد الشبود عليه ؛ وقال الأخذ أخذته لامالك وكذبه المالك 

يضمن عند أبي حنيفة وتمد. وقال أبو يوسف لا يضمن والقول 

قوله لان الظاهر شاهد له لاختماره الحسبة دون المعصية. ولما أنه 

ار سيت الفتمان وهو اد مال القى ادع با دراه وهو الاغيد 
لمالكه , وفيه وقع الثك ء فلا يبر 


فكان عاصياً » وقال في شرح الطحاويماأخذهالبا كلباالا ليردها على صاحبها ثم هلكت 
فإنه يضمن ولا يبرأ من ضمانها حتى يدفعها إلى صاحبها ( وإن ل يشبد الشهود عايه ) أي 
عند الالتقاط .. 

( وقال الأخذ أخذته لامالك و كذبه المالك يضمن عند أبى حشيفة وسمد » وقال أب 
يوسف لا يضمن ) ويه قال الشافعي ومالك وأحمد لآن الإشباد غيرواجب بل هومستحب» ظ 
وذكر في شرح الأقطع قول مد مثل قول أبي بوسف ( والقول قوله ) أي قول الملتقط مع 
ممنه ( لأن الظاهر ) أي ظاهر الحال ( شاهد له ) أى لاملتقط ( لاختياره الحسبة دون 
المحصمة ) أي لاختمار الملتقط وجه الله تعالى » والحسبة اى من الاحتساب كالعدة من 
الاعداد » وما قبد الحمسة عملا لم ينو بووجه الله تعالى » لآن له حمنئذ أن يعيد عمل » 
فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد .. كذا رواه الزمخشري في الفائق . 

وحاصل الكلام أن مطلق فعل المسلم مول على ما يحل شرعا » قال عليه السلام لا 
يطيب يكلمة خرجت من في أخيك سواء وأنت تحد لها ملآ من الخير و إِنما كان القول قول 
صاحبها » لأن صاحببا يدعي سب الضمان وهو ينكر » فالقول له كا في الغصب . 

(ولها) أى لابى حشيفة وجمد ( أنه ) أى ان الملتقط ( أقر يسبب الغنات وهو اد 
مال الفير ) بغير إذنه ( وادعى ما يبرئه ) يضم الماء من الإبراء أى مابيرئه عن الضمان 
. وهو الخد أى دعواه ما يمرئه ( وهو الأخذ لمالكه وفه ) أى وفي قوله هذااوقعالشك» 
وهو أنه يحتمل أنه أخذه لنفسه فمضمن ويحتمل أنه أخذ لمالك قلا يضمن ( وقع الشك 
فلا يرأ ) عن الضمان . 


مك7 


وما ذكر من الظاهر يعارضه مثله »لان الظاهر أن يكون المتصرف 
عاملاً لنفسه» ويكفيه في الإشباد أن يقول من سععتموه ينشد لقطة 
فدلوه على»و احدة كانت اللقطة أو أ كثر لانهاسم جنس. قال فإن كانت 
أقل من عكسره درأهم عرفب اماو إن كارت عقر فصاعدا عرفباحولاًء 





وما ذكر ) أى والذى ذكره أبو يوسف ( من الظاهر ) وهو قوله لآن الظاهر 
شاهد له ( عارضه مثله ) أى مثل ذلك الظاهر . وهو أن يقال الأصل ( لآن الظاهر أن 
نكون تصرف الإنسان له لا اغيره ) وذكروا في نسخ الفتاوى هذا الإختلاف إذا كارف 
متمكنا من الاشباد » فإن م يكن لعدم من يشبد على ذلك أو المقوق أن يأخذ مندظاهر» 
فالقول قوله مم الممين الإجماع » ولا ضمان عليه في ترك الإشهاد . 

( ويكفمه ) أى ويكفي الملتقط ( في الاشهاد أن يقول من مممتموه ينشد لقطة ) أى 
بنادى ودقول من رأى لقطة كذا و كذا ( فدلوه على ) يضم الدال وتشديد اللام علىتشديد 
الماء سواء كانت اللقطة ( واحدة ) أو أكثر يمني ( كانت اللقطة أو أ كثن :) ين معتسن 
اعد أن مق أخاض ختلفة » يأن كوت ذهسا وفضة أو أثواي] يكفيه أن يقول من 
ممعتموه بنشد لقطة ولا يحتاج إلى الزيادة ( لانها ) أى لان اللقطة ( اسم جنس ) فيتناول 
وعند أحمد ينبغي أن يذكر جنسها من ذهب أو فضة » وفى شرح الطحاوي ولو قف أل 
التقطت لقطة أو قالتهأو قال عند شيء » فمن سممتموه يسأل شيئا فدلوه على » فاما جاء 
صاحبها قال هملكت لا ضمان عليه » و كذلك لو وجد لقيطين فقال من سمعتموه يسأل 
شيا فدلوه على » وم يقل عندى لقطتان » و كذلك لو قال عندى لقطة برىء من الضمان» 
وان كانك عشرا : 

وهذا كله اشماد أنه إنما أخذها لبردها على صاحبا » وقال تمس الآئمة الحلواني أو في 
ما يكون فى التعريف أن يشهد عند الأخذ ويقول أخذها لا ردها » فإن فعل ذلك وم 
يعد فمها بعد ذلك كفى ( قال ) أى القدورى ( إن كانت ) أي اللقطة ( أقل من عشرة 
دراهم عرفما أاما » وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولاً ) هذا لفظ القدوري في مختصره 


أ 


قال العبد الضعيف وه ذه رواية عن 5 حنيفة وقوله أيامأ 
معناه على حسب ما يرى الإهام » وقدره عمد في الاصل 
بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير » وهو قول مالك 
والشافعي لقوله عليه السلام من التقط شيئاً فليعرفه سنة من غير فصل 





(قال ) أى المصنف ( هذه رواية عن أبي حتيفة ) أى هذه الرواية الق ذكرها القدورى 
بالترديد رواية عن أبي حضفة » وأشار بهذا إلى اليا لضف ظاهر الروادة » وف ظاهر 
الرواية مدة التعريف مقدرة بالحول » فإن الطحاوى أيضاً قال وإذا اللقطة لقطة انه 
يعرفها سنة »> سواء كان الشيء نفيا أو حبسا في ظاهر الرواية > وفي فتاوى الولوالجي » 
وعن أبي حنيفة إن كانت مثتي درهم فما فوقها يعرفها حولاً وإن كانت أقل من مثتي درهم 
إلى عشرة يعرفها شهراً » وإن كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب مأ برى . 

وعن أبي حنيفة في رواية أخرى وإن كانت مئْتي دردم فصاعداً يعرفها حولاً » وإن ‏ 
كانت عشرة فصاعداً يعرفها شبراً وإن كانت ثلاثة فصاعداً يعرفهبا عشرة أيام » وإن 
كانت درهما فصاعداً يعرفها ثلاثة أيام » وان كانت دافقاً فصاعد] يعرفها يوم وإرتف 
كانت دون ذلك ينظر عنه ويسره ثم يصدقه في كف فقير » وقال شمس الأئمة الس رخسي 
وشيء من هذا لبس بتقدير لازم بل يعرف التعليل بقدر ما يغلب على ظنه أن صاحيها 
لا يطلبا بعد ذلك»وقال أصحاب الشافمي »التعريب واجب منه وهو قول مالك وأحمد . 

( وقوله ) أى وقول القدورى ( أناما معناه على سب ما يرى الإمام ) أى!نالملتقط 
معناه إلى ان يغلب على ظنه ان صاحمها لا يطلبها يعد ذلك ( وقدره مد في الأصل ) أى 
مسرل قور عد و التعريتك اطول مق قير فصل بين القلمل والكثير ) وهحكذا 
روي عن مد وعلى وابن عباس رضي الله عنهم ولأن السنة لا تأخر عنها القوافل »ويمضي 
فيها الزمان التي يقصد فيه البلاد من الخبر والبرد والاعتدال فصاحت قدر المدة أح ل المين 
( وهو ) أى قول عمد بالحول ( قول مالك والشافعي ) واحمد ايضا ( لقوله عليه السلام ) 
أى لقول الني مَلْتْمْ ( من التقط شيئاً فليعرفه سنة من غير فصلل ) هذا الحديث رواه 


ححف 


وجه الاول أن التعدير بالحول ورد في لقطة كانت مئة دينار تساوي 

ألف درهم » والعشرة ومافوقبا في معنى الالف في تعلق القطع به ؛ 

في السرقة وتعلو استحلال الفرج به » وليست في معناها في حق تعلق 

الزكاة فأوجبنا التعريف بالحول احتباطاً وما دون العشرة ليس في 
معتى الالف بوجه ماء ففوضنا إلى رأي المبتلي به 





اسحاق بن راهوية بإسناده عن عياض وعن الرسول عَكِقَعٍ » وقد ذ كرثا بعضه عن قريب له 
وفمه ولمعرفها سنة » وإن جاء صاحبها وإلاقهو مال الله يؤتبه من يشاء » واخرج 
الدارقطني في ستنه عن زيد بن خالد الجبني قال سأل رجل رسول الله مِلِتر عن اللقطة 
فقال عرفها سنئة ... الحديث من غير فصل يعني بين القليل والكثير ( وجه الأول ) وهو 
ما روى عن أبِي حشفة انه عرفها حولاً إذا كانت عشرة فصاعدا ( أن التقدير بالحولورد 
فى لقطة كانت مئة دينار تساوى الف درهم ) يشير به إلى ما رواه البخارى قي صحبحه 
عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال أخذت مرة مئة دينار فأتيت الني كته فقال عرفبا 
حولاً فعرقبا فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها حولاً فعرفها فم اجد ثم اتبته ثلاث 
فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإنبان صاحمباو إلا فاستمتع بها وجهالاستدلال انه 
عليه السلام اعتبر الحول فى كل كرة يحب التعريف بالحول مطلقاً وأجاب المصنف عن هذا 
بقوله ( والعشرة وما فوقها فى معتى الآلف في تملق القطم به في السرقة ) لآن اليد تقطع 
بالعشرة كا تقطع بما فوقها » و كذلك في صلاحية العشرة المهر لما فيها فوقها “ وهو معنى 
قوله ( وتعلق استحلال الفرج به ) اى وكا في تعلق استحلال الفرج في النكاح (وليست 
فى معناها ) اى ولبست العشرة في معنى الألف ( في حق تعلق الزكاة ) وهذا ظاهر » 
وكأن للعشرةجبتان»أحدها حال كوتهافي معنى الأول والآخر ىفي عدم كونبها»فلما كانالآمر 
كذلك قال المنف ( فأوجبنا التعريف بالحول احتباطا ) نظراً إلى اعتمار الجهة الأولى 
( وما دون العشرة لس فى معتى الألف بوجه ما ) اى بوجه من الوجوه > قال فإذا كان 
الأمر كذلك ( ففوضنا ) يعني تقدير المدة ( إلى رأى المتلي به ) اى يما دون المشرة » 


ححف 


وقيل الصحمخح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي 
الملتقط يعرفها إلى أن يغلب عبل ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلكثم 
يتصدق به ؛ وإن كانت اللقطة شيئاً لا يبقى عرفه حتى إذا خاف أن 
يفسد تصدق به » وينبغي أن يعرفهبا في الموضع الذي أصايها , 

وفي الجامع ظ 





وقال الكا كي وما روى عن ابي بن كعب رضي الله عنه أنه عليه السلام امرهبتعريفمائة 
ديئار غير صحمح » قال ابو اود واكك الراوى في ذلك » وقال الراوى اعوام او عام 
والعدسم. التو ., 
قلت الحديث رواه مسلم ايضا في صحرحه »> وفي آخره » فقال لا ادرى ثلاثة احوال 
او حول واحد » وفي لفظ فما بين عامين او ثلاثة » وفي لفظ عرفها بعض الرواية بدلمل 
ان منعه قال فيه منعة بقول منذ عشر سئين عرفها عاما واحداً وقال ابن الجوزى 2 
التحقيق ولا تخلو هذه الروايات عن غلط بعض بدليل ان شعب قال بالتعريف فمه مستيدقة 
بقول بعد عدي م عرفا عاما واحداً »؛ ويككون علمه السلام علم انه م يقع يعرفها ىا 
ينغي فلم عت اله التدريت الأول ( ( وقمل الصحمح ) اشار به إلى قول شعس الأئة 
السرخسي وقد ذ كرتاه عن قريب »و هذا قال بعض أصحاب مالك وأصحاب أحمد رحمهم 
الله ( إن شيئاً من هذه المقادير لمس بلازم » ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفبا إلى أن يغلب 
على ظنه ان صاحبه لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها ) أي باللقطة . 
( وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى ) قالوا في نسخ الفتاوى وإن كانت مالا شقى إذا 
ادى عليه يوم أو يومان عرفها » فإذا خاف الفساد وتصدق بها ( عرفها حتى إذا خاف ان 
دفسد يتصدى به ) كلمة حت هنا بمعنى إلى المعنى عر فبا إلى ان خاف فادها اى تلفبا 
فحضئذ يتصدى به » والضمير في قوله عرفها يرجم إلى اللقطة أو في قواه به يرجم إلى 
قوله شيمًا ( ويمغي ان يعرفها في الموضم الذى اصابها » وفي المجامع ) م النا سكالاسواق 
وأبواب المساجد وفي الشامل والتعريف او ينادى في الأسواق والمساجد من ضاع له 


باب 


فان ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحببا » وإن كانت اللقطة 
شيئاً بعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكو ن إِلقَاوه 
إباحة حتى جاز الإنتفاع » من غير تعريف » ولكنه يبقى على 
ملك مالكه ء لان التمليك من المجبول لا يصصم » فإن جاء صاحيبا 








شيء فلمطلبه عندى ( فان ذلك ) اشار به إلى المودع اصابه فده ( اقرب الى الوصول إلى 
صاحبها ) لان صاحبها برجع إلى الموضع الذى نسبه فيه . 

( وإن كانت اللقطة شما دملم ان صاحمما لا يطلمها كالنواة وقشور الرمأن ) يعني في 
مواضع مختلفة » فجمعبا حتى صارت بحم الكثرة لها قيمة فلا اعتبار يقيمها آنا -طظيرت 
بصمغة وهي جمعه وله الانتفاع بذلك »> وذكر شيخ الإسلام » ولوكانت متفرقة حمعباللمالك 
اخذها لانه يصير ملكا للأخذ المم » و كذا الجواب في التقاط المسائل » وبه كان يفت 
الصدر الشهمد كذا فى الذدخيرة وفي المحمط لو وجد النواة والصور في مواضع متفرقة يجوز 
الانتفاع بها » أما لو كانت يجتمعة في موضع فلا يحوز الانتفاع بها لآن صاحبها لا جمعميا 
فالظاهر انه ألقى ها » بل سقطت منه ... انتهى . 

وكلام المصشف بدل على شيئين أحدها أنه إدا جمعبا جور الانتفاع موندا لأنه علل بقوله 
( ينكون القاؤه إباحة ) أي القاء الشيء الذي يعم أن صاحمه لا يطلب يككون إباحة منه 
لمن بأخذه ( حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ) لأنه حينئذ من الإباحات » والثاني 
يدل على انه لا يخرج من ملك مالكبا أشار اليه بقوله ( ولكنه يبقى على ملك مالكه ) 
لأنه م يخرج من ملكه فلا يكون ملكا لمن أخذه ( لأن التمليك من الجبول لا يصح ) . 

فإذا وجده فى بد الماتقط أخذ منه إن شاء » وفي الممسوط روى بشر عن أبييوسف لو 
جز صوف شاة ممتة ملقاة كان له أن ينتفع به » ولو وجد صاحب الشاة في يده كان له 
أن يأخذه منه ولو دفم جلدها كان لصاحيها أن يأخذ الجلد منه بعدما يعطيه ما زاد 
الداغ فيه » لأنه ملكه ل بزل بالالقاء » وفي خلاصة الفتاوى التفاح والكمثرى والحطب في 
المال لا بأس أن بأخذها ( فإن جاء صاحبها ) أي صاحب اللقطة إن جاء بعد التعريف 


ابابا 


وإلا تصدق بها إيصالاً للحق إلى المستحق وهو واجب يقدر الإمكان 
وذلك بإيصال عينبا عند الظفر يصاحيبها » وإيصال العوض وهو 
الثواب على اعتمار اجازته التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء الظفر 
لصاحبها » قال فإن جاء صاحبها يعني بعد ما تصدق بها فبو بالخبار ؛ 
إن هاه انسن الفصدقة عرو لهاثوانيا ولآن التصدق وان صل ادن 
الشرع لم يحصل بإذنه » فستوقف عل إجازته والملك يشمت للفقير 


وخبرإنمحذوف تقديره رفعها إليه ز وإلا ) أي وإن ل محديمنيإذا لم يطف الملتقط يصاحيها 
(تصدةببها) والمسألة من القدوري وتمامها فيه » قإن جاء صاحبها بعد ذلك فهو بالخيار إن 
ذاء معنى الصدقة وإن شاء ضمن االلتقط . 

وشرح المصنف كلام القدوري يقوله ( إيصالاً ) أي لأجل الإيصال ( للحت إلى ' 
المستحى وهو ) أى ايصال التق الىالمستحق (واجب بقدر الإمكان ) لمخرجمنزعبدته 4ولماكان ‏ - 
الإيصال أعم من أن يتكون لصاحب اق او لغيره أوضح ذلك بقوله(وذلك) أي إيصال الحق 
(بإيصال عمنها) أيعين اللقطة»(عند الظفر يصاحيها وإيصالالعوضوهوالثواب على اعتمار 
إجازته )اي إجازة صاحب اللقطة (التصدى بها » وإن ماء أمسكبا رجاءالظفر لصا حبها ( 
أى باللقطة أي مستحقة »وإناقيد به لأنه إذا م يحز التصدقلا يكون الثواب له( وإن جاء 
صاحبها يعني بعدما تصدق بها فهو ) أى صاحبها ( بالخمار إن شاء أمضى الصدقة وله 
ثوايها لأن التصدقوانحصل بإذن الشرع ) حيث جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أخرجه البزار فإن جاء صاحببها فليرده إلبه » وإن م يأت فليتصدق به ... الحديث . 

فبذا التصدق وان حصل بإذن الشرع ( ل يحصل بإذنه ) اي بإذن صاحبها الذي هو 
المالك > فإذا كان كذلك (فيتوقف على إجازته ) اي إجازة صاحب الصدقة (والملكيشت 
للفقير ) هذا حواب عن سؤال مقدر تقديره ان بقال لما توقف فعاد التصدى على إجازقه 
فنبغي ان يشترط وجود امحل عند الإجازة » لكن لا يشترط حى إذا هلك المال ق بد 


داسسحيي د ته /ا/ 


قبل الإجازة فلا يتوقف على قيام انحل بخلاف بع الفضولي 
لثبوته بعد الإجازة فبه وإن شاء ضهن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره 
بعير إذنه 

الفقير ثم أجاز المالك جاز وتقدير الجواب ان الملكثبت للفقير ( قبل الإجازة ) لأنالملتقط 
لا أذن له الشرع في التصدى ملكه الفقير لآن الصدقة من أسباب الملك ( فلا يتوقف ) اي 
ثبوت الملك ( على قمام المخل ) حتى لو هلك المال في يد الفقير تحوز الإجازة . 

فإن قمل لو ثبت للفقير فالأخذ ينبغي ان لا يأخذه المالك إذا كان قائما في يده > قلنا 
ثروت الما كلايمنع صحة الاسترداد كالواهب عملكالرجوع بعد ثبو تالملك لاموهوبله. وكالمرتد 
لو عاد من دار الحرب مساءاً بعد قممة مالمة بين ورثته » فإنه يأخذ ما وجدهقائًاً بعدثيوت 
املك هم ( بخلاف بيع الفضولي ) ميث يشترط فيه الإجازة قبا الحل ( لثبوته) اي 
لثبوت الملك ( بعد الإجازة ) اي بعد إجازة المالك ( فيه ) اي فيبسعالفضولي»وإذاأجاز 
المالك بسم الفضولي يشترط لصحة الإجازة قيام الأربعة المالك والمتعاقدان والمقصود عليه 
ان كان الثمن دينا » وسمحيء سانه ان شاء الله تعالى في باب المبوع: (وانشاءض نالملتقط) 
هذا عطف على قوله ان شاء رضي الصدقة ( لأنه ) اي لأن الملتقط ( سل ماله إلىغيرهبغير 
إذنه ) اي سم مال صاحب اللقطة إلى غيره بغير إذنه منه فله ان وضمنه » ويه قال مالك 
والموري والحسن بن صالح 

وقال الشافمي وأحمد فإذا ل يحىء بعد التعزيرملكبا الملتقط يحم القاضي » وصار تمن 
ماله كسائر أمواله غنيا كان الملتقط او فقيراً وروى مثله عن عمر وان مسعود وحارث 
رضي الله عنهم » وبه قال عطاء والنخعي وانن المنذر واحتج الشافمي وأحمد يحديث زيد 
ابن خالد » فإن م يعرف فاستفقها » وفي رواية فاستمتع بها ولنا حديث أبيهريرة انرسول 
الله ملت سئل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة فمن التقط شيئا فليعرفه سنة » فإن جساء 
صاحبه فليرده إليه » وإن ل يأت فليتصدى به » فإن جاء فليخير بين الاجر وبين العطالة 
روا البزار » ولأنها ملك الغير فلا يملكبا لغيرها ويملكبا الفقير عنه » فلحديث عياض بن 


لاا 


إلا انه بإباحته مر: ن جبة الشرع وهذا لا بنافي الضمان حأ للعصمسد 
كما في ناه الك الغير حال المخمصة وإن شاء ل * ضمن المسكين إذا 
هلك في دده لأنه قبض ماله بغير إذنه وإن كأن 








حمادوانجامعي وقد ذكرتناه » وفبه فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتبه من يشاء . 
رواه النساني وغبره . 

وما يضاف إلى الله تعالى إنها يملكه من يستّحتى الصدقة » وعن أحمد مثله» و حديث زيد 
أبن خالد يمكن ان يككون في فقير فبحل عليه جميما بين الأحاديث » فإن قلت ان حديث 
أبي هريرة غريب قلت لمس كذلك بل نقله القدورىي وهو موافق للنصوصفي عدم جوازه 
ملك مال الغير بغير إذنه » فإن قلت كمف يضمن الملتقط وقد تصدق بإذن الشرع قلت 
الشرع أباح له التصدق وان ألزمه ذلك وهويعنيقولالمصنف (إلاأنه) اي انالملتقط (بإباحته 
من جبة الشرع )يعني ان الاذن كان إباحة منه لا التزام؟ و مثل ذلك الإذن يسقط الإثم لاالضمان 
وهو معذى قوله . 

( وهذا لا يناي الضمان -قا للعبد كافيتناولمالالغير حال المحمصة ) فإنه يحل بإباحة 
شرعية » لككن مع الضمان > و كذا الرمي الى الصيد مماح » و كذا المشي في الطريق مماح» 

فإدا هلك بذلك شيء يحب الضمان على الرمي وأعا شيء » لان إسقاط حق محترم لايجوز. 

وى خلاصة الفتاوى ان يصدى الملتقط بإذن القاضي لمس له ان يضمنه “وقالالكا كي 
هذا لبس بصواب إذا تصدق الملتقط بإذن القاضي لا يكون أعلى حالاً من تصدق القاضي 
بنفسه > ويقال يضمن القاضي وههنا أولى » كذا في الذخيرة وفتاوى قاضي خان ( وان 
شاء ضمن المسكين اذا هلك في يده لآنه قبض ماله بغير إذنه ) اي لأن المسكين قمض مال 
االقطة بغير إذن منه فصار الملتقط كالفاضب والمسكين كغاصب الغاصب » لكن ان 
ضمن لا يرجع على صاحمه بشيء . 

اما المسكين فلآنه أخذ لنفسه ؛ ومن أخذ لنفسه لا يرجع على أحد كالمعتير . واما 
الملتقط فإنه ضمن مالك اللقطة وقت التصدى بغير انه يصدى يملك نفسه ( وان كان ) اي 


كباب 


من 


قائماً أخذه لأنه وجد عيبن ماله . قال ويجوز الالتقاط في الشاة 

والبقر والبعير وقال ١الك‏ والشافعي إذا وجد البعير والبقر في 

الصحراء فالترك أفضل وعل هذا الخلاف الفرس لهما أن 

الأصل في أخذ ما الغير الحرمة والإباحة مخافة الضياع ؛ 

وإذا كان معبا ما يدفع عن نفسها يقل الضياع ولكنه يتوهم فيقضي 
بالكراهة والندي إلى الترك , 





المال الذي هو لقطة ( قامًا ) في يد الفقير ( أخذه لآنه وجد عين ماله ) وهو حقه فيأخذه 
ان شاء ( قال)أيالقدوري( ووز الالتقاط في الشاة والءقر والبعبر )هذا كلام القدوري. 

وقال المصنف ( و قال الشافعي ومالك إذا وجد البعير والبقر في الصحراء فالترك 
أفضل ) وبه قال أحمد » وعن مالك والليث في ضالة الإبل لو وجدها في القرى عرفبا > 
وى الصحراء لا يتعرض لهاوهو رواية المزنيى عن الشافمي وعن مالك أن البقر كالشاة» أما 
إذا وجدها فى مكان دغلب على الظن هلاكها أوني قرية لا مرعى فيا فالأولى أخذها 
عند الكل وفى الوجيز لو وجدها في بلدة او قرية او قريب منها فوجهان أحده) لا يحوز 
وأصحها جور . 
وما لا يمنع منصغار المتاع كاليعير والغنم والفحول والفصلانيحوز التقاطهفيالمفازة والعمران 
الات من صغار المتاع كالعبد والغنم والفحول والفصلان يجوزالتقاطه فيالمنازةوالعمران 
في الأصعم » وفي شرع الأقطع الخلاف فى الجواز » وذكر الكتاب خلاف الأفضلية » 
وروايات كتبهم ومستمسكاتهم تدل على أن الخلاف فى الجواز ( وعلى هذا الخلاف الفرس ) 
الخلاف المذكور التقاط الفرس ( لما ) أى للشافمي ومالك ( ان الأصل في أخذ مال 
الغر الحرمة والإباحة مخافة الضاع ) أى إباحة أخذ مال الغير لأجل الخوف 
ل 

( وإذا كات معها ) أى مم اللقطة ( ما يدفم عن نفسها ) كالعزل ونحوه ( يقل الضباع 
ولكنه يتوهم ) أى ولكن الضماع يتوهم ( فمقضي بالكراهة والندب إلى الثرك ) أى 


يفف 


ولنا أنها لقطة يترهم ضياعبا فيستحب أخذها وتعريفها صيانة ‏ 
لأموال الناس كفي الشاة » فإن أنقق الملتقط عليبا بغير إذن الحا م 
فهو متبرع لقصور ولابته 

المستحب أن بتركبا » وقد ذحرنا الآن عن الأقطمع أنه د الجواز ( ولنا 
انها ) أى ان البقر والبعير والفرس ( لقطة يتوهم ضماعبا فيستحب أخذهاوتعريفهاصيانة 
لأموال الناس كا فى الشاة ) فإن التقاطبا يستحب بالإجماع . 

وإذا خيف الضباع على النعير ونحوها يستحب أخذها أيض] صمانة لأموال الناس »فإن 
قلت ما تقول في حديث رواه البخارى عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجسلا سأل 
رسول الله مِلِنُوٍ عن اللقطة فقال عرفبها سنة إلى أن قال فضالة العم » فقال خذها فانما هي 
لكأو لآخيك أو للذئب قال رسول الله َلثم فضالة الإبل قال فغضب رسول اله ملت حتى 
احمرت وحناته واأحمر وجبه . [ ظ ظ 

ثم قال مالك ولا معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها . قلت هو عمول على ما إذا 
م يخف علمها » » أما إذا خيف علمها فأخذها للصمانة اولى » ويدل علمه ما رواه الطحاوى 
عن عبد الله بن عمرو ن العاص ان رحلا من مدينة اتى رول الله مَل فسأل كيف ترى في 
ضالة الثم قال طعام مأكول لك أو لاخمك أو للذئب أحسن على أخيك ضالته قال يا 
رسول الله َلثم فكمف ترى في ضالة الغم قال مالك ولا معبا سقاؤها وحذاؤؤهماولا 
تخاف علببا الذئبٍ تأكل الكلاً وترد الأذى عنها حتى يحيء طالبها . 

قوله سقاؤها دككسر السين وأراد بها إذا وردت الماء تشرب يكون ربها من ظنبما 
والحذاء بكسر الحاء المهملة وبإلذال المعجمة وبالألف ممدودة وأراد بها حقاقها الي تقوى 
ها على السير » فإن قلت ينغي أن لا جوز أخذ اللقطة أصلا بدلمل ماروى في شرح 


الآثثر عن أبي عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله ملت ضالة المسلم حرف التاء - 
قلت معناء إذا أخذها لاركوب لا للتعريف والحرف بفتحتين اسم الاحراف. وعن ثعلب 
الحرف اللبب يعني إن تملكها سيب العقاب من النار . و كذا الجواب عن الحديث الآخغر 
وهو قوله عليه السلام لا بر ى الضالة إلا الضال يعني إذا أخذها لنفسه وإن أبرأها إذا كان 
لنفسه لا للتعريف . 


ملالا 


عن ذمه المالك » وإن أنفق اموه كن ذلك ديا على صاحببا » لأن 

للقاضي ولاية في مال الغائب نظراً له » وقد يكون النظر في الإنفاق 

منفعة أجرها وأنقق عليها من أجرتها » لأن فيه ابقاء العين على ملكه 

من غير الزام الدين عليه وكذلك يفعل بالعبد ا بق » وإنلم يكن 

لها منفعة ونخاف أن تستغرق النفقة قممتها باعبا وأمر بحفظ تنبا 

إبقاء له معنى عند تعذر إبقائه صورة ») 

امح 
عن ذمة المالك ) فصار كا لو قضى دين غيره يغير أمره وبغير أمر القاضي ( فإن أنفق 
بأمره ) أى بأمر القاضي ( كان ذلك ) أى اثفافقه (دئاعلى صاحببها ) أى صاحدب 
اللقطة » وإنما ذكر الضمير باعتبار المال ( لان للقاضي ولابة فى مال الغائب نظراً له )أ 
لاحل النظر للغائب لانه نصمه لمصالح المسامين فيعم ولابته 

وقد يكون النظر فى الإنفاق ) أى وقد يكون نظر الحا في الامر بالاتفاق ى 
اللقطة » فكل ما رآه القاضي أحوط وأصلح كان له ذلك ( على ما نين إن شاء الله 
تعالى ) أى بعد خمسة حلوط عند قوله وإذا كان الاصلح الإنفاق عليها ( وإذا رفع ذلك ) 
أى أمر اللقطة ( إلى الحام نظر فيه ) أي في أمر اللقطة ( فاذا كان للسبسمة منفعة ) وهي 
صلاحمتها للاجارة كالحبوان التي تركب ( أحرها وانفى عليها من أجرتها لان فيه ) 
أى لان في أمر الإجارة ( ابقاء العين ) أى عين اللقطة ( على ملكه ) أىعلى ملك صاحبها 

( من غير إلزام الدين عليه ) أى على صاحبها . 

ز وكذلك يفمل ) أى الحاى ( بالعبد الآبق ) فانه يؤجرء وينفق عليه من أجرته > 
لآن فمه إيقاء لملكه ( وإن م يكن لها منفعة ) كالشاة مثلا ( و لدابت 00 
قممتها باعها وأمر ) أى الملتقط ( بحفظ مها إيقاء له ) أى لاجل إبقاء اللقطةلمالك( معنى 
عند تعذر إبقائه صورة ) أى من حمث المعنى بالمالئة حمث لم يكن انفاء الصورة لانه 


ا 


وإن كان الأصلم الإنفاق عليها أذن في ذلك » وجعل النفقة ديتاً 
على مالكها لأنه نصب ناظراً وفي ه ذا نظر من الجانبين » قالوا 
وإِنا يأمر بالانفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر مأ يرى رجاه أزنف 
يظبر مالكبا , فإذا لم يظبر يأمر ببيعبا » لان دارة النفقة مستأصلة , 
فلا بنظر في الانفاق مدة مديدة » قال في الأصل شرط إقامة 
البينة وهو الصحيح لأنه يحتمل أن يكون غصباً في يده 
ولا يأمر فيه بالإنفاق بخلاف الوديعة حيث يأمره بالاتضاق 
فيباء فلا بد 





يخاف عليها أن يستأصل النفقة القيمة ( وإن كان الأصلح الإنفاق علمها ) يعنى القاضي لو 
'رأى الإنفاق أصلح ( أذن في ذلك ) أى في الانفاق . ا64ا 0 
( وجعل النفقة دينا على مالكها لأنه) أي لان القاضي ( نصب تاظراً )في أمورالمسامين 
يفعل ما رآه أحوط وأصلح كان له ذلك بعموم ولابته ( وفي هذا ) أي وفي إذن القاضي 
للملتقط في الإنفاق وجعل النفقة ديناً على المالك ( نظر من الجانبين ) جاتب المالك بإبقاء 
عين مالكه وجانب الملتقط برجوعه على المالك با أنفق . ( قالوا ) أي المشايخ ( وإنما 
يأمر الإنفاق يومين أو ثلاثة أنام على قدر ما برى رجاء أن يظهر مالكها » فإذا م يظهر 
يأمر ببيعها )أي يأمر القاضي ببيع اللقطة ( لآن دارة النفقة)أي استمرارها ( مستأصلة ) 
للقيمة ( فلا ينظر في الإنفاق مدة مديدة ) أي طويلة ( قال ) أي المصنف ( في الأصل ) 
أي في الممسوط ( شرط إقامة الببنة ) حيث قال فإن رفعبا إلى قاض وأقام ببنة أنه 
التقطها أمره بأن ينفق عليها ( وهو الصحيح ) وفي يعض النسخ وهو المحيح وهو 
اختار المصنف »2 وقال الولوالجي في فتاواه : 
| قالوا مذا إذا كانت اللقطة شيئا لا بخلاف الحلاك عليه مبني م ينفقه إلى أن 
تقوم المسنة » أما إذا كان مخاف أمان القاضي لا نكلفه إقامة السينة لكن تهول 
له اتقفتى عله إن كنت صادقاً ( لأنه يحتمل أن كرون عما و صدوولا نامر 
فيه بالإنفاق يخلاف الوديعة حيث يأمره بالانفاتق فيها ) خوفاً من ضياعبا ( فلا بد ) أي 


ملا 


بقول القاضي أنفق عليه إن كنت صادقاً فيما قلت حتى يرجع على 

المالك إن كان صادقاً ولا يرجع إن كان غاصباً » وقوله في الكتاب 

وجعل النفقة ديناً على صاحبها إشارة إلى أنه إنما يرجع على المالك بعدما 

حضرءول بتبعالملتقط إذا شرط القاضي الرجوع على المالك وهذه رواية 
ا لسسسسسسسسبرب-إب-اا---_إ_-_إ -إ-_-اس ااا 
فإذا احتمل فى اللقطة العصب فلا بد ( من البيئة ) على أنه التقطها ( لنتكشف الحسال ) 
الحاك حتى يقع أمره على الصواب . 

ولحت تقام) آي السسنة ( للقضاء ) أي لأجل الك » وهذا جواب عنء وٌالمقدر 
تقديره أن يقال كيف شرط في الأصل إقامة البينة » ولا تقوم البينة إلا على مدع مذكر 
وم يورجد ذلك هنا»وتقدير الجواب أن البيئة هنا ليست لأجل قضاء القاضي»وإما لكشف 
الحال يءنى تقام حتى يتكشف حال البهيمة أما لقطة أو غصب » فإن في الأولى يأمر 
القاضي بالإنفاى دون الثاني . 

زوإن قال لا بينة لي ) أي وإن قال الملتقط لا بينة لي على أفي التقطها ( يقول له 
القاضي أنفق عليه إن كنت صادقا فيا قلت حتى يرجع على المالك إن كان صادقاً » ولا 
بجع إن كان غاصباً ) قوله ولا يرجع بالنصب لأنه عطف على قوله حتى برجم فإن يبرجع 
فنه منصوب بتقدير أن بمد حتى ( وقوله ) اي قول القدوري وهو مبتدأ ( فيالكتاب) 
اي في مختصر القدوري ( وجعل النفقة ديناً على صاححها ) هذا لفظ القدوري ( إشارة) 
بالرفم خبر الممتدأ المذكور ( إلى أنه إنما يرجم ) اي الملتقط ( على المالك بعد ما حضرء 
وم يتبع الملتقط ) اللقطة » وضط.ه يعضهم على صدغة النمحبول ( إدا شرط القاضي 
الرجوع ) هذا متصل بقوله إنما يرجم الملتقط ( على امالك ) إذا شرط القاضي الرجدوع 
على المالك . 

( وهذه رواية ) اي شرط الرجوع روابة»فعلى هذه الرواية إذا أمر القاضي بالانفاى 
عبى اللقطة ولم يشترط الرجوع على المالك لا يرجع عليه » وفي الرواية الاخرى يرصع . 


,ك4١‎ 


وهو الأصح ء قال فإذا حضر يعني امالك فلاملتقط أن يمنعبا منه حتى ‏ 
يحضر النفقة لانه يحبى بنفقته » فصار كأنه استفاد الملك من جبة 
اللمتقط فأشبه المبي م »؛ وأقرب من ذلك رد الآبق فإن له الحبس 
لاستيفاء الجعل لا ذكرنا ء ثم لا يسقط دين النفقة ببلاكه في يد 
الملتقط قيب ل الحبس ويسقط إذا هلك بعد الحيس » لانه يصير 
بالحبس شبيه الرهن ؛ 


( وهو الاصح ) اى الاصح في الرجوع إن شرط القاضي الرجوع » واحترز به عن 
قوله بعض أصحاينا ان تجرد أمر القاضي يكفي للرجوع (وإذا حضر امالك فلاملتقط ان 
عمنمها) أي بمنم اللقطة من المالك (حتى يحضر الثفقة )الذي أنفقها الملتقط على اللقطة ( لآنه) 
اى لان اللقطة ذكر الضمير باعتبار المذ كور » قاله الكا كي والاوجه ان يقال ذكره 
إعتبار المال » و كذلك الكلام في قوله ( يحمى بتفقته ) اى بنفقة الملتقط ( فصار © كأنه 
استفاد الملك من جبته ) اى من جبة الملتقط ( فأشبه المببع ) حيث يجوز للبائع انيجس 
المع لاستيقاء الثمن . 

( وأقرب من ذلك ) اى اقرب من البسع الى اللقطة في السبد ( رد الآبق ) اى العبد 
الحارب » لان الذى رده لحمسه لاحل اخذ الجعل » وهو معثى قوله ( قان له ) اى الراد 
دل عليه قوله»رد الآبق , ( الحمس ) أى حمس الآبق ( لاستمفاء الجعل ) وهو اريعون 
درهما على ما يأتى ( لما ذكرة ) هو قوله حتى بنفقه » فكما ان اللقطة حمث يتنفقه 
اللتقط » فكذلك الآبق حتى يرد من مسك ( ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه ) اى بهلاك 
اللقطة على تأويل المال ( في يد الملتقط قمل الحمس » ويسقط اذا هلك بعد الحمس »> لانه) 
اى لان اللقطة على تأويل المال لما ذكرة ( يصير بالحبس شبيه الرهن ) اذا هلك بعد حبس 
الرهن بالنفقة » وفى الدخيرة اذا الى الراهن ان ينفق على الرهن فلامرتهن ان يحب الرهن 
حتى في النفقة » ولو هلك الرهن بعد ذلك لا شيء على الراهن ثم قال قول زفر » وقال 
يوسف لبس له ان يحبس بالنفقة » فاذا هلك في يد المشترى » والنفقة دين على 
الراهن ماله . 

ذف 


5 كد ا 9 “م عرفم ب | سنة من 
ملك المالك من وجه فنملكه كما في سائرها » وتأويل ما روي 
أنه لا يحل 


( قال ) أي القدوري « رح » ( ولقطة الحل والحرم سواء ) يعني .في الحكم ( وقال 
الشافمي يحب التعريف ) أي تعريف لقطة المحرم ( إلى أن يحبىء صاحبها ) قال أحمد في 
رواية ( لقوله ملِتَهٍ ) أى لقول الني َلك ( في الحرملا يحل لقطتها إلالمنشدها )هذا أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهها قال قال رسول الله عَللَع يوم فتح 
مححة ... الحديث يطوله ... وفمه يلتقط لقطة إلا من عرفبها ... الحديث 2 وفي لفظ 
ها ياتقط شئا قطعها إلا منشد » وقال أبو عبيد المنشد المعرف والثالثة الطالب معناء لا 
يحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها . ظ 

( ولنا قوله عند إعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفا سنة من غير فصل ) يعني بين لفظة 
الحل ولقطة الحرم ... الحديث » أخرجه الآئمة الستة في كتبهم عن زيد بن خالد الجهني 
رضي الل عنه » قال جاء رجل فسأل الني عَلِقْعٍ عن اللقطة فقال إعرف عفاصما ووكاءها 
ثم عرفها سنئة » فإن حاء صاحبها وإلا فشأنك بها ... الحديث والعفاص الوعاء 
الذي يكون فيه النفقة من جاد أو خرقة أو غير ذلك والوكاء نكسر الواو بالمد هو 
الرياط ينشد به . 

( ولأنها ) أي ولآن لقطة الحرم ( لقطة ) كسائر اللقطات فأبيح أخذما ء وجاز 
اموي ( وق التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ه ملك 
المالك من وجه ) بعني من حمث حصل الثواب له ( فبملكه ) أي الملتقط ( ا فيسائرها) 
أي كا يملك في سائر اللقطات ( وتأويل ما روي ) أي ما رواه الشافمي ( انه لا يحل 


الملا 


الالتقاط إلا للتعريف والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا سقط 

التعريف فبه لمكان أنه للغرياء ظاهراً . وإذا حضر رجل فادعى 

للقطة ولم تدفع إليه من يقي البينة فإن أعطى علامتبا حل لاملتقط 

أن يدفعبا إليه ولا يحبر على ذلك في القضاه » وقال مالك والشافعي 
يجبر والعلامة مثل إن سممى وزن الدراهم 


لالتقاط إلا للتعريف ) و لهذا ذحكر في رواية أخرى ولا بلتقط لقطة إلا من عرفها ٠‏ 

( والتخصيص بالحرم ) هذا جواب عما يقال ما وجه تخصيص الحرم في هذا المعنى » 
وتقدير الجواب أن تخصيص حل الرفم الحرم يعني باقطة الخرم ( لبيان انه لا يسقط 
التعريف فيه ) أي في الحرم ( لمكان أنه ) أي ان الذي يلتقط فيه ( للغراء ظاهرا ) أي 
من حمث الظاهر بمان ذلك أن مكة مكان الغرياء لأن الناس يأتون إلمها من الأقطار من 
كل فج عمدى »2 ثم يتفرقون في شعاءهاءقالت إن لفظما لغريب لا يدرى عوده إلى مكة “فلا 
فائدة إذا في التعريف فيشغي أن يسقط التعريف اصلاً لعدم الفائدة » فيا زال رسول الله 
لَه ذلك الوهم » فقال لا تحل رفع لقطها إلا لعرف كما هو اميم في غيرها من البلاد » 
وقبل لا يصح عند الشافعي الحديث المذ كور إلا إذا جعل الناشد » وجعل إلا بمعنى ولا 
تقديره لا بحل لقطها لا لغير الملتقط ولا املتقط ... انتبى . 

قلت قد ذكرة أن المنشد هو العرف > والناشد هو الطالب ويذمته لسس كذلك » قال 
صاحب الوجير معنى الحديث لا نحل لقطبا إلا لمنشد على الدوام » وإلا م تظهر فائ دة 
التخصص ( وإذا حضر رجل فادعى اللقطة وم يدفم إلبه حتى يقم البينة فإن أعطى 
علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه » ولا يحبر على ذلك ) أي على الدفم ( في القضاء ) 
معنى الحا لا يحمره على الدفع ( وقال مالك والشافعي يحبر ) على الدفع » قال الكا كي 
هذا وقع في نسخ أصحابنا » ولكن القائل يوجب الدفم بالعلامة » مالك وأحمد وداود 
وان المنذر فإن في كتب أصحاب الشافءيقوله كقولنا ( والعلامة مثل إن سمى وز ن الدراهم 


كك 


وعددها ووكاءها ووعاءها , لما أن صاحب البد ينازعه في البد و لا 

بنازعه في الملكفيشترط الوصف لوجودالمنازعة من وجه ولا يشترط 

إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه » ولنا أن اليد حق مقصودكالملك 

فلا يستحق إ لا بحجة وهي البينة اعتباراً بالملك إلا أنه يحل له الدفع 

عند إصابة العلامة لقوله عليه السلام فإنجاء صاحيبا وعرف عفاصبا 
وعددها فآدفعبا إليه» وهذا للإباحة 


وعددها ووكاءها ووعاءها ) ويصف في ذلك كله » وقد مر عن قريب تفسير الوكاء . 

( ما ) أي مالك والشافمي ( أن صاحب اليد ) الذي هو الملتقط ( ينازعه ) أي 
ينازع المدعي لآن اللقطة له ( في البد ولا ينازعه في الملك فمشترط: الوصف ) أي وصف 
اللقطة يذ كر العلامة ( لوجود المنازعة من وحه ) وهي المازعة في المد ( ولايشترط إقامة 
البينة لعدم المنازعة من وه ) وهي المنازعة في الملك حاصل أن الملتقط لا نزاع له في 
الملك لأنه يدعي الملك 4 وإنما نزاعه في المد فكان نزاععه من وحه دؤتن وجه فاشترط 
بان العلامة دون إقامة السنة ( ولنا أن البد حى مقصود ) للإنسان ( كالملك ) انتوق مدا 
الضمان على الغاصب بإزألة المد ألا ترى ات المدير إذا غصبه غاصب يلزم الزمان لإزالة يد 
الحرم وإن م يكن قاب لاملك . 

فإذا كان كذلك ( فلا يستحى ) أي المدعي ( إلا حجة وهي البينة اغشار] بالملك ) 
إذا ادعاه لقوله تزيتهد: البينة على المدعي ( إلا انه ) أي غير ان الملتقط ( يحل له الدفع ) 
أي دفع اللقطة إلى صاحبها ( عند إصابة العلامة آقوله عليه السلام فإنجاءصاحبهاوعرف 
عفاصها وعددها فادفعها إليه) ... الحديث رواء مس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن 
رسول الل مِلِثْعْ قال في اللقطةعر فيافان جاء أحد يخبرك بعددهاروكائهاووعائها قاعطه إباها 
رزلا ف اتوي ابر وواية والامى كل دوالك فو بور انه وهار دانسا 
مالكها فعرف عددها ووكاءها قادقعها المه ٠‏ 

( وهذا ) أي قوله عله السلام فادفعها المه ( للاباحة ) يعني الأمر فه للاباحة » لآن 


هلبا 


عملا بالمشبور وهو قوله عليه السلام البينة على المدعي ... الحديث 
وبأخذ منه كفسلاً إذا كان يدفعبا إلمه استيثاقاً » وهذا بلا حلاف 
لانه بخ ذ الكفيل لنفسه بخلاف التتكفيل لوارث غائبٍ عنده ؛ 





الأمر يحيء للاباحة ( عملا بالمشهور ) أي لأجل العمل بالحديث المشهور ( وهو قوله عليه 
السلام السسنة علىا لدعي ... الحديث ) أي أتم الحديث وتمامه واليمين على من أنكر 
يمانه أي قوله عله السلام ادفعها اليه ول يحمل عى الإباحة » وحمل على الوجوب ازم 
التعارض على وجه يازم التنافي وهو الاستحقاق وعدمه » والأصل في التعارض امم عملا 
بالدلملين » فحملئا ما تمسك به الشافمي على اباحة الدفع دقماً لاتعارض بين الخحديثين . 
وقال الكل ولقائل أن يقول الل على الإباحة عملا بالمشبور فبازم عدم الجواز الدفع 
أيضاً » لأن اتتفاء الوجوب يازم انتفاء الجواز أن الشافمي ل يقل بانتفاء الجواز بانتقاء 
الوجوب > والمصنف ها هنا في مقام الدفع فجاز أن يدفعه على طريقه فيازمه الخصم . 
( ويأخذ منه ) أي من مدعي اللقطة ( كفي اذا كان ) أي الملاقط ( يدفعها اليه ) 
أي يدفع اللقطة الى المدعي ( استيثاقا 4 أي لأجل الاستيثاق لنفسه حتى اذا ظهر الأمر 
يخلاف > وتقدر الرجوع البه برجع على الكفيل » هذا اذا دقعها بالعلامة » أما لو دفعها 
بالسنة » فلأبي حشمفة « رح » روايتان » والصحيح انه لا يأخذ كفيلا » كذا في جامع 
قاضي غان ( وهذا يلا خلاف ) يعني أخذ الكفيل منها بلا خلاف ( لآنه يأخذ الكفيل 
لنفسه ) ولا يأخذه لغيره ( يخلاف التكفمل لوارث غائبٍ عنده ) أي عند أبي حنيفة ودل 
الضمير المه » وان لم يسمت ذكره لشهرة حم تلك المسألة صورته ميراث قسم بين الغرماء 
أو الورثة لا يؤخذ من الغريم ولا من الوارث كفمل عند ألى حنفة » وعندهما تؤخذ 
والفرق عد أبي حنيفة أن حق الحاضر ها هنا غير ثابت > فيمكن أن يككونغير «فيضمنه » 
ولا يمكين الرجوع على الأخذ لانه قد قتوارى فبحتاط بأخذ الكفيل . ؤ 
أما في المعراث فحق الحاضر ثابت ومعلوم » وحق الآخر موهوم فلا يحوز أن يأخذ 
حدتى الحاضر الثابت الموهوم»وقالالآترازي قولهويأخذ منه كفيلا إلى قولهدوهذا يلا خلاففيه 


كا 


وإذا صدقه قبل لايجبر على الدفمكالوكيل بقيض الوديعة إذا صدقه وقيل 

يجب لأن المالك هبناغي رظاهر» والمودع مالك ظاهر» ولا يصدق باللقطة 

على غنى » لأن المأمور هو التصدق بقوله عليه السلام فإن لم يأت 

يعني صاحببا فليصدق به والصدقة لا تكون على غنى فأشبه 

الصدقة المفروضة » وإن كان الملتقط غتيأ لم يجز له أن ينتفع بها , 
وقال الشافعي 


تناقض من المصنف لانه قال في فصل المواريث قبه روايتان » والأصح أنه على الخلاف . 

(واذا صدقه) أي اذا صدى الملتقط مدعي اللقطة (قيل لانحبر على الدفم كالو كيل يقيض 
الوديعة إذا صدقّه ) أي لا تحبر المودع على الدفع يعني لو جاء رجل إلى المودع وقال أ 
و كيل المودع في استرداد الوديعة منك قصدقه لا حير على الدقع إليه لآنه أمر يحى القبض 
في ملك الغير ( وقبل يحبر لآن المالك ها هنا غير ظاهر ) أي مالك آخر غير هذا المدعي 
في اللقطة غير ظاهر ولا أقر أنه وهو المالك يازمه إقراره فنحبر على الدفم . 

( والمودع ) يكسر الدال ر مالك ظاهر ) فبالإقرار بالوكلة لا يازمه الدقم إليه لآنه 
غير مالك بيقين » ثم في الوديعة إذا دقع إلبه بعدما صدقه وهلك في يده ثم حضر المودع 
وأنكر الوكالة وهمن المودع لمس له أن برجم على الو كمل بشيء > وهنا للملتقط أن يرجع 
على القابض لأن هناك في زعم المودع أن الو كيل عامل للمودع في قبضه له لم يأمره » واته 
لمس بضامن بل المودع ظام في تضممنه إباه » ومن ظلم فلمس له ان يظلم عيره وهنا وي زعمه 
ان القابض عامل لنفسه وإنه ضامن يعدما ثبت الملك لغيره بالبيئة فكان له أىءتل 
يرجم عليه بما خمن لهذا كذا في المبسوط . 

(ولا يصدق باللقطةعلى غنى لآن المأمور هو التصدق بةولهعليه السلام فإن ل يأت يعني 
صاحبها فلمصدق به ) أي ما أمر بالصدقة ( والصدقة لا تكون على غنى فأشه الصدقة 


المفروضة ) حيث لا يصح على غنى » والحديث رواه أبو هريرة » أخرجه الدارقطني » 


وقد تقدم ( وإن كان الملتقط غنياً لم يجز أن ينتفع يها ) أي باللقطة ( وقال الشافمي 


لاملا 


يجوز » لقوله عليه السلام في حديث أَبي رضي الله عنه فإن جاه 

صاحبها فادفعها إلله وإلا فاتتفع بها » وكان من المياسير » ولأنه إنها 

يبا للفقير حملاً له على رفعها صيانة لما والغني يشاركهفيه » ولنا أنه مال ' 
الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص؛ 


يجوز ) وبه قال أحمد ( لقوله عليه السلام ) أي لقول الني مَلِتٍَ ( في حديث ابي فإن 
جاء صاحبها فادفعها إليسه وإلا فاتتفع بها ) حديث ابي بن كعب رضي الله عنه في 
الصحمحين »> وفمه فاحفظ عددها ووعاءها ووكاءها » فإن جاء صاحمبا وإلا فانتفم 
بها .. الحديث . 

( وكان ) أبي بن كعب رضي الله عنه ( من المباسير ) أي من الأغنياه » وهذا من كلام 
المصنف ولس من سأن الحديث »2 والمماسير جمع مبسور ضد المسور » وهما وجهان عند 
سمويه ومصدران عند غيره »قبل برد كلام المصدف ما رواء البخاري ومسدمعن أبي طلحة» 
قلت بار سو الله إنالله تعالى يقول هل لن تنالوا المر حق تنفقوا مها تحبون © 148 آلعمران» 
وأن و جب أموال إلى برها فما ترى يا رسول الله » فقال رسول الله مَللتر اجعلها في فقراء 
قرابتك فجعلها أبو طلحة في أبي وحسان » فبذا صريح ان ابيا كان فقيراً » قلت يحتمل 
انه لسس بعد ذلك » وقضاء بالأحوال الطرف المها لاحال سقط فمها الاستدلال . 

( ولآنه ) أي لآن الانتفاع باللقطة ( إنما بباح للفقير حملا لهعلىرفعها ) أي لكونه حاملا . 
وباعثاً على رفعها أي على رفم اللقطة ( صيانة لها ) أي حفظا للقطة » يعني حفظا لها عن 
الضماع ( والغني يشار كه فبه ) أي يشارك الفقير في الإنتفاع بها » حاصله أنأصل الانتفاع 
باللقطة للفقير بعد التعريف لا للتصدى فمصير ذلك سسا للالتقاط » قنصير المال محفوظاً 
على المالك > فإنة متى عل انه بحل له الانتفاع به بعد التعريف بيرغب في الالتقاط والغني 
يشارك الفقير في هذا المعنى » فمشار كه في الانتفاع . 

( ولنا انه ) أي ان اللقطة ذكر الضمير باعتيار المال ( مال الغير فلا يباح الانتفاع به 
إلا برضاه لإطلاق النصوص ) الحرية التعرض لملك مال الغير فلا يباح » قال الله 
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والاباحة للفقير لما روبناه أو بالاجماع فيبقى ما رواه على الأصل 

والغني مول على الأخذ لاحتال افتقاره في مدة التعريفء والفقير 

قد يتوانى لاحتال استغنائه فبها » وانتفاع أبي كن يإذن الإمام 
وهو جائز بإذته . 


تعالى ظٍ ولا تأكلوا أموالم بيني بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مني . 

( والإباحة للفقير لما رويناه ) وهو قوله عليه السلام فليصدق به فعل أن الإباحة 
بطريق التصدى ( أو بالاجماع ) على جواز تعادل الصدقة للفقير دون الغني ( فسبقى ما 
رواه على الأصل ) أي بقي ما رواه جواز الإنتفاع الفقير على الأصل وهو حرمة الإتتفاع 
يمال الغير بغير إذنه ( والغني مول على الآخذ ) هذا جواب عما قال الشافعي يجوز 
الانتفاع للغني بعد مدة التعريف حتى يكون حاملا على رفع اللقطة وصيانتها لأنه إذا 
عرف ان اللقطة يجوز له الانتفاع يها بعد التعريف برفعها رجاء أن يؤول إلمه ؛وتقربر 
الجواب أن الغني حمول على الأخنذ » يعني كونه حاملا لرفعها ( لاحتّال افتقاره في مدة 
التمريف ) يعني يحتمل أن يكون فقيرا في مدة التعريف . 

( والفقير قد يتوانى ) أي قد يتكاسل في الاخذ ( لاحيّال استغنائه فبها ) أي في 

مدة التعريف > فيكون الحاصل في كل منها رفع اللقطة والجاحد اليها » و كذلك في كل 
منهها مال عدم رفعها» الا ان الحامل في المعنى لا يوجب الانتفاع بها خلا الفقير ويطوف 
الاحمال في المال لا يؤثر في الحال . 

فإن قلت في صحمح المخاري عن زيد بن خالد الجوني » فان جاء صاحبها والافشأاتك 
فدل على الانتفاع للملتقط غنمآ كان أو فقيرا » قلت معنى ثأنك الزم شأنك بها في الحقظ 
لصاحبها ( واذتفاع أبي كان باذن الامام ) هذا جواب عن استدلال الشافمي محديث أبي 
ابن كعب رضي الله عنه بيافه ان انتفاع ابي بن كعب رضي الله عنه كان بإذن الإمام 
تخصيصا له » كما في شهادة خزيمة رضي الله عنه (وهو جلاز بآادذنه ) 
أي الإنتفاع باللقطه بعد مدة التعريف جائز للغني باذن الإمام على وجه يكون قرضا . 

وهذا الجواب الذي أجاب به المصنفه عن حديث أبي بن كعب وضي الله عنه [إنما 
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يعشي على كون ابي غننا » لانه قال فها مضى وكان من المباسمر » وقد قلنا فما مضى انه 
كان فقيراً او بين ذلك قال الأترازي في جوايه من حديث ابي قال اصحايتا انه كان فقيراً 
وذكر حددث ابي طلحة “وقد د كرناه » فان قلت قالالترمذي عقبيب حديث ابي رضي 
الله عته والعمل عليه عند اهل العم » وهو قول الشاقمي واحمد واسحاق » قالوا لصاحب 
اللقطة ان ينتفع يها اذا كان غنيا » ولو كانت اللقطة لا تحل الا لمن حل له الصدقة لم يحل 
لعلى بن ابي طالب رضي الله عنه » وقد أمر رسول الله يَإلْوِ باكل الدينار حين وجده » 
ومن ل بعرقه . 

قلت أجسسيعنهذا با اجسب عن حديث ابي رضي الله عندفرواه ابو داود في سننهعن 
سبل بن سد أن على بن ابي طالب دخل على فاطمة وحسين رضي الله عنها وهمايبكيان» 
ققال ما يكرك قالا الجوع » فخرج على رضي الله عنه فوجد ديناراً بالسوقفجاءفاطمة 
قاخمرها فقالت اذهب الى فلان المبودي فخذ لنا دقمقاً » فجاء المبودي واشترى به دقمقاً 
فقال البهودي انت حسن هذا الذي يزعم انه رسول الله قال نعم فال فخذ ثم جاء فاطمة 
رضي الله عنها فاخمرها » فقالت اذهب بهإلىفلانالجزار فخذ لنا بدره لما فذهب فرهن 
الديتار بدرهم فطبخت وخبزت وأرسلت الى أيبها » فجاء فقالت يا رسول الله اذكر لك 
قان رابعة حلالا أكلتاه من ثأنه كذا و كذا » فقال كلوا يسم الله فأكلوا مكانهم اذا غلام 
ظ يتشد الله والإسلام الدينار»قأمر الني علد فدعى فسأله فقالفسقط مني في السوى»فقال 
ارا ا 
على فأرسل به قدففه الى عكار البه .. 

ل 5560 الدينار قبل التعريف » وأجاب 
المنذري بأن مراجعته علي رضي الله عنه رسول الله لَه على ملا الخلى 'علان به » ثمقال 
ببذا مؤدد الا كتفاء بالتعريف مرة واحدة » قلت هذا رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال ان علياً , بن ابي طالب رضي الله عنه وجد ديئاراً في السوق 
فأتى الني يلم فقال عرفه ثلاثة ايام قال فعرفه ثلاثة ايام فلم يجد من يعرف »> فرجع إلى 

النى عَكَمٍ فأخيره فقال شأنك... الحديث . : ظ 
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وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بن ينتفع بها لما فيه من تحقيق النظر 
من الجاننين » ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره » وكذ | إذا كآن الفقير 
أبام أو أنه أو زوجته » وإن كان هو غضاً لمأ ذكرنا ء والله أعلم . 





( وإن كان الملتقط فقيراً فلا بأس بأن ينتفع ببا لما فيه ) أي من الانتفاع ( من 
تحقيق النظر من الجانبين ) جانب الملتقط بالانتفاع » وجانب المالك بيحصول الثواب له . 

( ولهذا ) أي ولكون النظر فمه من الجانبين ( جاز الدفع ) أي دفم اللقيط (إلى فقير 
غيره ) من الفقراء أو هو وسائر الفقراء سواء في الفقر » فجاز الانتفاع له أيضاً»( و كذا ) 
أي و كذا يجوز ( إذا كان الفقير أباه ) أي أب الملتقط ( أو ابنه أو زوجته » وإن كان 
هو)أي الملتقط (غنياً)وصرفبا إلى هؤلاء*و كامة إن واصلة لما قملبا ( لما ذكرة )أي لما فيه 
من تحقيق النظر من الجانيين » ولو التقط العبد شئ) بغير إذن مولاه يحوز عندة ومالك 
وأحمد والشافعي في قول فإذا أتوه طولب ربه ويقضاء الدين أو الببع فيه سواء أتوه قبل 
التعريف أو بعده » وبه قال أحمد والشافعي في وجه لأنه ضهان خمانة فتعلق برقمته » 
ويظهر في حى المولى» وعند مالك إن أتلفه قبل التعريف يؤمر الول بالدفم أو القدر وإن 
أتلف بعد التعريف يطالبالعبد بعد المتى >لآن الشرع أذن لهفيالانتفاع فكاا ضمانيحصته 
فلا يظبر في حتق المولى . 


0135ى,, 


لتاب ابرباى. 


الآبق أخذه أفضل في حق من يقوى عليه للا فمه من إحباته ؛ 
وأما الضال فقد قل كذلك , وقد قبل تركه أفضل لأنه لا يبرح 
مكانه فيجده المألك ولا كذلك الآبق , ثم أخذ الابق 


( كتاب الإباق ) 

أي هذا كتاب في بيان أحكام الآبق وهو الحرب من أبق من باب ضرب يضرب > وفي 
الممسوط الإباق التمرد في الانطلاق وهو من سوء الأخلاق » ورواة الأعراق يطبر العيد 
عن ئقسه قراراً لنصير ماله ضمان أو رده إلى مولاهة إحسان © وهل جزاء الإخجسارن 
إلا الإحسان . 

والآبق هو الذي هرب عن مولاه قصداً » والضال هو الذي ضل الطريق إلى منزله » 
وف النهاية هذا الكسب أعني اللقبط واللقطة والإياتى والعتق ل 
من حمث ان في كل منبما عرضة الزوال وافلاك . ظ 

( الآبق ) على وزن فاعل مرفوع بالإبتداء » وقوله ( أخذه ) مبتداً ثان وخبره هو 
قوله ( أفضل ) والملة خبر المبتدأ الأول ( في حتى من يقوى عله اي 
أولا نءلمى خلاف بين أهل العم ( ( لما فمه ) أي لما في أخذه ( من إحمائه ) لأنه هالك في حق 
المولى » فسكون الرد حماته . ٠‏ 

( وأما الضال فقد قمل كذلك ) أي حك الآبق أخذه أفضل » لما فيه من إحياء النفس 
ومنالتعاون على المر كالآبق ( وقد قمل تر كه أفضل لأنه لا يبرح مكانه ) يعني الضال 
يطلب مالكه فلا يبرح عن مكانه ( فنجدء المالك ولا كذلك الآبق ) يخلاف الآبق لآنه 
مخفي عن مولاه » وإذا لم يؤخذ يضيع حقه ( ثم أخذ الآبق ) الأخذ على صيفة اسم 
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يأقي به إلى السلطان , لأنه لا يقدر على حفظه بنفسه بخلاف اللقطة, 
ثم إذا رفع الآبق إليه يحبسه » ولو رفع الضال لا حمسه لأنه لا بو من 
على الآبق الإباق ثانياً خلاف الضال » وقال ومن رد آبقأ عن مولاه 

من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً 





الفاعل ( بأقي به ) أي بالآبق ( إلى السلطان ) او نائبه القاضي ( لأنه ) أي لآن آخذءه 
( لا يقدر على حفظه ) أي حفظ الآبق ( بنفسه ) لتمرده وعجز أغ ذه » ثمهذا الذي 
ذكر في الاتبان بالعبد الآبق إلى السلطان اختبار ثعس الآئمة السرخسي » وأما اختبار 
ثمس الآئمة الحلواني فالآخذ بالخبار إن شاء حفظه بنفسه وإن شاء دفعه إلى الإمام . 

و كذلك الضال والضالة الواحد فمبما بالخمار كذا فى الذخيرة ( بخلاف اللقطة ) حيث 
لا برفعه إلى السلطان لأنه قادر على حفظبا بنفسه ( ثم اذا رفم الآبق اليه )اي إلى 
السلطان ( يحبسه » ولو رفع الضال لا بحيسه لأنه لا يمن علىالآبق الإباقثاتياً ) فيكون 
تركه حبسه تعريضا على الإق ( بخلاف الضال ) لآن الظاهر أنه لا يروح إذا 
لم بحس . 

وقال الحام الشبيد في الكاني وإذا أتى الرجل بالعبد فأخذم السلطان فحيسه فادعاءه 
رجل وأقام البينة انه عبده قال يستحلفه ما بعته ولا رهنته » ثم يدقعه إلبه ولا أحمب 
أن يأخذ منه كفيلا » وإن أخذ منه القاضي كفيلا ل يكن لبأخذه ولكنلابأخذه أحب 
إلى » قال الحام هذه رواية أبىي حفص ورأيت في بعض روايات سلبان قال أحب إل أن 
يأخذ منه كفيلا » وإن ل يأخذ مته كفلا وسعه ذلكوإن/ يكن لمدعي نبية ‏ وأقر 
العبد اثهعيدهقاليد فعه إلمهو يأخذ منه كقيلاءوإن لم يحبىءللعبد طالب. قال اذا طالدلك 
باعه الإمام وأمسك كمنه حتى يجيء له طاقب وبقم الببنة بأن العبد عبده فيدقع الثمن ولا 
ينقض بيع الامام » ويثفق على الامام في مدة حبسه من يبت المال ثم يأخذ من صلحبه 
إن حضر ومن ثمنه إن اعه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن ود آبقا عن مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا 


ون 


فله عليه جعله أربعون درهماً , وإن رده لأقل من ذلك فيحسابه ؛ 
وهذا استحسان , والقياس أن لا يكون له شيء إلا بالشرط وهو 
قول الشافعي رحه الله لانه متبرع بنافعه فأشبه العبد الضال . 
ولنا أن الصحابة رضوان الله عليبم اتفقوا على وجوب أصل الجعل ؛ 


إلا ان مسرم دمن اوسنت أر بعين درهماً ومنهم من 5 مأ دونمأ 





فله عله جعله أريعون درهما » وإن رده لأقل من ذلك ) أي من مسيرة السفر (فبحسابه ) 
لفحي الل يسساب وما درة اتش 4 روطتل بالضم ما معدل للامل عل له ». 

زوهذا استحسان ) أي وجوب الجمل استحسان المشايخ لاتفاق الصحابة على ذلك 
) والقياس أن لا يكون له ) أي للمسير ( شيء إلا بالشرط وهو قول الشافعي ) ويه 
قال ابن المنذر وبعض أصحاب أحمد » وهو قول ا, براهم النخعي أيضا » ولكن ما أنفق 
علمه ويجب بالشرط»بأن قال من رد عبدي علي فله كذا زلآنه ) أى لأن امراه ( متبرع 
منافعه ) في رده ( فأشيه العبد الضال ) . 

حك لاسب كورانه دراو شرع طن بعتي من أنياق مالذفلا وي بن لقا 
اذا تمرع عنافمه » ولا ستوحب الآدق نهى له عن المذكر » والنبي عن المذكر فرض © 
فإذاً لا ستوجب فاعل الفرض جعلا . 

( ولنا ان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على وجوب أصل الجعل » الا أن منهم من 
أوجب اربعين درهما » ومنهم من أوجب مادونها) أي ما دون الأربعين » فمن 
الصحابة الذين أوجموا الأريعين درهها عن عمر رضي الله عنه روؤاه ابن أبي شبة في 
مصنفه > حدثنا همد بن بزيد عن أيوب عن أل العلاء عن قتادة وأبي هاشم أن عمر رصي 
الله عنه قضى فى جعل الآبق أربعين درهما » ومنهم معاوية رضي الله عنه » رواه ابن 
أبي شبة أيض) » حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال أعطيت الجعل في زمن 
معاوية رضي الله عنه أربعين درهماً » ومنهم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنها روآه عبد 
الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن أبي رباح عن عبد الله بن رباح عن أبي مرو 
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فأوجبنا الأريمين في مسيرة السفر وما دونبا فيا دونه , توفيقاً ظ 
وتلفيقاً بينيما ٠‏ ولأت إيجاب الجعل أصله حامل على الرد» ‏ 
إذ الحسة نأدرة فتحصل 





السبابي رضي الله عنه قال أصبت علاءنا قالا بألفين وذ كرت ذلك لان مسعود رضي الله 
عنه فقال الأجر والغنيمة قلت ما الغنيمة قال أربعون درهما في كل رأس . 

ومن الصحابة الذين أوجبوا أقل من أربعين درهما عن ابي طالب رضي الله عنهرواه 
ابن ابي شببة في مصنفه حدثنا عمد بن يزيد ويزيد بن هارون عن حجاج عن كمصى عن 
الشعبى عن الحارث عن على رضي الله عنه أنه جعل في بعض الآبى ديناراً أو اثني عشر 
درهماً > وفبه حديث مرفوع ومرسل أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيها عن 
عمروو بن ديار أن رسول الله عبتم قضى في السد الآبى يوجد خارج الحرم بدينار أو 
عشرة درام . 

( فأوجمنا الأربعين فى مسيرة السفر وما دوتها ) أي أوجمنا ما دون الأريعين ( فما 
دونه ) أي فها دوت السفر ( توفقا ) بين الآقر المذكورة ( وتلفيقا ببنهها ) أي جمعاً بين 
الروانات المتعارضة > والتلفيق بالضم يقال لفقتالثوب ألفقته وهو أن يصم شقة إلى أخرى 
كذا في الصحاح > فإن قلت كان الواجب أن يؤخذ بأقل المقادير يتضمنه قلت ل يؤخذ 
بالأقل لإمكان التوفيق بين أقاويلهم وأشار إلمه المصنئف يقوله قأوجيتا الأربعين 
إلى آخره . 

وعن أحمد إن رده من المصر فله عشرة دراهم أو دينار » وإن رده من لشارج المصر 
سواء كانمرةالسفر أو لاف أربعون»وقالمالك لهأجر مثله في قدر تعمه وسفره»وتكلف 
طلبه ممن شأنه وعادته طلب الباق » وإن لم يكن ممن نصب نقسه كذلك فل نفقته عليه» 
لأنه اختلق فيه الصحابة فبهعل أنهغير مقدر بشيمممين فبجب أجر المثل (ولأتإبحابالجعل 
أصله حامل فى الرد ) هذا دليل عقلى لوجوب الجمل ببائه ان الأصل في يجاب الجمل 
هو أنه يحمل على رد الآبق . 

( إذ الحسبة ) أي العمل فمه لأجل اعتقاد الأجر ( ندرة ) فإذا كان كذلك(فتحصل) 


>” 


صيانة أموال الناس » والتقدير بالسمع ولا سمع في الضال فامتنع؛ 
ولأن الحاجة إلى صيانة الضال دونا إلى صيانة الآبق لانهلا يتوارى 
والآبق يختفي ويقدر الرضخ في الرد عما دون السفر باصطلاحبما ؛ 





لوجوب الجعل ( صيانة أموال الناس ) من الضياع فيرغب كل واحد عن تحصيل الآبق 
لبرده إلى صاحمه * فأخذ الجعل »> والرد يحتاج إلى عناء فقلما برغب الناس في التزام ذلك 
حسمة » ففى إمحاب الجعل حصل صمانة الأموال ( والتقدير بالسمع ) جواب عن قياس 
الشافعي الآبى على الضال في عدم وجوب الجعل أي تقدير الجعل في الآبق بدلمل ممعي أو 
هو إجماع الصحابة الذي ورد في حم الآبى من وجوب الجعل على حسب الاختلاف فيتمية 
المقدار فمه » ولا اختلاف في أصل الوجوب لآنه وقع جمعا علمه من غير تكبر منهم . 

( ولا ممع في الضال ) أي لا يرد شيء في وجوب شيء في رد الضال ( فامتنع )قياس 
الآبق على الضال » وكان القماس في رد الآبق عدم الوجوب أيضا » إلا أن تر كنا القياسفيه 
لوجود السمع * ولا ممع في الضال » فبقي على أصل القساس ( ولآن الحاجة ) إشارة إلى 
إلحاق الآبق بالضالة بمانه أن الحاجة ( إلى صبانة الضال دوتها ) أي دون الحاجة ( إلى 
صانة الآبق لأنه ) أي لآن الضال ( لا يتوارى ) أي لا يختفي ( والآبق يختفي ) لانه 
هارب » والهارب في لنفسه . 

( ويقدر الرضخ ) تفصمل لقوله وإن رده لأقل من ذلك فمحسابه بأن عملوا بالقسمة 
كان لكل يوم ثلاثة عشر درهما » وثلاثة دراهم » ورد هذا قول من قال إن قوله رضخ 
إلى آخره تكرار لما ذكره قمله » وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه ببانه أن هذه الأوجه 
الثلاثئة أعنيقو له واضح إلى قوله وإن كانت تفصماة لما ذكره أولاآ » فإن التقدير الشرعي إذا 
ثبت على خلاف القماس نع أن يكون لما دون القدر م القدر فقال لأجل ذلك ويقدر 
االرضخ بالمعجمتين من قوهم > وأرضخ فلان بفلان ماله إذا أعطاء قليلا من كثير “والاسم 
الرضخة بقال أعطاه رضمخة من ماله ورضاخة كذا ذكره ابن دريد . 

( في الرد عما دون السفر باصطلاحها ) أي باصطلاح اراد المالك يحب ما يقع عليه 
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أو يفوض إلى رأي القاضي » وقيل يقسم الأربعون على الأيام الثلاثة 

إذ هي أقل مدة السفر . قال وإن كانت قيمته أقل من أر بعين يقضى 

له بقيمته إلا درهماً » قال رضي الله عنه وه ذا قول عمد » وقال 

أبو يوسف له أربعون درهماً لأن التقدير بها ثبت بالنص فلا ينقص 

عنبا » ولهذا لا يجوز الصلح على الزيادة خلاف الصلح على الأقل ؛ 

لأنه حط منه . ومحمد أن المقصود حمل الغير على الرد لبحيي مال 
لمالك فيتقص درهم 


اتفاقهما » وهذا أحد الوجره الثلاثة التي أشرن إلمها ( أو يفوض إلى رأي القاضي ) هذا 
هو الوجه الثاني أو يفوض أمر الرضخ إلى رأي القاضى على حسب ما بدار » قالوا هذاهو 
الآشبه بالاعتبار ( وقبل يقسم الأربعون )همذا هو الوجه الثالث أي يقسم الأربعون 
ابي هي الجعل ( على الأيام الثلاثة ) فبحب بإزاء لكل يوم ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم 
( إذ هي ) أي الأيام الثلاثة ( أقل مدة السفر ) في القصر في الصلاة وغيرها » وفي فتاوى 
الولوالجى وإذا كان العمد الآبق بين رجلين أو ثلاثة فالجعل علببا على قدر الأنصباء لآن 
5550000 فا ثلاث » فتكذلك الجعل علمبا نكون > وفى الذخيرة ولوكان أحدهما 
قانا فلس البحاقض ابورا عله حرق مظن الحطل كله أو لا نكون معتيراً في نصب الغائب 
بل برجععليه . (قال) أيالقدوري«رح» (وإن كانت قسمته) أي قممة الآبق (أقل منأر بعين 
يقضى له) أي للراد ( بقممته ) أي بقيمة العبد الآبق (إلا درهما) ينقص من الأريمين لأنما 
دوت الدرهم كسور » ولا يحوز اعتماره شرعا للنص ( قال ) أي المصنف ( وهمذا 
قول مد » وقال أبو بوسف له أربعون درهما ) وبه قال أحمد ( لأن التقدير بها )أي 
الأربعين ( ثبت بالنص ) أي بالآثر ( فلا ينقص عنها ) أي من الأربعين ( ولمذا ) أي 
ولكون الأربعين منصوصا عليها ( لا يحوز الصلح على الزيادة ) أي على الأريمين يمني إذا 
صالحالمالكمعالر 'دعلىأ كثر من الأريعين درهما لاحوز الصاح لتعيينالأريعين بالنص(بخلاف 
الصلحعلى الآقل ) حمث يجوز ( لآنه حط منه ) أي من الأربعين (وحمد أن المقصود) يعنيمن الجمل 
(حملالفير على الرد) أي رد الآبى (لبحبى مال المالك) لآن الآبق كاهالك (فينقص درهم 


/ا41/ 


ليسلم له شيء تحقيقاً للفائدة وأما أم الولدوالمدبر في هذا نزلة القن 

إذا كان الرد في حياة المولى »لما فبه من إحباء ملكه, ولو رد بعد 

مماته لا جعل فبهما لأنبما يعتقان با موت بخلاف القن » ولو كارت 
الراد أباالمولى أو ابنه وهو في عماله 





٠‏ ليسم له شيء ) من مالبة العبد (تحقبقاً للفائدة) وهيحياة مال المالكنظراً له»ولا نظر في 
إحاب أربعين كلبا في رد ما يساوي أربعين.ثم اعلم أن قول أبي يوسف كان أولاآً مثل قول 
مد » وهذا م يذكر الخلاف شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسموطه أو معس الآئمةالسبقي 
في الشامل » وكذلك في عامة نسخ الفقه » وم هذكروا قول أي حنيفة » وذ كر في سرح 
الطحاوي قوله مع عمد » فقال لو كان العبد يساوي أربمين أو دونها فإنه ينقص من قيمته 
درم واحد عند أبي حشيفة وحمد »وهو قول أبي يومف د رح » أولا ثم رجع وقال يحب 
الجعمل درهما وإن كانت قممته درهما (وأما أم الولد والمدبر في هذا) أي في وجوبالجمل 
( بمنزلة القن إذا كان الرد في حماة المولى ) لأتبها مملوكان له » و لهذا هو أحقى يكسيهاء وها 
بمنزلة القن » ووحب الجعل لاحماء ما بمنها بالرد » وتعليل المصنف بقوله ( لماقبه منإحماء 
ملكه ) أولى بتعلمل غيره لما فمه إحماء المالية » لآن ام الولد لا مالية فيها عند أبي حنيفة. 

وقال الكاكي فإن قبل الجمل يحب لإحماء المالكية » ولا ماليةلآم الولد خصوصا عند 
أبى حشفة » قلنا المالك أحتى بكسبها » ولها مالية ياعتبار كسبها » وقد أحياها بالرد 
البه فيستوجب الجعل بخلاف المكاتب > فإنه أحتى يتكاسبه فلا يكون ردءإحيامطالية المولى 
باعتمار الرقبة » ولا باعتمار المكسبة كذا في الممسوط . 

( ولو رد بعد مماته ) أي لو رد أم الولد والمدير يعد موت المولى ( لاجعل قمها لأنما 
يعتقان يا موت ) أي بموت المولى ( بخلاف القن ) حيث تحب الجعل برده يعد موت مولاء» 
وقوله يعتقان بموته ظاهر في حتى أم الولد » وفي حت المدير الذي لا سعاية عليه » أما 
الذي عليه السعاية بأن لم يكن لمولى مال سواء فكذلك لا يتوجب الجمل على الورئة 
لآن السعي كالمكاتب عندء » وهو مديون عندهها » ولا جعل ارد المكاتب أو الحر ( ولو 
كات الراد أيا المولى أو ابنه ) أو ان ا مولى ( وهو ) أي والحال أن الراد ( قي عبالالآأب) 
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أو أحد الزوجين على الآخر فلا جعل » لان هؤ لاء يتبرعون بالرد 

عادة ولا ينناوهم إطلاق الكتاب. قال وإن أبق من الذي رده فلا 

شيء عليه لانه أمانة في يده » لكن هذا إذا شين وقد ذكرتاه في 

اللقطة قال وذكر في بعض النسخ أنه لا شيء له وهو صحييم أيضأ 
لانه في معنى البائع من المألك » 





قبد به إذا م يكن في عماله يجب الجعل » وحمله ذلك أن الراد إذا كان في عباله مالك 
العسد أي في مؤنته ونفقته لا جعل له سواء كان الراد أبا المالك أو ابنا له . 

وأما إذا م يكن في عباله لا جعل له سواء كان الرد فعل التفضيل إن كان الراد ابن 
المالك فليس له جعل وإن كان أباه فله الجمل إليه المشار في الذخيرة. وفي شرح الطحاوي 
ولو كان الراد ذا رحم حرم من المردود عليه فإنه ينظر إن وجد الرجل عبد أبيه » 
فلا جعل له سواء كان في عباله أو لم يككن » و كذا المرأة والزوج » وإن وحد الأب عند 
ابيه إن لم يكن في عباله فله الجعل » وإن كان في عباله فلا جعل له » و كذلك الأخوسائر 
ذوي الأرحام إذا وجد عبد أخبه ان كان في عباله » فلاجعل له » وان / يكن في عماله 
فله الجعل . ( أو احد الزوجين على الآخر ) أي ورد الآبى احد الزوجين على الآخر 
( فلا جعل ) لهؤلاء ( لأن هؤلاء يتبرعون بالرد عادة ولا يتناو هم إطلاق الكتتاب ) أي 
القدوري »6 وأراد بإطلاق ما ذكره القدوري بقوله ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة 
ثلاثة الام » فصاعداً فله عليه جعل اربعون درهما . 

( قال ) اي القدورى « رح » ( وان أبق ) أى العبد ( من الذي رده فلا شيء عليه) 
اى لا ضمان عليه ( لانه امانة في يده » لكن هذا ) اى عدم وجوب الضمان ( إذا أشهد ) 
عند الأخذ ( وقد ذكرتاه في اللقطة ) اى وقد ذكرته في كتاب اللقطة ان الأخذ على 
هذا الوجه ما دون فمه شرعا ( قال ) أى المصنف : 

( وذكر في بعض النسخ ) المحتصر القدورى ( انه لا شيء له ) اى لاجل الراد إذا 
اب الآبى منه ( وهو صحيح ايضاً لانه ) أي لان الراد ( في معنى البائع من المالك ) لان 
عامة منافع العبد زالت بالاباق وانما سيعيدها المولىوالرد بما يجب عليه » والبائع إذا هلك 
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. ولهذا كان له أن يحيس الآبق حتى يستوفي الجعل بمنزلة البائع يحبس 
المبييع لاستمفاء الثمن » وكذلك إذا مات ني يده لا شيء عليه 
لاقلنا . قال ولو أعتقه المولى كا لقبه صار قابضا بالاعتاق ك) في 
العمد المشترى , وكذا إذا باعه من الراد لسلامة البدل له » والرد 


وإن كان له حم البيسع لكنه جع هنو 


في بده الممبع سقط الثمن » فكذلك هنا سقط الجعل ثم استوضح المصنف ذلك بقوله 
( لهذا كاله ) اى لاراد ( ان يحبس الآبق حت يستوفي الجعل ) اى حتى يأخذ الجءل » 
وهذا ( بنذلة البائع يحبس المبيع لاستمفاء اثثمن ) اى يأخذ جميع الثمن . 

٠‏ ( وكذلك إذا مات ) أي الآبتى ( في يده ) أي في يد الراد ( لا شيء عليه ) أي لا 
مان علمه ( ما قلنا ) أنه أمانة عنده ( قال ولو أعتقه المولى كا لقيه ) أي أعتقه قبل أن 
دقمضه وقت لقائه (صار قايضا بالإعتاق)فسحب علمهالجمل4وأشار بقوله بالإعتاق إلىانهلو 
ديره فكان الاعتاق / يصر قابضا » والفرتى بينها ان الاعتاق إتلاف لما قب قنصير به 
قامضا بالإعتاق > وأما التديير فلس بإتلاف المال » فلا يصير به المولى قايضا إلا أن يصل 
إلى يده ( كا في العبد المشتري » و كذا إذا باعه ) أي وكذا يصير قايضا إذا باع العبد 
الآبق ( من الراد لسلامة المدل له ) وهو بالثمن لسلامة العين قبجب عليه الجعل . 

( والرد وإن كان له حك البيع ) هذا جواب عن سؤال مقدر يرد على قوله لأنه في 
معنى البائع من المالك » وهو أن دقال لما كان الراد في معنى البائع كان المالك في معنى 
المشتري » فعلى هذا ينبغي أذ يجوز يبعه من الراد قبل القبض لورود النبي عن بيم 
المشتري قمل القيض > فأجاب بقوله والراد وإن كان له حم الببع لكن لمس من كلو حه» 
وهو معنى قوله ( لكنه ببع من وجه ) عن إعادة ملك التصرف إليه » وهذا لآن ملك 
الرقبة لسس بزائل على امول » فاما كان كذلك جاز بيع المالك من الدار قبل القبضلورود 
النبي عن يبع المشقري قبل القبض فأجاب بقوله والرد وإن كان له حكم البيع لككن لسس 





م دلقم 


فلا يدخل تحت النري الوارد عن بمع ما لم يقبض فجاز. قال و ينبغي إذا 

أخذه أن يشبد أنه بأخذه ليرده » فالإشباد حت فيه عليه عبلى قول أبي 

حشفة وحمدء حتى لو رده من ل يششبد وقت الأخذ لاجعل له عندهماء 

لأن ترك الإشباد أمارة أنه أخذه لنفسه » وصار يما إذا اشتراه من 
الآخذ أو بمبة أو ورثه فرده على مولاه 





من كل وجه » وهو معنى قوله لكنه من وحه من حمث إعادة ملك التصرف إلمه » وهذا 
لأن ملك الرقبة لبس بزائل عن ا مولى . 

فاما كان كذلك ( فلا يدخل تحت النبي الوارد عن ببع مالم يقبض فجاز ) أي الببع 
لأن النبي ورد مطاقا » والمطلق يتناول الكامل وامتناع جواز الببع قبل القيض > وليس 
من خصائص الب.ع » أي لمس من اوازمه لا حالة » فإن ببع العقار قبل القبض حائز على 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ه رح » . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وينبغي إذا أخذه ) أي إذا أخذ الآبى ( أن يشهد 
أنه يأخذه ليرده ) مذا كلام القدرري في مختصره > وقال المصنف ( فالاشهاد حتم ) 
أي واجب ( فمه ) أي في الآبق ( عليه ) أي على الأخذ ( على قول أبي حنيفة وجمد 
حتى لورده من ل دشهد وقت الأخذ لا جمل له عندها ) . 

وعند أبي بوسف والأُة الثلاثة ليس الإشهاد بشرط » وقد مر في اللقطة ( لآن ترك 
الإشهاد أمارة ) بفتح الهمزة أي علامة ( أنه أخذه لنفسه فصار كا إذا اشتراه من الآخذ) 
إذا رده علىمولاء لا جعلله لآنه أخذءلنفسه إلا إذا ل يشبد حين اشتراه أنه إِنما اشتراءعلى 
صاحمه لأنه لا يقدر علمه إلا بشراء » فله الجمل لآن هذا الشراء لا يعد ملكا » فكارن 
الأخذ بدون الشراء » وإن م يشبد لا يستحق الجعل » وإن شهد استحق » فككذا مذا 
( أو بببة ) أي قبل هبته إن وهبته الآخذ صورته وهبه أو الآخذ لرجل فرد الموهوب له 
على مولاه ( أو ورثه فردهعلى مولاء/ أ يأو ورت الآبقمن الآخذ فرده الوارثعنمولاء » 
قفي هذه الصور كلبا : 


لا جعل له لأنه رده لنفسه إلا إذا أشبد 201117 
الجعل » وهو متسبرع في أداء الثمن » فإن كان الآبق رهنا فالجعل 
على المرتهن لانه أحبى ماليته بالرد » وهي حقه إذ الاستيفاء منبا 
ولد كاي ل :ال عر رون عد اررق بسي لاعن 
وبعده سواء » لان الرهن لا يبطل بالموت وهذ! إذا كانت قيمته 
مثل الدين أو أقل منه ء فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه , 


( لاجعل له لأنه رده لنفسه ) لأنه لم يأخذه ليرده بل أخذه لنفسه» مسألة الوصية 
ذكرها الحا كءو قؤالمسوط عبد آبق فأخذهر جل فاشتراه منه رجل آخرفرده علىمولاه فلا 
جعل له »> وكذا لو وهب له أو أوصى أو ورثه لآنه ضنه بالأخذ على هذا الوجه فمكون 
رده لإسقاط الضمان . 

( إلا إذا أشهد أنه اشتراه ليرده) على مولاء » لأنه لا يقدر على رده إلابشراء(فسنكون 
له الجعل وهومةبرع قِ أداء الثمن ) يعني لا برجع على سسده قل أو كثر كا لو انفى عله يغير 
أهر القاضي ( فإن كان الآبقى رهناً ) فرده » أخذه ( فالجعل على المرتهن لآنه أحمى مالمته 
بالرد » وهي ححقه ) أي مالمة العبد حتى المرتهن ( إذ الاستمفاء منها ) أي لآن الاستيفاء 
حقه من مالبة العبد ( والجعل بمقابلة إحباء المالية فيككون عليه ) أي فيكون الجعل 
على المرتهن .. 

وقال الأكمل والجعل عقابة إحياء المالية فيه نظر لأآنه يازمه إذا رد أم الولد » ولس 
ثم حماء المالبة عند أبي حشسفة واجب بأنه لا مالية فيبا باعتمار الرقبة » وها مالمة,اعتمار 
كسنها لآنه أحق يكسبها وقد أحنى الراد ذلك برده . 

(والردفيحماة الراهن وبعده سواء لآن الرهنلا يطل موت الراهن)فكانالر دبعدموته 
وقمله مواء ( وهذا) أي كون الجمل على الرأس ( إذا كانت قسمته ) أي قسمة الآبق 
( مثل الدين » أو أقل منه » فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه ) أي فيقدر حصة الدبن 
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والباقي على الراهنء لانه حقه بالقدر المضمون » فصار كثمن الدواء 

وتخليصه عن الجناية بالفداء . وإن كان مديونا فعلى المولى ات 

اختار قضاء الدين أن يبع هذا بالجعل » والبائي للغرماء » ولأنه 

موّنة الملك والملك منه كالموقوف فبجب عل من يستقر له » وإن كان 

جانياً فعل المولى إن اختار القداء كعود المتفعة إليه » وعلِالأولياه 
إن اختار الدقع لعودها إليبم , 





على المرتهن ( والباق على الراهن لآن حقه ) أي حى الرهن ( بالقدر المضمون ) لا غير 
قسجب عليه الجعل يقدره ( وصار كثمن الدواء ) حيث يجب دلك على المرتهن بقدر 
دينه والباق على الراهن . 

( وتخليصه ) أى تخليص العبد المرهون ( عن الجناية بالفداء ) فإن البقاء يجب على 
المرتهن بقدر دينه وحصته مع على الراهن > فكدلك الجمل ( وإن كان ) أى العبد الآبى 
مأذونا ( مديونا فعلى المولى ) أى فالجعل على المولى ( إن اختار قضاء الدين ) لأجل انتفاء 
العبد على ملكه . 

( وإت يبع ) أى العبد بالدين ( أى هنا بالجمل ) يعني يستوقي من الجمل أولاً 
(والياقي)من الثمن (الغرماء لآنه ) أى لآن الجمل ( موّنة الملك والملك فيه ) أى ملك 
ال مولى في العمد لقوق الدين ( كالموقوف ) بين أن يسد على المولى متى اختار قضاء الدين » 
وبين أن يصير القرماء متى اختار البيع ( قبجب على من يستقر له ) أى فيجب الجمل 
على من مستقر له الملك 6 فإن اختار المولى قضاء الدن استقر الملك له قمحب الجعلعليه» 
وإن يسم العبد المستقر الملك قيه للقرماء قبجب الجمل عليهم . 

( وإن كان ) أى الآبق ( جانيا ) يأنت أخطأ ( فعلى المولى ) أى فالجمل على 
ا مولى ( إن اختار الفداء كعود المتفعة إلمه ) اى متقعة للرد إلى المولى ( وعلى الأولياء ) 
أي والجمل على الأولياء ( إرت اختار ) أي المولى ( الدفع ) أي دفع 
السد ( لمودها البيم ) أى إلى الأولياء لآأرن منفمة الرد سامت للم 


م 


وإن كان موهوبأً فعلى الموهوب له » وإن ر جسع الوأهب في هبته 
بعد الرد لأن المتفعة للواهب ما حصلت بالرد بل بترك الموهوب 
له التصرف فيه بعد الرد » وإن كان للصبي فالجعل في ماله لأنه 
مؤنة ملكه » وإدت رده وصية فلا جعل. له لأنه هو الذي 


يتولى الرد فبه . 


( وإت كارت موهوباً ) أى وكان العند الآبق موهويا فعلى الموهوب له ا اى فالجمل 
على الموهوب له . 

[إدإة رع لواش اق ميق ) كنة إن تومن لباقي اه 
الآبى » وَإئما ذ كر ان الواصلة لدفع شبهة ترد على قوله فيجب من يستقر له الملك وعلى 
قوله فل المولى ان اختار الفداء لعود المنفعة إليه » فعلى هذا ينبغي أن يحب الجمل على 
الواهب لذن الممئيين . 

فأجاب بقوله ( لآن المنفعة للواهب ما حصلت بالرد ) اى برد الآبى ( بل 1 
ال موهوب له التصرف ) من الهبة والبيع وغيره) من التصرف الذى ‏ ينم الواهب من 
الرجوع في هبته وزوال الملك بالرجوع كزواله يبوت المبد فلم يبطل الجعل عليه برجوع 
الواهب كا في الموت . 

فإن قبل المنفعةحصلت للواهب بالرد وترك التصرف فيالموهوب له فيه قلنا نعم » لكن 
ترك الموهوب له التصرف آخرهه) وجوداً » فيضاف الحى اليه كما في القرايبة مم الملك 
يضاف التصرف الى آخرههما وجوداً كذا هذا ( فمه) اى فى الآبق ( يعد الرد) أى بعد رد 
الآبق من اباقه ( وان كان ) اى العبد الآبق (للصى فالجمل يحب ف ماله لآنه ) اى لان 
الحمل ( مؤنة ملكه ) اي ملك الصي . 

(وات رده) أى الآبق (وصيه) اى وصي الصي (فلا جعل له لانههو الذى يتولى الرد 

فيه ) اى في الآبى اذ هو الطالب لآبى المتم عادة » وشرعا يتحقق الرد فمه على نفسه » 
وعاي اي ووو بو ب عادة » 
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و كذا لا جعل للسلطان او الشحنة او الظفير لا جمل هم في رد الآبق » والمال من ايدى 
قطضاع الطريق لوجوب الفعل عليهم كذا في الممسوط والذخيرة . وفى المحبط لو أخذ 
رجلا آبقأ فغصبه من الآخذ رجل وجاء الى مولاه واخذ جعله ثم جاء للآخر واقام بمنة 
أنه أخذ منمسيرة سفر بأخذها لجعل من سيده ثانياً ويرجم السيد على الغاصب بما وقع 
اليه » ولو جاء رجل بالآبى من مسيرة سفر فاما دخل مصر سيده هرب من الآخذفوجده 
آخر وجاء به إلى سبده فلا جعل لواحد منها » ولو خرج من المهر بعد الحرب وجاء به 
الآخر مدة سفر فالجمل للثاني »وذكر الماك في الكاني إذا أبقت الآمة وها صبى موضعا 
فردههما رجل كان له الجعل واحد »> فإن كان ابنها غلاما قد قارب الحم فله جعل عانوؤرتل 
درهما > وعلل في الشامل وقال لآن من م براهق م يقر آبق . 


كتاف المفقوو 
إذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعم أحي هو أم ميت نصب 
القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه وليستوتي حمه لأن القاضي نصب 
ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه , والمفقود هذه الصفة » وصار 


كالصي والمجنون 6 


) كتاب المفقود ) 





ذكرناه » يقال فقدت الشيء أي غاب عني فقدأ وفقوداً وققداتاً فبو مفقود أي غائب » 
وهو من الأضداد » أو يقال فقدت الشيء أي ضلاته » وفقدته أي يمد طلبه وكلا المعنمين 
موجود في المفقود وقد ضل عن أهله وهو في طلبه » إد هو اسم لحر غائب ل برد موضعه 
ولا حماته ولا مماته وأهله في طليه . 

وفي الممسوط هو حي غائب عن بلده أو أستر وأهله في طلبه » وقد اتقطع شيره 
واسقر عليهم أثره ففي مستقره فبالحد قد يصلون إلى المراد وربًا يتأخر اللاء إلى 
يوم التناد . 

وفي د كر المصنف في الكتاب ما ينفر مرامه الشرعي وهو قوله ( إذا غاب الرجل 
ولم يعرف له موضع ولا يعم أحي هو أم مبت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ) 
أي على حفظ ماله ( ويستوق حقه لآن القاضي نصب اظراً لكل ع اجز عن النظر 
لنفسه » والمفقود بهذء الصفة ) أي الصفة المذكورة وهي قوله إذا غاب الرجل إلى 
آخره ( وصار ) أي المفقود ( كالصي والمجنون ) حيث يحتاجان إلى من ينظر في أمرها 


كدر 


وفي نصب الحافظ لاله والقائم عليه نظر له » وقوله ليستوفي حقه 
لاخفاء أنه يقبض غلاته والدين الذي أقر به غريم من غرماته لانه 
من باب الحفظ » ويخاصم في دين وجب بعقده لانه أصيل في 
حقوقه » ولا يخاصم في الذي تولاه المفقود » ولا في نصيب له في 
عقار أو عروض في يد رجل لانه ليس بالك ولا نائب عنه إنما هو 
وكيل بالقبض من جبة القاضي وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف ؛ 
ان الخلاف في الوكيل بالقبض من جبة المالك في الدين » - 


أي (وفي نصب) القاضي (الحافظ) المقصود (والقائم عليه) أي على مال المفقود(نظر له ) 
أي لمفقود وارتفاع نظر إلى أنه مبتدأ وله خبره . 

( وقوله ) أي قول القدوري « رح » ( ليستوفي حقه ) وهذا من لفظه في مختصره 
أي مستوفى الذي نصب له لحفظ ماله » والقيام عليه حتى المفقود » ولما كان هذا محتاجا 
إلى إيضاحه أوضحه المصنف بقوله ( لإخفاء أنه بقبض جميم غلاته ) لأنها من جملة حقه 
( والدبن ) أي ويقبض الدين ( الذي أقر به غري من غرمائه ) أي من غرماء المفقود 
( لأنه ) أي لأن قمض كل واحد منغرمائه والدينالمذ كور (من باب الحفظ ويخاصم) أي 
الذي نصب له ( في دبن وجب بعقده ) أي يعقد الذي له ( لأنه ) أي لآن الذي نصب له 
( أصبل في حقوقه ) أى في حقوق العقد الذي مولاهء المفقود » وفائدته أن لا يقمل الممنة 
عليه لآأنه لمس من باب النظر لامفقود » وأنه قضاء على الغائب ولا في نصب له . 

( ولا يخاصم في الدى تولاه المفقود ولا في نصيب له ) في نصب لمفقود كائناً ( فيعقار 
أو عروض في يد رجل لآنه ) أي لآن الذى نصب ( لمس مالك ولا نائسب عنه ) أى عن 
المفقود ( [نما هو و كيل بالقبض من حم ة القاضي »2 وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف » 
وإنما الخلاف في الو كيل بالقبض من جهة المالك في الدين ) يعني الو كيل يقبض الدءن من 


م١ا/‎ 


وإذا كان كذ لك يتضمن الحكم به قضاء على الغائب وأنه لا يجوز 
إلا إذا دآه القاضي وقضى به , لانه مجتبد فبهء ثم ما كان يخاف عليه 
الفساد يبيعه القاضي لانه تعذر عليه حفظ صورته فينظر له يحفظ 
المعنى ولا يبيع ما لا يخاف عليه الفساد في نفقته ولا في غيرها لأنه 
زو إذا كان كذلك) أىو إذا كان الو كمل بالقيض من جمة القاضي لا عل كالخصومة (فيضمن 
الحك بيه ) أى حم القاضي بشوت ذلك ( قضاء على الغائب واته ) أى وأن قضاء القبيض 
على الغائب ( لا يحوز إلا إذا رآه القاضي ) إلا إذا رأى القاضي ذلك مصلحة ( وقضى 
به ) أى بما رآه جاز ذلك ( لآنه يجتبد فيه ) أى في الحم على الغائب » وعند الشافمي 
حوز لآن القضاء إذا لاقى فضلا يجتهداً فمه يعد » وفى الخلاصة ذ كر الإمام السرخسي هذا 
بناء على أن القاضي هل يقضي على الغائب وهل ينصب و كيلا على الغائب © فمئدنا لا وهي 
معروفة » أما لو فعل وقضى على الغائب فقد جاز بالإجماع . 
وهكذا ذكر في الزيادات » فإن قبل المجتهد نفس القضاء فينبغي أن يتوقف على 
إمضاء قاض آخر »> قلنا لا بل الجتبد سرب القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة من غير 
خصم حاضر للقضاء أم لا » فإذا رآها القاضي وقضى بها بقذف كلو قضى بشهادة امحدود 
في القذف ثم قال في الخلاصة والفتوى على هذا » ونقل الاستروشي في فصوله عن فتاوى 
ظبير الدين أن نفس القضاء مختلف فسه فنيتوقف على إمضاء قاض آخر كا لو كان القاضي 
محدوداً في القذف ( ثم ما كان يخاف عليه الفساد ) مثل الؤار ونحوها (يسعه القاضي لأنه 
تعذر علمه ) أى على القاضي ( حفظ صورته) ومعناه وهو ما ينساه أراد أن حفظ صورته 
وحفظ ماله كلها متعذر ( فينظر له ) أى لمفقود ( حفظ المعنى ) وهو المالية وهي 
تنقى حفظ الثمن و الحفظ من وجه أولى من ترك الحفظ من كل وحه . 
( ولا يسيع ) أى القاضي ( مالا يخاف عليه الفساد في نفقته ) أى لأجل نفقته » 
وهو يتعلق بقوله ولا يبع ( ولا في غيرها ) أى ولا في غير النفقة مالا يخافعليهالفساد» 
وسواء كان منقولاً أو عقاراً وبه صرح شواهر زاده قي مبسوطه (لآنه) أى لان القاضي 





/0م 


لأنه لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله » فلا يسوغ له ترك حفظ 

الصورة وهو ممكن . قال وينفق على زوجته وأولاده من ماله ؛ 

ولبس هذا الحم مقصوراً على الأولاد بل بعم جميع قرابة الولاد ؛ 

والاصل أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء 

القاضي ينفق عليه من ماله عنل غيبته » لان النفقة حينئذ تحب 
بالقضاء والقضاء على الغائب ممتنع , 


(لا ولاية لهعلىالغائب إلا فيحفظ ماله فلا يسوغ له) أىفلا يحوز له (ترك حفظ الصورة» 
وهو ممكن ) الواو فمه للحال قد بالإمكان لأن عند عدم ه له ان يبيعه ( قال ) أى 
القدرري « رح » ( وينفق على زوجته ) أي زوجه المفقود . ( وأولاده من ماله) أي من 
مال المفقود أي هذا لفظ القدوري «رح» ( ولس هذا الحكم مقصوراً على الأولاد بل 
يعم ) أي الحم ( جميع قرابة الولاد ) كالآباء والأحداد وإن علوا والأولاد وإت سفاوا 
والجدات وإن علون . 

( والآصل ) أى في هذا الباب الذى يبنى عليه أحكام هذا الباب ( أن كل منيستحق 
النفقة في ماله ) اى مال المفقود ( حال حضرته بغير قضاء القاضي ) كالأبوين والأولاد 
الصقار ذكوراً كانوا او إناثا » والاولاد الكمار من النساء » والزمن ألذ كور الكبار 
( ينفق ) اى القاضي ( عليه ) اى على من يستحق النفقة ( من ماله عند غيبته » لاك. 
القضاء حمنئذ ) اى حين إنفاق القاضي عليهم ( يكون إعانة ) أى تمكيناً لمستحق من 
الاخذ»و هذا لو تمكنوا منذلكهم الاخذ فيعينهم القاضي على ذلك إلزاماً إذ اللزومثابت 
قبل القضاء » ولان للقاضي إن بعين صاحب الحق على إيةفاء حقه حال غيبته 15 لو عم 
بوجوب الدين فإنه يعطيه الدين من مال الغائب ٠‏ 

( وكل من لا يستحقها ) اى النفقة ( في حضرته ) أى في حضرة المفقود ( إلابالقضاء) 
كما الاخ والاخت والخال والخالة ( لا ينفق علمه من ماله ) اى لا ينفق القاضي عليه من 
مال المفقود ( في غممته حمنئذ تجب بالقضاء »والقضاء على الغائب ممتنم ) خلاقاً للشافمي. 


8م 


فمن الاول الأولاد الصغار والإناث من الككبار والزمنى من 
الذكور الكبار » ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة» وقوله 

من مأله مرأده الدرأهم ولد نانير لان حمهم في المطعوم. والملبوس 

فإذا ). يكن ذلك في ماله يحتاج إلى القضاء بالقسمة وهي 

( فمن الاول ) أى فمن يستسق النفقة يغير قضاء القاضي ( الاولاد الصغار والإناث 
من الكبار والزمنى الذ كور الكبار ومن الثاني ) أى وممن لا يستحى النفقة بغير قضاء 
القاضي ( الاخ والاخت والخال والخالة ) والعم والعمة » وإنما كان هذا من الثاني لا+ا 
نفقة ذى الرحم المحرم وهي مجتبد فببا » فلا يحب إلا بالقضاء والرضاء ولمذا 
م يكن لهم الاخذ بدن القضاء » والعرف بين قرابة الاولاد وغيرهم صن سائر 
لحارم وحمث استحق الاولون النفقة بلا قضاء وم يستحق الآخرون إلا بالقضاء إن حق 
ولابة الاولاد في النفقة الدين من حمق غيرهم ؛ لانهم يستحقون النفقة ا الحرمة 
للنكتاح وبالولاد وغيرهم بالقرابة الحرمة لا بالولاد . ظ 

فاما ظهرهم فصل مرية ثبت استحقاق النفقة بلا قضاء يخلاف قرابة الاخوةوالاخوات 
وساثر المحارم . وممن لا يستحى النفقة بغير قضاء القاضي الاح والاختوالخال والخالة 
والعم والعمة » واما الزوجة فحقها في النفقة 5 كد أيضاً من قرابة الولاد » وهذا يستحق 
النفقفة وان كانت غممته » وإن كان الورئة كباراً لمس لهم زمانة ولا فمهم امرأة 6 
وكانوا إخوة من الرضاعأو بني عم م ينفق علمبم القاضي من مال المفقود لانهم لا يستحقون 
النفقة حال حضرة المفقود . 

ب حال غسته » وقال خواهر زاده في ميبوطل وان استوثق هنهم بكقيل فحسن 
لمواز ! نهم أخذوا نفقة هذءالمدة من المفقود“ومرة فبأخذ منهم كفيلا حت إذا حضرالمفقود 
وأثبت أنه دفع البهم نفقةهذهالمدةمرةوان لم بقدر عليهم اخذ منالكفيلوانشاء ضمنوم . 

( وقوله ) اى وقول القدورى « رح » ( من ماله ) يعني في قوله وينفق على زوحته 
وأولاده من ماله ( مراده ) اى القدورى « رح » ( الدراهم والدتانير » لان حقهم ) أى 
حدق قرابة الولاد والزوجة ( في المطموم والملبوس ) لا في غيرهما ( فإذا 
م يكن ذلك ) أي المطعوم والملبوس ( في ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة وهي ) 


م6١‎ 


النتقدان والتير منزلتهما في هذا الحكم لانه يصلح قبمة كالمضر وب 0 
علييم منبعا إذا كان المودع والمديون مقرين بالد ين والودبعة 
كانا ظاهرين فلا حاجة إلى الإقرار » وإن كان أحدهما ظاهراً 
يشترط الإقرار بما لبس بظاهر ؛ 

ااا م0000 
اى القممة ( النقدان ) وها الدراهم والدنانير وكانت من جنس حقبم ( والتبر ) وهو ما 
كان غير مضروب من الفضة والذهب كا قاله في المغرب ( بمنزلتها ) أى بمنزلة النقدين 
( في هذا الح ) أى في القضاء بالقبمة ( لانه يصلح قيمة كالمضروب ) اى كالدراهم 
والدنانير فلبم اخذ جنس حقهم > وللقاضي إعانته في ذلك . ( وهذا) اى هذا الدى 
ذكرتاه من انفاق القاضي علببم من الدراهم والدناننر ( إذا كانت في بد القاضي » فإن 
كانت وديعة ) عند رجل ( أو دينا ينفق ) أي القاضي ( عليهم منها ) اى من الوديعة 
والدين ( اذا كان المودع ) بفتح الدال ( والمديون مقرين بالوديعمة والدين والنكاح ) بين 
المفقود دون وجه ( والنسب ) ببنه وبين من يستتحى عليه النفقة ( وهذا ) اى الاحتياج 
الى الاقرار انما هو ( اذا لم يكوة ظاهرن عند القاضي ) اى الدين والوديعة والنكاح وبعد 
النسب جعل الدين والوديعة شيئ)] واحداً والنكاح والنسب كذلك > فكذلك ذكرهما 
بلفظ التنسه بدلمل قوله يعد ( وان كاة ظاهرين ) اى الوديعة و الدين والنكاح والنسب 
ظاهرين عند القاضي ( فلا حاجة الى الإقرار ) أى اقرار المودع أو المديون . 

( واذاكان أحدهها ظاهراً ) اى الشيئين اللذين احدهما الوديعة والدين وقد ذكرناء أنه 
حعلبا واحدا والآخر من الشمئين هو قوله او النككاح والتكسب »> أى او كان الظاهر عند 
القاضي النكاح والكسب ( يشترط الإقرار بها ليس بظاهر ) مثلها ان م تكن الزوجمة 
ظاهرة عند القاضي يشترط اقرار المودع والمديون “فإنه بقول هذه زوجة فلان المفقود 
أو يقول هذا ابن فلان المفقود . ظ 

وكذا اذا لم يكن الدين او الوديعة.ظاهراً عند القاضي يقول من في يده المال هذه 


م8١1١‎ 


هذا هو الصحيح . فإن دفع المودع بنفسه أو من عليه الدين بغير 

أمر القاضي يضمن المودع ولا يبرأ المديون لانه ما أدى إلى صاحب 

ولا إلى نائبه بخلاف ما إذا دفسع بأمر القاضي » لان القاضي نائب 

عنه. وإن كان المودع والمديون جاحد بن أصلاً أو كانا جاحدين 

الزوجية والنسبلم ينتصب أحد من مستحقي النفقة خصمأ في ذلك » 
لأن ما يدعيه للغائب 


ودبعة فلان المفقود او دين فلان المفقود » وقال خواهر زاده في مبسوطه وم يذ كر في 
الكتاب يعني في الممسوط انه إذا كان للمفقود ديناًووديعة ينفق أولاً من الوديمة أو من 
الدين ثم قال وذكر في السمر الكمير ينفق من الوديعة أولآ لآن النظر للغائب في هذا لأنه 
معني أنفق أولاً من الدين ربما هلك الوديعة في يد المودع في مدة الإنفاق  .‏ 

فإذا حضر الغائب لا يلقى إلا الدين ولا الوديعة»والدين لا ينوى ( هذا هو الصحمح ) 
أي الإنفاق من الوديعة والدين على الزوجة وقرابة الولاد » وهو الصحيح وهو وجه 
الاستحسان » واحترز يقوله هو الصحدح عن وجه القياس وهو قول زفر لأنه قضاء على 
الغائبٍ فلا يحوز. وحه الاستحسان أن الوديعة والدين مال المفقود وهو جنس حقهم “فكان 
للقاضي أن ينفق عليهم من ذلك كا ينفق من المال الذي في يده أو في ببته . 

( فإن دفم المودع ) بفتح الدال (بنفسه أو مزعليه الدين) أي او أعطى مزعليه الدين 
( يغير أمر القاضي فبضمن المودع ولا يبرأ المديرن من دينه لآن ما أدى إلى صاحب الحق 
ولا إلى نائبه بخلاف ما إذا دفم بأمر القاضي لآن القاضي نائب عنه)أي 
عن المفقود .20 ؤ 

( فإن كان المودع والمديون جاحدين أصلا ) يعني منكرين الكمسة ولا يعتبران لا 
بالوديعة ولا بالدين ولا بالنكاح والنسب ( او كانا جاحدين الزوجبة والنسب لم ينتصب - 
أحد من مستحقي النفقة خصما في ذلك ) لأن الخصومة اما دفع من المالك او نائب 
المالك » وم يوجد لا هذا ولا ذاك ( لأن ما يدعبه ) أي الأخذ من المتحققين ( للغائب ) 


م١‎ 


م بتعين سببا لشبوت حقه » وهو النفقة لأنبا كا تجب في هذا المال 

تجب في مال آخر لامفقود . قال ولا يفرق بينه وبين امرأته وتعتد 

عدة الوفاة ثم تتروج من شاءت لان عمر رضي الله عنه هكذا قضى 
في الذي استبواه الجن بالمدينة 


أي لأجله ( 0 يتعين سبباً لثبوت حقه وهو النفقة » لأا ) اي لآن النفقة ( ]) جب في 
هذا المال تحب في مال آخر للمفقود ) فم يكن خصما عن المفقوه حكماً » 
وقال شبخي العلاء حاصل أن ما بدعمه الزوجة والأولاد ان هذا المال هو الدين اوالوديعة 
مال للغائب ل يتعين لنفقتهم لأنه كا تحري النفقة في الدين والوديعة يحري في مال آخر 
أيضا للمفقود فم ينتصب خصماً . 

وقوله م بتعين سببا لثبوت حقه أي لم يتعين محلا لثبوت حتى أذ مستحق النفقة » 
وإِنما ذكر السمب مقام ذكر الحل لتناسبه بينهما » لما ان السبب يعمل في امحل . 

( قال ) اي القدوري « رح » ( ولا يفرق يبنه وبين امرأته » وقال مالك إذا مضى 





ظ أربع سنين يفرق القاضي ببنه وبين امرأته وتعتد عدة الوفاة ثمتتزوج من شاءت » لأرف 
عمر رضي الله عنه هكذا قضى في الذي استهواء الجن بالمدينة ) هذا رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه في كتاب التكاح . 
حدثنا سفيان بن عببنة عن عمرو عن يحيى بن حمزة أن رجلا استهواه الجن على عبد 

مر بن الخطاب رضي الله عنه » فأتت امرأته مر رضي الله عنه فأمرها أن تتربص أربع 

سنين ثم أمر ولبه بعد أربع سنين أن يطلقها » ثم أمرها ان تمتد » فإذا انقضت عدتها 
تزروحت» فإن جاء زوجبا خير بين امرأته والصداق > ورواه عمد الرزاق أيضاً في مصنفه 
وف آخره فخير عمر رضي الله عنه بينهما وبين الصداق الذي أصدقها » ورواء من طريق 
ار ون آغره فقال له حمر رضي الله عنه إن شئت رددة إليك امرأتكُ وإن شئت 

زوجناك غيرها بل زوجين غيرها . 
ثم جعل حمر رضي الل عنه يسأله عن الجن وهو يخبرء قوله استبواه الجن»قالالكا كي 

أى حرته الجن وتاته قلت يقال استبواه أي جره إلى المهباوي وهي المساقط والمبهالك . 


ام 


وكفى به إمامأ » ولأنه منع حقبا بالغيبة فيفرق القاضي بينبما بعدما 

مضى مدة اعتباراً بالإيلاء والعنة» و بعد هذا الاعتبار أخذ المقدار 

منهمأ الأربع من الإيلاه والسنين من العنة عملا بالشببين » وللنا 
قوله عله في امرأة المفقود أتها امرأته حتى يأتيها البيان 


( وكفى به ) أي بعمر رضي الله عنه ( إماما ) أى من حيث الإمامية ( ولآنه )أى 
ولأن المفقود ( منع حقها ) اى حق امرأته ( بالغسبة فمفرق القاضي يبنها بعدما مضىمدة 
اعتماراً بالإيلاء والعنة ) يعنى يفرى بينه وبين امرأته كا بغرى بين العثين والمولى دفعاً 
لالفرد عنها كملا سقى معلقه لاذات بعل ولا مطلقة . 

( وبعد هذا لاعتبار ) اى «الإيلاء والعنة ( أخذ ) اى مالك ( المقدار ) اي المقدار 
الذى يفرق ( منها ) اى بين الإيلاء والعنة ( الاربع ) اى احد الأربم ( من الإيلاء ) لأن 
مقداره أربع أشهر ( والسنين ) أى وأحد السنين ( من العنة ) لأن المقدار فيها سئة (علآ 
بالشبين ) أى شبه الإبلاء وشه العنة ححاصل ان امرأة المفقود وشبهه امرأة المولى من 
حمث ان حقها في الماع فات بالسفر كفوات حق امرأة المولى » فالجاع بصفته وهو 
الإبلاء » وتشبه امرأة العنين من حبث أن حقها في الماع فات من جبة الزوج بسبب هو 
فيه معذور » لان العنة مباح كها ان حق امرأة العنين فات في اماع نفقة الزوج وهو فمبا 
معذور فضربناها مدة الخلاض متصل إلى حقبا في الماع أربع سئين اعتباراً الشبهين . 

(ولنا قوله عليه السلام) أي قول النى عِلِقَهٍ ( في امرأة المفقود أنها امرأته حتى يأتبها 
لبان ) هذا أخرجه الدارقطني في سنئنه عن سواد بن مصمب حدثة_ ا جمد بن سرجان 
اللحداني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله َلثم امرأة اللفقود امرأته حتى 
بأتسها السان » وبروى حتى بأتبها الخبر » وهذا حديث ضعيف .قال ابن أبي حاتم في كتابه 
سألت أبي عن حديث رواء قال أبى هذا حديث مثا كير وحمد بن شرحسل متروك 
الحديث بروي عن الغيرة مناكر وأباطبل » وذكره عبد الى في أحكامه من جبة 
الدارقطني »> وعلله بمحسى بن شرحميل وقال إنه متروك . 
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وقولعلي رضي الله عنه فيها هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت 
أو طلاق خرج بيانآ للبيان المذكور في المرفوع » ولأنالنكاح عرف 
ثبوته » والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتال 





وقال ابن القطان في كته سواء مصعب شرح المترو كين ودونه صالح بن م مالك »ولا 
يعرف > ودونه عمد بن الفضل ولا يعرف حاله » وقال الاترازي ولناما روى عماؤةا في 
الممسوط عن المفيرة بن شعبة عن النبي مَل انه قال في امرأة المفقود إنها امرأته حتى 
يأتيها البيان.. انتهى . 

قلت كأنه يقف على رواية الدارقطني فلبذا نسب وايته إلى أصحابنا من غير إسناد» 
قلت الاول مسل والثاني ممنوع على مالا يخفى . 

( وقول على رضي الله عنه ) مرفوع بالإبتداء أو خبره قول + خخرج بمانا » واججملة 
عطف على قوله ولنا قوله تزيتيهد: ( فمبا ) أي في امرأة المفقود (هي امرأةابتلئتفلتصير 
حتى يتين موت او طلاق ) هذا رواه عبد الرزاق في مصئفة في كتاب الطلاق أخبرة 
حمد بن عبد الله المزرمي عن الحك بن عبينة أن عليا رضي الله عنه قال في امرأة المفةود 
هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت او طلاق » وأخبره ا معمر بن أبي لملى عن 
الحم ان عليا قال فذكره سواء اخبرتا سفيان الثوري عن منصور بن الممتمر عن الحم بن 
عبينة عن على رضي الله عنه قال فتربص حتى تعم أحي هو أم ميت . ( خرج بيانا ) 
خبر الممتدأ أعني قول على رضي الله عنه كما ذكرنا » اي خرجمظهراً (للبيانالمذ كور في 
المرفوع ) أي اعنى المبان المذكور في الحديث المرفوع > وهو قوله تديتدد في المفقود إنها 
امرأته حتى بأتمها السان » لان قوله السسان عمل في أن [إتمانالبيان من أي طريق يكو نفبين 
على رضي اله عنه ذلك المحمل بقوله حتى يتبين موت أو طلاق » وفي هذا المكارن 
تأمل لا خفى . 

( ولان النككاح عرف ششوته ) من يعرف المفقود وامرأته ( والغيبة ) أي غيبة 
المفقود ( لا توجب الفرقة ) كم في غممة غير المفقود ( والموت في حيز الاحمال ) أى في 
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فلا يزال النكاح بالشك ؛ وعمرارضي الله ننه رجع إلى قول علي 

رضي الله عنه ‏ ولا معتبر بالايلاء لأنه كان طلاقاً معجلاً فاعتبر في 

الشرع مؤجلاً فكان موجبأ للفرقة ولا بالعنة لان الغيبة تعقب الأوبة 
والعنة قاما تنحل بعد استمرارها سنة. 


جبة الاحمّال » يقال هذا الكلام في حيز التواتر أي في جبته ومكانه وهو محاز . 

(فلا بزالالنتكاح) أي الذي يمن المفقود وامرأته (بالشك) لأنالشكلانزيل الثايت (وعمر 
رضي الله عنه رجع إلى قول على رضي الله عنه ) هذا جواب عن استدلال مالك بقوله 
لأن عمر رضي الله عنه هككذا قضى في الذي استبوته الجن » وم يبين وجه الرجوع . 

وقال الكاكي وذكر عمد الرحمن ابن أبي ليلى ان عمر رضي الله عنه رجع عن ثلاث 
قضيات إلى قول على رضي الله عنه على أحدها مالة المفقود وغيرها مذكور في المبسوط » 
وقال الاتزازي فاما يشب أن عمر رضي الله عنه رجع إلى قول على رضي الله عنه » كان 
ذلك إجماعا على قول على رضي الله عنه وفيه تأمل لا يخفى . 

( ولا معتبر بالإيلاء ) هذا جواب عن قياس مالك صورة النزاع على الإبلاء بيانه ما 
ذكره من قوله ( لانه ) أي لان الإيلاء ( كان طلاقاً ممحلا ) في الإبتداء ( فاعتبر في 
الشرع مؤجلا ) أى طلاقاً مؤجلا ( فكان ) اي الطلاق ( موجماً للفرقة ) أي مزيلا ملك 
النكاح » ولمس كذلك امرأة المفقود لانه لم يوجد من الزوج طلاق أصلا لا طلاق معجل 
ولا مؤجل . [ 

( ولا بالعنة ) أي ولا معتبراً أيضا بالعئة ( لان الغيبة ) وفي بعض النسخ لان الغربة 
( تعقب الاوبة ) أى الرجوع إذ الظاهر حال الغائب أنه يؤدبٍ ( والعنة قاما تنحل بعد 
استمرارها سنة ) اي بعد استحكامها سنة» إيضاج ذلك انه ثبت في يباب العنة حق 
الفرقة لفوات حتى المرأة في الماع على التأبيد » لان امر العنة متردد ببن أن يكون خلقة 
وبين ان يسكون عارضاً » فجعل الشارع العالم الفاضل بمنههما مضى سنته لاشتا هما على 
الفصول الاربعة المشتملة على الطبائم » فإذا مضت منه ول تزل العنة اعم انها كانت خلقة 
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وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة » وفي ظاهر المذهب يقدر يموت 
الأقران:وفي المروي عنأبي يوسف بائة سنه وقدره إعضوى لسكان: 





وما كان خلقةولا يزول أبداً » وهو الظاهر .لا بزول غالما يخلاف امرأة المفقود فإرن 
حقها في الماع لم يفت على التأببد لانه برجى بجيئه بعد أريع ستين كما قبل ذلك بعد 
القماس > هذا حاصل ما ذكره خواهر زاده في مبسوطه . 

( قال ) أي القدوري «رح » ( وإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا 
بموته ) اى إذا تم للمفقود من عمره مائة وعشرون ولد ت أمه حكمنا بموته قبل هذاير جع إلى 
اهل قول الطبائع والنجوم فإنهم يقولون لا يجوز ان يعسش احد اكثر من هذه المدة وقوهم 
باطل بالنصوص الواردة في طول عمر من كان قبلنا لنوح وغيره علمهم السلام . 

( قال ) أى المصنف ( وهذه رواية الحسن عن أبي حشيفة « رح » وفي ظاهر المذهب 
يقدر بموت الاقران ) كذا اعتبر جمد في الاصل » ولم يذكر محمد انه يعتبر موت أقرانه 
من أهل بلده » وقال شواهر زاده في ميسوطه قال بعضهم يعتبر أقرانه في السن في جميع 
البلدان لانه ذكر الاقران مطلق فبتناول أقرانه في السن في جمي ع اللبلدار: لا 
تأنه خاضة + 

وقال بعضهم يعشسمر أقرانه في السن من أهل بلده لان الأعمار تتفاوت و تختل ف باختلاف 
الاقالم والملدان » حتى قالوا الصغالية أطول اعماراً من أهل الروم » فإذا كان كذلك 
يعتمر اقرانه في السن من أهل بلده لا من جميم الملدان » ثم قال خواهر زاده وهذا القول 
اصح وأرفق بالناس . 

( وقي المروى عن ابي يوسف بائة سنة ) كذا في الشامل وشرح الطحاوى 2 وفي 
رواية عنه بثانية وحمسين سنة ( وقدره بعضهم بتعين ) لانه متوسط لبس يغالب ولا 
نادر » وقال الصدر الشبمد وعليه الفتوى » كذا قال في الخلاصة وقال المتأخرون من 
مشامخنا ستين سنة رفقاً بالناس ها هنا للحرج عنهم > وفي فتاوى الولوالجي قال بعضهم هو 
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والأقبس أن لا يقدر بشيء» والأرفق أن يقدر بتسعين » وإذا 
حم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت » وقسم ماله 
بين ورثئته الموجودين في ذلك الوقت كأن مات في ذلك الوقت معاينة 
إذ الحكمي معتبر بالحقيقي » ومن ماح قبل ذلك ولم يرث منه لأنه 
ليحك بموته فيبا فصار كما إذا كانت حماته معلومة لا يرث المفقرد 
أحداً مات في حال فقده:؛ لأن إبقاءه حبأ في ذلك الوقت باستصحاب 
الحال وهو لا يصلح حجة في الامتضاق. 2 





مفوص إلى رأى القاضي » يعدي أى وفت رأى المصلحة حك بمونه . 
. (والاقنسانلايقدر بشيم) الاقمس افمل التفضيل للمفضول كالأشبر في تفضيل المشهور » 
تتخل المتعول إلا 0 ا ا المذ كور 


اقرانه تادر ولا عمرة بالنادر . 
(والارفق ان بقدر بتسعين) لان الحماة بعده نادر . وفي الكافي وعليه الفتوى (وإن 

حك بموتة اعتدت آمراته عدة:الوقاة من ذلك الوقت ) 00 
مأله بين ورثته الموجودين 2 ذلك الوقت ) أي وافت الحكم الموت ( 

أي كأن المفقود ( مات في ذلك الوقت معاينة )أي عيانا ( إذ 00 
أي الموت الحكمي ( معتبر بالحقيقي ) فلو ثبت موته حقيقة تعتد امرأته » وقسم 
اميه اا ا 0 ومن مات قمل ذلك ) اى . من همات من 
ورثة المفقود ( لم يرث منه لانه لم عم سوق فيب ) أى في مدة الفقد ( فصار كما إذا 
كانت حماته معلومة ولا يورث المفقود أحدأ مات في حال فقده » لان بقاءه حماً في دلك 
الوقت باستصحاب الحال وهو ) أى استصحاب الحال ( لا يصلح ححة في الاستحقاق ) 
واستصحاب الحال عمارة عن المقاء ما كان على ما كان لعدم الدلمل المزيل فمصلح 
الاستصحاب عندنا ححة للدفم لا للاستحقاى . فلبذا اعتمر المقصودحماً في مالغيره حنى 
. لا برث منالمفقودفي حال فقده4ولا يرث المفقود عن أحد بل يوقف نصبه من حال مورثه » 
. فإذا مضت المدة او علم موته برد الموقوف لاجله إلى وارث مورثه الدى ورث من ماله . 
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وكذلك لو أوصى امفقود ومات الموصي ثم الأصل أنه لو كان مع 
المفقود وارث لا يحجب به » ولكنه ينتقص حقه به يعطى أقل 
النصيبين ويوقف الباق . 


( وكذلك لو أوصى للمفقود ومات الموصي ) أى لا يقضى للمفقود بالوصمة إِذا مات 
الموضني ف سال فقدى #نيلن تتكرين الوضدة موقوفة امراف إل ان عير جعالبيه وق 
الذخيرة لا يقضي بصحتها » ولا بطل حتى يظبر حال المفقود » لان الوصمة اخت 
الميراث » وق الميبراث حمس حصة المفقود إلى ان يظبر حاله من المراث » فحكذ! 
في الوصية . 

( ثم الاصل ) أى في مال المفقود ( انه لو كان مع المفقود وارث لا يحجب به ) أى 
لا يكون محروما » وما ليست اللمفقود ( ولكنه ) أى ولكن الوارث ( ينتقص حقه به ) 
اى بالمفقود ( يعطى ) على صيغة المجبول أى يعطى الوارث ( اقل النصيبين ويوقف الباقي) 
صورته تركت أمرأة زوجاً وأما وأختا لا دؤمن وأخاً كذلك مفقوداً فللأم السدمى على 
تقدير حماته وعلى تقدير موته الربع » ولازوج النصف على تقدير حماتقه وعلى تقدير موته 
ربع الثمن » وكذلك الآأخت على تقدير مماته وعلى تقدير حماته .هلها التسم » فبءطي كل 
واححد منهم الاقل ويوقف الباقي من نصيبه > وهذهالمسألة قصح من ثمانبة عشر على تقدير 
الحماة وعلى تقدير الوفاة من ثانبة بمنهما موافقة بالنصف » فإذا ضربت نصف أحدها في 
جميع الآخر تصير اثنين وسبعين » فمنه تصح لازوج سبعة وعدرون وتسعة موقوفة 
من تصممه ١‏ 

وللأم اثني عشر وسنة مرقوفة من نصميها » وللأخت ثانبة وعشرة موهفوفة من 
نصمبها > فإذا ظبرت حمساته كان مستحقا على ذلك التقدير » فمكون لازوج ستة وثلاثون 
ويمقى الذي أصاب الأم والأخت حال » لآن الحاصل هما على تقدير حياته هو الأقل » 
والباق للاخ وهو ستة عشر سبماً» وإن حم يموته بقي الزوج يحاله » و كمل للام والاخت 
ما كان موقوفاً من تصمهما . ظ 
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وإن كان معه وارث يحجب به لا يعطى أصلاً » ببانه رجل مات عن 
ابنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن والمال في يد الأجني ؛ 
وتصادقوا عل فقل الاءن 


(بزة اسم ألى ع اقفر الحسي ابل مااي اديه 
ابنتين وابن مفقود وابن ان وبنت ابن والمال في بد الأجني وتصادقوا ) أي الورقفة 
الذكوووة والأعتيرن اغل قهه الآن عقيل التصادي © لآن الأنمتى الدن فى .يده لمان 
ذا قال قد مات المفقود قبل ابنهفإنه حبر على دفم الثلثين إلى المنتين» لآن الإقرار ذى المد ‏ 
فها في بده معتبر » وقد أقر ان ثلثي ما في بده لهما فمحبر على تسلم ذلك إلمهما » وقول 
أولاد الابن أبوتا مفقود لا يمنع إقرار ذي اليد » لأنهم لا يدعون لأنفسهم شيئا بهذا 
القولويوقف الماقي على بد ذي المد » حتى يظهر مستحقه هذا إذا أقر من في يده المال » 
اما لو جحد ان يكونالمال في يدهللمبت فأقامت البنتانالبينةان أباهها مات وتركهذا المال 
ميراث هما ولاخمبما المفقود» فإن كان حساً فهو الوارثمعبما وإن كان متا فولده الوارث 
معبما » فإنه يدفع إلىالمنتين النصف لانها يهذه المينة ثبت أن الملك لآببها في هذا المكان» 
والأب مبت وأحد الورثة ينتصب خصما عن المدت فى إثمات الملك له بالسنة ٠‏ 

وإذا ثبت ذلك يدفع إلمها النصيب وهو النصف ويوقف الباق على عدل لان الذي 
في بده ححة فبو غير مؤتمن عله > وإنما قمد بقوله والمال في يد أجنى ي الانه إذا كان في يد 
الابنتينوالمسألة يحالها » فإن القاضي لا يشغي له أن يحول المال من موضعه » ولا يوقف 
منه شثاً للمفقود » ومراده بهذا اللفظ أنه لا يخرج المال من ايديه| لان النصف صار بيتها 
بتصرف النصف الباق للمفقود من وجه »© وبريد بقوله ولا يوقف منه شما للمفقود أن لا 
يحمل شيئاً مما في بد الاثنين ما كان للمفقود على الحقمقة . 

وكذلك لو كان المال في مد ولدي الان المفقود تطلب النساء ميرائها » وإن فقدا ان 
الانمفقود فانه يعطي المنتان النصف »وهو ادنى ما يصميم) ويقرك الباق في يد ولدي الاءن . 
المفقود من غير ان بقضي به لما ولا لابمه| لان لو قدرت الابن المفقود كان نصمبهما الثلثين » 
فكان النصف منقضسا به »> وقوله تصادقوا فقد د كرنا معناه وذكرة وجه قمد التصادى . 
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كان حياً فلا يستحةون الميراث بالشك » ولا ينزع من يد الأجنبي 
إلا إذا ظبرت منه خمانة » ونظير هذا الل ؛ فإنه توقف له ميراث 
لا يسقط بحال » ولا يتغير بالمخل 





( وطلمت الابئتان الميراث تعطمان النصف لانه ) أى لان النصف ( متيقن به ) لانا 
لو قدرنا المفقود متا كان نصسسما| الثلثين » ولو قدرناه حما كان نصمبه) النصف 4فالتصف 
متمقن به ( ويوقف النصف الآخر ) إلى ان يظبر حال المفقود ( ولا يعطي ولد الابن لانهم 
حجصون بالمفقود ولو كات حم ) لان المفقود لو كان سا كان ابته حبحب أولاده» وبا تمل 
حماة المفقود ولا مماته حصل الشك . 

( فلا يستحقون الميراث بالشك ولا ينزع ) أى النصف الموقوف ( من يد الاجني ) 
لان المال لا يخرج من بد دى المد إلا بالخصم ( إلا إدا ظبرت منه ) أى من الاجني 
( خيانه ) بأن يككون ححة » بأن قال ليس للميت مال في يدي » لانه لما جحد ظبرت 
خمانته فلا يترك مال الغير في دد الخائن » ويوضم على يد عدل إلى ان يظبر المستحتى . 

( ونظير هذا ) أى نظير المفقود ( امل ) في حق وقف النصف ( فانه ) اى فإرنف 
امحل ( توقف له ميراث ابن واحد على ما علمه الفتوى ) احترز به عما روي انه يوقف له 
نصمب أكثر من واحد » وروى لمث بن سعد عن جمد انه يوقف نصيب ثلاثة » وثيرواية 
هشام نصبب ابنتين » وهي احدى الروابتين عن أبى يوسف » وروى ابن المبارك عن ابي 
حشفة أنه يوقف نصيب أربعة بنين وبوقف ثلث ماله » وبه أخذ ابن المبارك وإبراهم 
النخمي ومالك وشريك . 

( ولو كان معه ) أى مم امل ( وارث آخر ) فلا يخلو ( إن كان ) هذا الوارث 
( لا يسقط حال ) كالابن والجدة مثلا ( ولا يتغير بال جل ) ولا شك أن الابن يتغير بالجل 


م١‎ 


يعطي كل نشيبه » وإن كان ممن تسقط بالحمل لا يعطى » وإن كان 
ممن يتغير به يعطي الأقل للتيقن به كما في المفقود » وقد شرحناء 
في كفاية المنتبى بأتم من هذا . 





فاذ! كان كذلك ( يعطي كل نصبيه ) لعدم فائدة تأخيره عما يستحقه. من الإرث »2 وأما 
إن كان سقط وهو معنى قوله ( فان كان ) أى الوارث ( ممن تسقط بالجل) كابن الابن 
والأخ والعم ( لا يعطي “وإن كان ممن يتغير به) أى بالمل ولكن لا يسقطكالام والزوجة 
( يعطى الاقل للشقن به ) أى بالاقل ( كا في المفقود ) فإنه إذا مات وترك ابن مفقودً 
او حدة ممه او أخا أو أما فلجده السدس والباق موقوف لان الجدة لا تسقط » ولا يغير 
نصدمها ولا يعطى الاخ شيا لانه بسقط بالابن » وبعطي الام السدس لكونه نصبباً » لانه 
أقل من الثلث » لان المفقود وإن كان حم استحقت الام السدس » وإن كانميتا ا ستحقت 
الثلث فمعطي السدس والباق يوقف إلى ان يظبر حال المفقود ( وقد شرحناء في كفاية 
المنتهى بأتم من هذا ) اى شرحسًا حم مسألة المفقود في الشرح المسمى يكفاية المنتبى 
سمبان أتم من هذا النسمان وبالله التوفيق وعليه التكلان . 


م 


نات الش له 


( كتاب الشركة ) 

أى هذا كتاب في بيان أحكام الشركة »© والشرك بمعنى واحد »© 
قال ابن دريد الشرك مصدر شر كته رجلان الشركة شركاه فى المال » وشريك الرجل 
وسار كه شواء » وقال تاج الشريعة شر كته في كذا شركاء » وشر كته وهو شريك » وهم 
شركاء » والتر كمسب دال على الخلدط»ومنه الشركة تشايكبا ماس 

ولهذا سمي النصبب الشائع شركاء . قال الله تعالى # أم لهم شركاء في السموات # 
0١‏ الشورى > أى نصيب شائع فسمي هذا العقد بها لانه سيب لإجماع النصيبين 
وعشر في المال وتركبا في شريك الحال اجتاع النصيبين » وفي شركة العقد 
الإيحاب والقبول . 

وقال الكاكي للشركة مناسبة بالمفقود والإباق واللقطة من حمبث ان المال أمانة في 
يد الشريك » كما ان الآبى واللقطة ومال المفقود في يد من كان في يده أمانة » وللشركة 
مناسبة خاصة إالمفقود من حمث أن قريب المفقود لو مات كان فمه اختلاط مال المفقود 
الحاصل من الإرث بهال غيره من الوارث على تقدير الحماة . 

وفي الشركة اختلاط المالين » فكذلك ذكرها عقيب المفقود وقدم المفقود لمناسبة 
خاصة له بالإباق > وقال الاترازى « رح » مناسمة الشركة بالمفقود من حمث ان المال 
في بد الشريك أمانة كما ان نصمب المفقود أمانة في بد من كان المال فى بده . 

وأيضاً نصيب المفقود من مال مورثه مختلط بنصمب غيره كاختلاط المالين فيالشر كة» 
وقال الا كمل « رح » مثله او قريباً منه » قلت إذا كان الذى ذكره الشراح وجباً معتبراً 
في وجه المناسبة يمككن أن يذكر احد عقب الصلاة أو الزكاة ما بأس اى من كان من 


1م 





وات الفقة: » لآثهيكق ذ كر مناسة ب كنا ذ كز : لأنه أنه من وه بوجحد ولو 
كان يعيداً فيعتبر الواضمع وحه المناسية » وهذا كله بصمد وتركه أحسن . 

ثم اعلم ان شرعية الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول » أما الكتاب 
قوله تعالى هو فهم شركاء في الثلث # ١١‏ النساء » وقوله # وإن كثيراً من الخلطاء لمبغي 
بعضهم على بعض » 4؟ ص » والخلطاء هم الشركاء » وأما السنة فا رواه أبو داود عن جمد 
ا نالزبير عن أبي حمان المسمى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
يلت قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم مخن أحدها صاحمه > فاذا خانا 
خرحت من ببنهما . ورواه الحا م في مستدر كه وصححة . 

وقال الأترازي قال أصحابنا في كتبهم روي أن أسامة بن شريك جاء إلى الني عَإل 
فقال أتعرفني فقال و كيف لا أعرفك و كنت شريك ضم الشريك لا تداري ولا 
ماري ... انتهى قلت هذا أخرجه أبو داود وابن ماجة عن سفيان عن ابراهم بن مجاهد 
عن قايد الشامي عن السائب بن أبي السائب انه قال للني َلثم كنت شريى في الجاهلية 
فكنت خير شريك لا تداري ولا تماري © رواه الحام وصحخه © ورواه أحمد في مسنده 
من حديث عبد الله بن عهان بن خيثم عن بجاهد عن السائب أن الني عَم شار كه قمل 
الاسلام في التحارة فاما كان يوم الفتح جاء فقال النبى عِلثم مرحباً بأخي وشريكي » كان 
لا يداري ولا يماري > يا سار قد كنت تعمل أعالاً في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم 
تقسل منك »> وإن كان دا سلف وصدقة . 

وقال السهملى في الروض حديث السائب كثير الاضطراب مروي عن السائب بن أبىي 
لدان عن قبن السباكه م وروي عن عيه اط #زوهة نطاب الا شت ريه شن درولا 
يقوم به حجة > والسائب بن أبي السائب من المؤلمة فلويهم ومن ححسن إسلامه مهم 
واضطراب في متنه أيضا » فمنهم من يحمه من قول الني يِل في أبي السائب ومنهم من 

. وقد عرفت أن قول الاترازي أن أصحابنا قالوا لو روي أن أسامة ن شريك جاء إلى 
الي لتم إلى آخره لمس مستقم لأن أحداً من أصحاب الحديث لم يذكر أن هذا الحديث 


له 


الشركة جائزة لانه يِكْنَهِ بعث والناس يتعاملون ببافقرهم عليه . قال 
الشركة ضر بان شركة أملاك وشركة عقود فش ركة الأملاك العين 
يرثها الرجلان أو يشتزيانبا فلايجوز لأحدهما أن يتصرف في 
نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منبما في نصيب صاحبه كالأجنبي ؛ 
وهذه الشركة تتحقّق في غير المذكور في الكتاب كما إذا اتبب 
الرجلان عيناً أو ملكاها بالاستسلاء لو اختلط مالحما 


لأسامة بن شريك » وذكره الكاي وقال السائب بن شريك ثم قال وفي شرح الوجيز 
السائب بن يزيد وهذا أيض] فيه ما فبه » وذكر ابراهم الحرفي في كتابه غريب الحديث أن 
يداري مهموز من المدارأَة وهي الموافقة » وتمارى غير مبموز من المماراة وهي المجادلة » 
وأما الإجماع فإن الآثمة أجمعوا على جوازها » وأما المعقول فبي طريق لا ذف الفضل وهو 
مشرع بالكتاب . 

( الشركة جائزة لآأنه تتمتهد: بعث والناس يتعاملون بها فقرهم عليه ) يعني لما كار 
الناس يعقدون عقد الشركة والني عتيته لم ينكرها دل ذلك على جوازها > فلوم تكن 
جائزة لأتكرها لآأنه مبعوث لسان الحق . 

( قال ) أي القدوري( الشركة ضربان » شر كة أملاك وشركة عقود » فشركة 
الأملاك العين يرثها الرجلان أو يشتريانها فلا يحوز لأحدحما أن يتصرف في نصصب الآخر 
إلا يأمره » وكل واحد منها في تصبب صاحبه كالأجني) إلى هنا كلام القدوري . 

وقال المصنف ( وهذه الشركة ) أي الشركة التى ذكرها القدوري « رح » بقوله 
فشر كةالأملاك إلى آخره (تتحقى, في غير المذكور في الكتاب ) أي في حتصرالقدوري» 
والمذ كور في الكتاب شان الإرث والشراء فقط » ثم أوضح بتحقق غيرالمذ كور من 
الكتاب بقوله ( كما إذا اتهب الرجلان عينا ) أي بما وهبت لما ( أو ملكاها بالاستملاء ) 
أي أو ملك العين رجلان بالاستملاء على مال من أموال أهل الحرب ( أو اختلط مالما ) 


6م 


من غير صنع أحدهما أو بخلطبما خلطً ينع التمبيد رأسآ أو 
لا يخرج » ويجوز بسع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور , 
ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه 
لا يجوز إلا يإذنه » وقد يبنا الفرق في كفاية المتتبى والضرب الثاني 
5 العقود ور كنبا الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما 


أي اختلط مال الرحلين ( من غيد صنع أحدها ) غوما إذا أشقى الكسان فاختلط ما 


فبهها من الدراهم . 

( أو يخلطا) أي او اختلط مالاهما يخليطبما العماء بأنفسبما (خلط) ينم التمميزر أ ساً) 
يعني بالكلية كخلط الحنطة بالحنطة ونحوها ( أو لا مخرج ) أي او اختلط خلطأ لا يمكن 
التسيز كخلط الحنطة بالشعير » فبذه الأنواع أيضاً من شركة الأملاك » وكذا 
من شركة الأملاك الذى يملك الإنسان بصدقة أو فيه ( يحوز يبع أحدهما ) أى أحصد 
الذريكين ( نصببه من شريكه في جميم الصور ) المذكورة ( ومن غير 
شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط » والاختلاط فإنه ) أى فان يبع أحدهما 
نصبب من غير شريكه ( لا جوز إلا باذنه وقد ببنا الفرق ) أى بين الجواز فى الصورة 
المذ كورة مطلقاً وبين عدم الجواز في دورةالخلط والإختلاط الا باذن شريكه » وبينه في 

الكتاب الموسوم ( بكفاية المنتبى) و إِئًا حال ببانه عليه إما طلم للاختصار» وإما بأنله 
مصنف آخر ممن يكفيانه المنبي قبل إن الفرق إن خلط الجنس بالجنس على سبيل التعدى 
سبب لزوال الملك عن المخلوط الخالط » فإذا حصل يغير نقد كان سبب الزوال ماشياً 
من وحه دون وحه » فاعتبر نصصمب كل واحد زائلا إلى الشريك في حتى الميع من الأجنبي 
غير زائل في حى البيع من الشريك » كأنه ببع ملك نفسه عملا بالششبين . 

( والضرب الثاني شركة العقود ) هذا لفظ القدورى « رح » أى النوع الثاني من نوع 
الشر كه شركة العقود ( وركنها الإيحاب والقبول ) أى ر كن شركة العقود الإيحاب من 
أحدهما » والقمول من الآخر » وفسر ذلك بقوله ( وهو أن يقول أحدهما ) أي أحسد 


"م 


شاركتك في كذا وكذا . ويقول الآخر قبلت » وشرطه أن يكون 

التصرف المعقود عليه عقد الشركة قايلاً للوكالة ليكون ما يستفاد 

بالتصرف مشتركاً بينهما فبتحقق حك المطلوب منه » ثم هي أربعة أوجه 

مفاوضة وعتان وشركة الصناع وشركة الوجوه فأما شركة المفاوضة 
فبي أن يشترك الرجلان فيتساويان في 





المتعاقدين ( شار كتك في كذا وكذا ) فى امال في البر و نحوه ... أو قى ععموم التحارات 
( ويقول الآخر قبلت ) هذه الشركه على هذا الوجه . 

( وشرطه ) أى شرط الضرب للتانى وهو شركة العقود ( أن يكون التصرف المعقود 
عله ) أى ان يكون التصرف الذى وقم عليه العقد » وقوله التصرف اسم يكون وقوله 
المعقود علبه بالدقع صفة التصرف » وقوله ( عقد الشركة ) منصوب على المصدر » وقوله 
( قاب ) نصب على انه غير يكون ( للوكالة ) احترز به عن الشركة في التككدى 
والأخغشاش والاحتطاب والاصطباد يأت المسألة في هذه الصورة بقع عن باشر مه 
خاصا لا على و جه الاختراك . وعقد الشركة بتضمن الوكاله لان المقصود من الشركة 
يحصل الربح بالتحارة والتصرف في مال الغير لا يحوز إلا بولاية أو وكالة من طريق أو 
الحكم » ولم يوجد الولائة والمنطق يالتوكمل » فشراء من الثالث لتحقى الحكم المطلوب 
من الشركة وهو الريح . وهنا معنى قوله ( ليكون ما يستفاد بالتصرف 
مشقركا يستبما ) أى يين للشر يكين » ( فيتحقق حكم المطاوب من الشركة ) وهو 
الريح » وهذا معتى قوله ليكون ما يستقاد التصرف شركاء بينهما » أي بين الشريكين 
قتحقق حك المطلوب منه > أى حك عقد الشركة المطاوب من عقد الشركة ( ثم هي ) 
أى الشركة ( على أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوء ) 
المفاوضة يحوز فها الرفع والتصب والجر 6 أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره 
احدها مفاوضة » وأما النصب فمل تقدير أعني مفاوضة » وأما الجر فمل أن + عطف 
[ يان وما بعد مفاوضة داخل في الوجوه المذكورة يحيث العطف ثم شرع بين هذه الأربعة 
. بالفاء التفصدة يقول ه ( فأما شر كة المفاوضة فبي ان يشقرك الرجلان فبتساويان في 


ل 


مالهما وتصرفهما ودينبما لأنبا شركة عامة في جميع التجارات يفوض 
كل واحد منبما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق إذ هي من 
المعاداة . قال قائليم : 

لايصلمالناسفوضى لاسراةلحم ولا سراة إذ جبالهم سادوا 
أي متساو بين , 


مالها ) المراد من التساوى في المالالمتساوي فيماليصح فيهالشر كةعلى ما نحيء عن قريب 
(وتصرفهاودينهما لانباشر كةعامة فيجمبعالتجارات يفوض كل واحد منهها أمر الشركة إلى 
صاحبهعلى الإطلاق) يعني يغيرقيد بشسىء (إذ هي) أى لانالمعاوضة (من المساواة) يعني 
من حيث المعنى لا من حمث الاشتقاق ولهذا قال صاحب المسوط اشتقاق المعاوضة من 
التعويض » إذكل واحد منبما مفوض التصرف إلى صاحمه ... انتهى . 

ا 0 الاشتقاق بل من جهة الممنى لأن معنى 
المعاوضة المساواة المشاركة والمفوضة الشركة والناس فرضي في هذ! الأمر أي سواء 
لا تبان بمنهم » كذا ذكره الزمخشري في الفائئق واستدل المصنف على هذا بقوله ( قال 
قائلهم ) وهو الأفوه الأودي الشاعر : ظ 

( لا يصلح الناس فرضا لا سراأة لهم 22 ولا سراةإذا جهالهم سادوا) 

أو قمله : 

هدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فمالجها تلتفاد 
30 ومعنى البيت إذا لم يكن للنأس أمير وسمد كان كل واحد مستقلا بنفسه فتحقق 
المنازعة والفساد والاستشباد في قوله فرضي أي لا يصلح الناس الملأذون في الأمر . 

قوله لاسراة لهم حالوالسرا جمع سرى. قال في الصحاح هو جمم عزيز لايعرف غيره 
جمع فعبل على فعله » وفي المفصل المسيراه اسم جمع السرى كر كب في الراكب والسرى 
السبد من سرى فهو سرى وهم سرات وسروات أي سارات . 

كذا في المغرب » وفي الصحاح المراسها في مروة يقال سرى يسرو ويسري بالكسر 
يسري سروا فيها ويسروا سراوه أي سار سريا] 2 وقرأ المصنف فوضى بقوله ( أي 
متساويين ) أي لا يصلح الناس إذا كانوا متساويين في الأمور » فكل منهم بريد مضي 
أمره فبقع الاختلاف » ولا يصلح الاتلاف. 


4-4 


فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتباء » وذنك في المأل والمراد به 

ما تصمم الشركة فيه , ولا يعتبر التفاضل فيما لا يصلح الشركة فيه . 

وكذا في التصرف لانه لو ملك أحدهما تصرفاً لايملكه الآخر 

لفات التساويء و كذلك في الدين لما سنبين إن شاء الله تعالى . وهذه 

الشركة جائزة عندنا استحساناً وفي القياس لايجوز وهوقولالشافعي: 
وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة ؛ 





( فلا بد من تحقرق المساواة ابتداء وانتباء ) أما ابتداء فظاهر بناء على ما ذكر من 
مأنهذ استقامة 6 وأما انتهاء فلآن المغاوضة من المفقود الجائزة فإن كان لكل واحد منها 
الامتناع بعد عقد الشركة فكان كدوامبما حك الابتداء في ابتداءالمتفاوضة بشرطالمساواة» 
فكذا ف الانتهاء»سّى إذا زاد مالاحدههما بعد العقد لاتكون المساواة»فلا يبقى المعاوضة ‏ 
(وذلك) أي تحقق المساواة ( فيالمال4والمراد به ما تصح الشركة فبه) أي المراد بالمال الذي 
اشترط فمه المساواةّهوالمال الذي تصلح الشركة فمه كالدر اهمو الدنانير والفلوس أ يضاعلىقو لما 
لا ما لايصلح فه الشركة كالعروض والعقار التفاضل فيه يبطل المعاوضة » وهو معنى قوله 
( ولا يعتبر التفاضل فما لا يصلح الشركة فيه ) كالننات ونحوها » و كذا! الديون لا تصلح 
فمها الشر كةحتى لو كانلأحدهما ديونعلىالناس لايبطل المعاوضة مام ينفر ذكره فيالإيضاح 
والذخيرة ( و كذا في التصرف) عطف على قوله وذلك في المال» أي و كذا تحقيتى المساواة 
في التصرف (حتى لو مل كأحدهما تصرفا لا يملكه الآخر لفاتالتساوي ) بأن كان الآخر 
عبداً أو صبم] أو ذمما»ءفلا يصلحالمفاوضة بين الحر والعبد والصبي والبالغ والملم والذمي 
( وكذا في الدين ) عطف على قوله وذلك ( لما منين إن شاء الله تعالى ) عن 
قريب سنميناشتراط التساوي فيهذه الأشاء المذكورة (وهذه الشركة) أي شر كةالمفاوضة 
( جائزة عندة استحسانا » وفي القباس لا يحوز وهو قول الشافمي ) وبه قال أحمد . 

( وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة ) وفي الكافي وهذا تناقض لأنه إذا م يطر فيها 
كيف يحك بالفساد إذ لا تصديق بلا تصور » ورد هذا بأن قوله لا أدري ما يككون ححكما 
بالفساد ولا بالجواز حق يازم التناقض . وف الحلية والمعنى وحم عن أصحاب مالك أن 
المفاوضة تحوز فى الملة وصفها عنده أن تفوض كل واحد إلى آخر التصرف مع حضوره 
وغممته » وتكون يده كبده » ولا يشترط فيه التساوي في المال . 
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' وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجبول المجنس والكفالة يمجبول » 
فأنه أعظم المركة 6 


( وجه القماس أنها ) أي ان المفاوضة ( تضمنت الوكالة بمجهول الجنس ) أي بشراء 
شيء يحبول الجنس ( والكفاله ) أي تضمنت الكقالة ( بمحبول > وكل ذلك ) أي المذ كور 
من الوكالة بمجهول الجنس الكفالة بمجهول ( باتقراده قاسد ) قعند اتضمامها بالطريق الأولى 
ألاترى انه قال و كلتك بالشراء أو شراء الثوب لاتصح الوكالة والكقالة يمجبول لايصح 
أيضا بخلاف الكفالة بمعدوم » فإنها جائزة كا في قوله ما داب لك على فلان يعني يه»فإن 
قمل الوكالة العامة جائزة كما إذا قال لآخر و كلتكفي مالى اصنم ما شت فإته يجوز له 
أن يتصرف قما أصبب بالعموم لبس يمراد هثا » فإنه لا تثبت الوكالة في حق شراء 
الطعام والكسوة لأهله » فاذا لم يكن عام كان توكبلا بمجهول الجنس فلا يجوز . 

(وحدالاستحسات قولهئزيتهد “فاوضوا فانهأعظم للبركة ) هذا غريب لبس له اصل » 
وقال الاترازي وجه الاستحسان ما روى أصحاينا في عامة كتبهم عن النبي عَكتعْ وهذالا 
برضى به الخصم . وقال ابن قدامة في المغني لا يعرف الخبر ولا رواه أصحاب الستن » 
وقال الكاكي قبل له هذا لا يدل على عدم صحته إذ لبس من شرط صحة الحديث أن 
يروي أصحاب السنن. قلت مانا ذلكو لكنلا بد من شر طصحة الحديث أنبرويثقة عنثقة 
إلى أن يتسمى إلى أحد من الصحابة ثم إلى النبي عَكعٍ > وذكر الكاكي أيضا قوله عزمتهم 
إذا فاوضتم فأحستوا المفاوضة » قلت أيضاً غريب مثل ذلك » نعم ووى ابن ماجةفيستنه 
في التجارات عن صالح بن صبيب قال قال رسول الله كيم ثلاث قيهن البر كة الببع إلى 
أحل والمفاوضة واختلاط المر بلشعير فلبيت لا للممع ... اتنهى ٠‏ 

قوله المفاوضة بالقاف والواو في يعض تسخ أبن ماجة المفاوضة بالفاء » ورواء إيرأهم 
الحرنى في كتاب غريب الحديث وضمط االمعاوضة بالعين والضاد » وفسر الفاوضة أن 
بلغ عرضاء يعرض مثله » فال والعرض هو مأجور التفور من داية أو غيرهاءوقال العرض 
يفتح الراء حطام الدنيا » ومنه قوله تذفت>د لمس الغنى عن كثرة العوض إغف 1 الغتى 
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وكذا الناس بتعاملون بها من غير نكير وبه يترك القياس والجباة 

متحملة تبعأ كما في المضاربة . ولا تنعقد إلا بلفظة المفاوضة لبعد 

شرائطها عن عل العوام حتى لو بيناجميعمأ يقتضمهالمفاوضة يجوز لأن 

المعتبر هو المعنى قال فيجوز بين الحرين الكبيرين مسامين أو ذمبين؛ 
لتحقق التساوي » 


قلت هذا أيضا لا يصم به الاستدلال لوجه الا ستحسان ( و كذ! الناس يتءاملون بها ) 
أي بالمفاوضة ( من غبر نكير ) فكان دليلاآ على جوازها ( وبه ) أى بتعامل الناس بها 
(يترك القماس) قال الكاكي لآنالتعامل كالإجماع»وقال أبو بكر الرازي فيشرحه لمختصر 
الطحاوي > وقد رد حواز الشر كة المفاوضة عن الشعمي وابن سيرين رحمبما الله تعالى . 

(والجبالةمتحملةتبما) هذا جواب عن جبة القياستقديرء أنالجهالةالتي ذكرت فيه تحملت 
تبعا لا قصداً » وم من شيء بشبت ضمنا ولا يبت قصدأ بأن الوكالة مجبولة الجنس لا 
شت قصداً ويثيت ضمنا بالإجماع ( كما في المضاربة ) فان الضارب وقت تصرفه وكيل 
عن رب المال لككن بمحبول الجنس فتحملت الجهالة لشوتم# | في ضمن عقد المضاربة لا 
قصداً > ولآن الجبالة تسطل باعتمار المنازعة لا بد أتها ولا منازعة هنا . ظ 

( ولا تنعقد ) أي شر كة المعاوضة ( إلا بلفظ المفاوضة لمعد شرائطبا عن عل العوام ) 
فان أكثر الناس لا يعرفون جميع أحكامها ( حى لو بينا ) بافظ التثنية أي ححتى لو بين 
المتعاقدان ( جميم ما تقتضيه المفاوضة تحوز لآن الممتبر هو المعنى) لا اللفظ » وهذا يحمل 
الكفالة يشرط براءة الأصل حوالة » والحوالة شرط ضمان الأصل كفالة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فمحوز بين الحرين الكميرين مسامين أو ذمين ) أي 
فتحوز المفاوضة بين حرين احقرز به عن أن يكون بين الحر والعبد » وقوله الكميرينصفة 
الحرين احترز به عن أن يكون بين الكبير والصغير . 

وقوله مساين حال الضرر به عن أن يكون أحدهما مساما والآخر رن أو 
ذممين أي أو بين ذميين ( لتحقق التساوي ) في جميم ذلك » ولم يذ كر المصنف يمد 
قوله مسامين لفظ عاقلين » ولا بد من دلك. 





م 


وإن كان أحدهما كتابياً والآخر يحوسيا يجوز أيضأ ال ٠‏ قلنا, لا 

يجوز بين الحر والمملوك » ولا بين الصبي والبالغ لانعدام المساواة ‏ 

لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لايملك واحداً 

منهما إلا بإذن المولى » والصبي لا يملك الكفالة ولا يملك التصرف 

إلا بإذن الولي . قال ولا بين المسلم والكافر . وهذا قول أبي حنيفة 

وخمدهدرح» وقال أبو يوسف « رح» يجوز للتساوي بينبما 
في الوكالة والكفالة , 





(وإت كات أحدهما ) أي أحد المتعاوضين ( كتابا والآخر مجوسا ححوز أيضاً لما قلنا) 
وهو قوله لتحقق التساوى بمنهما » لأن الكفر كله ملة واحدة . 

( ولا تحوز ) أى المفاوضة ( بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغلانعدامالتساوى) 
وفي بعض النسخ لعدم المساواة ( لان الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك 
واحدأً منهما ) أى من التصرف والكفالة ( إلا باذن المولى ) يرجم إلى قوله بين 
الحر والمملوك . 

( والصبي لا يملك الكفالة ) أذن له ولمه أو لا ( ولا بملك التصرف إلا باذن الولي ) 
إلى هنا من قوله ولا يجوز بين الحر والمماوك من كلام المصنف شرح لكلام القدورى 
درح» وقوله ( ولايين الملم والكافر ) من كلام القدورى أى لا يجوز المفاوضة يمنهما 
لعدم التساوى . 

( وهذ؛ ) أى وعدم جواز المفاوضة بين المسلم والكافر ( قول أبي حنيفة وحمد “وقال 
أبو بوسف يجوز للتساوى بينهما ا100000ذظض2 1 
منهما كلك التو كمل والتكفيل . 

وذكر الشراح أن عند أي يوسف يجوز ذلك لتساويهما في التصرف لان كل ما علكه 
الدمي من شراء الخر والخنزير بملكه المسم أيضا بالتوكبل » وجوايه أن الذمي علكه 
بنفسه > والمسل لا يملكه بنفسه فاتعدم التساوى وصار كالحر مع العبد 


م 


ولا يعتير بزيادة تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة ببن الشفعوي 

والحنفي فإنها جائزة » و يتفاوتان في التصرف في متروك التسمية إلا أنه 

يكره لأن الذمي لا يهتدى إلى الجائز من العقود » ولحما أنه 
لا تساوي بينبما في التصرف فإن الذمي 





( ولا يعتمر بزيادة تصرف ) هذا حواب من حهة أبي بوسف « رح © عماأ يقال 
كمف يذ التساوى بين المسلم والكافر » فالكافر يجوز له التصرف في احخخر والخازير» 
ولا يحوز لامسلم فانعدم التساوى وتقربر الجواب أنه لا يعتمر بزيادة تصرف ( يملكه 
أحدهما ) أى أحد المتعاوضين ( كالمفاوضة بين الشفعوي والحنفي فانها جائزة ) بالإتفاى 
( ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمبة) عمد » لانه يعتقد حلالاً مخلاف الحنفي . 

وححاصل الكلام ان الاعتمار «التساوى في أصل التصرف كما ان أحدهماعلك التصرف 
بأمر له أو ننابة » فكذلك الآخر لكن أحدهما اختص نزيادة تصرف »© فلا يصرف 
دلك كلمفاوضة بين الشافمي ل ذحكرة قوله بين الشفعوى نسبسة 
إلى الشافعمي . - 

فكذا لا يصح » بل الصواب أن يقال الشافعى المذهب كما يقال للامام الشافعي فانه 
منسوب إلى شافع أحد أجداده» وفى نسخة شخي العلاءبين الشافمي و الحنفي على الصحة» 
الحنفي منسوب إلى أبي حتيفة بالنسبة إلى فعيلة فعلا يحذف الياء » والحنفي بالباء منسوب 

( إلا أنه يكره ) استثناء من قوله » وقال أبو يوسف يحوز التساوى بنهما في 
الوكالة والكفالة » ووه الكراهة » وهو ما ذكره بقوله ( لآن الذمي لا يتدى إلى 
الجائز من الءقود ) لأنه لا يحترز من الدين » فلا يؤمن أن يكون شريكه حراما . 

( ولمما ) أى ولابى حنيفة وحمد ( انه لا تساوى سنبما في التصرف »> فان الدمي 


م 


لا ريصح. ولا يجوز بن العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين 

لانعدام صحة الكفالة » وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد 

شرطبا » ولا يشترط ذلك في العنان كان عناناً لاستجماع شرائط 
العنان » إذ هو قد يتكون خاصاً ؛ وقد يكون عاماً . 





إذا اشترى برأس المال خموراً أو خنازير صح>ولو اشتراها) أى الخخر والخنازير ( مسلم لا 

يصح ) فلا يساوى » فان قلت لكل معاوضة الكتابي الجوسي بحسث يصح » ولا مساواة 
في التصرف منها » فان الجوسي يتصرف في الموقودة لآنه يعتقد المالبة » والكتابي لا 
يتصرف » و كذا الكا كي يؤاجر نفسه للذبح والجوسي لا يؤاجر نفسه للنمح . 

قلت من جعل ال موقودة مالا يفصل بين الكتابي والجوسي فتحقى المساواة “والمساواة 
في المؤاجرة ثابتة » يعني فان كل واحمد من الجوسي والكتابي من أجل ان ينقل ذلك 
العمل عليه أنيقيمه بنفسه أو بنائبه » وإجارة الجوسي للذبح صحيحة مستوجب با 
الاجر » وإن كان لا يحل ذيمحته . 

( ولا بحعوز ) أى المفاوضة ( بين العبدين ولا بين الصببين ولا بينالمكاتبين لانمدام 
صحة الكفالة ) أى من العبد والصصي والمكاتب والمفاوضة تتضمن الكفالة » فلا يصح 
مفاوضتهم . قال لا بن المكاتبين » و كذا لا يصح بين المكاتب والحر ( وفي كل موضع 
تصح المفاوضة لعدم شرطها » ولا يشترط ذلك في العنان ) أى والخال أنه لا مشترط 
ذلك الشرط في شركة العنان ( كان عناناً ) لانه أتى بمعنى العنان بصارة المفاوضة 
( لاستجماع شرائط العنان ). 

( إذهو ) أى عقد شركة العنان ( قد يكون خاصا ) في نوع من التجارة ( وقد (' 
يكون عاما ) في أنواع التجارة » والمفاوضة عامة فها نظيره ما ذكرناه في الشامل غي 
قسم المبسوط . وإن تعارض عبدان مسلم وذمي كانت شركة العنان والمفاوضة أعم من 
العنان » فاذا بطل يعني العموم فبقي معنى الخصوص فحاز إثات العئان بلفظ المفاوضة 
كنا جاز إثيات الخصوص بلفظ العموم . 


اذه 


قال وتنعقد عل الوكالة والكفالة » أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو 

الشركة في امال عل ما بيناه » وأما الكفالة لتحةّق المساواة فها هو من 

مواجب التجارات وهو توجهالمطالبة نحوهما جميعاً . قال ما يشتريه 

كل واحد منبما تكون عل الشركة الاطعام أهله وكسوتهم » وكذا 
كسوته , وكذا الإدام 





وتنعقد أى المعاوضة في بعض النسخ ( قال ) أى القدورى « رح » ( وتنعقد على 
الوكالة والكفالة ) يعني ان كل واحد من الشريكين يكون فيا باشر وكيلا عن الآخر 
وكفملا عنه ( أما الوكالة فلتحققى المقصود وهو الشركة في المال ) لان التصرف في مال 
الغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة » ول توجد الولاية فتثبت الوكالة لتحقى المقصود من 
الشركة فنكون كل واحد متبما وكبلا عن صاحبه في النصف ( على مابيئاه) يمني عند 
قوله قمل هذا لمكون ما تستفاد بالتصرف مشتر كا يمنهما . 

( وأما الكفالة لتحققى المساواة فها هو من مواجب التجارات ) أى وأما انعقاد 
اللفاوضة على الكفالة فمتحقى معنى المفاوضة وهي المساواة في أمر من موجبات التجارة 
أى من مقتضاتها » أى الامر الآخر الذى هو من مواجب التحارة ويوجب التجارة. 

(وهو توجهالمطالية تحوها جميعاً) فيكون كل واحد منها كفيلاً ع نالآخر فياوجب عليه . 
يسسب التحارة » وإذا كفل أحدهما بمال عن أجنبي لزم الآغر عند أبي حنيفة » 
وخلافاً لبماعلىمايحيء إن شاء الله تعالى . وإذا اشتراه كل واحد منمما وفي أكثر النسخ 
( قال ) أى القدورى « رح » ( وما يشتريه كل واحد منبما ) أى من المتعاوضين 
( تكون على الشركة الاطعام أهله و كسوتهم ) فانها تكون الدذى اشتراه خاصة . 

قال المصنف ( و كذا كسوته ) أي و كذا كسوة الذي اشتراه يككون له خاصة (و كذا 
الإدام ) يعني يكون الذي اشتراء لا على الشركة » لكن بطالاب كل واحد منها بالثمن » 
ألا ترى إلى ما قال الكرغي في مختصره > وإذا اشترى أحدها طعاما لأهله أو كسوة أو 
ما لا بد لهم منه “قذلكجائز وهوقول خاصة دون صاحبه » وللبائع أن يطالب يثمن ذلك 
أجا شاء على ما يحيء . 
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. لأن مقتضى العقد لامساواة ؛ وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في 
التصرف : وكآن شراء أحدهما كشرائهما إلاما استثناه فيالكتا 2 ؛ 
فبو استحسان لأنه مستئنى عن المفاوضة للضرورة » فإن الحاحة 2 7 
الراتبة معلومة الوقوع ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا الصرف ‏ 
على الشركة .ما بينا وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما 
#7 _ سس مم لس 
و كذا إذا اشترى أحدهما جارية ليطأها بإذن شريكه » ولبس له أن يشتري جارية 
للوطىء إذا م يأذن له شريكه . 
وكذلك إذا اشترى جارية للخدمة في مختصر الكرخي « رح » أيضا وإن اشترى 
أحدهما جارية للوطىء باذن شريكه فاستولدها ثم استحقت فعلى الواطىء العقد يأحذ 
المستحتى بالعقد أها شاء . 0 000 
( لأن مقتضى العقد ) أي عقد شركة المفاوضة ( المساواة ) وهذا تعليل للقن بمقة 
وهو قوله يككون على الشركة ( وكل واحد منها ) أي من المتعاوضين ( قائم مقام صاحبه 
في التصرف وكان شراء أحدهما كشرائها إلا ما استثناه في الكتاب ) أي في القدوري 
ريغو ) أى المسكقى هته 1 ستحسان لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة ) لآن كل 
واحد منها حين بشارك شارك صاحبه عالم يحاجته إلى ذلك “ومعلومان كل واحد منبهها 
لم يقصد بلفظ المفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عباله على شريكه . ظ 
(فان الحاجة الراتئة ) أى الراتبة من قوم رتب الشيء إذا استقت ودام وأمر مرتب 
دائم ثأبت ( معلومة الوقوع » ولايمكن إيحابه ) أى إحاب شراء أحد المتعاوضين ( على 
صاحبه ولا الصرف )أى صرف الثمن ( من ماله »ولا بد من الشراء ) أى شراء 
طعام الأهل و كسوتهم ( ليختص به ) أي يختص المشقري بالطعام والكسوة ( ضرورة ) 
(والقباسأنيكون) كل ذلك (علىالشركة لما بمنا) وهو قولهلأن مقتضىالعقدالمساواة 
( وللمائع أن يأخذ بالثمن ) أى بثمن الطعام والكسوة والإدام ( أبهما ) أى المتماوضين 


كلم 


شاء المشتري «الأصالة وصاحيه بالكفالة ( ويرجسع الكفيل على 

المشتريبحصتهبا أدى لأنه قيض دين عله من مال مشترك ليها : 

فالآخر ضامن له تحقيقاً للمساواة » فما يصمح فيه الاشتراك الشراء 
والبيع والاستئجار » ومن الهسم الآخر الخيانة 





شاه المفترى) أى طالب المشترى ( بالأصالة ) لآنه هو المباشر ( وصاحبه )أىيطالب 
صاحمه ( بالكفالة ) لانه كفيل عنه ( ويرجع الكفيل على المشترى نحصته با أدى ) 
يعني من مال الشركة ( لانه قضى ديناً عليه من مال مشترك بينبما ) أى بين ال متعاوضين 
(ومايازم كل واحد منبما من الديرن بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ) أى فالشريك 
الآخر ( ضامن له »© #قمقا للمساواة ) أي يعني المساواة الذي تقتضيه 
الشركة المتعاوضة ( فما يصح الاشتراك فيه ) أى فمن جملة ما يصصح 
الاسشتراك فيه ( السبع والشراء ) صورتبهما ظاهرة » لككن الثمن في السسع الجائز » والقممة 
في البيع الفامد ( الامتتحار ) صورته أن مستأجر أحد المتعاوضين أجير في تحارتهما أو 
دابة أو شئا من الأشناء فلامؤجران أن يأخذ الأجر أهما شاء لآن الإجارة من عقود 
التحارة » وكل واحد منها كفيل عن صاحبه لما يازمه من التجارة » و كذلك إن استأجره 
لحاحة نفسه أو استأحر ابلا إلى مكة تحج عليها فلكارى أن بأخذ أما شاء م إلا ارت 
شريكه إذا أدى من خالص ماله يرجم به عليه لآنه أدى ما كفل عنة: نأعوة وات أذ 
من مال الشركة يرجع عليه نصيبه من الدرى . 

وأما في شر كة المنان فلا يؤخذ به غير الذي استأجر لأنه هو الذي استأجره » لأنه 
هو الملتزم بالعقد وصاحمه لس بكفمل عنه (ومن القسم الآخر) أي مما لايصحفيه الاشتراك 
( الخمانة ) أراد بها الخيانة على نفي ادم لآن ضمان العقب يازم الشريك » وي المبسوط إذا 
ادعى رجحل على أحدهها خطأ هما إن شق مقدورات استحلفه فحلف » ثم أراد أن 
مستحلف شريكه لمس له ذلك إذ لا خصومة له مع شريكه إذ لا يكون أحد كفلا عن 
الآخر فما لسس في التحارة . 


الى 


والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة بمال عن أجني 

زم صاحبه عند أبي حنيفة ٠‏ رح » وقال لا يلزم لأنه تبرع ء ولهذا 

لا يصح من الصبي والعبد والمأذون و اللمكاتب ولو صدر منالمريض 
. بيصم من الثلث وصار كال قراض 








( والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد ) ففي هذه الأشاء إذا ادععى رجل على حدهيا 
واخلفه لم س له أن يحلف الآخر يخلاف ما لو ادعى على أحدهما يبيع خادم يخدم للمدعى 
أن يحلف المدعي علمه على الشبات و * شريكه على العم وصورة الخلع ما لو عقدت المرأة مع 
آخر عقد مفاوضة ثم خالمت زوجبا بال لا يازم دلك على شريكبا » كذا ا 
بمدل الخلم لا يازم شريكبها . 

( وعن النفقة ) أي و كذا الصلح عن النفقة على ثيءلا يازم شريكه شيء من ذلك( ولو 
كفل أحدهما ) أي أحد المفاوضين ( بهال عن أجني لزم صاحبه عند أبي حنيفة وقالا 
لا يازمه ) أي لآن الكفيل متبرع على صبغة :سم الفاعل وفي يعض النسخ ( لأنه تبرع ) 
بصفة المصدر أي لآن عقد الكفالة تبرع . 

وكذافي نسخة العلاء » وقال الفقمه أبو اللسث وهذا إذا كفل بأن المكفول عنه 
وإن كفل بغير إذنه ينبغي ان لا يحب شيء على صاحصه في قوهم صبعم]» “ وف شرح 
الطحاوي إن كانت الكفالة بالنفس فلا يؤاخذ به صاحبه بالإجماع . 

( وهذا ) أي ولكون عقد الكفالة متيرعا ( لا يصح من الصبي والعبد واللمأذورف 
والمكاتب ) لأنهم ليسوا من أهل التبرع ( ولو صدر ) أي التكفل أو عقد الكفالة ( من 
المريض ) مرض الموت ( يصح من الثلث ) قال الكاي وقبد صدور الكفالة يحالة المرض 
لان المرمض لو أقر بالكفالة السابقة قي حالة الصحة بغير ذلك في جميم المال بالإجماع . 

( وصار ) أي عقد الكفالة امال ( كالإقراض ) حيث لا يلزم الشريك * وقالالكاي 
وف الأق راض اختلاف فإنه ذكر في الإيضاح لو قرض أحد المتفاوضين مالاً وأعطاه رحلا 
وأخخذ الصحة كان جائزاً علبهها ولا يضمنْئْن المال أولا » وي قباس قول أبي يوسف «رح» 
يضمن القرض صحة شريكه .. ظ 
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والكفالة بالنفس » ولأبي حنيفة « ر-م» أنه تبرع ابتداء ومعاوضة 

بقاءء لأنه ستوجب الضهان با يؤديعن المكفول عنه إذا كانت 

الكفالة بأمره فبالنظر إلى البقاء يتضمنه المفاوضة وبالنظر إلى 
الابتداء لم تصح ممن ذكرهء 


والكفالة بالنفس ) حمث لا يؤاخذ به الآخر ( ولأبي حنيفة ) أي عقد الكفالة 
(تبرع ابتداء) أي في ابتداء الأمرءألا ترىأن المريض لو كفل يعتبر من الثلث » ولو كفل 
العسد المأذون لا يحوز كفالته ( ومعاوضة بقاء ) أي في حالة البقاء ألا ترى ان يحر على 
الأداء ( لأنه ) هذا تعلل تكون الكفالة مفاوضة بقاء » يهني أن الكفيل ( يستوجب 
الضمان ) أي يستتحقه على المكفول عنه ( بها ؤدى عن المكفول عنه إذا كانت الكفالة 
بأمره ) أي بأمر المكفول عنه . ْ 

( فمالنظر إلى البقاء صح لتضمنه المفاوضة بالنظر إلى الإيتداء لم تصح )و كلامناق المقاء 
لأنه يلزم شريكه يعدما لزم عليه “ وفي نسخة شخنا العلاء لأنه مستوجب الضهان عما 
يؤدي على المكفول عنه » فإذا كانت الكفالة بأمره فبالنظر إلى البقاه بتضمنه المعاوضة 
وبالنظر إلى الإبتداء لم يصح » و كذا قال الأكمل فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة 
بعني وحاجتنا ها هنا إلى البقاء اذ المطالبة متوجة بعد الكفالة لآنها حكمبها » 
فاما لزم المال على الشريك الضامن ازم الأجر » وهذه هي حالة البقاء يخلاف الصبي وغيره 
لأن كلامنا مه في الابتداء بأنه قد يضمته أولاً » فاعتبرنا جمعة النزع فيه وم يعتبره ها هنا 
لأن الابتداء ثمه حتاج اله ولا كذلك هما هنا لصحة الابتداء . لكن الضامن من أهل 
الضمان دون الصي ممن ذ كره . 

قال الأكمل ويريد به الصبي وامجنون » وقال تاج الشريعة يريد بهالمكاتب والصي والعبد 
الملأذون ... انتهى . 

وقال الأترازي « رح » وقوله ( ممن ذكره ) أي ذكره أبو يوسف وحمد لآن القاس 
أن تقول ذكره بضمير الاششين والقماس أن يترك الضمير المنصوب ويذ كر الفعل على 


4م 


ريصح من الثلث من المريض بخلاف الكفالة بالنفس لأنه تبرع 

ابتداء وانتاءء وأما الإقراض فعن أبى حتيفة رح أنه يازم 

صاحبه وأو سم فبو إعارة فيكون اثلها حكم عينها لا حك البدل 
حتى لا يصمح فيه الأجل فلا تتحقق معاوضة . 








صيغة المني لامفعول »© فلعله وقع هكذا من قلم الكاتب ... انتهى . 

قلت فيه نسبة المصنف إلى السهو ننس العبارة وقوله ممن د كرهبضمير الإفراد صحيح 
لأن المسئلة من مسائل الجامع الصغير الذي يذكر فده منسوب إلى محمد وإن كان أبو بوسف 
, رح » معه في مواضع وإفراده الضمير فبدا الاعتبار أى مهمون ذا كره عررل قُُ الجامع 
الصغير فافهم . 

( ويصح ) أي عقد الكفالة ( من الثلك ) أي من ثلث المال ( من المريض ) مرض 
الموت ؛ وقد مر بيانه ( يخلاف الكفالة بالنفس ) حيث لا يلزم شريكه ( لأنه ) أي لأن 
عقد الكفالة بالنفس ( تبرع ابتداء وانتهساء ) إذ لا مستوجب الكفمل قبل المكفول 

( وأا الاقتراض ) هذا في الحقيقة جواب عن قو هما وصار كالاقر اض بطر يق المشبسم » 
يانه ان الإقراض ( فعن أبي حنيفة رح) رواه الحسن ( أنه يازم صاحيه ) عند أب حشيفة 
ولاانسم أن هلا يازمةعلى رواية الحسن حتى لو فرض احد المتعاوضين جاز علمه وعلى 
شربكه * ولا يضمن لشريكه شيئاً . 

( ولوسم ) جواب بطريق التسلم يعني ولو سامنا أنالإقراض لا يلزم صاحيه عند أبي 
حنيفة ( فهو ) أي الاقراض ( إعارة ) لا معاوضة بدلمل حوازه إذ لو كان مماوضة 
لكان فيه بيع النقد بالنسبة في الأموال الربوية » فإذا كان كذلك ( فمكون لثلبا ) أى 
مثل الإعارة ( حم عينها ) أي عين ما أقرضه ( لا كم البدل ) كا في الإعارة الحقبقمة 
( حت لا يصح فيه الأجل ) أى لا يلزم لأن تأجمل الإقراض والعارية جائز » ولكنه 
لا يازمه المضى على ذلك التأجمل »> وإذا كان الامر كذلك ( فلا تتحقق المعاوضة ) في 


4م 


ولوكانت بغغمير أمره لم تلزم صاحبه في الصحيم لاتعدام معنى 

المفاوضة » ومطلق الجواب في الكتاب مول على المقيد وضمانفت. 

الغص والاستبلاك منزلة الكفالة عند أبي حنيفة «رح» 
لأنه معاوضة انتباء . 





( ولوكانت ) الكفالة ( بغير أمره) أى يغير أمر المكفول عنه ( فالصحيح انه 
لا يازم صاحبه لانعدام معنى المفاوضة ) وإلمه ذهب الفقبه أبو اللمث في شرح الجامسع 
الصغير وتبعه المصنف حيث قال ( ومطلق الجواب في الكتاب ) أي في الجسامع الصغير 
عن قمد الكفالة بأمر المكفول عنه مد « رح » هذا المقدار . 

هذا إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه » وعامة المشايخ لم يفرقوا في شروحالجامع 
الصغير بمنهما إذا كان بأمره أو بغيره إطلاق جواب كتاب الجامع الصغير ( مول على 
المقند وضمان الغصب والإستملاك بمنزلة الكفالة ) يعني في انه يلزم شريكه . 

وعند مد « رح » ضمان الغصب والاستهلاك عنزلة الكفالة ( عند أبي حنيفة ) عن 
أبي يوسف « رح » في غير رواية الاصول انه لا يلزم الشريك ( لانهمعاوضة انتباء ) لان 
الغرضعندالطلب »وقالالكا كي يختص أبو حنيفة في قوله عنزلة الكفالة عنده » إِنما يصح 
في حت الكفالة لا في حق ضمان الغصب والاستبلاك “ فإن فيهما مدأ ورح »هم أبي 
حسفة » رح » في انه يلزمه شريكه وفي الكفالة مع أبي يوسف « رح » . 

وقا الاترازى «ه رح » وكان حَقى الكلام أن بقول وضمان الغاصب والاستهلاك 
عنزلة الكفالة عند ابي حشفة « رح » ومحمد خلافاً لابي بوسف « رح » في غير رواية 
الأحول انه لا يلزم الشريك لانه معاوضة انتهاء » لان الغرض عند الطلب »وقالالكا كي 
« رح » تخصيص أبي حتيفة ه رح » في قوله بمنزلة الكفالة عنه إنما يصح في حمق الكفالة 
لا فى حتى ضمان الفصب والاستبلاك » فإن سما محمد مع ابي حشيفة « رح » في انه بلزمه 
شريكه > وفي الكفالة مم أبي يوسف ه« رح » . 

وقال الاترازى وكان حتى الكلام أن دقول وضمان القصب والاستبلاك بمنزلة الكفالة 


:م 


قال فإن ورث أحد هما مالآ تصم فيه الشركة » أو وهب له ووصل 
إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عناناً لفوات المساواة فيا يصلح 
رأس المال إذ هي شرط فيه ابتداء وبقاء وهذا لأت الآخر 
لا يشاركه فيا أصابه لانعدام السبب في حقه , إلا أنها تنقلب عناناً 
الإمكان » فإن المساواة ليست بشرط فيب + ولدوامه حكم الابتداء 


لكونه غير لازم 


عند أبي -نيفة « رح » وحمد « رح » خلافا لابي يوسف « رح » في غير رواية الاصول. 
وقال الا تمل تامبح تحرير المذاهب على هذا الوجه يظهر لك سقوط ما اعترض به على 
المصنف في قوله بمنزلة الكفالة عند ابي حنيفة « رح » بأن محمدأ « رح » مع ادي 
حنبيفة « رح » في لزوم ضمان الغصب واستبلاك الشريك .فلا يككون لتخصيص ابي 
حنيفة ولا لقوله بمنزلة الكفالة وحه . 37 
ظ ( وإن ورث أحدهما ) اى احد المتعاوضين ( مالا تصح فيه الشركة ) هذه املة 
صفة لقوله مالا » والمال كالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ( أو وهب له)أى لاحد 
المتماوضين ( ووصل ) أى المال ( إلى يده يطلت المفاوضة وصارت) أي الشركة ( عنانا 
لفوات المساواة ) التي هي الشرط ( فما يصلح رأس المال إذ هي ) أى المساواة ( شرط 
فمه ) أى في عقد الشركة المفاوضة ( ابتداء وبقاء ) أى في حال الإبتداء وحالة المقاء . 
لا قضاء مساواة الدوام . ظ 

( وهذا ) أي بعطلاق المفاوضة وصيرورتها عنان) ( لأن الآخر ) أي الشريك الآخر 
( لا يشاركه ) أي لا يشارك صاحبه ( فيا أصابه ) من المال ( لانعدام السبب ) أي سبب 
الشركة وهي التجارة ( في حقه ) أي في حتى الآخر ( إلا اننبا ) أي غير ان المفاوضة 
ؤ ( تنقلب عنانا للإمككان» فإن المساواة ليست بشرط فيه ) أي في المنار:_ ابتداء » 

وكل ما لبس بشرط فيه الابتداء يشترط فه دواما . [ 

( ولدوامه ) أي ولدوام العنان ( حم الإبتداء لكونه غير لازم ) أي لكونهعقدا غير 
لازم فؤن أحد الشريكين إذا امتتنع عن المضي على موجب العقد لا يحبره القاضي على ذلك 


7م 





1 فإن ورث أحدهما عرضأ فبو له . ولا تفسد المفاوضة وكذا 
العقار لأنه لا تصم فيه الشركة ,فلا شترط المساواة فيه . 
فصل 

ايا اا سس م 
فصار كالوكالة المفردة » فصار كأنها انشاء الشركة في الحال » ولا مساواة ينها فسكون 
عنانا » فإن قبل الاجارة عقد لازم حتى لا يتفرد كل واحد من المتعاقدين بالفسخ و برها 
القاضي طلى المضي ومع ذلك لدوامها حك الابتداء حتى لا يبقى يموت أحدالمتعاقدين فكيف 
يصح التعلمل يعدم اللزوم لاثبات مدعاه إذ العقد اللازم لدوام حم الابتداء م فى الاحارة » 
قبل في جوابه الاجارة عقد غير لازم كا قال شريح لكون العقود عليه معه » وما في الخال 
فكان نمنزلة العارية » إلا انه عند معاوضة والازوم أصل ف المعاوضات تحقيقا للنظر من 
الجانبين كما في السع والاجارة يموت أحدهما باعتبار كونه لازم باعتبار فوت المستحق» 
لأن رقم الدار تنتقل إلى الوارث ( وإن ورث أحدهما ) أي أحد المتعاوضين ( عرضا ) 
أي متاعا في الأمتعة ( فهو له ) اي فالمرض له » يعني لا يككون في الشركة . 

( ولا تفسد المفاوضة > وكذا العقار ) أي و كذا لا يفسد المفاوضة © إذاورثأحدهما 
عقاراً ( لأنه لا تصح فيه الشركة ولا شرط المساواة فيه ) أي في العنان والله 
أعم بالصواب . 

( فصل) 

أي هذا فصل في ببان ما يصلح من الأموال ل رأس مال الشركة »وما كان المبحث هنا غير 
الممحث فما قبه ذكره بفصل على حدة فقال (ولا تنعقدالشر كة إلا بالدر اهم و الدتانير والفلوس 
. النافقة ) قال الكاكي في المبسوط تكون المفاوضة والعنان في شر كة البقل والوجوه مم 
عدم المال فيب فكان قوله لا تنعقد الشركة إلا بكذا كيف يتحصل. قلت المراد بقوله لا 
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وقال مالك تحوز بالعروض والمكيل والموزون إذا كانت 

الجنس واعيسذا لأنبا عقدت على رأس مال معلوم فأشسه 

التقود » بخلاف المضاربة » لأن القباس يأباها ؛ ل ا فيبا من 
ربح مأ لم يضمن 





تنعقد الشركة هي شركة المفاوضة لآن اللام التعريف في الشركة فسصرف المذركور 
إلى السابق . 

وقال صاحب النباية أيضاً المراد شر كة المفاوضة لأنه شرع فبه بعد يبان المفاوضة » 
لهذا بدأ بمدهذابسانشر كة المنان بقوله أما شر كة العنان. قوله بالفلوس النافققة إلى 
إلى الراحة » لأن غير النافقة من المروض و كذا يجوز ,البر النافقة ولا خلاففيانالمشتركة 
تصح بالنقدين والفلوس النافقة والخلان في المروض > فقال أصحابنا أحمد والشافمي في 
وجه لا يحوز وقال في وجه إن كانت العروض مثلياً يحوز إذ المثلي نسبة المفقود » ويرجع 
عند المعاوضة عثلها . 

( وقال مالك يحوز بالعروض والمكيل والموزون أيضا إذا كان الجنس واد لأا ) 
أي لأنالشر كة(عقدت على رأس مال معلوم فأشبه النقود ) واشتراط اتحاد الجنس بناء 
على أن الخلط شر طعنده» وقال الأكل «رح» في ذلك خلاف مالك نظر لما تقدم من قوله » 
وقال مالك لا أعرف » والمفاوضة إلا إذا ثبت عنه روايتان أو يكون تعريفاً على قول من 
يقول لها ما نقل عن ألى حنسفة في الزراعة ... انتهى . 

قلت نقل هذا عن مالك غير صحمم » وإنما هذا منقول عن الشافعي »وعندماا كجوز 
لما نقله المصنف »© وعن أحمد 2 رواية يجوز الشركة والمضاربة بالعروض »وبه قال 
الأوزاعي وطاووس وحماد بن أبي سليان وان الي لبلى ( مخلاف المضارية ) في تتمة قول 
مالك يعني المضاربة مختصة بالدراهم والدتانير . 

( لآن القماس بأباها ) أن يمنم جوازها قاس وبا لضيو آنا المال لمس 
مضمون على المضارية بل هو أمانه في يده » فكان ما حصل من الربح ربح بمال غير مضمون 
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فتقتصر على مورد الشرع . ولنا أنه يؤدي إلى ربح مالم يضمن لأنه 

إذا باع كل واحد منبما رأس ماله وتفاضل الثمنان فما يستحقه 

أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ريم مالم يلك ومالم يضمن 

بخلاف الدراهم والدنانير لأن ثمن ما يشتريه في ذمته, إذ هي 

لا تنعين » فكان ربح ما ضمن » ولأن أول التصرف في العروض 

الببع وفي النقود الشراء و بسع أحدهما ماله على أن يكون الآخر 
شريكا في ثمنه لا يجوز » 





يستحتى رب امال » لأنه م يعمل في ذلك الريح » فلا يصح ( فيقتصر على مورد الشرع ) 
وهي الدراهم والدتانير . 

وأما في الشركة فإن كان واحد]ً من الشريكين يعمل في ذلك المال فيستوي فبه 
العروض والنقود كما لو عمل واحد منجا في مال لنفسه يعتبر شركة يصح . 

و (لنا انه) أي عقد الشركة بالعروض (يؤدي إلى ربح مالم يضمن) وأنة لاود لان 
الني َيل نبى عن ذلك وأوضح كيف يروي إلى ربح مالم يضمن لا يجوز بقوله ( لأنه 
إذا باع كل واحد منها ) أي من الشريكين من العروض (رأس ماله وتفاضل الثمنان ) بأن 
اع أحدهما عرضه بأضماف قيمته والآخر بمثل قيمته فاشتركا في الربح ( فها يستحقفه 
أحدههما من الزيادة في مال صاحيه ربحماليضمن )ومالملك وذلك لا يجوز (يخلاف الدراهم 
و الدتاتير » لأن ثمن مايشنريه )كل واحد متها برأس المال يتعلق الشراء برأس المال 
بعمنه > وإنما يتعلقى بمثله دين ( في ذمته إذ هي ) أي الأثبان ( لا تتعين ) والتغيير ( فكان 
ريح ما يضمن ) لتحةقى شرط طبب الربح وهو وجوب الال في الذمة . 

( ولآن أول التصرف ) دلمل آخر » أي أول. التصرف في الشركة ( في العروض 
البيم ) أنه بسع المروض ( وفي النقود ) أي وفي الشركة في الدراهم و الدنانير ( الشراء) 
وهو ظاهر ( وببع أحده ) أي أحد الشريكين ( ماله على أن يكون الآخر شريكا في 
ثمنه لا يحوز ) لآن الشركة تقتضي الوكالة والتوكمل على الوجه الذي تضمنه الشركة 
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وشراء أحدها شيئا بماله على أن يتكون البيسع بينه وبين غيره جائز 

58 الفلوس النافقة تروج رواج الأثمان فألحقت بها . قالوا هذا قول 

تمد لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعبين ولا يحوز يع 
اثنين بواحد بأعيانما على ما عرف 





لا تصح في العروض » فإنه لو قال لغيره بع عرضك على ان ثمنه يمننا لا يصح . 

( وشراء أحدهما شيئاً بماله على ان يكون الببع ببنه وبين غيره ججائز ) ألا ترى ان 
من قال ا شترى بأ لفمنمالك على أن ما بريه مشتركببننا فالشر كةجائزةوقدر صاحب النهاية 
هذ الدليل الثاني على وجه يؤول إلى ربح مالم يضمن وذلك لآنه قال لأن صحة الشركة 
باعتبار الوكالة في كل موضع لا تحوز الوكالة ملك الصفة لا تحوز الشركة » ومعنى هذا أن 
الو كبل الو كيل بالبيع ان يُكون أمبنا » فإذا شرظ له جزء من الربح مالم يضمن » قأما 
الو كيل بالشراء فهو منطلتمس في ذمته“فإذا شرط له جزء الربح كانهذا ربح ماقد همن. 

( وأما الفلوس النافقة ) فلانها ( تروج رواج الأثمان ) أي كرواج الأثمانب(فالتحقت 
يها ) أي بالأثمان ( قالوا ) أي قال المتأخرون ( هذا ) اي هذا الذي.ذكره القدوري 
« رح » من جواز الشز كة بالفلوس النافقة وهو ( قول مد ور" ) كذا فسره الاترازي 
« رح » لآن ماله الفلوس الت ذكرها في أول الفصل ذكرها القدوري « رح » في مختصره 
وغيره . قال قوله هذا أي جواز الشركة بالفلوس النافقة قول عمد « رح » ( لأنها ) أي 
لآن الفلوس النافقة ( ملحقة بالنقود عنده ) أي عند مد «درح » ( حت لا يتعين بالتمبين ) 
كالدراهم والدنائير . ظ 

( ولا يحوز بع اثنين بواحد ) أي ببع فلسين بفلس واحد ( بأعماتها على ما عرف ) 
في نوع» وإنما قمد بأعمانها لتظهر ثمرة الاختلاف » فإنه و باع فلسين بواحد من الفاوس 
نسيئة لا يجوز بالإجماع المر كب . 

أما عندهما فله وجه النسبة في الجنس الواحد » وأما عند محمد د رح » فلهذا أو لمعنى 
1 الثمن » وأما إذا كانت بأعبائهما فمندهما يجوز وعند محمد « رح » لا يجوز . 
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أما عند أي حنيفة وأبي يوسف «رحء لا تجوز الشرحكة 

والمضاربة باء لأن ثمنها يتبدل ساعة فساعة وتصير سلعاً؛ 

ويروى عن أي يوسف «رح » مثل قول مد «رح » والأول 
أقس وأظبر ؛ 





وم يذكر القدوري « رح » في الفلوس النافقة خلافاً » وَإِنما الحقبا بالدراهم والدنانير » 
وم يذكرٌ الخلاف فيها » و كذلك حك الشبهة م يذ كر الخلاف فيها . 

وقال الكرخي « رح » في مختصره والأموال التي يصح بها عقد الشركة الدر اهم 
والدناثير في قوم جميماً ثم قال وقال أبو يوسف « رح » ومحمد ه رح » يصح بالفلوس 
أيضا » وفي الشامل تجوز الشركة بالفلوس لأنها لا تتغير في العقد » وعن أبي يرسف « رح» 
لا تصح وهو رواية عن أبي حنيفة لآأنه بسع مكاده وثمن أخرى . 

وقال الأسبيجابي في شرح الطحاوي « رح » ولو كان رأس مال أحدهما / تجحز 
الشركة عند أبي حضسفة « رح ©» وأبي يوسف « رح » » لأن الفلوس إنما صارت ثمنا 
بإصطلاح الناس وليس يثمن في الأصل » وعند محمد تحوز وهو قول أبي يرسف 
ورح> الأول . 

( أما عند أبي حشسفة وأبي يوسف « رح » لا تجوز الشركة ولا المضاربة بها ) أي 
الفلوس ( لأن ثمنبا يتبدل ساعة فساعة وتصير سلعة ) فلا تحوز الشرحكة ولا 
المضارية بالسلعة . 

( ويروى عن أبي يوسف «٠‏ رح » مثل قول محمد « رح » ) يعني لا يجوز بيع الفلسين 
بفلس واحد » وهذا قول أبي يوسف « رح » أولاآ ( والأول ) أي كون أبي يرسف«درح» 
مع أبي حشيفة « رح » ( أقبس ) أي أشبه ( وأظبر ) لآن أ بوسف «درح © جوز ببع 
الفلسين بفلس واحد إذا كانا عينين كأبي حنيفة « رح » > وجمل الفلوس كالممروض » قاما 
كان مذهمه في مسألة الببم مذهب أبي حتيفة كان مذهبه أيضا في مسألة الشركة » لأن 
العروض لا تصلح رأس مال الشركة والمضاربة . 
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وعن أبيحنيفة«رح» صحةالمضارية بها .قال ولا تجوز الشركة بما سوى 
ذلك إلا أن تعامل الناس بالتبر والنقرة فتصح الشركة بهما هكذا 
ذكر في الكتاب . وفي الجامع الصغير ولا تتكون المعاوضة بمثاقيل 
ذهب أو فضة » ومراده التبر . فعلى هذه الرواية التبر سلعة نتعين 
بالتعيين » فلا تصلح رأس المال في المضاربات والشركات . وذكر في 
كتاب الصرف أن النقرة لا تتعين حتى لا ينفس العقد بهلا كه قبل 
التسلم. فعلى تلك الرواية يصلح رأس المال فيهما وهذا لما عرف أنهما 





( وعن أبي حنيفة « رح » ) أي روي عن أبي حشيفة رواه الحسن عنه ( صحة 
المضاربة بها ) أي بالفلوس النافقة ( قال ) أي القدورى « رح » ( ولا وز الشركة يما 
سوى ذلك ) أى سوى المذ كور من الدراهم والدانير والفلوس النافةة ( إلا أن تعمامل 
الناس بالتبر ) مكسر التاء المثناة من فوق وسكون الماء الموحدة وهو من الذهب والفضة - 
ما كان غير مصوغ . 

( والنقرة ) يضم النون وهي القطعة المذاية من الفضة والذهب ( فتصح الشركة بهما ) 
أى بالتبر والنقرة ( هكذا ذكرء ل ل » (وذكر 
في الجامع الصغفير ولا تككون المعاوضة بمثاقمل ذهب أو فضة ومراده التبر ) أي مراد 
مد « رح » في الجامع الصغير من قوله قبل ذهب أو فضة التبر . [ 

( فعلى هذه الرواية ) أى رواية الجامع الصغير ( التبر سلعة يتعين بالتعبين»فلا يصلم 
رأ س المال في المضاربات والشر كات ) لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن . 

( وذكر في كتاب الصرف ) من الجامع الصغير ( ان النقر لا تتعين بالتعيين حت لا 
ينفسخ العقد بهلا كه قمل التسلم » فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فببما) اى في 
المضاربات والشر كات . 

( وهذا ) إشارة إلى ان النقرة لا تتعين بالتعسين ( لما عرف أنهما ) أن الذهب والفضة 
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خلقا منين في الأصل , إلا أن الأول أصم لأنبا وإن خلقت 

5507 11111111 

رأس ال ىال ثم قوله ولا يجوز بما سوى ذلك يقناول المكيل 

والموزون والعددي المتقارب ولاخلاف فنه بينناقبل الخلط, ولكل 

ال يام ثم اشتركا 
( خلقا ثمنمن في الأصل ) يعني رواية الجامع الصغير لأنبا وإن خلقت للتحارة في الأصل 
لكن الثمنين مختصمن بالضرب الخصوص » لآن عند ذلك أى عند الضرب المخصوص 
لا بصرف أى شيء آخر ظاهراً ( إلا ) أن يحدي التعامل . هذا استثناء من قوله ( أرنف 
الام ل ا 00 ل 
التعامل ممنزلة الضرب فنكون من ويصلح رأ : يعني أن الأول وهي رواية الجامع 
الصغير وهي أن النقرة لا تصلح إلا إذا جرى التعامل استعالحا ثن فينزل التعامل منزلة 
الضرب فمكون ممُناً ويصلح رأس المال . 

( ثم قوله ) أى ثمقال القدورى « رح » في مختصره ( ولا يجوز بما سوى ذلك ) أى 
لا بحوز عقد الشركة ما سوى المذكور من الدراهم والدنانير والفلوس النافقة ( يتناول 
المكمل والموزون والعددى المتقارب ولا خلاف فيه يبننا ) أى لا خلاف في عدم جواز 
الشركة بالمكمل والموزوت والعددى المتقارب ( قبل الخلط ) فيا ببنا » أى باتفاق 
أصحابنا ( ولكل واحد فيهما ريح متاعه وعليه وضيعته ) أى خسته وفي الحتلف فإن 
خطا ثبت بسنبما شرحة ملك » فإذا باعا فالريح والوضيعة على قدر مالما 
كسائر الأعبان . 
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ملك لا شركة عقد وعن مد « رح » تصدم شركة العقد . وثمرة 
الإختلاف تظبر عند التساوي في المالين » واشتراط التفاضل في 
الربح فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف « رح » لأنه يتعين بالتعيين 
بعد الخلط 5 يتعين قبله ولمحمد « رح » أنها ثمن من وج ه حتى 
جاز البيع بها دينآً في الذمة وببع من حيث أنه يتعين بالتعبين , 


ملك لا عقد ) أى لا شركة عقد ( وعند محمد « رح ©» تصح شر كة العقد»وثمرةالاختلاف 
تظبر عند التساوى في المالمن . واشتراط التفاضل في الربح ) عند أبي يوسف لا يستحقه 
زيادة الربح بل لكل واحد من الريح يقدر ملكه , وعند محمد « زح » الريح يتنهما ص 
ييا شرط:: ظ 

( وظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف « رح » لأنه ) أىكل من المذ كور من المكيل 
والموزون والعددىالمتقارب (بتعين التعيين بعد الخلط كا يتعين قبله) وشرط جوازالشركة 
أي لا يكون رأس المال مما بتعين بالتعبين لثلا يازم ربح مام يضمن وما يصلح فبكون 
رأس مال الشركة لا يختلف الحم فيه بالخلط وعدمه كالتعود . 

فكذا مالا يصلح رأس مال الشركة لا يختلف الح فيه بالخلط وعدمهلأنقبل الخلط 
إنما لا يجوز شرط العقد'يها لأنها متعبنة » وأول التصرف فيها بيع فيؤدى إلى ربح ما لم 
يضمن »> وهذا المعنى موجود بعد الخلط بلبزاد»وتقديراً بالخلط لأنالخلط لا يتقرر إلا في 
معمن » والخلوط المثترك لا يكون إلا معمنا فمقرر المعلى المقر فلا يكورف 

( محمد « رح » أنها ) أى ان المككيل والموزون والعددى المتقارب ( ثمن من وحه 
.حتتى جاز البيع بها ) حال كونها ( دين في الذمة ) إذ هو من أحتكام الثمن ( وبيع من 
حيث انه يتعرن بالتعيين » فعملنا بالشبهين ) اى سبب العرض والثمن . ظ 


م 


بالإضافة إلى الخحالين بخلاف العروض لأنها ليست ثمنأ 
حال » ولو اختلفا جنساً كالحنطة والشعير والزوت والسمن فخلطا لا 
تنعقد الشركة بها بالاتفاق » والفرق لمحمد « رح » أن الخاوط من 
جنس واحد من ذوات الأمثال » ومن جنسين من ذوات القى . 


فتمكن الحبالة كما في العروض» 





( بالإضافة إلى الحالمن) أي حالة الخلط وحالة عدمهقأشبها بالعروض لاتجو الشركة 
بها قمل الخلط ولشهها بالأثمات تحوز بعد الخلط » وهذا لانه باعتبار الشبهين تضعف 
إضافة عقد الشركة إلمها فتوقف ثبوتها على ما يقوا » وهو الخلط يثبت شركة الملك 
لا محالة فتاله به شر كة العقد لا محالة والعكس نتضمن ربح مالم يضمن (يخلا ف العروض 
لأنها ليست ثمن] يحال ) معين ليست بها جبة الثمنية » فلم تحز الشركة بها يعد 
الخلط أيضاً . 

( ولو اختلفا ) أي لو اختلف ال #الان (جنسا ) أي من حيث الجنسية ( كالخحنطة 
والشعير والزيت والسمن فخلطا) على صمغة الجبول ( لا تنمقد الشركة بها بالاتقاق ) قإدا 
كان كذلك يحتاج مد ١‏ رح » إلى الفرق أشار إليه بقوله ( والقرق محمد ه رح » ) إثما 
احتاج إلى الفرق لأنه يقول باتعقاد الشركة بعد الخلط في جنس واحد ولا يقول باتعقادها 
إذا عقدا عقد الشركة بعد الخلط فى جنسين»وسان القرق هو قوله ( أن المحاوط من جنس 
واحد من ذوات الأمئال ) حت ان من أتلفه يضمن مثله ( ومن حتسين من دوات القم ) 
حتى أن من أتلفه ضمن قبمته فيمكن الجهالة لاته لا يمكن وصول كل واحد مهما إلى عين 
حقه من رأس المال قبل القسمة فم تنعقد الشركة للجبالة تخلاق الجنس الواحد . 

فإن كل واحد منها يمكنه ان يصل إلى عين حقه من رأس المال قبل القسمة بإعتيار 
الملك . انعقدت الشركة ( فتمكن الجبالة كا في العروض ) . 

قال تاجالشريمة قولهمندواتالقم لهذا يجب مبلغه القيمة »فكان الخاوط يمنزلةالعر وض » 


م0١‎ 


وإذا لم تصح الشر كةفحك الخلط قد بيناه في كتاب القضاء . قال وإذا 
أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منيما نصف ماله بنصف 
مال الآخر ثم عقد الشركة . 


ذكره أبو الفضل ( وإذا م تصح الشركة فحكم الخلط قد بيناء في كتاب القضاء ) أي إذا 
لم تصح شر كة العقد يعني إذا عقدها بعد الخلط في جنس » أما شركة الملك فتثست 
لا حالة لاختلاط المالين برضى صاحببهما » ومعنى قوله فحك الخلط يعني ان الحنطضة 
إذا كانت وديعة عند رجبل فخلطها الرجل بغير نفسه فمقطع حمق المالك إلى الضمان » 
وكذا إذا خلط المودع الحل الوديعة زيت نفسه » والحل بفّح الحاء المهملة»دهن السمسم . 

وقال الاترازي « رح » قوله قد بمناه في كتاب القضاء فئه نظر » لأن صاحب اهداية 
م يذكر حم الخلط فبه بل ذ كره في كتاب الوديعة وإننا ذكروا حم الخلط في كتاب 
القضاء في شرح الجامع الصغير والله أعلم بصحة ما قال » إلا إذا قمل إنه ينه في حكفاية 
المنتبى فله وجه إن صم ذلك . ظ 

قال الكاكي قوله في كتاب القضاء أراد القضاء فيالجامم الصغير » وقال الاكمل «رح» 
كذلك أي كتاب القضاء الجامع»وأما في هذا الكتاب فقد ببنه في كتاب الوديعةوالدليل 
على أن مرادهقضاء الجامم الصغيرقولهقد ببناه بلفظ الماضي ولو كان مر اده كتاب القضاءمن هذا 
الكتاب لقال بمنه » وقال تاج الشريعة قوله في كتاب القضاء أوره المصنف « رح © هذه 
المسألة في كتاب الوديعة ... انتهى-. ظ ظ 

.قلت قد رأيت أن أحداً من هؤلاء م ينف القليل ول يرو القليل > قلت ان كان مراده 
في كتاب القضاء الذي ذ كره في كفاية المنتبى على ما قبل لا برد علمه شيء » وإن كارت 
مراده كتاب القضاء الجامع على ما نص عليه اكثر الشراح فبحمل على أنه بينه هناك 
بكتاب شيء من الحواشي وتقديره بينا في قدريته . 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( فإذا أراد الشركة بالعروض باع كل منهما 
نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقد الشركة ) هذه حملة في تحويز عقد الشركة بالمروض 


مم 


قال وهذه شركةملك لما بينا أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة 





توسعة على الناس » وقوله باع كل واحد منها إلى آخره » صورة هذه الشركة إذا باع كل 
واحد منهها نصف ماله ينصف مال الآخر صار نصف مال واحد منها مضموناً على الآخر 
الثمن » فيكون الريح الحاصل ربح ماله مضمون » فيكون العقد صحيحاً . 

( قال ) أي المصنف « رح » ( وهذه شركة ملك لى يبنا ان العروض لا تصلح 57 
مال الشركة ) وفي الكاكي هذا مشكل لأن ذلك يحصل بمجرد البيع فلا يحتاج إلى قوله 
ثم عقد الشركة إلا أن يقال أ راد بقوله عقد الشركة أي شر كة ملك وفيه بعد . 

وقال الأترازي ظاهر كلام القدوري « رح » أن هذا شركة العقد لا شركة الملك 
لأنه قال ثم عقد الشركة . وقال صاحب النهابة وهذه شركة ملك وهذا عجبيب منه 
وبعمد وقوله عن مثله قضاء تحقيقا » وملخص النص ما ذكره في المنسوط ولوكان لآ حدهما 
عروض وللآخر درم فباع هذا نصف العروض بنصف تلك الدراهم وتقايضا واشترك 
شركة أو معاوضة جاز والحق العنان والمعاوضة في هذه الشركة وهما من شر كة العقود » 
لأنه شر كة الملك وملخص التحقيقى ان العروض إنما لا تصلح الرأس مال الشركة قبل 
اا ا يا اد لاسي اليم المذ كور الربح 
فمه يحصل من مال مضمورت[ل. كما ذ كرناه . 2 
ظ وقال الكاكي « رح » قال شخي العلامة عدم جواز الشركة بالعروض كناية عن 
معنين أحدهما ربح مال يضمن كما ببنا » والثاني حرما له رأس المال » فإذا باع أحدهما 
نصف عرضه بنصف عرض عن الآخر ثم عقد الشركة فقال القدوري « رح » وروي 
يحوز » واختاره شخي الاسلام وصاحب الدخيرة وصاحب شرح الطحاوي والمزني من 
أصحاب الشافمي لأن رأس المال صار معلوماً»وصار نصف مال كل مثها بالبسع مضموناعى 
صاحمه بالثمن»فكان الربح الحاصل في مالمبما ربح مال مضمون عليبما فبجوز . 

ثم قال الكاكي ثم المصنف « رح » اختار عدم الجواز وعدم ما ذكره القدوري «رح» 
وروى ما علله وقال وهو نظير ما د كره القدوري « رح » ويستحب للمتأخر ان نوي 


6م 


وتأويله إذا كانت قيمة متاعبما عل السواء » ولو كانت ببنبما 

٠‏ ال باس الأقل بقدر ما تثبت به الشركة . قال وأما شركة 

العنان قتنعقد على الوكالة دون الكفالة وهي أن يشتر ا اثنآن في نوع 
بز أو طعام أو يشرك في عموم التجارات . 





سبعير سير المصنف بيقوله قالنية والوضوء سنة » وله في هذا الكتاب نظائر 
كثيرة .. 

ا ح هنا كلامهم ل إن صاحب 500 
اختار ما ذكره واختار صاحب الهداية ما ذكره ولمس فمه اعتراض لأحدهما على الآخر 
ولا لغيرهما اعتراض عليها قافهم . ظ [ 

(وتأويكه ) أي تأويل ما قاله القدوري « رح » في مختصره من يبع نصف عرض 
أحدهما بنصف عرض الآخر ( إذا كانت قممة متاعبهما على السواء . ولو كانت يمنهما ) 
أي يين متاعيهما ( تقاوت بين صاحب الأقل بقدر ما ثبت به الشركة ) مثل ان تكون 
قممة عرض أحدهما أريع مائة وقممة عرض الآخر مائة يسبع صاحب الأقل أربعة أخماس 
عرضه مخمس عرض الآخر » قمكون الريح الحاصل في المالين ربح مال مضمون على كل 
واحد منهما قبطيب ويصير المتاع كله أخماساً ويكون الريح يمتهما على قدر رأس مالمهما. 
( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( وأما شركة العنان ) وهذا عطف على 
قوله فأما شركة المفاوضة ف أ وائل الكتاب ( فتنعقد غلى الوكالة دون الكقالة ) ويحيء 
بيانه عن قريب ( وهي ) أي شركة العنان أي ضورتها ( أن يشتر يشتر 2 اثنان نوع بز ) بفتح 
الناء الموحدة وتشّد ديد ال أء » قال ابن دريد اليز متاع النبست من الثشلنماب خاصة © وعن 
الث ضرب من الثباب ومته البز متاع جاريته إذا جوزها من الثياب . 

وعن ابن الرتسباري رجل حمس البز أي الثباب » وعن الجوهري وهو من الثيباب » 
وقال ق السير الكمير عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثباب الصوف والخر » 
ويقال البزاز لبائمه والبر حرقة واليزيكسر الباء كقوهم رجل حسن البزة ٠.‏ 

( أو طعام ) أي أو اشقركا في طمام أي حنطة ( أو يشترك في عموم التجارات ) 
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ولا يذكرن الكفالة وانعقاده عل الوكالة لتحقق مقصوده هما بيناه » 

ولا ينعقد عل الكفالة لأن اللفظ مشتق من الأعراض يقال عن له 

أي أعرضء وهذا لا ينبىء عن الكفالة » وحم التصرف لا يثبت 
بخلاف مقتضى اللفظ . 





عطف على قوله أن يشترك( ولا يذكر نالكفالة) أي في العقد(وانعقاده) أي انعقادعقد شر كة 
المنان ( على الوكالة لتحقق مقصوده) أي لتحقق المقصود من العقد.وهيا التصرف فيمالالغير 
فلايكون ذلك إلا بالوكالة عند عدمالوكالة ( كنا ببناه) أي فيا مضى في أو لالكتا ب منقوله 
وشرطه ان مكون التصرف المقصود علمه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما استفاد 
بالتصرف مشتركا بمنها فمتحقق حكمه المطلوب له . ظ 

( ولا تنمقد على الكفالة ) أي لا تنعقد شركة المئان على الكفالة. بأن لا يكون كل 
واحد منهها كضلا عن الآخر ( لأن اللفظ ) أي لفظ العنان ( مشتى من الأعراض ) أراد. 
بالاشتقاق من حبة المعنى لا من جهة اللفظ لآن لفظ العنان غير مشتق يحب الاصطلاح من 
الأعراض بل من حيث المعنى . 

ولهذا قال ( يقال عن" له أي أعرض ) يقال كذا أي عرض قال امرؤٌ القيس فمن لنا 
سرب كأن نماجه ... معناه ظبر لنا قطسع من بقر الوحش . وقال ان المكسر كأنه عن 
هما شيء فاشتركا فبه » وقال بعض أهل اللغة هذا شيء أخذ بهأهل الكوفة وم يتكلم به 
العرب » ولمس كذلك بما ذكرنا من شعر امرىء القيس . 

وقمل هذا مأخوذ من عنان الفرس كما ذهب إلبه النسائي والأسصممي إذ كل منهما 
جعلا عنان التصرف في بعض ماله إلى صاحبه » أو لأنه يجوز أن مقارناً في المال والربح » 
كنا يتفاوت المنان فى يد الراكب حالة المد والادخار » كذا في الممسوط والإيضاح . 

( وهذا ) أي معنى المنان (لا ينبىء عن الكقالة ) أي لا يفهم منه معنى الكقالة فلا 
ينعقد علمها ( وحم التصرف لا يثبت يخلاف مقتضى اللفظ ) أي حم التصرف في اللفظ 
.لا شت بخلاف ما يقتضمه ذلك اللفظ » فلفظ العنان لا بدل على معنى الكفالة فلا 


هم 


ويصم التفاضل في المال الحاجة إليه » وليس من قضية اللفظ 

المساواة ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح . 

وقال زفر «درح» والشافعي ره لا يحوز لأن التفاضل 

فبه يؤدي إلى ربح مالم يضمن ء فإن المأل إذا كأن نصفين والربح 

أثلاثاً فصاحب الزيادة يستحقبا بلا ضمان إذ الضمان بقدر رأ سالمال, 

ولأن الشركة عندهما في الريم للشركة في الأصل لهذا يشترطاتف 
الخلط فصار ربح المال بمنزلة 


يتضمنها ( ويصح التفاضل في امال للحاجة إلمه ) لأنه لا يقتضي المساواة فجاز التفاضل 
وهو معنى قوله ( ولبس من قضية اللفظ المساواة ) أي ليس من مقتضى لفظ المنارن 
المساواة مثل المفاوضة . ظ 

( ويصح أن يتساويا ) أي الشريكان شر كة العنان ( في المال ويتفاضلا في الربح ) وبه 
قال أحمد ( وقال زفر والشافمي لا يحوز ) وبه قال مالك » وفي فتاوى قاضي خحان لو 
شرط المساواة في الريح أو شرطا لأحدهما فضل ربح أي شرطا العمل عليها كان الربج 
بينها على ما شرطا عملا جميماً أو عمل أحدهما وإن شرطا العمل على أقلمهما ريحا لايحوزق 
الذخيرة » والأصل أن في هذه الشركة حقوق العقد ترجع إلى العاقد لاغير “وإذا شرطا في 
همذه الشركة العمل وشرطا التفاوت في الريح مع التساوي في المال جاز عند 
عامائنا الثلاثة . 

( لآن التفاضل فيه ) أي في الربح ( يؤدي إلى ربح مالم يضمن ) وهو لا يحوز ( فإن 
المال إذا كان نصفين والربح أثلاثا ) أى و كان الربح أثلاثاً ( فصاحب الزيادة يستحقها 
بلا ضمان إذ-الضمان بقدر رأس المال ) وهذا يصح الشرط منمه على هذا الوجه ( لأنعقد 
الشركة عندهما ) أى عند زفر والشافعي ( في الربح للشركة في الأصل فبشترطانالخلط) 
في المالين حتى لو ل يختلطا رأس مالهما لا تثبت الشركة عندهما ( فصار ربح المال بمنزلة 
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نماء الأعبان فسمتحق بقدر الملك في الأصل ولنا قوله عليه السلام 

البواعل تي والوضيعة على قدر المالين » ولم يفصل » ولآن 

الريم كما ب ستحق بالمال ب: ستحق بالعمل هما في المضار بة . وقد يكون 

أحدهها ألحذق وأهدى وأكثر عملا وأقوى » فلا يرضى بالمساواة 

فمست الحاجة إلى التفاضل بخلاف اشتراط جمييع الربح 
لأحدهها لأنه يبخرج 





نماء الأعمات فنستحق بقدر الملك في الأصل » ولنا قوله تزنتهد< ) أى قول الني وَل 
( الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين ) هذا غريب جدأً وليسله أصل »ويوجد 
في بعض حكتب الأصحاب من قول علي رضي الله عنه . وعن هذا قال الاترازى . 

ولناماروى أصحابتنا في كتبهم عن على رضي الله عنه أنه قال الربح 
ظ على ما اشترط العاقدان والوضيعة على قدر المال » و كذا قال أكثر الشراح ( وم يفصل ) 
يعني بين التساوي والتفاضل “وني بعضالنسخ من غير فصل (ولآن الربحكما يستحق بالمال 
يستحق بالعمل كما فى المضارية ) أي كما يستحى بالعمل في المضاربة »فإن قبل في المضاربة 
لو شرطا العمل على رب المال تفسد العقود وهاهتا لا بفسد » فكيف جواز إلحاقهبالمضاربة 
قلنا المضاربة أمانة » وتمام الأمانة تقف على التخلية فإذا شرط على رب المال لم توجد 
التخللة » أما ها هنا فكل واحد كالأجير في مال الآخر فشرطه على رب المال لا يبطل 
العقد » فإن من استأجر أجيراً لنفسه على العمل جاز ... كذا في الإيضاح ٠‏ 

( وقد نكون أحدهها ) أي أحد شريكي المنان ( أحذق ) بالحاء المبملة والذال 
المعجمة أي أنفس في أساء المالية ( وأهدى ) إلى طريق الصواب في تصرفاته ( وأكثر 
عم و اا حي و و 
فبحدوز كذلك ( مخلاف اشتراط جميع الريح لأحدها ) هذا جواب ب عما يقال إذا شر 

جميع الريح لأحده لا يحوز > فككذا إذا شرط الفضل » والجامع القول بالربح 00 
الس فا شو رايط الربح أحدها) ( يمخرج 


/اهوم 


< العقد به من الشركة ومن المضارية أيضاً إلى قرض باشتراطه 
لعامل أو إلى بضاعة باشتراطه لرب المال » وهذا العقد بشبه المضارية 
من حيث أنه يعمل في مال الشدريك ويشبه الشركة مما وعملا فإنهما 
يعملان فعملنا بشبه المضاربة وقلنأ يصمح اشتراط الربسح من غير 

. ضمان وبشبه الشركة , 


سي سر من الشركة ) لأن الشركة هي أن يككون. 
الربح مشتر كا . 

( ومن المضاربة أيضاً ) أي ويخرج باشتراط جميع الربح لأحدهرا من عفد المضارية 
أيض ( إلى قرض ) يتعلق بقوله يخرج العقد به أراد أن اشتراط الريح أحدهما إن كارف 
. للعامل فيكون قرضاً » وهو معنى قوله إلى قرض ( باشتراطه ) أي باشتراط الربح ‏ 
( العامل أو إلى يضاعة ) اي او يخرج العقد باشتراط الربح لأحدهم إلى بضاعة يعني يصير 
بضاعة إن كان هو رب المال » وهو معني قوله إلى بضاعة ( لاسشتراطه لرب المال ) 
ويخرج عن كونه شرطة لأنه إما أن يكون قرضاً وإما أن يكون يضاعة . 

( وهذا العقد يشيه المضاربة ) هذا جواب لقول زفر والشافعي « رح » أن التفاضل 
في الربح مع التساوي في المال يؤدي إلى ربح ما م يضمن بطريق التسليم بيانه أن مذا 
المقد أي شر كة العنان تسمه المضارية(من حبث أنه يعمل في مال الشريك)لأن يحل واحد 
منها يعمل في مال صاحب كالمضاربة يعمل في مال رب المال . 

( ويشبهالشركة)اي شركة المفاوضة ( اسما ) اي من #نيث الاسم » لآن كل واحد 
من المئان والمفاوضة يسمى شركة ( وعملاً ) اي من حيث العمل ( فإهها يمملان ) لأرتف 
شريك المنان يعمل في نصيب صاحبه كالمفاوضة فصار لما سهان شببة بالمضاربة وشببة 
الشركة المفاوضة ( فعملنا يشبه المضاربة وقلنا بيصم اشتراط الربح من غير ضهان ودشيه 
السركة ) اي عملها يشمه ششركة المفاوضة . 


حتى لا ببطل باشتراط العمل عليهما . قال ويجوز أن يعقدها حكل 
واحد منبما ببعض ماله دون البعضلأن المسأواةفي المالليس يشترط 
فيه إذ اللفظ يقتضيه » ولا يصم إلا بما بينا أن المفاوضة تصح لوجه 
الذي ذكرتاه » ويجوز أن يشتركا من جبة أحدهما دانير 
ومن الآخر دراهم . وكذا من أحدهما دراهم سض ومن الآخر 
سود. وقال زفر والشافعي «رح »لايجوزوه ذا بناء على 
اشتراط الخلط وعدمه فإن عندهما شرط » ولا يتحقق ذلك في 


مختلفي الجنس » 


( حتى لا بطل باشتراط العمل عليها ) اي على الشريكين ( قال ) اي القدوري في 
مختصرء ( وحوز أن يمقدها ) اي أن يعقد شركة العنان ( كل واحد منرها ) اي من 
الشريكين ( يبعض ماله دون البعض ) بأن يكون مال آخر مما حوز عليه الشر كةسوى 
المال الذي اشترط فيه ( لأن المساواة في المال ليست يشر طفيه) اي في المنان (إد اللفظ ) 
اي لفظ السان ( لا يقتضيه ) اى لا يقتضي المساواة يتأويل الاستواء يخلاف 
لفظ المفاوضة . 

( ولا يصح ) اى شركة المنان ( إلا با بينا ) عند قوله ولا تنمقد الشر كةإلا بالدراهم 
والدنانير والفلوس النافقة » ولا تصح بالعروض ( أن المفاوضة تصح بهللوجه الذىد كرناء) 
يمني ما ذكره في أول هذا الفصل أنه يؤدى إلى ربح مالم يضمن ( ويجوز أنديشتركاء 
ومن جبة أحدها دنانير ومن الآّغر دراهم ) لفظ القدورى . 





وقال المصنف ( وكذا من أحدها] دراهم بيض ومن الآخر دراهم مود ) وفي 
الاسرار وكذا الصحاح والكبيرة ( وقال زفر والشافمي رحما الله لا يجوز وهذا بناء) ‏ 
انى هذا الخلاف مبنى ( على امتراط الخلط وعدمه فإن عندها ) اى عند زفر والشاقمي 
د رح » الخلط ( شرط ولا يتحقق ذلك ) اى الخلط ( في محتلقي الجنسسى ) لأن الدراهم 


8464 ' 


وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . قال وما اشترا كل واحيد 
منبمأ الشركة طولب بثمنه دون الآخر لما بينا أنه يتضمن الوكلة دون 
الكفالة » والوكيل هو الأصل في الحقوق . قال ثم يرجع على شريتكه . 
بحصته منه معناه إذا أدى من مال نفسه لأأنه وكيل من جبته في حصته 
فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه » فإن كان لا يعرف ذلك إلا 
بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجوب المال فيذمة الآخر »وهومنكر. 
والقول لامنكر مع يمينه . قال وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين 


والدنانير مالان لا يختلطان ( وسنسنه من بعد إن شاء الله تعالى ) اى سنبين أشياء الخلط ‏ 
في جواز الشركة عند زفر والشافعمي « رح © وعدم را عندنا علد قوله وتجوز 
الشركة وإن ل يخلطا المال . 

( قال ) اى القدورى ( وما اشتراه كل واحد منها ) اى من الشريكين الضان 
( السركة ) اى لاجل الشركة ( طولب ) اى الذى اشتراه ( بثمنه ) اى يثمن الذى 
اشتراه ( دون الآخر ) أى الشسريك الآخر » اى لا يطالب به ( لما بينا ) فما مضى (أنه) 
اى أن المنان ( يتضمن الوكاله دون الكفالة والوكيل هو الاصل في الحقوق ) يمني هو 
الطالب فمبا . 

( قال ) اى القدورى ( ثم برجم ) اى الذى اشتراه ( على شريكه محصته منه ) اى 
من الثمن ( معناء ) اى معنى كلام القدورى ( إذا أدى من مال نفسه لأنه وكمل من 
جهته في حصته ) اى في حصة صاحبه ( فاذا نقد من مال نفسه رجسع عليه ) اى على 
شريكه ( فإن كان ذلك لا يعرف إلا بقوله ) يمني إذا لم يمرف أنه أدى الثمن من مال 
نفسه أو من مال الشر كة إلا بقوله ( فعلمه الحجة ) اى فعلمه إقامة البمنة » (لانه يدعي 
' وجوب المال في ذمة الاخر وهو منكر ) اى والاخر مذكر ( والقول لحيسج 
ينه ) بالنص . 

( قال ) اي القدورى في مختصره ( وإذا هلك مال الشركة او أحبد المالين ) اى أو 


كم 


قبل أن بشتريا شيثاً بطلت الشركة لأن المعقود عليه في عقد 

الشركة المال فإنه يتعين فيه كما في الحبة والوصية وبهلاك المعقود 

عليه يبطل العقد كما في البيع يلاف المضاربة والوكلة المفردة » 

لأنه لا يتعين الثمنان فيبما بالتعبين » وإنما يتعينان بالقبض 
ا 





هلك أحد المالين ( قمل أن يشتريا شئا بطلت الشركة لان المعقود عليه في عقد الشركة 
المال) اى المعقود عله هو المال فإذا فات المعقود عليه لا يبقى العقد كما في الببع ( فإنه ) 
اى فإن المال ( يتعين فيه ) اى في عقد الشركة » وإن كان لا يتعين في سائر المعاوضات 
عندة خلافا)لزفر والشافمي « رح » ( كا يتعين ) اى المال ( في الهبة والوصية) 
والوديعة أيضاً . 

( ومبلاك المعقود علمه بيبطل العقد كا في الببع ) اى كا ببطل في البسع لان الر كن 
فه هو المال ( يلاف المضارية والوكالة المفردة ) احترز بالمغردة عن الو كاله الثايتة في ضمن 
عقد الشركة وفي ضمن عقد الرهن لان المعقود يتعين فيهما ( لانه ) اى لان الثمنان ( لا 
يتعين الثمنان ) أزاد هما الدراهم والدنانير ( فيهما ) اى المضارية والوكالة المفردة ( بالتصين 
وإِنما يتعينان بالقيض على ما عرف ) في موضعه » والوكالة المفردة » فمن وكل رجالا 
بشراء عبد دفع إليه دراهم فبلك فإنها لا تبطل . 

وقال الاترازى « رخ » فمه نظر لان المعقود بتعين في المضاربة والشركة جميماً قبل 
القض والتسلم حتى إذا هلك قبل التسلم بطلت نص عليه » وفي الزيادات بخلاف 
الوكالة فإن النقود فسبا لا تتعين قبل التسلم > أما بعد التسلم ففي نفسها اختلاف المشايخ ‏ 
فقال يعضبم تنمين فيها النقود » وقال بعضبم لا تتعين » وقال شخي العلاء الذى ذ كره 
في الزيادات من اشتراط قنض رأس المال في المضاربة حمول على عقد المضارية بالتعاطي 
وهو أن بقول رب المال للمضارب خذ هذا المال مضاربة بالنصف فإن المضاربة رب لو م 
تعرف تمطل المضارية » وهذا برد نظر الاترازى . 


اكلم 


وهذا ظاهر فيا إذا هلك المالان » وكذا إذا هلك أحدهما لأنه ما 
رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله » فإذا فات ذلك لم 
يكن راضياً بشركته فببطل الحّد لعدم فائدته أهما هلك من مال ' 
صاحيه إن هلك في بده فظاهر وكذا إذا كان هلك في يد الأآخر .2 
لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث هلك علٍ الشركة 
لأنه لا يتميز فيجعل الحلاك من المالين » وإن اشترى أحدهما عاله 
وهلك مال الآخر قبل الشراء فالشتري بينبما على ما شرطا , 
لأن املك حين وقع مشتر كا يينهما لقيام الشركة وقت الشراء , 
فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك ثم الشركة شركة 


عقد عند #خل 





( وهذا ظاهر ) اى يطلان الشركة ظاهر ( فما إذا هلك امالان ) لفوات الممقود 
عليه ( و كذا إذا هلك أحدها ) اى أحد المالين ( لانه ) اى لان الشريك الذى م هلك 
ماله ( ما رضي يشر كة صاحبه في ماله إلا لسشر كه فى ماله » فاذا فات ذلك لم يكن 
راضماً يشر كته قببطل العقد لعدم فائدته ) اى فائدة المقد ( وأا ) اى المالين ز هلك 
من مأل صاحبه إن هلك فى بده فظاهر ) وإن هلك في يد صاحيه فكذلك» وهو معنى 
قوله ( و كذا إذا كان ) اى الاك ( هلك في يد الاخر لانه أمانة فى بده ) ولاضضارتف 
على الام ( يخلاف ما بعد الخلط ) اى بخلاق ما إذا كان هلاك المال ما بمد الخلط 
( حمث هلك على الشركة لانه لا يتميز فمحعل الحلاكة من الماللن ) . 

وفي بعص التسخ فبجمل الحلاك من المالن اى تحمل الحلاك هلاكاً من المالين ( وإن 
امترى أحدهيا ) اى أحد الشريكين ( بهاله وهلك مال الاخر قبل الشراء فالمشترى 
٠‏ ينها على ما شرطا لان الملك حين وقع مشتر كا بينها لقيام الشركة وقت الشراء فلايتغير 
الحكم ) اى حكم الملك ( بهلاك مال الاخر بعد ذلك ثم الشركة شركة عقد عند محمد 


كه 


٠‏ رح » خلافاً للحسن بن زيادةحتى أن أيهما باع جاز ببعه لآنالشركة 
قد تمت في المشتري » فلا تنتقض بملاك المال بعد تمامبا . قأل ويرجع 
على شر بكه بحصة من ثمنه لأنه اشترى نصفه بوكالته ونقد الشمن من 
مال نفسه وقد بيناه هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولآ ثم 
هلك مال الآخرء أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر بمال 
الآخر إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة . فالمشتري مشترك بينهما 
على ماشرطا لأن الشرحكة إن بطلت فالوكلة المصرح بها قائمة ؛ 
فكان مشتركا بحك الوكالة وتكون شر كة ملك 





و رح » خلافا للحسن بن زياد ه رح » ) فان عنده شر كة ملك وفائدة هذا الخلانف 
تظهر في قوله ( حتى أن أيها باع جاز بيعه ) عند محمد « رح » 2 ولا يحوز عند الحسن 
أن يتصرف في نصبب الاخر لانه شركة ملك » وعند محمد « رح » شركة عقد ( لارنتف 
الشركة قد تمت فى المشترى فلا ينتقض ببلاك المال بعد تمامها ) فجاز تصرف كل منها فى 
نصمب الاخر . 

( قال ) اى القدوري ( ويرجع على شربكه بحصة من ثمنه ) اى بحصة الشريك تمن 
المشترى » وذلك ( لانه اشترى نصفه ) وهو حصة الشريك ( بوكالته ونقد الممن من مال 
نفسه ) وال و كيل إذا قضى الثمن من مال نفسه يرجع على الموكل » فكذا هنا ( وقد 
بيناه ) اى عند قوله إذا أدى من مال نفسه ( هذا ) اى هذا الذى قلنا فيها . 

( إذا اشترى أحدها بأحد المالين أولآ ثم هلك المال الاخر ) بالرفع صفة للمال » وفى 
بعض النسخ فى مال الاخر اى الشسريك الاخر ( أما إذا ملك مال أحدهما ) اى أحد 
المالين ( ثم اشترى الاخر بمال الاخران صرحا بالوكالة فى عقد الشر كة» فالمشترى مشترك 
بسنها على ما شرطا » لان الشركة إن بطلت قاو كالة المصرح بها قائمة فككان مشتركا 
حك الوكالة ) القصودة لا بح#حى عقد الشركة ( وتكون شركة ملك ) لا فلوس يجوز 


1م 


ويرججسع على شريكه بحصته من الثمن ل #ا ببناه » وإن ذكرا 
محرد الشركة ولم ينصا على الوكلة فيبا كان المشترى للذي 
اشتراه خاصة لان الوقوع على الشر كة حك انوكالة التي تضمنتبا 
الشركة حتى إذا بطلت يبطل ما في ضمنها بغلاف ما إذا صرح 
الوكالة لأنها مقصودة . قال وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال» ‏ 
وقال زفر والشافعي « رح » » لا تجوز لان الربح فرع المال؛ 
ولا يشهع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الاصل وإنه 
اخلط م وهذا 


لأحدهما أن يتصرف فى نصصب الآخر إلابإدنه » لآن الملك هل بالوكالة والو كيل " لا 
يتصرف في المشتري بدون إذن الو كمل فكذا! هذا . 

( ويرجع على شريكه بحصته من الثمن لما ببناه ) إشارة إلى قوله لأنه و كيل من جبته 
( وإن ذكرا مجحرد الشركة وم ينص على الوكالة فبها ) أي في الشركة ( كان المشترى للذي 
اشتراء خاصة ؛لأن الوقوع على الشركة حم الو كالةالتي تضمنتها الشر كةءفإذا بطلتبءطلما 
. في غمنها ) أي فإذا بطلت الشركة بطلت الوكالة البائعة في عقد الشركة أيضا ( يخلاف ما 
إذا صرح بالوكالة لأنها مقصودة ) أي لأن الوكالة مقصودة » فيكون المشقوى بينهما يحكم 
الوكالة المقصودة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وتجوز الشركة وإن ل يخلطا المال ) وبه قال أحمد 
ومالك « رح » إلا أن مالكا شرط أن تكون أيدم) عليه بأن يحمل في حانوت لها أو 
في يد و كيل لها ( وقال زفر والشافعي « رح » لا تجوز لآن الربح فرع المال 2 ولا يقع 
الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل ) الذي هو المال (وإنه) أي وأنالشركة 
على تأوبل الاتراك إنما كون ( بالخلط ) لأن الشركة عمارة عن الاختلاط . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله لآن الريح على المال يعني وإنما قلنا إن الربح فرع الح#ال 


455 


لان المحل هو المال ؛ ولهذا يضاف إليه ويشترط تعين رأس الى ال 
بخلاف المضارية لانها ليست بشركة وإنفاهو يعمل لرب الال 
فيستحق الربسم على عمالة عمله » أما هنا بخلافه » وهذا أصل كبير 
هما حت يعتبر اتحاد الجنس ويشترط الخلط ولا يجوز التفاضل في 
الربح مع التساوي في المال ولا تجوز شركة التقبل والاعمال 
لانعدام الملل . وانا أن الشركة في الريم مستندة إلى العقد 
دون المال لان العقد يسمى شركة» فلا بد من تحقق معنى 
هذا اوس ف 





( لآن الحل ) أي محل للشر كة ( هو المال > وهذا يضاف إلبه ) يقال عقد شركة المال 
( ومشقرط تعمين رأس المال ) فتكون الشركة في الثمرة مسندة إلى المال ( يخلاف 
المضارية ) فإنها تصم يدون الخلط ( لأنها ليست بشركة وإتما هو ) أي المضارب ( يعمل 
لرب المال فمستّحق الربم على عمالة عمل » أما هنا بخلافه ) بالإضافة قال الاترازي « رح » 
نصب بنزع الخافض أي من عمالة عمله وهي أجرة العمل » وفي نسخة شبخي العلاء عمالة 
على عمله » وفسر العمالة بالجهالة » و كون الممالة منصوبا يذزع الخافض > ولبس له وجه على 
ما لا يخفي لا وجه أن يكون متصوبا على التعليل أي لجل عمالة على جمله ٠.‏ 

( وهذا أصل كبير ) إثارة إلى قوله لأن الربح فرع المال ( لما ) أي لزفر والشافمي 
و رح » 4 ثم أوضح كون هذا أصلا كثير أ عنده) « رح » يتموله ( حق يمتبر امحاد الجنس) 
بعني يناء على أصلهها ذلك » فإنه إذا كان رأس مال أحدهما دراه » والآخر دتائير فإنه 
تنعقد الشركة بمنها صحصحة عند » خلافاً لزفر والشافمي « رح » ( ويشترط الخلط ) 
عندهها ( ولا يحوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال ) هذا أيضاً على أصلها ( ولا 
تحوز شركة التقمل والأعمال لانعدام امال ) هذا أيضاً على أصلها ( ولنا أن الشرحكة ف 
الربح مستندة إلى العقد دون المال ) كل ما هو مسند إليه هو الآصل . 

( لأن العقد يسمى شركة ) لا المال ( فلا بد من تحقق معنى هذا الإسم فبه ) أي اسم 
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فل تكن الخلط شرطأً » ولان الدراهم والدنانير لايتعينان؛ فلايستفاد 

الربسم برأس المال» و إنما كسيب لانه في النصف أصمل وفي 

النصف و كيل » وإذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخاط 

تحققت في المستفاد به وهو الريح بدونه » وصار كالمضاربة فلا 
يشترط اتحاد الجنس 


الشركة في العقد إذا كان الأصل هو هو العقد وهو موجود يبت الحك في الفرع وهو الربحم 
( فلم يكن الخلط شرطا ) ) لأن الشركة حصلت في الأصل وهو العقد بلا خلط » وحصلت 
في الفرع وهو الربح الذي استعيد من العقد فلم يككن ات#اد الجنس شرطا ولا الخلط ولا 
التساوي في الربح على ما يحيء . 

( ولأن الدرام والدثثير لا يتمينان ) هذا دليل تان هو كالشرح الاليل الأول “وممني 
لا يتعينان في الشراء لا في الشركة » أي لا يتعسنان في حى الاستحقاق إذا وحد الشراء 
بها » فإذا لم يتعمنا ( فلا يستفاد الربح برأ س المال وإِنما يستفاد في التصرف لأنه ) أي لآن 
كل واد من الشريكين ( في النصف أصيل » وفي النصف و كمل ) لأن موجب العقد 
الوكالة فكان كل واحد منها موكلا للآخر في نصيبه فيصرف كل واحد متها في مال 
الشركة في بعضه بطريق الأصالة » وفي بعضه بطريق الوكالة » وهذه الوكالة إن تثبت في 
ضمن عقد الشر كة فلذلك يضاف الربح الحال إلى العقد » لأن الحم كا يضاف إلى العلة 
يضاف إلى علة المة فكان الربح مستنداً إلى العقد .هذا الطريق لا إلى المال م قالا . 

( وإذا تحققت المشار كة )١(‏ في التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد ببه) أي 
بالتصرف ( وهو الربح بدونه ) أي المستفاد وهو الربح بدون الخلط ( وصار كلمضاربة ) 
أي صار عقد الشركة كالمضارية يعني أن الربح في المضاربة مستحق بلا شر كةفي أصل المال 
فككذلك في عقد الشركة فلهينزل من الإشتراك في الربح الاشتراك في اصل المال (فلايشترط 
اتحاد الجنس ) يعني إذا كان عقد الشركة كالمضاربة فلا يشترط اتحاد جنس المال 





. كذا الأصل » ومن الهامش - نسخة الشركة‎ )١( 
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والتساوي في الربح » وتصح شركة التقبل . قال ولا تجوز 

الشركة إذا شرط لاحدهما دراهم مسماة من الربح لانه 

شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى 

لاحدهما ونظيره في المزارعة » قال ولكل واحد من المفاوضين 

وشريكي العنان أن يبضع المال لانه معتاد في عقد الشركة » ولان 
له أن يستأجر على العمل والتحصيل بغير عرض دو نه 





( والتساوي ) ولا يشقرط التساوي يعني ان الربح في المضاربة مستدى بلا شركة في أصل 
المال » فكذلك في عقد الشركة فلم بزل من الاشتراك في الربح الاشتراك في أصل المال فلا 
يشترط اتحاد الجدس يعني إذا كان عند الشركة كالمضاربة فلا يشترط اتحاد جنس المال 
والتساوي أو لا يشقرط التساوي ( في الربح وتصح شر كة التقبل ) وإن / يوجد المال . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدها ) أي لأحد 
الشريكين ( دراهم مساة في الربح لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فمساه ) أي لعله 
( لا مخرج إلا قدر المسمى لأحدهما ) فيكون الربح لأحده) خاصة وهو خلاف 
تفضي الشركة لأن مقتضاها الاشتراك في الربح لا اختصاص واحد منها ( ونظيره في 
المزارعة ) أي نظير ماقالا من عدم جواز الشركة ثابت في المزارعة » وهو ما إذا 
ثرطا لأحدهما فقرأة مسماءه فبي باط لانقطاع الشركة في الخارج إذ من شرط المزارعة 
أن يكون الخارج مشتركا ببنهما لأنها تنعقد شرححة في الانتباء ٠‏ 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولكل واحد من المفاوضين وشردكى المنان أن ببضع 
المال ) من الإبضاع يقال أيضعته إذا رفعت له مالا يعمل فيه ( لأنه ) أي لأن الإبضاع 
[ معثاد ف عةد الشر كة»ولآن له أن بستأجر على العمل ) أي مستأجر أجيراً على عمل 
يحصل منه الريح ( والتحصيل بقير عوض دونه ) أي دورن الاستئجار . 


اكلم 


فبملكه وكذا له أن يودعه لانه معتاد » ولا بجد التاجر منه بداً . 

قال وبدفعه مضار ة لانها دون الشركة فيتضمنبها » وعن أبي حنيفة 

«رض » أنه ليس له ذلك لانه نوع شركة ) والاصم هو الاول 

وهو رواية الاصل لان الشركة غير مقصودةوإنما المقصود تحصيل 

الربح ٠‏ كا إذا ا-ستأجر بأجرة بل أولى لانه تحصيل بدون ضمان في 
ذمته بخلاف الشركة 





( فيملكه ) أي فيملك التحصيل بغير عوض وهو الابضاء وفيه تحصمل الربح بلا 
أجر فكان الاستئجار على من ملك الأعلى إلا وفى( و كذالله ) أي لأحد الشريكين ( أن 
يودعه ) أي يودع مال الشركة ( لآنه ) أي لأن الإبداع ( معتاد ) بين التجار ( ولا يحد 
الناجر منه ) أي من الإيداع ( بدا ) أى انقطاعا منه ( قال ) أى القدورى « رح » 
ويدفعه مضاربة ) قال الاترازى ‏ رح » ويدفمه بالنصب عطفا على قوله أن يضم ( لأا ) 
أى لان المضاربة ( دون الشركة ) ألا ترى ان المضارب لبس عليه شيء من الرضمعة وأن 
المضاربة لو فسدت م يكن للمضارب شيء من الربح > وهذا ظاهر الرواية . 

( فيتضمنها » وعن أبي حنيفة « رح » )أي روى الحسن عنه ( أنه لمس له ذلك ) أى 
لبس له أن يدفع المال مضاربة ( لانه نوع شركة ) ولمس لاحد الشريكين أن يشارك مع 
غيره بمال الشركة » فكذا لا يدفعه مضاربة ( والاول أصح ) أي جواز الدفع مضاربة 
أصح ( وهو رواية الاصل ) أى المبسوط ( لان الشركة غير مقصودة ) في المضاربة ( وَإِبما 
المقصود تحصمل الربح ) وهو ثابت المضاربة فيملكه أحمد الشريكين . 

( كا إذا استأجر ) أحد الشريكين أجيراً ( بأجرة ) ليعمل فإنه يحوز قولاً واحداً 
لانه إذا عمد ولم يحصل الربح لا يحب على رب المال ششيء ( بل أولى ) جواب إذا ( لانه ) 
أى لان عقد المضاربة ( تحصيل ) أى لاربح(يدون ضمان في ذمته ) أى في ذمه رب المال 
فكان أولى بالجواز » وعند الشافمي « رح » لا يحوز للشريك التصرف فينصمب صاحمه إلا 
بإدنه » وفي قوله إلا بتصريح في العهد العقد وني الاظبر يحوز كقولنا ( بخلاف الشركة 
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حمث لا يملكبا لان الشيء لا ستتبع مثله . قال ويو كل من 
يتصرف فب ه لان التو كيل بالبيسع والشراء من توابع التجارة 
وااشركة انعقدت للتجارة بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك 
أن يوكل غيرهلأنه عقد خاص طلب منه تحصيل العين فلا يستقبع مثله . 








حمث لا يملكها ) الشريك ( لان الشيء لا يستتبع ''" مثله ) إذ يازم المحال مه وهو أن 
يكون مثل الشيء دونه فإن قبل هذا منقوض بالمكاتب فإن له أن يكاتب عنده » وبالعيد 
المأذون» فإن له أن بأذنعبده»وباقتداء المفترض بالمفترض» وباقتداء المتنفل بالمتنفل »مع أن 
كل واحمد منبمامثل الآخر والإماميستتبعقو مه فيح حواز الصلاةوفسادها ولانالمثل يرفع 
المثل كالن صالناسخ برف النصالمنسوخوهما مثلان. الجواب في المكاتبوالأذونأتهما أطلقاقي 
الكتب وأسابه » ولمس هذا من قميل الاستشفاء بل من إثبات الكسب المطلقة لهما . 

وأما اقتداء المفترض مثله فمحوز بالإجماع لقوله يتمييد: الإمام ضامن » ولان صلاة 
المقتدى ممنمة على صلاة الإمام جوازأ وقضاء الحديث » لان تكون صلاة تتيمه صلاة 
المقتدى »2 وأما الناسخم فهو رافع صورة بتعين معنى » فل يكن رافما) في الحقيقة » فلا 
برد نقضاً . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( ويو كل من يتصرف قمه ) بصب بو كل عطفاً على 
قوله إن يضع أى بو كل الشريك من يتصرف في مال الشركة ( لان التو كيل بالبيع 
والشراء من توايم التحارة » والشركة انعقدت للتجارة ) للربح »وكل واصد من 
الشريكين ربا لا ببيمها له المباشرة تبعا لها ( بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يلك ) 
بنفسه » فلا بد من التوكمل ثبت التو كل في ضمن التجارة تبعاً لها بدلالة الحال » فصار كل 
منبا كأنه أمر صاحبه أن توكل بخلاف الو كيل بالشراء حيث لايملك . (أرت 
وكل غيره لأنه) أي التوكيل بالشراء ( عقد خاص طلب منه تحصيل العمين ) 
أى لتحصمل شيء معين معلوم جنسه وصفته ( فلا يستتبع (') مثله ) لما ذكرة أنه يازم 


. فى الاصل لا تستمع > وإنها صححت بناء على تصحمح ورد ف الحامش‎ )١( 
. فلا يستبع» وإنما صححت هكذا بناء على تصحمح ورد في الهامش‎ «١ في الاصل‎ )«( 
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. قال ويده في المال يد أمانة لأنه قبض المال يإذن امالك ,ل 
على وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة . قال وأما شركة الصنائع 
وتسمى شركة التقب ل كالخياطين والصباغين يشتركان على أن تقيلا 
الأعمال ويكون الكسب بينها » فيجوز ذلك » وهذا عندتاء وقال ‏ 
زفر والشافعي « رح » لا تجوز لأن هذه شركة لا يفيد مقصودهما 
وهو التثمير لأنه لا بد من رأس المال » وهذا لأن الشركة 

في الربح تبتني على 





ظ فبه الحال ( قال ) أى القدوري.«.رح » ( ويده ) أى يد كل واحد منالمفاوضين و شريي 
المنان ( في المال يد أمائه ) حتى إذا هلك المال في يده هلك بلا ضمان ( لانه قيض المال 
بإذن المالك لا على وجه البدل ) أى على وجه إعطاء البدل » واحقرز به عن المقبوض على 
سوم الشراء » لآن المقيرض على سوم الشراء قبض لأجل أن يدفم الثمن . 

( والوثيقة ) أى على وجه الوشيقة » واحترز به عن الرهن فإن الرهن مقبوض لاجل 
الوثيقة » لان الرهن مضمون بأقل من قممته ومن الدين ( فكان ١١‏ كالوديعة ) في عدم 
وجوب الضمان ( قال ) أى القدورى « رح » ( وأما شركة الصنائع وتسمى شرعكة 
التقبل كالخياطين والصباغين يشتركان على أن يقبلا الاحمال ويكون الكسب بيتبما » 
فيجوز ذلك » وهذا عندة ) أي جواز هذه الشركة غند أصحابنا . 

( وقال زفر والشافمي « رح » لا تجوز لأنها شركة لا تفبد مقصودهها ) أي مقصود 
الشريكين » وفي بعض الن.خ مقصودها أي الشركة أضاف المقصود إلى الشركة » وإرف 
كان المقصود للشريكين بأدنى بلا نسبة هو ملبس الشريكين فعقد الشركة ( وهو التثمير) 
أي المقصود من التثمير وهو حصول الربح ( لأنه لا بد من رأس المال ) للتثمير ( وهذا ) 
أي قول الشافعي وزفر « رح » لا بد من رأس ال مال ( لأن الشركة في الربح تبتني على 


. فصار - مامش‎ )١( 


امم 


الشركة في المال على أصلبما على ما قررناه . ولنا أن المقصود 

منه التحصيل » وهو يمكن بالتوكيل لأنه لما كان و كيلا في النصف 

أصملاً في النصف تحدقت الشركة في المال المستفاد » ولا يشترط فيه 

اتحاد العمل والمكان خلافاً لمالك وزفر « رح» فيب| » لأن المعش-دى ‏ 
اجوز الشركة وهو مأ ذكرتاه لا تفاوت . 





الشركة في المال على أصلها ) أي على أصل زفر والشافعي « رح » ( على ما قررناه ) أي 
عند قوله وتجوز الشركة وإن / يخلطا المال ( ولنا أن المقصود منه ) أي من عقد الشر كة. 
( التحصيل ) أي تحصمل الربح ( وهو ) أي تحصمل الربح ( يمكن بالتو كيل )أي بتو كبل 
كل واحد من الشريكين صاحب مقبول العمل ( لآنه ) أي لآن كل واحد منها ( لما كان 
وكملا في النصف أصملا في النصف تحققت الشر كةفيالمال المستفاد ) بعقد الشركة حمنئذ » 
ثم إذا عمل فكل واحد مستحق فائدة عمله »وهو كسمه »و إذا عمل أحدهيا كان العامل معيئاً 
لشريكة فيا إزمه بالقتل فوقع حمله فكأن الشريك استمان بأجني حتى عمل » وهذا جائز 
لأن المشروط مطلق العمل لا عمل الصلح بنفسه » فإن القصار إذا استمان بغيره أواستأجر 
غيره حتى عملا يستحتى القصار الآجر 

( ولا يشترط فمه ) أي في عقد شركة الصلح ( اتحساد العمل والمكان ) حتى إذا كان 
أحدهما قصاراً والآخر خماطع أو قعداني دكانين جاز عندة ( خلافا مالك وزفر « رح » 
فبما ) لأنه إذا كان العمل مختلفا قفي كل واحد منها عن عمل صاحيه الذي بتقمله » لآأن 
ذلك لمس من صصغه فلا يحصل المقصود من الشركة . 

ولنا ما قاله المصتف بقوله ( لأن المعنى اجوز للشركة وهو ما ذكرتء ) أشار إلى قوله 
ولنا أن المقصود منه التحصبل وهو يمكن بالتوكمل ( لا يتفاوت ) خبر إن » أي لا 
يتفارت باتحاد العمل والمكان أو اختلافهما فإن قبل قد تقدم أن من الفروع المرتبة على 
أصل زفر والشافعي « رح » في مسأاة الخلط أن شركة المستقبل لا تجوز فكيف يصح 
قول زفر « رح » مم مالك « رح » في جوازها إذا كانت الأعمال منفعة » أجيب يأرل 


الم 


ولو شمرط العمل نصفين والمال أثلاناً جاز ء وفي القياس لا يحور 
لان العنمان بقدر العمل » فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن » فل يحز 
العقد لتأديته إليه » وصار كشركة الوجوه» لكنا تقول ما بخ ذه 
لا بأخذه رحا لأن الربح عند اتحاد الجنس » وقد اختلف لأن 
ا المأل عمل والريم مال فكان بدل العمل 
____ااسس ررس 
زفر « رح » له في مذه المسألة أعني الخلط قولان » فذكر المصنف في تلك المسألة حم 
الرواية التي لا يشترط فبها : ولككن أطلق في اللفظ وم يذ كر اختلاف الروايتين فيرى 
ظاهره مناقضاً . : 
( ولو شرط العمل نصفين ) أي شرط الشريكان في شركة الفصل أن بحكون العمل 
نصفين ( والمال ) أي الربح الحاصل ( أثلاتاً جاز ) استحسانا ( وفي القياس لا يجوز ) 
وهو قول زفر « رح » (لآن الضمان بقدر العمل ) أي الضيان في كل واحد منيها بقدر عل » 
وجمله في النصف ( فالزيادة عليه ) أي على حمل في النصف ( ربح مالم يضمن ) لأنه يؤجل 
الزمان فيا زاد على النصف فيكرن شرط فصل الريح ربح مالم يضمن » وهو حرام لنبي 
الني عَلتَمِ عنذلك (فلم محر العقدلتأديبه )أي لتأدية هذا العقد (إلبه) أي إلىريجما م يضمن 
( وصار كشركة الوحوه ) في ان النفاوت فيها في الربح لا يحوز إلا إذا كان المشترييمنها 
على السواء » وأما إدا شرطا التفاوت ني ملك المئقري فيجوز التفاوت حمنئذ في الريح في 
شركة الوجوه أيضاً . ظ 
(ولكنا نقول)بيان وجه الاستحسان (مايأخذه)أي ما يأخذه كل من الشريكين ١‏ لا 
يأخذه ريحاً ) أي حال كونه رحا ( لآن الربح عند اتحاد الجنس ) أي لأن الربح لا 
نكون إلا عند اتحاد الجنس »> ولهذا قالوا استأجر دارا بعشر ة درام ثم أجرما بثوب 
يساوي خمسة عشر جاز لما أن الربح لا يتحقق عند اختلاف الجنس » والجنس فها تحن 
فنه لم يبتحد . 


( وقد اختلف لآن رأس المال عمل والربح مال » كان ) أي ما يأخذه ( بد لالعمل 


مالم 


والعمل يتقوم بالتقويم » فيتقدر بقدر ما قوم به فلا بحرم بخلاف 
شركة الوجوه » لأن جنس الال متفق والربح يتحقق في 
الجنس المتفق » وربمس ما لم يضمن لا يجوز إلا في المضارية . 
قال وما يتقبله كل واحد منبما من العمل يازمه ويلزم شريكه » حتى 
أن كل واحد مئبما يطالب بالعمل ويطالب بالأجر ويبرأ الدافع 
بالدفع إليه » وهذا ظاهر في المفاوضة وفي غيرها استحسان ؛ 





والعدل يتقوم بالتقويم ) فإذا ضيقا بقدر معنى كان ذلك مبما تقويا للعمل ( فيقدر بقدر 
ما قوم به فلا يحرم ) لآنه لم يتأد إلا ربح مالم يضمن ( بخلاف شركة الوجوه » لآن جنس 
المال متفق ) وهو الثمن الواحب في ذمتها دراهم كانت أو دتانير . 

( والربح يتحقق في الجنس المتفق وربح مالم يضمن لا يجوز ) تقدير هذا الكلام لو 
جاز اشتراط زيادة الربح كان ربح مالم يضمن وريح مالم يضمن لا يجوز ( إلا فيالمضاربة) 
أي جاز فمبا لوقوعه معاملة العمل في جانب المضارب المال في جانب رب المال » وليس 
واسد متها فى شركة الوجوه ولا الضمان بقابلة الربح موجوداً فازم ما لم يضمن 
قلا بحوز . 

قال ) أي القدوري « رح » ( وما يتقبه كل واحد منهما ) أي من شريك التقبل 
( من العمل يازمه ويازم شريكه حتى أن كل واحد من الشريكين يطالب ,العمل ويطالب 
بالأجر ) أي يطالب الأول بفتح اللام ( ويبر أ الدافع بالدفم إليه ) أي يبرأ الداقع الآجر 
إلى كل واحد من الشريكين . 

وقال الكاكي يجوز أن براد بالدافم دافم الأجرة إلبه » أي كل واحد منها » وهو 
الظاهر » ويجوز أن براد بالدافع كل منها إليه » أي إلى صاحب الثوب يعني لو أخذد 
الثوب أحدهما للصبغ » ثم دفعه إلى صاحبه غير الذي أخذه يبرأ الأغخذ من الضمان 
(وهذا) إشارة إلى لزوم الممل على كل واححمد مثبما وهو معئى الكفالة (ظاهر في المفاوضة 
وفى غيرها ) وهو المنان ( استحسان » والقياس خلاف ذلك» لآن الشركة وقعت مطلقة) 


ام 


والقياس خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة والكفالة 
تقتضي المفاوضة. وج ه الإستحسان أن هذه الشركة مقتضية 
للضمان ألا ترى أن ما تقبله كل واحد منبما من العمل مضمون على 
الآخر ء هذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه » فجرى مجرى 
الفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل . قال وأما شركة الوجوه 
فالرجلان يشتركان ولا مال هما عل أن يشتريا بوجوههما 





عن ذ كر الكفالة ولسست الكفالة من مقتضاها حق ثبت » وإن ل تذ كر الكفالة بمقتضى 
المعاوضة بدون التصريح . ظ 

( والكفالة تقتضي المفاوضة ) فلا ينبت معبا ما لبس من مقتضاها بدون التصريح 
بذكر ( وجه الاستحسان » أن هذه الشركة مقتضمة للضمان » ألا ترى أن ما تقمله كل 
واد منهما من العمل مضمون على الآخر © ولهذا ) أي لكوت العمل مضموتا (مستوجب 
الأجر ) أي مستحق الأجر ( يستحق الآجر بسبب نفاذ تقبله عليه ) أي يقبل صاحبه 
علبه لو لم يككن مضمونا عليه لما استحق الاجر » لان الفمرم ,الغنم » فإذا كان كذلك 
( فجرى ) أي هذا العقد ( يحرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل ) وَإنما يقال 
بحريانه مجرى المفاوضة بهذين الشيئين » لانه فيا عدا ذلك لم يجر هذا المقد مجراه » حتى 
قالوا إذا أقر أحدهما بدين من تمن أسنان وصابون أو أجر أجير بيتاً لمرة مضت لم يصدق 
على صاحمه إلا بببنة ويلزمه خاصة » لان التنصيص على مفاوضته م يوجد» وبقاء الإقرار 
يوجب المفاوضة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وأما سركة الوجوه فالرحلان يشتركان ولا مال لما 
على أن يشتزيا بوجوهبما ) يعني بوجاهتهما » وأمانتهما عند الناس فيبسعالناس فيهما السلعة 
بالنسبة لامانتهما » وقال بعضهم إِنما سبميت هذه الشركة شر كة الوجوه لانه ليس لممامال 
ولا حمل فجلس كل واحد منبما ينظر إلى صاحيه . 


/ام 


ويبيعاء فتصح الشركة على هذا سمت به لأنه لا يشتري بالنسيئة 

إلا من كان له وجاه ة عند الناس » وإنما تصمم مفاوضة لأنه 

مكن تحقيق الكفالة والوكلة في الإبدال » وإذا أطلقت تكون 

عناناً لأن مطلقه ينصرف إلبه وهي جائزة عندنا خلافاً الشافعي 

«رح » والوجه من الجانبين ما قدمناه يي شركتنا تقبل . قال وكل 

واحد منهما وكبل 

اا سام 

ويسعا ) عطف على قوله أن يشقريا ( فتصح الشركة على هذا ) أي على كوتيفييا 
مشتربين وجوها (سممت به ) أي شركة الوجوه على تأويل العقد ( لانه لايشتريبالنسيئة 
إلا من كان له وحاهة عند الناس ) الووجه والجاه يمعنى واحد » قال فلان وحمه إذا كان 
ذا جاه عند الناس . قال الله تعالى ل وكان عند الله و-سبا © 6+ الاحزاب ( وإنها ) أى 
شركة الوجوه ( تص مح مفاوضة ) إذا كان الرجلان من أهل اككفالة ( لانه يمكن 
تحقيق الكفالة والوكالة في الإبدال ) أى الثمن فيكون تمن المشترى على كل واحد منهها 
نصفه » ويكون المشترى بمنها نصفين » ولا بد من التلفظ بلفظ المفاوضة أو ما 
قأم مقأامه . 

( وإذا أطلقت ) أى شركة الوجوه يحسث ل يذ كر في الكفالة » » إن الوكالة ( تكوث 
عنانا » لان مطلقه ) أى لان مطلق عقد الشركة الضائم ( ينصرف إلبه ) أى إلىالعنان» 
لكون الممعتاد بين الناس ( وهي ) أى شركة الضائع ( جائزة عندنا ) وبه قال أجمدهدرح» 
( خلافا الشافمي « رح » ) وبقوله قال مالك و رح » ( والوجه من الجانبين ) أى من 
جانينا وجانب الشافمي « رح » ( ما يبناه في قوله المستقبل ) وهو أن الربح عنده فرع 
المال » فإذا ل يعد المال لا تنعقد الشركة » وقانا إن الشركة في الربح مسندة إلى العقد 
شركة إلى آخره . ؤ 

( قال ) أى القدورى « رح » ( وكل واحد منهما ) أى من الشريكين ( و كل 


هلم 


الآخر فيا يشتريه لأن التصر ف عل الغير لايجوز إلا بوكلة أو بولاية؛ 
ولا ولاية فتعين الوكاة» فإنشرطا أن المشترى بينبما نصفان والربح 
كذلك يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فيه ؛ وإن شرط ا أن يتكون 
المشترى بينهما أثلاثاً فالرسم كذلك وهذا لآن الربح لا يستحق إلا 
بالمال أو العمل أو بالضمان . فرب المال يستحقه بالمال والمضارب 


يستحقه بالعمل والاستاذ اذى يلقي العمل على التاميذ بالنصف 
بالطناد ولا ستحق ق بما عراف 6 





الآخر فيا يشتريه » لان التصرف على الغير لا يجوز إلا بالوكلة أو بولاية » ولا ولاية فتعين 
الاول ) أى الوكالة ( فإن شرطا ) أى الشريكان ( أن المشترى بينهما نضفان والربح 
كذلك ) يكون يبنبما نصفين ( يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فبه ) أى في الربح فإنشرط 
لاحدهما الفضل يبطل الشرط والربح بمنهما على قدر ضمانهما . 

( وإن شرطا أن يكون المشترى بمنهما أثلاثاً فالريح كذلك ) أى 0 أثلانا 
يحمل لما ذكرة » وهو إسارة إلى المساواة في اشتراط الربح ( وهذالآن الربح لا يستحق ‏ 
إلا بالمال أو بالعمل أو بالضهان ) أشار .بهذا إلى أن الاستحقاق يكون بأحد الأمور الثلاثة 
ثم أوضحبا بقوله ( فرب المال يستحقه ) إلى الربح ( بالمال والمضارب 2 ) أي يستحق 
المضاربة الربح ( بالعمل والاستاذ الذي ) يحبس الرجل على دكائه وهو تاميذه الذي يعمل 
له بالأجر » وبعد ذلك ( يلقي العمل ) من الإلقاء ( على تامبذه ”'' ) الذي أجلسه على 
وكأنه( بالنصف ) يمني نصف الربح ( بالضهان ) يمني يطالب الاستاذ بتحصيل ذلك 
العمل فكأن العمل مضمونا على الاستاذ والقبد بالنصف اتفاق فإنه يجوز أن يبلغ بأقل 
من النصف . 

( فلا يستحتى بما سواها ) أي فلا يستحى الربح بما سوى الثلائة المذكورة » يعني 


. والمضارب يستحقه . هامش‎ )١( 
. (؟) على التاسدذ . هامش‎ 


ام 


ألاترى أنمن قال لغيره تصرف في مالك على أنلي ربحه لم يجز لعدم 

هذه المعاني » واستحقاق الربح في شر كة الوجوه بالضمان علٍ ما بيناء 

والضمان على قدر الملك في المشترى » ر ن الر بح الزائد عليه ربحما 

لم يضمن ؛ فلا يصح اشتراطه إلا في المضاربة . والوجوه ليست في 

معناها يخلاف العنان لأنه في معتاه من حمث أن كل و!ححد متبما 
يعمل في مال صاحبه » فيلحق بها والله أعلم .. 





الاستحقاق لا مكون إلا بواحد من الوجوه الثلاثة المذكورة دون غيرها » فإن قبل | لا 
يحوز أن يستحق الزيادة بزيادة اهتدائه ومتانة رأبه وتدبيره في الأمور العامة والخاصة » 
والعمل بالتحارة. أجسب بأناشتراط الزيادة في الربح بزيادة العمل إنا تجوز إذا كان فيمال 
معلوم كا في المنان وامضارية وم يوجد ها هنا . ( ألا ترى ) توضيح لقوله فلا يستحى با 
مواها ( أن من قال لغيره تصرف في مالك على أن لى رحه م حز لعدم هذء الممسافي ) 
الثانئة المذكورة ( واستحقاق الربح في شركة الوحوه بالضمان ) هم ذا عود إلى البحث 
لإتمام المطلوب » يعني أن صورة النزاع استحقاق الربح فيها بالضمان لا بالمال ولا بالعمل 
( على ما بمنا ) إشارة إلى ما ذكره في شر كة التقبل بقوله إن الضمان بقدر العمل فالزيادة 
عليه ريح مالم يضمن فلا يحوز المقد لتأديته إلمه وصار ششركة وجوه » وقبل همذا 
إشارة إلى قوله بخلاف شر كة الوجوه > لآن جنس المال متف ... إلى آخره“والضمانعق 
قدر الملك يقرر هذا أن استحقاق الربح في شر كة الوجوه بالضمان . ؤ 

( والضيان على قدر الملك في المشترى فكان '١'‏ الربح الزائد عليه ربح مالم يضمن“فلا 
يصح اشتراطه إلا في المضارية ) فإنه يصح منها لما ذكرة من وجوه مقابلة بالمال والعمل 
والوجوه أي شر كة ( والوجوه لبست في معناها ) لأن المال فيها مضمون على كل واحد 
من الشريكين . وأما المال في المضاربة فلس عءضمونعلى المضارب ولا العمل على رب المال 
( بخلاف المنان لأنهفيممناها منحمث أن كل واحد منهما) من شريكي العنان يعمل في مال 
صاحبه كالمضارب (يعمل في مالصاحيه) رب المال (فبلحق بها والله أعلم ) أي بالمضاربة. 


(9) وكان - هامش . 


مشنه 


٠‏ فصل في الشركة الفاسدة 
ولا تحوز الشركة في الاحتطاب والاصطيادء» وما اصطاده كل 
واحد منبما أو احتطبه فبو له دون صاحبه ؛ وعل هذا الاشتراك 
في أخذ كل شيء مباح لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة والتوكيل 
في أخذ المال المباح باطل لأن أمر الموكل به غير صحبحو الوكيل يملكه 
بدون أمره ‏ فلا يصلم نائباً عنه 





( فصل في الشركة الفاسدة ) 

أي هذا فصل في ببان أحكام الشركة الفاسدة © وأخر الشركة الفاسدة 
لانخطاطبا شرعا] ( ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطباد وما اصطاده 
كل واحد منها أو احتطبه فهو له دون صاحبه » وعلى هذا ) كله لفظ القدوري « رح » 
وزاد المصنف علبه بقوله على هذا الحم ( الاشتراك ) الأخذ ( في أخذكل شيء مياح ) 
كاحتباء الغار من الجبال والبراري كالفسق والجوز واللوز وغير ذلك وطلب الكنوز 
من المعادن > ونقل الطين من موضعه لا يملكانه أو الجض أو اللملح أو الككجل وماأشيه ' 
ذلك وبه قال الشافعي د رح » 4 وعند مالك وأحمد « رح » نحوز لآن هذه شر كةالابدان 
فمحوز كا فى الصصاغين > و كذلك إن اشتركا على أن يليثا من طين غير مماوك أو بطبخا 
آجراً فإن كان الطضين أو النورة أو سهلة الزح اج ملو كا واشترطا 
ذلك وطبخا.به ويسعا جحاز وهو دّركة الوجوه ( لأن الشركة متضمئنة 
معنى الوكالة والتو كيل في أخذ المال المباح باطل لأن أمر المو كل به غير صحيح ) هذان 
دليلان على المطلوب تقرير الأول المدعى أن التو كيل في أخذ المباح باطل لأنه يقتضي 
صحة أمر المو كل بموكل يه » وهو أخذ المباح وأمر المو كل بأخذه غير صحبح لآنه 
صادق غير حل ولايته » وتقرير الثاني التوكل بأخذ المباح باطل ٠‏ أشار إلبه بقوله 
(والو كبل يعملكه بدون أمره) أي بدون أمر المو كل ومن ملك شيا بدون أمر ال مو كل . 

( فلا يصلح ) أن يككون ( نائما عنه ) أي عن الموكل لأن التو كملإثماتولايةالتصرف 


1/4م 


وإئما يثيت الملك ما بالأخذ » وإحراز المباح , فإن أخذاه معأ فهو 

بينهما نصفان لاستوائبما في سبب الاستحقاق » وإن أخذه أحدهما 

ولم يعمل الآخر شيئاً فبو للعامل » وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر 

في عبله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وجمعه وله 

الآخر فلامعين أجر مثله بالغآ ما بلغ عند عمد وعند أبي يوسف 
5 لا يجاوز به 





فما هو ثابت للموكل » وهذا المعنى لا يتحقق فيمن يملك يدون أمره لثلا 9 إضشات 
الثابت » فإن قمل يشكل هذا بالت و كبل بشراء عبد بغير عبنه أنه يحوز مع أن التو كمل 
مل كالشراء لنفسه قبل التو كيل وبعده » فَعم أنه لا مشترط بصحة الت وكمل أن لا يملك 
الوكمل ذلك التصرف قبل التوكيل.أجيب بأنه لا يشكل ا أن التو كبل بالشراء يخالف 
التوكمل بالاحتطاب » لأن التو كيل في الاحتطاب في الحطب الممين وغيره سواء في عدم 
ديكا التو كمل في أمر مماح لها . 

وقال الا تمل وجوابه أن معناه يملك بدون أمر امو كل بلا عقد وصورة النفس ليست 
كذلك فإنه لا يملكه إلا بالشراء ( وإنما يثبت الملك ) وبما ذكر أن الشركة لا تصح في 
الأشماء المذكورة شرع في ببان أن ملك هذه الآشياء بماذا يثيت فقال إنا يثبته ( فى 
بالأخذ وإحراز المباح ) أراد أن سب تلك المماحات أخذها وحيازتها » فكل من قاربه 
بالسسب فإن بها ( فإن أخذاء معا ) أي فإن أخذ الأشاء الماح مجتمعين ( فهو ) أي 
اللأخوذ ( بمنها نصفان لاستوائهما في سب الإستحقاق ) وهو الاخذ والحيازة . 

(وإن أخذه أحدهما و يعمل الآخر شيئا فبو للعامل ) لوجود السبب فيه أي في 
الآخذ وهو الاخذ ( وإن عمل أحدهها وأعانهالآخر فى عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر 
أو قلعه وجمعه وحمله الآخر فلامعين أجر مثله بالغ ما بلغ ) لانه استوفى منافعه حك عقد 
فاسد فلزمه أجر مثله على الكمال (عند مد «رح » وعند أبي يرسف « رح » لا يجاوز به 
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ولأحدهما بغل وللآخر راوربة ستقي عليها الماء فالكسس بينبما لا 
تصح الشركة , واللكسب كله لاذي استقى وعليه أجر مشل 
الراوية » وإن كأن العامل صاحب البغل » وإن كان صاحب الراوية - 
فعليه أجر مثل البغل . أما فساد الشركة فلا نعقادها على إحراز المباح 
وهو الماءوأماوجوب الأجر فلان المباح إذا صار ملكا للحرز 
ٌْ وهوأ لممستقو فقد أستوفى 
كك لاس 
نصف ثمن ذلك ) فقوله لا موز على بناء المفعول » ونصف ثمن ذلك بالرفع لانه قائم 
مقام الفاعل . ظ 
( وقد عرف في موضعه ) أي في باب الإجارة الفاسدة وقال الاترازي أي في كتاب 
الشركة من المبسوط ( وقال )أي القدوري « رح » ( وإذا اشتركا ولاحدها بغل 
وللاخخحر راوية يستقي عليها االماء والكسب ينهم لا تصح الشركة والكسب كله للدي 
استقى وعلمه أحر مثل الراوية وإن كان العامل صاحب البغل وإن كان صاحب الراوية 
فعليه أجر مثل البغل ) أي هذا كلام القدورى « رح » . 
فقال المصنف ( أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو الماء ) وقد مر أن 
الشركة في المباحات باطلة كالاصطياد » فإدا فسدت الشركة كان الكسب للمنفي خاصة 
كنا في الشر كة في الاصطماد فمكو ن الصمد ان أذ وأحمل معنى فيه وهو الأظبر منقولالشافمي 
2 وعلى قياس قول أحمد ومالك « رح » ينبغي أن تهوز ره قِ المغني لابن 
قدامة » وقال يعض أصحاب الشافعي « رح » فيه لآن في قول يصح والثاني أن الكسب 
لمستسقي > وقال بعض أصحابه إن كان الماء مملوكا للبيبقي فالكسب له وعلمه أجر ما 
حمل عليه » وإن كان مباحا فالكسب على الشركة . 
( وأما جواب الأجر ) أي أجر مثل المغل أو الراوية لصاحب المغل ولصاحب 
الراوية ( فلآن المباح إذا صار ملكا للحرز ) يكسر الراء وهو ( وهو المستقي فقداستوفى 
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في منافع ملك الغير وهو البغل أو الراوية بعقد فاسد فبازمه ره 


كل شركة فاسدة فالربح فيا على قدر الماأل ؛ 
ريال قرط لقال داري يلابي الال يقار اي 
أن الريع تابع لأمسذر في المزارعة » والزيادة إنا تستحق بالتسمية 
وقد فسدت فبقي الإستحقاق على قدر رأس المال . وإذا مات أحد 
الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة 





منافع ملك الغير وهو البغل أو الراوية بعقد فاسد فبلزمه أجره ) الراوية في الأصل 
بغير السقاء لآنه بروي الماء في حله ثم كثر حتى استعمل في المرادة»وهي المرادة هاهنا . 

قال أبو عبددة « رض ©» المرادة لا تون إلا من حلد.ن مقام نجلل ثالث يمنهما 
للسقي والمم للراد ومزائد ( وكل شركة فاسدة فالريح فيها على قدر المال ويبطل شرط 
التفاضل ) هذا لفظ القدوري « رح » . 

قال المصنف ( لأن الربح فيها تابع للمال فيتقدر بقدره ) أي تقدير الربح بقدر المال 
( كا أن الريم ) بفتح الراء وسكون الماء آخخر الحروف وبالعين المهملة وهو الناء والزيادة 
( ابم للمسذر في المزارعة ) يا عرف في موضعه “وقال الأكمل قوله الربح فيه تابع . . إلى 
آخره فمه نظر لآن الربح عندنا فرع العقد كا مر » وكل فرع تابع وكونه تايما لامال إنما 
هو مذهب الشافمي كما تقدم » فكان الكلام متناقض] » والجواز أنه تابع للعقد إذا كارف 
العقد موحوداً وهاهنا قد فسر كمد العقد فسكون تابعا للمال لأنهشرط فإنالملة إذا وتصح 
لإضافة الحك إليها يضاف إلى الشرط . 

( والزيادة إنما تستحق بالتسممة وقد فسدت ) أى التسمية لفساد العقد لكونه 
واجب الدفم فصار كالتسمية لم يوجد أصلا ( فنقى الاستحقاق على قدر رأس المال » وإذا 
مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ) هذا لفظ 
القدوري « رح ». 
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لأنماتتنضمن الوكالة ولا بد منها لتتحقق الشركة عل مامر »والوكلة تبطل 

بالموتءو كذا بالالتحاق مرتداً إذا قضى القاضي بلحاقه لأنهبمنزلة الموت 

علىما يبناءمن قبل و لافرق بينبما إذا عم الشريك بموت صأحبه لم بعلم لأنه 

عزل حكمي فإذا بطلت الوكلة بطلت الشركة بخلاف ما إذا فسخ 

أحد الشر يكين الشركة حيث يتوقف على عل الآشخر لأنه عزل 
قصدي والله أعلم 





وقال المصنف ( لأنها ) أى لان الشركة ( تتضمن الوكالة ولا بد منها لتحقق الشركة 
على ما مر ) فيا مضى في هذا الفصل ( والوكالة تبطل بالموت ) أي بموت الموكل 
( وكذا) أى تبطل (بالالتحاق ) أى التحاق بدار الحرب حال كونه ( مرتداً إذا قضى 
القاضي بلحاقه لآنه ) أى إلحاق على الوجه المذكور ( بمنزلة الموت على ما بمناه من قبل) 
أى في باب أحكام المرتدين بقوله ولنا أن باللحاق صار من أهل الحرب الهم أمرارن 

فى أحكا م الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام كما هي منقطعة عن الموت . 

(ولا فرق بينها إذا علم الشريك بموت صاحبه أو م يعم لآنه ) ) أي لآأن الموت ( عزل 

حكمي ) لتحول ملكه إلى وارثه فلا يتوقف حكمه على العم لثبوته ضمناء ألا ترى أن 
الو كبل يعزل يموت الموكل وإن ل يعم به . 

( وإدا بطلت الوكالة بطلت الشركة مخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة)ومال 
الشركة دراهم أو دنانير ( حيث يتوقف على عل الآخر لأنه عزل قصدي ) أي لآن فسخ 
أحد الشريكين عزل يقصد فيعتمد العم لأنه نوع حجر فشرط علمه ثبوت الحجر دفما 
للضرر عنه واعترض بأنه قد تقدم أن الوكالة تثبت في ضمن الشركة » فاذا كان كذلك 
كانت تابعة لنا ولا يازم من بطلان التابع بطلان المتبوع. وأجمب بأن الوكالة تابعة للشركة 
من حيث أنها شرطبا لا تصح الشركة بدونها أشار المصنف إلى ذلك أيضا بقوله ولا يد 
منها أي من الوكالة لتحقق الشركة » وإذا كانت شرطأ لا يتحقق بقاء المشروط بدونه . 
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لمنييل 
وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه لأنه 
ليس من جنس التجارة » فان أذن كل واحد منبما لصاحبه 
أن يؤديز فأ د كل واحد منبما فالثان ضامن » علم باداء 
الأول أولم يعلم » وهذا عند أبي حنيفة « رح »» وقالا لا يضمن 
إذا ل يعلم » وهذا إذا أديا عل التعاقب أما إذا أديا معأ ضمن كل واحد 
منهمأ نصيب صاحبه . 


( فصل ) 

أيهذا فصل وقد ذكراغيرمرةأنلفظ إذا فصل عمابعده لايكون معرب لآأن من شرط 
الإعراب التركبب فمكون حكمه مثل أحكام الأسعماء المفردة إذا ذكرت بغير تركيب 
( ولمس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه ) مذا لفظ 
القدرري « رح » وقال المصنف ( لأنه ) أي لأن دفع زكاة صاحبه ( لبس من جنس 
التحارة فان أذن كل واحد منهها لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منها فالثاني 
ضامن عل بأداء الأول أو ل يعم وهذا عند أبي حشسفة « رح » ). 

(وقالا لا يضمن إذا م يعلم ) وإن علم ضمن > هكذا ذ كر في كتاب الزكاةفيالزيادات 
للعتابي لا يضمن وإن علم عندهما وهو الصحبح عندهما وعلى هذا الخلاف او دقع ماله إلى 
رجل لمكفر عنه كفر الآمر بنفسه ثم كفر المأمور » وعلى هذا الخلاف المأمور بأداء 
الزكاة وهو إشارة إلى وجوب الضمان ( وهذا ) على الثانى خاصة ( إذا أديا على التعاقب ) 
يعني أحدها عقيب أداء الآمر . 

( أما إذا أديا معا ضمن كل واحد منهها نصبب صاحمه ) فان قبل إذا أديا معا ينبغي 
أن لا يحب الضان عند أبي حشيفة « رح » لعدم السبق » إذ الموكل لم يقع فعلى الو كيل 
فعلا قلنا إذا الموكل إن ل يسبقه تحقيقاً فقد سبقه اعثباراً أو تقديراً » لان يصرف الموكل 


ام 


وعلى هذا الإختلاف المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على 
الفقير بعدما أدى الآمر بنفسه. لهما أنه مأمور بالتملنك من 
الفقير » وقد أتى به فلايضمن الموكل وهذا لأن في وسعه التمليك لا 
وفوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل وإِنما يطلب منه ما في وسعه » وصار 
. كالمأمور بذيح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار وحسج 
الآمرلم يضمن المأمور علم أولا . ولابي حنيفة « رحء أنه فر 
أداء الزكاة والمؤدى لم يع ز ة فصار مخالفاً » وهذا لأنتف 
المقصود من الأمر إخراج نفسه عن عبدة الواجب » لأن الظاهر 
أنه لا يلتزم الضرر 





على نفسه أقرب من تصرف الو كيل البه فبصير سابقا معنى كالو كيل بالبيع مع الموكل إذا 
باعا وخرج الوكدلى مع فقد تبع الموكل دون الو كيل . [ 
(وعلىهذا الاختلافالمذكور المأمور بأداء الزكاة إذا تصدى على الفقير بعدما أدى 
الآمر بنفسه لما ) أي لأبي يوسف ومحمد « رح » ( أنه مأمور بالتمليك من الفقير وقد 
أتى به ) أي بما أمر به ( فلا يضمن للموكل . وه ذا ) أي عدم ضيانه للموكل ( لان في 
وسعه التملمك ) من الفقير ( لا وقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل » وإنما يطلب منه ماقي 
. وسعه ) والمرء لا يكلف بما لبمس في وسعه فكذا لم يضمن الثاني » وإن م يقم ما 
اذاة :رةه [ ظ 000 ظ 
( وصار ) أي المأمور هنا ( كالمأمور يذيح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار 
وححج الآمر لم يضمن المأمور علم أو لا ولابيى حشسفة « رح » انه مأمور بأداء الزكاة 
والمؤدى ) بفتح الذال المهملة ( م يقم زكاة فصار ) أي المأمور ( مخالفا وهذا ) أي كونه 
الفا ( لأن المقصود من الأمر إخراج نفسه عن عبدة الواجب » لآن الظاهر انه لا يلتذم 
الضرر ) بمانه أن زوال ملكه في بعض ماله ضرر وفي دفم الوكيل سيل الزكاة عند دلك 
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إلا ادنفع الري» وعيدذ] القعيوة. خضل أدائة«وعرى. أداء 

المأمور عنه فصار معزولاً علم أو لم يعلم لانه عزل حكمي » وأما 

دم الإحصار فقد قبل هو على هذا الاختلاف » وقيل بينهما فرق » 

ووجبه أن الدم ليس بواجب عليه فإنهيمكنه أن يصبر حتى يزول 

الإحصار ؛ وفي سألتنا الاداء واجب فاعتير الإسقاط مقصوداً فيه 
دون دم الاحصار . قال وإذا أذن أحد المتفاوضين 





وبقاوٌه في عهدة الواجب أيضاً ضرر وهو / يازم ضرر دفع الو كمل ماله . 

( إلا لدفع ضرر آخر ) وهو إسقاط الواحب عن ذمته » لان المقصود من الأمر بأداء 
الزكاة إخراج النفس عن عبدة الواجب ( وهذا المقصود حصل بأدائه وعرى أداء المأمور 
عنة ) أي عن المقصود ( فصار معزولاً علم أو م يعلم لآنه عزل حكمي ) فلا عاحة :إن 
العلم ( وأما دم الإحصار ) حواب عن قوله فصار كاللمأمور بذبح دم الإحصار ( فقد قيل 
هو على هذا الخلاف ) يعني يضمن عند أبي حنيفة « رح » فبذا جواب على سبيل المنع » 
ثم أجاب بطريق التسلم بقوله ( وقبل ببنها فرق ) يعني ولئن سامنا لا يضمن بالأتفاق > 
لكن قبل إن بمنها فرق أشار إلى الفرى يقوله : 

( ووجبه أن الدم لس بواجب عليه ) يعني أن دم الإحصار لبس بواجب لا محالة لانة 
لو يصبرإلى أن يزول الإحصار م يطالب يدم الإحصار وهو معتى قوله ( فانه يمكنه أن 
يصبر حت بزول الإحصار > وفي مسألتنا ) وهي مسألة الزكاة ( الاداء ) أي أداء الزكاة 
( واجب فاعتير الإسقاط ) أي إسقاط الواجب (مقصوداً فبه) وقد حصل هذا المقصود 
بأداء الآمر نفسه فعرى فعل المأمور من المقصود فضمن ( دون دم. الإحصار ) لآنه لبس 
بواجب البتة كا ذكرة . 

(قال) أي محمد در حوفي الجامم الصغير ( وإذا أذن أحدالمتفاوضين لصاحبه أن يشتري جارية 
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لصاحبه أت يشتري جارية فيطأها ففعل . فبي له بنغير شيء 
عند أبي حنيفة ٠‏ رح » . وقالا يرجع عليه بنصف الثمن 
لانه أدى ديناً عليه خاصة من مال مشترك » فيرجع عليه 
صاحبه بنصيبه 5 في شراء الطعام والكسوة » وهذا لان الملك 
واقع له خاصة ء والثمن بمقابلة الملك, وله أن الجاربة دخلت 
في الشركة على البتات جرياً على مقتضى الشركة » إذ هما 
لا ملكان تغميره ‏ 





فبطؤ هاففءل فبي له بغير شي معند أبي حنيغة در ح» وقالابرجع عليه) أيعلىاللأمور (بنصف 
الثمن » لآنه ) أي لأن المأمور ( أدى دين علمه ) أي على نفسه ( خاصة من مال مشترك 
فيرجع عليه صاحبه بنصيبه كما في شراء الطعام والكسوة ) تحقيق هذا أن الحاجة إلى 
الوطء من الحوائج الأصلية إلا أنها ليست بلازمة كالطعام ول تكن مستثناة من عقد 
الشركة بلا شرط يخلاف الحاجة إلى الطعام فإهبا لازمة فكانت مستثناة بلا شرط ثم 
بالتصريح على الوطء التحق بحاجة الطعام » فوقم شراء الجارية لشذركة المشتري .خاصة . 

(وهذا) ببان بقوله أدى دينا عليهخاصة (لأنالملك واقم له خاصة) يدلبل حل وطئها 
( والشمن بمقايلة الملك ) فكان الدين عليه خاصة ( وله ) أي ولأبي حشيفة « رح » ( أن 
الجارية دخلت في الشركة على البتات ) بعصبته عقد المعاوضة وأدى المشتري كُنها من مال 
الشركة و كاما دخل في الشركة فأدى المشتري ثمنها من مال الشركة لا برجم على صاحبه 
بشيء كا لو اشترى الجارية قمل الإذن » وأدى تنبا من مال الشركة قانه لا يرجم عليه 
بشي ء وبين دخوها في الشركة بقوله ( جريا على مقتضى الشركة ) أي شر كة المفاوضة » 
فان ذلك يقتضي دخول مالسس بشيء كالطعام والكسوة بحقبا وشرية الجارية لبس بشيء 
فيدخل محتها . 

( إذهمالا يملكان ) أي الشريكان ( تغبيره ) أي بغير مقتضى شركة مم بقائبا 
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فأشبه حال عدم الإذن » غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه ؛ 
لان الوطء لا يحل إلا بالملك» ولا وجه إلى إثباته بالبي علا يسنا 
أنه خالف مقتضى الشركة فأثيتناه بلهبة الثابتة في ضمن الإذن 
بخلاف الطعام والكسوة لان ذلك مستثنى عنبا للضرورة » فيقسع 
الملك له خاصة بنفس العقد » فكان مؤدياً ديناً عليه من مال الشركة 
وفي مسألتنا قضى ديناً عليبما لما بينا » وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما 
شاء بالاتفاق » لانه دين وجب بسبب التجارة » والمفاوضة تضمنت 


الكفالة فصار كالطعام والكسوة 





( فأشه حال عدم الاذن ) أي صار كنا لو اشتراها يفير إذن الشريك » غير أن الاذرنف 
بتضمن همة نصصيه منه أما من قوله فأشبه حال عدم الاذن فكأنه توهم أن يقال كيف 
يشبه حال عدم الاذن»وهناك م يحل وصيبها»وبعد الاذن حل أشار إلى ذلك بقوله (غيرأن 
الاذن تضمن هة نصسيه منه لأن الوطء لايحل إلا بالملك » ولا وجه إلى إثباته بالبيع 
ل بدنا أنه يخالف مقتضى الشركة ) إشارة إلى قوله جرياً على مقتضى الشركة ( فائبتناء 
بالهمة الثابتة في ضمن الاذن ) فتكأنه قال : إشتر جارية ببننا وقد وهبت نصببي منها لك» 
فجازت الحمة في السابع لأن الجارية مما لا ينقسم . ْ 

( بخلاف الطعام والكسوة ) حمث تقع للمشتري غخاضة: :| الآن ذلك سفىي عنييسا 
للضرورة فيقم الملك له ) أي لامشتري » وإنما رجع للضمير إليه وإن / يذ كر لظهور فهمه 
لأن الشهوة قائمة مقام الذكر ( خاصة نفس العقد فكان مؤديا دينا علمه من مال الشر كة» 
وفي مسألتنا ) أي فما اشترى أحد المتعاوضين الجارية للوطء بإذن الآخر ( قضى دين 
علمها لما بدنا ) أنها دخلت في الشركة . 

( وللبائع أن يأخذ بالثمن أيه ) أي الشريكين ( شاء بالإتفاق لأنه دين وجب بسبب 
التحارة والمفاوضة تضمنت الكفاله ) فمطالب المشتري إن ساء وإن شاء بطالب شريكه 
لأنه كفمل ( فصار كالطعام والكسوة ) أي فصار حك الجارية المشتراة لنوطء بالإذرت 
كالطعام والكسوة المشترك يطالب البائم أيما شاء » فإذا استحقت الجارية فعلى الواطىء 
المقر بأخذ المستحقى بالفقر أها شاء » والله أعم . [ 


ىم 


كتات الو قف 


قال أبو حنيفة لا يزول ملك الواقف عن الوقف. إلا أن يحم به 
الحا م أو يعلقه بموته فيقول إذا مت ققد وقفت داري عل كذا . 





( كتاب الوقف ) 


أي هذا كتاب في يبان أحكام الوقف > وقال الشراح كلهم مناسبة ذكر الوقف بعد 
الشركة هي أن المقصود يكل منها الانتفاع بما يزيد على أصل المال ولمس بموجية كا ببين 
الوقف في اللغة الحبس من قوهم وقفت الدابة إذا تبعته في السير . 

وقال اءن دريد الوقف مصدر وقفت الدابة أقفه وقفاً ووقف بنفسه وقوفاً يتعدىو لا 
متعدفن » ومنه وقف الأرض على ولده لآنه جنس الملك عليه » وقيل للموقوفوقف تسصة 
المصدر وتحمع على أوقاف كوقت يجمع على أوقات لوالو ار ري 
مرددة فلسته كذا في الصحاح . 

وقال ثمس الأمة الوقف شريعة عبارة عن حبس المملوك عنالتملمك من الغير و سبحيء 
مشروحاً (قال ابو حشفةهرح» لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحا مأو 
يعلقه بموته فيقول اذا مت فقد وقفت دارى على كذا ) هذا كلام القدوري درح» غير أن 
المصنف «درح»قدم ذ كر لفظ أني حضشفة «رح »و لفظ القدوري «درح» لا بزول مل كالواقف عن 
الوقف عند أبي حنيفة «رح» إذا مت فقد وقفت داري على كذا » هذا كلام غير المصتف 
والماق مثله » وفي المحيط لشمس الآئة الحلواني بشرط جواز الوقف على قول أبىي حشفة 
وزفر «درج» أن يكون موصى به به حتى لو لم بوصي به لا يصح وتبقى على ملككه جواز له 
بمعه » ولو ورث عنه إلا أن يخبر الورثة فيصير جائزاً أو.يتأبد الوقف . 
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وقال أبو يوسف «٠‏ رح» يزول ملكهبمجرد القول » وقال عمد «رح» 

لا يزول حتى يجعل للوقف وليأ ويسامه اليه . قال « رح » الوقف 

لغة هو الحبس بيقول وقفت الدابة أو وقفتبا بمعنى وهو في 

الشرع عند أبي حنيفة « رح » حبس الع ين على ملك الواقف 
والتضدق بالمتفعة عنزلة العارية 





( وقال أبو بوسف «رح» بزول الملك بمجرد القول » وقال مد «رح. لا يزول حتى 
تحمل لاوقف ولا ويسامه إلمه ) هذا أيضا لفظ القدوري» وهنا يدل على أن الوقف 
عنده] جائز في حال الصحة أو المرض »> إلا أنها اختلفا فما ببنها » قال أبو يوسف « رح » 
يحوز مشاعا كان أو منوعا سامه إلى المتولي أو / يسامه شرط التأيبد أو م يشرطه > وقال 
حمددرح» لا يجوز إلا باستجباع شرائطه وهي ثلاثة أن يكون مقسوما مخرجاً من بده سما 
إلى المتولي وإن شرطا فمه التأسد وهو أ ن يحعل آخره إلى سمل خير لا ينقطع أيدأ كذا 
قال فى الاسسحابى . 

ل 
وقفت الدابة أو وقفتها بمعنى )أي بعنى واحد وقد مرالكلام فيه مقتضى (وهو) أي الوقف( في 
الشرع عند أبي حنيفة «رح» حبس العين على ملك الواقف والتصدى بالمنفعة ) على الغقراء 
أو على جبة من سممل الخيرات ( بمنزلة العارية ) يعني جواز الوقف عند أي حنيفة « رح» 
جواز العارية فيرجع فيه ويباع » وني شرح الطحاوي الوقف عند أبي حنيفه « رح » على 
ثلاثة أوجه فى وجه لا حوز وهو ما إذا وف داره أو أرضه في صحة فلا يحوز وإنف 
أسثر ط التأبيد وسامه إلى المثولي وححوز بمعه ويكون ميراثا عن الواقف وف وجه نجوز» 
وهذا إذا وقفه فى حال حماته وجعل وصمه بعد وقاته فإنه يجوز من ثلث ماله “وف وجه 
لا يجوز فى ظاهر الرواية وهو ما إذا وقف في مرض موته فهو كالوقف في حال صحته . 

وروى الطحاوى عن أبى حشسفة « رح » أنه يجوز في هذا كله كالوصية بعد وفاته» 
وقمل الوقف جائز عند أبي حضسفة «رح» لكن لمس بلازم حتى حوز اعادته إلى نده »ولو 
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ثم قبل المنفعة معدومة والتصدق بالمعدوم لا يصمء فلا يجوز الوقف 

أصلاً عنده وهو المفوظ في الأصل ء والأصمم أنه جائز عنده إلا أنه 

غير لازم بمنزلة العارية ؛ وعندهما حبس العين على حك مللك الله تعالى 

فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد 
فبأزم ولا 4 ولا يوهب ولايورث . 








قضى القاضي بازومه يازم بالإجماع لأنه يحتهد فمه » وعندهما «رح» لازم على كل حال وهو 
قول الشافمي ورج . ؤ 

( ثم قبل المنفعة معدومة والتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف أصلاً عنده) أي 
عند أبي حنيفة «رح» (وهو الملفوظ في الأصل ) يعني عدم جواز الوقف عنده هو الملفوظ 
في الممسوط فإنه قال عنه » فإن أيا جشسفة «رح» لا يجيز ذلك . 

وقال قاضي خان وظاهر هذا اللفظ أخذ بعض الناس فقال عند أبي حنيفة لا يجوز 
الوقف » ولبس كا ظن بل هو جائز عند الكل بالأحاديث المشبورة واجماع الصحابةرضي 
الله عنهم إلا عند أبي يوسف وعمد «رح» وعامة الفقباء ه رح » اذا صم الوقف يزؤل ملك 
الواقف لا إلى مالك » فمازم ولا يملك وهو الأصحعند الشافمي وأحمد «رح» وقالالشافعي 
فى قول وأحمد درح» في رواية ينتقل إلى مال الموقوف عليه. إن كان أهلا لاملك لامتناع 
السابعة » وعند مالك « رح » هو حبس العين على ملك الواقف فلا يزول ملكئله لكن 
لا يباع ولا يورث ولا يوهب وقال أبو العباس « رض » من أصحاب الشافعي « رح » وهذا 
قول آخر للشافمي وأحمد « رح » لأنه تيد حمس الأصل وسأل الثمرة . 

( والأصح ) أي أن الوقف ( أنه جائز عنده ) أي عند أبي حشيفة « رح » ( إلا أنه 
غير لازم بمنزلة العارية ) فإنها جائزة غير لاأرمة » فإذا كان كذلك فتصرف المنفعة إلى 
جبة الوقف وتبقى العين على ملك الوقف فل أن يرجع ونجحوز ببعه » وبورث عنه ( وعندهما 
حمس العين ) أي الوقف حبس العين ( على حك ملك الله » فيزول ملك الواقف عنه إلى 
الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فبازم ولا يباع ولاايوهب ولا يورث ) حاصل 
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لا 4 ولا يورث ولا يوهب 





هذا أن تقدير الوقف عندهما أن يقول إزالة العين عن ملكي إلى الله عز وجل وجعللت ه 
حبوسا في ملكه > ومتفعته للعباد » وإذا كان تقدير الوقف هذا عندهما أصح ولو م يحكن 
بوصي به فملزم ولا يباع ولا بورث . 

( واللفظ ينتظمها ) أي لفظ الوقف ينتظم أي يتناول ما قال أبو حنيفة «رح ©» وهو 
( والترجمح بالدليل ) أي ترجمح أحد المذهبين على الآخر بالدليل وشرع بعد ذلك فينيان 
الدلمل فقال : 

(لهما) أي لأبى بوسف ورح © و#صمد : رح »6 قوله علمه السلام . 
( قول النى كله لعمر دضي الله عنه حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ثمخ 
تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب ولا تورث ) هذا الحديث أخرجه الآئمة الستة « رح » 
كلهم عن نافم رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضيالله عنه مخمبر 
أرضاً فأتى الني عَكَمٌ فقال أصبت أرضا م أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به 
قال إن شئت حمست أصلها وتصدقت بها فتصدق عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلهبا 
ولا يوهب ولا بورث ف الفقراء والقربى » وفي سبيل الله » والمصنف « رح » لاحتاج على 
من ولمها أن تأكل منها بالمعمروف أو يطعم صديق] غير مشمول » وفى رواية البخاري أن 
هذا المال عما كان محلا . 

وأخرج الطحاوي بإسناده عن نافع عن ان عمر أن حمر رضي الله عنه استشار المي 
سباع ولا يوهب ٠‏ » انتهى . 

وقمه نص تتمتهد أن الوقف لازمة الفروع خلافاً لمن يبطله جملة وهو قفول سريح «رح» 
وفيه أن الوقفلا يجوز بمعه ولا همته “ولا يكون ميراثاً»وفمه أن الوقف يحوز بلفظ حمسه 


بل الأصل فيه هذا اللفظ لآن معنى الوقف في اللغة الحبس »2 وفيه أن يقسم الموقف له أن 
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ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف منه ليصل ثوابه إليه على الدوام 
وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك ؛ و جعله الله تعالى إذ له نظير 
في الشرع وهو المسجد 





يتناول من عليه الوقف بالمعمروف ولا يتناو ل, كثر من ححاجته هذا إذا ل يعين له الواقف 
شين ممينا. | 

فإذا عبنه له أن يأخذ ذلك قليلا أو كثيراً » قوله مُعْ بفتح الثاء المثلثة وسكور:. 
المم » وبالعين المعجمة وهي بقعة على نحو سبيل من المدينة » ويسمع كمب لهافقالالبككري 
مم تلقاء المدينة كان فمها مال لعمر رضي الله عنه فخرج إلبه يوم ففاتته صلاة العصر » 
فقال اسعلين تمنع عن الصلاة .. أشهدك أنها صدقة . 

وقال الاترازي « رح » وقد وقع سماعنا هنا بلا تنوين > وقد أثمت في كتب غرائب 
الحديث المصححة عند الثقات منسوباً وغير منسوب »2 كما في وعد > وقال الكا كي « رح» 
ونسخة مولانا حافظ الدين بغير تنوين للعاسة والتأنيث .. انتهى . 

قلت سبحان الله هذا الكلام منها كلام من ل يز بالنحو > وقد ثبت فيه الأمثل هذا 
يحوز فبه الوجهان عدم الصرف للعلتين المذ كورتين » وجواز الصرف بسكون وسطه فإنه 
يقاوم أحد العلتين فبقي الاسم بعلة واحدة » فلا يمنع من الصرف ( ولآن الحاجة ماسة إلى 
أن يلزم الوقف منه ) أي من الوقف ( لمصل ثوابه إلبه ) أي إلى الواقف ( على الدوام » 
وقد أمككن دفع حاجته بإسقاط الملك وجعله لله تعالى ) يمككن يككون هذا جواباً عما يقال 
كيف يلزم الوقف ويخرج عن ملكه لا إلى مالك وتقدير الجواب أنه يمكن أن يدفع 
حاجة الواقف عن ملكه بإسقاط عنه > وجعله لله تعالى فإذا جع ل لله تعالى يلزم » 
ويدوم ويصل إلمه ثوايه .. ظ ظ 

( إذ له نظير في الشرع ) هذا أيضاً جواب عما يقال كيف يخرج الوقف عن ملكه ولا 
يدخل في ملك أحد وهو محال > وتقدير الجواب أن هذاله نظير في الشرع ( وهو 
المسجد ) فإن اتحاد المسجد يلزم بالاتفاق وهو إخراج الملك من المنفعة » وهو مالك » ولا 
يدخل في ملك أحد > وكالعبد المشترى لخدمة الكمدة » فإنه يصح ولا يدخل في ملك 
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فبجعل كذلك » ولأبي حنيفة «رح» قوله عليه السلام لا حيس 
عن فرائض الله تعالى 


والرراطات » واتخاذ المقاير » ويسدلون بالعى أيضاً » فإنه إزالة الملك لا إلى مالك “وصح 
ذلك على قدر التقرب . ظ 

( فمحمل كذلك ) أي فبجعل الوقف كالمسجد » وفي فتاوى قاضي خان» ول يأخذ » 
والقول قول أبى حنيفة «رح» للآثار المشبورة عن النبي متم والصحابة وتعاملالناسباتخاذ 
الرراطات والخانات أوها وقف خلمل الرحمن صلوات الله علمه فبي باقية إلى اليوم» و كذا 
أوقاف الصحابة رضوان الله عليبم بمكة والمدينة . 

( ولأبي حنيفة قوله مزمتهدد ) أي قول الني عليه ( لا حبس عن فرائض الله تمالى ) 
هذا أخرجه الدارقطني في مسنده في الفرائض عن عبد الله بن لببعة عن أخبه عبسى بن 
لببعة عن عكر مة عن ابن عباس رضي الله عنهها قال قال رسول الله ملم لا حبس عن 
فرائْض الله وعبد الله بن لببعة وأخوه عيسى ضعمفان » ورواه ابن أفي شبة ف مصنفةه 
موقوفاً على على رضي الله عنه فقال حدثنا هشام عن ا-ماعيل بن ألي خالد عن الشعي قال 
قال على رضي الله عنه لا حبس عن فرائض الله تعالى إلا إن كان من سلاح أو كراع . 

وعن شريح جاء حمد عتستيد: بببع الحبس هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه فيالببوع» 
حدثنا وكسع وابن أبي زائدة عن سعد بن عون عن شريح قال جاء جمد ملام ببسع الحسس» 
وأخرجه السببقي. قوله لا حبس عن فرائض الله تعالى “أي لا مال يحبس بعد مو تصاحبه 
عن القسمة بين ورثته لكنهم يحملون هذا على ما كارن عليه أهل الجاهلية من البحيرة 
والسائية والوجلة والحاسي » ويقولون الشرع أبطل ذلك كله » ولكنا نقول النككرة في 
موضع النفي تعم فيتناول كل طريق يكون فيه حبس عن اللميراث إلا ما قام 
عليه الدليل . ؤ 

وقال شبخ الإسلام خواهر زادة « رح » الحبس ما كانوا يفعلونه في الإبتداء قبل سورة 
النساء كانوا جنون العين على ملكهم > ويتصدقون باللغة ويرون أن يسبع الأصل ممتنعاً لمكان 
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وعن شرم جاء مد عليه السلام سسع الجيس »ولآن الملك باق فمه» 
بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة وسكنى وغير ذلك » والملك فيه 
للواقففء ألا ترى أن له ولاءة 





الصدقة بالعلة فجاء حمد مَِكَوٍ ونسخ هذا وجوز بمعه » والمعنى هذه المسألة أن هذا تصدق 
بالعلة المعدومة لا بالعين فلا يمنع البع و الارت [ذ1ل كن موصي به قياف على ما لو 
قال تصدقت بعملة هذه الأرض على الفقراء والمساكين أبداً . [ 

وفي مبسوط شخ الإسلام « رح » الاستدلال هذا الحديث غير مستقم لآنه إذما يستتقم 
هذا إذا تعلق به حق الوارث » فأما إذا كان الوقت قبل التعلق فلس حمس عن فرائض 
لله كالتصدق بالمنقولات » فإن قلت قالاينحزمدرح» قولهم لا حبس عن فرائض الله قول 
فاسد لآنهم لا يختلفون في جواز الحبة والصدقة في الحماة والوصصة بعد الموت > فكل هذا 
سقط لفرائض اله . 

قلت لا نسم أن هذه الأسْباء سقط فرائض الورثة ثة » أمأ الحمة والصدقة فإها مكوتان 
في حياة الرجل » ففي ذلك الوقت وفرائض لاورثة وأما الوصة فإنها لا تنعد إلا عن 
الثلث > ففرائض الورثة في الثلئين » فإن قلت هذا الحديث ضعيف كا مر من جهة أبى 
حنيفة « رح » وآخر فككيف يستدل به لأبي حنيفة « رح » . 

قلت أخرجه الطحاوي بأتمه بإسناد صحبح » فقال حدثنا سلبان بن عيب عن أبي 
يوسف « رح » عن عطاء بن السائب « رح » قال سألت شريحا الحديث » وقنه لا حمسعن 
فرائض الله » فإن كان الذي روي عناين عباس رضي الله عنهما ضميف فهذا الذي روي . 

( وعن شريح ) صحمح > ومع هذا جاء عنه أيضا ( جاء جمد عليه الصلاة والسلام 

بيبم الحسس ) ؟ ذ كرتا وشريح هو ابن الحارث الكندي وهو قاضي عمر وعمان وعلي 
رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين المبديين » ومعنى سجاء مد عكقع جام شرعه ؛ يسبع الحمس . 

رولاة للك اناق ] أي ق الركف و مسال أنه هرد الإتاع ويه ) أي ريل 
( زراعة وسكنى وغير دلك ) نحو إسكانه وإجارته ما يشفع بالمماوكات ( والملك فمبه 
للواقف) بدليل تصرفهفيهبالأشماء المذكورة»6ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن له ولاية 


445 


التصرف فيه بصرف غلاته إلى مصارفها ونصب القوام فيها ء إلا أنه 

. يتصدق بنافعه فصار شبيه العارية » ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة 

دائاً ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على ملكهء ولأنه لا يمكن 

أن بزال ملكه لا إلى مالك , ولأنه غير مشروع مع بقائه 

كالسائية بخلاف الإعتاق لأنه إتلاف:» وبخلاف المسجد لأنه جعل 
خالصاً لله تعالى , 


التصرف فيه بصرف غلاته إلى مصارفبا ونصب القوام فيه ) بضم القاف وتشديد الواو 
جمع قائم بالأمر » والضمير في مصارفبا يرجع إلى الغلات » وفي منصب القوام فييبا 
إلى المصارف . 

( إلا أنه ) أي للواقف ( يتصدى منافعه فصار ) أي الوقف ( شبسه العارية )منحيث 
أن ملك الغير قائم فمها والغير ينتفم بمنافعها ( ولآنه يحتاج إلى التصدةقبالغلةدائما) فاستدعى 
النسخ إلا بالبقاء على ملكه . 
(ولآنه لا يمكن أن بزال ملكه لا إلى مالك لأنه غير مشروع مع بقائه ) أي مع 
بقاء ملكه( كالسائية ) وهي الناقة التى تسيب لنذر كان الرجل يقول إذا قدمت من 
سفري أو برئت من مرضي فناقتى سائبة » ومعناه أن الوقف بمنزلة تسيب أهل الجاهلية 
من حين أن العين لا يخرج من أن يكون مملوكاً له منتفعاً به فانه لو سبب دابته م مخرج 
عن ملكه فكذلك إذا وقف داره أو أرضه . 

( بخلاف الاعتاق ) جواب عما يقال لو كان أزال الملك لا إلى ملك غير مشروع لما 
جاز المتق » فلآنه إزالة الملك الثابت في العبد من غير تملك لأحد فأجاب عنه بقوله (لآنه 
إتلاف ) أي إسقاط صفة المملوكية ( ويخلاف المسحد ) وجواب عن قياسهم الوقف على 
المسحد فأجاب عنه بقوله ( لأنه جعل خالصا لله تعالى ) أي لأجل أنه جعل خالصا 
لل تعالى . 
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ولهذا لا يجوز الانتفاع به وهبنا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يصر 
خالصاً لله تعالى . قال در ح عقالفي الكتاب لا يزول ملك الواقف إلا 
أن يحك به الحم أو يعلقه , وهذا في حم الحا كم صحيح لأنه قضاء في 
يحتبد فنه » أما في تعليقه بالموت فالصحيح أنه لا يزول ملكه ع 
إلا أنه تصدق بنافعه مو بد فيصير بنزلة الوصية بالمنافع مؤبداً 


فبلزم » والمراد بالحا م 





( وهذا لا يحور الانتفاع به وهبنا ) أي لا ينتفم به بشيء من منافم الملك وإن كان 
يصلح لها » والأصل في الشرع وهو الكعبة » قاه! محرزة عن ملك العماد فألحقت سائر 
المساجد بها » والموقف لمس باحالته إلى الله تعالى كما ذكرنا » وهبنا يعني في الوقف ( لم 
ينقطم حق العبد عنه » فلم يصر خالصا لله تعالى فقال ) أي المصنف رحمه الله ( قال قي 
الكتاب ) أي القدوري « رح » في مختصره ( لا بزول ملك الواقف عن الوقف إلا أرن 
يحك به الحا أو يعلقه بموته ) إلى هنا لفظ القدرري « رح » غير أن فيه لا بزول ملك 
الواقف عند أبي حشفة فأسقط المصنف « رح » ذكر أبي حنيفة « رح » . 

ثم قال ( وهذا ) أي هذا الذي ذكره القدوري ( في حك الحام صحمح لأنه قضاء في 
بحتبد فيه ) صورة الحم إن سل الواقف ما وقفه إلى المتول > ثم بريد أن برجمعنهقينازعه 
بعدم اللزوم فيختصان إلى القاضي فمقضي القاضي يلزومه . 

( أما في تعليقه بالموت فالصحمح انه لا بزول ملكه ) يعني أن المشايخ اختلفوا علىقول 
أبي حنيفة « رمم » فقبل بزول الملك بالتعلمق بالموت لأنه وقت خروج الأملاك عن ملكه 
فالتعليق به يدل على أن مراده الخروج من الملك وقبل لا زول » وهو الصحمم لأ تالوقف 
يصدى بالمة وهو مالا يستدعي زوال أصل الملك . 

رقال المصنف درح» ( إلا انه تصدى بمنافعه مؤيد ) يعني دائما ( فبصير بمنزلة الوصية 
بالمنافع مؤيدا فبازم حمنئذ ١١‏ » والمراد من '' الحام ) والذى ذكره القدوري درج 
ل 


. و (؟) كذا الأصل‎ )١( 
45م‎ 


المولى » فأما المحكم ففيه اختلاف المشايخ «رحء ولو 
وقف ي مرض هموته . وقال الطحاوي توخ» هو بمنزلة 


الوصية بعد الموت , 





( المولى ) يفتح اللام الذي ولاء الإمام عمل القضاء ( فأما الم ) بتشديد الكاف المفتوحة 
الذي ينفذ عليه الحم في حادثة معينة باتفاق المتخاصين ( فنه '' اختلاف المشايخ ) 
قال في كتاب القضاء من خلاصة الفتاوى » وأما حم الحم في اليمين المضافة وسائر 
الجتبدات »© والأصم أن ينفذ » لكن لا يف به ... كذا ذكر في الأقضية . 

وقال في الفتاوى الصغرى الام الحم إذا قضى عليه المحكمين فظاهر الجواب أنه 
ينفذ وجواب فتاوى السمرقندى أنه لا يبعد زجراً لهم عن ذلك وإني أقول لا يحل لآحد 
أن يفعل ذلك » يعني في اطلاق المصارف ولا يف على هذا » وحكي عن ثمس الأنفة 
الحلواني « رح » أنه قال مسألة الام الح يعم ولا يفتى به » وكان يقول ظاهر المذهب 
أنه يجوز » إلا أن القاضي الإمام الاستاذ « رح » أيا على البيبقي كان يقول يكتم هذا 
الفمل ولا بفق بهلئلا يتطرفالبال إلى هذا فؤدي إلى هدم مذهينا > فأما المذهب فرق 
الأول »إلى هنا لفظ كتاب فتاوى الصغرى . 

( ولو وقف فى مرض موته قال الطحاوي « رح » هو ) أبو جعفر أحمد بن جمد بن 
سلامة الأزدي « رح » ثم الحجري البصري الطحاوي ونسبه إلى طحا قرية من أمال 
الأثمونين بالصعمد الأدنى» الإمام الحدث الفقيه الحنفى ولد في سنة تسع وعشرين ومائتين 
ومات لملة الس مستبل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين . وثلائمائة. بمصر > ودفن 
بالقرابة“( هو ) أي الوقف ( بمنزلة الوصمة بعد الموت ) يعني يلزم الوقف حمنئذعلىمذهب 
أبي حشفة « رح » يخلاف الوقف في الصحة فإنه لا يلزم عنده » ثم قال الطحاوي « رح » 
في مختصره وقد روى عمد « رح » عن أبي حنيفة أن ذلك لا يحوز منه في مرضه > كما لا 
يحوز في صحته » ثم قال وهو الصحمح على أصوله . 


. «قفبهم » - هأمش‎ )١( 
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والصحيح أنه لا يلزمه عند أبي حنيفة « رح » وعندهما بلزمه , إلا 
أنه يعتبر من الثلث » والوقف في الصحة من جميع المال » وإذا كان 
. الملك يزول عندهما يزول بالقول عند أبي يوس.ف « رح » وهو قول 
. الشافعي « ر ح» منزلة الإعتاق لأنه إسقاط الملك عنهوعندمددرح» 
1 ل بد من التسلي إلى امتولي لأنه تق الله تعاى » وإ يشت ففهفي 
ضمن التسليي إلى العسد » لان التمليك من الله تعالى » وهو مالك 
الأشاء لا يتحتق مقصوداً و ف بذ يكون تبعاً لغيره فتأخذ 
حكمه فينزل بمنزلة 





( والصحيح أنه لا يلزم عند أبي حنيفة « رح » وعندهما يلزم إلا أنه يعتبر منالثلث» 
. والوقف في الصحة من جمبع المال » وإذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند أبي 
يوسف « رح » ) أي يزول الملك عن الواقف بمجرد قوله وقفت ( وهو قول الشافمي 
د رح ؛) وبه قال مالك « رح » وأكثر أهل العلم » وفي التمسمه والفتوى على قول أبي 
بت ور" وال اليل سركي ذرى و بومفااها ارا بارا أبي نيوست وني 
ترغببا للناس في الوقف »> ومشايخ مخارى أخذوا بقول عمد « رح » . 

( بمنزلة الإعتاق ) حمث بزول ملك المعتق بمحرد قوله اعثقت عبدي ( لأنه ) أي 
لأن الإعتاق ( ( إسقاط الملك عنه ) عن الملك ( وعند مد لا بد من التسلم إلى المتولى لأنه 
حت الله تعالى > وإِنما يبت فبه ) أي في الوقف ( في خمن التسلم إلى المبد » لأن التمليك 
' من الله تعالى وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصوداً ) فبأخذ الملك من الله تعالى سك التمليك 
من غيره حمق يشترط فيه التسلم والقبض »وقوله وهو مالك الأشباء جملة معترضة بين اسم 
إن وخبرها . 

( وقد يكون تبعا لغيره فيأخذ حكمه ) أي قد يكونالتمليك تبعا لغيره أي خمنا 
ظ لأن التمليك من الله قصدا لا يثبت لغادم من شيء » بل يئبت خمنا ولا ينبت قصداً فسأخذ 
التمليك من الله حم التمليك من غيره حتى يشترط فيه التسلم والقبض ( فينزل منزلة 
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الركاة والصدقة . قال وإذا صح الوقف على اختلافهم » وي بعض 

النسخ وإذا استحق مكان قوله » وإذا صيم خرج من ملك الواقف 

ول يدل في ملك الموقوف عليه لأنه لو دخل في ملك الموقفوف 

عليه » لا يتوقف عليه ؛ سل ينفذ ببعه كسائر أملاكه ء ولأنه 

لو ملكه لما انتقل عنه بشرط امالك الأول كسائر أملاكهء 
قال « رح » وقوله 








الزكاة والصدقة ) يعني ينزل التمليك من الله تعالى في الوقف في ضمن التسلم إلى العبد 
منزلة تلك المال من الله تعالى في الزكاة حيث يتحقق التمليك منه في ضمن التسلم 
إلى الفقير . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذ! صح الوقف على اختلافهم ) أي على اختلاف 
العاماء في صحته حيث لا يصح عند أبي حنيفة « رح » على رواية الأصل خلافا لصاحبيه 
( وف بعض النسخ ) أي فى بعض نسخ القدوري « دح » ( وإذا استحق مكان قوله “وإدا 
صم خرج من ملك الواقف وم يدخل في ملك الموقوف عليه ) خلافا الشافمي « رح » في 
قول وأحمد « رح » في رواية . 

( لأنه ) أي لآن الوقف ( لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف علمه ) أي على 
ملكه » وحاز له إخراجه عن ملكه كسائر أملاكه وهو معنى قوله ( بل ينفذ يبعبه 
كسائر أملاكه ) أي ا ينفذ تصرفه في سائر أملاكه » ومع هذالا يحوز لعدم دخوله في 
ملكه ( ولآأنه لو ملكه ) دلمل بأن في عدم دخوله في ملكه أي ولآن الموقوف عله لو 
ملك الموقوف ( لما انتقل عنه بشرط المالك الأول ) الواقف يعني ما كان يتنفل إلى من 
بعده ممن شرط الوقف بقوله بعد هذا الموقوف عنه إلى الفقراء رعاية لشرطه » لككن لبس 
له ذلك الإتفاق ددل على انه لا يدخل ف ملك الموقوف عله ( كسائر أملاكه ) أي 
كسائر أملاك الموقوف علمه . 

( قال ) أي المصنف « رح » ( وقوله ) أي وقول القدوري « رح » في مختصره 
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خرج عن ملك الواقف يحب أن يتكون قوهما على الوجه الذي سبق 

ذكره . قال ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف « رح» لأن 

القسمة من تمام القبض » والقبض عنده لس بشرط فكذا تتمته, 

وقال خخمد «رح» لا يجوز لأن أصل القبض عنده شرط , 

ظ فككذا ما يتم به ظ 
( خرج عن ملك الواقف يحب أن يكون قولما على الوجه الذي سبق تقريره ) ٠١‏ ' يعنى أن 
الوقف عند ما حبس العين على ملك الله تعالى » وبزوال ملك الواقف عنه إلى الله تمالى » 

فاما زال ملك الواقف عندهها يحب أن يكون قوله خرج على ملك الواقف قو لما خلاف 
قول أبي حنيفة رح »» قإرت بالوقف عنده حمس للعين على ملك الواقف » 
والتصدى بالنفقة . 

فإذا كان محبوساً على ملك الواقف لا يصح قوله خرج عن ملك الواقف » وعلى مذهب 
وقال الكاكي « رح » قوله يحب أن يكون قولهما مطلقا لا يستقم أجيب عنه قال وإذا 

صح الوقف الصحة عن اللزوم كالعقود الصحبحة الغير اللازمة من العارية والوكالةوالمضاربة 
فكان القول بخروج الوقف عن ملك الواقف إذا صح الوقف قوله إذا حكم به فحنئذ 
خروجه قول الكل . ظ 

( قال ) أي القدوري ذ رح » » ( ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف « رح »© )ويه 
قال الشافعى ومالك وأحمده رح ع » ( لأن القسمة من تقام القيضٍ ) لآن القبض للخمارة 
وتا م الخيارة مما يقسم بالقسمة ( والقبض عنده ) أي عند أبي يوسف ( لمس بشرط فكذا 
تنمته ) وهي القسمة وهو كونه مقسوماً مقرراً»وهذا لأن الوقف إسقاط الملك كالإعتاق» 
والشيوع لا يمنع العتاق فلا يمنع الوقف أيضاً يؤيده حديث عمر رضي الله عنه أنه أصاب 
مأ ببنه وببنهها من خير » واستأذن الني عَِلِتَو فيها فأمرء عليه السلام بوقفها . ' 

( وقال جمد « رح » لا يجوز لآن أصل القبض عنده شرط فكذا مايتم به ) أي ما 





. ذكره . هامش‎ )١( 


وهذا فيا يحتمل القسمة» فأما فيا لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع 

عند مد « رح» أيضاً لأنه يعتبره بالحبة والصدقة انف ذة إلا في 

ا فإنه لا يتم مع الشيوع فا لا يحتمل أيضأ عند 

أبي يوسف «رح» لأن قّاء الشركة ممنع الخلوص لله تعالى ؛ 
وَلآن المبايأة فسهما 





تم به القبض وهو كونه مقسوما » وقال الولوالجي في فتاوى مشايخ بلخ أخذوا بقولأبي 
يوسف ومشايخ بخارى « رح » أخذوا بقول جمد « رح » » ثم قال وبهيفتىثمقالفإنرفع 
إلى القاضي فقضى حوازه جاز عند الكل لأنه مختلف فيه فيصير متفقأعليه باتصالالقضاء» 
وقال في خلاصة الفتاوى ولو وقفت نصف الام جاز يعني بلا خلاف من أبى يوسف وجمد 
« رح » لأنه لا يحتمل القسمة فصار كسبم المشاع فما لا يحتمل القسمة . 

( وهذا ) أي وهذا الخلاف المذكور بين أبي يوسف وجمده رح » ( قبا يحتمل 
القسمة » وأما فما لا يحتمل القسمة ) كالهام والرحى ونحوها ( فمحوز عند ''' الشبوع 
عند مد « رح » أيضا لأنه ) أي لأن حمداً ( يعتبره ) أي الوقف بالنوع ( بال هية ) أي 
لجواز الهمة المشاعة ( والصدقة المنفذة ) وهي التى سامت إلى الفقير وجملت مملوكة له » 
وفنه لا يمنع الشيوع > وكذا في الصدقة الموقوفة » وهي التي لم يملكها الموقوف عليه إلا 
إذا تصدى عليه بنفعتها ( إلا في المسجد والمقبرة ) استثناء من قول أبى يرسف «درح» 
يعني لا يصح وقف المسجد والمقبرة فها لا يحتمل القسمة أيضا بأن كان الموضع صغير] لا 
يصلح ما أراده الواقف من المسجد والمقبرة على تقدير القسمة » لآن المسجد خالص لله 
تعالى » والشموع بناء في الخلوصء ألا ترى إلى قوله تعالى وأن المساجد لله ١44‏ الجن. 

( فإنه لا يتم ) أي فإن الوقف لا يتم ( مع الشبوع فيا لا يحتمل القسمة أيضاً عند أبي 
بوسف « رح » لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ) كما ذكرناء ( ولآن المهايأة فيها ) 


 شماه‎ - مع‎ )١( 


في غاية القبح بأن يقير فيه الموتى سنة ويزرع سنة ويصل في هفي 
وقت ويتخذ اصطيلاً في وقث بخلاف الوقف » لإمكان الاستغلال 
وفسمة الغلة » ولو وقف الك ل ثم استحق جزءاً منه بطل في 
البأي عند جمد ن الشيوع مقارن كما في الهبة بخلاف 
مأ إذا رجع الواهب في البعض أو ر-جع الوارث في الثلثين بعد 


موت المريض » وقد وهب أو وقف في مرضه , وفي المال ضمق , آ 





أي في المسجد والمقبرة ( في غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سئلة ويزرع صلة ودصلى فمه في 
وقت ويتخذ إصطبلا في وقت بخلاف الوقف ) أي وقف المشاع » فإنه لا قبح فيه . 

( لإمكان الاستغلال وقسمة اله ) بين مستحى الوقف وبين صاحب الملك ( ولو . 
وقف الككل ) ذ كر هذا تفريعاً لمسألة القتدوري « رح » وهو أنه وقف عقاراً كله زر ثم 
استحق جزءأ منه ) بأن مالكه مستحقا في النصف أو الثلث أو الربع ونحوهها ( بطل ) 
أي الوقف ( في الباق ) بمد الاستحقاق ( عند حمد « رح » لأن الشموع مقارن ) للقنض» 
لآن حت المستحتق كان تابنا في الموقوف حال الوقف فلم يتم القبض »> وهو ششرط عند عمد 
« رح » فبطل في الباق لانتفاء الشرط . 

( كنا في الحبة ) المشاعة لمقارنة الشيوع فيه عند القبض ( بخلاف ما إذا رجع الواهب 
في البعض ) في النصف مثلا بعد قبض الموهوب له ( أو رجع الوارث في الثلثين ) بأرن 
وهب في مرض موته فهات ورجمع الوارث (بعد موت الواهب”١'‏ وقد وهب أو وقففىي 
مرضه ) والحال أن الواهب وهب في مرضه أو الواقف وقف في مرضه ( وفي المال ضيق ) 
أي والحال أن في امال ضيقاً » يعني لا مال سواه لا يسم المال السة ولا الوقف » وأصلء 
أن حم هبة المريض مكمه الوهب حبق يصير خروجها من الثلث » وكذلك الوقف » ثم 
إن الوارث لما أبطله فيا زاد على الثلث بقي في الثلث صحيحا» لأن حت الوارث إنما بشنت 
بعد اموت » فإيطاله بعد الموت في القدر الذي بطل فيقدر على ذلك الوقف ولا يتعين 
الوقف في الجزاء الشائع . ظ 


. المريض - هامش‎ )١( 


لأن الشيوع في ذلك طارىء ؛ ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل 
في الباقي لدم الششبوع , ولهذا جاز في الابتداء وعلى هذا الهبة 
والصدقة المماوكة . قال ولا يت الوقف عند أبي حنيفة وعمد «ر ح» 
حتى يجعل آخره لجبة لا تنقطع أبداً . وقال أبو يوسف «رح» 
إذا معى فيه جبة تنقطع جاز وصار بعدهما للفقراء وإن لم يسمبم 
هما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وأنه يتأبد 
كالعتق » فإذا كانت الجبة بتوهم انقطاعبا لا يتوفر عليه 








( لأن الشبوع في ذلك طارىء ) وهذا بحرى الرجوع في الممة ظاهراً » و كذا في 
رجوع الورثة » لآن حقهم يثبت في المال ثم سد فيكون طارئا ( ولو استحق جزء مميز ) 
يعني في المسآلة المذكورة ( م يبطل ) أي الوقف ( في الباق لعدم الشبوع ) لان المفسد هو 
الشبوع وهو مدئف هنا . 

( ولهذا جاز فى الإبتداء ) أي ولكون استحقاق جزء معين في المكان غير مانع جاز 
الوقف في ايتداء الأمر لعدم الشيوع المفسد ( وعلى هذا الحك الحبة والصدقة املوكة ) 
أي للفقير » يعني إذا استحق جزءاً معينا لا تبطل الهبة والصدقة في الباقي ( قال ) أي 
القدوري « رح » ( ولا يتم الوقف عند أبى حشيفة وهمد « رح © حبق يجمل آخره لجبة لا 
تنقطم أبداً ) مثل أن يقول على كذا و كذا ثم على فقراء المسامين حبث ما وجدوا . 

( وقال أبو يوسف « رح » إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها ) أي بعد تلك 
الجبة ( للفقراء وإن م يسمهم ) مثل أن يثبت على كذا وكذا وعلى أمهات أولاده جاز » 
صار بعدما للفقراء ( لما ) أي لأبي حنيفة ومحمد « رح » ( أن موجب الوقف زوال 
املك بدون التملبك ) يعني لا إلى ملك ( وأنه ) أي وأن زوال الملك بدون التملبك 
( يتأبد كالمتق ) فإنه زوال الملك وهو متأبد . 

( فإذا كانت الجبة ) الني عينبا الواقف(يتوهم انقطاعبا لا يتوفر عليه ) أي على 


ول 


مقتضاه » فلبذا كان التوقيت مبطلاً له كان التوقيت في الييع . 
ولابي يوسف « رحء أن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وهو 
موفسر عليه . لأن التقرب تارة يتكون في الصرف إلى جبة 
ننقطمع » ومرة بالصرف إلى جبة تتأ بد فيصح في الوجبين , 


الوقف ( مقتضاه ) وهو التأبيد ( وهم ذا كان التوقيت ) في الوقف ( مبطلا له ) أي 
لوقف نا إذا وقف داره عشرين سنة فلا يجوز ( كالتوقيت في البيع ) إلى عشرة أياء 
مثلا ؛ فإن قبل كيف يستقم قوله إنه زوال الملك بدون التمليك على قولأبيحشيفة«رح» 
فسان عنده الوقف حبس العين على ملك الواقف »> ول بزل ملكه » وهذا تناقض أجبب 
بأن في المبسوط والذخيرة والتتمة وغير هما جمل زوال الملك بشرط التأبسد قول عمد 
د رح » خاصة قول أبي حنيفة « رح » . 

ظ فعلى ما ذ كر في الككتاب جاز أن يكون عند أبي حنيفة « رح » روايتان أو أراد 
هبنأ ما إدا حم الخامم بصحته ولزومه فحينئد يخرج بالإتفاق وفرع أبو حتمفة على قول 
من يرى خروجه وهو قولما كما في المزارعة . ئ 

( ولابي يوسف « رح » أن المقصود ) من الوقف ( هو التقرب إلى الله تعالى ) 


بالتصدق بالنفقة ( وهو موفر عليه ) أي بالتقرب إلى الله تعالى موفر على جمل الوقف [ 


بجهة تنقطع ويجبة لا تنقطع ( لان التقرب تارة يككون في التصرف إلى جبة تنقطع ومرة 
في المصرف''' إلى جبة تتأبد) يعني لا تنقطع (فيصح في الوجبين) فعلى هذا إذا اتقطعمت 
الحهة عاد الوقف إلى ملكه إن كان حيا » وإلى ملك ورثته إن كان ممتا . 

. ولقائل أن يقول هذا التعليل غير مطابق لما ذكر عن أبي يوسف « رح » لانه قال 
وصار بعدها للفقراء فإن لم يسمهم وذلك يدل على أن التأبيد شرط » والجواب أن المروي 
عن أبي يوسف « رح » أمران أحدها انه لا يشترط التأيبسد أصلا والثاني أنه 
يشترط» لكن لا يشترط ذكره ,اللسان. 

والمصنف « رح » أشار إلى القول الأول بالتعليل وإلى الثاني بذكر المذهب » واستدل 


. هامش‎  فرصلاب‎ )١( 


2 لم 1 


لا يشترط ذكر التأسد لأن لفظة الوقف والصدقة مبينة عنه لما بينا 

أت إزالة الملك بدون التملك كالعتق » ولح ذا قال في 

مؤنداً فمطلةق + لا ينصرف إلى التأبسد فلا بد من التنصيص . 
قال ويحوز وقف العقار 





عليه بقوله ( وقمل إن التأببد شرط بالإجماع » إلا أن عند أبي يوسف « رح » لا يشترط 
ذكر التأسد لآن لفظة الوقف والصدقة مبينة عنه ) أي عن التأبيد ( لا بينا ) فما مضى 
( أنه ) أي أن الوقف ( إزالة الملك بدون التملمك كالمتق » ولهذا قال في الكتاب ) أي 
قال في الختصر القدوري ( في ببان قوله ) أي قول أبي يوسف « رح » ( وصار يعدهما 
للفقراء » وإن ل يسمهم ) أي الفقراء . 

( وهذا ) ) أي كون التأببد شرطاً » وذلك عند غير أبي يرسف « رح » (هوالصحبح» 
وعند حمد « رح » ذكر التأبيد شرط لآن هذه صدقة بالمنفعة أو بالغلة » وذلك قد يكون 
مقت وقد يكون موّبداً فمطاقه لا نصرف إلى التأبيد ولا بد من التنصص ) علىالتأبيد» 
وف الذخيرة والأسرار لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة تصير وقفأ فأ بالإجماع ولو لم 
بقل مؤبدة تصير وقفا في قول عامة من يحيز الوقف ان الصدقة تثبت مؤيدة لأنها تحتمل 
الفسخ كالإعتاق »و إذا انقطعت الجبة تصرف إلى المساكين» وبه قال مالك وأحمد فيرواية» 
والشافعي «رح» في قول > وقال الشافمي « رح » في قول يصرف إلى أقارب الواقف 
الحتاجين » وبه قال أحمد في رواية » وفي رواية عن أحمد يوضع في ببت المال . 

(قال) أي القدوري « رح » ( ويجوز وقف العقار ) هذا لفظ > وقال المصنف«رح» 


8 


لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه » ولا يحوز وقف 

ماينقل » ويحول . قال «ر ح» وهذا على الارسال قول أبي حتيفة 

در ح»وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقرهما وأكرتمها وهم 

عبيده جاز وكذا سائر آ لات الحراثة لأنه تبع للأرض في تحصمل - 

ماهو المقصود ء وقد يثبت من الحكم تبعا ما لا يثبت مقصوداً 
كالشرب في البيع والبناء في الوقف , 





( لان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقفوه ) أيالعقار وقد مر أن عمر رضي الله عنه 
وقف أرضاً تسمى مُعْ » وفي الخلافيات للبمبقي قال أبو بكر عبد الله بن الزبير المبدي 
تصدقى أبو بكر بداره بمكة على ولمده فبي إلى الوم » وتصدى عمر رضي الله عنه بربعه 
عند المروة على ولده فهي إلى الوم وتصدق على رضي الله عنه يأرضه وداره بمصر 
وبأمواله بالمدينة على ولده “فذلك إلى الوم وتصدق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بريعه 
عند المروةوبدارهبالمدينةوبدارهفي مصرعلى ولده» فذلك إلى الموم “وعؤان رضي الله عنه 
تصدق بدومةفهي إلى الموم وعمرو بن العاص « رح » يالوهطبالطائف وداره بمكةوالمدينة 
على ولده » فذلك إلى الموم وإلا يحضر في كثير . 
[ ( ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول) هذا لفظ القدوري « رح » ( قال ) أي المصنف 
« رح » ( وهذا على الإرسال ) أي على الإطلاق ففي قوله في الكتاب ولا يجوز وقف ما 
بنقل ويحول مطلقا من غير ذكر بخلاف( لقول أبي حنيفة « رح » وقال أبو يوسف «رح» ظ 
إذا وقف ضيعة ببقرها واكرتها ) معوما واكرها بفتح الكاف والرجع الاكار وهو الفلاح ‏ 
ب 
آلات الحراثة مع المقر . 
( لأنه ) أي لأن المذكور من هذه الأشياء ( قبع للارض في تحصيل ما نو المقصود ) 
وهو الغلة ( وقد ثبت من الحك تبعاً ) أي بطريق التبعبة ( ما لا يثبت مقصوداً ) أي من 
حيث القصد ( كالشرب في الببع ) أي لجواز الشرب في بيع الأرض ( والبناء في الوقف) 


125 


وعمد « ر حم » معه فيه لأنه | جاز إفراد بعض ال منقول بالوقف عنده 

فلن يجوز الوقف فيه تبعاً أولى . وقال عمد « رح » يجوز حبس 

الكراع والسلاح معناه وقفهفي سبيل الله وأبو يوسف «رح» 
معه فىه على ما قالوا 





أي ولجواز بناء الوقف تبعا للارض > ولا يحور وففه مقصوداً ( وأبو بوسف ا رح »معه ) 
أي مم مد « رح » ( فبه ) أي في جواز وقف المنقول . 

( لأنه لما جاز إقرار بعض المنقول بالوقف عنده ) أي عند همد « رح » فيا يتعارف 
الناس وةفه كالمنشار والفأس والجنازة والمصحف لقراءة القرآن والقدور والمراجيل > وما 
م يتعارف الناس وقفه لا بحوز وقفه كوقف الشاب وغيرها من الأمتعة وق ال الشافمي 
د رح » ومالك « رح » وأحمد « رح » يجوز وقف كل ما ينتفع به مع بقاء عينه وعن 
مالك في الكراع والسلاح روايتان » وأما وقف مالا ينتفع به إلا بالإتلاف كالدهب 
والفضة والمأكول والمشروب فقملجائز في قول عامة الفقباء » وأهل العم إلا ما حكيعن 
مالك والأوزاعي « رح » أن وقف الطمام يجوز » وم يحكمه أصحاب مالك « رح » 
ولمس يصحمح » والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدانير وما لبس يحلى » أما الحل فيصح 
وقفه عند أحمد والشافمي « رح » وعن أحمد « رح » لا يصح وقفها . 

( فلآن يجوز الوقف فيه ) أي في المنقول ( تبعا ) أي من حب التبعية (أولى)بالجواز 
( وقال مد « رح » يجوز حبس الكراع ) أي الخيل » قال في ديوان الأدب الككراع 
الخسل » وكذا فسره المصنف « رح » على ما يأني عن قريب إن شاء الله تعالى » والكراع 
من المعير والمقر والغغم ما استدى من الساق يذ كر ويؤنث والجم كرع وأكارع .. كذا 
في الصحاح » والمر اد الأول ( والسلاح ) أي وحمس السلاح أيضاً » وقال المصنف(معناه) 
معنى قول جمد « رح » يجوز حبس الكراع والسلاح ( وقفه في سبيل الله عز وجل » 
وأبو يوسف معه ) أي مع جمد ( فيه ) أي في الجواز حبس الكراع والسلاح ( على مأ 
قالوا ) أي المشايخ . 


4 . هكذافي الأصل‎ )١( ٠ 


وهذا استحسان » والقياس أن لايجوز لا بينا من قبل » وجه 
الاستحسان الآثار المشهورة فيه منها قوله عليه السلام وأما خالد 
فقد حبس أدرعاً وأفراسأً له في سبيل الله تعالى » وطلحة 
رضي الله عنه حبس دروعه في سبيل الله تعالى » ويروى وأ كراعه 


( وهذا ) أي جواز حبس الكراع والسلاح ( استحسان ) أي يطريق الاستحسارن 
( والقئاس أن لا يجوز لما بينامن قبل ) أي من حبس شرط التأبمد » لأ المنقول لا 
يتحقق فيه التأببد لعدم بقائه ( وجه الاستحسان الآثر المشهورة فبه ) أي في جوازحبس 
الكراع والسلاح ( منبها ) أي من الآغر ( قوله علمه السلام ) أي قول الني ملم . 

. ( وأما خالد رضي الله عنه فقد حبس أدرعا وأفراساً له في سبيل الله تعالى ) مذا 
الحديث رواه البخاري ومسل عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال بعث الني مَلَِدٍ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقات فمنم ابن جميل رضي الله 
عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه فقال رسول الله عم ما 
ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله » وأما خالد رضي الله عنه فإنك تظامونخالد] 
رضي الله عنه فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله .. الحديث . 

. قوله أعتاده جمع قلة عتاد بكسر العين وتخفيف الناء المثناة من فوق وهو ما أعده 
الراجل من السلاح والدواب وآلة الحرب » ويروى أنه احتبس أدراعه وأعتاده »وقال 
الدارقطني قال أحمد بن حتبل « رح » قال على بن حفص « رح » وأعتاد وأخطأ قسنه 
وصحفه » وإنما هو أعتده الأدراع جنم درع وهي الزروية » وقال ابن الأثير وجاء في 
رواية واعبده بالباء الموحدة جمع قلة للعبد » وقال الكاكي وروي أن خالداً جمع ثلائائة 
فرس ف خلافة عمر رضي الله عنه مكتوب على لمادذه حبس في سبيل الله . 

(وطلحة رضي الله عنه حبس دروعه فيسسل الله تعالى) هذا غريب جداً لمسل هأصل 
(وبروى وأكراعه) والرواية غير صحيحة من وجهين أحدها أنها لم ينقلعن أحمدهرح» من 
الرواة الثقات والآنخغر من جبة.اللفظ لأن كراعا عليه وزنفعال4ول يسمعجمعه على أفعال . 


. هامش‎  رمأ‎ )١( 


والكراع الخيل ويدخل في حتكمه الإبل لأن العرب يجاهدون 
عليبا : وكذا السلاح يحمل عليهاءوعن مد «رح» أنه يجوز وهف 
مافبه تعامل من المنقولات كلفأس والمر والقدوم والمنشار 
والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف » وعند أبي يوسف 
لا يجوز لأن القياس إفا يترك بالنص والنص ورد في التكراع 
والسلاح فيقتصر عليه »وجمد «راح» يقول القياس قد يترك 
بالتعامل كا في الاستصناع , وقد وجد التعامل في هذه الأشياء . 





( والكراع الخيل ويدخل في حكمه الإيل » لأن العرب يجاهدون علبا ) . 
وقال الانباري كن القباس أن يقول في حكمها لأن الكراع مؤنث مماعي » قلت 
يجوز في المنث الساعي التذ كير بالتظر إلى ظاهر اللفظ ( وكذا السلاح يحمل عليها ) 
أي كنا يقوى عليها محمد عليه السلام أيضاً فبحبس كذلك ( وعن محمد « رح » أنه يجوز 
وقف ما فبه تعامل من المنقولات كالفأس والمر ) بفتح المسم وتشديد الراء هو الآلة التي 
يعمل بها في الطين ( والقدوم ) بفتح القاف وضم الدال اللحففة لا غير » وجمعه قدم قاله 
ان ذرين وهي التي فتحت بها . 

( والمنشار ) بككسر الميم الآلة التي ينشر بها الخشب ( والجنازة ) بكسر الجيم وهي 
التي يحمل عليها الميت ( وثياه! ) أي ثياب الجنازة » وهي التي تفطى بها المنازة 
( والقدور ) جمع قدرة ( والمراجل ) بالجيم جمع مرجل وهو قدر من نحاس » كذا في 
ديوان الادب . وقفال ابن دريد المرجل بمعروف عرفي صحمم > قلت الفرق بين القدرة 
والمرجل أن المرجل لا يكون إلا من نحاس » فالقدرة قد تعمل من طين ويسمى المبيرام. 

( والمصاحف ) جمع مصحف وهو مشهور ( وعند أبي يوسف « رح » لا يجوز لان 
القباس إنما يترك بالنص والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه ) أي على النص 
( وحمد « رح » يقول القباس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع » وقد وجد التعامل 
فيهذهالأشياء)أي في وقف هذه الاشياء المذكورة كالفأس والمر إلى آخره . 
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وعن نضر بن يحيى أنه وقف كتبه إلحاقً لها بالمصحف » وهذا صحيح 

لأنكل واحد تمسك للدين تعلسماً 2 فقباء 

الأمصاأ ر على قول مده رح » ومالا تعامل فبه لا يحوز عندنا وقفه, 
وقال الشافعي« رح ويس 








( وعن نضر بن يحبى أنه وقف كتبه إلحاقا لما بالمصحف ) أي لاجل إلحاق وقف 
الكتب يحوز وف المصاحف »> وقال صاحب التحفة » وعن نضر بن يحي أنه وقف كتبه 
على أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال في النوازل سئل أبو نصر عن رجل وقف الكتب 
قال كان محمد بن سلمة « رح » لا يجيزه وكان نضر بن يحى بحيزه وقد وقف كته وقال 
الفقبه » وكان أبو جعفر يخبر ذلك وبه يأخذ » إلى هنا لفظ كتاب النوازل » ونضر بن 
يحبى من كبار علمائنا في بلخ مات سنة تمان وستين ومائتين » وكان تاميذاً الحسن بن زياد» 
ومات الحسن سنة أربع ومائّتين » وهو تاميذ أبي حننفة ومحمد بن سامة « رح » مات في 
شوال سنة ثيان وسبعين ومائتين » وأبو نصر محمد بن سلام مات سنة خمس وثلائمائة وأبو 

جعفر الهنداوي مات ت يبخارى سنة ست وستين وثلاثاثة وهو ابن اثنين وستين سنة بوكان 
استاذ الفقمه مه أبي الليث كان أبو نصر تاميذ محمد بن سامة ونصير جميعاً » وههما تاميذا عصام 
ابنيوسف القاضي ومات عصام ببلخ سنة خمس عشرة ومائتين . 2 

( وهذا صخبح ) أي قول نصر بن يحبى صحيح ( لآن كل واحد ) أي من الكتب 
( يمسك ) على صيغة المممبول ( للدين ) أي لأجل مصالح الدين معام أي من حيث ( تعليا 
وتعماً ) أي من حيث التعليم ( وقراءة ) أي من حث القراءة ( وأكثر فقهاء الأمصارعلى 
قول مد « رح » ) في جواز وقف الأشباء المذكورة » وفي فتاوى قاضي ان اختلف 
المشايخ في وقف الكتب وجوزه الفقبه أبو اللمث » وعليه الفتوى . 
( ومالا تعامل فيه ) أي والذي لا يتعامل الناس فيه الوقف من المنقولات كالشباب 
والحبوان ( لايحوز وقفه عندة » وقال الشافمي د رح » كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء 
أصله ) احترز به عن الدراهم والدتانير » فإن الإنتفاع الذي خلفته الدراهم والدانير الأحمله 
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ويحوز بمعه ويجوز وقفه لأنه يكن الانتفاع به فأشبهالعقار والكراع 
والسلاح . ولنا أن الوقف فيه لا يتأبد منه على ما بيناه » فصار 
كالدراهم والدثانير بخلاف العقار ولا معارض من حيث السمع ولا 
منحيث التعامل فبقي على أص ل القياس : وهذا لأن العقار يتأبد 
والجباد سنام الدين » فكان معنى القربة فيهما أقوى 








وهو الثمنية لا يمكن سبما مع بقاء أصله في ملك . 

( وصحوز بيعه ) إحترز به عن حمل الناقة والجارية فإنه لا يجوز ببمه »> فكذا وقفه 
عتده أنضا » وقوله ( ويحوز وقفه ) خبر قوله كاما يمكن ( لآنه يمكن الإنتفاع به» 
فأشبه العقار والكراع والسلاح ) ووجه أن الأصل لا يحوز وقف الكراع والسلاح » أي 
فأشبه ما ينتفع به مع بقاء أصله العقار في صحة وقفه ( ولنا أن الوقف فمه ) أي في 
النقول التي ذكره . 

( لا يتأبد منه ) أي والحال لا بد من التأببد » وما لا يتأبد لا يجوز وقفه ( على ما 
.بمناه ) فما حت من اشتراط التأبيد ( فصار ) أي كل ما ينتفع به مع بقاء أصله ( كالدراهم 
والدنانير ) في عدم الجواز (بخلان العقار )فإن فيه التأسد وإن / يذ كر وم يشترط ( ولا 
معارض من حيث السمع ) جواب عن قوله فأشه العقار والكراع والسلاح أيضاً كالدراهم 
والدانير كوئه يعارض وأرجح من حمث السمع . 
( ولامن حبث التعامل ) جواب حما يقال ترك الأصل في الكراع والسلاح معارض من 
٠‏ حيث السمع وهو لبس بموجود في المرد القدوم وغيرهما فليكن صورة الازاع مقيد على 
ذلك ووحه أن لها معارض من حمث التعامل ولمس بموجود في صورة النزاع كالعبيد 
والإماء والشاب والبسط وأمانا ( فبقي على أصل القياس وهذا ) استظبار على أرتف 
إلحاق غير العقار والكراع بها غير جائز فقال ( لأن العقار يتأبد والجهاد سنام الدين ) أي 
معظم الدين لأنه من فروض الكفاية وسنام البعير معروف . 

( فكان معنى القرية فبهما ) أي في الكراع والسلاح ( أقوى ) لآن الكراع] لةالجهاد» 
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فلا يكون غيرهما في معناهما . قال وإذا صم الوقف لم يجز 

ببعه ولا تمليكه إلا أن يتكون مشاعاً عند أني يوسف «ر ح» 

يطلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته» أما امتناع التمليك فلا ينا . 
وأما جواز القسمة فلآأنما تيز وافراز 





. الذي هو فرض كفاية » والقربة بسائر المنقولات تطوع ( فلا يكون ) في معناء فلايكون 
( غيرهها ) أي غير الكراع والسلاح ( في معناها ) يقونما ول ينككر التعامل اعتاداً على 
شهرة كون التعامل أقوى من القئاس فجاز أن بترك فى العمد » قال صاحب الحسط وقف 
ماثة وخمسين دكار اال عرس الرضية تصب. تدقم الذعب إلى إنسان بضاربة يتعشبا 
يستعملها ويصرف الربح » وفي الحبط » و كذلك وقف الدراهم » والمكيل والموزن » قال 
تاج الدين « رح » لا يجوز صرف الأودية الموقوفة في الماشان إلى الغنى » ولا بحوز وقف 
الأودية فيه إلا إذا ذكر الفقراء » ولو قال على الفقراء والأغنياء يجوز » وتدخل 
الأغناء تبعاً . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا صح الوقف لم بجز بيعه ولا تمليككه إلا أن يككونمشاعاً 
عند أبي يوسف « رح » فيطلب الشريك القسمة » فيصح مقاممته ) إلى هنا لفظ القدوري 
د رح » » وقال المصنف « رح » ( أما امتناع التمليك فاما بمنا ) أسار به إلى ما ذ كر فق 
أوائل الكتاب من قوله عله السلام لعمر رضي الله عنه تصدقا بأصلها لا تباع ولا تورث 
ولا توهب »© ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله لما أن موجب الوقف زوال الملك بدون 
التمليك وهذا قوله ولا يتم الوقف عند أبي حشيفة وحمد « رح » حق يحعل آخرة لببة لا 
يقطم أبداً » ويجوز أن يكون إكازة إن اذ كردن المتى بول ولآت لطاع ماسة إلى 
لا لي ري جار بو وجي حت بسر 

معنى المبادلة في قسمة العقار راجح فجعل كأنه ببع الساعة . ٌْ 


١‏ وأما عواز القسمة فلأنها ) أي فلآن القسمة ) يز وإفراز ) أي تميزلالحوق “» وإفراد 
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غاية الأمران الغالل في غير المكيل والموزون يكون بمعنى 
المماذلة إلا أن في الوقف جعلنا الغالل معنى الإفراز نظراً للوقف» 
فلم يكن بيع وتمليكا » ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو 
الذي يقأسم شريكه لأن الولاية إلى الواقف وبيعد الموت إلى 
وصبه وإن وقف نصف عقار خالص له » فالذي يقاسمه القاضي أو 
يبع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه 
لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسماً ومقاماً , ولوكان في القسمة 
فض ل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز لامتناع بيع الوقف » 
وإن أعطى الواقف جاز 





كل نصصب منه والممنوع التملبك لا الإفراد ( غاية الآمران الغالب في غير المكبلوالموزون 
كون بغنى المماذلة ) وهي في العقار والعروض والحيواتات للتفاوت المكيل والموزورت 
والعدديى الذي لا يتفاوت » فإن الإفراد هو الغالب منبا . 

( إلا أن فى الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظراً للوقف ) في حق الفقراء ( فلم 
يكن ) القسمة فمه ( بع وتلمكا ) قرع المصنف على مسألة القدوري فقال ( ثم إن وهف 
نصسه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه ) لأن القاضي ( لآن الولاية إلى الواقف 
وبعد الموت إلى وصمه وإن وقف نصف عقار خالص له فالذي يقاسمه القاضي أو يسبع ) 
أي الواقف ( نصيبه الباق ) من العقار وهو النصف ( من رجل ثم يقاسمه الواقف المشتري 
ثم يشتري ذلك منه لأن الواحد لا يجوز أن كون مقاسما ) يكسر السين ( ومقاسما ) 
يفتح السين » لآن القسمة تحرى بين اثنين » فلا يتأتى في واحد . 

( ولوكان في القسمة فضل دراهم ) بأن يكون أحد النصيبين أجود من الآخر فجمل 
بأن الجودة دراهم ( إن أعطى ) أي المشتري ( الواقف ذلك ) أي فضل درام ( لا يجوز 
لامتناع بسع الوقف ) لان الاخذ للدرام إذا كان الواقف يصير ناما بعض الوقف » فلا 
يجوز ببع الوقف ( وإن أعطى الواقف ) أي وإن أعطى الواقف الشريك ( جاز ) لان 
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ويكون بهمدر الدراهم شراء . قال والواجب أن يبتدىء من 
ارتفاع الوقف بمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشترط لأن قصد - 
الواقف صرف الغلة مؤبداً ولا تبقى دائمة إلا بالهارة فبئبت شرط 
الهارة اقتضاء » ولأن الخراج بالضمان ظ 
الواقف مشتري لا بائع » كانه اشترى بعض نصيب شريكه لوقفه ( ويكون 
وفي النباية ويصير الواقف مشترياً بمقابلة الدراهم وقفا أي كذلك الشيء الذي 
اشتراه فمحوز . ظ 
( قال ) أي القدوري ( والواحب أن يبتدىء من ارتفاع الوقف بعمارته شرطالواقف 
ذلك أو لم يشترط ) إلى هنا كلام القدوري ثم قال | لمصئف ( لان القصد الواقف صرف 
الغلة مؤبداً ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة فيثبت شرط ) الواقف والعيارة اقتضى ضرورة 
كتاب اللقيط يعني لما كان صلة الوقف للموقوف عليهم كانت العهارة أيضاً عليهم . 
وقال الاكمل رحمه ال قوله الخراج بالضيان لفظ الحديث وهو من جوامع الكلم لإجراء 
معارضة جرى بجرى المثل واستعمل في كل مرة مقابلةمنفهته » ومعناه ما ذكرتاه الآرن 
وم ببين أصلا الحديث فنقول حديث أبو عبيدة رضي الله عنه في كتاب غريب الحديث عن 
مروان العراري عن ابن أبي ذيب عن مملة بن حقاق « رح » وعن عروة رضي الله عنه »6 
وعن عائشة رضي الله عنها عن الني عَِقَهٍ أنه قضى أن الخراج بالضمان قال أبو عبد معنا 
والله أعلم الرجل يشتري المملوك فعل ثم لحديد غنيا كان عند البائع فقضى أن برد العمد 
على البائع بالعيب » ويرجع بالثمن فيأخذه ويكون له الغلة طيبة وهو الخراج » وإنماطابت 
له الغلة لانه كان ضامنا للعبد » ولو فات من مال المثتري لانه في بده إلى هنا لفظ 
أي عبيد . [ [ 
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وصار كنفقة العبد الموصى بخدمته , فإنها على الموصى له بها » ثم إن 
كان الوقف على الفقراء » ولا يظفر لهم وأقرب أموالهم هذه الغلة 
فيجب فيها » ولو كان الوقف على رجل بعينه وأخره الفقراء فبو في 
ماله أي ماله شاء في حال حياته » ولا يؤخذ من الغلة لأنه معين 
يمكن مطالبته » وإنما تستحق العمارة عليه بقدر ما تبقى الموقوف 
على الصفة الذي وقفه » وإن خرب يبنى على ذلك الوصف لأنبا 
بصفتبا صارت غلتبا مصروفة إلى الموقوف عليه . فأما الزيادة على 
ذلك فلبست بمستحقة عليه » والغلة مستحقة له فلا يجوز صرفبا 
إلى شيه آخر 





( وصار ) أي حت ( كنفقة العبد الموصى مخدمته فإنها ) أي فإن نفقته ( على ا موصى 
له مها ) أي بالخدمة » لان الغرم بإزاء الغتم والخراج بالضمان(ثم إن كان الوقف على الفقراء» 
ولا يظفر بهم ) أي بالفقراء والظفر الفوز » وإما لا يظفر بهم لانم لا يحصون . 

( وأقرب أمواهم هذه الغلة فبحب فيها ) أي فتجب العمارة في الغلة ( ولو كان الوقف | 
على رجل بعمنه وأخره للفقراء فبي ) أي العارة ( في ماله شاء في حال حياته ولا يؤخذ 
من الغلة ) أي لا يؤخذ منبا صاحببا لأنه قال فيمال أي مالشاء» وهذه الغلة أيضاً منماله» 
فلو ل يفد بذلك فمقتضى كلامه قاله الأكمل . 

(لأنه ) أي لآن الموقوف عليه معنى ( معين يمككن مطالبته » وإفا تستحق 
المارة علمه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه > وإن خرب ) أي الوقف(إيبنى 
على دل كالوصف) أي الذي كان الواقف وقفه علمه ) لآنما ) أي لآن المارة ( بصفتبا 
صارت غلتبا مصروفة إلى الموقوف عله » فأما الزيادة على ذلك ) أي على الوصف الذي 
وقف الواقف بذلك الوصف . 
للموقوف عليه ( فلا يحوز صرفبا ) أي صرف ما يستحقه ( إلى شيء آخر ) من زيادة 
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إلا برضاه. ولوكان الوقف على الفقراء فكذلك عنف د البعض 
وعند الآخرين يجوز ذلك ؛ والأول أصم لأن الصرف إلى العارة 
ضرورةإشهَاء الوقف ولا ضرورة في الزيادة » وإن وقف دارا على 
سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى , لأن الخراج بالضمان 
على مامر فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته . فإن امتنع من ذلك 
أو كان ققيرآً أجرها الحاكم وعمرها بأجرتهاء وإذا عمرها ردها إلى 
من له السكنى لآن في ذلك رعاية الحقين حق الواقف وحق صاحب 
السكنى لأنهولم يعمرها تفوت السكنى أصلاً والأول أولى 
ولا يجبر الممتنع على العمارة لمأ فبه من تاف 





العبارة ( إلا برضاه ) أي برضاء الموقوف علمه ( ولو كان الوقف على الفقراء فكذلك ) 
أي لا تجوز الزيادة على البننساء على الصفة التي وقفه الواقف عليها ( عند البعض ) أي 
. بعض المشايخ . 

( وعند الآخرين يجوز ذلك ) أي ما يعمل من الزادة ( والأول ) أي عدم عمواز 
الزيادة في البناء ( أصم ) مما قاله البعض ( ( لآن الصرف إلى العمارة ضرورة إبقاء الوقفولا 
ضرورة في الزيادة » وإن وقف دارا على سكنى ولده فالعارة على من له السكنى » لآن 
المخراج بالضان على ما مر ) عن قريب ( وصار كنفقة العبد الموصى بمخدمته ) نفقته تحب 
عليه لآن الغرم بالغثم . ظ 

( فإن امتنع ) أي ولده ( من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحا وعمرها بأجرتها » وإذا 
عمرها ردهما إلى من له السكنى لآن في ذلك رعاية الحقين حتى الواقف وحق صاحب 
السكنى لأنه لو لم يعمرها ) أي القاضي ( تفوت السكنى أصلا والأول ) أيعمارةالقاضي 
الوقف بالآجرة ( أولى ) من البطالة » لأنه يفضي إلى استيصال حتى السكنى . 

( ولا يحبر الممتنع ) أي عن العمارة من الوقوف عليهم ( على العمارة لما فيه من إتلاف 
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ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة » فلا يبحكون امتناعه 

رضا منه ببطلان حقه لأنه في حيز التردد » ولا يصح إجارة من له 

السكتى لأنه غير مالك . قال وما انهدم من بناء الوقف وآلتنه 
صرفه الحا م في عمارة الوقف إن احتاج إلبه ؛ 


ماله ) بالنفقة على العمارة فل الامتناع من الضرر وهو إتلاف ماله ( فأشبه امتناع ) حال 
هذا الممتنم ( صاحب البذر في المزارعة ) بأن عقد اثنان عقد الزراعة وما في عليه البذر» 
ثم امتنع من عليه البذر من العمل لا ير عليه لثلا يازم الضرر > وهو إتلاف ماله . 

( ولا نكون امتناعه ) من العمارة ( رضا منه ببطلان حقه » لآنه في حيز التردد ) أي 
في ناحمة التردد » وذلك لأنه يحتمل أن يكون امتناعه لعدم القدرة بعدم النفقة » ويحتمل 
أن يكون لرجائه إصلاح القاضي ومؤمته » ويتمل أن يكون لإبطال حقه بالنزول عنه» 
فاما ترددت الدلالة لم يئبت الرضى بالشك . [ 

( ولا يصح إجارة من له السكنى لأنه غير مالك ) للعين لآن الإجارة تملك المنافع 
بعوض »> والتملبك إنما يتحقق من المالك » وهنا من له السكنى ليس بمالك للسكنى » 
ونا عي منفئة لتكت السبل الثواب الواقف: © ووقض المستاعر فاق له أن بوسر 
الدار ولمس بمالكبا » وأجمب بأنه مالك المنفعة » ولهذا أقيمت العين في ابتداء العقدمقام 
المنفعة للا يلزم تمليك المنفعة المعدومة » ومن له السكنى أقيمت له النفقة » ولهذا م يقم 
العين مقام المنفعة في ابتداء العقد مقام المنفعة في ابتداء الوقف » ولا يلزم من حواز تملمك 
المالك جواز تلمك غيره . 

( قال ) أي القدوري ( ومن هدم من بناء الوقف وآلته ) قال صاحب النهاية قوله 
وآلته يحتمل أن يكون مجروراً بالعطف على النى بعنى ما انهدم من آلة الوقف بأن يلٍ 
غشب الوقف » وقد ويحتمل أن يكون مرفوع) بالعطف على ما الموصولة وهو المنقول 
عن الثقات لأنه لا يقال انهدمت الآلة ( صرفه الحاك في عمارة الوقف إن احتاج إلبه > 
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وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فبه لأنه 
لا بد من العارة ليبقى عل التأبيد فيحصل مقصود الواقفء فإن 
مست الاجة إلمه في الحال صرفبا فيها وإلا أمسكها حى لا يتعذر 
عليه ذلك اوان الحاجة فيبطل المقصود » وإن تعذر إعادة عبته إلى 
موضعين وصرف ثمنه إلى المرمة صرف للبدل إلى مصرف المبدل . 
ولا يجوز أن يقسمه يعني النقض بين مستحقي الوقف لأنه جزء من 
العين ولا حق لاموقوف عليهم فيه » وإنما حقبم في المنافع والعين 
حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم . - 








ظ وز انحن ع امن يحتاج إلى عمارته فيصرفه فمه لأنه لا بد م العيارة لسقى) 
أي الوقف ( على التأبيد فبحصل مقصود الواقف » فإن مست الحاجة إليه ) أي إلى أن 

بعمر الوقف ( في الحال صرفها ) أي إلى ما انهدم من البناء وآلته ( فيها ) أي في العيارة 
( وإلا أمسكها ) أي إن ل يمس الحاجة إل العارة في الالاسايها رستي لا يتمذر عليه ) ظ 
أي على الحاكم . 

( ذلك ) أي الصرف ( أو ان الحاجة ) أي وقت الاحتياج ( فسطل المقصود ) من 
الوقف ( وإن تعذر إعادة عبنه ) أي عين ماانهدم ( إلى موضعه ببع ) أى باعه القاضي 
ظ ( وصرف نه إلى المرمة ) أي إلى الإصلاح » يقال رم البناء رمه رما ومرمه إذا أصلحه 
( صرفاً للبدل ) وهو الثمن ( إلى مصرف المبدل ) وهو الوقف ( ولا يجوز أن يقسمه ) 
هذا لفظ القدورى » وقال المصنف ( يعني النقض ) بضم النون وسكون الققاف بمعنى 
المنقوض »2 وهو اسم للبناء المنقوص ( بين مستحقي الوقف ) من تنمة كلا ع القدورى © 
والنون فمه سقطت الإضافة . 

(لآنه) أي لآن النقض ( جزء من العين ) أي من عين الوقف (ولا حتى للدوقوف علييم 
فبه ) أي في النقض ( وإنما حقهم ) ) أى المستحقين ( في المنافع والعين حت الله تمالى فلا 
يصرف إلبهم غير حقهم ) لا فبه من الظلم » فلا نحوز . ظ 
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قال وإذا جعل الواقف غاة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز 

عند أبي يوسف » قال «ر ض» ذكر فصلين شرط الغلة لنفسه 

وجعل الولاية إليه » أما الأول فهو جائز عند أبي يوسف «رح» ؛ 

ولا يحوز على قباس قو ل مد «ر ح » وهو قول هلال الرازي وبه قأل 

الشافعي « ر ح» » وقيل إن الاختلاف بينهما ا 
اشتراط القبض والإفراز, 


( قال ) أى القدورى « رح » ( وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية 
إلئه جاز عند أبى يوسف « رخ » ) ويه قال أحمد د رح » وابن أبي لبلى الزهري وابن 
شريح من أصحاب الشافمي « رح » ( قال ) أى المصنف « رح » ( ذكر ) أى القدورى 
( فصلين ) أحدها هو ( شرط الغلة لنفسه ) والآخر هو قوله ( وجعل الولاية إلبه ) أما 
الأول) وهو جعل الغلة لنفسه ( فبو جائز عند أبىي يوسف « رح » ) وقال الولوالجي « رح » 
في فتساواه ومشايخ بلخ « رح » أخذوا بقول أبى يوسف « رح » والصدر الشبيد « رح » 
أيض] كان يفت به أيض) ترغيبا للناس في الوقف . 

( ولايحوز على قاس قول مد « رح » وهو قول هلال الرازى « رح » ويه قال 
الشافمي « رح » ) ويه قال مالك وهلال ألرازى هو هلال الرازى وأضيف هلال إلى 
الرازى لكونه من أصحاب الرازى » وفي المغرب الرازى تصحبف . قلت ما وقم في 
نس الهداية إلا الرازى ؛ والصواب ما قاله صاحب المغرب وهو هلال بن نحي البصرى هو 
من أصحاب يوسف بن خالد السمني المصرى « رح » وهو من أصحاب أبي حشيفة « رح » 
ووصية أبىي حنيفة « رح » مشبورة يحب حفظها لكل فقبه » وقمل إن هلالاً أخذ الفقه 
عن أبي يوسف « رح » وزفر « رح » أيضاً . 

( وقمل إن الاختلاف بينها ) أى بين ألى بوسف «١‏ رح » وجمد « رح » ( بناء على 
الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز ) يعني عند أبي يوسف « رح » لا يشترط ذلك 
خلافا محمد » فلا جرم أبو يوسف «١‏ رح » صح شرط الغلة لنفسه لآأنه لا يشترط القبض 
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وقبل هي مسألة مبتدأة » والخلاف فيا إذا شرط البعض لنفسه في 
خيالة رابع بن موته للفقراء » وفيما إذا شرط الكل لنفسه في حماته 
وبعد مونه للفقراء » ولو وقف وشرط البعض أو الكل لأممات 
ظ أو لاده ومدبريه مأداموا| أحماء » فإذا ماتوا فهو للفثقراء والمسا كبن , 
فمد قبل يجوز بالاتفاق » وقد قبل هو على الخلاف أيضأً وهو 
الصحبح » لأن اشتراطه لحم في حياته كاشتراطه لنفسه وج هقول ( 
جمد « راح » أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذي 
قدمناه فاشتراط البعض أو الكل 
7ب ٠و‏ 
والإفراز وحمد « رح ءلم يصححه لأنه لا بشرطها ( وقيل هي مسا له مبتدأة ) يعني 
الخلاف واقع فمها ابتداء ؛ وقال الهندواني ليس في هذا رواية ظاهرة عن محمد « رح » إلا 
شيء ذكره في كتاب الوقف قال إذا وقف على أمبات أولاده جاز لأن الوقف علمبن 
بمنزلة الوقف على نفسه لآن ما يكون لأم ولده حسال حماته يكون له . 
( والخلاف ) أى بين أبي يوسف « رح » وحمد « رح » ( قبا إذا شرط المعض لنفسه 
سواء ) هكذا ذكر الفقمه أبو جعفر الندواني ( ولو وقف وشرط البعض أو الكل ) أى 
بعض العلة أو كلها ( لأمبات أولاده ومدبريهماداموا أحياء » فإذا ماتوا فبو للفقراء 
والمسا كين » فقد قبل يجوز بالاتفاق » وقد قبل هو على الخلاف أيضاً ) عند أبي يوسف 
«رح »يجوز وعند محمد « رح » لا يحوز . 
( وهو الصمعيح ) احترازا عن القول الأول هو القول بالجواز بالإتفاق» ولكنه مخالف 
لرواية المسسوط والذخيرة والتئمة وفتاوى قاضي خان » فإن فمها جعل جواز الوقفعامين 
الإتفاق ( وجه قول محمد أن الوقف تبرع على وجه التملمك بالطريق الذى قدمناه) أشار 
به إلى قوله لا بد من التسليم إلى المتوسظ ( فاشتراط البعض ) أى بعض الغة ( أوالكل) 
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لنفسه سطله » لأن التملمك من نفسه لا يتحقق فص ار كالصدقة 
المنفذة » وشرط بعض بقعة المسجد بنفسه » ولآأبي يوسف «رح» 
ما روي أنث النبي عليه السلام كان «أكل من صدقته » والمراد 
منبا صدقته الموقوفة » ولا يحل الأكل منبا إلا بالشرط ؛ 
فدل على صحته » ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى 





أو اختراطه كل الغلة ( لنفسه سسطله لآن التملبك من نفسه لا يتحقق ) لآنه جعل فقه ملك 
فقه لنفسه . ْ 

( فصار ) أى حك هذا ( كا في الصدقة المنفذة ) فإنه لا يجوز أن يسم قدراً من ماله 
على وجه الصدقة بشرط أن يكون يعضه له » فهذا الشرط باطل ( وشرط بعض بقعة 
المسحد لنفسه ) بالجر عطفاً على الصدقة المتمذرة بأن وقف مسجداً وشرطه أن يكون ‏ 
البعض من نفقة المسجد له فبذ! غير جائز . 

( ولأبي يوسف « رح » ما روى ان الني ملع كان يأكل من صدقته ) ذا غريب 
لس له أصل النعم . روى ابن أبي شبة في مصنفه في باب الأحاديث التي اعترض ها على 
أبي حنيفة و رح » > حدثنا ابن عبينة عن أبن اووس عن أبيه أخيرني حجة الدري قال 
صدقة الني ملم يأ كلمنها أهلها بالمعروف (والمراد منها صدقته المؤقوفة) بممنى معنىقوله 
كان من صدقته الموقوفة وصحة هذا الممنى على صحة هذا الحديث المة"كور قم يصح 2 وقد 
قال الأترازي « رح » وجه قول أبي يوسف « رح » ما رواه زيد بن ثايت رضي الله عنه 
أرن الني ملل كان يأ كل من صدقته ذ كر الحديث شيخ الاملام خواهر زاده في 
ششسوطه : . انترى 

قلت هذا لا يغنى شئًا في الاستدلال على المدعي ( ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط ) 
لآن أكل الواقف لا يخلو من أحد الأمرين إلا أن يكون شرطأ أولا » والثاني لايحلبالإجماع 
فتعين الأول ( فدل على صحته ) أي صحة الشرط ( ولان الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى 
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على وجه القربة على ما بيناه » فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فتد 

جعل ما صار مماوكا لله تعالى لنفسه لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه 

وهذا جائز يا إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة » وشرط 

أن ينذله أو يشرب منه أو يدفن فيه » ولآن مقصوده القربة , 

وفي التصرف إلى نفسه ذلك . قال عليه السلام نفقة ارجل عل 

نفسه صدقة» ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضاً أخرى 
إذا شاء ذلك فبو جائر 





على وجه القربة على ما بمناه ) إشار ة إلى ما ذكر عند قوله » ولايتم الوقف عند 
أبي حنيفة ومحمد « رح » حت يجمل آخره لجبة لا تنقطع أبدا بقوله ذا إرق:.موضيت 
الوقف زوال الملك بدون التمليك وإلى قوله لابي بوسف أن المقصود هو المعتبر فعم من 
هذا المجموع أن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة . 

( فاذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جمل ما صار ماوكا لله تعالى لنفسه لا أزن ‏ 
يحمل ملك نفسه لنفسه وهذا جائز كا إذا ينى انا أو سقاية أو جعل أرضه مقيرة وشرط 
أن اله ) أي في الخان ( أو بشرب من ) أي من السقاة ( أو يدفن فيه ) أي في المقدرة 
ويذ كر الضمير في الموضعين باعتبار المذكور . 

( ولان مقصوده ) أي مقصود الواقف ( القربة وفي التصرف إلى نفسه ذلك ) أي ظ 
حصول التقرب ( قال عليه السلام ) أي قال الني مله ( نفقة الرجل على نفسه صدقة ) 
هذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث لغدام بن معد يكرب عن الني مَظِئَهٍ قال مامن 2( 
كسب الرجل كسبا أطبب من عمل بدنه وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه 
فهو له صدقة وروى ابن حبان عن أبي سعيد عن الني كته قال أيما رجل كسب مالا من 
حلال فأطعمه لنفسه أو كساها فمن دون خلتى الله تعالى فان له به زكاة » ورراه الحا كفي 
مستدر كه وقال صحمح الإسناد وم يخرجاء . 

(ولو شرط الواقف أنيستبدل به) أي بوقفه ( أرضا أخرى إذا شاء ذلك فهو جائز) 
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عند أبي يوسفه ر ح» وعند مد « راح» الوقف جائز والشرط 

باط ل » ولو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف 

والشرط عند أبي يوسف « رح» وعند خحمد «رح» الوقف باطل 

وهذا بناء على ما ذكرنا » وأما فضل الولاية فقد نص فيه على قول 

أبي يوسف « رح » وهو قول هلال أيضأ وهر ظلاهر المذهب »2 
وذكر هلال في وقفه » وقال أقوام إن شرط الواقف 





والشرط باطل ويه قال الشافمي وأحمد « رح » والقب اس لا يحوز الرقف والشرط 
وبه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » في رواية > وني الفتارى الصغرى عن 
السير الكبير ان استدلال الوقف باطل لا رواية . 

(عند أبى يرس فورح »وجمد درح» الو قفحائز والشرط باطل»ولوشرط الخمار لنفسه في 
الؤقف ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط عند أبي يرسف « رح » ) كا هو مذهب فيالتوسع في 
الوقف »> وإنا قمد بقوله ثلاثة أيام لتكون مدة الخبار صدقة حتى لو كانت يجبولة لا يحوز 
الوقف على قول أبي يوسف « رح » أيضاً » وفي النوازل قد ذكر هلال بن يحيى هذهالمسألة 
وقال إذا وقف على أنه بالخمار فالوقف باطل سواء بين الخمار وقفا أو ل يبين » وروي عن 
أبي يوسف « رح » أنه قال يبين للخمار وقتا معلوماً جاز الوقف والشرط »2 وإن م توقت 
وقتآ فالوقف والشرط باطلان . آ 

ظ ( وعند محمد « رح » الوقف باطل)وبه قال هلال ( وهذا ) أي الخلاف المذ كور (يناء 
على ماذكرة) أشار به إلى أن جمل عليه الوقف لنفسه جائز عند أبي يوسف درح» فانه لما 
جاز أن بنى الواقف الغلة لنفسه ما قام حما فكذلك يحوز أن يشترط الخمار لنفسه ثلاثة 
أيام لرأى النظر فيه ( وأما فضل الولاية فقد نص فيه ) أي فقد نص القدوري في فضل 
الولاية بالجواز ( على قول أبي يوسف « رح » وهو قول هلال أيضاً ٠‏ وهو ظاهر المذهب » 
وقال هلال '١'‏ في وقفه » وقال أقوام « رح » ) أي بعض المشايخ ( إن شرط الواقف 


. وذكر بلال  هامش‎ )١( 


ند 


الولاية لنفسهكانت له » وإن لم يشترط ل تكن له ولاية قال مشايخنا 
الأشيه أن يكون هذا قول مد « رح لان من أصله أن التسلي 
إلى القم شرط لصحة الوقف » فإذا سل لم يبق له ولاية فيه . ولنا أن 
المنولي نما يستفيد الولاية من جبته بشرطه فيستحيل أن لا يكون له 
الولاية وغيره يستفيد الولاية منه » ولأنه أقرب الناس إلى هذا 
الوقف فيكون أولى اولايته كمن اتخذ مسجداً يكون أولى بععار ته 


ونصب المؤذن فيه , 





الولاية لنفسه كانت له » وان ل يشترط لم تكن له ولاية » قال مشايخنا الاشه أن يكون 
هذا قول محمد « رح » ) أنالذي ذكره هلال في وقفهوهو ان تكون الولاية للواقف إذا 
شرط والا فلا . ؤ 

( لان من أصله أن التسليم إلى القبم شرط لصحة الوقف فاذا سلم لم يب له ولاية فبه) 
:ان قلت مذهب محمد « رح » ان التسليم إلى المتولي شرط وشرط الولاية لنفسه هنا في 
التسليم فيا وجبهقلت لا تسلم المنافاه لان شرط الولاية سايق » والتسليم لا حق بعد ذلك 
هل يككون له الولابة ام لا » قال اذا وجد.الشرط اولا كانت له الولاءة والا فلا . 

( ولنا ان المتولي انها يستفبد الولاية من جبة الواقف بشرطه فمستحمل ان لا تتكون له 
الولاية » وغيره يستفيد الولاية منه ) قوله ولنا الى آخره استدلال لأبي يوسف « رح » 
وعبر عنه يقوله اشارة الى انه اتحتار ( ولانه ) اي ولان الوقف ( اقرب الناس الى هذا 
الوقف فمكون اولى لولايته كن اتخذ مسحداً مكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فمه) 
وقال أبو نصر العيارة للبانى وأما نصب المؤذن والإمام لاهل الحلة » ولا يكون للباني منهم 
بذلك 6 وقال أبو كر الاسكاف الباني أحقى بنصمبهها من غيره كا العمارة كالقاضي » وقال 
ابو اللمث وبه تأخذ الا أن بريد الثاني اماما ومؤذنا والقوم بريدون أصلح فلبم أن يفعلوا 
ذلك » كذا في النوازل ٠‏ 
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وكمن أعتق عبداً كان الولاء له لأنه أقرب الناس إليه » ولو أن 
الواقف شرط ولابته لنفسه وكان الواقف غير مأمون عل الوقف 
فللقاضي أن بنزعها من بده نظرأ للفقراء 5 له أن يخرج الوصي 
نظراً للصغار » وكذا إذا شرط أن لسر للسلطان ولا للقاضي أن 
يخرجبا من يده ويوليها غيره لأنه شرط مخالف لحك الشرع فبطل . 
فصل 
وإذا بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريفه 
ويأذن للناس بالصلاة فيه ؛ 





( وكمن أعتق عمدآ كان الولاء له لانه أقرب الناس المة » ولو ان الواقف شرط 
ولايته لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعبا) أى الولاية (من بده 
نظراً للفقراء يا له ) أى للقاضي ( أن يخرج الوصي نظراً للصغار » وكذا ) أى للقاضي 
أن مخرجه ( اذا شرط أن لبس للسلطان » ولا للقاضي أن يخرجها من يده ويوليها غيره 
لانه شرط مخالف لمك الشرع فبطل ) لان الشرع أطلق للقاضي اخراج من كان متها دفماً 
الضرر من الفقراء » ولو شرط الولاية لرجل فالولاية له ما شرط بلا خلاف وأن الواقف 
اخراجه فذلك » ولو شرط أن ليس له اخراج القيم بطل شرطه لانه مخالف لحم الشرع 
ان لازمة وكالة وهي لمست بلازمة » ولو جعلت الولاية اليه في حياته وبعد مماته كارن 
جائزاً وهو وكمل في حماته ووصى بعدوفاته .فرع لو قال أرضى موقوفة ان شئت أو 
أجمب كان الوقف باطلا لان تعليقه بالشرط باطل ... و كذا لو قال أرضي صدقة موقوفة 
ان شئت ثم قال شئت وكان الوقف باطلا » ولو قال سْئت وجعلها صدقة موقوفة صح 
لانبها ابتداء وقف له . 

( فصل ) 

لا كان أحكام هذا الفصل غير الاحكام التي قبل فصل ذلك بفصل على حدة ( وإذا بنى 

مسجداً ل يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه » ويأذن للناس بالصلاة فيه» 


”ا 1 


الإفراز فلأّنه لا يخلص لله تعالى إلا به » وأما الصلاة فمه فلأّنه لا يد 

من التسلم عند أبي حنيفة رح » وجمد « رح » ويشترط تسلي 

تحقق المقصود مقامه ء ثم يكتفي بصلاة الواحد فيه في رواية عن 

أبي حنيفة «رحء ٠‏ وكذا عن خحدهرحء 'لأن فعمل 

الجنس متعذر فيشترط أدناه » وعن عمد « رح » أنه شترط الصلاة 
بالجاعة لأن المسجد يبنى لذلك ف الغالل . 





فاذا صلى فيه واحد زال ملككه عند أبي حنيفة و رح » ) هذا كله لفظ القدورى » 
وقال المصنف رحمه الله ( أما الافراز فلآنه لا يخلص لله تعالى الا به » وأما الصلاة فنسه 
لأ لا بد من التمليم عند أبي حئيفة ومحمد ه رح » ويشاوط تمليم نوع ) أ يشرط 
تسلم كل شيء على ما لايلمق به. 

( وذلك في المسجد بالصلاة فيه ) وهو معنى قوله وذلك بالصلاة فمه ( أو لانه لماتعذر 
القبض ) لعدم نقص حقبقته يعلم ( يقام تحقق المقصود ) وهو الصلاة فيه ( مقامه ) أى 0 
مقام القبض ( ثم يكتفي بصلاة الواحد فيه ) أى في المسجد ( في رواية عن أبي حنيفة ٠‏ 
د رح » وكذاعن محمد « رح » في رواية لأن فعل الجنس ) وهو صلاة الكل ( متمذر 
فيشارط ادناه ) أى أدنى فعل الجنس وهو صلاة الواحدة لتعذر فمل الكل » فان الواحد 

عن الكل فيا هو حقهم » وقي المبسوط المسجد موضع المسجد » وقد حصل بصلاة الواحد 
بلا جماعة . 

( وعن مد « رح » انه يشترط الصلاة بالماعة لآن المسجد يبنى لذلك في الغالب )أي 
قبل الصلاة بالجاعة في المسجد قبض باتفاق الروايات عن أبي حنيفة وحمده رح » » وإذا 
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وقال أبو يوسف «رح»ء يزول ملكه بقوله جعائة. ينهدا ددنت 
تلم عنده ليس بشرط لأنه إسقاط لملك العبد فيصير خالصاً 
لله تعالى سقوط حق العبد , وصار كالاعتاق وقد بيناه من قبل . 


قال ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوفه 





صلى فمه واحد أو جماعة وأحدان قبليكونقبضافقال شيخ الإسلام خواهر زادهفي مبسوطه 
عن أبي حنسفة درح هر وايتانفيرو اي ة لايكون قبضأو فير وابة يكو نقبضاً»وقالفخر الإسلام 
« رح » أيضاً > وقال في الذخيرة عن جمد ه رح » أنه يشترط الصلاة بامجماعة فحصل 
حيدئذ عن مد « رح » روآيتان أيض) » هذا إذا صلى فيه » أما إذا م يصل فيه لكنه دفع 
إلى المتون فبل يكون ذلك قبضاً على قوهما فيه اختلاف المشايخ « رح © ذكره ه سخ 
الإسلام قبل بأنه قبض لأن المسجد له خادم يكبر ومغلق الباب والنسلم إلبه قيض 
كا في سائر الأوقات » وقيل له يقبض لآن المسجد ليس لما متول تا يكون كسائر 
الأوقات » واختلف المشايخ إذا جعل أرضه مقبرة » ودفعها إلى المتولي وم يذ كر جمد درح» 
في الممسوط فقال بعضهم إنه قبض كما في الخان والسقاية . 

وقال بعضهم لبس بقبض لآن المقبرة لا يككون لها متولى > وإنما ذكر مد درح» في 
المقهرة أنه إذا دفن فمها واحد أو اثنات فإنه يصير قيضا ( وقال أبو يوسف بزول ماحكه 
بقوله جعلته مسجدا لآن التسليم عنده ليس بشرط لآنه إسقاط ملك العبد فيصير خالصاً 
لله تعالى في سقوط تحى العند » وصار كالإعتاق ) لآنه إسقاط لاملك»وبهقالت الثلاثة (وقد 
ببناه من قبل ) أشار به إلى قوله ولا د يتم الوقف عند أبي حضسفة ارح »© وخمد ورح» 
بقوله لما إن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك و أنه يتأ كد كالعتق . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن جعل مسجداً تحته سرداب ) بكسر السين | 


معرب سرورية وهو ببت يتخذ تحت الآرض للتبريد وهي معروفة سردابه ( أو فوقه ) 
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بيت وجعل باب المسجد إلى الطرريق وعزله عن ملكه فله أن يببعه , 

وإن مات يورث عنه لأنه لم يخلص الله تعالى لبقاء حق العبد متعلقاً به 

ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز ؟ في مسجد بيت المقدس , 

وروى الحسن عنه أنه قال إذا جعل السفل مسجداً دعل ظبره 

مسكن فبو مسجد لأن المسحد ممأ بتأبد » وذلك بتحقق في السفل 

اط وععد هرجه ع تكس هذا هلان ال دسق 
وإذا كآنفوقه مسكن أو مستعل » يتعذر تعظممه ؛ 








أي فوق المسجد ( بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملككه فله أن يبيمه ) 
أي لا نكون مسجداً ( وإن مات يورث عنه لانه لم يخلص لله تعالى لبقفاء حبق العند 
متعلقا به ) والمسحد ما كون خالصا لله تعالى . 

( ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في ببت المقدس ) لانه حمنئذ لايكور:_ 
السرداب ماوكا لاحدكما أن سرداب يبت المقدس لمس بملواه لاحد ( وروى الحسن 
« رح »عنه ) أي عن أبي حنيفة رضي الل عنه ( انه قال إذا جعل السفل مسجداً وعلى 
ظهره مسكن فهو مسجد لان المسجد مما يتأبد » وذلك ) أي التأبيد ( يتحقق في السفل 
دون العلو ) فإنه لا يتأيد قنه . 

( وعن مد « رح » على عكس هذا ) ) أي روى عن جمد « رح ؛عكس هذا يأرن 
جعل العلو مسجدأ صح » وإذا جعل السفل لا يصع ( لان المسجد يعظم ''' »2 وإن كان 
فوقه يسككن ''' أو مستغل ) أي يكرى للاستغلال ( يتعذر تعظيمه ) وعن بعضالمشايخ 
إذا كان العلو مسجداً والسفل حواتمت موقوقة على المسحد أو عل الغلب لا لايأس به لان 
الكل منقطع عن حقوق العباد » واو كان تحته حوض العامة اختلف فيه على قول من محوز 


(؟) مسكن - هامش . 
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وعن 5 بوسهف «<رح» أنه جوز في الوجبين حين قدم بغداد وراى 

ضق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة » وعن مد «رحء أنه حين 

دخل الري أجاز ذلك كله لا قلنا. قال وكذلك إت امخذ 

وسط داره عدا وأنْن للناس الدخول فيه 6( يعني له ا 

سبعه » ويورث عنه لأن | مسجد ما لا يكون لأحد فيه حق 

المع ؛ وإذا كان ملكه محيط يحوانبه كان له حق المنع فلم 

وعن حمد 000" 

تي 
اتخاذ العلو مسحد]ً قبل لا يجوز قياس على الحموض الحاض وقيل يحوز . 
بست ( حين قدم بغداد ورأى ضيق ال منازل فكأنه اعتبر الضرورة » وعن محمد « رح » 
أنه حين دخل الري أجاز ذلك كل لما قلنا ) أي للضررة > وانما أعاد ذكر وال عتم 
و رح » بهذا الطريق وم يقله عن أبي يوسف ومحمد مع أن هذين القولين في الحكمعندهي 
سواء لحالة ما ذكر لكل واحد من دخول مخصوص في مصر مخصوص » ولزنادة القسم 
التعليم بلفظ الكل » و كذلك عطف على قوله » ومن جعل مسحداً تحكله سرداب 
قله أرن سعه . ْ 

( قال وكذلك ) أي يسيعه ( ان اتخذ وسط داره مسجداً » وأذن للناس بالدخول 
فنه ) وهذه من مسائل الجامع الصغير » وقوله ( يعني له أن يبيمه ) من كلام المصنف 
ورح » ولقوله وسط بسكون السين إذ المراد غير معين » وقال الكاي « رح » هذا مقيد 
بقمد العلامة مولاة حافظ الدين ( ويورث عنه لان المسجد ما لا يكون لاحد فيه ىق 
لمنع » واذاكان ملكه محبط يحوانبه ) أي يحوانب المسجد ( كان له حق المتع فلم يصر 

' ظ 


4 


أنه لايباع ولايوهب ولا يورث يعتبر مسحداً ؛ وهكذا عن أبي 
يوسف « راح» أنه يصير مسجداً لأنه لارضي بكونه مسجداً و لا 
بصير مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق فصار مستحقاً ك] يدخل 
في الإجارة من غير ذكر » قال ومن اتخذ أرضه جد لم يكن | 
أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه لأنه مخيرز عن حق العباد 
فصار خالصاً لله تعالى وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى » وإذا أسقط 
العبد مأ ثبت له من الحق رجع إلى أصاء فانقتطع تصرفه عنه كا في 
الإعتاق» ولو خرب مأ حول المسجد واستغنى عنه يبقى مسجداً 


عنه في هذه المسألة انه قال ( أنه ) أي ان هذا المسجد ( لا باع ولا يوهب ولا ورث 
اعتبدء ) أي محمد « رح » ( مسجداً » وهكذا ) أي روى ( عن أبي يوسفا هرح » 
انه يصير مسجداً لانه للا رضى كونه مسجداً » ولا يصير مسجدا الا بالطريق دخل فب 
الطريق فصار مستحقا كنا يدخل ) أي الطريق ( في الإجارة من غير ذكر ) بمعنى وان 
م يذ كر ويدخل فيه الطريق » فصار مستحقاً . ظ 0 00 
ظ ( ومن اتخذ أرضه مسجداً م يككن له أن يرجع فبه ولا يبيعه ولا يورث عنهلأنه محيرز) 
أي مخلص ( عن حتى العباد » فصار خالصا له تعالى ) لككن هذا إذا سلم إلى الول أو 
صلى فيها يجاعة » أما إذا لم يصل فيه يجاعة » وم يؤخذ التسليم لا يصح الوقف لأ نالتسليم 
أو الصلاة يجماعة شرط عند أبي حنيفة « رح » وحمد و رح » في الصلاة وحدام 7 
اختلاف الروابة . ظ 

( وهذا ) توضيح لقوله ( لآن الأسشياء كلها لله تعالى » وإذا أسقط العبد ما يثبت له من 
الحق رجع إلى أصلء ) وهو كونه لله تعالى (فانقطم تصرفهعنه "ا في الاعتاق) فإنهلما أحرز 
مملو كه رجم إلى أصله وهو الرقة فانقطع حقه عنه ( ولو خرب ما حول المسجد واستغنى 
عنه ) على صبغة المجبول أي استغنى أهل الحلة عن الصلاة فيه ( يبقى مسجدا ) على حاله 
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عند أبي يوسف « رم لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه 

وعند #فمددرح »عاد إلى ملك الباني أو إلى وارثه من بعد موته 

لأنه عينه لنوع قربته وقد انقطعت عاد كفس اليحك ا 

حشيشه إذا استغنى عنه إلا أن أا يوسف يقول في الحصير 

والحشيش أنه بنقل إلى مسجد آخر . قال ومن بنى سقاية للسامين 
أو خاناً سكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة 





( عند أبي يوسف « رح » لأنه إسقاط منه قلا يعود إلى ملككة وعند جمد « رح » يعود إلى 
ملك الباني أو إلى وارثئه من بمد موته لأنه عمنه انوع قربته » وقد انقطمت ) 
أي القربة . - ظ 
(وصار كحصير المسجد أو حشيشه إذا استفنى عنه إلا أن أما بوسف « رح » يقول في 
الحصير والحشش أنه ينقل إلى مسحد آخر ) و كذا قنديله إذا خرب المسجد يعود إلى 
ملك مسحده » وكنا لو كفن مما فافترسه سبع عاد إلى ملك مالكه وكالححصر إذا بعث 
الهدى ثم زال الإحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع بيديه ما شاء » وقسال أبو المباس 
الناطقي « رح » في الأجناس قال محمد « رح » في النوادر هشام إذا خرب المسجد حق لا 
يصلى فبه فالذي بناء إن شاء أدخله داره وإن شاء باعه » و كذلك الفرس إذا جعله حيا 
في سبيل الله فصار لا يستطاع أن يركب فإنه يباع ويصير تمنها لصاحبما أو لورثته فإرف 
م يعرف لامسجد انيه فخرب وبنى أهل المسجد آخر ثم أجمعوا على بيعه واستعانوا يثمنهفي 
مكل المسحد الآخر فلا يأس بذلك » ثم نقل الناطقي عن كتاب الصلاة مسحد بأوائله 
وعطلت الصلاة فيه ول يحز الآخر أن هدمه » ولا تحبر به منزلاً ولاسعه ذلك قال 
الناطقي هذا عند قول أبي يوسف « رح » . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن بنى سقاية لامساين أو خاتاً يسكنه ينو السبيل 
أو رباطا ) وهو الموضع الذي برابط فيه نا سأيامالسفر بإزاء العدو ( وحعل أرضه مقبرة 


و 


م يزلملكه عنذلك حت يحم به الحاكم عند أبي حنيفة در ح» لأنه لم ؤ 
ينقطع عن حق العبد ألا ترى أن له أن ينتفع به فيسكن في الحان 
٠‏ ويتزلفي الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في الحقبرة فشترط 
حك الحا م أو الإضافة إلى ما بعد الموت كا في الوقف عل الفقراء 
بخلاف المسجد لأنه م ببق له حق الانتفاع به فخلص لله تعالى من 
غير حك الحا كم ؛ وعند أبي يوسف هر ح» يزول ملكه بالقول 
كا هو أصله إذ التسليم عنده ليس شرط والوقف لازم ؛ وعند 
حمد « راحء إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط 
ودفنوا في المقبرة زال الملك لآن التسلم عنده شرط » والشرط تسلي 
نوعه وذلك بما ذكرناه ويكتفي بالواحد لتعذر فعل الجنس كه , 


أ يزل ملكه عن ذلك حتى يحم به الحام عند أبي حنيفة « رح » لأنه لم ينقطم عن حق 
العبد > ألا ترى ان له أن ينتفع به ويسكن في الخان وينزل في الرياط ويشرب من السقادة 
ويدفن في المقبرة فيشترط حم الحام أو الإضافة إلى ما بعد الموت كا في الوقف على الفقراء 
يخلاف المسجد لأنه م ببق له حى الاتتفاع به فخلص لله تعالى من غير حم الماع > وعند 
أبي بوسف « رح » بزول ملكه بالقول كنا هو أصله إذ التسليم عنده لمس بشرط والوقف 
لازم وعند محمد « رح » إذا استقى الناس من السقاية وسكتوا الخان والرياط ودفنوا في 
القسبرة زال الملك لآن التسليم عنده شرط والشرط تسليم نوعه ) لان كل باب يعتبر فمه 
ما يلبق به ففي الخان يحصل التسليم بالسكنى » وفي الرباط باللاول » وفى السقاية 
بالشرب4وفي المقبرة بدفنهم ( وذلك با ذكرناء ) أى التسليم يحصل بالاستسقاء والسكنى 
والذزول والدفن فى السقاية والخان والرباط والمقبرة ( ويكتفى بالواسد ) أي باستسقاء 
الواحمد وسكنى الواحد ونزولالواحد ودفنالواحد ( لتعذر فعل الجنس كله ) يعني لتعذر 
امتمفاء جميع الئاس من السقاية » وسككن اميم في الخان والرباط و كذا دفن اجيم . 


0 


وعلى هذا البثر الموقوفة والحوضء وأو سل إلى المتولى صح التسليم 
في هذه الوجوه كلها لأنه نانب عن الموقوف عليه وفعل النائب كفعل 
المنوب عنه ؛ وأما في المسجد فقد قبل لا يكون تسليماً لأنه 
لا تدبير لامولى فيه وقيل يتكون تسليماً لأنه يحتاج إلى مأ يكنسه 
ويغلق بابه » فإذا سلم إليه صح التسليم والمقبرة في هذا منزلة 
المسجد على ما قبل لأنه لا متولى له عرفاً » وقيل هي بمئزلة السقاية 
وانقان فيصم التسليم إلى النولى لأنه لو تصب المتولى يصممء 
وإثت كان بخلاف العادة » ولو جعل دارأ له بمكة سكنى لحاج 
بيت الله تعالى والمعتمرين أو جيل وار اق قر وعة يكنا 
لأساكين أو جعلبا في 





(وعلى هذا ) أي وعلى مذا الحم المذكور ( البثر الموقوفة والحوض ) أى 
سيك البثر والحوض الموقوفات على الحم المذكور ( ولو سلم إلى المتولى صح التسليم في 
هذه الوحوه كلبا ) أى فى السقاية والخان والرباط والمقبرة ( لانه ) أى المتولى ( تائب 
عن الموقوف علمه وفعل النائب ) وهو القيض ( كقعل المنوب عنه » وأما في المسجد فقد 
قبل لا يتكون تسليما لانه لا تدبير للمتولى فيه وقيل يككون تسليماً لانه يحتاج إلى من 
يكنسه ويفلقيابه»وإذا سلم إلبه صح التسليم والمقبرة في هذا بمنزلة المسجد على ما قبل 
لأنه لا متولىله عرفا ) أى فى عرف الناس فلا يعتير القبض قيه . 

( وقد قئل هي بمنزلة السقاية والخان قيصح التسليم إلى المتولى لآنه لو نصب المتولى ) 
أى لان الواقف لو نصب المتولى على المقبرة ( يصح ) قفإدا صح يعتبر قبضه ( وإن كان ) 
أى نصب المتولى على المقبرة ( يخلاف العادة » ولو جعل دارا له بمكة سكنى لحاج بيت 
الله تعالى ) وهو اسم جمع بمعنى الحجاج كالسائر بمعنى الماء في قوله اسائر اتيجرور. 
( والمعتمرين ) أى والمعتمرين ( أو جعل داره في غير مكة سكت لامساكين أو حعلبا في 


شل 


عر من الثغور سكنى للغزاة والمرابطين أو جعل غلة أرضه للغزاة 

في سبيل الله تعالى ' ودفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جائزء ولا 

جوع فبه لمأ يبنا إلا أن في الغلة يحل للفقراء دون الا"غنياء وفيا 

٠‏ سمو أه من سكنى الحان والاستقاء من المثر والسفاية وغير ذلك 

لعرف ير يدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غيرهما! التسوية بينبه 

الاغنياء ؛ ولان الحاجة تشستمل الغني والفقير في الغرس والنزول , 
| ثغر من الثغور ) الثغفر موضع احافة بروج البلدان ( سكنى للغزاة والمرابطين ) جمعمرابط ؤ 
بقال. رايط الجبش أقام في الثغر بإزاء المدو ومرابطه ورباطا . . ظ اله 
( أو جمل غلة أرضه للفزاة في سبيل الله ودفم ذلك إلى وال يقوم علمه فهو جائز ولا . 
دجوع فيها لما بينا ) إشارة به إلى قوله وهذا لآن الآشاء كلها لله تعالى» فاذا أسقط العسد 
ئ ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كنا في الإعتاق . 0 
( إلا ) هذا الاستشناء لسيان الفرق بين جعل غة الارض للغزاة حمسث يكون للفقراء 
منهم وهو معنى قوله (إن في الغله) أىغلة الأرض (يحل للفقراءدوت الاغنياء) إلا بالتنسيص 
وبيناجعل الدار سكنى إلى آخرمايذ كره» أشار | ليهبقوله( وفياسواه ) أى فياوى المذ كور زمن 
سكنى اذا ن و الاستقاءمن البدّر والسقاية وغير ذلكيستوىفبه الفقير والغنيوالفارق) بينهذا 
وبين الدى قبله ( رهو العرف .بين ٠”‏ الفصلين قفان أهل العرف يريدون بذلك في الغلة 
الفقراء وفي غيرها ) أى وفي الغلة المستوية أى يريدون ( النسوية بيهم ) أى بين الفقراء 
وبين الاغنماء » ولان الحاحة تشمل الغني والفقير في الشرب والنزول » والغنى لا يحتساج 
الى مرف هذه الغلة لغناه ) أى لقيام الغنى فانه مستغنى بهال نفسه من صدقة غيره اما 
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لا مستغنى عن الحال للنزول » وعن المقبرة للدفن » وعن الماء للشرب منه » '* كل واححمد 
لا بقدر أن يشترى في كل منزل موضعاً ولا ستصحب الماء ل لنفسه فى كل مكان فتحت 
للغني والفقير رالل أعلم . 

فروع : وفي فتاوى الظبيرية سثل الحلواني عن أوقاف اذا تعطلت وتعذر اشتغالهامل 
متو ثبنها وبشتوى مكانه! أخرى قال نهم وه قال أحد ه رح » وقد يجوز قبل أبن 

تعطل » ولكن يأخذ ثمنها ماهو خير منهاءوهن المشايخ من ل يحوز بع الوقف 3 تعطل أو 

5-7 قال الشافمي ومالك « رح » وكذا / يحوز الإبتداء بها هوخير منها و وهكذا 
حكى عن شمس الائمة قال أبو يوسف يجوز الاستبدال » وعن محمد « رح » انه قال اذا 
صار الوقف بحيث لا ينتفم به المساكين وللقاضي أن يبيعه ويشترى يثمنه غيره » ولو 
سكن دار الوقف يغير أجرة باذن المتولى أو بغير اذنه يحب علمه أجر المثل سواء كانت 
أبعدة الاُتغلال أولا وعلمه الفتوى » وني الاجناس حانوت وقف صحيح احترق السوق 
والحانوت وصار تحال لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء مخرج من الوقفبة و كذا الرباط اذا 
احترق سطل الوقف ويصير ميراثاً . 

ولو بنى رحل على هذه الارض فالبناء للماني واصل الوقف لورثة الواقف عند محمد » 
وفي العسمنة”'2 قال تاج الشريعة «رح» مبادلة دار الوقف بدار أخرى »انما يحوز اذا كانثا في 
في حلة واحدة أو تكون محلة المملوك جزء من محلة موقوفة 2 وعلى عككسه لابحوز » 
وان كانت المملوكة أكبر مساحة وقيمة وأجرة لاحجال خرابها وقلة رغبات النفس فيها 
والله الموفق للصواب . 
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فهر س الجزء السادس 


0 كتاب الاعان 9 
تعريف عين الغموس . 


تعريف يمين اللغو . 


وناك مانكوة هنا وما له | 


يككون يبنا ) ٠‏ 
حروف المي 
القسم بلفظ القسم أو الحلف . 
الحلف يقير الله . 
الحلف بالفارسسة . 

فصل في الكفارة . 
الخلاف في الترتسب والتخمير في 
الأشاء الثلاثة . 
من حلف عبى معصية . 
من حلف على تحرم الخحلال . 
من قال ان فعلت كذا فعلى 


ع 


ححة أو صضوم اده أو 


صدقة مال . 
( ياب البمين في الدخول 
والسكنى ) . 
ا جلت لا عل الداز 
فخربت ثم بنبت أخرى . 
من حلف لا يدخل مده الدار 
فوقف على سطحها . 
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يفن 


( باب اليمين في الخروجوالاتبان 
والركوب وغمر ذلك ).. 
الفرى بين الاتنان والدهاب 
والخخروج . 

من حلف لا تخرج امرآأته إلا 
بادنه فأذن لها مر . 

( باب اليمين في الأكل والشرب) 
فما إذا حلف على شيء فتحول 
الوق اجر 

من حلف لا بأكل لما فأكل 
سمكا . 

من حلف لا يأ كل من الحنطة . 
لو حلف لاا سأكل الشواء 
أو المطمخ ٠‏ 

على ما يقع إذا حلف لا يأكل 
فاكبة ؟. 


فمايكون إداماً وما يكون . 
ق وفهت الفلدآء والعشاء 


فيمن حلف لا يشرب من دجلة 
قشرب منبا باناء والخلاف بين 
العلماء . 

( باب الممئين على الكلام ) 
البمسنعلى الطلاق . 


يه 
١ 14‏ 
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فرح 


١54 
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4إ 


“ا 


اليمين على العبد . 

فصل في بان مسائل متعلقة 

بالباب . 00 

في الحلف باستعمال الحمن والزمان. 
' في الحلف باستعمال الحم 

والمتين:. 

( ساب اليمين في الممقق 

والطلاق ) . 0 


.من قال كل عمد بشرني بولادة 


فلانة فهو حر . 

باب اليمين في البيع والشراء 
والتزوج وغير ذلك ) . 

إن حلف لا يضرب عمده أو لا 
يذبح شاته فأمر غيره . 

من قال هذا العبد حر إن بعتّه 
ا 


اي 

( باب اليمين في لبس الثياب 
والحلي وغير ذلك ) . 

( باب اليمين في القتل والضرب 
وك 1 : 

( بابالممين عل تقاضي الدراهم ) . 
مسائل متفرقة  ".٠‏ 


صفدة 


وه 


ل كتاب الحدود # م 
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سؤال الإمام الشهود . 

في الاقرار على النفس وما 
يشترط قمه . 
الرجوع عن الإقرار . 

فصل في كمفمة الحد وإقامته . 
إن امتنع الشبود عن مباشرة 
المحافل. 20 


إذا كان مقر أ ابتدأ الإمام 
ثم الناس . 

ماهمة سوط الحد . 

ما ينزع عن المحدود من الشساب . 
مكان الجلد . 

ما ينزع عن المرأة من الثياب 
والحفر لما م [ 
الخلان في إقامة المولى اماد 
على عرده 7 

إحصان الرجم » وهن بكون 2 
١ 50‏ 

الخلاف في المع بين الرجم 
والجلد في اللحصن . - 


( باب الوطء الذى يوجب الحد 
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الى 


من نكح مطلقته الممتوتة فى 
العدة . 
الخلاف فممن نكح مطلقته ‏ 2 


بالكناية . 

في الذي اتى امرأة في الوضع 
المكروة: 

الحم للذى وطىء مبممته ٠‏ 


حي الزنا في دار الحرب أو في 


دار البغي . 

إذا زنى الصى أو الجنون بامرأة 
طاوعته . ْ ظ [ 
من أأكرهه السلطان حقق زنى » 
ومن أكرهه غير السلطان . 


من أقر انه زنى: بفلانة وقالت 


هي تزوجني . 
(.اب الشبادة على الزنا 
والرجوع عنها) ٠‏ 


الاختلاف في حد التقادم . 
شرطية وجود الم دعي في 
السرقة . 

إن اختلف الشبود فى تحديد 
المكان . 


الشهود عن أربعة 3 
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إن وحد من الأريعة من لا يعتد 
بشهادته . 

إدا شهد أربعة على رجل ,الزن 
فرجم ثم رجع أحد الشهود ٠‏ 
على من يون الحد إذا رجع 
المز كبن عن تن كيتهم 5 


( باب حد الشرب ) 
الككم فيمن وجدت فيه رائحة 
الخخر او تقسأها . 
إذا رجع المقر بشرب اخخمر 


( يأب حد القذف ( 
ما ينزع من ثاب المحدود . 
ما يكون به. حصنا . 
ولا يطالب نحد القذف لاست إلا 
من يقع القدح في نسبه بقذقه ٠‏ 
حتى العسد وحق الشرع في 
القدف . 
العفو في القذف .. 
من قال لغيره زنأت فى الجبل . 
إذا وطىء وطئا حرام ل يحد 
قأدفه . 
من قذف أو زنى أو شرب غير 


مرة فحد . 
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فصل في التعزير . 
فممن يعزر شاعرم . 
في ضم الحبس للتعزير . 
وهن حده الإمام أو عزره 
فمات . 
كتاب السرقة # 
فما تعدير به السرقة . 


القطع بالإقرار . 
الشهادة على السرقة . 


( اب ما يقطع فيه ومالاا ‏ 


يقطم ) . 


الفساد . 

الل . 

ولا قطع في سرقة الصلمب من 
الذدهب ولا الشطر نج ولا الترد 0 
قِ 0 وه الكلب و الفهد 5 
الخلاف في قطم النباش . 

دمن سرق عينا فقطع م ردهما 
وصرقنا. 
فصل فى الهرز والأخذ منه . 


فصل في كيفبة القطع وإثباته . 
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في تكرار السرقة مع إقامة 
اللحد. 
إذا كانت أحد أطراف السارق 
سلاء . 
ولامسةودع والغاصب وداحب 
الربا ان يقطعوا السارق منهم . 
إذا رد السارق السرقة على 
المالك قبل الإرتفاع إلى الحا م . 
إذا ادععى السارق أن العين 
المسروقة ملكه . 
إذا قطم السارق والعين قائمة في 
بده » أو استبلكت ٠.‏ 
( ياب ما يحدث السارى في 
السرقة ) . 

( باب قطع الطريق ) 
في الصلب . 
إذا أراد الأولماء العفو بمد 
إذا كان من القتطاع صب أو 


مجنون أو دو رحم محرم من 


1) 
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المقطوع : 


ف كتاب السير 4 
في الجعل على القتال . 


+ آاه 
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مان 
01 
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( باب كمفية القتال ) 


ولانحوز قتال من / تبلغفه ‏ 


الدعوة إلى الإسلام . 
الخلاف في نصب امجانيق . 
الحمكم في إخراج النساء 
والمصاحف مع المسامين . 
الخلاف في قتل الأرأة والصبي 
والشيخ ومن لا يحوز قتلهم . 
( اب الموادعة ومن حور 
أغانة )ا 
فما إذا حاصر العدو المسامين 
وطلموا الموادعة على مال . 
فصل في أحكام الأمان . 

( طب الغنائم وقسمتها ) 
ك الأسارى . 
إدا اسم الأسير قْ اميدق 
المسامين . 
ف مكان قسمة الغنيمة . 
في يبع الغنائم قبل القسمة . 
هل يسترق الذى أسلم في دار 
55 ظ 


احوب. 
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بولا بدن افع 
كضة قسمة سبم ذى القرهى . 
الخلاف فى سهم الرسول . 
قعل فى التففيل .. 

( باب استيلاء الكفار ) 
في اسر العبد . 
اذا انق عبد مسلم أسلم فدخل 
إلى اهل الحرب . 

رك امت 

فصل في ببان حم المستأمن 
من أهل الهرب . 


إن دشل حربي دارنا بأمار: 


ثم عاد إلى دار الحرب وترك 
وددعة حنك مسام ٠‏ 
كم اهل الحربي إذا أسلم في 
دارنا 8 
إذا قتل الاستأمن خطأ . 

/ أب العمشر والخراج ( 
الحكم في الأرض التق فتحت 
حكم ارك الهيرة : 
إن غلب على أرض الخراج الماء 


صفدة 


هه جواز شراء المسلم ارض الخراج 
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:الا 


/لااب؟ 
و كي*ن 


من الدمي . 


( باب الجزية ) 
على من تكون الزية 
ولا سسترق مشر كوا العرب ولا 
عددة الأوئان عندنا . 
عن من تسقط اللزية ؟ 
فصل في بيان ما يجوز لهم ان 
يفعلوا في دبعهم و كنانسهم . 
ما يحظر عليهم في مظبرثم . 


ودذقص امانهم إدا سموأ لني . 


( باب أحكام المرتدين ) 
في عرض الإسلام على المرتد 


كمفسة توبة المرتد . 


الخلاف في قتل المرتدة . 
والمرتدة كسببا لورثتها . 
حكم كسب الردة . 
حكم التصرف في امواله 
وقت ردته . 

هل يرث المرتد من مسلم ؟ 
ماب البفاةٌ) 


ا 


القول فما إدا ادعىاللقمطاثنان. 


كتاب اللقطة 4 
الإشهاد على اللقطة والتعرف بها. 
ف المدة التي 
باللقطة والخلاف ذمها . 
في الإنفاق على الاقطة فما به 


يجوز يعد هاالتصرف 


بقاؤها. 


|| ترغفي 


ْ 7 
فصل في بمان احكام نصارى | [ 
بي تغلب . 


؟ و7 


ون 
١١م‏ 


قول الشافمي في تعريف اللقطة. 
حدى دحيء صاحدسها ُ 
انتفاع الملتقط باللقطة . 
الجعل 7 رده ا 


آلا سهاد فى أن الآبق لع 
على صاحبه . 
مى بحم دمو المفقود ٠‏ 
«9 كتاب الشركة © 
شركة الأملاك . 
شركة العقود . 
أوجه شركة العقود . 


تعريف شركة المفاوضة وحكمما 


والخلاف فببا . 


4> 


و 
صقعوةه 


ع الى شر كه الوحدوه حكمما والخلاف 


ممم فما تنعقد له شر كة المفاوضة . 
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إن ورث حك الشريكين ها 

تصح فيه الشركة . 

فصل فما يصلح من الأموال 
لاشركة والخلاف فيه 

فما إذا اختلفا جنساً فخلطا ٠‏ 

ما بفعلان إذا أرادا الشركة 

بالعروض . 

شر كة العنان . 

الخلاف في التفاضل في المال . 

الحلاف في اشتراك أحدصا 

بالدنائير والآخر بالدراهم . 


لم إذا هلك مال الشركة أو أحد 
المالين . 

5م فيا إذا اشتركا وم يخلطا المال . 

.مام شركة الصنائم « التقبل » 
حكمبا والخلاف قنها. 

ملام ما يتقمله كل واحد منها بازمه 


وبلزم شريكه 
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5م 


3 : 
فصل 2 استئذان أحد 


الشر يكين الآخر وعدمه 


كتاب الوقف » 
الخلان في سم وهبة وتوردث 
52 
كمفية زوال ملك الواقف . 
حم وقف المشاع والخلاف فيه . 


+.و كيف يكون تام الوقف عند 
الآمة . 

ه.و وقف العقار والخلاف فيه . 

م4 وقفالكراع والسلاح الخلاقفه 

2054 فصل فى مسائل مختلفة 


كةو 


ناك 


فممن بنى سقاية لامسامين أوخانا 
أو رياط ال جعل آرشة مقاره .٠‏ 
فروع. ظ 


